تضصشفتف 


5-7 


ا ل 20 


اليو فيد سق 522 ه 


ددع الى ع م 


ثرى له و 7 ومفمطة 
َه سام 
تحسمد حَليك ل براه رشو 


لزنه لتاق ممام كلق عقم 1 


ْ 1 2 1> 


أسسّها كرات اكت ستنة 1971 بَيرُوت - ينكان 
مقط | - أنارزع8 1971 نامل زة8 أأق 0ق طرق طما] بزط ماوع 
قطن - طانمررء8 1971 سام لررد8 تلق له مقطملة عمم عتأطماع 


دارالكب العلميقة ١ن‏ / 


الكتاب : خزانة الأكمل 
في فروع الفقه الحنفي 


مهفلخ 111780147 :- 11116 
اقالطا لق لقاع لق “تاولاع اع 


اله نيم : فته حنة 


مزع ., حا لإتصم | -ات 6 مدهل بإمط 


عع مع رامد أءنال اأتهمة ل :60 41ه1355111 6 


المؤلف : يوسف بن علي الجرجاني (المتوفى بعد سئة522ه) 


(. 522 تماق 60ز0) أموونال-ام أاذ معط أناؤبه/: 1101 نام 


المحقق : أحمد خليل إبراهيم 


متطوعطا اتلقطكا لمكم : «وغللع 


الزاشر : دار الكتسب العلمية. بيروت 


طهلإأمم ]تاه 6دعاه5 


نوع .لات لتحم | اه همزا 


ألملع8 - طولإتم ]ادام ممامكا-ام عق0 : رعذاى أاطنط 


عدد الصفحات (4 مجلدات) 3040 


قياس الصفحات 
سنة الطباعة 


بلد الطباعة : لبنان 


الطبعة :الأولى 


2-7451-8222-6 


1588-7 


978-2-7451-8222-7 


1588-13: 


مان 17224 
.14361 - داءة 2015 


ألم مهم 
81101131 


ناه ل/اة8 أله 8/603030] لاط بأوع 
ممصقطعا - أنئأع8 1971 


بلقططعن0-لاة ,لام مسقم 
طللاتصسأذ-لة ممغوكا-اله ةم 
72 804 9615+ : (»1[6 
3 965+ 6 
0ه -؟نارأع8 11-9424 :0.0.80 
0 1107 غلرأعء8 ذأماو5-اة 8130 


عرمون: القبة؛ مبنى دار الكتب العلمية 
هاتف: 6١481١ /١١/١75‏ هاأتكد 
فاكس: لالمععم ه تلخد 
ص.ب :2 11-3147 بيروت-لبنان 
رياض الصلح-بيروت  ١١١908٠‏ 


(وعمنام/ا 4) 23065 


ممموطه6 ٠‏ : ما لعأصاءط 
*1: مالع 


5126 
موعلا 


حرع ءطه /زتم | أ-ات.ي/ /تصققط 


هلأس !عالط طم6غم)1-لم :5ه © نزم كتطوام علاأؤناءعع 
ع5 (253 05أأ3ع أأطنام كأطا 0 قم هلا ممموطع ١‏ أنمأاء8 
/إ30 لإ 01 70نه؟ /زقة مأ معأناط ]0,015 ع10006مع ,مك30 
ألا0 ]لقا رمع كاك اولاعتماع؟ ,و ع5ق0 0316 3 دأ 0لع1مأر /مركمقعممر 

عوتاطلم عط أه ممأككتممعم مع ايلا رورم عط 


دأ متتس للق طه6غه)1-لة :ة0 © خ ومبرعدة: أمعوع/أكااميت كازم010 105 
ل 00مع] لا0 0,6001120 قامعدمرمع: عان10 مدطنا- نم86 
0520لا 5355 18أ2] ,كلم كلام لمع ,2006045م كناما 03 ب6اا 21م ممعم 
3 امدنع امم عا ]أه)عدمميق اع عان نأ اكع تاعللغ'! تدم عممواد عاقاق16م 

.5ع غ3 ناز كع ألوالامم 065 


جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تمجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


تعيم ار القري الي 


كتاب الهبهة 
قال الله تعالى في قصة سليمان: (إوَمَبٌ لى مُلك لا يبَقي الك ميق إنَكَ أت 
الوعَابُ6 [ص: الآية 35]. 
قال النبئ 286: «الراجع فى هبته كالكلب يقيء ثم 0007 


قال محمد بن الحسن - رحمه الله -: من وهب هبة مقسومة لذي رحم 
محرم منه وسلّمها إليه فليس له الرجوع فيها. وكذا هبة المرأة لزوجهاء وهبة الزوج 
لامرأته. 

ولو وهب لأجنبي أو ذي رحم ليس بمحرم أو محترم ليس برحم, فله أن 
يرجع فيها ما لم يعرضه إن كانت قائمة لم يرد خيراً. 

ولا تجوز الهبة بدون القبضء ولو قبضه الموهوب له في مجلس الهبة بغير 
أمر الواهب جاز. 

روزن #انغايا الوه فبفعيفد المخلين: إل أن سلمه الها وآمرة بتيفه» 

لو قال الواهب: خليت بينك وبين الهبة فاقبضها وهي حاضرة» جاز. وإن كان 
كايا قله لير عم ها كسفن اوها ماك قل امدرتيغر) والبوةقراطلة: 

ولو وهب الوديعة من المستودع وليس الوديعة بحضرتهما جازت الهبة متى 
قال الموهوب له: قبلت» من غير قبض جديد. 
(1) رواه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أبو داود في الإجارة, باب الرجوع في الهبة» بلفظ: 

«العائد في هبته كالعائد في قيئه»» قال همام: وقال قتادة: ولا نعلم القيء ء إلا حراماً . والنسائي في 

الهبة؛ باب: ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته رقم: 3703. 


والهبة لغةّ: هي التفضل على الغير بما يتفعه ولو غير مال. 
واضطاذحا: تمليك العين بلا عون 
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وكذا في العارية والإجارة والتخلّي والعمرى والعطية بمنزلة الهدبة. 

أما الصدقة متى تمّت بالقبض لا رجوع فيها لقرابة أو لأجنبيٌ وسواء كان 
المرعوف ليما أل كاترا: 

لو وهب عبده لأخيه ولأجنبي فله أن يرجع في نصيب الأجنبي. 

ولو وهب لعبد أخيه له أن يرجع فيه في قول أبي حنيفة خلافاً لهما. 

حربي دخل دارنا بأمان وله عندنا أخ مسلم فوهب أحدهما لصاحبه لا رجوع 

رجل وهب لامرأة هبة ثم تزوّجها فله أن يرجع فيهاء وأما إن وهب لامرأته ثم 
أبانها لم يكن له أن يرجعء فيعتبر وقت الهبة. 

لو وهب لابن كبير له في عياله هبة فلم يقبضه لم يجزء وإن كان صغيراً جاز 
ولا رجوع فيها وإن احتاج. 

وكل شيء وهبه لابنه الصغير وأشهد عليه وذلك الشيء معلوم فهو جائز 
والقبض منه أن يعلم ما وهب وشهد عليه. وكذا إن كان الولد في عيال أمه. وكذلك 
الصدقة. 

ولو كان اليتيم في عيال أمه فوهب له عبد أو أشهدت عليه ولا وصي له 
جازت بمنزلة هبة الأب» وكذا إن كان في عيال عمّه أو أخيه أو الوصيّ فهبة هؤلاء 
له جائزة كهبة الأبء ولو كان اليتيم في عيال أجنبيّ ليس لليتيم ولي ولا قرابة غيره 
جاز له قبض الهبة استحساناً بمنزلة الوصيء. فقبض هؤلاء بمنزلة قبض الوالد. 

ولوردقع: الوامارالى الصدي وقبضها الصبيّ وهو يعقل غير أنه لم يقارب 
الاحتلام جاز قبضه استحساناء والصبية التي قد دخل بها زوجها فتزوجها بقبض الهبة 
لهاء ولو أدركت لم يجز قبض الأب والزوج عنهاء ولو لم تدرك ولكن عقلت ومثلها 
يجامع جاز قبضها وقبض الزوج وللأب لها. 

وقال أبو الفضل: يعني إن لم يكن لها أب فقبض زوجها جازء وإن لم يكن 
الزوج نابها لم يجز قبضه لها. 

ولا يجوز قبض الجدٌّ والأخ للصغير إذا كان أبوه حيّاً إلا أن يكون في غيبة 
منقطة جاز قبض الأخ إن كان في عياله. 


كتاب الهبة 5 


ولو دفعه الأب إلى إنسان وغاب غيبة منقطعة جاز قبض الذي في حجره له 
وإن قبض الأخ لم يجز. 

مشاع: لو وهب نصيباً مسمّى في دار غير مقسومة وسلَّمه إليه أو سلَّم جميع 
الذاق الم ييل وكذا لو وهية نصبا في نيك كير لم يقسيه: 

وكذا كل شيء ينقسم فإن هبة المشاع لا تجوز”'" ولا الصدقة. 

لو وهب داره لرجلين أو تصدّق ودفعها إليهما لم يجز عند أبي حنيفة. وقال 
صاحباه: يجوز بمنزلة الرخص. وذكر في الجامع الصغير: لو تصدّق على فقيرين 
جاز. 

ويحتمل أن المراد به منهما إذا تصدق على الغنيين لم يجزء ويكون هبة. 

دار بينهما فوهب أحدهما نصيبه منها مشاعاً لشريكه أو لأجنبيّ لم يجز. 

ولو وهب لرجلين ألفاً وقال لأحدهما: لك الثلثان وللآخر الثلث لم يجز عند 
أبى حنيفة. وقال محمد: يجوز. 
1 لو وهبه ديناً على رجل وأمره بقبضه جاز استحساناً. 

ركو كيدفن وجل وشلهه يديا على رسال انه وهدالأين اله مهيام 
يجز. 

وكذا العبد مغصوباً في يدي رجل أو شراء فاسد. 

لو وهب الصوف على ظهر الغنم أو اللبن في ضرعها لم يجز. فإن أمره بجزه 
فجرّه وقبضه أجزته استحسانا. وكذا الزرع والثمر والشجر. 

ولا يجوز هبة العبد المأذون المدين» وإن أجازه مولاه وغرماؤه. 

ولو وهب بالثمر العام لم يجز. 

لو أعتق ما في بطن جاريته ثم وهبها لرجل وسلّمها إليه جازت الهبة في الأم 
وإن باعها لم يجز بيعها. 

ولأاوكرة لات أنه بسن مال "الله الصعير شي . 


(1) لأن القبض شرط صحة الهبة» والقبض على التمام لا يتحقق مع الشياع» بدائع الصنائع 5/ 23. 

(2) قال في تبيين الحقائق 5/ 102: لو وهب الأب مال ابنه الصغير بشرط العوض لم يجز عند أبي 
حنيفة وأبي يوسفء لأنه تبرع ابتداء وهو لا يملك التبرع بماله» وقال محمد: يجوز لأنه بيع 
انتهاء . 
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لو وهب عبده المأذون المدين لرجل لا يجوزء فإن الدين في رقبة العبد يباع 
إلا أن يؤدي عنه مولاه» فإن لم يقدر الغرماء على العبد الذي في يد الموهوب له 
أخذوا الواهب بقيمته يوم وهب. 

لو وهب نصف عبده أو ثلثه جازء وكذا كل شيء مما لا ينقسم إذا سمّى جزءاً 
زعي بان 

لو وهب عبده لرجلين أو وهبه رجلان لرجل أو وهب أحدهما نصيبه لشريكه 
أو لأجنبيّ وسلّم جاز. 

ولو قال أحدهما لرجل: وهبت لك نصيبي من هذا العبد فاقبضه» ولم يسمّه 
ولم يعلمه إياه لم يجز. 

لو وهب نصف عبدين أو نصف ثوبين مختلفين أو نصف عشرة أثواب مختلفة 
زطي وهروي ومروي جاز. 

وكذا الدواب المختلفة» وإن كان من نوع واحد لم يجز إلا مقسوماً مفروزاً. 

قال أبو يوسف ومحمد: رشن تمت ذازه وسلية لم ومن النصف الآخر 
لرجل آخر وسلّمه لم يجز شيء من ذلك. أما إن لم يسلم النصف إلى الأول حتى 
وهب الباقي للثاني ثم سلّم الدار إليهما جاز لهما جميعاً. 

لو وهب ما في بطن جاريته لرجل وسلّطه على قبضه إذا وضعت فقبضه 
الموهرت لد د 0 

رود لسع قا لو وفنا لبق قن اتعنيابو لل ريه 
والعورف على تنودها: 

وقيل في اللبن والصوف: إذا حلب أو جر وقبض جاز استحساناً. 

عوض: بعدما عوّض ليس لأحدهما أن يرجع فيما دفع. 

لو وهب عبده لرجلين فعوّضه أحدهما له أن يرجع في حصة الآخر. 

أما لو عوّض عن نفسه وعن صاحبه سقط حقٌّ الرجوع عنهما سواء كان عوّضه 
بأمر أو بغير أمر. 
(1) لأن الموهوب (وهو ما في بطن الجارية) لم يصح العقد عليه فلا تجوز هبته كما لا يجوز بيعه. 

كذا في الجوهرة النيرة 3/ 264. 


كتاب الهبة 7 


وكذا لو وهب عبده لرجل فعوّضه رجل آخر. 

ولو عوّضه وقال: هذا عوضي عن هبتك أو ثوابها أو بدلها أو مكافأتها فكله 
كوم 

ولو استحقت الهبة للمعوّض أن يرجع في العرض وضمن قيمته إن كان 
هالكا. 

وإن استحق العوض للواهب أن يرجع في هبته وإن استحق نصف الهبة يرجع 
في نصف العوض. 

أما لو استحق نصف العوض لا يرجع بشيء من الهبة إلا أن يشاء أن يردٌ ما 
بقي من العوض فيرجع في هبته. 

وسواء كان العوض شيئاً قليلاً أو كثيراً من جنس الهبة أو من خلافها. 

فإن كانت الهبة ألف درهم والعوض درهم واحد من تلك الدراهم لم يكن 
ذلك عوضاً وللواهب أن يرجع في هبته. 

وكذا: إن كانت اليية دارا فعوقيه ينا متها 

نصراني وهب لمسلم شيئاً فعوّضه المسلم خمراً أو خنزيراً لم يكن عوضاً وله 
أن يرجع. 
وهبة العبد المأذون لا تصح وكذا الولد الصغير» وإن عوضه. 

وكذا إن كان الواهب إنساناً فعوّضه الأب من مال الصبىّ لم يجز وللواهب أن 
يرجع. 

ولو تصدّق الموهوب له على الواهب وقال: هذا عوض في هبتك فهو عوض. 
وكذا النحلى والعمري. 

لو وهب لرجل عبده على أن يعوضه ثوباً فلكلّ واحد أن يرجع قبل التقابض. 

أما إذا تقابضا جاز بمنزلة البيع ليس لأحدهما أن يرجع ولكلّ واحد أن يرد ما 

وإن استحقٌّ ما في يده رجع بما في يد صاحبه إن كان قائماً وإلا بقيمته. 
وكذلك الصدقة. 

هبة الفضولي جائزة إذا أذن صاحبها وله الرجوع ما لم يعوضء وإن عوّض 
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للذي وهب أو كانت بينهما قرابة يمنع ربٌ الثوب من الرجوع لأن الواهب بمنزلة 
الرسول بينهما. 


لو وهب خمسة دراهم وثوباً وقبض ثم عوّضه الثوب أو الدراهم من جميع 
الهبة لم يجزء فإنهما هبة واحدة فلا يكون أحدهما عوضاً من الآخر وإن اختلفاء 


وهذا الااستحسان. 
أما لو وهب له هبتين مختلفتين في مجلس فعوّضه أحدهما عن الآخر كان 
عوضاً. 


لو وهبه حنطة طحن بعضها فعوّضه دقيقاً منها كان عوضاً. 

وكذا كل ما ينقطع عنه حقّ الأول. 

لو وهب الموهوب له للواهب شيئاً ولم يقل عوضاً من هبتك فللواهب أن 
يرجع وليس للواهب أن يرجع في هبته عند غير القاضي إلا أن يردّه الموهوب له 
فيجوز. 

ولو باعه الموهوب له أو أعتقه قبل أن يقضي القاضي للواهب صم ما صنع 
وبعد القضاء بالرد لم يجز. 

ولو مات العبد في يد الموهوب له بعد القضاء قبل الرد لا ضمان عليه إن 
ظاليه الواهيي فرجتعة. 

ولو هلكت الهبة أو أخرجها الموهوب له عن ملكه بهبة أو بيع من قريب أو 
بعيدء أو إذا زاد عنده خيرا لا رجوع فيها للواهب. 

أما لو كانت الزيادة من طريق سعر وهي بحالها أو ناقصة في يديها فله 
الرجوع. 

الوقافف البنة ارا فنى قل لاقفةا ديا أو شرو كنيهر ١‏ أو كانه جارية 
دقع كرك أرعاة وكيا ساح رحلا لا ر خرن مد ند ديفن للف 

والبناء في بعض الأرض كالبناء في كلها. 

أما لو هدم البناء أو استهلك بعض الهبة فله الرجوع في القاكم. 

ولو كان ثوباً فصبغه أحمر أو أصفر لا يرجع؛ وإن قطعه يرجع» وإن خاطه لم 
يرجع . 


كتاب الهبة 9 


ولو وهب ديئاً له عليه لا يرجع فيه» وإن قال الموهوب له في مكانه: لا أقبلهاء 
فالدين عليه بحاله أو وهبه الموهوب له إنساناً ثم رجع فللواهب الأول أن يرجع. 

ولو وهب لمكاتبه فعسجز أو عتق له أن يرجع فيه عند أبي يوسف خلافاً 
لمحمد. 

أو بنى الموهوب له في أرض الهبة بناء ثم هدمه فله أن يرجع بعدما هدمه. 

لو أراد الواهب أن يرجع فقال الموهوب له: أنا أخوك وقد عوّضتك أو 
تصدقت به علي أو قال: هي صغيرة قد كبرت عندي وازدادت خيراء وكذبه الواهب» 
فالقول قول الواهب. 

أما لو كان أرضاً فقال: وهبتها لي صحراء فبنيت فيها ثم غرستء فزعم 
الواهب أنه وهبها على هذه الحالة» فالقول قول الموهوب له. 

وكذلك كل شيء يزاد فيه من غيره نحو صبغه الثوب ولنّه السويق وما كان من 
الحيوان فالقول قول الواهب. 

ولو ولدت الجارية الموهوبة من زوج أو فجور يرجع الواهب فيها دون 
الولة: 

وإن كانت حبلى قد ازدادت خيراً لم يرجع في واحد منها. 

وأما إن ازدادت شرّاً له أن يرجع فيها. 

أو وهبه جاريتين فولدت إحديهما فعوّضه بالولد منها لم يرجع في واحدة 
منهماء أو ضرب الحديدة سيفا لم يرجع. 

رقبى: مريض قال: هذه داري حبيسء لم يكن حبيساً بل هي ميراث. وكذا لو 
قال: هذه حبيس علي عقبي من بعدي. 

والرقى “هو الس وليس يكيف ركذا لو قال#دارق صيقين للد هذا 
مدا ونان موقي إذا فاك حارج مسن قو 01لا ذ الف وق اس بطل : 
وكذا إذا قال: هي لك رقبى. ١‏ 
(1) الوُقْبَى: كَبْشْرى أن يعطي إنساناً ملكاء فأيهما مات رجع الملك لورثته؛ أو أن يجعله لفلانٍ 

يسكنه فإن مات فلفلان» وقد أرقبه الرقبى وأرقبه الدار جعلها له رقبى. القاموس المحيط» 

ص: 116. 


10 خزانة الأكمل/ الجزء الثالث 


أما لو شهدوا على إقرار الواهب بالقبض وهو يجحد لم يجز. 

وكذا لو أقرٌ الرهن رجع أبو حنيفة عن هذا وقال: جائزة» وهو مذهب صاحبيه. 

لو استودعه وديعة ثم وهبها له ثم جحده فشهدا بذلك ولم يشهدا بالقبض فهو 
جائز. / 

لو وهب لرجل عبداً وسلّمه ثم جاء رجل بالبينة أنه كان اشتراه من الواهب 
قبل الهبة بطلت الهبة» ولو لم يشهدوا على الشراء قبل الهبة فهو للموهوب له لأنه 
فى يذله. 
الشراء» وأقام المشتري البيّنة أنه اشتراه قبل الهبة وقبضههء فالعبد لمدّعي الشراء. 
اليقين: 

صدقة: القبض في الصدقة شرط كما في الهبة» إلا أنه لا رجوع في الصدقة. 

لو تصدّق على رجل وسلّمها إليه ثم جاء المتصدّق عليه والمتصدّق وارثه 
فورث تلك الصدقة لا بأس به. 

لو قال في صحته: قد جعلت غلّة داري هذه صدقة للمساكين» ثم مات» أو 
قال: داري هذه صدقة في المساكين ثم مات» قال: هي ميراث عنه. 

وكذا سائر الأشياء؛ وإن كان حيّاً وقد قال: داري هذه صدفة :فى المساكين 
فعليه أن يتصدذق بهاء وإن تصذق بقيمة الدار أجزأه. 

لو قال: جميع ما أملك في المساكين صدقة”''» فيتصدّق بالصامت ومال 
التجارة والسوائم وأموال الزكاة وما فوقه. 

فإذا أصاب كينا بعدة تصدق يما أمسك ولا يتصدق بالعقان والرقيق وغير ذللف 
استحساناً. 
(1) يجب عليه أن يتصدق بجميع ما يملك قياساً واستحساناًء وإنما القياس والاستحسان في قوله 

مالي صدقة أو جميع مالي صدقة لأن الملك أعم من المال» ألا ترى أن الملك يطلق على المال 

وعلى غيره. تبيين الحقائق 4/ 203. 
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وما وهب للمساكين لا رجعة فيه بمنزلة الصدقة. 

وكةاها افطل افلا أو فيساحا على وبعة التعاية فيو صيدقة اسان : 

لواش اذل املد تاريوك أقلة أر عملة إشزةا ا فو موا كدر كد إن 
عمل ملفل مسهدا وفوقه مسك: 

عطية: قد أعرتكء قال: قد أعطيتك هذا الثوب أو كسوتك هذا الثوب» فهو 
بمنزلة الهبة. 

لو قال: حملتك على هذه الدابة كانت عارية إن لم يرد الهبة. وكذا أخدمتك 
هذه الجارية فهي عارية. 

لو قال: أطعمتك هذه الأرض فإنما أطعمه غلتها والرقبة لصاحبها وله أن 
يأخذها متى شاء. 

لو قال: قد أطعمتك هذا الطعام فاقبضه. فهي هبة”". 

وكذا في قوله: جعلت لك هذه الدار فاقبضها. 

وإن قال: داري لك عمري سكنىء فقبضها فهي عارية. 

وكذا تخلى سكنىء وكذا هي لك سكنى هبة» أو سكنى صدقة. 

أما لو قال: هي لك فاقبضهاء فهي هبة. 

ولو قال: لك سكنىء» فهي عارية. 

وقوله: هي لك هبة عارية. وقوله عارية هبة فهي عارية. 

وقوله: هي هبة إجارة كلّ شهر بدرهم, أو إجارة هبة فهي إجارة في الوجهين. 

أما لو قال: داري لك عمرى» فسكنها وسلّمها إليه فهي هبة بمنزلة قوله: هذا 
الطعام لك تأكله. وهذا الثوب لك تلبسه. 

وقوله: وهبت لك هذا الثوب حياتك وحياته وقبض فهو هبة. 


(1) وإن لم يقل فاقبضه يكون هبة أو عارية» فقد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في شروحهم. 
قاله ابن عابدين فى الحاشية 8/ 428. 

(2) قوله: حياتك وحياته فضلٌ من الكلام غير محتاج إليهء فكان لغوا أو فيه إيهام شرط الرجوع إليه 
بعد موته» وهذا الشرط باطل. كذا في مبسوط السرخسي 171/12. 
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وكذا أعمرتك هذه حياتك وقد أعطيتك حياتك أو قال: وهبت لك هذا العيد 
حياتك فإذا مت فهو لى» وإذا مت أنا فهو لوارثى. 

أما لو قال: أسكنتك داري هذه. جياتك ولعقبك بعدك فهى عارية. 

لو وهب له عبداً بشرط أن يعتقه جازت الهبة والشرط باطل. 

لو وهبه مريضاً فداواه الموهوب له حتى بريء ليس للواهب أن يرجع فيه. 

مريض وهب عبذه لامال غيره فأعتقه الموهوب له أو باعه قبل موت الوامب 
أو بعد جاز ويضمن ثلثي قيمته للوارث» وإن كان على الميت دين محيط ضمن 
جميع رقبته. 

وإن كان معسراً ليس. للغرماء على :العبد سبيل. 

ولق كان الموهوب له أعهه وهو مزيقى أيظيا لذ مال له غيرة:وعلية ديق شعن 
بقيمته ذلك العبد. 

لو دبّر الموهوب له لم يرجع. أما لو كاتبه ثم عجز له أن يرجع لرجعى العبد 
على الموهوب له للواهب أن يرجع والجناية باطلة. 

لو وهب شجرة بأصلها فقطعها فله أن يرجع فيها في رواية أبي عصمة. وذهب 
أبو عصمة إلى أنه خطأ إلا أن يريد بقوله بأصلها بعروقها ويأذن له فى قطعها. 

وإن قطعها فجعلها أبواباً أو جذوعاً أو عمل شيئاً قليلاً غير أنها خرجت أن 
تكون شجرة ليس له أن يرجع ولكن له أن يرجع في موضعها من الأرض. 

وأما لو وهبها بغير أصلها وأذن له في قبضها فقطعها وقبضها فله أن يرجع 
فيها. 

لو وهبه ثمرة في نخل وأمره بقبضها فقبضهاء له أن يرجع فيها. 

لو جنى العبد عند الموهوب له ففداه» للواهب أن يرجع من غير أن يرد عليه 
قتيقاً من" القذاء: 

أما لو رجع قبل الفداء أو كانت الجناية فى عنق العيد يدفعه الواهب أو يفديه. 
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لو وهبه ثوباً فشقّه بنصفين فخاط نصفه قباء فله أن يرجع في النصف الباقي إلا 
إذا كان بحاله. 
لو وهبه شاة فذبحها له أن يرجع فيها. 
قال أبو يوسف: إن ضحاها أو ذبحها في هدي متعة لم يرجع. 
وقال محمد: يرجع فيها ويجزيه الأضحية والمتعة. 
لو وهبه درهماً فقبضه الموهوب له وجعله صدقة لله تعالى له أن يرجع ما لم 


أما لو أعادها لبناً لم يرجع. 

ولو وهبه بختجا"'" فجعله خلاً لم يرجع. 

لوبوهنة كان فانقده وسكا أو وهو نه انكر عام نظي إن كان البداء 
بحاله لم يرد شيئاً فله أن يرجع. أما لو زاد فيه بناء أو علّق عليه باباً أو جصّصه أو 
أصلحه أو طيّنه فليس له أن يرجع فيه. 

ولو وهبه المريض عبداً فعوّضه الموهوب له؛ ينظر إن كان العوض يساوي 
قيمة العبد أو بلغ ثلثي قيمته فالهبة ماضية. 

أما لو بلغ نصف قيمة العبد رجع الورثة في سدس الهبة. 

ولو كان العوض شرطاً في أصل الهبة إن شاء الموهوب له رد الهبة كلها وأخذ 
العورض» وإن شاء ردّ سدس الهبة وأمسك الباقي. 

مريض: لو وهب المريض جارية فكاتبها الموهوب له لا مال له غيرها ثم 
مات فعلى الموهوب له ثلثي قيمتها للورثة ولا يردٌ الكتابة. 

ولو عجزت بعدما قضي بالثلثين من قيمتها لم يكن للورثة عليها سبيل. 
)1( البُحْتَجُ : أي مطبوخ» وعن جواهر زاده: هو سم لما حمل على النار وطبخ إلى الثلث» وعن 


الدينوري الفُحْمَجّ بالفاء» قال: ل 


الطبخ» ويودعونه الأوعية ويخمّرونه فيأخذ أحذاً شديداًء ويسمونه الجمهوري . قاله في المغرب 
56/1 
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وقبل القضاء للورثة أن يأخذوا ثلثيها. وكذلك إن كاتبها بعد موت الواهب 
وإن قضى بذلك ثم أعتقها الموهوب له صار بمنزلة إعتاق الشريكين من الاختلاف 
فيه . 

مريض وهب عبده لمريض فأعتقه ثم مات الواهب ثم مات الموهوب له 
يسعى العبد في ثلثي قيمته لورثة الواهب فإنه دين على الموهوب له ثم يسعى في 
ثلثي الباقي لورثة الموهوب له. 

مريض وهب عبده وهو ثلث ماله وسلّمه إليه ثم إن الموهوب له قتل الواهب 
في مرضه فالهبة مردودة إلى الورثة لأنه لا وصيَّة لقاتل في هذه الهبة بمنزلة الوصية. 

لا يجوز المعاوضة بالخمر عن الهبة فيما بين المسلم والذمي وإن صارت خلاً 
في يد القابض لم يصر عوضا ويردٌ إلى صاحبه. 

ويجوز المعاوضة بالخمر والحنزير فيما بين أهل الذمة» ولا يجوز بالميتة 
والدم. 

مسلم وهب لمرتدٌ فعوّضه منها المرتدٌ» ثم قُتِل أو لحق بدار الحرب جازت 
الهبة ولم يجز تعويضه عنها عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: يجوز العوض أيضاً. 

حربي وهب لحربي هبة ثم أسلما وخرجا إلى دار الإسلام للواهب أن يرجع 

خبر: عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: من وهب هبةً لصلةٍ أو 
على وجه الصدقة لم يكن له أن يرجع فيهاء ومن وهب هبة منه إلى أن وهبها ليئاب 
منها فله أن يرجع فيها إن لم يثب منها"". 

من الجامع الكبير: 

قال رحمه الله -: رجل قال لآخر: هب لفلان درهم من مالك على أني ضامن 
لها حتّى أدفعها إليك» ففعل. صِمّ ضامناً ويكون قرضاً على الآمر. فصار كقوله: 
أعتق عبدك عني على ألف. فالواهب هو الآمر حتّى أن له حقٌّ الرجوع في الهبة دون 
المأمور. 


(1) رواه مالك فى الموطأ فى البيوع» باب الهبة والصدقة» رقم: 1440 ولفظ الجملة الثانية من 
الحديث عنده: ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم 
يرّض منها. 
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ولو غاب الموهوب له وأقام المأمور البيّنة على الآمر بما صنع من الهبة 
والتسليم قضى له عليه ولا يشترط حضور الموهوب له في أداء القرض. 

وكذلك إن أقام البيّنة على أنه يصرف على المساكين كذا بأمره على أني ضامن 
قبلت ولم يشترط حضور المساكين. 

ولو كان عليه ألف درهم دين فقال لرجل: اقض فلاناً عني الألف التي له 

يَّ» فقال: نعمء ثم جاء فادَّعى على الآمر أنه قضاه وأنكره الآمر أو قال ما كان له 

علي شيء وما أمرتك بشيء, أو قال: ما قضيته» فأقام المأمور البيّنة على أنه أمره 
بذلك؛ قبلت بيّنته ورجع على الآمر وكان ذلك قضاء على الغائب من وجه. فيجوز 
مثله. ثم لو حضر الغائب وأنكر الاقتضاء لم يلتفت إليه. 

أما لو أقرٌ بالدين وأقرٌ بأنه أمره بالقضاء وقد قضاه ولكنه قال: لا أدفعه إليك 
مخافة أن يحضر الغائب فيجحدء فإن القاضي يأمره بالدفع إلى المأمور ثم إذا دفعه 
وحضر الطالب وأنكر الاقتضاء فالقول قوله وله أن يستوفي حقّه من المطلوب» 
وللمطلوب أن يرجع على المأمور بما أخذه منه. 

شفعة: رجل له دار يعرف أنها لهء فأقرّ أنه وهبها لفلان وسلّمها إليه وهي في 
يد المقر له» فقال المقرٌ له: لم يهبها لي ولكني اشتريتها منك بألف ونقدتك الثمن» 
وأراد الواهب الرجوع فله ذلك فإن القول قول المالك» وإن كان لها شفيع أخذها 
بالشفعة من المشتري فبطل بذلك حقّ رجوع الواهبء وإن سلّمِ شفعته له حقّ 
الرجوع» وإن حضر الواهب ورجع بقضاء ثم حضر الشفيع يقضى وبالشفعة ويبطل 
رجوعه في الهبة فإن حقٌ الشفعة مقدم على حقّ الواهب فينقضي رجوعه. 

مريض: إذا وهب عبده في مرضه قيمة ثلاثمائة على أن عوّضه عبداً يساوي 
مائة فتقابضا ثم مات وأبى الورثة أن يجيزواء فالموهوب له بالخيار إن شاء ردٌ العبد 
وأخذ ما كان» وإن شاء رد على الورثة ثلث العبد الموهوب وسلم له الثلثان والشفيع 
يأخذ بالشفعة إن كان هبة المريض دارا بقيمة العبد الذي هو عوض. 

ولو أبى الورثة الإجازة خيّر إن شاء أخذ ثلثى الدار بقيمة العبد ورد الثلث» 
وإن شاء يترك. ١‏ 

ولو لم يكن العوض مشروطاً في العقد ولكن عرّضه عبداً لا شفعة فيها. 

ولو أن رجلاً وهب لرجل في مرضه كذا من تمر يساوي ثلاثمائة وعوضه 
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الصحيح كر تمر يساوي كر مائة بشرط شرطه وتقابضا ثم مات في مرضه ولم يجز 
الورثة» فالموهوب له بالخيار إن شاء ردّ كر الهبة ال كم 
وَسَلم له الدلقات ولا يكن هدائريا لأن الأول وإن كان معوضاً في حقّ الثاني ولكن 
الثاني ليس بعوض في حقٌ الأول. 

خبر: عن عائشة قالت: لما مرض أبو بكر رضي الله عنهما ‏ قال لي: يا عائشة 
ما على ظهر الأرض اليوم في الأحياء أحبٌ إلىّ منك. وإني أحبّ غناك» ولقد 
منحتك عشرين وسقاً من جداد عالية من طلق مالي فما حُرْتهِ ولا قبضته فهو اليوم 
اك بك عد لل 
من الجامع الصغير: 

قال همه اب لوول البرهوت دن الأرفن ,ذكانا اودارا تعد ذلك زيادة 
فى تلك الأرمن ل يمكده الرسوع بنط لفطو اللتهرة بويناء الخائط : 

أن إذا كان الذكاة صعيرا حقيرا لأيعه فى تلك الأرضن زيلاة بأن كانت 
الأرض عظيمة فيرجع الواهب إن شاء. ْ 

ولو قال: إذا جاء غد فالآلف التى لى عليك لك أو أنت بريء منها إذا جاء 
غدء فهذا كله باطل. وكذا إذا اليك الك لصم الماك فأنت بريء من النصف البا 
أو تلك النصف. فالتمليك بالتعليق باطل وإنما يصحٌ الإسقاط في التعليق. 

ولو وهب له جارية على أن يردها إليه جازت الهبة وبطل الشرط كما لو وهبها 
على أن يعتقها. 

لو تصدق بعشرة دراهم على رجلين محتاجين جازء وعلى الغنيين لم يجز. 

ولو وهب لمسكينين على وجه الصدقة جازء وفي الهبة لا يجوز. 

ووفك لكقاره تطعا فك رأ افر الت ارا حمطا طانيا. لبان 

ألا ترى لو عوّضه عن نصفها أو باع نصفها فللواهب أن يرجع في النصف 
الباقي. 
(1» رواه البيهقي في السنن» كتاب الهبات» رقم: 12362» وعبد الرزاق في المعتق» باب النَّحَلء رقم: 

0-0 بالفتح والكسر: صرام النخل» وهو قطع ثمرتهاء يقال: جد النمرة يِجِدّها جَدَاء النهاية 

في الغريب 702/1. 
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خبره عن على بن أبي طالب رضي الله عنه : إن للسلطان نصيباً من الحلال 
والحرام» فما أعطاك فخذ فإنما يعطي من الحلال7". 
من الزيادات: 

قبض: قال رحمه الله -: لو وهب داره وفيها متاع الواهب وسلمها لم تفع 
الهبة» كما لو وهب الجوالق وفيه متاع الواهب. 

أما لو وهبه المتاع بدون الدار صحء إذا سلّم الكل إليه» وكذا لو وهبه ما في 
الجوالق بدون الجوالق وسلّم بخلاف ما لو وهب الأرض بدون الزرع أو الزرع بدون 
الأرض لم يصمٌ في الوجهين. 

ولق وهب الداز يدو القماع الذئ'فيها وسك فم وكيب المتاع الم تح هيه 
الدار وتصح هبة المتاع. 

وأما لوقت الأرضن :وسلم قوست الوزء انتوعن الزرع قم وعت الارمن 
وسلّم الأرض أولا لم يصح كيف ما كان؛ ولو وهب المتاع ود روعي ل 
هك جات اليرة يها حميما: 

ولروهب له عارية وأمرهبالقيض فقبمنها فى التحلش :رفي غير المسلين 
جاز. 

أما إذا لم يأمره بالقبض إن قبضه في المجلس جاز استحساناًء وبعد المجلس 
لم يصح قبضه. 

ولو أمره بالقبض ثم نهاه عنه لم يجز قبضه في المجلس و 

ولو وهب له داراً وفيها متاع الواهب فوهب الدار:مع المتاع فيه وسلّمها إلى 
الموهوب له ثم استحق المتاع لم يبطل الهبة في الدار. 

ولو هلك المتاع في يد الموهوب له ثم استحقٌ رجل المتاع فعند محمد هو 
بالخيار إن شاء ضمن الواهب وإن شاء ضمن الموهوب له. 

وكذلك لو أودع رجلاً جوالقاً فيه طعام ثم وهبهما من المودع ثم استحقٌ 
أحدهما جازت الهبة في الباقي. 


(1) أورد هذا الخبر الخادمي في البريقة المحمودية في شرح الطريقة المحمدية 6/ 366 وقال: أراد 
بالسلطان الجائر. 
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أما لو وهب الأرض والزرع وسلّمهما إليه ثم استحقٌ أحدهما بطلت الهبة في 
الباقي كما لو وهب رجل داراً أو أرضاً لرجل ثم استحقّ معظمها بطلت الهبة في 
الباقي. وكذا الصدقة والرهن على هذا. 

ولز:وشت كبرا عن اسار دنااعك اليف الكروددن علد او 

با 
المجلس لم يجز أخذها هنا بالقياس. 

إتلاف: لو اشترى جارية فلم يقبضها حتّى وهب لها ألف أو تصدّق عليها أو 
اكتسب كسباً فذاك للمشتري ثم البيع والفسخ عند أبي حنيفة» وعندهما إن تم البيع 
فهو للمشتريء وإن انتقض فهو للبائع ولو استهلكه البائع أو المشتري لا ضمان عليه 
بالاتفاق. 

وقال أبو جعفر الهندواني على قياس قول أبي حنيفة: يضمن للمشتري ولو 
قيضها المترى كم .وهب لها حة أن استغلت غلة فاك للستهرئ بالاتناق اق البيع 
أو انتقطن بنحيان أر عيب قم اتلف البائم العلة يمسق زإة أتلفين المشتري لم 
يضمنء كما لو أتلف المبيع. هذا كله إذا استغلت الجارية بنفسهاء أما لو استغلها 
البائع أو المشتري فالغلّة للذي أخذها عندهم جميعاً. 

ملو اق تراها على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام فوهب للجارية هبة أو استغلت 
في يد البائع أو في يد المشتري فيتوقف حال الغلّة كما يتوقف حال المبيع بالاتفاق. 

ثم إن استهلكها في يده أو في يد المشتري لا ضمان عليه. 

وإن أتلفه المشتري ينظر إن تم البيع ارتفع الضمان عنه. وإن انفسخ البيع ينظر 
إن كان قبل القبض يضمن بالاتفاق وإن كان بعد القبض فكذلك عندهما. 

وقال أبو حنيفة: لا يغرمء وأما إذا كان الخيار للمشتري فحكم الغلّة موقوف 
عند أبي حنيفة قبل القبض وبعده؛ وعندهما قبل القبض فكذلكء أما بعده يكون 
للمشتري تمٌ البيع أو انفسخ. 

ولو استهلكها المشتري لا يضمن قبل القبض أو بعده. تمّ البيع أو انفسخ. ألا 
ترى لو استهلك المبيع لا يغرمء فالغلة أولى ولا يلزم حصته من الثمن أيضا إذا 
انتقض البيع. 
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ولو استهلكها البائع قبل القبض لا يضمنء وبعد القبض يغرم قيمة الغلَّة ولا 
يبطل خيار المشتري في الجارية. 

لو اشتراها سهاماً فوهب لها هبة ثم قبضها مع الهبة أو الغلّة ثم وجد بها عيبا 
فيرد الغلّة والهبة معها. وعند أبي حنيفة: الغلّة للمشتري في الأحوال كلّها. 

وإن استهلكها المشتري لا شيء عليه» وإن استهلكها البائع ضمن سواء انتقض 
البيع أو تم. 

ولو كان الخيار للبائع والمبيع في يد المشتري فاكتسب ثم تم البيع فالكسب 
للمشتري. 

ولو رده بعيب رد الكسب معه. 

ولو اسمهلك المشتري الكسية لا ينين ولااخضة اله مه الكمن. 

ولو أتلف البائع لم يذكر في الكتاب. والقياس أن يضمن ولا يرتفع عنه 
الضمان بالرد بالعيب. 

ولو أتلف المشتري الكسب والهبة بعدما رأى بالمبيع عيباً أو باعه أو كانت 
جارية فوطئها أو أعتقها قبل القبض فلا يكون رضاء بالعيب بالبيع مع أنه كان عالما 
بالعيب وله أن يردّه بجميع الثمن. بخلاف ما لو كان مكان الكسب ولد فإن ذلك 
رده يعس نام 

ولو اشترى جارية بألف وتقابضا ثم ردّها بخيار رؤية أو خيار شرط أو بعيب 
فاكتسب في يد المشتري قبل أن يدفعها إلى البائع» فاعلم أن المشتري صار كالبائع 
والبائع صار للمشتري كان البائع اشتراها من المشتري فالكسب للبائع عنده. وعند 
صاحبيه حال الكسب موقوفة. 

وإن أتلفه أحدهما لا ضمان عليه وما وهب للمبيع أو غلّت غلّة قبل قبض 
المشتري ثم قبض فعليه أن يتصدق بالغلة» وإن كان للبائع خيار ثلاثة أيام فاكتسب 
في هذه المدة ثم نقض البيع فردٌ إلى البائع بطيب له ولا يجب التصدق قبل قبض 
المشتري أو بعده» وقد مرّ في البيوع. 

خبر: عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: أن رسول الله كله أهدى لعمر بن الخطاب 
- رضي أله عنه ‏ هدية فامتنع عن قبولهاء فقال: يا عمر لم رددت هديتي؟ قال: يا 
رسول الله سمعتك تقول: «خيركم من لم يقبل من الناس شيئا» فقال: يا عمر إنما 
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ذلك ما كان عن ظهر مسألة» فأما ما أتاك الله تعالى من غير مسألة فإنما هو رزق 
ساقه الله إليك فلا تردّه©. 

فنن التستكف: قال د ترعمة لاغ أبى نيف وبيدة*" الشاة والبسيحى :نا 
ينتفع به من اللبن والظهرء ومن الدار الك أما من الطعام والدراهم والسناي هي 
وفي الثوب والعقار عارية. حمل هبة من الثياب والطعام من العراق إلى مكة أو 
غيرها زيادة في السفر ليس للواهب الرجوع فيها. 

لو أعطاه درهمين فقال: أحدهما لك لم يجز. وإن قال: ثلثهما لك وهما سواء 
في الوزن والجودة ودفعهما إليه جاز. 

أما لو قال: نصفهما لك ودفعهما إليه» ينظر إن كانا في الوزن والجودة سواء 
لم يجزء وإن كان أحدهما أوزن أو أردىء جاز. 

ولو تصق بداره وله فيها متاعه وهو ساكنها بعياله جاز. 

وأما لو كان في يد إنسان بإجارة لم يجز. 

وكذا لو تصدّق بدابة عليها سرج أو لجام فكلّه للذي تصدّق عليه. 

وعن أبي يوسف: لو قال هذه الأمة لك فهي هبة» وكذا وهبت لك فرجها. 

أما لو قال: هي لك حلالء فلا تكون هبة إلا وقيل ذلك الكلام يدل عليها. 

لو قال لرجل: أنت فى حلّ من مالى حيث أصبت فخذ منه ما شئتء» فهذا 
تحليل الدراهم والدناش له حاف 7 

وهب لصبي داراً وأبوه ساكنها بغير أجر أو وصيّة صحٌ. 

وهب لرجل ثوباً في صندوق مقفل وسلَّم إليه الصندوق لم يصح. 

أما لو كان مفتوح الرأس صح. 

لو وهب لرجل عشرة دراهم فأرسل بها الواهب مع رجل فقال الموهوب له: 
(1» رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه» رقم: 22407» ومالك في 

الموطأء ما جاء في التعفف عن المسألة» رقم: 23660 وأورد هذا الخبر ابن حمدون في التذكرة 

2 483. 
(2) المنحة: العطية» والمنح العطاء؛ منحه يمْتَحْهُ ويَمْئِحَه. الصحاح 2/ 183. 
(3) وليس له أن يأخذ فاكهة من أرضه ولا شاة من غنمه ولا غير ذلك. كذا في الفتاوى 

الهندية 339/5. 
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قد تصدّقت بها عليك أيها الرسول» أو قال؛ تصدّق بها عني على المساكين» لا يجوز 
وللواهب أن يضمن الرسول إن أتلفها الولد لا يمنع الرجوع في هبة الأم ولكن بعد 
استغنائه عن الأم من الرضاع ولم أقض بالجارية قبله. 

لو قال لرجلين: وهبت لكما الدار لهذا نصفها ولهذا نصفها جاز. أما لو قال: 
وهبت لك نصفها لم يجز. 

لو أعطاه نصف داره صدقة ونصفها هبة وقبضء جاز وله أن يرجع في النصف 
الذي هو هبة. 

رجل معه درهمان فقال لرجل: وهبت لك درهماً منهماء ينظر إن كانا مختلفين 
جاز» وإن كانا مستويين جنساً وصفة ووزناً لم يصح. 

ولو قال: وهبت لك أحدهما وهما مختلطان يمكن تمييزهما لم يجز. 

لو وهبه داراً بما فيها من المتاع وشله ال انين وسادة منها بطلت الهبة» 
وكذا السفينة بما فيها إذا اشترط العوض في الهبة فهلكت في يد الموهوب له ضمن 
قيمته إن لم يكن يعوضه. 

ولو قال الواهب: اشترطت العوضء وأنكر الموهوبء. فالقول قول 
الموهوب له ولا غير على واحد منهماء فللواهب أن يرجع في هبته إن كانت 
قائمة ولم يضمنه شيئا إن كانت مستهلكة. ويحلف ما شرطت له شيئاء فإن نكله 
لزمه قيمته. 

ولو أقام الواهب بيّنةَ على شرط العوض وأقام الآخر أنه وهبه منه يؤخل بنيّة 
العوهن: 

ولا بأس بإيثار بعض ولده على بعض إذا لم يرد الإضرار. 

وينبغي أن يسوي بين الذكور والإناث فإنه أولى”". 

وعند محمد: يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. 

وعن محمد: منّعتكِ بهذا الثوب» فهي هبة. 
49 وهذا عند أبي يوسف. وله قوله كَلِِ: «ساووا بين أولادكم في العطية؛ فلو كنت مفضلاً أحداً 

لفضلت النساء)؛ رواه الخطيب وابن عساكر من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء كذا في 

جمع الجوامع للسيوطيء رقم: 13020. 
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وإن قال لامرأته: منحتك بهذه الدار على النكاح» فهي مهر. وإن لم يذكر 
النكاح فهي هبة. 

وهب جاريته لامرأته والجارية في البيت أو الدار ينظر إن كانت بحضرتهما 
يصح وإلا فلا حتّى يحضر. 

ولو قال: وهبت لك هذا الغلام وهو بحضرتهماء فذهب الواهب وتركه ليس 
له أن يقبضه إن لم يأمره. 

لو وهب داره لامرأته أو لابنه الكبير وهو ساكن فيهاء لم يصمٌ وإن كان 
صغيراً صحٌ» وإن كان فيها غير الأب ينظر إن كان بغير أجر صمٌّء وإن كان يسكنها 
بأجر لم يصحٌ. 

لو وهب داره لرجل ثم وهب لرجل آخر ثم أمرهما بالقبض فهي للثاني. 

لو وهب جارية بدون ما عليها من الحليء أو دابة بغير ما عليها من اللجام 
والسرج» وقبض الموهوب له؛ صح. 

ولو وهب حماراً موقوراً بدون حمله لم يصح. 

وكذا لو وهب لجام الدابة وحلي الجارية بدون الدابة والجارية لم يصحّ. 

لو قبض الموهوب له العبد بغير أمر الواهب وأعتقه لم يصحٌّ عتقه. 

وكذا إذا قبضه بغير أمر القاضي. 

الزيادة من حيث تعليم القرآن والعربية والكتابة لا يمنع رجوع الواهب بمنزلة 
غلاء السعن. 

لو وهب جارية وسلّمها إليه ثم استردها بغير قضاء وأعتقها لم يصحٌ عتقه ولا 
يصحٌ الرجوع بغير قضاء القاضي. 

ولو شاخ الغلام عند الموهوب له أو طال وقيمته الساعة أقل من وقت الهبة 
وا الى 

أما لو كان طويلا حالة الهبة ولكن زاد طوله عند الموهوب له طولا يوجب 
نقصاناً لثمنه ولم يزد خيراً» له الرجوع بخلاف ما قبل فإن ذلك طول يزيد في القيمة 
ثم انتقض بعده. 

لو وهب نصف داره مشاعاً وخليٌ بينه وبينها ثم باع الموهوب له نصيبه لم يصحٌ. 
بخلاف ما لو وهبه هبة فاسدة فباع الموهوب له صِحٌ» لأن هناك لم يوجد القبض. 
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وبيع العقار قبل القبض لم يصحٌ عند محمد. 

ولو وهب عبده لمريض ثم رجع فيه بغير قضاء يكون من الثلثء وإن كان 
بقضاء صم من أصل المال. 

ولو تصدّق على رجل وسلّمها إليه ثم استقآله فالإقالة لم تجر حَتّى يقبض. 

وكذا في هبة ذي الرحم المحرم؛ وكذا كلّ شيء لا يفسخه القاضي إذا 
اختصما إليه فهذا حكمه”). 

ولو تصدقت المرأة بمهرها على زوجها بشرط أن لا يتسرى عليها صم ولا 
رجوع لها بعده. 

ولو تصدّق على ولديه أحدهما كبير فقبض الكبير صم لهما جميعاً وإلا فلا. 

خبر: عن النبيّ كَل أنه قال: «ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكرا فبكى 
أبو بكر وقال: يا رسول الله ما أنا ومالي إلا لك. فشكره رسول الله و21 . 


من المجرّد: 
لو تصدّق بنصف بيت أو بنصف منزل أو بنصف جراب هروي أو بنصف 


قطيع غنم أو بنصف طعام في السفينة» أو بنصف سمن في الزقٌ لم يجز. وكذا الهبة 
ما لم يقسم ويسلّم مقسوماً. 

لو وهب أو تصدّق بنصف ثوبه أو ثلثه ودفعه جاز. وكذا ما لا ينقسم. 

فلو أعطاه درهمين فقال أحدهما لك هبة» أو صدقة» لم يجز مختلفين في 
الوزن أو مستويين. 

أما لو قال: نصفها لك, فإن كانا في الوزن والجودة سواء لم يجزء وإن كان 
أحدهها: أورن ىرذ حال 

ولو قال: وهبت ثلثها لك وهما سواء في الوزن والجودة جاز. 

ولو تصدّق بحطب أو غيره على الحمار ودفع الحمار جاز. 


() وكل شيء فسخه القاضي إذا اختصما إليه فأقاله الموهوب له فهو مال للواهب؛ وإن لم يقبض 
يجب أن يعلم أن الصدقة لا تقبل الإقالة والفسخ» فيجعل إقالة الصدقة تمليكاً مبتدأ وهبة مبتدأة. 
كذا فى الفتاوى الهندية 4/ 406. 

(2) رواه أحمد في مسنده رقم: 7446: والترمذي في المناقب رقم: 3661: والنسائي في مناقب 
أصحاب رسول الله يك باب: فضل أبي بكر الصديق» رقم: 8110. 
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أما لو وهب الحمار وعليه الحطب بدون الحطب 7 إليه كذلك لم يجز. 
ولو تصدّق بداره على ولدين له صغيرين أو كبيرين أو أحدهما صغير والآخر 

كبير لم يجز. 
وكذا لو تصدّق عليهما بكيس فيه ألف وقبضاه لم يجز. 
ولو وهب لابن عم أو لابن خال له أن يرجع لعدم الحرية. 
لو وهبه اليوم هبة ثم وعده من الغد أخرى فعوض الموهوب له بالثانية من 

الأولى جاز. بخلاف ما لو كانا في هبة واحدة لم يجز أن يجعل بعضها عوضاً عن 
وقال أبو حنيفة: إذا جعل الرجل أرضه صدقة موقوفة على المساكين أبداً 

فينبغي أن يفي بذلك فعليه أن يتصدق بغلتها ما دام حبّاء وإن مات ينبغي أن يوصي 
بغلّتها للمساكين إذا كان يخرج من الثلث. وإن باعها في حياته جازء وقد أشار عليه 
أن يتصدّق بقيمتها على المساكين» وإن لم يفعل حى يموت ولم يبعها كانت ميراثا 

فبطل ما جعل صدقة. 
خين عن اعمراين الخطاتب ديزضى اللاعنه:- أنه سأل النامل ققال معشر 

العررت أخبروني من واد العرت؟ كلاد أمير المؤمنين حاتم الطائي» قال: مَن 

فارسها؟ قيل: عمرو بن معدي كرب. قال: مَن شاعرهاء قيل: امرئ القيس بن حجر 

الكندي» قال: واي سيوفها أمضى؟ قيل: الصمصافة7. 

من الأجناس: 
التصريشه اقل لوا تدسجت دازو رادها ليا لاهن جال: 
ولو باع الموهوب له لم يجز لو دفع إلى إنسان ألف درهم وقال: نصفها هبة 

لك ونصفها مضاربة» لم تجز الهبة حتّى لو هلك عند القابض ضمن خمسمائة. 
لو دفع إلى رجلين درهمين وقال: أحدهما لك هبة والآخر عندك وديعة, 

فضاعاء ضمن درهماًء وفي الآخر أمين. وإنما ضمن درهم الهبة. 
وفي الكيسانيات: دفع الرجل تسعة دراهم, أو قال ثلاثة هبة لك وثلاثة صدقة 


(1) ذكر هذا الخبر ابن عبد ربه في العقد الفريد وقال في آخره: كفى بهذا فخراً لليمن» 1/ 385. 
والمبرد فى الكامل 1/ 18. 
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لك وثلاثة قضاء من حقك. فضاع الجميعء قال محمد: يضمن الثلاثة التي هي هبة 
خاصة. فهذا كله يدل على كون الهبة الفاسدة وأنها مضمونة. 

لو وهب له نصف داره وسلّمها ثم وهبه النصف الباقي وسلّمها لم يجز في 
قولهم جميعاًء ولو لم يسلّمها إليه حتّى وهب النصف الآخر ثم سلّمها فإنه لا يجوز 
عند أبي حنيفة. وعندهما يجوز. 

وفي نوادر ابن سماعة عن محمد: لو تصدّق بدار على فلانة المعينة وعلى ما 
في بطنها وعلى أنه لا ولد في بطنها حين تصدّق لم يجز 

أما لو تصدّق عليها وعلى الحائط صمّء وكله لها. 

قرض المشاع جائز”'". وقف المشاع جائز عند أبي يوسف. وعند محمد لا 
بخور تاووقق المشاع لآ يجوز. 

لو وهب داره في مرضه ثم مات ولا مال له غيرها ولم يجز الورثة جازت 
الهبة في الثلث وباقي الالث مشاعاً. 


0 ان سي ولم يجز الورثة جازت 


و ا ارا : ل ل 
نوادره. 


أما لو استحقٌ الزرع بطلت هبة الأرض بلا خلاف. 

لو وهب الجارية فاستثنى ما في بطنها على أن يكون لي فالولد مع الأم 
الموهوب له. 

لو استأجر دابة فقال صاحبها: لا تؤاجرهاء فله أن يؤاجرها. 

ولو قال المرتهن للراهن خذ الرهن على أنه إن ضاع ضاع بغير شيء.؛ قال: 
010( قال في حاشية ابن عابدين : مطلب قرض المشاع جائزء إذا دفع ألف درهم إلى رجل وقال: 

للها عارك رض ونصنها لحك :قضاربة بالتسف هه ارهد السيالة تصن على أنه قرفن 

اه 

ل ال 0 
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نعم الرهن جائز والشرط باطل حتّى لو ضاع ضاع بالمال. 
قال محمد: دفع ثوباً إلى قصّار وقال: لا تضعه من يدك حتّى تفرغ من قصارته 
وؤقال محمد فى كتات الخيل: لو أنترث الدان أذن أن يتف المتشاجر على 
الدار أجرتها وشرط أنه مقبول القول بالاتفاق لا يقبل قوله بالاتفاق. 


المانع من رجوع الهبة خمسة: القرابة» والمناكحة» والعورض» والزيادة» وخروج 
الموهوب عن ملك الموهوب له. 

لو وهب من امرأة الأب أو الابن أو أمّ امرأته فله الرجوع لعدم الرحم. 

ولو وهب من ابنة العم وهي أخته من الرضاعة له الرجوع لأنه رحم وليمس 
بمحرم بالقرابة. 

الهبة المشاع بشرط العوض لم يجز. 

وليس للأب أن يهب مال ابنه الصغير بشرط العوض عند أبي يوسف. وقال 
محمد: له ذلك. 

أو وهو سنا عاك أفاثها فقصره أو غسله. فله الرجوع. 

أما لو قبل الثوب ينظر إن كان زيادة في الثوب لم يرجع وإلا فله الرجوع. 

لو وهب خاتماً فركب عليه فضّاً ينظر إن أمكن نزعه بلا ضرر فله الرجوع وإلا 


ولو وهبه لؤلؤة فثقب ينظر إن نقضه فله الرجوع. 

لو وهب أمة فكبرت له أن يرجع. وكذا جميع الحيوانات. وقال محمد: لو 
وهبه عبدا صغيرا فشاخ لا يرجع. 

خبر: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: لا تكونن كمن عجز عن شكر 
ما أوتي من النعم وسعى الزيادة فيهاء ومن ينهئ ولا ينتهي» ويأمر الناس بما لا يأتي» 
يحبٌ الصالحين ولا يعمل بأعمالهم» ويبغض المسيئين وهو منهمء يكره الموت 
لكثرة ذنوبه ولا يدعها في طول حياته”'". 


(1) روى هذا الخبر أبو إسحاق الحصري في زهر الآداب 1/ 49 وابن حمدون في التذكرة 12/1. 
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من الكرخي: 

قال رحمه الله -: إذا وهب ما هو أمانة فى يده أو وديعة أو عارية أو غير ذلك 
صحٌ وثبت المال عقيب العقد. ولا يحتاج إلى 08 القبض. 

وكذا ما هو مضمون بقيمته أو بمثله في يده كالمغصوب أو المقبوض على 
سوم البيع ثبت الملك له بمجرد العقد. ْ 

أما المرهون يحتاج إلى تجديد القبض. 

واواتعرفي اعني انواعت افر الجرعرب الوانم ابرع على الموعولية: ل ايد 
بمطلق أمره إلا أن يقول: على أني ضامن. وهذا بخلاف ما لو أمره بقضاء دينه مطلقا 
فإنه يرجع على الامر. 

ولو أخذ بالعوض عيباً لم يردّه كما لو وجد الآخر بالهبة. 

لو مات الواهب أو الموهوب له بطل حقٌّ الرجوع, والرجوع في الهبة مكروه 
مع أنه مشروع. 

ولا تفسخ الهبة بالرجوع إلا بالتراضي أو بحكم حاكم. 

ولو وهب الموهوب له الموهوب للواهب فهذا هبة مبتدأة وليس برجوع. 

وإذا رجع في هبته لا يرجع في نقصانها ولا في الأرش. ٍ 

ولو صبغ الموهوب له ثوباً صبغاً لا يزيده فله أن يرجع وكذا لو صبغه صبغاً 

ولو منحه جدياً أو عناقاً فهو عارية فإنه ربما يبلغ فحلاً وتكون هذه حلوباً. 

ولو وهب أجنبيّ للصبي شيئاً لا يجوز وقبض من ليس الصبيّ في عياله ولو 
قبضها الصبيّ بنفسه وهو يعقل جازء وإن كان أبوه حيا. 

ولو وهب رجل لعبد محجور بالقبول والقبض إلى العبد لا إلى السيد مع أن 


الملك وقع للمولى أبتداء. 
ولو وهب للعبد هبة والعبد ذو رحم محرم من الواهب والمولى أجنبيّ 
فللواهب أن يرجع. 


وأما إذا كان المولى ذا رحم محرم من الواهب فللواهب أن يرجع في قول أبي 
حنيفة. وعندهما لا يرجع. 


ولو كان العبد والمولى ذا رحم محرم ذكر الكرخي عن محمد: أن قياس قول 
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أبي حنيفة أن يرجع. وقال الفقيه أبو جعفر: ليس له أن يرجع في قولهم جميعاً. 

خبر: عن أنس بن مالك قال: كان النبيّ كَلْةِ في دار واحد من الصحابة فجاؤوا 
بلبرة فشريه وكاك أبو يكر الصديق درفي اللبعده ‏ عر يساره وأعرابى. عن تميئة 
تان غير يا رفول الل اع آنا اكد عدرلا ودين عبر أن عطي الت اكه 
للأغزابي: ناعظى القن عليه السلاء -للأعراني ثم قال« الأبمن: بالأيمن .يا 
0007 
من الطحاوي: 

قال رحمه الله -: لو كان الموهوب له صغيراً يتولى قبضها وليّه أو القاضي أو 
من نصّبه القاضي سواء كان الصبيّ في عيال الولي أو لم يكن. أما الأم والأخ والعم 
وذو الأرحام لا يجوز قبضهم له إلا إذا لم يكن الصبيّ في عيالهم. 

إذا وهب مشاعاً ثم سلَّم مفرزاً جاز فإن العبرة حالة القبض. 

وذكر بعض المتأخرين أن لا بأس أن يعطى الأب لولده الفقيه المتأدّب الزاهد 
لتقي زيادة من الفاسق من ولده. ْ 

وأما في الصحة فلا فرق كيف يعطى. 

داري رقبى لك أو حبيس لكء فتكون عارية بلا خلاف. 

أما لو قال: داري لك رقبى أو داري لك حبيس فكذلك. وعند أبي يوسف؛ 
فإنها هبة. لو قال: داري لك عمرى تسكنهاء فهي هبة. 

خبر: عن الشعبي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال له الأحنف: أي 
الطعام أحبٌّ إليك؟ قال: الزبد والكمأة» فقال لعمر: ما هما بأحبٌ الطعام إليك ولكن 
فيثك الخضن: المس ا 
(1» رواه البخاري في المساقاة» باب: في الشربء رقم: 2225» ومسلم في الأشربة» باب: استحباب 


إدارة الماء واللبن ونحوهماء رقم: 5408» وأبو داود» في الأشربة» باب: في الساقي متى يشرب» 
رقم: 3728. 

(2) ذكر هذا الخبر أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم ص: 24141 وابن عساكر في تاريخ 
دمشق 24/ 2346 وابن حمدون في التذكرة 3/ 227 والزمخشري في ربيع الأبرار 1/ 2259 والآبي 
في نثر الدر 1/ 111» والنويري في نهاية الأرب 151/3. وقوله: تحب الخصب للمسلمين يعنى 
أن الزبد والكمأ لا يكونان إلا في سنة الخصب. 1 
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من العيون: 

نألا وجي الاي لو فصو قازائة وودتحها وضانيا ناته وضان في للدق 
تصدّق بها. رواه الحسن عن أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف فيمن وهب خادماً مشركة فأسلمت: ليس له لرجوع. وكذا في 
تعليم القرآن والكتابة فإنه زيادة» وهو رواية عن أبي حنيفة. وقال زفر: له أن يرجعء 
وهو روأية عن محمد: 

لصبيٌ دين على مملوك الوصيء وهب الوصيّ مملوكه للصبي صحٌ وبطل 
الدين. ولو أراد الوصيّ أن يرجع فيه بعده ليس له ذلك في قوله الآخر. 

لو وهب غلامه لابنه في مرض موته وللابن على الغلام دين ثم مات الأب 
بطلت الهبة وصار الغلام للورثة وعاد الدين. 

وقال محمد: لو وهب كل ماله لأحد أولاده فهو آثم. 

لو غصب داراً فقال المالك: أنت منها في حلٌ» وهي في يد الغاصب فإنه يبرأ 
الغاصب من ضمانها وهي على حالها للمغصوب منه. 

لو وهب له ثوباً هروياً بهراة فحمله إلى الكوفة قال أبو حنيفة: لا يرجع. وقال 
محمد: إن كانت قيمته بالكوفة عشرة كما كانت بهراة له أن يرجع. 

قال محمد: وهبت لك هذه الغرارة فهو على الحنطة وهذا الزق فهو على 
السمن دون الغرارة والزق دون الحنطة إلا أن يقول: وهبت لك غرارة الحنطة وزق 
السمنء فله الغرارة والزق دون الحنطة والسمن. 

وعن محمد: لو وهب شاة وقبضها ثم ذبحها الواهب بغير أمر الموهوب له 
رجع فيها يأخذها مذبوحة ولا غرم للموهوب له. 

أما لو كان ثوباً فقطعه الواهب ثم رجع بغير قضاء فإنه يغرم للموهوب له ما 
بين القطع والصحة من زيادة. 

قال أبو يوسف: لو وهب ثوبين ودفعهما إليه وقال إحداهما لك والآخر لأبيك 
أيهما شئت» ينظر إن بين لنفسه مما كان لأبيه قبل افتراقهما صم وإلا فلا. 

ا ا ا 0 0 
مسجدء وإن وقّت يوماً أو يومين فهو ميراث. 
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لو علّق حبلاً أو سلسلة لقنديل المسجد أو علق باباً ليس له أن يرجع. أما لو 
علق قنديلاً له أن يرجع. 

قال أبو يوسف: لو تصدّق بشجرة أو أوصى بها فهي ما على وجه الأرض إلا 
أن يشترط بأصلها. 

وقال محمد في الوصيّة والبيع هي له بأرضها بقدر غلظها ولو أقرٌ بشجرة فهي 
أصلها بالاتفاق. 

وعن محمد: قطع شجرة له ولها عروق تحت بناء إنسان» له أن يضمن فيه 
تلك العروق. 

خبره عن عمر ين اللخطا :رشي الله عبه د فال::إنابقيت لأسَوينٌ بين النامسن 
حتّى يأتي الراعي حقه في صُفْنه لم يعرق فيه جبينه(". وفي رواية أخرى: لئن عشت 
إلى قابل لألحقنّ آخر الناس بأوّلهم حتّى يكونوا شاباً واحداً. 

قال أبو عمر: الصّفْتَةُ خريطة الراعي فيها ما يحتاج إليه من زاده. 
من المختلف: 

قال رحمه الله -: وهب لرجل ثوباً أو غيره فجعله الموهوب له صدقة لله 
تعالى» كان للواهب أن يرجع في قول أبي حنيفة. وعن أبي يوسف أنه لا يرجع. 

لو أعطاه رجلاً داراً على أن نصفها صدقة ونصفها هبة جاز عند أبي يوسف. 
وقال زفر: لا يجوز. 

لو أراد الواهب أن يرجع في غلام فقال الموهوب له: كان صغيراً فكبر عندي؛ 
أو كان مهزولا فسمنء وقال الواهب: وهبتكه هكذاء القول قول الواهب. وقال زفر: 
القول قول الموهوب له. 

لووهت؟ لحتو فقا العوهوت 3 أنااضكفةة ؤقال الزاضن: سكذا رفك 
فالقول قول الموهوب له بلا خلاف. 
من الروضة: 

قال رحمه الله -: ذكر في الهاروني: إذا تصدّق بداره على ابئه الصغير والأب 


(1) أورده الآبى في نثر الدر ص: 114»: وأورده المطرزي في المغرب مادة (صفن) 1/ 476. 
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فيها يجوز. وفي نوادر هشام لا يجوز والتخلية في قبض الهبات هي تحويلها عن 
مكانهاء 

في نوادر هشام عن أبي يوسف: المحرمية بالنسب كالرضاعة والصهرية» لم 
يمع الرجوع . 

ولو قال صاحب الدين لمدينه: أحللته لك فهي هبة. 

ولو قال: أحللتك منه فهي براءة. وكذا أنت في جِل. 

وإن كان من غصب لا يليق به ولكن يبرأ من الضمان. 

ولو كان الصبيّ في حجر العم وله وصيّ فقبض العم ما وهب له لم يصحء 
وإنما هو إلى الوصيّ ويجوز قبض الأجنبي له إذا كان اليتيم في عياله ولا وصي له. 

ولو وضع السكر بين قوم وقال: خذوه فمن أخذ شيئاً فهو له» وكذا النّثار”'". 

ولو وقع في حجره أو على رأسه فثار فأخذه غيره قبل أن يأخذ هو فذاك 
للآخر. فكذا لو أخذه فأسقط عن يده فأخذه غيره فهو لذلك الغير. 

ولو قال لرجل: أنت في حِلّ من مالي حيث أصبته فخذ منه ما شئتء فهذا 
على الدراهم والدنانير خاصة لا يحل له أخذ الفواكه ولبن الحيوان. ذكره ابن رستم 
في نوادره. 

خبر: عن محمد بن الحنفية» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ‏ قال: 
سمعته يقول: إن الله تعالى افترض على الأغنياء في أموالهم قدر ما يكفي فقرائهم» 
فإن جاعوا أو عروا بمنع الأغنياء رحن اقل الله قعالن أن يحاسبهم بذلك ويعذبهم 
على ذلك . 
من فتاوى الناطفي: 

قال رحمه الله : لو قال: وهبته منك ولم يقل الموهوب له: قبلت» حتّى 
4 أي إذا وقع في ثيابه النثار من السكر أو الدراهم فهو لمن أخذه ما لم يكف ثوبه على الساقط 

فيه؛ و(ما) هذه مصدرية نائبة عن ظرف الزمان : أي للآخذ في زمان عدم كفه الثوبء أما لو كان 


مستعداً للنثار بأن بسط ثوبه لذلك فهو له أيضاًء انظر: جع الفدير 55/16 


والنثار: ما نثر في حفلات السرور من حلوى أو نقود. يقال : ما أصبت من النثار شيئاً . المعجم 
الوسيط 901/2. 


2( رواه سعيد بن منصور فى سئنه 5/ 109. 
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قبض بحضرة الواهب» جاز. ذكره في الأصل. 

وفي نوادر هشام عن أبي يوسف: لا يصمٌ ما لم يقل الموهوب له قبلت. 

وفي نوادر محمد بن شجاع: رجل قال: اجعلني في جل فيما لك عليّ ولا 
يعلم ما له عليه فقال: أنت في حِلّ» فهو في حل ما وهب اللقيط فقبضه إلى الملتقط 
وليس للملتقط أن ينفق عليه. ذكره في منفعة الأجل. 

وذكر في السير الكبير: رجل قال لقوم: إني قد وهبت جاريتي هذه لأحدكم 
فليأخذها من شاءء فأخذها رجل منهم كانت له . وكذلك لو قال: أذنت للناس جميعاً 
في تمر نخلي» » فمن أخل شيئاً فهو له. فبلغ ناساً من الناس وأخذوا من ذلك شيئاً كان 
لهم . 

ولو وجد دابة تهلك فأخذها إنسان وأصلحها ثم جاء صاحبها يريد أخذها 
فادّعى صاحب اليد أنك قد قلت حين خلّيت سبيلها من أخذها فهي له. وأقام على 
ذلك البيّنة أو أنكر هذا القول فأبى اليمين إذا استحلف فإنها تكون للآخذء وإن كان 
غير حاضر فبلغه ذلك بالخبر وسعه أخذها. 

يجوز التقاط النوى المطروحة. وفي نوادر هشام في سرقين الدواب في الخان 
قد ذهب صاحبها فهو لمن أخذه ولا يكون صاحب الخان أولى به. 

خبر: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال له عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنهما -: التقط مدّاً من بر من الأرض حبة حبة» ثم قال: أتصنعون مثل هذا وهو 
قوت امرئ مسلم يوماً إلى الليل» وقد رأى أبا الدرداء ذات يوم يلتقط حبات حنطة 
فأنى عليه ؤقال: إن من “فيه رفقة يفي . 
من فتاوى البقالي: 

قال رحمه الله -: لو وكّل الواهب رجلاً بتسليم وغاب فكذا الموهوب له 
وكل أحدا يقبضه وغاب فسلمه وكيله إلى وكيل الموهوب له جاز ولو امتنع وكيله 
التسليم فلوكيل الموهوب له أن يخاصمه. 

والتوكيل بالهبة توكيل بالتسليم والهبة الفاسدة بغير الملك في المشاع. ذكره 
في المضاربة. 


(1) روى خبر أبو الدرداء ابن عساكر في التاريخ بسنده من رواية سالم بن أبى الجعد 47/ 129. 
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ويجوز قبض المشاع في دار الواهب. 

ولو قال: لا حاجة لي في دابتي هذه فأخذها إنسان فهي له كما لو قال جعلتها 
عرق انخاس رسا دا ياء 

لو أعطاه خمسة وخمسة ثم قال: لك منهما خمسة فخلطها ضمن خمسة. 

لو قالت المرأة: وهبت من مهري عليك كذا لولدي صار ديناً لولدها عليه وإن 
كان في البطن لم يجزء وإن أذنت له في القبض بعد الانفصال. 

ولو قال: وهبته لك بالأمس فلم يقل صدق. ولو قال: أنت في خل من مالي 
حيث وجدت فخذ منه ما شئت فعليّ الدراهم والدنانير. 

وروي أنه على العمومء ومقاسمة اللحم مجازفة مع الكراهة إذا ملك بعضهم 
بعضا جاز بخلاف الرجحان في الدراهم بالدراهم. 

ولو أعطاه شيئاً فقال: ما أصنع بهذا فقال: إن شئت فامسكه وإن شئت فاطرحه 
في الماء إن أراد التحقيق لم يضمن بالطرح. 

حملتك على هذه الدابة فهي عارية. وقيل من السلطان هبة وهدايا الختان 
تكون له. وقيل: إن كانت مما يصمح للصبيان وإلا فلو كان المهدي من قرابته من 
الأبوين. 

وقيل: لا تؤكل الهدية من أتى المُهدئ إلا أن يعلم رضاه إذا وهب الحربي 
لمسلم وأمره بالقبض ثم عاد إلى داره ثم عاد إلى داره جاز القبض استحسانا. 

ولو عوّضه وقال: هذا عوض من هبتك أو بدلها أو ثوابها أو مكافأتها فهو 
عوض. 

لما لو أطلق ولم يقل ما ذكرنا فهي هبة مبتدأة. 

ولو تصدّق بداره على أن يحج عنه فله الرجوع قبل أن يحجٌ. 

ليس للأب أن يعوض من مال الولد ولا أن يهب بشرط العوض خلاف 
محمد. 

وللواهب أن يرجع في بعض الهبة. ويكره الرجوع في جميع الأحوال. 

ولو نقّط المصحف بإعراب لم يرجع. وكذا قيل في تحديد التسكين. ولا رواية 
في فساد النكاح بالهبة هل يمنع» والصحيح فيما لو أسلم العبد الموهوب يمنع 
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لو قال: هب دين”ك علئ. فقال: هى لك» فقال: لا أقبل» جازت والبراءة 
بخلاف الابتداء. 
- رضي الله عنه ‏ وهو في قسمة المال وعطاياهم فأعرض عني فقلت: يا أمير 
المؤمئين أتعرفني؟ فضحك وقال: نعم والله» أمنت إذ كفرواء وأقبلت إذ أدبرواء 
ووفيت إذ غدرواء» وإن أول صدقة بَيَِضَْتْ وجه رسول الله يل ووجوه أصحابه صدقة 
طيّء جئت بها ثم اعتذر وقال: إنما فرضت لقوم أجحفت بهم الفاقة» وهم سادة 
عشائرهم لما ينوبهم من الحقوق. قال عدي: قلت لا أبالي إذاً يا أمير المؤمنين”'". 
من فتاوى الفقيه: 

قال رحمه الله : رجل قال لامرأته: قولى وهبت مهري منكء فقالت المرأة 

كما لو قال لرجل لا يحسن العربية: قل عبدي حرّء لا يعتق فيما بينه وبين الله. 
وكذا الطلاق. 

قال الفقيه: إن كان الرجل معروفاً بالجهل من لغات العرب لا يعتق ولا يقع. 

أب صغير غرس كرماً وقال: أغرسه باسم ابني» لا يكون هذا هبة. ولو قال: 
جعلته باسمك يا بني» فهذا أقرب إلى الهبة. 

أما في قوله: جعلته لابني لا شك فيه أنه هبة جميع ماله أملكه لفلان هذا هبة 
لا يجوز إلا بالقبض. 

أما لو قال: جميع ما يعرف لي أو ينسب إليّ لفلان فهو إقرار. 

ولو قال: (أين غلام تراست) يكون إقراراً. أما في قوله (أين غلام ترامندا هبة) 
لا يجوز إلا بالقبض. 
4 رواه أحمد في مسنده؛ رقم: 2316 والبخاري في المغازي» باب: قصة وفد طيء وحديث عدي 

ابن حاتم» رقم: 4133» والبيهقي رقم: 13521. 


وحيال وجهه: تلقاءم» وأجحفت: جعلتهم محتاجين. والفاقة: الفقر. وينوبهم: نابهم الأمر أي 
طرقهم وعرض عليهم. والمراد: ما يتجدد من الحوادث التي يحتاجون أن ينفقوا فيها. 
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وعن محمد بن الحسن: ما وهب للصبي يأكل منه أبواه. 

لو اتخذ وليمة الختان فأهدى الناس هدايا قالوا: هذا لولدك أو لم يقولوا 
ووضعوها بين يديّ الأب فذكر الخلاف لم يكن. ففي قول الفقيه: كلّ هدية صالحة 
للصبي مثل ثياب الصبيان أو شيء يستعمل الصبيان فهو للصبي. 

أما الدراهم والأمتعة والحيوان فهي للأب ما أهدى أقاربه ومعارفه وما كان من 
أقرباء المرأة ومعارفها فهو للأم وبه نأخذ. 

وعن الحسن بن زياد: أنت في حلّ مما أكلت من مالي فله أن يأكل. 

أما في قوله: من أكل من مالي فهو في حلء لا يحل لأحد أن يأكل. 

قال نصير: سألت محمد بن مقاتل فقال: كلّ من أكل فهو متاع وهو في حل. 

قال محمد بن مقاتل عن رجل له شجرة فقال: كلّ من أكل في حلء فهذا 
يجوز فيأكل منه الغني والفقير. 

لو أهدى جاره من المأكولات ينظر إن كان ثريداً أو نحوه لا بأس بأكله في 
إناققه انا الو كان ايها هر المواكة” لا ممتعه إلا (أن: يكو ابشيمن مع الاتسناط الاسام 
به. 

ولو وهبت مهرها للزوج في مرضها ينظر إن كانت تقوم إلى حاجتها فيرجع 
من غير معين لها على القيام والقعود فهي في حكم الصحة. 

لو قال لمكاتبه: وهعيث نكما لى 'عليك: ققال"المكاتت: لا أقبل؛ هيار حا 
والمال دين عليه عند أبي عن نل ا سوا ان الك 

وعن أبي يوسف في رجل قال لآخر: حللني من كلّ حقّ لك علىٌ؛ ففعل 
وأبرأه من غير علم بما له فهو بريء مما عليه. 

وقال محمد في الحكم يبرأ وأما فيما بينه وبين الله تعالى فلا يطيب له حتّى 
يفسر ما له عليه. : 

لو أبرأه عمًا له عليه على أنه بالخيار صحّت البراءة وبطل الخيار. 

لو أمر شريكه أن يدفع إلى ولده على جهة الهبة وكتب إليه بذلك فامتنع 
الشريك عن الأداء ولا خصومة للابن معه. 

قال الفقيه: إن لم يكن على وجه الهبة له أن يخاصمه. 
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لو قال: كلّ منفعة تنقل إلى من مالك فعلىٌ أن أتصدّق» فما وهب له يجب أن 
يتصدّق وما أذن له أن اك ل دان ليد اله أن مد 

وما أهدى الصبىّ إلى المعلّم أو إلى المؤدّب في العيدين والنيروز من غير أن 
يسأله ولا أن يلحّ عليه فلا بأس به. 

تسريح الصبيان في هذه الأيام جائز. 

لو وهبت مهرها للزوج على أن كل امرأة يتزوجها فيجعل أمرها بيدهاء فإن 
قبل الزوج من ساعته جازت الهبة وللزوج أن لا يجعل أمرها بيدها. 

وثواب حسنات الصبيّ له لا لأبويه وإنما لهما ثواب التعليم والإرشاد عند أبي 
بكر الإسكاف. وقال على بن أحمد: لأبويه. 

واملائق سيدق ع الميتك أربوها لزه سن إلى السسة عو ذلك اهار 
إذا كان محتاجاً ومعه دراهم فإنفاقها على نفسه أفضل من إعطائه الفقراء. 

وقال الفقيه: إذا كان بحال لو تصدّق به على من هو في مثل حاله أو شد 
ويعلم من نفسه أن يصبر على الشدّة فالتصدّق أفضل. وفي مثل هذا نزل قوله تعالى: 


00 0 


«(وَيَؤْبْرُوتَ ع1 انض وَلَوَ كن يم خَصَاصَةَ 4 [الحشر: الآية 9]. 

لو قال: أبحت لفلان أن يأكل من مالي وفلان لا يعلم ذلك فتناوله على 
الجهالة فإنه تناول حرام ما لم يعلم بالإذن. 

وليس للواهب أن يرجع في الثوب بعد قصره الموهوب له. 

وما دفع المأذون من مال مولاه إلى إنسان ينظر إن كان بحال لو علم به 
المولى كره بذلك لا يحل تناوله وإلا فلا بأس به. 

قال الفقيه: لا بأس بتعاطي الضيفان بعضها ولا يجوز دفعهم إلى من لم يكن 
معهم في الضيافة. 

له دراهم عند رجل فقال له: اصرفها في حوائجكء يكون قرضاً. أما إذا كانت 
حنطة فقال له: كلهاء فذاك هبة. 

لو أرادت المرأة أن تهب مهرها للزوج بحيث لا تبرئ الزوج ينبغي أن يتصالح 
عن مهرها مع رجل على لؤلؤة أو ثوب شراء من غير أن يرى ذلك الشيء. فإذا 
فعلت برئ الرجل ثم يهب مهرها للزوج ثم ينظر إلى اللؤلؤة فيردها بخيار الرؤية 
فيعود المهر على حاله. 
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لو قالت لزوجها: اتخذ وليمة وقت زفافي» فما تنفق فهو من مهريء فلا يكون 
كما قالت. 

ولو قالت لزوجها: إن مكثت معى قد وهبتك هذا الحائط» فهذه مخاطرة 
فتكون هبة فاسدة. 

وكذلك لو صالحته على أن تلك الأرض هبة له على أن يمكث معها فالصلح 
باطل والأرض مردودة إليها. 

ولو قال لإنسان: ادخل كرمي وخذ العنب» فله أن يأخذ مقدار ما يشبع به 
إنسان واحدء فإن كانت العناقيد كبيرة فعنقود واحدء وإن كانت صغيرة فعنقودين 


مقدار حاجته. 
لو قال لآخر: هب لي هذا الشيء؛ على وجه المزاح؛ فقال: وهبت فإن سلّم 
00 
1 
دك 


قال نصير: بلغني أن عبد الله بن المبارك مرّ على قوم يضربون الطنبور» فوقف 
عليهم وقال لهم: هبوا مني هذاء فدفعوه إليه فضرب به الأرض فكسره فقالوا: يا 

رجل في يده درهم فقال: لله علىّ أن أتصدّق بهذا الدرهم, له أن يتصدّق 
بغيره. وإن هلك في يده لا يجب عليه شيء. 

قال نصير: لو وهب لابنه الصغير داره وهي مشغولة بمتاعه صحٌ ولا يحتاج 
إلى تفريغها. 

وقال: (إن زمين ترى) فاذهب فازرعهاء ينظر إن قال: قبلت صارت الأرض له 
بالقبول والزراعة» وإن لم يقل قبلت لم يجز له. 

لو وهب مهرها الذي يجب على زوجها لابن صغير لها وقبل الأب لم يصح. 


(1) أورد هذه المسألة في الجوهرة النيرة وقال: فإن سَّلَّم الهبة جاز لما روي أن عبد الله بن المبارك 
مَرّْ على قوم يضربون في طنبور» فقال لهم: هَبوا لي هذا حتى تروا كيف أضربء فرفعوه إليه» 
فضرب به الأرض فكسره. وقال: أرأيتم كيف ضربتء قالوا: خدعتنا أيها الشيخ» وإنما قال ذلك 
تحرزاً عن قول أبي حنيفة في وجوب الضمانء 3/ 287. 
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لو قال: وهبت هذا الشىء لابنى الصغيرء جازت الهبة من غير أن يقول قبلت» 
كما لو قال: بعت من ابني أو اشتريتة فلا يحتاج إلى القبؤل. 

وكذا لو قال لرجل: وهبت منك هذا العبد» فقبض الآخر العبد وهو حاضر 
جاز وإن لم يقل قبلت. 

وكذلك؟ لوكا العيد غافا قال" وسعه همك قااكي قدي تدعب رقهة 
جازء وإن لم يقل قبلت. قال الفقيه: وبه نأخذ. 


لو منع امرأته وهي مريضة أن تذهب إلى أبويهاء فقال لها: إن وهبت لي مهرك 
بعثتك إليهماء فقالت: أفعل» فوهبت وأشهدت فهي باطلة ولها مطالبة مهرها فإنها 
مكرهة. 

الهدايا في النكاح والختان تعتمد على دلائلها من غير اعتبار إضافة المهدي 
فإئه قد يضاقة إلى ؤلده أو إل خادمة استسقارا للهدية وتعظيماً لشأة المتحمول اليه 
فيعتبر فيه العادة والدلالة وإن فقد الكل فللذي يضيف إليه. 

إذا وهب له أرضاً على أن ينفق الموهوب له على الواهب ما خرج من هذه 
الأرضن فقال الفقيه: إن شرظ مخ ثمر: أشجارها ينفق عليه فقد اشعرط' زد يعشن: الهية 
فالشرط باطل. 

أما لو كانت الأرض بيضاء فما خرج منها يكون للواهبء فإذا شرط أن ينفق 
عن لاس اققد ترط ضرفا متعهيو ل ثاليية قاليندة: 

فاك مهعد: وهنه ثريا وهو خبامر لقال الموهوت 0 ففخ فيو فابقن: 

وقال أبو يوسف: لم يصر قابضاً ما لم يقبض. 

التفلاق على المكدينة الذوة يسالوة الات إلجانا وياكلوة اران جات 
ويكون مأجوراً ما لم يتبين له أنه ينفق في معصية”". 

لو وهب المريض جارية فوطئها الموهوب له ثم مات ومهرها الورثة إن لم 
يخرج من الثلث لا عقر عليه. 


ما تتصدق عليه ينفق في المعصية» فلا يجوز. 
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وقال أبو جعفر: يجب العقر. قال الفقيه: وبه نأخذ. بخلاف ما لو رجع 
الصحيح في هبته بعدما وطىء الموهوب له الهبة. 

لو قالت لزوجها: وهبت لك مهري إن لم تظلمني» فضربها بعد ذلك فالهبة 
فاسدة. 

أما لو قالت: على أن لا تظلمني؛ جازت الهبة» وإن ظلمها بعده. 

وعن الحسن البصري في رجل يخرج الكسرة إلى المسكين فلم يجدء فقال: 
يضعها حتّى يجيء آخرء فإن أكلها أطعم مثلها. 

وعن إبراهيم النخعي: مثله. 

وقال الشعبي: هو بالخيار إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضهاء فإنه لا تجوز 
الصدقة حتّى يقبض. وقال مجاهد مثله» وبه نأخذ. 

خبر: عن ابن عمر: أن النبيّ كله قال لحكيم بن حزام: «خير لك أن لا تسأل 
الناس شيئا». قال: فلما كان فى خلافة عمر جعل عمر يعطى الناس وأراد أن يعطى 
حكيها نانم 31د هله فقال له عمر: اشهدوا أني ع إلى عطائه فيأبى ل 
سه 
فتاوى صاعد: 

قال رحمه الله فيمن وهب لابنه الصغير شيئاً: لم يسلمه إليه لا يمكنه 
الرجوع. 

لو كانت جارية بين شريكين فقال أحدهما لصاحبه: أبرأتك عن نصيبي منهاء لا 
تصمٌ البراءة ولا يزال ملكه عنها. 

بنى داراً وقال: أبنيها لابني» ثم سلّمها إليه بعد فراغه منهاء فهي هبة له والله 
أعلم. 

خبر: عن طلحة بن عبيد الله في مجلس أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما - 
فبعث غلاماً له في شيء أراده فأبطأ الغلام عنه فقال: لبيك فقال طلحة: لا لبيك» 
فقال أبو بكر: ما يسرّني أني قلتها ولي الدنيا. وقال عمر: ما يسرّني أني قلتها ولي 


(1) أورد الخبر ابن حمدون فى التذكرة» 3/ 482 ولفظ قولة عمر رضى الله عنه عنده: لا أرزأ أحداً 
بعد النبي وك شيئا. 
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نصف الدنياء فقال عثمان: ما يسرّني أني قلتها وإن لي حمر النعَم. قال: فصمت عند 
ذلك طلحة. فلما تفرقوا باع طلحة بخمسة عشر ألف ألف درهم وتصدّق بثمنها 
كفارة لما قال”'. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


(1) أورد الخبر الزمخشري في ربيع الأبرار 1/ 282» وفي آخره: فلما تفرقوا باع طلحة ضيعةً... ولم 
يذكر المؤلف في روايته ذلك. 


كتاب الوديعة 


يار 


قال الله تعالى: «يايا الْذِينَ امنأ لا حونو لَه وَالرَسُولَ) [الأنقال: الآية 27]. 


قال النبيّ يَكِِ: «مَن خان أمانةً في الدنيا فلم يردها إلى أربابها مات على غير 


دين الإسلام ولقي الله وهو عليه غضبان)20 


صندوقه أو دفعها إلى بعض مَن في عياله أو إلى أجيره فهلكت فلا ضمان عليه. 


بعضها هلك من مالهما جميعاً والباقي بينهما. 


وإن فعل ذلك بعض من في عياله فالضمان عليه وإن كان صغيراً لا على 


المستودع. 


40 


أخرجه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» وقال: رواه الحارث بن أبي 
أسامة من حديث أبي هريرة وابن ن عباس رضي الله عنهم قالا : خطبنا رسول الله َك خطبة قبل 
وفاته وهي آخر خطبة خطبنا بالمديئة حتى لحق بالله. .. في حديث طويل جداً 2/ 297. 
وأخرجه أيضاً الهيئمي في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة. وفي آخره: قلت 
هذا حديث موضوعء وإن كان بعضه في أحاديث حسنة بغير هذا الإسناد فإن داود بن المجبّر 
كذاب» 314/1» وأورده ابن حجر في المطالب العالية» وقال: هذا موضوع. 
والوديعة مشتقة من الودع وهو الترك» وقال الشاعر: 

سَلْ أميري ما الذي غيّره عن وصالي اليوم حتى وَدّعه 
أي تركه. 
وفي الشرع: عبارة عن ترك الأعيان مع من هو أهل للتصرف في الحفظ مع بقائها على حكم 
ملك المالكء» والفرق بين الوديعة والأمانة أن الوديعة هي الاستحفاظ قصداً والأمانة هي الشيء 
م مسد فى الوديعة أنه 

من الضمان إذا عاد إلى الوفاق» وفي الأمانة لا يبرأ إلا بالأداء إلى صاحبها . قاله في الجوهرة 

0 
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وكذا لو أودعه كر شعير وعنده كر حنطة لنفسه فخلطهما أو كانت دراهم جياد 
فخلطهما أحد بدراهم المستودع وهي رديئة وإن لم يظفر بالخالط فأراد أحدهما أخذ 
المخلوط وغرم صاحبه مثل ما كان له جاز إن رضي به صاحبه وإن أبى في المكيل 
بيع وقسم ثمنه على قيمة الحنطة والشعير. 

لو أنفق المستودع بعض الوديعة وهي دراهم أو دنانير أو الكيل ضمن ما أنفق 
دون ما بقي» وإن جاء بمثل ما أنفق فخلطه بالباقي ضمن الجميع. 

ولو أخذه لينفق ثم ردّه بعينه ثم ضاعت الوديعة لا ضمان عليه. 

لو قال المستودع: رددتها إليك» وهو ينكرء فالقول قول المستودع مع يمينه. 

وكذا لو سرقت أو ضاعت أو لا أدري كيف ذهبتء أو قال: بعثت بها إليك 
مع رسولي» وسمى بعض من عياله. 

أما لو سمّى أجنبياً ضمن إن لم يصل إلى ربٌ الوديعة. 

وكذا في العارية في جميع ذلك. 

لو قال: بعثت بها إليك مع هذا الأجنبيء, أو قال: استودعتها إياه ثم ردّها 
علي فضاعت عندي فهو ضامن. فإن أقام على ذلك بيّنة برئ من الضمان أو جحد 
الوديعة فأقام رب الوديعة بيّنة أنه استودعه القائم أقام المستودع البيّنة أنها ضاعت 
فهو ضامن. 

وإن قال: لم يودعني ثم قال بعده: بلى» ولكنها هلكت. ضمن. 

وكذا إن قال: قد أعطيتكهاء ثم قال بعد أيام: ما أعطيتكها ولكنها ضاعتء لم 
يصدق. 

لو قال: استودعنى ألفاً فضاعت. فقال الطالب: غصبتهاء فالقول قول 
التكروع. أما لواقالة احدتها يدك وديعة ضمن. 

لو قال: أقرضتكه. فقال المستودع: بل وضعته عندي وديعة وأخذته منك وديعة 
وقد ضاعت. لا ضمان عليه. 

لو خلط الوديعة بمال نفسه بأن كانت الوديعة دراهم فخلطها بدنائير لم يضمن 
متى كانت تعرف بعينها. 


أما إذا لم يستطيع أن يخلص الوديعة من ماله ضمن. 
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لو استودعه ألفاً وله على المستودع ألفاً قرضاً فأعطاه ألفاً ثم اختلفا فقال 
الطالب: أخذت الوديعة» وقال المستودع: وبرىء من القرض وضاعت الوديعة» 
فالقول قول المستودع وبرىء من القرض ولا ضمان عليه في الوديعة. 

لو التعوقعه اله ينك #فالاسرتلكم ليسا رصنل امن ابووقتة يتوتفن قن 
قال ْ ْ 

لو استودع عيدا تحور فامشيلكه قسن بعل عنقهة وقال أنو يوسنابدرحية 
الله -: يباع فيه. 

أما لو هلكت الوديعة عند الصبيّ لا ضمان بلا خلاف”". 

وإن كانت الوديعة عند الصبيّ والعبد لا ضمان بلا خلاف. 

إن كانت الوديعة عنذا فتعله الصيك أن العيد'عمذا أو خط كان ذلك كفيلهها 
عيذ لمن يوقالة عندهما. ْ 

أما لو كان العبد ماذونا أو مكائاً م الوديحة باستهلاكة: 

لو أودع المستودع الوديعة إلى إنسان وزعم أن ربّ الوديعة أمره بذلك» لم 
يصدق عليه إلا بهبة وله أن يستحلف صاحبها إن لم يأمره بالدفع. 

أما لو أمره ربٌ الوديعة بالدفع إلى رجل فقال: قد دفعتهاء وقال: لم أقبضها 
منك. وقال رب الوديعة: لم يدفعهاء فالقول قول المستودع مع بيّنة. 

لو قال ربٌ الوديعة: أخبئها في بيتك» فخبأها في بيت آخر من داره تلك 
الل ا ا ا ان 
ونهارء فله أن يضعها في بيته ولم يضمن. 

أما لو قال: أخبئها في دارك هذه لا في دارك الأخرى» فوضعها في الدار التي 
نهاه عنها ضمن. 

ولو قال: لا تدفعها إلى أهلك أو ولدك أو عبدك أو أجيرك فدفعها إليه ينظر إن 
لم يجد بِدَأُ من دفعها إليه لم يضمن. 

أما لو وجد في أهله وخدمه من يدفعها إليه غير هذا الذي نهاه عنه ثم أعطاه 
ضمن لأنه وجد برأ. 


(0) قال السرخسي 11/ 218: لانعدام صنيع موجب للضمان منه. 
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ولو كانت الوديعة ثوباً أو دابة استعمله حبّى هلك» ضمن. وإن ردّه إلى 
موضعه سليماً برئ من الضامن. 

لو أمر باستعماله ثم قال: رددته إلى مكانه ثم هلك؛ لم يصدق إلا ببيّنة. 

ولو أودعه رجلان دراهم أو دنانير أو دواباً أو ثياباً أو عبيداً ليس لأحدهما أن 
يطلب حصته حتّى يجتمعا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -. وقال صاحباه: يدفع إليه 
نضيه ولا يكزن هذا اسيم عن الغاتت: 

لو جاء رجل فقال: أرسلني إليك صاحب الوديعة لتدفعها إليّ صدقة» ودفعها 
الجن م ككس ربعا ءاه تاكن للك كاله السفر فيه عنام الهاةرلا رمه 
على الرسول بشيء. 

أما لو دفعها إليه مع تكذيبه في مقالته فضاعت وأنكر صاحبها الرسالة فإنه 
يضمن له ويرجع المستودع إلى الرسول. 

وكذا إن لم يصدقه ولم يكذبه ودفع المال على الضمان فإن غصب الوديعة 
غاصب فالمستودع خصمه. وكذا في العارية والبضاعة. 

لو كانت الوديعة عند رجلين من ثياب وغيرها فاقتسماها وحفظ كل واحد 
بعضها فهلك البعض أو الكل لا ضمان عليهماء وإن كانت القسمة بغير أمر القاضي. 
أما لو أودعها عند رجل ضمناهاء وكذا الوصيان» وكذا في البضاعة. 

لو أحرق المستودع فأخرج الوديعة مع متاعه ووضعها في بيت جاره فلا ضمان 
علق اتمح هاا : 

ألا ترى لو كان في سفينة فغرقت فناول الوديعة إنساناً يمسكها لم يضمن. 

وما أنفق المستودع على الوديعة بأن كان حيواناً بغير أمر القاضي فهو متطوع. 
ولو دفعها إلى القاضي فسأله البيّنة فإن أقامها أنها وديعة لفلان أن ينفق عليها من ماله 
على ما يرى القاضىء فلما حضر صاحبها آجره القاضى على ضمان ما أنفق على 
ماله. ْ ْ 

ولو أمره القاضي ببيعه الوديعة فباعها جاز. 

لو اجتمع من ألبانها ما يخاف فساده أو كانت ثمرة أرض فباع بغير أمر 
القاضي وهو في المصر ضمن لها. 
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أما لو باع بأمر القاضي جاز حتّى لو هلك الثمن لا يضمنء فإن أنتجها 
المستودع فأولادها لصاحبها. 

ولو هلك الأمهات سبب ذلك ضمن. 

أما لو آجرها فأنكر المستودع دون صاحبها بخلاف الصوف واللبن والولد. 

لو ادّعى المستودع أنه أنفق الوديعة على عيال المودع بأمره وصدّقه عياله وقال 
ربّ الوديعة: لم آمرك بذلكء فالقول قول ربٌ الوديعة مع يمينه. 

وكذا لو ادّعى أنه أمره أن يتصدّق على المساكين. 

ولو جحد المستودع ما عنده من الوديعة ثم أودع من ماله مثل ذلك عند 
المودع وسعه إمساكه قصاصا به من وديعته. 

وكذا إن كان ديناً له عليه فأنكره ثم أودعه مثله فإن طلب منه ما استودعه كذا 
وكذا لم ينبغي له أن يحلف. 

أما لو كان من غير جنسه لم يسعه إمساكه عنهء وإن غاب ربٌ الوديعة فلا 
يدري أحىّ هو أم ميت فعليه أن يمسكها أبدأ حتّى يعلم موته ووارثه. 

ولو مات المستودع مجهلاً للوديعة بغير دين في تركته لو ردّ الوديعة إلى 
صاحبها ثم ادّعاها رجل لا ضمان على المستودع. وكذا في السرقة والغصب. 

أما لو دفعها المستودع إلى إنسان أو باعه أو وهب بأمر المودع فللمستحق 

عبد استودع رجلاً ثم غاب ليس لمولاه أن يأخذ الوديعة تاجراً كان العبد أو 
محجوراً عليه للمستودع أن يدفع الوديعة إلى الوصيّ أو الوارث. 

لو أودع دابة عند رجلين فوضعها أحدهما عند صاحبه أو أمسك كل واحد 
منهما شهرا فلا ضمان على واحد إن هلكتء وكذا كل ما لا يقسم. 

رجلان لكل واحد منهما أمة في يد رجل أنه أودعها إيَاه وقال المستودع: لا 
أدري لآيكما هي غير أني أعلم أنها لأحدكماء فإنه يحلف لكل واحد منهما فإن أبى 
أن يحلف لهما دفع الأمة إليهما وغرم لهما قيمتها بينهما نصفان. 

لو أودع المستودع الوديعة أجنبياً ليس في عياله ضمن لربٌ الوديعة ولا ضمان 
على الآخر في قول أبي حنيفة. 
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وقال أبو يوتيكت رخحينة الهد "لوت الوذيعة أن يضم الآحز ذلك لو حبونة 
رجع على الأول» وهو قول محمد رحمه الله -. 

خبر: عن النبئ يَلةٍ أنه قال: «أدّ الأمانة إلى من اتتمنك ولا تخن مَن خانك)200, 
«من غشّنا فليس منًا)2. 
من الجامع الكبير: 

قال رحمه الله -: رجل أودع صبيّاً عاقلاً ابن إثنا عشر سنة ألف وهو يعقل 
ماله بلا خلاف. أما لو استهلكها لا يجب عليه الضمان خلافاً لأبي يوسف. 

ولو بلغ الصبيّ والوديعة في يده أو بيته نفذ الإيداع» وإن مات مجهلاً لها فهو 

ولو مات بعد البلوغ ولا يدري متى هلكت الوديعة وكيف حالها لم يوجب 
القاضي ضماناً في ماله بالعقد الموقوف حتّى يقيم المدّعي البيّنة أنهم رأوها قي يده 
بعد بلوغه. 

ولو أذن للصبي وليّه في التجارة قبل بلوغه ثم مات مجهلاً لها قضى عليه 
اشوا كن الى ساف بعد وعم 

لو أودع رجل عبداً كبيراً ألفاً فمات مجهلاً قبل عتقه ينظر إن كان مأذوناً في 
التجارة يوم الإيداع قضى بالضمان في مكاسبه وإن لم يكن مأذوناً ثم أذن له في 
التجارة ثم مات لم يقض بالضمان في مكاسبه إلا أن يعرف قيامها في يده جد الأول 
ثبت ذلك بالبينة فيكون دينأ في كسبه» وإن عتق العبد ثم مات وترك شيئاً من كسبه 
حالة العتق فهى دين فى ذلك ومكاسب الرقٌ لمولاه. 

ولو كان العبد صغيراً يوم الإيداع أو معتوهاً غير أنه يعقل التجارة ثم أذن له 
ثم مات أو بلغ وعتق ثم مات» أو بلغ وأفاق ثم مات فلا ضمان في شيء من هذا 
حين شهدوا على قيام الوديعة في يده بعد هذه الأحوال. 


(1) رواه أبو داود في الإجارة» باب: في الرجل يأخذ حقه من تحت يده؛ رقم: 23536 والترمذي في 
الببوع» رقم: 1264. 

0020 رواه مسلم في الإيمان» باب: قول النبي كه : امن غشنا...) رقم: 294 وما بعده؛ وأبن ماجه في 
التجارات» باب: النهي عن الغش» رقم 5 
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فإن كان مأذوناً وهو صغير ينبغي أن يؤخذ بدينه في كسب بعد عتقه. والله 
أعلم. 1 1 

رجلٌ أودع رجلاً ألفاً فقال المستودع لصاحب المال: قد قبضت بعض 
وديعتك» ثم ماتء وقال صاحب المال: لم أقبض شيئاء فإن القاضي يقول له قد ثبت 
أنك قبضت شيئا فعليك بيانه» فإن قال: قد قبضت مائة منها وقال ورئة المستودع: بل 
قبضت تسعمائة» فالقول قول صاحب المال مع يمينه. بخلاف ما لو كان المستودع 
حيّا فإن القول قوله مع يمينه. 

خبر: عن النبئ كَكِ: «إنما يجلس المتجالسين بأمانة الله فلا يحل لأحدهما أن 
ينكان على طنائحيه ما بكرف وأكرم الناس جليسي)0". 
من الجامع الصغير: 

قال رحمه الله -: لو ادّعى رجلان ألفاً في يد رجل كلّ واحد أنه أودعها إِيّا 
فأبى أن يحلف لهماء فالألف بينهما ويغرم ألفاً أخرى بينهما نصفين. 

ولو حلف لأحدهما حلف للآخرء فإن حلف أيضاً فلا شيء لهماء وإن نكل 
للثاني فالألف لهء فإن نكل الأول حلف للثاني» فإن حلف للثاني فلا شيء له. ولو 
حكم للأول ثم حلف للثاني فنكل غرم ألفاً أخرى للثاني. 

وللمستودع أن يسافر بالوديعة قصر السفر أم طال وله حمل ومؤنة أو لم يكن. 
وقال أبو يوسف ‏ رحمه الله -: إن قصر الخروج لم يضمن وإن طال ينظر إن كان له 
حمل ومؤنة يضمن وإلا فلا ضمان. 

وكذلك قال محمد رحمه الله : إلا فيما له حمل ومؤنة فإنه لا يمكن أن 
يخرج قصر أم طال. وله أن يضعها حيث شاء من داره أو حانوته أو بيته وغير ذلك 
مما يحفظ به وله أن يدفع إلى من شاء من عياله. 

ثلاث نفر أودعوا رجلاً ألف درهم فغاب اثنان وجاء واحد يريد أن يأخذ نصيبه 
ليس له ذلك عند أبي حنيفة» خلافا لهما. وعلى هذا كل ما يحتمل القسمة بخلاف ما 
لو كان لهما على رجل ألف دينار فلكلّ واحد أن يطلب نصيبه بلا خلاف. 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» رقم: 11191» وعبد الرزاق في المصنف. رقم: 19791» 
وأورده السيوطي في الجامع الكبير وعزاه إلى الخرائطي في مكارم الأخلاق» رقم: 3101. 
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لو أودع ألفاً فأودعها المستودع رجلاً آخر فهلكت عنده فلربٌ المال أن يضمن 
الأول دون الثاني عند أبي حنيفة» وعندهما أن يضمن أيهما شاء. فإن ضمن الأول لم 
يرجع على الثاني» ولو ضمن الثاني رجع على الأول. 

خبر: عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -: استوصت منه الصحابة بالخلافة 
قال لق كاك مسال اموا الى اد ةسه 0 باد قله شك لو مق ادي وامالته: 
من المنتقى: 

قال رحمه الله عن أبي حنيفة له على رجل مائة درهم فدفع إلى الطالب 
مائة وقال: هذه مالك فخذهاء فأخذها وضاعت والأخذ لا يعلم كم هيء. لا شيء 
على المطلوب. وعند صاحبيه عليه مائة. 

وعن أبي يوسف: إن استأجر المستودع بيتاً في المصر الذي دفع إليه الوديعة 
فأحرزها فيه ثم سافر وتركها لا ضمان عليه. 

لو قال المستودع: قد وهبت لي وديعتكء» فأنكر صاحبها ثم هلكت لا ضمان 
عليه إلا إذا طلبها فمنعه ثم هلك ضمن. 

لو جحد الوديعة من وجه خاف عليها التلف إن أقرٌ لا ضمان عليه إذا هلك. 

ومن جحد الوديعة والعارية فيما يحول من مكانه صار ضامناً له وإن لم 
يحولها. 

لو جحد الوديعة ثم ادّعى ردّها وأقام البيّنة قبلت. 

لو جحدها ثم أقرْ بها وقال لصاحبها: اقبضها وهو متمكن من القبض منه فقال: 
دعها وديعة عندك ثم ضاعت بعده لم يضمن. 

أما لو لم يمكنه أخذها فهو على الضمان الأول. 

وكذا لو قال: اعملها مضاربة. 

لو ادّعى أنه أودعه ألفا زيوفاً أو نهبرجة وصدق وصل أو فصل. 

وفي الستوق إن وصل صدقء وإن فصل لم يصدق. 

وعن محمد: هذه الجارية وديعة عندي لفلان» ثم قال: كذبت إنما هي لي» 
ينظر إن كان زجلا صالخا لأ بأمن 'بالشراء عته وواطتهاة 


(1) ذكره ابن عساكر في التاريخ 27/ 238» ويموت بن المزرع في الأمالي 14/1. 
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لو نسي الضيف ثوبه في بيت المضيف فأتبعه المضيف فغصبه منه في المصر 
غاصب لم يضمن وإن أخرجه من المصر ضمن. 

ولو وضع الوديعة في دار صاحبها فهلكت ضمن.ء وكذا إن دفع إلى عياله. أما 
في العارية يبرأ. 

لو دفع إليه درهمين ودفع إليه آخر ذزهماً وأمره بالخلط» ثم وجد دزهياً 
موقا فالقول :فول الأشن لمن هو وإن "قال الأمين: لا أدري لمن هوه ضعن بمترلة 
ما لو قال لرجلين: دفع إليّ أحدكما هذه الدراهم ما أدري أيكما هوء فيضمن لهما 

قال هشام: هذا إذا ادّعى كلّ واحد أنه دفعها إليه. 

لو دفع إلى رجل ألفاً وديعة ثم هو مع آخر دفعا ألفاً أخرى إليه وديعة 
فخلطهما فضاعت» يغرم الألف الأولى للأول ويغرم خمسمائة للرجل الثاني. 

لو قال لرجل: أعطني ألف درهم., أو قال: أعطني هذا الثوب الذي في يديك» 
فهذا على الوديعة. 

رجل دفع ألفاً إلى رجل وقال: ادفعها إلى فلان» فحضره الموت» فدفع إلى 
رجل وقال: ادفعها إلى فلان» فضاعت منهء لا يضمن لأنه وصيّة. ولو كان حيّاً ضمن 
إلا أن يكون من عياله. 

لو ادّعى المستودع أن بيته احترق وما فيه من الوديعة لا يصدق إلا ببيّنة. 

ولو دفع ملحاً أو تمرة غير باقية إلى رجل ثم غاب ومات المستودع ثم قدم 
المودع بعد مدة يعلم أنه لا يبقى إلى الآن فهو دين في تركة الميت لادّعى أنه بلغه 
قبل موته. 

لو قال له رجل: ادفع إليّ وديعة فلان عندك لأبعثه إليه» أو قال: ادفع إليّ مال 
ابن أخي الصغير فادفعه إليه بعد بلوغه» فدفعه ثم ضاعء ضمن للغائب وللصغير ولا 
يضمن المدفوع إليه ما لم يقل إني ضامن. 

رجلان أودع كلّ واحد ألفاً في كيس فضاعت ألف وقال المستودع: لا أدري 
أن الهالك لمن والباقى لمن» وقال الرجلان: لا ندري نحن أيضاء فلا خصومة معه 
حتّى يدعي كلّ واحد هذه لالت 
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حلف المستودع بالله ما هذه الألف لواحد منهماء فإن حلفا ثم أجمعا على 
أخذها أخذاها نصفين ولا شيء على الرجل غيرها وإن نكل إحداها وضمن كل 
واحد منهما نصفها. 

وعن الحسن بن زياد: أودع رجلاً مالا فسأله إنسان: هل لفلان عندك مال 
قال: لا ما أودعني فلان» ضمن عند زفر متى ضاع. وقال أبو يوسف: إن جحد في 
وجهه ضمن, وإن جحد من خلفه وهو لا يعلم لا يضمن. وقال محمد: لا يضمن ما 
لم يواجهه بالجحود., والله أعلم. 

خبر: عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ عن النبئ يَكِةِ أنه قال: «الأمانة فى 
ثمانية أشياء: في الصلاة» والزكاة» والحج, والجهاد. والأمر بالمعروف والنهي 57 
المنكرء وأشدّ ذلك الودائع وعهدهم الذي يعطون الناس)"". 
من الكرخحي: 

قال رحمه الله -: لو حفظها في حرز ليس يحرز فيه ماله ضمن. 

ولو استأجر حرزاً يحفظها فيه بنفسه جاز. 

ولو دفعها المستودع إلى غيره حالة الضرورة نحو حالة الغرق والخوف 
الغالب لم يضمن. 

ولا يصدق على العذر إلا بالبّنة في قول أبي يوسفء وهو قياس قول أبي 

لو ادّعى المستودع أن فلاناً استهلكها فالقول قوله كما لو ادّعى أنها هلكت. 

لو قال المستودع حلفه ما هلكت الوديعة قبل أن جحدء. حلفه القاضي ما يعلم 
أنها هكلت قبل جحوده. 

لو ادعى المستودع الهلاك ثم قال: أوهمت قد رددتها عليك» لم يصدق وهو 
ضامن. قال أبو حنيفة: لو ردَّها على يد رسول من أهله وعياله لا ضمان عليه» وإن 
لم يكن من عياله ضمن. 

ولو قال: لا تخرج بها من الكوفة فخرج بها ضمن. 

ولو ردَّها إلى منزل ربٌ الوديعة أو دفعها إلى من هو في عيال المالك ضمن 


(1) أخرجه الديلمي في مسند الفردوسء» رقم: 414. 
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وهكذا القياس في العارية والإجارة ولكن استحسنا فيهما فلم يضمنه لعرف 
النانى يخلات الوديعة: 

ولو بعث الوديعة على يد من يجري عليه نفقته كل شهر دراهم ضمنء بخلاف 
من كان في عياله من خدمه وأجيره. 

ولو دفع المستودع إلى شريك له مفاوض أو عنان أو عبد مأذون له في التجارة 

ولو جحد الوديعة لم يبرأ من الضمان إلا بالتسليم إلى مالكها بخلاف ما إذا 
خالف فعلاً ثم عاد إلى الوفاق يبرأ. 

الو أودع شيئاً مما يقسم من رجلين فعلى كلّ واحد منهما أن يحفظ نصفه حتّى 
لو سلم اخرهما كله إلى صاحبه ثم ضاعت ضمن. بخلاف ما إذا لم ينقسم فلا 

خبر: قال النبي جَلِِ: «الأمانة تجلب الرزقء والخيانة تجلب الفقر)”". 
من العيون: 

قال رحمه الله -: لو أودع دابة فأصابها شيء فأمر إنساناً يعالجها فعطبت من 
ذلك فلصاحبها أن يضمن أيهما شاء. ولو ضمن الذي عالجها له أن يرجع على 
المستودع علم أنها دابة المستودع أو لم يعلم إلا إذا أخبره أنها ليست بدابته ولو 
أوصى بهذا. 

وعن أبي يوسف: دخل رجل دار غيره بإذنه فأخذ إناء بغير أمره لينظر إليه 
فوقع من يده فانكسر لا يضمن ما لم يجحد. كما لو تناول كوزاً ليشرب منه فسقط 
من يده فانكسر لا ضمان عليه استحساناً. 

أما لو أتى سوقاً يبيع متاعاً فأخل بغير أمره ينظر إليه فسقط من يده ضمن. 

وروي أنه لو أخذه بإذنه فسقط منه على آنية أخرى فانكسرا جميعاً لم يضمن 
المأخوذ بإذنه وضمن الآخر. 
() رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث جابر ‏ رضي الله عنه » رقم: 415» والقضاعي من 


حديث علي رضي الله عنه , انظر: الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير» رقم: 
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وعن محمد فيمن اشترى جارية أو ثوبأ لغير البائع وهو لم يعلم فوطثها ثم 
استحقت» فوطتها حرام غير أنه يوضع عنه الإثم. 
الحسنء فباع محمد كتبه وقرأ هذه الآبة: «وَألّهُ يَعْلَمْ الْمُنْسِدَ مِنَّ الْمُصَلِحَ) [البَقَرَة: 
الآيه 020] قبل لين سليمان كان :عمد يومد فاضي ؟ اقال::ل<1 , 
من الروضة: 

قال رحمه الله -: إذا سكل عن الوديعة بغير محضر رب الوديعة فجحد ثم 

وكذا إن تناول الآولياء من الوصيّ نفقة الأيتام فأنكر ثم أقرٌ بأنها قد ضاعت 

وكذا المستودع أنكرها حين طلبت امرأة رب الوديعة نفقتها من الوديعة. 

إلا إذا خاف عليها إن أقر بها فتعذر ولا ضمان عليه كيف ما كان. ذكره فى 
البرامكة. 

لو مات متولي الوقف ولا يعرف حالة الغلّة التي أخذها من الوقف حال حياته 
لا ضمان على الورثة. ذكره هلال فى كتاب الوقف. بخلاف الوديعة. 

لو أودع الإمام بعض الغنيمة عند غازي فمات الغازي مجهلاً للوديعة لا 
فعالة اق ارقف :ذكرة فى التبين الكبين: 

لو قبض القاضي مال اليتيم ثم مات مجهلاً ضمن في تركته. وإن علم أنه دفع 
إلى أحد ولا يعلم من هو لا ضمان في تركة القاضي. 


(1) ذكر ابن عابدين في الحاشية مطلب: فيمن مات في سفره فباع رفيقه متاعه» هذا الخبر وقال: جاز 
لرفيقه احترازاً عن الأجنبى إذ الرفيق فى السفر مأذون بذلك دلالة» كما قالوا فى جواز إحرامه عن 
]ذل ع عليه ؤعذا | فاقه هيف قال# هكم المسالة رقف التعدك رحيمه الال شر امات 
بعض أصحابه فباع كتبه وأمتعته فقيل له: كيف تفعل ذلك ولست بقاضء فقال: (دَأنَه َمل 
لْمُفْسِدَ مِنّ الْمُضَلِح) [البَقَرّة: الآية 220] » يعني أن ذلك من المصلح المأذون فيه عادة فإنه لو 
حمل متاعه إلى أهله يحتاج إلى نفقة ربما استغرقت المتاع» لكن للورثة الخيار 4/ 283. 
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ولو وقع الحريق في بيته فحول الوديعة إلى بيت جاره فضاعت لا ضمان 
عليه. 

أما لو قال: أخرجتها إلى بيت جاري للحريق من داري لا يسمع إلا بالبيّنة. 

لو دفع إليه مالا ليدفع إلى فلان بالريّ فمات المستودع في الطريق ودفعه إلى 
إنسان ليدفع إليه فضاعت في يده لا يضمن لأنه وصيّ. بخلاف ما لو كان الدافع حي 
وأخبره رد الوديعة على ربٌّ المال كما فى الإجارة على المؤاجرء أما فى العارية 
والغصب على القابرض. ْ ْ 
من الأجناس: 

قال رحمه الله في نوادر بشر بن غياث: إن أقام البيّنة أنها هلكت قبل 
الجحود أو بعده لا يبرأ عن الضمان إلا أن يقيم البيّنة على إقرار ربّ الوديعة أنها 
هلكت قبل الجحود فلا ضمان عليه. 

وعن محمد: لو جحد الوديعة وحلف عليه ثم أقام البيّنة أنه ردّها قبلت. 

وفي الإملاء عن بشر بن الوليد: لو كانت الوديعة عبداً فمات ثم جحد الوديعة 
وأقام البيّنة أنه مات عنده برئ من الضمان. 

وكذلك لو جحدها ثم أقام البيّنة على هلاكه قبل جحوده برئ. 

وفي نوادر ابن رستم: إذا اذعى المستودع ضياع الوديعة منذ عشرة أيام 
فضاعت صدق. 

لو قال حالة الخصومة: ليس له عندي وديعة» ثم قال: وجدتها قد ضاعت» 

ولو ركب ظهر دابة ولم يحولها عن موضعها حتّى عقرها آخر لا ضمان على 
الراكب إذا لم يجحدها. 

ولو جحدها ولم يحولها فصاحبها بالخيار» إن شاء ضمن الراكبء» وإن شاء 
ضمن الذي عقرها. 

ولو قال القاضي حال حياته: ضاع مال اليتيم عنديء أو قال: أنفقتها 
عليهم» لا ضمان عليه. ولو مات قبل بيانه ضمن. وكذا إن كان جنّ جنونا لا 
يرجى برؤه. 
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ولو دفع المستودع الوديعة إلى امرأته وعلم ذلك ومات المستودع أخذت 
المرأة بهاء فإن قالت: قد ضاعت أو سرقت فالقول قولها مع يمينها ولا شيء عليها 
ولا في مال الميت. 

ولو قالت المرأة: قد رددتها عليه قبل أن يموتء فالقول قولها مع يمينها ولا 
يكون ديناً على الميت ولا على الورثة وإن تركت مالاً فيكون ديناً فيما ورئت المرأة 
من الزوج. ويعتبر قيمة الوديعة حالة الضمان على المستودع؛ أو فيمن تركه آخر ما 
يرونها في مدة ازدادت أو نقصت,ء وكذلك في العارية والإجارة. 

خبر: قال النبيّ يَِ: «أبو عبيدة بن الجرّاح أمين هذه الأمة»”". 
من فتاوى البقالي: 

قال رحمه الله -: روي عن محمد: إذا أراد المستودع سفراً يرفع أمر الوديعة 
إلى القاضي فيأمره بذلك أو يخلفه في أهله. 

وقيل: إن كان الطريق مخوفاً لم يسافر فيما له حمل ومؤونة أو لم يكن. أما لا 
رواية في سفر البحر. 

ولو ترك متاعه عند رجل له عليه دين ثم غاب فمات ولا يعرف له وارث بيع 
المتاع وأخذ الدين وتصدق بالباقي» وكذا في الرهن. 

ولو ادّعى المستودع الردٌ ثم الهلاك ضمن ولا يقبل البيّنة على ضياعه بالسفر 
إلا أن يعلم القاضي. 

ولو جحد الإيداع لم يقبل بيّنته على الردّ والهلاك. 

ولو ادّعى الردٌ يوم النحر بمكة لم تقبل عليه بيّنة بأنه كان في ذلك اليوم 
بالكوفة إلا أن يكون على إقراره ويكون أولى من بِيّنته. 

ولو كال كاله عدى وديمة كد قناعت ».متاق ]نوصل امتعبتانا: ولوافال: 
وضعتها في مكان حصين فنسيت. ففيه كلام. وقيل: أنه لو قال لا أدري في داري أو 
في غيرهاء ضمن. 
(1) رواه البخاري في المغازي» باب: قصة أهل نجران من حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قم 


يا أبا عبيدة بن الجراح» فلما قام قال رسول الله يك هذا أمين هذه الآمة» رقم: 4119» ومسلم 
في فضائتل الصحابة» باب: فضائل أبي عبيدة بن الجراح» رقم: 6406. 
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لو أعاد مالا ثم مات فادّعى أحدهما على ابن المودع استهلاكه بعد موت 
الأب وقال الآخر: لا أدري ما صنعت. فالأول أبرأ الميت» والأخر نصفها من ماله 
ولا يشركه الأول. 

الشريك والعبد المأذون كالذي في عياله وإن كان معتزلاً عن داره في دفع 
الوديعة إليه. 
فتاوى الففيه: 

قال رحمه الله -: لو قال المستودع: وضعتها في داري وقد نسيت مكانهاء لا 

أما لو قال: لا أدري أنها وضعت في داري أو في موضع آخر يضمن. 

سوقي قام من حانوته إلى الصلاة أو لحاجة له فضاع شيء من حانوته من 
ودائعه فلا ضمان عليه فلم يكن قيامه تضبيعاً. 

وضرب مثلاً لهذا لو أن أحدكم قام من مجلس الدرس ها هنا وترك كتابه فيه 
وجب على صاحبه حفظه حتّى لو كن جماعة فقام الثاني ثم الثالث واحد بعد واحد 
حبّى يبقى واحد. فهذا الواحد صار حافظاًء فإن قام هذا الواحد الأخير وضيّعه يضمن. 

لو غاب وترك وديعة في منزله وحلف امرأته فلما رجع لم يجد الوديعة ينظر 
إن كانت امرأته أمينة لا ضمان عليه وإلا فيضمن. 

لو حضرته الوفاة فدفع وديعة إلى جاره إن لم يحضره من عياله لا يضمن وإلا 
يضمن ٠.‏ 2 
لو أودع عند امرأة فدفعت إلى زوجها لا يضمن شيئا. 
لو قال: جعلتك في حل ساعة أو قال: جعلتك في حل في الدنياء قال نصير: 
صار في حل في الدارين جميعاً. 

أما لو قال: لا أخاصمك ولا أطلبك مالي قبلك هذا ليس شيء. 

لو دفع إلى رجل سكر لينثر له أن يلتقط وله أن يحبس لنفسه مقدار ما يلتقط 
منه الناسء وله أن يدفع إلى غيره لينثره فمن كان حاضراً هناك كلّ ذلك استحساناً 
وبه أخْل الفقيه. 

أما لو كان النثار دراهم يؤخذ بالقياس فلا يحبس لنفسه ولا يدفع إلى غيره 
لينثرها. 
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لو أودعت امرأة صبية من بنات سنة عند امرأة فاشتغلت المستودعة بشيء فوقعت 
الصبية في الماء لا ضمان عليهاء بخلاف ما لو غصب صبيّاً فهلك في الماء يضمن. 

لو هاجت فتنة في الناحية فقال رب الوديعة: ادفعها إليْء فقال المستودع: لا 
أصل لها الساعة» فأغيرت على الناحية فقال المستودع: قد أغيرت على الوديعة» ينظر 
إن كانت الوديعة في موضع لا يمكنه ردّها من بُعدها منه أو من ضيق الوقت فالقول 
قولة ولا فسان عليه وإلاافيو شام 

لو دفع دراهم إلى رجل ليؤدي من خراجه فشدها في منديل وذهب إلى 
المسجد وهو فى كمّه لا يدري أين سقط منه لا يضمن إذا حلف لا يدري أين ذهب 
عنه. ْ 

لو سرق عبده من ودائع في حانوت مولاه وأتلف بعضها وأخذ المولى منه 
الباقي» ثم إن المولى باع الغلام لصاحب الوديعة أن يجيز البيع وأخذ الثمن وإن شاء 
نقصه وباعه في دينه. 

أما لو أنكر مولاه يحلف مولاه على عمله فإن أقرّ بسرقته أو نكل. 

لو دخل كرم صديق له وتناول منه بغير أمره وعلم أن صاحبه لو علم به لا 
يبالي» أرجو أن لا بأس به. 

لو كانت الوديعة ثوب صوف يخاف عليه الفساد فإنه يدفع إلى القاضي ليبيعها 
إن كان صاحبها غائباء وإن لم يفعل ولم يحيك لدفع الفساد عن الثوب لا ضمان 
عليه. قال الفقيه: هكذا قول أصحابنا. 

نجار دفع زنبيلاً فيه آلاته ثم استرد وادعى أن ديه قدوم قد ذهب منه وقال 
المستودع: قبضت منك الزنبيل ولا أدري ما فيه» لا ضمان ولا يمين على المستودع 
بهذه الدعوى إلا أن يدّعي تضبيعه أو رفعه فيجب عليه اليمين. وكذا لو أودعه دراهم 
في كيس ولم يزن عليه ثم ادّعى أنها أكثر لا بين عليه ما لم يدّعي جنايته. 

لو بعث رسولاً ليقبض دينه ودفع إلى المرسل فأنكر المرسل أن يدفعه إليهء 
فالقول قول المرسل مع يمينه أنه دفعه إلى مرسله. 

وعن محمد: ثلاثة نفر ادْعوا مالا وقالوا: لا ندفع إلى واحد منا حتى نجتمع 
كلناء فدفع نصيب واحد منهم إليه»؛ ضمن في القياس. وهو قول أبي حنيفة. وقال أبو 
يوسفت: سكين أن لا أضمنه. 
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وقال محمد في رجل أودع آخر خمسمائة فأنفق المستودع منها ثلاثمائة ورد 
الباقي وحلف أنه ما حبس منها شيئاً لم يحنث لأن ما أنفق يكون ديناً عليه فلا يكون 
حابسا للوديعة. 

لو دفن الوديعة في كرمه فنسي وله باب بمنزل داره لم يضمنء أما إذا لم يكن 
له باب فيكون تضييعا. وكذا في الدار إذا لم يكن لها باب. ذكره عن ابن شجاع. 

لو دخل سارق الدار من الباب وهو مفتوح والمستودع غائب عن الدار فأخذ 

ولواكان فى معان #الام: اند اروس موتك البات مفترسا فبكل السارق 
أكلنو بيط إق عاذ بحال لا يرى الدار ولا يسمع حسّه خاف أن يضمن. 

ولو كان باب الدار مفتوحاً فدخل السارق وأخذ الوديعة لم يضمن. يعني إذا 
كان في الدار من يحفظها ولا يجوز للمستودع أن يردٌ الوديعة إلى غير من أخذه دون 
غيره من أهله وولده. 

ولو أودع حنطة فأفسدتها الفأر ينظر إن اطلع على نقب معروف فلم يسذه فما 
كان من نقصان بعده ضمن. وقال الفقيه: لو أخبر صاحب الحنطة بالنقب لم يضمن. 

لو ادذعى الورثة أنهم سمعوا من المورث أنه ردٌّ الوديعة فالقول قولهم مع 
يمينهم وإن لم يسمع الورثة إقرارهم لا يصدقهم والضمان واجب في مال الميت. 

لو قال ربّ الوديعة للمستودع: من أخبرك بعلامة كذا وكذا فادفعها إليه» فجاء 
رجل وزعم أنه رسول وبين تلك العلامة فلم يصدّقه ولم يدفعها إليه» لا يضمن. 

لو زعم المستودع أن الوديعة ذهبت من منزلي ولم يذهب من مالي شيء 
معهاء القول قوله مع يمينه. 

لو وجَّه الوديعة إلى صاحبها على يدي ابنه الكبير فضاعت. ضمن وهو ليس 
في عياله. 

أما لو كان صغيراً لم يضمن لو أخذ السلطان من حانوت فأمر وديعة لأجل 
رشوة طلبها منه يسمى وظيفة ووضعها عند رجل رهناً فكوثر على بيت المرتهن 
وغيرت على الوديعة لا ضمان على المرتهن ولا على القاضي. 

أما الو أخذها طائعا مه مصاعيها بالكيان إن شاء شنكن نيعي السلطان آأق 
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المرتهن» ولا ضمان على القاضي إن لم يقدر على منعه وإلا فيجب. 

لو أودعه دراهم وقال: لا تضعها في حانوتك فإنه مخوف. فوضعها فيهء 
فسرق. ينظر إن لم يكن له بيت أو مكان مؤمن لم يضمن وإلا ضمن. 

لو دفع إليه بضاعة وقال: ضعها في هذا العدل؛ وأشار إليهء فوضعها في 


الروك و هه في لعز لو لولونيقر أبن التعرااك انرما الى ليان 


لو قال المستودع: وضعت الوديعة في مكان كذا من يدي وقمت فنسيتها 
ضمن. أما لو قال: سقط مني قال أبو بكر الإسكاف: ضمن. وقال الفقيه: لو قال: 
سقط منيء لا يضمن عندي. وإن قال: (سعكندم) ضمن. وإن قال: (سعهادارن) لا 

أودعت كتاب وصيتها رجلاً بحضرة زوجها فأمرته أن يسلمه إلى زوجها بعد 
وفاتهاء ثم برأت من مرضهاء فطلبت الكتاب وأبى المستودع ذلك» ينظر إن كان في 
الكتاب إقرار الزوج بمال أو بقبض مهرها فله أن يمتنع من الردّء وإن كان الكاغد لها 
بمنزلة ما لو أودع سيفه ثم أراد أن يأخذه ويضرب به رجلاً فإنه لا يدفع إليه لما فيه 
إعانة له على الظلم. 

لو وضع صكاً عند متوسط وأمره أن يسلمه إلى غريمه إن دفع إليه دراهمه قبل 
مضي ثلاثة أيام» فلم يدفع إليه الدراهم إلا بعد مضي المدة ثم جاء طالب الصكء 
ينظر إن علم المطلوب قد أعطاه المال الذي في الصك قبل المدة أو بعدهاء ينبغي 
للمتوسط أن يرد الصك إلى المطلوب ولا يدفعها إلى الطالب. 

لو دخل بدابته خاناً فقال لصاحب الخان: أين أربطهاء فقال: هناك فاربطها 
فرجع صاحب الدابة فلم يجدها ضمن صاحب الخان. وقوله أين أربطهاء استحفاظ 
منه وإشارته بالبربط إجابة للحفظ. بخلاف ما لو دخل الحمام وأشار إليه صاحب 
الحمام بوضع الثياب في مكان فليس ذلك باستحفاظء فإن ذلك مشورة وليس 
باستحفاظ لأنه قعد لغلة الحمام وما قعدها صاحب الخان إلا للحفظ. 

قال الفقيه: عند محمد بن سلمة صاحب الحمام أيضاً يضمن فإنه مستحفظ منه 
وهو حافظ وبه نأخذ. 
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قال رحمه الله -: رجل أودع إنساناً وديعة في المدرسة فسكن بيتاً من بيوتها 
أراد أن ينتقل إلى بيت آخرء له أن ينقلها وإن كان سكن كل بيت من بيوتها إنسان لم 
يجز له أن يحفظها في غير ذلك البيت. 

لو أودعه حنطة فغاب فباعها المستودع خوفاً من سلطان يأخذ الغلات فهو من 
السور لا يضمن الحنطة وصحّ البيع إذا لم يمكنه الاستئمار مع القاضي. 

لو دفع دراهم إلى رجل ليدفعها إلى إنسانء فأتاه الرسول ووضعها بين يديه 
خرج عن عهدته. 

رجل عليه دينار فقضاه فعرضه الطالب على الصراف فقال له: هذا خارجي» 
فدفع إلى رسول وبعثه إلى من أخذ منه فجاء الرسول فلم يجده فوضع عند ثقة له 
ليدفع إلى صاحبه عند عوده ثم قال الثقة: قد ضاع الدينار» ضمن الرسول. 

لو كانت قارورة في بيت إنسان وديعة فوضع غلام المستودع قمقمة على وتد 
فوق القارورة فسقطت وانكسرت القارورة فالضمان في رقبة الغلام يباع فيه أو يفديه 
مولاة: 

رجل دفع قبالة إلى كاتب يقرأ عليه فوضع الكاتب القبالة بين يديه فأخذها 
الخصم وهربء لا ضمان على الكاتب ولكن عليه أن يسترد ويردٌ عليه. 

لو أمرت زوجها برفع غلاتها فأمر الزوج رجلاً ليرفعها وقال له: اصنع بها ما 
شئت» فاستهلكها المأمور في حاجة نفسه» فالضمان على المأمور دون الزوج. 

لو أمر إنساناً أن ينفق على أجيره ويكتب عليه ثم أنكر الأمر فإنه يرجع على 
الآمر بالضمان إذا أثبت ذلك ولم يرجع على المدفوع إليه. 

لو ادّعى الطحان أن الطعام قد سرق من بيت الرحا فالقول قوله. 

خبر: عن سفر بن عمر: بعث سعد بن مالك الخمس من غنيمة أموال العراق 
حين كسر يزدجرد وقد بلغ ستة ألف ألف سوى الجواهر واليواقيت والأمتعة والأنعام 
والخيول والسبايا إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ على يد هاشم بن عبد 
المرقال في إثني عشر ألف من وجوه المهاجرين والأنصار وعظماء العرب» فوضع 
هاشم هذا بين يدي عمر وقال: إن قوماً أدُوا هذا إلى الوالي لذووا أمانة» يعني 
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الاعجيرن الغال على ابن اموي الي رنا أمين المسلقة درن عتيى قد ري 
فقال عمر: والله إن هذا الكسروي تفاخرت به الأكاسرة والجبابرة» فما دخل هذا أهل 
بيت إلا وصدّهم عن الله عرّ وجل؛ ثم وثب وأخذ في القسمة بين المساكين 
والفقراء. 


(1) البداية والنهاية لابن كثير: 78/7. 
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فال الله تبارك وتعالى: «إهوَبِلٌ لِلْمْصَينَ 2 أ لذن هم عن صَلَائهِمَ سَاهُونَ 9 
اَن هُمْ يروت © وَيَمتَعونَ الْمَاعُونَ) [الماعون: الآيات 4- 7]. 

وعن النبئ كل أنه حين دخل مكة استعار درعاً من صفوان بن أمية فأبى أن 
جد حا رو ا مي 
0 : : 

000 
حيث شاء ولم يسم مكاناً ولا وقتاً ولا ما يُحمل عليها فذهب بها إلى الحيرة أو 
أمسكها بالكوفة شهراً يحمل عليها لا ضمان عليه إلا إذا آجرها صار ضامناً ويتصدّق 
بالغيلة: 

ولو استعارها يوماً إلى الليل ولم يسم ما يحمل عليها لم يضمنء فإن أمسكها 
بعد اليوم ضمن. 

واعاردا حي الح اف عار رار ارم وير 00 
خكلها نشيرا معنا سن من كنل العطلة أن :شجسفا ار قينا د الصيوي قل كيبن 
الحنطة وخَفتها فعطبت لم يضمن استحساناً لا قياساً. 


(1) رواه أبو داود في الإجارة» باب: في تضمين العارية» رقم: : 3564 والإمام أحمد في مسنده» 
رقم: 027636 والنسائي» رقم: 45779 والعارية بالتشديد كأنها منسوبة إلى العار» لأن طلبها عار 
وعيبء كذا في المصباح» وفي المغرب: أنها منسوبة إلى العار» اسم من الإعارة» وأخذها من 
العار خطأ. وفي النهاية: أن ما في المغرب هو المعول عليه لأنه يَكِِ باشر الاستعارة» فلو كان 
العار في طلبها لما باشرهاء وفي المبسوط: أنها مشتقة من التعاور, وهو التناوب» وهي: 
تمليك المنافع بغير عوض. وفيه ردّ على الكرخي القائل بأنها إباحة وليست بتمليك. قاله في 
البحر الرائق 280/7. 
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ولو سمّى مكاناً ثم جاوزه ضمن لو استعارها ليحمّلها كذا ثوباً مروياً فحملها 
مثل عدده قوهياً لم يضمن. وكذا الوزنيات من الأدهان وغيرها. 

لو استعارها ليركبها فركبها وركب معه غيره فعطبت ضمن نصفها. 

لو ردّها مع عبده أو بعض من في عياله لا يضمن. 

وكذا إن ردّها إلى عند صاحب الدابة. 

لو استعارها ليركب فأركب غيره ضمنء وكذا استعار ثوباً ليلبسه فألبسه غيره 

أما لو استعاره ولم يسمٌ مَن يلبسه فأعاره غيره لم يضمن. 

لو استعارها ليحملها عشرة مخاتيم حنطة له فحمل عشرة مخاتيم حنطة لغيره 

أماالق خزاينا لحل لشو ود اندها فسريح امير بع اد قيقر با ع 

لو استعار أرضاً ليبني فيها أو ليغرس فيها نخلاً فأذن له في ذلك ثم بدا له أن 
يخرجها قال: يأخذ المستعير نباته وغرسه ولا ضمان على صاحب الأرض. 

ولو وت له عشرين سنة ثم أخرجه عنها قبل الوقت ضمن ربّ الأرض 
للمستعير قيمة غرسه وبنائه وصارا له إلا أن يشاء المستعير أن يدفعهما فذاك إليه. 

لو أعارها ليزرعها ووقّت له وقتاً أو لم يوقت فلما تقارب حصاده فلا يخرجه 
حتّى يحصلده استحسانا. 

ولو اختلفا في الدابة وقد عقرها ركوب المستعير فالقول قول ربٌ الدابة. 

ولو أعاره الأرض على أن يبني ويسكن فيها ما بدا له. فلما خرج فالبناء لربٌ 
الأرض» فهذا فاسد ويجب على الساكن أجر مثلها وينقض بناءه إن شاء. 

لو قال: إن هذه الدار لك سكنى أو عمرى سكنى بمنزلة العارية» لو مات 
المعير أو المستعير انقطعت العارية. 

لو جاء رجل إلى المستعير وادّعى أنه استعار من صاحبه هذا العبد وأمرني 
صاحبه أن أقبضه منك فصدّقه ودفعه إليه فهلك عنده ثم أنكر المعير أن يأمره به 
ضمن المستعير ولا يرجع على الذي قبضه. 
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ولو جاء خادم المعير وقبضه وأنكر مولاه أن يأمره به فلا ضمان على المستعير. 

ولو رد المستعير الدابة إلى دار صاحبها فربطها على معلفها فضاعت. لا 
أقبينة اسان لا انا 

وعارية المكيل والموزون والمعدود كالجوز قرضاً”""» أما عارية آنية فضة 
ليفتجمّل. منزله أو سيفاً محلى أو منطقة مفقضضة أو تاتما ليش بقرضن: 

لو استعار دابة إلى مكان معلوم ثم سلك بها طريقاً فعطبت لا ضمان عليه إلا 
أن يسلك الناسن ذلك الطريق فضهن. 

لو استعارها إلى مكان معلوم فجاوزه ثم رجع إلى ذلك المكان لا يبرأ من 
الضمان ما لم يردَّها إلى صاحبها. 

لو نفقت الدابة تحت المستعير ثم أقام رجل البيّنة أنها له لا يسأله القاضي أنه 
لم يبعها ولم يهبها. 

ولو نفقت الدابة تحت ركوبه ثم استحقها رجل ضمن الراكب قيمتها ولم 
يرجع بها إلى الذي استودعه. 

ولا بأس أن يصير العبد التاجر والعبد المأذون كالحرٌ في ضمان العارية حالة 
الاستحقاق. 

ولو أعار عبد محجور عليه عبداً مثله دابة فركبها فعطبت تحته ثم استحقها 
رجل له أن يضمن أيهما شاء» فإن ضمن الراكب لم يرجع على أحد. وإن ضمن 
القعير له أن فق الراكب. 

لو استعار سيفاً فضرب به فانقطع بنصفين أو كان رمحاً فانكسر من طعنه لا 
ضمان عليه. 

لو قال المستعير فى صحته أو مرضه: قد هلكت العارية» فالقول قوله مع يمينه 
لو كان على دابة عارية أو إجارة فنزل عنها في سكة ودخل المسجد ليصلي فخلى 
عنها فهلكت ضمن. 
(1) للمشاكلة بين القرض والعارية» لأن كلاً منهما تبرع غير لازم» لصاحبه أن يرجع به متى شاء 

قاله في حاشية ابن عابدين 8/ 383. 
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ولو كانت في صحراء فنزل للصلاة وأمسكها فانقلبت منه فلا ضمان عليه. 

لو استعارها ليركبها إلى ناحية يسمي من نواحي الكوفة فخرجها إلى الفرات 
ليسقيها من غير الناحية التي سماها ضمن المستعير. 

إذا ادّعى كون الدابة ملكاً له فهو خصم بخلاف ما إذا ادّعى أنها وديعة عنده 
من فلان. 

ولو طلب المعير رد العارية فأبى المستعير ردّها فهلكت ضمن. 

أما لو قال: دعها عندي إلى الغدء فرضي به صاحبهاء فلا ضمان عليه. 

لو أرسل رجلاً ليستعير له دابة من فلان إلى الحيرة» فجاء الرسول وقال: إن 
فلاناً يقول لك أعرني دابتك إلى المدينة» دفعها إليه ثم دفع الرسول إلى مرسله. ثم 
بدا للذي أرسله أن يركبها إلى المدينة ولا يشعر بقول الرسول فركبها فهلكت تحته 
ضمن ولا يرجع على الرسول في شيء. وكذا الكراء. 

لو قال: أعرني دابتك فنفقت وقال ربٌ الدابة غصبتهاء لا ضمان إذا لم يركبهاء 
وإن ركبها ضمن. أما لو قال رب الدابة: آجرتكهاء فالقول قول الراكب مع يمينه 
وللمستعير أن يعير الدابة إذا لم يكن سمّاها يريد له. 
من الجامع الكبير: 

قلستو حهة النات لو 'امشعان زعا أو نشيدا لحمله عؤونة أو فيا جيل بداعية 
فأعطاه صاحبه فحمله إلى ذلك فلما عمل استرده المعير فعليه أن يردّه إلى موضعه 
الذي أعاره» فإن أخذ المعير المستعير بحملان ذلك فأعطاه بالحملان خمساً فهو 
جائز يؤخذ به الكفيل حتّى يعطيه» فإن أعطاه رجع به على الأمر بقيمة الحملان وهو 
أجر المثل. وكذا الكلام في ردّ المخصوب. 

ولو أن المعير أو المغصوب لم يأخذ كفيلاً ولكن أخذ وكيلاً يوفيه ذلك في 
منزله أو حيث استعاره وغاب الغاصب والمستعير لم يؤخذ الوكيل بحملانه وإنما 
عليه أن يدفعه حيث وجله. 

خبر: عن أنس: فزع أهل ل ات ل ل ل 
- عليه السلام - فركب فرساً لأبي طلحة معروفاً ومضى في وجهه سريعاً من الليل ثم 
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رجع وقال: لن تراعواء لن تراعواء فقيل: كيف وجلته ‏ يعني الفرس -» فقال كةِ: 
(وجدته ا 


من الجامع الصغير: 
قال رحمه الله -: إذا استعار دابة ولم يسم شيعاً له أن يعيرهاء فالعارية أربعة 


أوجهء منها: مطلقة الوقت. مطلقة الانتفاع وللمستعير أن ينتفع بها أي نوع شاءء أي 
وقت شاء. 


ومنها: مقيّدة الوقت. مقيّدة الانتفاع» بأن يعير على يوم ونصف على ضرب 
انتفاع ليس له أن يعدو ذلك إلا أن يكون خلاف الرحى أو إلى مثل المسمّى فلا 
يضر. 

ومنها: أن يكون الوقت مقيّداً دون المنفعة أو الانتفاع مقيّداً دون الوقت. 

ولو ردٌ الوديعة مع أجنبيَ ضمن.ء ولو بعث مع آخر مشافهة أو مشاهرة لا 

أما إذا كان مياومة ضمن كالأجنبي فكذلك عند ربٌ الدابة واحدة من غير 
تفصيل بين عبده الذي يقوم عليه والذي لا يقوم عليه. 

خبر: وكتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه - إلى ابن عباس حين بلغه أن 
اذ “عباس ندل مال تالقان نكا د السقطت رئك وأخربت أمانتك» وعصيت 
إفايك: وعدت السلمين :قد يلخي أنك فد جردت" الأرضن وأكلت ما تحت يذه 
فارفع إلى حسابك واعلم أأتحيات اله اق من حيات! الو 8 
من المنتقى: 

قال رحمه الله -: عن أبي يوسف: لو أذن أحد الشريكين لصاحبه في البناء 


(1») أصل الحديث مروي عند البخاري في الجهاد والسير» باب: الفرس القطوفء 2712, ومسلم» 
في الفضائل, باب: في شجاعة النبي يِه رقم: 6146 وابن ماجه» في الجهاد» باب: الخروج في 
الغير» رقم : 2772: 

(2) ذكر الخبر البلاذري في أنساب الأشراف 1/ 293» وتمامه: فكتب طلبه عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما-: أما بعد فإن الذي بلك باطل» وأنا لما تحت يدي أضبط وأحفظ» فلا تصدق على 
الأظناء» رحمك الله والسلام. ا 
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على حائط بينهما ثم بدا له فله أن يأمره برفعه إلا أن يوقت له وقتاً فعليه قيمة ما 
أنفق ثم يهدم بناءه عن الحائط الذي بينهما. 

لو خرج المستعير بالداية أو الثوب واستعملهما ضمن. أما إذا لم يستعملهما 
ضمن الدابة ولم يضمن الثوب. 

لو استعار فرسه أربعة أشهر ليغزوا عليه ثم لقيه بعد شهر في دار الإسلام له 
أن يسترده. 

أما لو لقيه فى دار الحرب حيث لا يقدر المستعير الرجعة والكراء مثله لا 
يكنة راككن اتعيله باجو المال عن لكا الموضيع الذي طبه إلى ادن براضم كنار 
فيه على الحملان. 

استعار أمة لإرضاع ولده فصار لا يأخذ الصبيّ لبناً إلا منها ليس لمولاها أن 
يستردّها ولكن له أجر مثلها إلى أن يفطم الصبي. 

أعار أرضه سنة ليزرعها فلما زرعها ليس له استردادها ولكن الزارع بالخيار إن 
شاء أخذ زرعه وإن شاء دفعه إلى ربّ الأرض وأخذ قيمته» وإن شاء كان عليه أجر 
مثل الأرض إلى أن يبلغ زرعه ويحصله. 

قال: لو مضت السنة والزرع أخضر بعد إن شاء تركه فيه بالأجر وليس له على 
ربٌ الأرض ضمان. 

أما في البناء والغرس ضمن الطالب قيمتها في الوقت ويؤمر بالرفع في غير 
الوقت. 

لو استعار محملاً أو خيمة أو فسطاطاً وهو في مصرء ثم سافر لا يضمن. 

أما'لق كان سيفاً أو عمامة ضمن: 

لو استعار دابة إلى موضع معلوم له أن يعير غيره إليه. 

ولو لم يسم موضعاً ليس له أن يخرج بها من المصر. وعن محمد: إذا 
اختلف رب الأرض والمستعير في البناء والغرس فالقول قول المعير. وكذا البيّنة 
بيّنته بمنزلة ما لو باع أرضاً على أنه بالخيار ثم أراد نقض البيع فاختلفا في بنائه أو 


شجرة. 


لو استعار دابة أو استأجرها ليركب في تشييع جنازة ثم رجع ودفعها إليه إنسان 
ليصلي فسّرقت لا ضمان على المستعير ولا على المستأجر. 

لو استعار دابة فرسخين أو إلى فرسخين فله ذاهباً وجائياً وكذا في تشييع 
الجنازة وغيره استحساناً. 

لو قال: أعرني ثوبك فإن ضاع فأنا ضامن له» لا يجب عليه ضمان والله أعلم. 

خبر: وكتب عمر على عامله على كسكر وهو قدامة بن عجلان أما بعد: 
فاحمل ما قبلك من مال الله فإنه فيء للمسلمين لست بأوفر حظأ فيه من رجل منهم 
ولا تحسبن يا ابن أمّ قدامة مال كسكر مباح لك كمالٍ ورثته من أبيك وأمك. فعجل 
حمله وأعجل فى الإقبال إلينا!". 
من العيون: 

قال رحمه الله - عن محمد: دار مشاع بين رجلين فغاب أحدهماء للحاضر 
أن يسكن كل الدار بقدر حصته وكذلك الخادم والدابة وليس له أن يركب عليهما 
غيره كما لو أكراها ليس له أن يحمل عليها غيره. 
ويقوم الكرم. فإذا أدركت الثمر رفعتها وأخذت حصتك ورفعت حصة الغائب» قلت: 
يسعني ذلكء قال: نعم فإذا قدم الغائب إن شاء ضمنك القيمة وإن شاء أجاز. قلت: 
وما أؤدّي من الخراجء قال: أنت متطوع. 

وقال أبو يوسف: مسلم رمى سهماً إلى حربي ثم رموه فإنه للرامي المسلم قيل 
له: أليس قد ملكه الحربىء» قال: بلى ولكن الأول قبل القسمة فهو أحق به. 

لو أعاره شيئاً وقال: لا تدفع إلى غيرك فإن دفع ضمن كالوديعة. 
)1( روى الفقرة الأولى منه الطبراني في الكبير (رقم: 2151) من حديث الحسين بن علي رضي الله 

عنهماء بلفظ: «نعم الشيء الهدية أمام الحاجة»» رقم: 2903. والفقرة الثانية: البخاري في الأدب 


المفرد من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ رقم: 594) وأبو يعلى فى مسندهء رقم: 6148 
ورواه أبو الشيخ في أمثال الحديث» بلفظ: «تهادوا تحابوا نعم مفتاح الحاجة الهدية». 
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الشيء الهدية أمام الحاجة» تهادوا تحابُوا”"» والله أعلم. 
الطحاوي: 

قال رحمه الله -: العارية تعار ولا تستأجر واختلفوا في إيداعها. 

وعلف الدابة على المستعير مطلقة كانت العارية أو مقيّدة» وكذا عليه مؤنة 
الرد. 

ولو أعاره ثوباً يوماً أو يومين فإذا مضت هذه المدة ولم يردّها مع إمكان الردّ 
حتّى عطبت ضمن قيمتها على أيّ وجه هلكت. 

ولو كانت مقيّدة إلى مكان فجاوز ذلك المكان فعطبت الدابة ضمن وصار 
غاصباً إلى أن يردّها إلى صاحبها. 

وكذلك إن كان هذا المكان أقرب من المكان المأذون ضمن. 

وكذلك إن استعارها وأمسكها في موضع الإعارة أو في منزله ولم يذهب إلى 
المكان الذي استعارها إليه حتّى هلكت الدابة ضمن. 

وكذلك حكم الإجارة. 

ولو حمل عليها مثل ما لا تطيق ضمن جميع القيمة. 

لو استعارها ليركب ثم ركبها وأردف غيره حتّى عطبت ضمن نصف القيمة» 
إلا إذا كانت الدابة بحال لا تطيق حملها معاً أصلاً فيضمن جميع القيمة» فكان ذلك 
إتلافاً. 

لو أعاره ليحمل عليها الشعير فحملها الحنطة ضمن. وإن كان مثل كيله. 

وكذا حكم الإجارة» فكل موضع يضمن في الإعارة يضمن في الإجارة ولا 
يجب الأجرء وتأجيل الإعارة غير لازمة. 

خبر: كتب عليّ إلى سليمان بن صَرّد بأرض الجبل: قد ذكرت ما صار في يدك 
من حقوق المسلمين؛ واعلم أن من قبلك وقبلنا في الحق سواءء؛ فأعلمني ما اجتمع 
عندك من ذلك وأعطٍ كل ذي حقّ حقه» وابعث إلينا بما سوى ذلك لنقسمه فيمن 
قبلنا إن شاء الله تعالى 20 . 


(1) أورد الخبر البلاذري في أنساب الأشراف 1/ 290. 
(2) ذكره البلاذري في أنساب الأشراف 291/1. 


من فتاوى البقالي: 

قال رحمه الله -: كسوة الغلام على المولى. أما الطعام وعلف الدابة على 
المستعير. 

لو كانت العارية مطلقة له أن يستعملها المستعير إلى أن يسترد. 
يمسكها إذا لم تكن نفوراً. 

أما إذا غابت عن بصره بأن يحصل بينهما جدار أو نحوه ضمن. 

ولو ضاعت فطلبها ولم يكن بآيس من وجودها فوعد الرد وأخبره بعد الوعد 
بالضياع لم يضمنء فإن أخبره بالضياع قبله أو كان آيساً أخاف أن يضمن. 

ولو فرغ من العمل حتّى دنا الغروب فخلاها في المرعى لم يضمن. 

ولو ضرب المستعير الدابة أو كبحها أو ركضها ضمن. 

ولو أرسل رسولاً يستعيرها إلى موضع كذا فاستعارها إلى مكان آخر 


فالاعثيار بما ذكره الرسول:.وكذا فئ الإجارة. 

ولو قال: أعرنيها فرسخين من المصر فهي ذاهباً وجائياً استحساناً. وروي أن 
العارية إلى هكذا لأن الرد عليه. 

لو قال: أكريتني أو قال: أعرتني فقال: بل غصبتني» لم يضمن إن لم يركب. 
وفي الكراء لم يضمن وإن ركب. 

واستعارة السلاح جائز ولم يذكر السهم. 

قيل: ينبغي أن لا يجوز لأن الرمي استهلاك. 


لو استعار خشبة فدخلها بناء أو رقعة يرقع بها قميصه ضمن كما في القرض 
إلا أن يقول: أردّها عليك. 
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من فتاوى الفقيه: 

قال رحمه الله -: ليس للوالد أن يعير متاع الصغير. 

استعار حماراً من الرستاق إلى بلد فلما فرغ من الحمل استقبله شغل فوجد 
إنساناً من الرستاق فدفعه إليه ليرده إلى صاحبه فضاع في الطريق ضمن عند أبي 
القاسم. 

وقال الفقيه أبو الليث: هذا إذا اشترط أن يحمل هو لنفسه أو يركب هو 
بنفسه خاصة ليس له أن يرفع إلى غيره. أما لو قال: استعار مطلقه. ولم يبيّنء لا 
يضمنء فإن العارية تودع. 

لو استعار ثوباً يساوي خمسين ليستعمله في الحرب فقرنه مع ثوب يساوي 
مائة» فعطب الثوب العارية لا ضمان عليه إن كان الناس يفعلون مثله وإلا ضمن. 

لو استمدٌ الحبر من محبرة الغير فإن استأذنه فهو حسن. وإن لم يستأذن ينظر 
إن نهاه لم يجز وإن لم ينهه لا بأس به. 

وروي عن عبد الله المزني: رأيت عبد الله بن المبارك يستمدٌ من حبر غيره 
ولا يستأذنه. 

وروي أن رجلا استأذنه بأن يستمدٌ حبره فقال: ما هذا الزهد البارد. 

وعن الثوري: لا يجوز بدون إذن مالكه. 

لو انهاه نقد اتح و قينا كامشوكه فصر غنم أن ووس فيك 
الاختلاف الذي في الوديعة. ْ 

لو قال لرجل: أعرني دابتك إلى الليل فقال له: أعرت» ثم استعارها آخر فقال: 
أعرني» فهي لمن سبق وإن استعارا معا جميعاً فهي عارية لهما. 

ولو قال المولى لرجل: خذ عبدي هذا واستخدمه من غير أن يستعيره 
فطعامه على مولاه كما في الوديعة. 

عن محمد في رجل استعار دابة في مفازة ومقودها بيده فجاء إنسان وقطع 
المقود وذهب بهاء لم يضمن. أما لو أخرج المقود من يده ضمن. 


لو استعار حماراً إلى الطاحونة وأدخلها فى مربط هناك وجعل تحت الباب 
خشباً لئلا يخرج الحمار فلما فرغ من الطحن سُرق الحمارء لا ضمان عليه إن 

لو استعار كتاباً ليس له أن يُصلح ما وجده خطأ إلا إذا علم رضاء صاحبه 
ل 

نكن راجتلا ةا بين واهدا وكات يسك كل واحد ؤازية علوم مده فاستجاز 
أحدهما من صاحبه شيئاً فطالبه المغير ذلك فقال المستعير: كنت قد وضعتها فى 
الطاف! الذق فى زاويتك» ينظر' إن كان البينك فيح أيديهنا جميعاً :فلا يكون المسشعير 

استعار ثوباً وطالبه ربٌ الثوب ثوبه فقال المستعير: هو ذي أدفعه إليك ثمنه 
ثم فرط في دفعه حتَّى مضى شهراً أو أكثر ثم سرقء يُنظر إن كان قادراً على ردّه 
بأس» لا يضمنه إن لم يستعمله بعد ذلك. 

لو استعار ثوراً واستعمله إلى وقت الظهر ثم تركه في الجبانة ولم يردّه على 
البقار ولا على صاحبه ضمن المستعير إلا أن تكون تلك الجبانة مسرح هذا البقر 
وكان المعير يرضى بكونه أن يرعى فيها وحده فإنه لا يضمن. 

لج كورة غازية «فقال بوث الفرزرع أسطيكة قدا فالها كان الك ذمي هذا 
الرجل وأخذ الثور بغير أمر صاحبه واستعمله ورده فمات عنده لاا ضمان عليه. 

لو دخل الحمام واستعمل قصاع الحمام فسقطت من يذه وانكسرت لا 
ضمان عليه. 


وكذا لو أخذ كوز الفقاع ليشرب فسقط من يده فانكسرء لا ضمان عليه. 


(1) قال في الجوهرة النيرة 374/3: ولو علم رضاه ولم يفعل لا إثم عليه؛ لأن الإصلاح غير واجب 
عليه. 
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امرأة لها أكار يرفع الأنزال فطرحها في منزله فقالت: لا تطرح نزلي في 
منزلك» ثم جنا جناية فهرب من منزله ورفع قماشه من منزله وترك أنزالها فهجم 
السلطان منزله ورفع» ينظر إن كان قريباً من موضع البيدر لا ضمان عليه لأن بيتها 
تحجر غلين مفعتين الأن.تحفظ: الكدمن وتتحضينة واجب علق الأكار. 

خبر: عن مجاهد: أن علياً - رضي الله عنه ‏ قال: يا أهل الكوفة كيف أنتم إذا 
أتاكم أهل بيت نبيّكم؟ قالوا: نفعل ما يفعل» فحرّك علي رأسه ثم قال: توردون ثم 
تعودون فلا تصدرون ثم تطلبون البراءة ولا براءة لكم)”". 

ولم أجد قريباً في الكتب مسائل العارية غير ما أوردتها والله المستعان وعليه 
التكلان. 


(10) أورده البلاذري في أنساب الأشراف 1/ 296. 


كتاب الإجارة 


ال 2 0 جد 
قال الله تعالى في قصة موسى ‏ عليه السلام : لْقَالتَ إِحَدَنهِمَا يكاب استكجرة 


رك حَيْرَ مَنِ أَسْتَنْجَرْتَ لفو الَْمِينُ4 [القَصّص: الآية 26]. 


قال النبئ كَلِ: «ومّن استأجر أجيراً فليعلمه أجره)”!'. وفى حديث آخر: (من 
استأجر أجيراً واستوفى عمله ولم يوف أجره أحبط الله عمله. وحرّم عليه ريح الحنة 
وريحها يوجد من خمسمائة عام)”. 

قال محمد بن الحسن ‏ رحمه الله -: لو أسلم رجل حديداً أو صفراً إلى حدّاد 
ليضتعة إثاء؛ فسمى بأجر مسكى» فهو جائز ولا خيار له فيه حثى لو أخذه يضمته 
نيد ا كل والمعمول للعامل. 

وإن استصنع عند حائك ثوباً موصوفاً طوله وعرضه ورفعته وجنسه ينسجه من 
غزل الحائك فمثل الخف قياساً غير أنه لا يجوز إذا لم يجر بذلك عادة الناس. 

ولو ضرب له أجلاً صار سلماً لا خيار له فيه ويفسد بافتراقهما قبل تعجيل الثمن. 

ولو أسلم غزلاً إليه لينسجه سبعاً في أربع فحاكه أكبر منه أو أصغر فهو 
بالخيار إن شاء ضمنه مثل غزله وسلم له الثوب» وإن شاء أخذ ثوبه وأعطاه الأجر 
إلا فى النقصان فإنه يعطيه من الأجر بحسابه ولا يجاوز به ما سمّى. 

وكذا تر شوظة كه فهاء دقفا أو ضاق هذه كان اخ كداه الا نجاو .ما 


5 
31 


المنعى + 

(1) رواه أبو حنيفة في مسنده» رقم: 2113 وابن أبي شيبة في مصلفه» رقم: 13 

22( رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ: «قال الله عزّ وجل: ثلاثة أنا 
خصمهم... ورجل استأجر أجيرأ فاستوفى منه ولم يوفه أجره» بدون الجملة الأخيرة منه» 
والبخاري في البيوع» باب: إثم من باع حراء رقم: 2114. 
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ولو استصنع عند رجل مضراباً من حديد أو نحاس أو غير ذلك ووصف له 
المقدار جاز والمستصنع بالخيار حين رآه روغ 
ولو أمره أن يزيد في الغزل رطلاً فقال: قد زدته. وقال ربٌ الغزل: لم تزده. 
فالقول قوله مع يمينه وعلى الحائك البيّنة» فإذا أقام أخذ من ربّ الثوب مثل غزله. 


50 
لو استأجره ليذبح له شاة ويسلخها فأجر مسمّى جاز. ولو اشترط عليه رطل 
من لحمها لم يجز. 


لو دفع إليه سمسماً وقال: قشّره ورَبّه بالبنفسج على أن أعطيك درهماًء لم 
يجز. وإن قال: تربيه بقفيز بنفسج جاز. 

ولو كان البنفسج الذي يدخل في مثل هذا السمسم معروفاً جازء وكذا سائر 
الأدهان من الحبري وغيره. 

والاستصناع جائز في أواني الزجاج والعيدان والخوص ومجمر الحديد 
ونصول السيوف والسكاكين والقسيّ والنبل والخفاف وأوعية الأدم وحمائل السيف 
والمناطق والسلاح كله. 

وان فيان عاذ أ اكه عاذ جار قور انان سودة قرن: إلاتصيورت 


5 


للعمل أجلاً صار سلماً. 

دفع جلداً إلى إسكافي أو استأجره بأجر مسنّى على أن يخرز له حقَّين بصفة 
معلومة لينعله ويبطنه ووصف البطانة والنعل جازء ولا خيار لصاحب الأدم إذا عمله 
ععداذ قار الانساه قد اناه كه فاشدا مه نئينة لحل إنساء د الين 
وأعطاه أجر مثل عمله وقيمة ما زاد فيه. 

وكذا إن أسلم حرفة ليصنعها قلنسوة ويبطنها ويحشوها ولها ولا الصناع إمساك 
المصنوع لأخذ الأجر إذا لم يكن الأجر مؤجلا. 

لو دفعه ثوباً ليصبغه من عصفر أو سواد أو غير ذلك جازء وإن خالفه بأن 
صبغه بصبغ آخر ضمن قيمة الثوب أبيض وإن شاء أخذ الثوب بأجر مثله لا يجاوز 
اسن 


كتاب الإجارة 15 

وإن اختلفا فيما أمره أن يصبغه فالقول قول ربّ الثوب مع يمينه. 

لو اختلفا فقال المستصنع: ليس هكذا أمرتك الخف. وقال الإسكاف: بهذا 
أمرتني» فالقول قول المستصنع ولا يمين عليه. 

وكذا لو أقام العامل البيّنة لم يلزم الأمر لأنه وإن جاء بمثل ما أمر فله الخيار. 

لو أسلم إليه خفه لينعله فأنعل بنعل لا ينعل مثله إن شاء ضمنه قيمة الخف 
بغير نعل وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله» وقيمة النعل لا يجاوز ما سمى. 

أما إذا كان ينعل بمثله الخفاف جازء وإن لم يكن جيداً ولو شرط عليه جيداً 
فأنعله غير جيد فله الخيار على ما ذكرنا. 

لو قال رت الخف: عملته لى بغير شىءع. وقال العامل: عملته بدرهمء. ولا 
ين بينهماء فعلى ربّ الخف أن يحلف ما شارطه على درهم ثم يغرم ما زاد النعل 
من خفيه. ولو أقاما البيّنة أخذت بيّنته. 

ولو عمل الخف من عنده ثم اختلفا في الأجر فالقول قول الإسكاف إن شاء 
المستصنع أخذه أو تركه. 

لو قال الصباغ: صبغته بدرهمء؛ وقال رب الثوب: بدانقين» ينظر إلى ما زاد 
الصبغ في الثوب فإن زاد درهماً أو أكثر فله درهم بعد أن يحلف على ما صبغه 
بدانقين» وإن كان أقل فله دائقان بعد أن يحلف رب الثوب ما صبغه إلا بدانقين. 
وإن كان أكثر من دانقين فأقل من درهم أعطيت الصبّاغ ذلك بعد أن يحلف ما 
صبغه بدانقين» فإن كان الصبغ سواداً فالقول قول رب الثوب مع يمينه. 

ولو قال ربٌ الثوب: صبغته لي بغير أجرء فالقول قوله. وكذلك كل صبغ 
ينقص الثوب. أما كلّ صبغ يزيد فيه وقال لي بغير أجرء وقال الصبّاغ: صبغته 
بدرهم» تحالفا ويضمن رب الثوب ما زاد الصبغ في ثوبه ولا يجاوز به درهماً. 

وإن اختلف القصّار وربٌ الثوب فى الأجر وإن كان قبل العمل تحالفا 
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وترادًّ”''» وبعد العمل فالقول قول رب الثوب. وكذا لو قال: عملته لي بغير أجر. 

ولو شارط القصّار أن يقصر له عشرة أثواب إن أراه الثياب جاز وإلا فلاء وإن 
سمّى جنساً منها. 

ولو أسلم ثوباً إلى خياط وأمره أن يخيطه قميصاً فخاطه قباء ضمن قيمة ثوبه» 
وإن شاء أخذ القباء بأجر المثل لا يجاوز ما سمى. 

لو'قالة أمرتك. تميض! ققال الخباط : أمرت يقناء» فالقول قولنوث التو 
والبيّنة بيّنة الخياط . 1 

لو أمره أن يصبغه بعصفر بربع الهاشمي بدرهم فصبغه بقفيز عصفر وأقرٌ رب 
الثوب بذلكء. فهو بالخيار إن شاء ضمنه قيمة الثوب وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه ما 
زاد العصفر في قيمة الثوب مع الأجر. 

ولو قال ربٌ الثوب: لم يصبغه إلا بربع عصفرء فإن كان مثل ذلك الصبغ 
يكون بربع العصفر في قيمته فالقول قوله وإلا فالقول قول الصباغ» والجواب مثله في 
المسألة الأولى. 

لو قال الخياط: انظر إلى هذا الثوب فإن كان يكفيني قميصاً فاقطعه بدرهمء 
فقال: نعم» ثم قال بعدما قطع: أنه لا يكفيك» ضمن الخياط قيمة الثوب. 

ولو قال: انظر أيكفيني قميصا؟ فقال: نعمء قال: اقطعه. فقطعه فإذا هو لا 

لو أسلم إلى خياط يقطع له قباء فقال: بطنه واحشه من عندك على أن لك من 
الأجر كذاء فهو مثل الخفين إذا أمره أن ينعل في القياس ولك أجره وللخياط قيمة 
بطانته وحشوه وأجر مثله ولا يجاوز ما سممى. 

ولو شارط خيّاطاً أن يقطع له عشر قمص لم يسمّ قدرها وجنسها لم يجز وإن 
سمى ذلك جاز. 

لو دفع إليه ثوباً وقال: إن خطته اليوم فلك درهم وإن لم تفرغ فلك نصف 


(1) لأن الإجارة نوع بيع» وقد ورد النص بالتحالف عند اختلاف المتابيعين في البدل» فيعم ذلك 
أنواع البيوع» ثم التحالف مشروع لدفع الضرر عن كل واحد منهما بطريق الفسخ حتى يعود إليه 
رَأسن ماله» وعقد الإجارة محتمل للفسخ قبل إقامة العمل كالبيع» فلهذا يجب التحالف بينهما. 
قاله السرخسى 174/15. 


درهمء فعند أبي حنيفة: إن خاطه اليوم فله درهم وإن لم يفرغ فله أجر مثله. لا 
ينقص من نصف درهم ولا يجاوز درهماً. وعندهما فهو على ما شرط. 

أما لو قال: إن فرغت منه غداً فليس لك شيء. فهذا فاسد بلا خلاف. 

ولو قال: إن خطته خياطة كذا فأجرك درهم. وإن خطته خياطة كذا فأجرك 
نصف درهمء ففي قول أبي حنيفة أولا فاسد» وفي قوله الآخر: فهو جائز. 

وإن اشترى نعلاً بدرهم وشراكاً معها على أن يحذوها جاز أما لو اشترى ثوباً 
على أن يخيطه البائع بعشرة دراهم لم يجز لعدم العرف فيه”". 

ولو اشترط كم القميص من الخياط لم يجز. وكذا لو اشترط الجصّ والآجر 
على البناء وإن عمله فله أجر مثله مع قيمة ما زاد. 

ولو ردٌ القضار عليه ثوب غيره خطأ أو عمداً فقطعه فصاحبه بأن يضمن 
القصار قيمته فيرجع القصّار بها على القاطع ويردٌ عليه ثوبه وإن شاء ضمن القاطع 
وسلم له ثوبه ورجع القاطع بثوبه على القصار وكذا في كلّ صانع. 

أجر: إذا هلك الثوب عند القصار بعد الفراغ لا أجر له. ولا ضمان عند أبي 
حنيفة» وكذا سائر الصنّاع بأيديهم. وأما في قول من يضمن الأجر المشترك فإن شاء 
ربّ الثوب ضمنه قيمة الثوب مقصوراً وأعطاه الأجرء وإن شاء ضمّنه قيمته غير 
مقصورة ولا أجر له. وهو قول أبي يوسف. 

وإن لم يهلك وأراد صاحبه أخذه كان للصانع منعه حين يوفيه أجره» فإن منعه 
فهلك فالجواب على ما تقدم. والهلاك قبل المنع وبعده سواء. وليس له أن يأخذ 
الأجر بقدر ما عمل حتّى يفرغ منه. 

لو استأجر حمالاً ليحمل شيئاً على ظهره أو على دابته إلى موضع معلوم 
وصاحبه يمشي معه أو ليس معه؛ فانكسر في بعض الطريق أو عثرت الدابة فانكسر 
المتاع ا المتاع عند أبي عفد رافك ع سي ا ل اد 
بحساب ذلكء وإن ضمن قيمته من حيث حمله ولا أجر له والخيار فيه إلى صاحب 
المتاع. وإن زحمه الناس فانكسر لا ضمان عليه في قوله. 
(1) لأنه بِيعٌ شرط فيه إجارة» فإنه إن كان بعض البدل بمقابلة الخياطة فهي إجارة مشروطة في بيع؛ 


المبسوط 15// 185. 
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وليشن تلمكا :والتسكال والملدع اإذا فوغوا امن العمل أن يمعو المقاء: 
فلصاحبه أخذه قبل دفع الأجر. 

وكان أبو حنيفة يقول: في الكراء إلى مكة لا يعطيه الأجر حتّى يرجع من مكة. 

وكان يقول في سائر محمولات على ظهر أو دابة أو سفينة ثم رجع عنه وقال: 
كل ما سان مكتيرا امن الأجر شئء معروف' له أن باحدذوبه وهو قول ضاخيية: 
وسواء كان الأجر دراهم أو ثياب ارصيراة وأن يعجّل له الأجر كله وهو دراهمء 
جاز وليس له أن يرجع فيما عجّل من الأجر. 

وكذا لو باع بالأجر متاعاً وسلّمه إليه فإن أخذ زيفاً عمله رجع بالدراهم ولم 
يرجع بالمتاع إذا باعه منه. 

ولو أوفاه بعض عمله بأن مات في بعض الطريق يرد عليه الدراهم بمقدار ما 
لم يوفي. 

ولن]* ع ل ل ل ال ل 

ولو كان للأجر حمل ومؤنة ولم يه يشترط مكان إيفائه ينبغي أن يكون فاسداً 
عنده» وعند صاحبيه جائز. ويدفع حيث الدار والأرض. وفي الحمولة حيث وجبت 
له. وفي العامل بيده حيث يوفيه العمل. 

فإن طالبه في بلد آخر لم يطيق حمله إليه ولكن يستوثق منه التوفية في 
موضعه. أما في الدراهم أو الدنانير له أن يأخذ بهما حيث شاء. 

سمسار: قال أبو حنيفة: لو دفع ألفاً إلى سمسار وقال: اشتري لي بها رطباً 
بأجر عشرة دراهم» فهو فاسد وإن سمّى عدد الثياب. وكذا استأجره ليبيع له طعاما. 
وكذا لو جعله من كلّ كرّ يبيعه درهماً أو شرط له على كلّ ثوب يشتريه درهماء 
كله فاسد. 

أما لو استأجره يوماً إلى الليل يبيع له متاعاً بأجر معلوم أو اشتراه متاعاً معلوماً 
جازء فله الأجر إذا أمسى باع أو لم يبع. 

وقال أبو حنيفة فيما بعد مما ذكرنا في السمسار: أجر المثل لا يجاوز ما سمي. 
وعندهما إن أمره بالبيع والشراء ولم د يشترط له أجراً فيكون مغنماً له ثم يعوضه بعد 
فراغه من العمل مثل الأجر. 
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ولو قال: بع لي المتاع فلك درهم لو اشترى درهم ففعل فله أجر المثل لا 
يجاوز ما سمى. 

كفالة: الكفالة والحوالة بأجرة. 

الإجارات جائزة في عاجلها وآجلها. ولو عجّل الكفيل الأجر من عنده قبل 
الوقت ليس له الرجوع إلى المستأجر حتّى حل الأجل. 

وإن اختلفا في مقدار الأجر فالقول قول المستأجر مع يمينه. 

فإن أقرٌ الكفيل بفضل غرمه من عنده ولا يرجع به. 

ولو كان الأجر ثوباً فهلك عند صاحبه بريء الكفيل لأن الواجب على 
المستأجر أجر المثل لا قيمة الثوب. 

لو كانت الأجرة خدمة عبد شهراً لم تجز الكفالة بهاء وإن كفل بنفس العبد 
يؤخذ به إذا مضى الشهر. 

ولو أقرٌ به المكفول له أن حقّه مثل خدمة الشهر الماضيء برئ الكفيل وله 
جو مقل الدازعلئ السبساحر». 

لو استاجر محملا أو زاملة”! إلى .مكة:وكقل الرجل بالتحمولة أجر: يوحدببها 
كما يؤخذ المؤاجر. 

وكذلك لو استأجر منه إبلاً بغير أعيانها يحمل متاعاً مسمّى إلى بلد معلوم 
وكفل له رجل بالحمولة. ولو كانت الإبل معيّنة لم يجز الكفالة. 

وكذا لو استأجر داراً ليسكنها أو أرضاً ليزرعها لم يجز الكفالة بالسكنى 
وبالزراعة. 

وكذا لو كفل بخدمته ولو عجل الأجرة فكفل رجل بها إن لم يوفيه العمل 
جاز. 

لو أخذ كفيلاً للخياط بالخياطة جازء والكفيل ضامن بخياطة الثوبء فإن 
خاطه الكفيل رجع على المكفول عنه بأجر مثل ذلك العمل بالغاً ما بلغ. فإن كان 
صاحب الثوب اشترط على الخياط أن يخيطه بيده فالكفالة باطلة» وكذا سائر 
الأعمال. 


(1) الزّامِلة: البعير يحملٌ عليه المسافر متاعه وطعمهء وسمي بها العِدْلُ الذي فيه زاد الحاج من كعك 
وتمر ونحوه؛ المغرب 1/1 6. 
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ظئر””: استأجر ظترا ترضع صبيًا سنتين بأجرة معلومة حتى تفطمه جاز فطامها 
5 7 (2) اعال ' 50 ك1 : 
وكسوتها على نفسها”" وترضعه في بيتها إن شاءت» وليس عليها أن ترضع في بيت 
أبيه وإن اشترط لها كل سنة ثلاثة أثواب زطية واشترط عند الفطام دراهم معلومة 
وقطيفة ومسحاً وفراشاً جاز عند أبي حنيفة استحساناً في الظئر وحده. ولم يجز في 
ع 
وكذا لو شرط لها طعاماً فهو جائز في قياس قول أبي حنيفة» وعند صاحبيه كلّ 
ذلك فاسد ولها أجر المثل إلا فيما سمُوا لها ثوباً معلوم الصفة والجنس والطول 
والعرض وضربوا له أجلاً جاز» أو سموا لها كلّ يوم كيلاً من الدقيق. 


ولو اشترطوا أن يرضعه في منزلهم جازء ولو مات الصبىٌ بعد سنة فلها الأجر 
لما مضى. 

لو ضاع الصبيّ في يدها أو سرق أو سقط من يدها وماتء. أو ضاع حلبّه أو 
ثانة لم تضمن قينا وليين كالأجير: 

ويجب عليها عمل الصبيّ خاصة من غسله وغسل ثيابه وما يصلحه ويعالج به 
الصبيان من دهن وريحان فهو على الظئر. 

فإن بلغ إلى الطعام فهو على أهله لا على الظئر. وإنما عليها أن تهبه له. 

وإن أراد أهل الصبيّ أن يخرجوا الظئر قبل الأجل ليس لهم ذلك إلا من عذر 
بأن لا يأخذ الصبىّ لبنها أو يبقى لبنها أو حملت فيخافون على الصبيء أو تكون 
سارقة أو فاجرة أو يريدون سفراً وتأبى الخروج معهمء فكل ذلك عذر. 
الإرضاعء ولهم أن يخرجوها أيضا للمرض. 

وكذلك إن كان لها زوج فلم يرض فله أن يخرجهاء ولو آذوها بألسنتهم :لها أن 
9 ' الكللة النافة نظف على لذ غيرهاء ومن قبل اللمراء الكجية عدي :وله شبرها عل وللرجل 

الحاضن ظثئر أيضاًء والجمع أظآر مثل: حمل وأحمالء وربما جمعت المرأة على ظِئار بكسر 


(2) لأنها شرطت عليهم الأجر المسمى بمقابلة عملها. 
)23 وفي قول يوسف ومحمد والشافعي لا يجوز وهو القياسء كذا في المبسوط 15/ 217. 


تخرجء فلو أجاز زوجها الإجارة فلأهل الصبيّ أن يمنعوه عن وطثها إذا خافوا الحبل 
ويضرٌ بالصبي وحبسوها في منزلهم. 

ولو وجدها الزوج في منزله له أن يغشاها لا يسعها المنع ولا لأهل الصبي. 
ولا يسع للظئر أن يطعم أحداً من طعامهم. وللأمة التاجرة أن تؤاجر نفسها ظثراً. 
وكذا المكافة: روكذ لسك التاجر أن مبعاخر فلك ١‏ هبيه له روكذ لكاتب إن 
انتقضت الكتابة انتقضت بها الإجارة» وإن كان مؤاجر ا لم تنتقض الإجارة عند 
أبي يوسف. وقال محمد: ينتقض. 

ولو مات أب الصبيّ وهو حر لا ينقض الإجارة. 

لو أرضعت صببين كلّ شهر بكذاء فمات أحدهماء رفع عنهم نصف الأجر. 

لو استأجروا ظئرين يرضعان صييّاً واحداً جاز» فإن مانت إحدى الظئرين 
فللأخرئ خصتها من الأجر وهو النصف إن كان لبتها واحداً. 

ولا بأس أن يستعطي للرجل لبنها وشريه ويشربه ولم ينجس الثوب إن أصابه. 

ولو آجرت نفسها من قوم آخرين ترضع لهم صبيّاً ولا يعلم أهل الصبيّ الأول 
به» فأرضعت حتّى فطمت فقد أثمت بهذه الخيانة ولها الأجر كاملا على الفريقين ولا 
يتصدق بشيء منه. 

ولا بأس أن يستأجر المسلم ظثراً كافرة أو التي ولدت من الفجور. 

ولو أرضعته جارية الظئر حتّى انقضى الأجل ولم ترضعه الظئر فلها أجرها. 

وكذلك إن أرضعت حولاً ثم يبس لبنها فأرضعت خادمتها حولاً آخر فلها 
الآخر كاملا وكذا لى استاجر لكر سكن بيسن لبنهاء 

لو استأجر الرجل امرأته على إرضاع ولده منها فلا أجر لها. 

وكذا لو استأجر خادمهاء أما لو استأجر مكاتبها فلها الأجر. 

ولو استأجر المطلقة البائنة أو خادمها على إرضاع ولده منها جاز. 

ولو استأجر أمه أو ابنته أو أخته ترضع صبيّاً له جاز. 

وكذا كلّ ذات رحم محرم منه» وإن أبت واحدة منهن لم تجبر على ذلك. 

وإن كان الصبيّ ألفها حنّى لا يأخذ إلا منها إذا كانوا لا يعرفون بذلك 


العم - 
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أما لو كانوا يعرفون به لم يكن لها أن تترك الإجارة إلا من عذر. 

ولو غذاه بلبن الغنم حتّى استكمل الحولين ولم يرضعه بلبنها أو ليس لها 
لبن» لا أجر لها. 

ولو جحدت ذلك وادّعت أنها أرضعته بلبنها فالقول قولها مع يمينها. 

ولو قامت عليها البيّنة بذلك فلا أجر لهاء ولو أقاموا جميعاً البيّنة أخذ بيّنتها. 

وإن استأجرت له ظثراً فأرضعته كمثله في القياس» ولكن استحسن أن يكون 
لها الأجر ويتصدّق بالفضل. 

دور: لو استأجر داراً سنة ولم يسمٌ ساكنها وما يريد له أن يسكنها ويسكن 
فيها مَن شاء ويضع فيها من المتاع والدواب» ويعمل فيها ما بدا له من الأعمال ما 
خلا الحدّاد والقصّار والرحا مما يضر بالبناء إلا أن يشترط عليه أو رضي بذلك 
صاحبها. 

لو استأجرها ليسكن فيها فله أن يربط فيها دوابه وبعيره وشاته ويسكنها من 


لو استأجرها ثم آجرها بأكثر مما استأجرها به تصدّق بالفضل إلا إن أصلح 
فيها بناء. 

لو استأجرها كلّ شهر بكذا له أن يترك الإجارة عند تمام الشهرء فإن سكنها 
من الشهر الثاني يوما لم يكن لواحد منهما ترك الإجارة إلى تمام الشهر إلا من 
عذر. 

لو استأجرها كلّ شهر بكذا ولم يسمٌ أول الشهر فهو من أول يوم استأجره له 
شهر كامل عند أبي حنيفة. 

وعند صاحبيه: إن كان ذلك اليوم يوم هلال قائماً له من يوم الهلال إلى أن 
يهلّ الهلال» وإن نقص الشهر يوماً فله الأجر كاملاً وإن كان من بعض الشهر فله 
لذت وديوها الكل نكن ما رسكيه 

لو استأجر سنة مستقبلة أولها هذا اليوم وهو أربع عشر مضت من الشهر. وفي 
بعض الروايات: لأربع عشر بقيت من الشهرء وهو الصحيح. فإن سكنه بقية هذا 
الشهر وأحد عشر شهراً بالأهلة وستة عشر يوماً من الشهر الباقي. 
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لو استأجر بيتاً في علو داراً ومنزلاً على ظله على ظهر طريق» جاز. 

استأجر بيتاً ليقعد فيه قصّاراً له أن يقعد حدّاداً إلا صناعة أكثر ضرّراً لم يجز. 

المسلم والذمي والحربي المستأمن والحرٌ والمملوك التاجر والمكاتب في 
الإجارة سواء. 

لو استأجر الذمي داراً بالكوفة من مسلم ليأخذها مصلى لنفسه لم يمنعه. أما 
إن اتخذها مصلى للعامة ويضرب فيها الناقوس فلربٌ الدار أن يمنعه ولغيره من 
المسلمين أيضاً منعهم عن ذلك. وكذا منعه من بيع الخمر فيها. 

أما لو كان ذلك بالسواد والجبل لا يمنعه. 

لو سقط حائط من الدار للمستأجر أن يترك الإجارة إذا أضرّ بالسكنى وإلا فلا. 
ولو كان ربّ الدار غائباً فليس له أن يخرج وإن خرج لزمه الأجرء وهكذا إن سقط 
بيت منها. 

أما لو سقط كلّ الدار فله أن يخرج وإن كان صاحب الدار غائباً وهو في 


لو استأجر داراً سنة فلم يسلّمها إليه حتّى مضى شهر وقد طلب إليه التسليم 
أو لم يطلب, ثم تحاكما لم يكن للمستأجر أن يمتنع من القبض في باقي السنة ولا 
للمؤاجر أن يمتنع من التسليم» وإن سلمها إليه إلا بيت كان مشغولا بمتاع المؤاجر 
رفع عنه الأجر بحسابه» وكذلك لو سلّمها كلها ثم انتزع أو غصبها أجنبيّ سقط 
الأجر في مدة الغصبء ويجوز استئجار الدار بالموصوف من المكيل والموزون 
شرط الأجل أو لم يشترط. أما في الثياب لا يجوز حيّى يضرب الأجل» وفي 
الفجوانه ل يون إلا أن يكو ميا 

وكذا أواني الذهب والفضة لو استأجرها لعبد فأعتقه ربٌ الدار قبل التقابض 
لم يجزء أما لو أعتقه بعد قبضه قبل تسليم الدار جاز ولو تمّت السكنى لا شيء 
عليه. 
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ولو انهدمت الدار أو استحقت أو مات أحدهما فعلى المعتق قيمة العبد ولو 
لم يقبض حتّى سكن داره شهراً ثم أعتقاه جميعاً يجوز إعتاق رت الدار بعد آخر 
الشهر وعتق الباقيى غير المستأجر بطلت الإجارة كما لو مات العبد» ولو استكمل 
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السكنى ثم مات العبد قبل أن يدفعه إليه» أو استحقّ عليه فعليه أجر المثل. 
ولو دفع العبد ولم يسكنها حتّى أعتقه لا يجوز وضان هلكا ورت الدار بالدفع. 
لو استأجرها سنة فسكنها ثم استحقت فالأجر للمؤاجر دون المستحق وعليه 
ويجوز استئجار السكنى بالخدمة وبالركوب وإنما لا يجوز بالجنس. 


لو آجرها بثوب بعينه ليس له أن يبيع الثوب قبل قبضه لا من المستأجر ولا 
من غيره بمنزلة البيع. وكذا كلما هو معين من العروض والحيوان والمكيل 
والموزون وتبر الذهب والفضة وغير ذلك. 


أما الكيلي والوزني بغير عيب موصوفاً له أن يبيعه من المستأجر قبل قبضه 
منه» فإن باعه منه شيء بعينه جاز إن قبضه على المجلس أو لم يقبضه. وإن باعه منه 
بشيء لغير عينه ينظر إن فارقه قبل قبضه بطل البيع» فكذا في ثمن المبيع» أما ليس له 
أن ويعة تن غير 

لو استأجر داراً بثوب ثم آجرها بدراهم أكثر من قيمة الثوب طاب له الفضل. 

لو آجرها بثوب بعينه فقبضه ثم جاء يردّه بعيب وقال المستأجر: لم يكن فيه هذاء 
فالقول قول المستأجرء فإن أقام ربٌ الدار البيّنة على العيب ردّه وأخذ منه قيمة السكنى» 
وإن حدث فيه عيب عنده لم يكنه ردّه ولكن رجع بحصة العيب من أجر المثل. 

إذا خرج المستأجر من الدار وفيها تراب ورماد من كناسة فعلى المستأجر 
إخراجه. وكذا ما أشبه ذلك مما هو ظاهر على وجه الأرض. 

وأما:النالوعة وأشانها :قلسن على المستاجر تنظيفها استميانا. 

وإن اختلفا فى التراب الظاهر فالقول قول المستأجر أنه استأجرها وهو فيها. 

ولو اشترط ربٌ الدار على المستأجر إخراج ما أحدث فيها من تراب أو 
سرقين جاز. 


لو استأجر فاميّ''' بيتاً فباع فيه زماناً ثم خرج منه ثم اختلفا فيما فيه من 
الأواني والتحاتح التي بنئ عليها فقال المستأجر: أنا أحدثتهاء وهو يقول كانت فيه 
فالقول قول المستاجر: 

وكذا إذا استأجر بيت الطاحونة ثم اختلفا بعد الخروج في متاح الرحا من 
خشبها وأسطواناتها فكله للطحان. 

وعلى هذا القصّار والحدّاد وكل ما أشبهه من الأوعية والأدوات. 

ولو استأجر أرضاً ليطبخ فيها الآجر والفخار جاز. 

ولو اختلفا في أتون الآجرٌ كلّ واحد يدّعي أنه بناه فالقول قول المستأجرء 

أما لو اختلفا فى بناء الدار من باب أو خشبة أدخلها السقف فالقول قول ربٌ 
الدار أنه آجرها وهي كذلك. 

وكذا الآجر المفروش والغلق والميزاب» وما كان موضوع في الدار من لبن أو 
آجر أو جذوع أو باب فللمستأجر بمنزلة المتاع» والبيّنة بيّنة ربٌ الدار. 

لو ادّعى المستأجر أنه حفر هذه البالوعة أو طوى هذه البئر فالقول قول رب 
الذاو الي كه المينا حر 

وكذا الخص والسترة والدرج والخشب المبني والتنور وكُوّارات النحل © 
والحمامات للمستأجر. 

وللمستأجر أن يقلع ما ركبه من الأبواب والفرش والغلق مما أحدثه إذا لم 
يضر قلعه بالدارء وإلا يغرم رب الدار قيمة ذلك يوم الخصومة» ويقوض بيت منهدم 
فيها لربٌ الدار. 

ولو أمره ربٌ الدار بالبناء فيها ليحسبه من الأجر ما أنفقا على البناء واختلفا 
في مقدار النفقة فالقول قول ربّ الدار والبيّنة بيّنة المستأجر. 

وكذاالو قالارت الذازة مانرتيظ) أو-قال: ينيك يغين أمريئ. 


00 الغامت: بعشديد الياء الشكريي وهو الذي يسمّيه العوام البياع» المغرب 2/ 153. وقال الأزهري 
فى تهذيب اللغة: ما أراه عربياً محضا 5/ 244. 

(2) كُوارة النحل بالضم والتخفيف. والتثقيل لغة» عسلها في الشمع» وقيل: بيتها إذا كان فيه العسل» 
وقيل: هو الخلية» وكسر الكاف مع التخفيف لغة. المصباح المنير 2/ 543. 
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لو سقط أحد مصراعي الباب ينظر إن عرف أنه آجر الغلق فالقول قول ربٌ 
الدار والبيّنة بيّنة المستأجر وإن لم يعرف فهو للمستأجر. 

وكذا حكم الجذع المطروح في البيت. 

لو ادّعى أنه سقط من السقف فزعم المستأجر أنه له ينظر إن وافقت تصاويره 
تصاوير باقي الجذع فالقول قول ربٌ الدار والبيّنة بين المستأجر. 

وتطيين الدار وإصلاح ميزابها وما وهى من بنائها على رب الدار. 

وكذا كلّ شيء يضر تركها بالسّكنى فإن أبى أن يفعل للمستأجر أن يخرج منها 
إلا أن يكون استأجرها وهي كذلك. 

ولو امتلأ المخرج والبالوعة من فعل المستأجر لا يجبر ربٌ الدار على 
إصلاحهاء فإن شاء المستأجر أن يصلح ذلك ولا يحسب من الأجرة فعل. 

لو استأجر نصف أرض مشاع غير مقسوم لم يجز عند أبي حنيفة» وإن 
استعمله فعليه أجر المثل وعندهما جاز ويتهابان ويجبران عليه. وكذا في نصف عبد 
أو نصف دابة. ْ 

أو يكاري داراً على أن أجرها أن يكسوه ثلاثة أثواب فهو فاسد. 

لو كارى منزلاً كلّ شهر بدرهم فقال له ربٌ المنزل: دونك المنزل فانزله» ولم 
يفتح له الباب» فمضت المدة؛ ينظر إن قدر المستأجر على فتح الباب عليه الكري 
وإلا فلا. 

وكاو لا فى لدان شير يقي لدان جكان رشان يكيف ةوقال 
اكه تعد لزنه راع الله مسكيه تحال عيض :ونين الزول فلان الساكن 
والساكن مقرٌ أو جاحدء ينظر إن سكن المستأجر فيه فعليه الأجر وإن كان الغاصب 
فيه لا أجرء وإن لم يكن الغاصب فيه فالمستأجر ضامن الأجرة. 

ولو تكارى بيتاً ولم يسم ما يعمل فيه جاز» وليس له أن يعمل فيه القصارة 
والحدادة فإن عمل ذلك وانهدم ضمن ما انهدم ولا أجر عليه؛ وإن لم ينهدم فعليه 
الأجر استحسانا. 

لو أستأجرت منك لأعمل فيه القصارة» وقال ربّ الدار: أكريتك لغير ذلك» 
فالقول قول رب البيت والبينة بينة المستأجر فإن سكن أو أسكن فيه معه لم يضمن 
ما انهدم من سكنى غيره. 


لو طلب رب الدار أجر ما سكنء فقال الساكن: أسكنيه بغير أجرء فالقول قوله 
والبيّنة بيّنة ربٌ الدار. 

لو قال الساكن: الدار لي أو هي لفلان وكّلني بالقيام عليها أو آجرها فالقول 
قول الساكن وهو يضمن. والبيّنة بيّنة الطالب. 

ولو قال الساكن: وهبت لي لم يصدق ولا أجر عليه. 

ولو تكارى منزلا ثم أسكن غيره وخرج فانهدم المنزل لا ضمان على 
المستأجر وعلى الساكن إذا لم ينهدم من عمله. وإن انهدم من: عمله ضمنه فيرجع 
على الذي أسكنه إن استأجرها منه. 

لو استأجر منزلاً شهراً ثم طلّق امرأته وخرج» فسكنت المرأة تمام الشهر 
والأجر على الزوج لا عليها. 

لو آجرها على أن ينزلها وحدها ثم تزوّج امرأة أو امرأتين فأنزلهما فيها جاز 
وليس الشرط بشيء. 

ولو حفر بئر ماء أو للوضوء فعطب فيها إنسان أو دابة ينظر إن حفرها بإذن 

لو استأجرها على أن يعمّرها ويعطي أجر حارسها وبوابها فهو فاسد وعليه 
أجر المثل بالغاً ما بلغ. 

والإشهاد على المستأجر والمستعير والمرتهن باطل في الحائط الواهي. 

لو استأجر داراً شهراً يخدمه عبد شهراً ينظر إن كان العبد بعينه جاز حبّى لو 
مات بطلت الإجارة» وإن كان بغير عينه فهى فاسدة. 

لو استأجرها على أن لا يسكنها ولا ينزل فيها فهي فاسدة» فإن سكنها فعليه 

لو تكارى منزلاً يسكنه ثم لم يسكنه وجعل فيه جنوباً فقال ربٌ المنزل: ردّه 
إليّ إن لم تسكنه. فإن هذا يخربهاء لا يرد حتّى تمضي المدة فإنه من السكنى. 

لو تكاوئ ارا لسن عن أنة بالخيار ثلاثة أيام إن رضيها أخذها بمائة درهمء 
وإن لم يرضها فبخمسين درهماًء فهذه فاسدة وعليه أجر المثل إن سكنها ولا ضمان 
عليه فيما انهدم منها. 
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لو استأجرها على أنه بالخيار ثلاثة أيام جاز فإن سكنها في الثلاثة لزمته الدار. 
لو آجر الوصيّ دار اليتيم مدة طويلة جازء ولا يجوز إذا نقص من أجر مثلها ما 

لا يتغابن فيه. 
وللوكيل أن يؤاجر دار الكبير بما قلّ أو كثر عند أبي حنيفة خلافاً لهما كما في 

البيع. 
لو تزوّج بامرأة ساكنة في منزل بكري فسكن فيه سنة فالكري على المرأة 

أخبرته بأنها سكنتها بكري أو لم تخبره. 
وخيار الرؤية في الإجارة كما في البيع. 
لو استأجرها شهراً بدرهم وسكنها شهرين فعليه كري الشهر الأول دون 

الثانى وإن انهدمت من سكناه فقال: انهدمت فى الشهر الأولء» فالقول قوله والبيّنة 

ييه المو الخو 
ولو دفع المفتاح إلى المستأجر فلما مضت المدة قال المستأجر: ما قدرت 

على فتح الباب فلم أسكنهاء وكذّبه ربٌ الدارء فالقول قول رب الدار. 
ولو سكن الدار مع المستأجر في الدار فلما مضت المدة سقطت الأجرة عن 

المبتاجر بحسات ما كان: ف يداق رث الذان: 
ولاق الغائد اأسانوه “تفياظة قي ها راك احدكا أن وس لكر عه ارهن 

أكثر متاعاً فإن له نصف الحانوت يقعد فيه مَن شاء ما لم يدخل ضرراً على شريكه 

فى نصفه. أما لو أراد أن يبنى بناء فى وسط الحانوت نيس له ذلك. 
لو تكارى دارا مع دكان على بابها في طريق المسلمين جاز الكري ويدفع 

بحساب الدكان. 
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لو استأجر رجلان دارا ثم اشترطا على أن يسكن أحدهما أقصاها ولم يكن 
الشرط فى العقد فالشرط باطل. 

لو تكارى داراً على أن يسكنها فلم يسكنها ولكن جعل الدواب فانهدمت 
الدار من عملهم لا ضمان عليه وعليه الأجر وليس هذا بخلاف. 


وإذا مات أحد المؤاجرين انتقضت الإجارة في حصته فإن رضي رب الدار 
أن يكون حصته على الإجارة ورضي المستأجر فهو جائز. 

لو اقيرط يطل الأجهرة النينة عله كرد لديا خط ليه نينا قا ب ذللف له 
المطالبة بها وليس له أن يخرجه عنها حتّى مضت السنة. 

لو سجر المستأجر تنوراً بإذن ربٌ الدار أو بغير إذنه للخبز فأحرق بعض بيوت 
الدار أو بيوت الجيران لا ضمان عليه. 

لو استأجرها شهراً فسكن زماناً ثم خرج عنها وتركها حبّى مضت المدة فعليه 
الأجر إذا لم يكن له عذر. 

لو وكل رجلاً ليؤاجر داره فآجرها الوكيل من ابن الموكل أو أمه أو عبده 
التاجر يجب عليهم الأجرة إلا على العبد الموكل. 

وكذاالو امتعاتجر' المولي عم عله القاجة وار لك اجر عليه إلا أن كوو هليه 
دين . 

ولو كان المستأجر ابن الوكيل أو أبوه جاز عندهما. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. 

ولو أجر الوكيل داره إجارة فاسدة لا ضمان عليه وعلى المستأجر أجرة المثل. 

ولو دفع داره إليه ليسكنها ويرفعها ولا أجر عليه فآجرها من رجل فانهدمت 
الدار من سكنى الأجير ضمن المستأجر لربٌ الدار فيرجع بذلك على الذي آجره 
وليس لربٌ الدار أن يضمن المؤاجر خلافاً لهما. 

لو وكّله بإجارة داره فوهبها الوكيل لرجل أو أعاره فسكنه سنتين لا أجر على 
الوكيل وعلى الساكن. 

لو استأجر بيتاً في دار والمستأجر سكن بيت آخر مع بيته الذي استأجره لا 
يجب الأجرإلا للبيت الذي استأجره. 

لو دفع ربّ الدار المفتاح إلى المستأجر ليفتح الباب ويسكن الدار فأعطى 
المستأجر حداداً ليفتح القفل نصف درهم فأجر الحداد على المستأجرء فإن انكسر 
القفل من معالجة الحداد ضمن الحداد قيمته ولا يضمن المستأجر القفل إذا عالجه 
بما يعالج به مثله فإنه مأذون فيه. 
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حاف لز داجو ستاما ورا أو افا حر سانا للزسال وهام المناء وقد 
جدّدهما جميعاً. وسمّى كتاب الإجارة حمَّاماً ففي القياس لا يجوز لأنه استأجر 
واحداً لا يدري أيهماء ولكني أستحسن وأجيز له الحمامين جميعاً. 

وإصلاح الحمّام وعمارته في صاروجه وحوضه ومسيل مائه وقدره على رب 
الحمام. 

حتى لو اشترط ذلك على المستأجر فسدت, ولو اشترط ربٌ الحمّام عليه 
عشرة دراهم وكلّ شهر لزمته مع الأجرة جاز إذا أذن له أن ينفقها عليه» وإذا قال 
المستأجر: قد أنفقتها عليه» جاز. وإن أنكر رب الحمّام يستحلف على العلم. 

ولو جعلا بينهما رجلا يقبضها وينفقها على الحمَّام فقال المستأجر: قد دفعتها 
إليه» وكذّبه ربٌ الحمّامء فإن أقرٌ العدل بقبضه برئ المستأجر والعدل مؤتمن في 
القبض والإنفاق. 

وإن كان العدل كفيلاً بالأجر صار بمنزلة المستأجر غير مؤتمن ولا يصدق 
وليس لربٌ الحمّام منع بير الحمام وموضع سرقينه ومسيل مائه. 

ولو اختلفا في قدره فهو لربّ الحمّام وانقضت مدة الإجارة وفيه سرقين كثير 
فهو للمستأجر يؤخذ بنقله. 


وكذلك الرماد» وإن أنكر المستأجر أن يكون الرماد في عمله فالقول قوله. 
ولو اشترطا فى العقد نقل رماده وسرقينه وغسالته جاز. 

وإن اث شترطا على ربّ الحمّام يفسد. 

لو استأجر حمَّامِين فانهدم أحدهما قبل قبضهما فله أن يترك الباقي”". 
أما لو انهدم بعد القبض فالباقي لازم بحصته من الأجر”* 

أما لو انهدم الحمّام له أن يترك العبد لأنه استأجره أن يقوم على الحمّام. 


(1) لأن الصّفقة تفرقت عليه قبل التمام. 
(2) لأن الصفقة تفرقت بعد التمام» كذا في البحر المحيط 21/8. 


وكذلك إن انهدم بيت من الحمّام. 

لو دخل الحمّام رجل وأعطى ثيابه صاحب الحمام يحفظها له فضاعت لا 
ضمان عليه. 

لو دخل الحمّام بدائق على أن ينوره صاحب الحمّام فهو فاسد في القياس. 

وكذا لو أعلى فلساً ليدخله فيغتسل. ولكن استحسن ذلك وأجيزه لغادة 
لقان 1 

رعي: استأجره ليرعى غنمه جازء وإن شرط أن لا يرعى معها غنم غيره جاز. 
وإن مات شاة منها لم يضمن ولا ينقص الأجر بحسابها فإنه أجير وحده. 

ولوفقا عي شاة فنن 7 

أما لو سقاها من نهر فغرقت شاة لم يضمن. 

وكذا لو أخذ السبع شاة أو عطبت لم يضمن وهو مصدق فيما هلك بعدما 
حلف. 

ولو هلك من الغنم نصفها أو أكثر له الأجر تاماً ما دام يرعاها. 

ولو كان الراعي مشتركاً يرعى لمن يشاء ضمن ما هلك من فعله من سياقه أو 
ينتفي أو غير ذلك عند أبي حنيفة. 

وما هلك من غير فعله بموت أو سبع أو سرقة من غير تضييع لا ضمان عليه. 
وعندهما يضمن في جميع ذلك ولا يصدق على ما يدّعيه من الموت ما لم يقم 
الم 

ولو شرط ضمان ما هلك من فعله لم يفسد الإجارة. 

أما لو اشترط ضمان ما فات منها فسدت بالاتفاق. 

ولو شرط ضمان ما هلك على أجير الواحد يفسدء وما أكل السبع في مرابضها 
عند أهلها لم يضمن الراعي وله أن يبعث الغنم مع غلامه وأجيره وولده الذي في 
عياله. 


(1» قال في مجمع الأنهر 380/4: فقأ عين شاة قصاب ضمن ما نقصها من حيث المالية» لأن 
المقصود منها اللحم فقط دون العملء» فلا يعتبر فيها إلا النقصان بلا تقدير» وقيد بالعين لأن في 
العينين صاحبها بالخيار إن شاء تركها على الفاقىء وضمنه القيمة كاملة وإن شاء أمسكها وضمنه 
النتقصان. 
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لو استأجره ليرعى غنمه شهراً ولم يذكر غير ذلك فله أن يمنعه من رعي غنم 
غيره» فإن رعى لغيره بأجر طاب له الأجر من غير أن ينقص من أجر الأول شيء. 
ولو لم يرعى من شهر يوماً حوسب به من أجره سواء كان ذلك من مرض أو بطالة. 

لو سأل راعياً أن يرعي له غنمه مدة بدرهم في الشهر جاز له أن يرعئ لغيره 
وهو أجير مشتركء بخلاف ما سبق. 

لو دفعها إليه على أن أجرها ألبانها وأصوافها واشترط عليه من ذلك جبناً 
معلوماً أو سمناً معلوماً فهو فاسد والراعي ضامن ما أصاب من ذلك وله أجر مثله. 

ولو خلط الراعي المشترك غنم بعضهم بغنم آخر بحيث لم يعرفها أهلها 
فالقول فيه قول الراعيء وإن قال لا أعرفها فهو ضامن لقيمة الغنم كلهاء والغنم 
المخلوطة له. والقول قوله في قيمتها يوم خلطها. 

لو شرط ربٌ الغنم إن مات من هذا فعليه أن يأتي سمته وإلا فهو ضامن لم 
يلزمه ضمان» وإن لم يأته بالسمة في قياس قول أبي حنيفة. وفي قياس قولهما: ضمن 
إن لم يقم البيّنة على الموت. 

وإن أخذ المصدق من الراعي صدقتها لم يضمن الراعي. 

ولو خاف الراعي على شاة منها فذبحها ضمن قيمتها يوم الذبح. 

وإن اختلفا في عدد ما سلّمه إليه فالقول قول الراعي والبيّنة بيّنة صاحب 
الغنم. 1 ْ 

ليس للراعي أن يبيع لبنها ولا أن يقرض ولا أن يأكل. 

لو باع صاحبها نصف الغنم وهو يستأجره شهراً لم يحطّ من الأجر شيئاً وله 
أن يزيد في الغدم ما يطيق الراعي. 

أما لو استأجرها شهراً يرعى له هذه الأغنام بأعيانها لم يكن له أن يزيد في 
القياس ولكن أدع القياس وأجعل له أن يزيد بمنزلة أولادها. 

ولو استأجره شهراً ثم دفع إليه أغناماً مسمّاة على أن يرعاها له كلّ شهر 
بدرهم لم يكن له أن يزيد شاة. وما باع منها ينقص من أجره بحسابه وما ولدت 
الغنم لم يكن عليه أن يرعى أولادها. 


ولو شرط عليه أن يرعى أولادها معها فهو في القياس فاسدل وأجيزه امكغينان: 


وكذا في الإبل والبقر والخيل والحمر والبغال» شرط أن يولدها ويرعى 
أولادها وليس للراعي أن ينزي على شيء منها بغير أمر صاحبهاء فإن فعل وهلك 

ولو نزا من غير فعل الراعي فعطب لا ضمان عليه. 

ولو ندت واحدة منها فخاف الراعي أن يتبعها يضيع ما بقي فإنه في سعة في 
ترك ما ند منها ولا ضمان عليه في قياس أبي حنيفة خلافاً لهما. 

وإن استأجر من يجيء بتلك الواحدة متطوع وكذلك إن تفرّقت بحيث لا يقدر 
على انباع كلها تاقيل على درقهوتزكا ما يتواهاء 

لو اختلفا فقال ربّ الماشية: شرطتك أن لا ترعى هذا المرعى الذي عطب 
غنمي فيه» وقال الراعي: بل شرطت الرعي فيه» فالقول قول رب السائمة والبيّنة بيّنة 
الراعي. وفي قول أبي يوسف: هو ضامن وإن لم يخالف. وإن كان أجير وحده لم 
يضمن في قول أبي حنيفة إلا أن يخالف ولا أجر للراعي متى خالف بعد أن عطب» 
رإفيك التشصي ذا ادل لاجر ْ 

مقاغ: امك اجواتريا لبلسه يوم إلى اليل جات وتيين :له أن كلس غيره فإنه 
يضمن إن هلك وإن لم يهلك فلا أجرة عليه. 

وإن استأجره ولم يسم من يلبسه فهو فاسدء فإن اختصما قبل أن يلبسه أفسدت 
الإجارة» وإن لبسه هو وألبسه غيره جاز وعليه الأجر ولا ضمان عليه. 

وإن ضاع منه وجميع أصناف الثياب فيه كذلك وإن لم يلبسه حتّى انقضت 
المدة فعليه الأجر كاملاً وليس له أن يلبس بعدها. 

وإن ارتدى به إلى الليل هذا بلبس. أما لو اتزر به إلى الليل ضمن وإن سلم 
فعليه الأجر استحساناً. 

امرأة استأجرت درعاً لتلبسه ثلاثة أيام فإنها إن تلبسه بالنهار إلى آخر ما يلبسه 
الناس وليس لها أن تنام فيه. 

وإن لبست بالليل فتخرق بالنهار لم تضمن. 

وإن تخرّق بالليل فهي ضامنة. 

أما لو كان الدرع درع بذلة لا درع صيانة وجمال فينام في مثله لا ضمان عليها 
إن نامت فيه وعليها الأجرء وفي ثوب الصيانة لا أجر بالليل. 
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لو استأجره ليلبس في مخرجه في يومه فلم يلبس ولم يخرج فعليه الأجر. 

أما لو ضاع عنه ذلك اليوم ثم وجده بعده لا أجر عليه؛ فإن لبسه في اليوم 

وإن اختلفا فقال رب الثوب: لم يضع من يدك بحكم الحال إن كان في يده 
حالة الخصومة فالقول قول ربّ الثوب مع يمينه على عمله. 

فلو أصابه حرق نار أو قرض أو لصٌّ أو تخرّق من لبسه لا ضمان عليه. 

ولو ألبست الدرع ابنتها أو خادمها فهي ضامنة ولا أجر عليها وإن سلم. 

أما لو لبسه الخادم أو البنت بغير أمرها فلا ضمان عليهاء بمنزلة الغصب 
وضمانه في عنق الخادم إن تخرّق بلبسها. 

ولو استأجر قبّة لتنصب في بيته فنصبها في بيت آخر جاز. 

أما لو نصبها في شمس أو مطر يضر بها ضمن ولا أجر عليه؛ وإن سلمت 
فعليه الأجر وليس له أن يخرجها عن المصر. 

استئجار عيدان القبّة وكسوتها وقتاً معلوم. وكذا البسط والنمارق والوسائد 
والصنادق والأسرّة والأمتعة والقدور والقصاع. 

ولو استأجر قدوراً بغير عينها لم يجز. 

لو استأجر متاعاً وأعطى كفيلاً بالمتاع صحت الإجارة والكفالة باطلة. 

لو استأجر ميزانا يزن به إلى الليل دراهم مسمّاة جازء وكذا القبّان والصنجات 
والمكاييل. 

استأجر سرجاً ليركبه شهراً جاز وإن أعطاه غيره ضمن ولا أجر عليه. 

وكذا لو استأجر إكافا ينقل الحنطة شهرا جاز وحنطته وحنطة غيره سواء. 

وكذا الجوالق والمحمل إلى مكة والرحلء فإن حمل على الرحل غيره 
واستئجار الحليّ من الذهب والفضة جائز عند محمد. 
وإن كان الحُليٌ ذهباً والأجرة ذهباًء وإن ألبسه غيرها يضمن بلا أجر عليها. 
فإن قال ربّ الحليّ: أنت إلبسيه» فقد أبرأها من الضمان وعليها الأجر. 


دواب: لو استأجر دابة ليركبها إلى الججّانة أو إلى تشييع الجنازة أو إلى تلقي 
رجل ولم يسمّ موضعاً معلوماً فهو فاسد. 

لو امتاجرها يركيها لين لدان ار اف عير 

لو استأجرها من بلد إلى الكوفة له أن يبلغ عليها إلى منزله بالكوفة» وكذا في 


حمل متاعه من ناحية الكوفة. 
أما لو قال: هذا متزلى::فإذا هو غلطء فأراد أن يحملة علية إلى 'متزله ليس لله 
ذلك. 


وكذا لو تكارى حماراً إلى الحيرة فركبه ذاهباً وجائياً إلى أن يبلغ أهله إلى 
الكوفة إذا رجع هذا إذا تكاراها من الكوفة. 

أما لو تكارها بالكوفة من موضع كانت الدابة فيه إلى الكناسة ذاهباً وجاتياً إنما 
له أن يرجع إلى الموضع الذي تكارى منه لا إلى أهله. 

لو استأجرها ولم يسمٌ ما يحمل عليها ثم اختصموا ردّت الإجارة. 

وكذا لو استأجر عبداً ولم يسم ما استأجره له ثم لو استعمله إلى تمام المدة 
يجب الأجر استحساناً. 

لو اختلفا فقال ربّ الدابة: أكريتك من الكوفة إلى المصر بعشرة دراهم» وقال 
المستأجر: إلى بغداد بعشرة دراهم, ولم يركبهاء تحالفا وترادا. وإن أقاما البيّنة فالبينة 
نه الممتاس. 

لو تكارى بسرج ليركبها فحمل عليها الأكاف ضمن بقدر ما زاد. 

وكذا لو كان حماراً نزع سرجه وأسرجه بسرج برذون لا يسرج بمثله الحمر. 

أما لو أسرجه مثله أو أخف لم يضمن. 

وكذلك إن استأجره بإكاف فأوكفه بإكاف مثله أو أسرجه مكان الإكاف. 

لو تكارى حماراً عرياناً فأسرجه وركبه و 

لو جاوز المكان الذي استأجرها إليه لم يبرأ عن ضمانها ما لم يردّها إلى 
صاحبها. 


(1) قال السرخسي 317/15: لأنه حمل عليه السرج بغير إذن صاحبه فكان مخالفاً في ذلك. 


56 خزانة الأكمل/ الجزء الثالث 


ولا يجوز ضربها في سيرها ولا كبحها إلا بإذن صاحبها حتى لو عطبت بذلك 
شمو عيه أن عحلة عاتن يقد وما ل كعلى تن العيرت كيدل 
ضربها معتاداء فهذا استحسان. 

لو استأجرها لحمل متاع إلى مكان معلوم ثم آجرها لمثل ذلك الموضع بأكثر 
عمًا استأجرها لم يطب له الفضل إلا أن يريد معها جوالق أو لجامها وما أشبه ذلك» 
ومعلفها لم يصر الفضل له طيباً. 

لو استأجرها بغير لجام فألجمها أو بلجام فنزعه وأبدله بلجام مثله لا ضمان 
عليه. 

لو ساق ربٌ الدابة فعثرت فسقطت الحمولة وأفسدت ومعها صاحب المتاعء 
أو لم يكن. ضمن عند أبي حنيفة. وكذا إن انقطع الحبل فسقط الحمل. 

أما لو فسد الحمل بمطر أو شمس أصابه لم يضمن. وعند من يضمن: الأجير 

لو ساقها رب الدابة فعثرت وسقط عنها غلام صغير وقد أمره ربّ العبد أن 
يسوقها لم يضمن. وكذا الحرّ ولا يشبه هذا المتاع. 

ولو حمل عليها المتاع لم يضمن بالاتفاق. 

وإن تكارى دابة من رجل شهراً بعشرة على أنه متى بدا له من ليل أو نهار 
ركبهاء ينظر إن سمّى بالكوفة ناحية من نواحيها جازء وإن لم يسم مكاناً فهي 
فاسدة. 

لو تكاراها لقضاء حوائجه في المصر له استعمالها في جميع المصر وتشييع 
الجنائزء وليس له أن يسافر عليها. 

وإن تكارى إلى واسط يعلفها ذاهباً وجائياً فركبها إليها فلما رجع حمل عليها 
رجلاً أو متاعاً عليه أجر مثلها في الذهاب ونصف أجر مثلها في الرجوع وهو 
ضامن بقدر ما زاد عليه من ركوبه ويحسب له ما علفها به. 

لو استأجرها عشرة أيام كلّ يوم بدرهم فحبسها ولم يركبها ثم ردّها يوم 
العاشر مع صاحبها أخذ الكري مع علمه أنه لم يستعملها وليس على المستأجر 
علف الدابة» وإن علفها فهو متطوع إلا أن يكون بأمر صاحبها. 


لو تكارى دابة لعروس تزف عليها إلى بيت زوجهاء فحبسها حتّى أصبح ثم 
ردّها ولم يركب أو حملوه عليها غير العروس يضمن إذا عطبت الدابة والعروس 
معينة والإكراء عليه وإن تكاراها لعروس بغير عينها لا ضمان عليه. أما في حبسهم 
إلى الصباح فلا كراء عليهم. 

لو تكاراها ليركبها مع فلان يشيعه فحبسها عدوه إلى انتصاف النهار ثم ردّها 
عند الظهر ينظر إن حبسها بقدر ما يحبس الناس لا ضمان ولا أجر عليه في قولهم 
جميعاء وإن ركبها بعد الحبس. 

لو تكارى دابة بعينها أو بغير عينها إلى حلوان فنتجت في الطريق وضعفت 
عن حمل الرجل فعليه أن يأتي بدابة أخرى تحمله ومتاعه إلا أن يقع الكراء على هذه 
بعينها فلم يجب عليه أن يأتي بغيرها. 

لو تكارى دابة ثم باعها أو وهبها أو أعارها ينظر إن باع من عذر بطلت 
الإجارة» وإلا فالبيع مردود. فإن وجد الدابة في يد المستعير لا خصومة بينهما حتّى 
يحضر صاحبهاء أما الموهوب له خصم فيها. 

لو كارف لان الانؤاية لالض معدت لوقه والفيدة د اها وبساتا زف 
شرط لهم ردّها إلى الكوفة فأبق الغلام ونفقت الدابة عليه من الأجر بحساب ما 
أصاب من خدمة الغلام وركوب الدابة. 

لو تكارها إلى بغداد بعشرة وأعطاه الأجر فلما بلغ بغداد رد عليه بعض 
الدراهم وقال: هي زيوفة أو ستوقة» فالقول قول ربٌ الدابة. 

إذا مات المكاري في الطريق فاستأجر المستكري رجلاً يقوم على الدابة فهو 
متطوع فيه. 

فإن عطبت الدابة في الطريق فعليه الكراء بقدر ما سار والقول قوله. 

لو تكارى دابتين من رجل أحدهما إلى بغداد والأخرى إلى حلوان إن عيّن 
التي إلى بغداد والتي إلى حلوان صم وإلا فهو فاسد”". 

وإن اختلف المؤاجران في مقدار الكري فالقول قول المستأجر. 


(1) وإن جئت غير المعينة لم يجز لجهالة في المعقود عليه على وجه يفضي إلى المنازعة. قاله 
السرخسى 15/ 327. 
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ولو أقام المؤاجران البيّنة فلكلٌَ واحد منهما نصف ما قامت به البيّنة. 

لو تكاراها على أنه بالخيار ساعة من نهار فركبها فعطبت تحته أو سرقت عليه 
الأجرة ولا ضمان وإن كان الخيار لصاحبها فهو ضامن ولا أجر على المستأجر. 

استاخر كمازا يظطمدن فيناقة أبتيوه معنف فطل مخ عمرله عنن الأسس رلا 
شيء على المستأجر. 

لو استأجره على أن يطحن عليه كلّ يوم عشرة أقفزة فإذا خمسة أقفزة يطحن 
لا يحط عنه من الأجر شيئاً فعليه بحساب ما طحن من الأيام ولا يحطّ من الأيام 
كينا 


ولو استأجر دابة إلى بغداد فوجدها عثوراً أو عضوضاً أو جموحاً أو لا تبصر 
بالليل يردّها وعليه الأجر بحسابه”'". 

لو تكارى بعيراً ليعمل عليه بالنصف فعند أبي حنيفة الأجر كله لصاحب البعير 
ونشاه عو ساو قناعي المت ند | ناسين اجون نا ل ا 
عليها متاعه فبيعه مكسياً فالكل له وعليه أجر مثل البعير بالاتفاق. 

لو استأجر رجلاً أرسله بكتابه إلى بغداد فزعم الرجل أنه قد بلغه وقال 
المرسل إليه: لم يأتيني» فإن أقام الرجل البيّنة أنه دفع إليه الكتاب أو أنه أتى بغداد 
فلم يجده فله الأجر على المرسل. 

لو استأجر دابة معروبة به فذهب فركبها بأكاف أو سرج لم يوكف أو يسرج 

لو تكاراها من الفرات إلى الكناسة ولم يسم إلى أيّ الكناستين أو إلى حمله 
ولم يسم أيهما هي الظاهرة أو الباطنة لزمه أجر المثل. 

وإن تكاراها على أنه إن بلغه بغداد فله رضاء عليه أجر المثل. 

وكذا إن تكاراها بمثل ما تكارى به أصحابه أو بما يتكارى الناس فعليه أجر 
المثل فإنه فاسد. 

وإن تكاراها إلى فارس ولم يسم موضعاً فهو فاسد. 


(1) يردها لأنه وجد المعقود عليه معيباً» فكان له الرد كما في بيع العين» وإن ردها فليس له أن 
يطالب المكاري بدابة أخرى إن وقعت الإجارة على هذه الدابة بعينها. قاله السرخسي 8/ 129. 


لو تكارى من الكوفة إلى الرّي بعشرة فعليه عشرة بعد الكوفة إن سمى مدينتها 
فصحيح وإن لم يسم إن ساق إلى أدنى الرّي له أجر مثلها لا يزاد على ما سمى. وإن 
سار بها إلى أقصى الري فله أجر مثلها لا ينقص مما سمّى. 

لو استأجرها من الكوفة على أن سار بها في يومين بغداد فإن دخلها في يومين 
فله عشرة دراهمء وإن لم يدخلها في يومين فله درهم. 

أو قال: لا شيء, ينظر إن دخلها في يومين له عشرة دراهم وإن لم يدخلها فله 
أجر مثلها لا ينقص من درهم ولا يزاد على عشرة في قول أبي حنيفة. وعندهما صحّ 
الشرطان إلا في قوله: لا أجر له. فإن له أجر مثلها إن أبطأ. 

لو تكارا دابة من غدوة إلى العشاء فإنه يردّها عند الزوال في قولهم جميعاً. 
وإن ركبها بعشرة ضمن. 

أما لو تكاراها يوماً فهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

وإن تكاراها ليلة فهو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 

وإن تكاراها بدرهم فذهب عليها إلى حاجة له لم يجز إلا أن يبيّن المكان 
حتّى لو هلكت الدابة لا ضمان على المستأجر. 

لو معدي نذا ة وميه لجبالحن وؤها سظيت عون ايمرا قو رطع ان 
الذي آجرها ولم يملكها المستأجر لضمان القيمة ولا أجر عليه فيما استعملها. 

لو"تكازاها على" أن يدل :قليها: المنانا فست عليه امراة ثقيلة وذ الا يضمن 
أخد قن لان كرون مولة ل مد يدانه : 

ولو تكاراها إلى الليل فأراها على أرثها وقال: اركبها إذا شئتء ثم اختلفا في 
الركوب بعدما جاء الليل فإن دفعها إليه فله الأجرء وإن لم ينقضها لا أجر عليه 
وعلى ربٌ الدابة البيّنة أنه ركبها. 

لو استأجرها إلى الحيرة ثم قال: ما ركبتهاء فإنه ينظر إن حبسها في قدر ما 
يذهب إلى الحيرة ويرجع فلا أجر عليه إذا لم يذهب. ولو ركبها وتوجه إلى الحيرة 
ثم رجع من ساعته فلا أجر عليه إذا لم يذهب إليها. 

تكاراها إلى بغداد على أن يعطيه الأجر إذا رجع ثم مات المستأجر ببغداد فله 
الأجر إلى بغداد دين في ماله. 
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نقض: لا تنقض الإجارة إلا عن عذر. 
لو حبس المؤاجر في دين لا يمكنه قضاؤه إلا من ثمنه فهذا عذر حتّى يباع. 
ولو انهدم منزل المؤاجر فأراد الانتقال إلى دار آجرها فهذا ليس بعذر. 


فكذا لو أراد التحويل من هذا المصر. 
ولو كان حانوتاً في السوق يبيع فيه ويشتري فأفلس فقام عن السوق فهذا عذر 
للمستأجر. 


وكذا أراد التحويل من بلد إلى بلد ومن تلك التجارة إلى تجارة أخرى. 

أو أراد الشخوص من ذلك المصر فكله عذر. 

أقالو وعد مي لذ اكتف وكة أن اموي سنالا الوذ نينيعلاو 

وكذا لو استأجر دابة بعينها إلى بغداد ثم بدا له القعود وترك الخروج. 

وكذا إذا مرض أو خاف أمراً أو لزمه غريم. 

أما لو عرض لصاحب الدابة مرض لا يستطيع الخروج معها فليس هذا بعذر 
ولكن يُؤْمر أن يرسل معه رسولاً 

وكذا إن أخذه غريم أو هلكت الدابة وهي غير معيّنة يؤمر أن يأتي أخرى. 

أما لو كانت معيّنة فهو عذر. 

لو مات ربٌ الإبل في طريق مكة» قال أبو حنيفة: للمستأجر أن يركبها على 
حاله من غير ضمان وعليه الكري حنّى يأتي مكة فيرفع ذلك إلى القاضي في كتاب 
الشروط. ذكر هذا إذا كان في مفازة حيث لا يقدر على سلطان وخاف القطع فإن 
سلّم له القاضي الكري إلى الكوفة جازء وإن فسخ الإجارة وباع الإبل فهو جائز. 

وأحبٌ إليّ أن ينفد إلى الكوفة الكراية إن كان المستأجر ثقة وما أنفق عليها لم 
يحسب ما لم يأمره به قاضي. 

وأما لو كان عن نفسه فأحبٌ إليّ أن يبيع القاضي الإبل» فإن أقام البيّنة على 
توفير الكري ردٌ عليه بحساب ما بقي تقبل عنه على ما أنفق مع أن هذا قضاء على 
الورثة وأنه تافه. 

ولو جاء رب الآأرض بحال لا يمكن زرعها من ماء أو غيره فهو عذر. 

وكذا إن ترك الزراعة وأخذ في عمل آخر أو افتقر بحيث لا يقدر على الزرع. 
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ولو مرض المستأجر وهو كان يعمل بنفسه فهو عذرء وإن عمل أجراؤه فليس 
بعدر. 

لو آجر الوصىّ أرض اليتيم لم يكن له أن يفسخ الإجارة. 

لو استأجر عبداً ليخدمه فمرض العبد فهو عذر فإن أراد المستأجر فسخ 
الإجارة يفسخ. 

أما لو أراد ذلك ربٌ العبد لم يفسخ. فإن لم يفسخها وأخذ منهما حقّ بريء 
العبد» فالإجارة لازمة ويطرح من الأجر بحسابه ما عطل. 

وكذاد ان اق نأي كاف شن قا ولو زه السعاسر سف اقوو عدو وان أراديرت 
العبد قرا فليين ذللك يعدن 

ولو وجد العبد غير حاذق في ذلك العمل لم يكن للمستأجر أن يفسخ الإجارة 
إلا أن يكون عمله فاسدا فله فسخها. 

لوامات أحن السبداهرية أو أحه المؤاحوين اتتقفيت تحصته: 

ولو ارتدٌ أحد المؤاجرين ولحق بدار الحرب انتقضت الإجارة فإن رجع مسلماً 
وبقي من المدة شيء فالإجارة لازمة فيما بقى منها. 

شهادة: لو اختلفا في تسمية الأجرة تحالفا وترادا. 

وكذا لو اختلفا في الموضع زعم المستأجر أنه استأجر دابة إلى بغداد. وزعم 
المؤاجر إلى الهراة» ثم تحالفا ثم قامت البيّنة لأحدهما أخذت بيّنته وإن أقاما جميعا 
أخذت بيّنة ربٌ الدابة على الأجرة وبيّنة المستأجر على فضل المسير إذا اختلفا فيهما 
جميعاً. وهذا آخر قول أبي حنيفة. 

ولو ركبها إلى بغداد ثم قال: أعرتني الدابة» وقال صاحبها: بل أكريتها منك 
بدرهم ونصف. فالقول قول الراكب وليس عليه أجر ولا ضمان”"©. 

لو اختلف شاهدان فشهد أحدهما بدرهم والآخر بدرهم ونصف قال أبو 
حنيفة: أقضي له بدرهم. 

لو ادّعى ربٌ الدابة أنه أكراها إلى السائحين بدرهم ونصف وشهد له بذلك 
(1) أما الأجر: فلآن المستأجر منكر لعقد الإجارة فالقول قوله مع يمينه. وأما الضمان: فلأنهما 

تصادقا على أنه ركبها بأمر صاحبها. قاله السرخسي 12/16. 
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شاهد وشهد آخر أنه أكراها إلى السائحين بدرهم ونصف فإنه يقضي له عليه بدرهم. 

لو قال المستأجر: تكاريتها منك إلى القادسية بدرهم» وقال ربٌ الدابة: أكريتها 
منك إلى موضع كذا من السواد في طريق اخر بدرهم» وقد ركبها إلى القادسية» فلا 
كري عليه وصار ضامنا. 

لو ادّعى أنه أكراه دابتين بأعيانهما إلى بغداد بعشرة دراهم وقال المؤاجر: 
أكريتك إحداهما بعينها بعشرة دراهمء وأقاما البيّنة مما له بخمسة عشر إذا كان أجر 
مثلها سواء في قول أبي حنيفة أولأ» ثم رجع وقال: حماله بعشرة وهو قولهما. 

أما إذا كان ربٌ الدابتين ادّعى أنه أكراه إحداهما بعينه بدينار وأقام البيّنة 
وأقام المستأجر البيّنة أنه استكراهما جميعا بعشرة دراهم فله الدايتان بدينار وخمسة 
دراهم. 

وكذلك هذا في الأجناس المختلفة. 

ولو أقام البيّنة أنه استأجر هكذا الدابة إلى بغداد بدينار وأقام صاحبها أنه 
أكراها إلى الصَّرَاة بعشرين درهما فركبها إلى بغداد والصراة النصف قضيت عليه 
بعشرين درهما ونصف دينار. 

وكذا إذا اختلف فيه من الكيل والوزن والعروض. 

لو شهد شاهد أنه دفع ثوبه إليه ليصبغه أحمر وشهد آخر أنه دفعه إليه ليصبغه 
أصفر وجحد الصبّاغ ذلك لم يجزه. 

وكذلك اختلفا في حمولتين لم يقبل. 

ضمان: لو دقّه القضّار فخرقه أو عصره فتخرّق أو أحرق بنورة جعلها فيه ضمن 
إن فعل ذلك أجير القصّار غير متعمد فضمانه على القصّار دون الأجير ولا ضمان 
على القصّار عند أبي حنيفة إذا هلك الثوب عنده أو سرق بعدما حلف. 

وكذلك جميع الأعمال. ولو قال الصبّاغ: أمرتني بصبغه أحمرء فيقول ربٌ 
الثوب: أمرنتك أصفرء فالقول قول ربّ الثوب وله أن يضمن قيمة ثوبه أبيض» وإن 
شاء أخذ ثوبه وضمن ما زاد العصفر في ثوبه. 

وإن صبغه أسود لا شيء للصباغ. 


وقال أبو يوسف: السواد مثل غيره يزيد في الثوب. 
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قال أبو حنيفة: إذا غرقت السفينة من ريح أو موج أو صدمة لا ضمان على 
الملاح أما لو غرقت من فعل يده أو معالجته ضمن. 

ولو انكسرت السفينة ودخل الماء فيها وأفسد المتاع إن كان ذلك من فعل 
الملّاح ضمنء وإن كان ربٌ الطعام أو وكيل في السفينة لا ضمان على الملّاح في 
شيء من ذلك إلا أن يخالف أمزه أو يتعمد الفساد. 

ولو ختن تاجر حرّاً أو عبداً أو بط فرجه أو نزع البيطار فمات لا ضمان عليه 
ما لم يخالف أمره. 

ولو وطىء الأجير على ثوب القصار مما لا يوطأ مثله فخرقه فالضمان عليه 
خاصة. بخلاف الدق حيث يجب على أستاذه. 

أما لو كان مما يوطأ فلا ضمان عليه لأنه مأذون. 

ولو حمل الغلام من ثياب القصارة فعثر وسقط فتخوّق بعضها فالضمان على 
القصّار دون الأجير. 

وكذلك لو دخل في بيت القصّار مع السراج بأمر القصّار فأحرق بعضها بشراره 
أو وقع السراج من يده فأصاب دهنه بعضها فعلى هذا أجر سائر العمال من أجراء 
الخدمة وغيره. 

وقع شيء من يده فانكسر أو أفسد متاعاً لا ضمان عليه ما لم يخالف أمره 
إذا كان مما يختلف في خدمة صاحبه إن كان في ملك صاحبه. 

ولو انفلتت المدقة من يد غلامه فوقعت على ثوب من القصّار ضمن 
القضارء أما لو وقع على ثوب القضّار فلا ضمان عليه. 

ولو وقع على ثوب إنسان من غير القصّار ضمن الغلام وإن أصابت مدقته 
إنسانا فقتله ضمن الغلام بخلاف ما سوى في بني آدم. 

لو دعا قوماً إلى منزله فمشوا على بساطه فتخرّق لم يضمنوا. 

كذ لق كلسو علق وساذة أو كان علدا سنا كلما لين فق السسيف ابضاطة 
أو وسائده. 


أما لو وطؤوا على آنية أو ثوب لا يبسط مثله ولا يوطأ ضمنوا. 
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ولو جمّف القضار ثوباً على حبل فمرت به حمولة فتخرّق في الطريق ضمن 
سائق الحمولة دون القصار. 

قال أبو حنيفة: لو أسلم عبده أو أمته إلى مكتب أو عمل فضربه الأستاذ ضمن 
لما أصابه» وإن أده فيه لم يضمن 

فكذا إن توهق راعي الرمكة رمكة”'' فخدمها فعطبت ضمن.ء وإن فعله بأمر 
صاحبها لم يضمن. 

وكذا لو أمره بقطع أصبع ابن له صغير أو عبده لم يضمن القاطع. 

لو تكارى دابة يحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فجعل في جوالق عشرين 
مختوماً ثم أمر ربٌ الدابة أن يضعها على الدابة فعطبت لم يضمن 

أما لو وضعاها معاً ضمن المستأجر ربع قيمة الدابة. 

ولو كان ارب ع ىر حياس لراك م 
على الدابة لم يضمن المستأجر شيئاً 

ولو ساق الراعي وهو الخاص بالبقرة فتناطحت بعضها ببعض أو وطىء بعضها 
ل ل ا ا 

وإن كانت البقرة لقوم شتى وهو أجير مشترك ضمنء أو غير مشترك وكل من 
وجب عليه الضمان فلا أجر له. 

ولو لبس المستأجر ثياباً أكثر ما هو المعتاد في الناس فركبها بقدر ما زاد. 

لو تكارا ناقة ليحمل عليها امرأة» فولدت المرأة فحملها مع الولد بغير أمر 
صاحبها ضمن بحساب ما زاد عليها للولد. 

ولو نتجت الناقة فحمل ولد الناقة مع المرأة ضمن 

رحاء استأجر رحا ماء والبيت الذي فيه ومتاعها جازء وإن انقطع الماء رفع 
الأجر بحسابه ولو نقص الإجارة فإن لم ينقضها حتّى عاد الماء لزمته الإجارة فيما 
بقي من المدة» وإن كان يوماً واحداً وليس له نقضها. 


(1) تومٌّقٌ الراعي الرّمَكة أي أخذها بالوهق بفتح الهاء» قال في المغرب: توهقه جعل الوهق في 
عنقه» وأعلقه بهاء وهو الحبل الذي في طرفيه أنشوطة تطرح في أعناق الدواب حتى تؤخذ, 2/ 
74. 
والرّمَكة: الأنثى من البراذين» والجمع رماك» مثل: رقبة ورقاب» المصباح المنير 1/ 229. 
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ولو اختلفا في انقطاع الماء فالقول قول المستأجر إن كان الماء منقطعاً يوم 

لو استأجرها بعشرة دراهم كلّ شهر ثم يطحن في الشهر بثلاثين درهماً فربح 
عشرين درهما ينظر إن قام على الرحا والطعام المستأجر أو عبده أو بعيره طاب 
الربح. 

أما إن كان ربٌ الطعام هو الذي يلي ذلك لم يطب. إلا أن يعمل عملاً ينتفع 
به الرحاء من كري النهر أو نقر الرحا وغير ذلك. 

لو استأجر موضعاً على نهر ليبني عليه بيت الرحا بأدواتها جاز» وإن انقطع 
الماء فالإجارة لازمة وله أن يفسخ الإجارة. 

لو استأجر رحا ماء فقلّ الماء وهو يطحن بذلك ينظر إن كان الضرر فاحشأ له 
ترك الإجارة وإلا فهى لازمة. 

لو استأجر رحا يطحن بحمله فنفق حمله ولم يكن له ما يشتري به حملاً» له 
أن يترك الإجارة. 

لو انكسر أحد الحجرين أو انهدم البيت فله أن يفسخ الإجارة فإن أصلح ذلك 
ربّ الرّحا قبل الفسخ ليس له فسخها بعد ذلك ولكن يرفع الأجر عنه بقدره والقول 
قول المستأجر فى مقدار العٌطلة إلا أن ينكرها المؤاجر. 

لو كوه لدعلى أن تظس الشيقلة لعي تطتدى الشتعين أن كما من السوتت 
غير الحنطة» فإن كان لا يضر بالرّحا لم يضمنء وإن كان يضر ضمن ما نقصها له. 

لو استأجر رحا من رجل وبيتا من آخر وبعيراً من آخر صفقة واحدة كلّ شهر 

أنا لو :أشقرك أرتاب هل: الأشباء على أن يتمترا الكناس الاج فاجر ما 
طحنوه بينهم أثلاثاً فأجروا الحمل بعينه فطحن الحمل فأجر ذلك لصاحب الحمل 
وللآخرين أجر أنفسهما ومتاعهما على صاحب الحمل. 

وإن نقلوا الطعام على أن يطحنوه بأجر معلوم ولم يؤاجر الجمل بعينه فما 

لو اشترك القصّاران على أن ما كسبا من شيء فهو بينهما نصفين» جاز. 

وإن شرطا أن يعملا في بيت أحدهما بأداة الآخر جاز. وعلى هذا سائر 
الصنّاع. 
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رجل له نهر اث شترك هو ورجلان على أن أحدهما جاء برحا والآخر بمتاعها 
غلى أن يبنوا البيت ”جميعاً من أموالهم وعلى أناما كسبوامن شي فهو يدينه فهو 
جائز. 

مكّة: استأجر بعيرين من الكوفة إلى مكة يحمل على أحدهما محملاً فيه 
رجلان وما يصلحهما من الوطأ والدثر وقد رأى الرجلين ولم ير الوطاءة والدثرء 
والثاني زامله يحمل عليه كذا مختوماً من السويق والدقيق وما يصلحها من الخل 
والزيت والمعاليق ولم يبيّن ذلك وشرط عليه ما يكتفي به من الماء ولم يبيّن ذلك» 
فهذا كله فاسد في القياس ولكن استحسن أبو حنيفة أن أجاز ذلك. 

ولو وزن المعاليق وهدايا مكة أحب إلىّء ولكلّ محمل قربتان من ماء وأداوتان 
من أعظم ما يكون منه» ويكتب الكتاب أن الحتال قد راق الوطأ والدثر والقربتين 
والإداوتين والخيمة والقبة فإنه أوثق. وإن اشترط عليه عقب الأجر جاز. 

ولو اختلفا في وقت الخروج فقال المستكري: اخرج في عشر ذي القعدة» 
وقال المكري: في نصف الشهر في خمس مضين من الشهر مخافة مؤنة العلف. فإن 
لا أؤخره إلى أكثر من خمس مضين من ذي القعدة مخافة فوت الحج. 

وإن كان بينهما شرط حملتهما عليه وما يأكل من زاده على الزاملة أو نقص 
من الكيل والوزن فله أن يتمّم ذلك في كل منزل ذا هب وجائيًء وخرج بالمحمل 
والزاملة يقودهما ولم يركبهما ولم يحمل عليها ذاهباً وجائياً فعليه الأجر كاملاً. 

لو مات بعدما قضى المناسك ورجع إلى مكة فعليه الأجر بحساب. 

قال أبو يوسف ومحمد: وذلك خمسة أعشار ونصف ويبطل عنه أربعة أعشار 
ونصف لأن الذهاب أربعة أعشار ونصف والرجعة كذلك وقضاء المناسك عشرة. 

ولو شرط الممرٌ على المدينة في البداية ثم مات بعد الفراغ عن الحج لزمه من 
الكري ستة وثلاثون جزءاً من ستين جزءاً من جميع الكرى وإن كان شرط الممر 
عليها في الرجعة لزمه ثلاثة وثلاثون جزء من ثلاثة وستين جزءاً فإني جعلت المدينة 
ثلاثة أجزاء» والحدانيتك سعة أجواءة رلجنار بح وفقري عن دواد لقم بو ذلك 

لو تكارى قوم مشاة بعيراً إلى مكة وشرطوا الركوب من مرض أو إعياءٍ فهو 
فاسد. أما لو شرطوا عقبه لكل واحد منهم جاز. 
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ولو أراد المستأجر تبديل محمله جاز إن لم يكن فيه ضرر وليس له أن ينصب 
فيه إلا برضى المكاريء ولو أراد الحمال أن لا يرجع إلى مكة فليس هذا بعذر أما 
للمسعاحي “عدو الله أعلم. 


هلاك: لو استأجر ليعمل له في بيته عملاً مسمّى ففرغ من عمله في بيت 
المستأجر فلم يضعه من يده حبّى فسد العمل له الأجر تاماً. 

ولو خاط بعض ثوبه في بيت المستأجر فسرقء له الأجر بقدر ما خاط. 

أما لو كان في بيت الأجير فلا أجر له. 

وكذا إذا استأجره يخبز له في بيته دقيقاً معلوماً فخبز ثم سرق فله الأجرء وإن 

أما إن خبز في بيت الخباز لا أجر له ولا ضمان فيما سرق عند أبي حنيفة. 

لو احترق الخبز في التنور قبل إخراجه فهو ضامن, فإن ضمن قيمته مخبوزاً 
فله الأجر وإن ضمن دقيقاً لا أجر له بالاتفاق. 

لو حمل طعامه إلى منزل له فسرق في بعض طريقه له الأجر بقدر عمله. 

وما عمل الصبّاغ والقصّار والخيّاط وغيرهم في بيت المستأجر ليس لهم حبس 
المتاع بالأجر وهم ضامئنون فما جنت أيديهم في بيته عملوا أم في بيوتهم عند أبي 

لو استأجر طبّاخاً يصنع له طعاماً في وليمة فأفسده'" أو لم ينضجه ضمن فهو 

لو اشترى ربٌ الدار راوية ماء فأمر صاحب البعير فأدخله الدار فساق البعير 
فسقط في الدار على قدور أو على لبن صاحب الدار لم يضمن حيث ساق بأمر 
صاحب الدار. 

خيمة: لو استأجر فسطاطاً يخرج به إلى مكة ذاهباً قاتلا ويحج ويخرج من 
الكوفة فى هلال ذي القعدة جاز. 
(1») في مبسوط السرخسي 16/ 45: فأفسد الطعام بدل كلمة فاسدة» ويضمن في هذه الحالة لأن 

إفساد الطعام أو إحراقه أو عدم نضجه من جناية يذه. 
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وكذا الخيمة والكئيسة والسرادق”'© والمحمل والجوالق والحبال والقرب 
والبسط وإن لم يسمٌ متى يخرج بالفسطاط فهو فاسد قياساً ولكن استحسن وأجازه 
وخرج به حين يخرج الناس وإن ذهب به فرجع ولم يستعمله فالأجر لازم. 

وإن تخرّق في استعماله من غير عنف لم يضمنء» وإن انقطعت أطنابه أو تكسّر 
عموده فلم يستطع نصبه لا أجر عليه. 

ولو أخرق فقال: لم أستعمله إلا يوماًء فالقول قوله لا أجر عليه إلا مقدار 
ذلك. 

لو أسرج فيه حتّى اسودٌ من دخانه أو احترق أو علّق قنديلاآً كما صنعه الناس 
لك فيان عليه 

أما لو تعدّى فيه أو اتخذه مطبخاً فاسودٌ بمنزلة الطبخ من السواد فيضمن ما 
أفسد وما يسكن فيما بقي فعليه كراه. 

لو شرط عليه صاحبه أن لا يوقد فيه ولا يسرج ففعل» ضمن وعليه الأجر. 

لو استأجر فسطاطاً يخرج به إلى مكة ثم قعد وأعطاه أخاه فحج ونصبه 
واستظلّ فهو ضامن ولا أجر عليه 

السو الا رمي الأجر بمنزلة من استأجر عبداً يخدمه في 
طريق مكة ثم آجره المستأجر من غيره فيها لم يضمن. فكذا لو خرج هو بالفسطاط 
فأسكن فيه غيره لم يضمن. 

فلو انقطعت الأطناب”” فصنعها المستأجر من عنده ثم نصب فعليه الأجر 
ويمسك الأطناب ولو لم يعلق عليه الأطناب لا أجر عليه 

ولو انكسر أو تأذى فلم ينصب حتّى رجع فعليه الكراء بخلاف الأطناب 
والعمود والأوتاد من قبل المستأجر. 
(1) الكنيسة: شبه هودجء يغرز في المحمل أو في الرّحل قضبان ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب 

ل تلاط لات اماد 


والُسطاط : بضم الفاء وكسرها لختان وهي الخيمة | العظيمة . طلبة الطلبة : 135/2. 
)22 النْب: حبل يُشَد به الخباء والسرادق ونحوهماء المعجم الوسيط : 567/2 
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ولو خرج إلى مكة وخلفه في بيته فهو ضامن فلا كري عليه والقول قوله مع 
يمينه ما أخرجه. 

وكذا لو أقام بالكوفة ولم يخرجه ولم يدفعه إلى صاحبه فلم يدفعه حتّى رجع 
ا 

وكذا لو دفعه إلى غيره وأمر بردّه فلم يرده. 

ولو حمله للرجل إلى صاحب الفسطاط فلم يقبله برئ المستأجر والرجل 
جميها عن الفهان ول اس عليه 

ولو هلك عند هذا الأجير قبل أن يحمله إلى صاحبه فلصاحبه أن يضمن أيهما 
شاءء فإن ضمن الوكيل رجع به على المستأجر» وإن ضمن المستأجر لم يرجع به 
على الوكيل. 

ولو رجع به إلى الكوفة فقال المؤاجر: احمله إلى منزليء» فليس ذلك عليه. 

ولو استأجر الفسطاط إلى مكة ذاهبا وجائياً فخرج إلى الحج فلحقه في مكة 
ورجع إلى الكوفة فعليه الكراء ذاهبا وهو ضامن لقيمته يوم خلفه فإن لم يختصما 
حتّى يحجٌ من قابل فرجع بالفسطاط فلا أجر عليه في الرجعة لأنه استأجرة العام 
الماضي. 
فاسد: لو استأجر ألف درهم بدرهم كلّ شهر يعمل بها فهو فاسد ولا أجر عليه 
وموم و للم قور كل انا دلويو الك وال وان 

أما لو استأجر ألف درهم ليزن بها يوماً إلى الليل بأجر مسمّى جائز. وكذا 
الثاني 

وكذا استأجر حنطة مسمّى تعيير لها إلى الليل. 

لو استأجر نصيباً من أرض غير مسمّى لم يجز. وكذا العبد والدابة خلافاً لهما. 

وإجارة المشاع لا يجوز عند أبي حنيفة خلافاً لهما ولا تجوز إجارة الشجرة 
والكرم على أن يكون الثمرة له. وكذا ألبان الغنم وصوفها وولدها. 

لو استأجر أرضاً فيها زرع أو قصب أو شجر مما يمنع الزراعة فهي فاسدة. 

وكذا إجارة الأجام والأنهار للسمك ولا لغيره. والبئر ليسقي غنمه لم يجز. 

وكذا استأجر عبداً بأجر معلوم في كلّ شهر بطعامه أو رزقه أو شرط علف الدابة 
أو تطيين الدار ومرمتها وتعليق باب عليها أو إدخال جذع في سقفهاء وكذا كراء نهر 
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الأرض أو ضرب مسناة أو حفر بثئر فيها أو شرط عليه أن يردّ الأرض إليه مكروبة أو 

يغرس فيها شجراً على أن يكون الغرض بينهما نصفين» فإن فعل ذلك فالشجر لربٌ 

الأرض وعليه قيمة الشجر وأجر ما عمل ولا آمره بقلع الأشجار ولو أكلا الغلة على 

هذا حسب ما أكل الغارس من شجره. 
وكذا نسج الغزل ورعي الغنم التي بينهما ولا أجر له على ذلك. 
لو استأجر رحا ماء على أنه يقطع ماءه عنها ولا أجرة له لم يجز. 
وكذا إجارة المصاحف وإن سمّى وقتاً معلوماً وقرأ فيه لا أجر عليه. 
ولا يجوز الاستئجار على تعليم القرآن” والفقه والفرائض وإقامة الصلاة 

والأذان. 
وكذلك لا يجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح والزمر والطبل وقراءة 

200000 ١ : 5 

الشعر وشيء من اللهو ولا أجر في ذلك7. 

بيت النار ولا أن يستأجر الذمي على ضرب الناقوس أو ليصلي بهم. 
ولو استاجر ذمي من مسلم بيتا ليبيع فيه الخمر لم يجز. 
وكذا إن استأجر ذمي مسلماً ليحمل خمره عندهماء وقال أبو حنيفة: هو جائز 

بمنزلة ما لو استأجره يحمل ميتة أو عذرة أو جيفة. 
وكذا لو استأجر دابة مسلم أو سفينة ليحمل عليها الخمر. 

(1) قال في العناية شرح الهداية 12/ 393: وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن 
اليوم» لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى» وإنما 
كره المتقدمون ذلك لانه كان للمعلمين عطيات من بيت المال» فكانوا مستغنين عما لا بد لهم 
من أمر معاشهم» وقد كان في الناس رغبة في التعليم بطريق الحسبة ولم يبقى ذلك. وقال أبو 
عبد الله الخير آجري: يجوز في زماننا للإمام والمؤذن والمعلم أخل الأجرة. 

(2) لأنه استئجار على المعصية» والمعصية لا تُستحق بالعقد» فإنه لو استّحقت به لكان وجوبٌُ ما 
يستتحقٌ المرءٌ به عقاباً مضافاً إلى الشرع وهو باطل. العناية شرح الهداية 12/ 393. 
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لو استأجر ذمي ذميّاً يحمل الخمر أو لرعي الخنازير أو بيته ليبيع فيه الخمر 
فهو جائز. 

أما لو استأجره ليبيع له ميتة لم يجزء وكذا الدم. 

ولا بأس للمسلم أن يؤاجر داره من ذمي سكنها وإن شرب فيها الخمر أو عبد 
الصليب أو أدخل فيها الخنازير. 

وكذا لو اتخذها بيعة أو بيت نار إذا كان بالسواد. 

ولو استأجر رجلاً ليضرب فلاناً ظلماً أو بشجه لا يصمٌ ولا أجر له. فكذا في 

ولو أعطاه سلاحاً كذلك فضاع منه أو انكسر لا ضمان عليه. 

أما لو استأجره قاضي ليضرب حداً أو يقطع يدا أو ليقوم عليه في مجلسه 
شهراً صمّ وله الأجر. 

وكذلك في القصاص. أما لو استأجره لإقامة الحد وأداء القصاص لم يجز وإن 
فعله فله أجر المثل. 

ولو استأجر القاضي قساماً ليقسم كلّ شهر بكذا جاز. 

ولو قضى لرجل بالقصاص في قتل فاستأجر رجلا فقتله له لم أجعل له 
الأجر. 

ولو استأجره ليغزوا لم يجز. 7 

أما لو استأجر كحلاً ليكحل عينه شهراً بكذا جاز. وكذا الدواء في كلّ داء. 

لو استأجر فحلا لينزو لم يجز. لو استأجر أرضه وشرط الخراج على المستأجر 

وكذلك لو أعطاها إيّاه بغير أجر إلا أنه شرط أن يؤدي خراجها أو اشترط 
عشرها في قول أبي حنيفة. 

لو استأجره ليكتب له مصحفاً أو فقهاً معلوماً جاز. 

وكذا الشعر والنوح والغناء وإنما لم يجز الإجارة على تعليم هذه الثلاثة 
وقرائتها. 

لو استأجر رجلاً يعمل عملا بينهما فعمله لا أجر له نحو خياطة ثوب بينهما أو 
تقصيره أو لحمله. 
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أما لو استأجر نصيبه من دار بينهما جاز. 

لو استأجر الوصيّ نفسه أو عبده لعمل اليتيم لم يجز ولو فعله الأب جاز. 

ولو استأجر الوصيّ من نفسه أو عبد لعمل اليتيم وهو وصيّه لم يجز. ولا 
يجوز للصبي أن يؤاجر نفسه ولو عمل له الأجر. وكذا العبد المحجور. 


لو استأجر نهراً يابساً ليجري فيه الماء إلى أرضه أو إلى رحا لم يجز. وكذا 
بالوعة ليصب فيها وضوءه وبوله ومسيل ماء ميزابه. 

وكذا لو استأجر بكرة ودلواً يستقي بها ليسقي غنمه لا يجوز إلا أن يسمي 
وقتاً. ْ ْ ١‏ 

وكذا لو استأجر موضع جذع يضعه على حائطه أو حائط ليبني عليه سترة لم 
يجز. 

ولو استأجر طريقاً في دار ليمرٌ فيه كلّ شهر بكذا فهو فاسد في قياس قول أبي 

لو استأجر علو منزل ليبني عليه لم يجزء وعند صاحبيه جاز. 

لو استأجر موضع كوة يثقبها في حائط رجل للضوء أو موضع وتد في حائط 
ليعلق به شيئاً أو موضع ميزاب في حائط كله فاسد. 

لو استأجره اليوم إلى الليل بدرهم الوا أو للصباغة لثوب أو لخبز وغيره 
لم يجز عند أبي حنيفة. وعندهما جاز استحسانا ويجعل الإجارة على العمل دون 
اليوم» فإن فرغ في نصف اليوم فله الأجر كاملاً وإن لم يفرغ منه يعمله في الغد. 

وعلى هذا لو استأجر دابة من الكوفة إلى بغداد ثلاثة أيام بكذا فهو فاسد 
عنذده. 

وكذا لو استأجره لينقل له طعاماً أو طيئاً معلوماً من موضع معلوم إلى موضع 
معلوم إلى الليل فهو مثل ذلك في القولين. 

لو استأجر عبداً شهراً على أنه إن مرض فعليه أن يعمل بقدر الأيام التي مرض 
في الشهر الداخل فهو فاسد. 

لو استأجر بيتاً شهراً بعشرة على أنه إن سكنه يوماً ثم خرج عليه عشرة:» أو دابة 
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بعشرة إلى بغداد على أنه إن بلغ قرية كذا ثم رجع عليه عشرة كله فهو فاسد”". 

لو استأجر أرضاً إن زرع فيها حنطة فبخمسين وإن زرع سمسماً فبمائة» أو بيت 
على أن يسكنه بدرهم في الشهر وإن نصب فيه رحا فبدرهمين فهو فاسد إلا في قول 
أبي حنيفة آخرا فإنه قال: يجوز. 

إن استأجر داراً على أن لا يسكنها ولا ينزلها فهو فاسد ولا أجر له إن لم 
يسكنهاء وإن سكنها له أجر مثلها لا ينتقص مما سمى. 

وإن جعل أذانه في مسجد سنة أو إمامة قوم لا يجوزء وإن سكنها عليه أجر 

إن استأجر دابة ليركبها كلما ركب الأمير فعليه لكل ركبة أجر مثله. 

ولو تكاراها على أنه إن بلغا بغداد فله كذا وإلا فلا شيء فهو فاسد. 

آبار: استأجر حفاراً ليحفر له بئراً في داره عشرة أذرع في الأرض وما يديرها 
كذ راق جرحم عدا و لال 

ولو عرض له في وسطها حجر فهو فاسد مؤنة الحفر يجبر على حفره إن كان 
يطاق. 

ولو شرط في كلّ ذراع من سهل بدرهم ومن جبل يوماً بدرهمين وسمّى طول 
البئر وعرضها جاز كما شرط. 

ولو استقبله حجر صفا أصم في وسط البئر لا يطاق حفره له أن يترك الإجارة 
وله الأجر بحساب ما حفر. 

وكذا القناة والسرداب والبالوعة والنهرء فإذا بلغ ما تعذّر حفره من ماء أو 
حجر فهو عذر. 

ولو انهارت البئر قبل أن يفرغ فله الأجر بحساب ما حفر. 

وكذا لو انهار قبل أن يطويها. 

أما إذا حفرها في جبانة لا في ملكه ولا فنائه فانهار لا أجر له حتّى يسلّمها 
إلى صاحبها. 

وكذا القبر إن كان في غير ملكه أما لو حَلّى بينه وبين القبر فانهار أو دفن فيه 


(1) لجهالة مقدار الأجر إلى الموضع الذي سمىء ولأن الشرط يخالف مقتضى العقد. قاله في 
المبسوط 87/16. 


114 خزانة الأكمل/ الجزء الثالث 


إنسان آخر فله الأجر كاملاً بعد ذلك وقبل التسليم لا شيء له. 

وحثو التراب بعدما وضع الميت في القبر ليس على الحافر إلا في بلد يصنع 
أهله ذلك فيجبر على ذلك. 

وليس على الأجير وضع الميت في القبر وتسريح اللبن فيه. 

لو استأجره ليحفر قبراً له بالكوفة ولم يسم في أي المقابر فإني أستحسن إن 
حفره في الناحية التي يدفن فيها أهل ذلك الموضع. 

أما لو حفر في ناحية أخرى لا أجر له إلا أن يدفنوا في حفرته. 

وليس على الأجير تطيين القبر وتجصيصه. 

وإن لم يسم طول القبر وعرضه وعمقه فهو فاسد. ولكني أستتحسن فأجبره 
بوسط ما يعمل الناس ولم يسميا له شما أو لحداً فلحد إن كان بالكوفة وإن كان في 
بلد عملهم الشق فهو على الشق. 

لو استأجره ليحفر قناة أو نهراً وبين مضخها ومصبها وعرضها وعمقها جاز. 

واكشوط جين لاه راصم خوو ناستت وان كان الاجر ادن عن 
المتدلض جا وإن لوانت عده الآجر امشحيعه على :ما يعمل لكا وإن بدن فهو 
أوفق. 

ولو كان الآجر لجماعة فعمل بعضهم أكثر من الآخر فأجرهم على عدد 
رؤوسهمء فإن لم يعمل واحد منهم لمرض أو عذر فإن كان شريكاً لهم في الأصل 
فله الأجر معهم وإلا لا أجر له وجعل عملهم في حصته تطوعاء وكذا البناء. 

ولو اختلفا في طول البئر تحالفا وترادا قبل الحفر. وأما بعده فالقول قول 
المستأجر مع يمينه يعطيه الأجر بحساب ما قال. 

وإن كان في خلال العمل علق الأجير على دعوى المستأجر ويتباركان فيما 
بقي والله أعلم. ْ 

البناء: استأجره ليبنى له حائط بالجضّ والآجر وأعلمه طوله وعرضه وارثفاعه» 
جاز. 1 

استأجره ليبنى له داراً الأساس والسرداب والسفل والعلو بالطاقات والأساطين 
والعهان على سد بايش بالكوقة كر الف احرة وأربعة أكرار جص بكذا فهو فاسد 
قياساً ولكني أجيزه . 


وجعل الزنابيل والدلاء وآنية الماء على ربٌ الدابة والماء على ربّ الدارء 
وعلى هذا عادة أهل الكوفة. 

لو استأجره ليعمله يوماً إلى الليل وهو من حين يصلي الغداة إلى غروب 
الشمس وعمّال الكوفة يعملون إلى العصر وليس لهم إلا أن يشترطوا. 

وإن استأجره ليبنى باللبن فعلى البَنَّاء بل الطين ونقله إلى الحائط إلا أن يكون 
مكاناً بعيداً فيكون بالخيار إذا عله”"". أما لو أراه المكان فلا خيار له. 

ولق انتشاجره لبيين له الجائط وال همد "© تان إذا! أغيلية الطول: والعوض 
والارتفاع. 

خدمة: استاجر عبد ليخدمه كل شهر بكذا جاز وله أن يستخدمة من السحر 
إلى أن ينام الناس بعد العشاء الآخرة على ما يخدمه الناس. 

ويكره أن يستأجر امرأة حدّة أو أمة للخدمة يخلو بها..ولا يأخذ الأجر حتّى 
يستكمل الشهر في قوله الأول. وفي قوله الأخير: يأخذ أجر كل يوم بيوم وهو قول 
صاحبيه . 

لو دفع عبده إلى رجل ليعلم النسخ أو الخط أو الحساب وسائر الأعمال إن 
أعطاه المولى 2 شيو قينا نوما جاز. 

لو أراد رب العبد استئناف الأجرة لو آجره في الشهر الأول بجميع الأجرة 
إلا درهماء ولو آجره في بقيتها بدرهم. وكذا الأستاذ لو أراد استثئنافه بشرط الأشهر 
الأولى بدرهم والشهر الآخر ببقية الأجرة» ولو تخالفا بين الأجرتين كان أحب إلينا 
بجعل أحدهما دنانير والآخر دراهم ليعلم بأنها ليست بإجارة واحدة. 

لو دفع رجل غلامه إلى عامل ليعلمه عملاً ولم يشترط أحدهما على صاحبه 
أجراً فلما علم ذلك العمل طلب الأستاذ الأجر وطلب المولى الأجر من الأستاذء 


(1) لأنه يلحقه زيادة ضرر لم يلتزمه بالعقد. 

(2) لأن العمل بما سمى يصير معلوماً عند أهل الصنعة على وجه لا يتفاوت» قاله السرخسي 16/ 99. 
والرّهص بالكسر: العرق الأسفل من الحائط» والطين الذي يبنى به؛ يُجعل بعضه على بعض» 
والرَفّاص: عامله. القاموس المحيط ص: 801. 
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ينظر إلى ما يصنع أهل البلد في ذلك العملء» فإن كان المولى هو الذي يعطي الأجر 
جعلت على المولى أجر مثله للأستاذ. وإن كان الأستاذ يعطي ذلك له وأوجبت عليه 
للمولى. 

لو استأجر عبداً ثلاثة أشهر شهرين بدرهم وشهراً بخمسة فالشهرين الأولين 
بدرهم والثانية بخمسة. 

لو استأجره ليخدمه بالكوفة له أن يسافر به» وإن سافر به ضمن ولا أجر عليه 
وليس للمستأجر أن يضرب العبد بغير رضاء المولى. 

ومن خدمة البيت غسيل الثياب وعلف الدواب؛ وحلب الشاة» وسقي الماء من 
البئر» وإنزال المتاع من ظهر البيت ونشره. 

ولا يجوز أن يأمره بالخياطة أو حرفة ما لأنه ليبس من الخدمة. 

وليس على المستأجر طعامه إلا أن يتطوع. وله أن يأمره بخدمة أضيافه وله أن 
يؤاجره من غيره للخدمة وأمره خدمة عياله. 

وكذا إن استأجرته المرأة بأمره بخدمة زوجها. 

رجل استأجر امرأته لم يجز”". أما لو استأجرها لترضع ولداً له من غيرها أو 
يرعى دوابه عملا سوى الخدمة جاز. 

أما المرأة لو استأجرت زوجها ليخدمها جازء أو يرعى غنمها أو يقوم على 
عمل لها جاز. 

لو استأجر ابنه وهو بالغ ليخدمه في بيته لم يجز ولا أجر له. 

وكذا لو استأجرته الأم إما لرعي الغنم أو لعمل غير الخدمة جاز. 

لو استأجر الابن أباه أو أمه للخدمة لم يجز. 

وكذا الجد والجدة ولا يترك الوالد يخدم ولده. وإن عمل في ذلك شيئاً فله 


1 


الجر 


(1) أي لتخدمه؛ لأن خدمة البيت عليها فيما بينها وبين الله تعالى» لما روي أن رسول الله وَكةِ قسم 
الأعمال بين علي وفاطمة ‏ رضي الله عنهما ‏ فجعل ما كان داخل البيت على فاطمة وما كان 
خارج البيت على علي» وهذا استئجار على عمل واجب فلم يجزء ولأنها تنتفع بخدمة البيت 
والاستئجار على عمل فينتفع به الأجير غير جائز. كذا في بدائع الصنائع 4/ 192. 


أما الو ”كا [الام هيدا أو كان الامعاجره ابوه ديه وهو سد عاد 

وإن كان الابن حرّاً والأب عبداً فاستأجره مولاه ليخدمه لم يجز خدمته لولده. 

ولو كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً فاستأجره أبوه ليخدمه لم يجز. 

ويجوز الاستئجار للخدمة بين الأخوين وسائر القرابات. 

ل استاحر :الذي أو السسكات مدلما الخدم هذا أن غيدا فيو مات د رأكره 
الملل تلن العاف 

أما المسلم فله أن يستأجر أهل الذمة للخدمة. 

لبن: استأجره ليضرب له لبناً في داره إن كان لبناً معلوماً جاز» وإن أفسده 
المطر قبل أن يرفعه فليس له الأجر. ْ 

وكذا إن انكسرء أما إذا أقامه فقد بريء منه اللبان وجب له الأجر عند أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف: حتّى يجف وأسرحه فقد بريء منه ولو عيّنه ووصف طوله 
وعرضه - يعني اللبن - فهو جائز. 

ولو خبز في داره لا أجر له حتّى أخرجه من التنور. 

لو استأجره ليضرب له لبناً بملبن معروف ويطبخه آخر على أن الحطب من 
عند رت اللبن جاز. 

ولو انكسر أو فسد بعدما أدخله الأتون لا أجر له. وإخراجه عن الأتون على 
الأجير بمنزلة الخباز يكون إخراج الخبز عليه. 

وإذا خرج الأجير من الأتون إن كان الأرض في ملك ربٌ اللبن له الأجر 
وبريء من ضمانه» وإن كان في ملك اللبان فلا أجر له حتّى يدفعه إلى صاحبه. 

وإذا شق رجل راوية رجل وصاحبه ينظر إليه ولم يستوثق فهذا رضاء بما 
يصنع والكبير والصغير في هذا سواء. 

خبر: عن أبي أمامة قال: قلت لعبد الله بن عمر: إني رجل أكري الإبل إلى مكة 
أفتجزي عني من حجتي؟ قال: ألست تلبّي وتقف وترمي الجمار؟ قال قلت: بلى» 
قال ابن عمر: سأل رجل رسول الله كل عما سألتني عنه فلم يجبه حتّى أنزل الله عر 
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وجل: و«لَيْسَ ع عََتِحكُمْ جاح أن مَبْسَعْوا أ صَشْلَا من رَبَكُمْ) [البَقّرَة: الآية 198]» قال 
5 
من الجامع الكبير: 

فاسد: قال رحمه الله -: رجل استأجر رجلاً ليحمل له كر حنطة إلى بغداد 
بنصفه فهو فاسد ولو هلك الكرّ في يده بعدما بلغ بغداد وقبل ذلك فلا ضمان عليه 
وله أجر مثله ولا يجاوز قيمة نصف الكرء وإن هلك في نصف الطريق فله الأجر 
بقدره لا يجاوز به قيمة ربع الكرٌ. 1 

ولو كان استأجره ليحمل نصفه إلى بغداد على أن يكون نصف الأجر له وسلم 
الكرّ إليه فهلك في يده فهو ضامن له نصف كر مثله ولا أجر له. 

وكيل: وكّل رجلاً ليستأجر له داراً بعينها بمائة درهم هذه السنة وقبض الدار 
ولم يسلّم إلى موكله حبّى انقضت السنة يجب الأجر على المستأجر ويرجع على 
موكله. وكذلك إن كان العقد مؤجلاً إلى السنة. 

أما لو غصبها أجنبيٌ منهما حتّى انقضت السنة لا أجر عليهما. 

ولو قبض الآمر الدار ثم عدا عليه المستأجر وأخرجها من يده وسكنها حتّى 
انقضت السنة فالأجر على المستأجر ويرجع به على الآمر. 

ولو انهدم من سكنى المستأجر لا ضمان عليه بمنزلة سكنى الآمر. 

ولو شرط الوكيل تعجيل الأجرة وأبى الآمر نقدها قبل السكنى فأمسك الوكيل 
الدار حتّى مضت السنة فلا أجر له. 

ولو لم يطلب الآمر الدار ولم يمنعه المستأجر حتّى مضت السنة وجب الأجر 
على المستأجر ويرجع به على الآمر. 

ولو مضى نصف السنة ثم حضر الآمر يريد أخذ الدار فمنعه حتّى مضت السنة 
يجب جميع الأجر على المستأجر ويرجع بنصفه على الآمر وهو الذي قبل المنع. 

اختلاف: استأجر الرجلان من رجل دابة من الري ليركباها بأجر مسمّى ونقداه 
الكراء فلما انتهيا إلى الكوفة قال أحدهما: أكريناها من الرّي إلى مكة ذاهبا وجائيأء 
يا م ا ل : إلى عَبَنِحكْمْ جح أن تَبْتَعوأ 


00 


فَضصْلا من كح ) [البَقَرَة: الآية 8 1/ 159» والجصاص في أحكام القرآن: 1/ 386. 


وقال الآخر: من الرّي إلى الكوفة ذاهباً وجائياً» فإن القاضي يقضي بما في أيديهما 
للذي أقرًا له لا يقضي بإجازة ولا يصدقهما على ما ادُعيا ويمنعهما من الذهاب بها 
إلى الموضع الذي يدعيء ولا يعرض لهما القاضي بنفقة ولا بيع. 

ولو أقاما البيّنة على ما ادّعيا من الكري وزكيت البينتان فإن القاضىي يقف أيضاً 
الذاة رولا واترهنا بالذاهات سانا فى ابدبيما زرامرها بالشعة علبها على :ما درق 
ويستحسن رجاء أن يقدم صاحبها. وإن كان لا يؤجرا ذلك أمرهما بالبيع ويوقف 
الثمن في أيديهما. 

ولو أنفقا شيئاً بأمر القاضي أعطاهما من الثمن فإن أقاما البيّنة على أنهما نقدا 
صاحبها الكري وأراد أحدهما أخذ ما بقى لهما من الثمن فإن القاضي لا يقضي 

وإن أقاما البيّنة مع ذلك أن صاحبها قد مات فإن القاضي يأمرهما ببيعها ثم 
يعطيهما ما أقاما البيّنة من فضل الكري ويضع الباقي على يدي عدل حتّى يقدم ورثة 
المننة: 

وإن شاء القاضي في جميع ما وصفنا لم يفرض لهما شيء من أمر الدابة ولم 
يأمر بالبيع والإنفاق ولم يسمع البيّنة على ذلكء» وإن فعل ما ذكرنا فهو أحسن. 

ولو اكترياها من بغداد إلى الكوفة ذاهباً وجائياً ليركباها فلما انتهيا إلى الكوفة 
فأراد أحدهما المقام ورفعا الأمر إلى القاضي وتصادقا أن الكري كما وصفت ولم 
يقيما البيّنةَ فإن القاضي لا يعرض لهما في شيء. 

وإن أقاما البيّنة على ما ادّعيا من ذلك وتصادقا عليه فإن شاء القاضى اكترى 
الذالة "كلها لللاي بريه الرحفة ل مسذادة رازن شا اكترى تصيفها من ار ولا متم 
ذلك الشيوع. 

خبر: قال عليه السلام -: «ثلاثة أنا خصمهم ومّن كنت خصمه خصمته: من 
استأجر أجيراً فاستوفى عمله ولم يوفٌ أجره..."”© إلى آخر الحديث. 
(1) رواه من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ البخاري في البيوع» باب: إثم من باع حراً» رقم: 


6 وأحمد في مسنده. رقم: 8692» وابن ماجه. في الرهون, باب: أجر الأجراء» رقم: 22442 
وبقيته: (رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجر...). 
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من الجامع الصخير: 

قال رحمه الله -: من استأجر غلاماً ليخيط معه فأفلس الرجل فقام عن السوق 
فهذا عذرء أما لو أراد أن يترك الخياطة ويعمل في الصرف ليس هذا بعذر. 

وكذا استأجر غلاماً ليخدمه في المصر ثم أراد أن يسافر فهذا عذرء وإذا وجد 
العذر تفسخ الإجارة ولم يجعل حكم القاضي شرطاً ولا التراضي كالردٌ بالعيب قبل 
قبض المبيع. 

لو استأجر أرضاً ليزرعها يدخل فيه الشرب والطريق استحساناً. 

في صبَّاعْ أو خياط أجلس معه في دكانه يطرح عليه العمل بالنصف جاز. 
وتفسيره أن صاحب الدكّان رجل معروف له جاه عند الناس لكنه غير صادقء فأقعد 
في دكانه معه رجل غير معروف لكنه صادق فيجعل يطرح عليه العمل ما يأخذه من 
الناسن بالضتك: 

وجه آخر: صاحب الدكان صادق ولكن غير معروف ولا يؤتمنء» فأقعد معه 
وماد فور فا كد اذو 

دار بينهما فآجر نصيبه شائعاً من شريكه جائزء ومن غير شريكه لا يجوز عند 
أبي حنيفة. 
لو ادّعى نصف دار فى يدي رجل فأنكر الآخر فصالحه من ذلك على سكناها 
ينه ان ْ 

رجل غصب عبداً فآجر العبد نفسه فأخذ الغاصب الأجر فأكله فلا ضمان عليه 
عند أبي حنيفة. وعندهما يضمن. فإن وجد المولى الاجر بعينه أخذه وقبض العبد 
الأجر جائز في قولهم جميعاً. 

لو استأجر ليذهب بكتاب له إلى البصرة فيأتي بجوابه فذهب فوجد فلاناً قد 
فاك اثرة الكتات ودلا انحر لدم وفال ميعمدة لهب الاجر فى الذهانت, 

استأجر أرضاً ليزرعها حنطة فزرع رطبة ضمن ولا أجر عليه ولا يجب على 
المستأجر رد ما استأجره. 

استأجر أرضاً أو استعارها فحرق الحصائد فيها فأحرق من أرض لقوم آخرين 
شيئاً لا ضمان عليه بمنزلة ما لو حفر بثراً في داره فوقع فيها إنسان لا ضمان عليه. 

وكذامائر السثينات إذا لج يكن متعديا فنها: 


لو استأجر حمارا إلى بغداد ولم يسمٌ ما يحمل عليه مثل ما يحمل الناس 
فنفق”'' لا يضمن وإن بلغ بغداد فله الأجر. 
ولو أصبغه ثوبه أو قصّره فله أن يمسكه حيّى يستوفى الأجرء فإن هلك لا 


ضمان عليه. 
ولو هلك من البزغ أو الفصد أو الحجامة لا ضمان على البرَّاغْ© والفضّاد 
والحجام. 


خبر: عن النبي كل أنه «نهى عن قفيز الطحان)”. 

وتفسيره: أن يستأجر رجلاً ليطحن هذه الحنطة بقفيز من دقيقها. 
من الزيادات: 

قال رحمه الله -: لو لحق المؤاجر دين فادح لا وفاء له إلا من ثمن الأرض 
التي آجرها فهذا عذر في نقض الإجارة» ولكن القاضي لا ينقضها حتَّى باعها 
المؤاجر ثم رفعه إلى التماضي ليحكم بفسخ الإجارة ولا ينفسخ بنفس البيع فلا بدَّ من 
القضاء أو الرضاء فإذا أجاز القاضي بيعه تنفسخ الإجارة وللمؤاجر الأجرة إلى وقت 
الفسخ ويطيب له. 

ولو لم يعلم دينه إلا بإقراره صدق وبيع الأرض وفسخ الإجارة في قياس أبي 
حنيفة. وفي قولهما: لا يصدق القاضي في حقٌ المستأجر ويخرجه القاضي من 
السجن إذا لم يكن له مال غير الأرض بمنزلة مَن لا شيء له. 

والمرأة إذا تزوجت وقد أوفاها صداقها ثم أقرّت بدين في قول أبي حنيفة: 
للمقرٌ أن يحبسها إذا أراد الزوج أن ينقلها. وعندهما للزوج أن ينقلها حيث أحب. 

وكذلك رجل اجتمعت عليه ديون فأراد أن يقر لغيرها ولا لغرماء بدين وهو 
صحيح. أو يقرّ بعين مال لرجل أو هبة له فلا يمنع عنده خلافاً لهما بخلاف دين 
وجب عليه بالمعاينة نحو القرض والشراء والمهر ثبت له حقٌ الشركة معهم في 
ماضي العين. 


)1( قال في الصحاح: تَمَقتِ الذّابة تَنْقْنُ تُقُوقاً: أي ماتت. 2/ 224. 

(2) بزغ البيطار الدابة شقها بالمبزغ وهو مثل مشرط الحجام, المغرب: 72/1. 

)3( رواه من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - الدارقطني في البيوع رقم: 0195 والبيهقي 
في السئن» رقم: 11171. 
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خبر: وعن نافع: كان إذا استأجر الإبل إلى الحج فلم يماكس في الأجرة وقال: 
سفرنا لله تعالى فنفقتنا من الله تعالى» وكذلك فى ثمن الأضحية. 
من المجزد: 

قال رحمه الله -: لو آجره داره عشر سئين من ثمن هذه الدار فهذا عذر فى 
فسخ الإجارة. 

لو آجر داره عشر سنين كل سنة بكذا يلزمه أجر كل يوم مضى فيوْخدذ بأجره 
لو صار المؤاجر محتاجا لم يقدر على نفقة عياله إلا من ثمن هذه الدار فهو عذر في 
فسح الإجارة. 

لو آجر نصف عبده أو نصف ثوبه أو نصف دابته من شريكه جائز ومن غير 
شريكه لا يجوز كما في الدراهم. لو آجر شريكه لا يجوز كما في الدار. 

ولو آجر قرية دخل فيها البيوت والأرضون دون النخيل والأشجار والثمار وإن 
شرط ذلك يفسد. 

لو استأجر دابة كلّ يوم بدرهم يركبها في حوائجه جاز. 

لو أخذ الخياط ثوباً ليقطعه فانشق أو وضع المقراض في موضع غير الذي 
أراد قطعه ضمن. وعلى هذا سائر الصنائع. 

إذا أصاب المدفوع بعمله شق أو كسر أو غير ذلك ضمن لما جنت يده تعمّد 
من الحمال ضمن. / 

ولو غرقت السفينة وهي واقفة لا ضمان على الملاح. أما لو مذّها فغرقت ضمن. 

خبر: عن ابن رافع قال: مرّ النبيّ كل بحائط فأعجبه فقال: لمن هذا؟ فقال 
رافع: هو لي يا رسول الله قال: من أين لك هذا؟ قال: استأجرته. قال: لا تستأجره 
اردق 


بشىء منه 


من المنتفقى: 
شرط: قال رحمه الله دعن أبى يوسفب: لو استاجره على أن يعمل لدعملا 
لوه علين انير قيزه 'وكهنا بسنا جازت الإجارة ويحل له الدرهم ويكون أجره 


(1) رواه الطبراني في الكبير» رقم: 4354. 
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دفع إليه ثوباً ليبيعه على أن ما زاد على كذا فهو له؛ فهذا إجارة فاسدة فلو ضاع 

وعن محمد: استأجر داراً سنة فلما انقضت السنة قال ربّ الدار: فرّغها اليوم 
وإلا فهي عليك كل يوم بألف. لزمه ذلك. 

ولو جعل مقدار ما ينقل متاعه بأجر مثل فهو حرٌ. 

لو قال صاحب الغلام: هذا كلّ شهر بعشرينء وقال المستأجر بعشرة» ثم 
افترقا عليه فهو بعشرين إلا أن يرضى صاحب الغلام بعشرة. 

ما يتأؤل: عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: امتنع الحائك أن يدفع ثوبه ليأخذ أجره 
فتجاذباء ينظر إن تخرّق الثوب من يد صاحبه لا شيء على الحائك» وإن تخرّق في 
جعنا ها" العائلف رمن ني ار ْ ْ 

وعن أبي يوسف: إنما يجب للحمّال بعدما نقل المتاع من السوق إلى المنزل. 

استأجر بعيراً إلى مكة فعلى الذهاب دون الرجعة وعلى ربٌ الدابة أن يبعث 
من يردَّها إليه بخلاف العارية فإنها على الذهاب والمجيء فإنه على المستعير ردّها. 

استأجره ليرعى أربعين شاة لا يجب عليه مؤنة الأولاد إلا إن بلغت الرعي. 

استأجره ليجعل ألف لبنة في هذا الحائط فإنه يعد كسيرات اللبن فيها. 

استأجر دابة إلى موضع لم يجز أن يرجع عليها. 

عن محمد: أنه آجر بيتاً فيه رحا لم يدخل فيه وإن قال بكل حقّ هو له. 

اكترى محملاً ليركبه إلى مكة أو قميصاً ليلبسه فخلّفه في بيته من غير عذر لا 
أجر عليه وهو ضامن إن تلف. 

وكذا إن استأجر محملاً شهراً إلى مكة بخلاف ما لو استأجر حلياً عشرة أيام 
لتتزين بها فلم تفعل لزمه الأجر. 

لو خاط ثوبه بأجر ففتقه إنسان قبل أن يسلمه إلى صاحبه لا أجر له. 

فاسد: رجل أضلّ شيئاً فقال: من دلّني عليه فله كذاء فدلّه عليه إنسان لا 


يستحق شيئاً”'". 


(1) والإجارة باطلة» لأن المستأجر له غير معلوم» والدلالة ليست بعمل يستحق به الأجر» فلا يجب 
الأجر. حاشية ابن عابدين 4/ 281. 


124 خزانة الأكمل/ الجزء الثالث 


أما لو قال لإنسان بعينه: إن دللتني عليه فلك كذاء صم وله أجر المثل إذا 
مشى معه إليه. 

أما لو دلّه بكلام لا شيء له» هكذا روي عن أبي يوسف. 

ولو استأجره ليطيّن هذا البيت أو قال هذا السطح بهذا الطين وقد عرفه لم 
يجزء وإن فعله فله أجر مثله إلا أن يصف له صفة معلومة» رأى الطين أو لم يرّه 
جاز. 

لو آجره دار إنسان بغير أمره سنة كاملة وسلّمها إليه» فلما مضى بعض السنة 
بلغه ذلك فأجاز فالأجرة له من حين أجاز وما قبله فللمؤاجر يتصدق به. 

وغن "خوك اللو اجقا حي واتذا بوتكسة أ موفها عن لفن لينام عليه جاز. 

أما لو استأجر داراً أو شجراً ليعلق به متاعه لم يجز. 

لو استأجر نخلاً أو سطحاً ليجف عليه الثياب لم يجز”"©. 

لو جعل تماثيل الرجال والخيول في بيت ينظر إن كان الأصباغ من ربٌ البيت 
فلا أجرة لهء وإن كان من الأجير فله أجر. 

وكذا الإجارة لنحت الأصنام فهي باطلة. وكذا استئجار البازي للصيد والديك 


والتيس للنطح كله باطل. 
لو قال: اقتل هذا الأسد أو الخنزير فلك درهم.ء فله أجر مثله. وكذا لو آجره 
بدم أو ميتة. 


لو استأجر ظتراً من مال الصبيٌ وله مال صِحٌ. 

لو استأجر سيفاً يتقلّد به شهراً أو قوساً ليرمي عنها صح. 

ولو استأجر سنوراً ليصيد الفار في بيته لم يجز. وفي استكجار الكلب والبازي 
روايتات. 

لو جدد عقداً بعد عقد كلّ عقد بأجر فانتقضت الأولى وصحت الثانية استأجره 
شهراً عمل معلوم ثم قال له: أبلغ هذا الكتاب موضع كذا فلك درهم» فانفسخت 
الإجارة الأولى بقدر المضي في تبليغ الكتاب» فلما عاد بعده إلى العمل عادت تلك 
الإجارة الأولى. 


(1) لأن هذه ليست من الإجارات» فإنا لا نجد أحداً يستأجر أشجاراً ليبسط عليها ثيابه. المحيط 
البرهانى 8/ 98. 
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لق وتاي دارا شهرو ‏ أوكوانة لبركيها شحو نفلنيا: سكو افده توهير ا أل مان 
فرسخاً زاد عشرة دراهم في الأجرء فالقياس أن تصير الزيادة لما بقي غير أن محمد 
يقول: استحسنت واجعلها موزعة لما مضى ولما بقي. 

خيار: عن أبي يوسف: استأجر قسّاماً ليقسم له أرضاً لم يرها وشارط مع قصّار 
ليقصر ثوباً لم يره» فلما رآه لم يرض بذلك فله الخيار. 

وعن محمد اكترى إبلاً على أن يسير به إلى مكة عشرين يوماًء فسار نصف 
الطريق في عشرة ليال ومات فله نصف الكري. 

أما لو سار نصف الطريق في اثني عشر ليلة ثم مات فله أجر المثل» ولو سار 
الباقي في ثمان ليال في سير عشرين يوماً فأوفاه ما شرطه له استحساناً. 

لو استأجر داراً على أن لا يسكنها أو عبداً أو دابة بأجر معلوم في مدة معلومة 
على أن لا يستعملها ولا رآه الناس لا يجب الأجر. 

لو تكارى على دخوله مكة عشرين يوماً فأدخلها للكري في خمسة وعشرين 
عرما فإثم بخط عق دخ الأخر بحسانه. 

لو أكرى دابة إن ركبها إلى كذا فبكذاء وإن ركبها إلى موضع كذا فبكذاء وهو 
موضع آخر وذكر ثلاثاً صح. ولو زاد على ثلاثة مواضع لم يصمح قياساً على شراء 
ثلاثة أثواب» ولا يجوز الأربع. 

استأجره لينقل هذا الإبل اليوم إلى موضع وذلك لا يمكن إلا في أيام» فإنه 
ينعقد على اليوم دون العمل. 

لو شرط البقّار إدخاله البقرة في القرية موضعاً معلوما فهو بريء جاز. 

لو بعث إنسان بقرة إلى ذلك الموضع ولم يسمع الشرط لم يبرأ البقّار حتّى 
يرذه إليه. 

استأجره ليحمل له عدلين فقال: إن شئت احمل هذا بعشرة إلى موضع كذاء 


وإن شئت هذا فلك عشرين» فحملهما إليه فله نصف أجر كل واحد من العدلين. 
أما لو قال أحد هذين: أما هذا بدرهم أو هذا بدرهمين» فحملهما فله درهمان 
فى رواية. 


ولو دفع إليه ثوباً وقال: بعه بعشرة فما زاد فهو بينك وبيني» فباعه بإثني عشر 
فلاح تله 
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أما لو باعه بعشرة فلا أجر له ولو لم يبعه وقد نصب وتعب سنة في ذلك. قال 
محمد: أرى له أجر مثله ما بلغ باع أو لم يبع. فعلى ما قال محمد فله أجر مثله إن 
باع بعشرة. 

جحود: عن أبي يوسف: استأجر إبلاً إلى مكة ثم لما سار بعض الطريق أنكر 
الإجارة وادّعاها لنفسه؛ لزمه الأجر قبل إنكاره وبطل بعده. وقال محمد: لا يبطل 
بعده. 

لو استأجره ليخيطه مشاهرة ثم ادّعى أنه عبده ولم يستأجره وأقام ربٌ العبد 
البيّنة على الإجارة وقد استعمله قبل جحوده وبعده فعليه أجر مثله. 

ولو عطب العبد في الخياطة في خلال الجحود لا ضمان عليه وإنما عليه 
الأجر. ْ ْ 

شركة: عن محمد: استأجر رجلين لحمل خشبة إلى منزله بدرهم فحملها 
أحدهما فله نصف درهم وهو متطوع في الباقي. وكذا في الحفر والبناء إلا أن يكونا 
شريكين في العمل فله كل الأجر. 

طعام بينهما قال لصاحبه: آجرني نصف سفينتك أحمل فيه حصتي من الطعامء 
لم يجز. 

وكذا لو استأجر نصف الرحا على أن يطحن هذا الطعام المشترك بينهما فهو 
فأسد. 

ضماق: عق أنى .تويتف اسماخ دانة :يوم أو اقفر لاحت على السسعاس 
قا ْ 

أما لو استأجرها ليركب في المصر فعليه ردّها إلى صاحبها حبّى لو توفيت في 
يده بعد الركوب ضمن. ْ 1 

وعن محمد: أمسك الدابة في منزله بعد مضي المدة ليجيء صاحبها فلم يجيء 
حتّى تلفتء» لا ضمان عليه. 

لو استأجرها من موضع معلوم إلى موضع معلوم فعليه أن يردّها إلى ذلك 
الموضع الذي استأجر منه إن كان العقد للذهاب والمجيء حنّى لو ذهب بها إلى 
منزله فنفقت عنده ضمن. 


لو هرب الجمال فأمر الحاكم بالنفقة على الدابة ولا يصدق على ما ينفقه إلا 
ببيّنة وينبغي أن يستدعي من الحاكم على الدابة لينصب أمينا له في كلّ مرحلة من 
مراحل مكة ليقبض منه نفقة الدابة ليتخلص من الإشهاد في كل منزل وفي كل 
مرة. 

استأجر قِذْراً فلما مضت المدة ردَّها إلى صاحبها فهلكت في الطريق لا 

وكذا لو هلكت الدابة في ردّه إياها مع أنه لا يجب عليه الردّ. أما لو كان 
صاحبها في بلد آخر فساقها المستأجر إليه ضمن. ولو ردّها إلى منزل صاحبها 
وربطها في إربها كما فعله صاحبها برئ من الضمان. 

أما إذا لم يشدها ولم يغلق عليها الباب وليس هناك من يحفظها ضمن. 

دقيق الثياب على صاحبها لا على الحائك إلا إذا كان في بلد يتعاملون به 
فيكون على الحاتك. وكذا الخيط على الخياطء العو عي والحبر على 
الورّاق» إلا إذا تعاملوا في بلد بخلافه فهو كما يتعاهدون”". 

وإدخال الحمل في منزل المستأجر على الحمّال والمكاري إلا إذا تعامل 
أهل بلده بخلافه. 


أما إصعاده على السطح لا يجب على الأجير إلا أن يشترط حمل الطعام في 
السفينة وإخراجه عنها على ربٌ الطعام. 


لو استأجر دابة ليحمل عليها الغلام وقال: لا يحمل إليها المكاري غيره لثلا 
تضعف الدابة» فحمل المكاري معه آخر فعثرت من ضعفها وألقت الغلام» فعليه 


(1) يعني كل ما كان من توابع العمل في الإجارة الواقعة على العمل» ولم يشترط على الأجير» يعتبر 
نه لع الى سد كاف لجار . وقد قالوا في توابع العقود التي لا ذكر للشروط فيها 
انها تحمل على نعادة كل بلد كالسنك في الخراعاء والدزين الذي يضليح الجااك بد الثوب على 
رَدٌّ الثوب» وإدخال الحنطة المنزل على المكاري؛ بخلاف الصعود بها إلى الغرفة أو السطحء 
والإكاف على رب الدابة» والحبال والجوالق على ما تعارفوه . كذا في درر الحكام شرح مجلة 
الأحكام 1/ 563. 
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أما لو تلفت من غير ثقل فلا شيء عليه» هكذا رواية أبي يوسف. 
مشتركة: عن أبي يوسف: استأجره ليحمل له فرق سمن فاستعار الحمّال 

بصاحب الفرق ليحمله على رأسه فتخرق من فعلهما لم يضمن الحمّال لأنه لم يسلم 

إليه بعد ما استعان به ليضعه في منزله بعدما بلغه فتخرق قبل الوضع ضمن. 
وعن محمد: رجل يعامل خيّاطاً أو قضّاراً فدفع إليه ثوباً ولم يسم له أجراً ولم 

يقطعه فخاطه أو قصره له أجر مثله وضمن إن ضاع. 
أما لو دفعه إلى من لا يعامل معه وقال: قصرهء ولم يسم له الأجرء لا أجر له 

ولم يضمن إن ضاع. 
لو استعار القصار برب الثوب في دقه فتخرّق من دقٌ ربّ الثوب أو لا يدري 

من دقّه أيهما ضمن القصارء وإن تخرّق بدقهما فعلى القضّار ضمان نصف النقصان. 
ولو دفع مصحفاً ليعمل فيه أو سيفاً ليصقله ودفع الغلاف والجفن ضمن 

الغلاف والجفن مع المصحف والسيف إن ضاع. 
أما لو دفع ليعمل له الغلاف أو دفع السيف ليعمل له الغمد لا يضمن شياً. 
لو قال القضّار: قصرت ثوبك مجاناء وقد ضاعء لم أصدقه إذا نصب نفسه 

لهذه الحرفة كما أنى لا أصدق ربٌ الثوب حين قال له قصرت لى مجانأء وقال 

المقكان :قو وس الخ ويد لوكا الى رويفة الاي ا 
مدة: قال أبو يوسف: المدة والزرع بَقُل يترك في مدة بأجر مثله حتّى يدرك 

سواء خاصمه ربّ الأرض أو لم يخاصمه. ولم يتصدق المزارع بشيء. 
أما لو اختصموا بعد المدة والزرع لم يخرج فسخت الإجارة وردّت الأرض 

إلى صاحبها. ثم إن خرج بعده رددتها إلى المزارع بأجر المثل. وكذا إذا مات 

أحدهما وهو حل. 
وفي رواية أخرى عنه: إن قال ربّ الأرض: أنا أقلع ما يخرج بعد المدة» فله 

ذلك. 
لو كان ربٌ المتاع مشى معها أو علا دابة نفسه فلا ضمان على المكاري فيما فسد 

من عثار دوابه إياها أما غير الحمّال ففسد المتاع ضمنء وإن ربٌ المتاع معه يمشي 

بخلاف ما لو انشقّ الوعاء وما فسد في السفينة ضمن الملاح إلا إذا كان ربّ المتاع. 
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وكذا'لو كانى سفيكان مقروقين والمكت في احدهما لمان عليه: 

وكذا ما يسال من الزيت من سياق المكاري وقتاده لم يضمن إذا كان ربٌ 
المتاع معه. 

لو جاء الراعي بسمة الشاة لم يصدق ويضمن لو دفعه آلة إلى الأجير ليعمل 
فقال الأجير: هذه يتكسر في هذا العملء فقال الدافع: إن انكسرت لا ضمان 
عليك» ينظر إن سلمت في ميله أحيانا ضمنء وإن تلفت البتة في استعمال مثله لا 

وه عدون اداج راضم لحي ظعابة ]ل اد انلعوتله 03 اتينات لخر 
إلى مكانه لا أجر له وليس عليه أن يعيده إلى بغداد ثانيا. 

أماالو كان هويرة إلى مكانه كلنناة تيحمل إلن بعداد ثانا وهلى هذا إذا 
خاط ثوبه فيفتقه آخر أو خصف نعله فنقضه. 

خلاف: عن أبى يوسف: إذا قال بعنى الغزلء وقال ربٌ الثوب: نسجته لى» 
والقزن كرن ربتد ا لق لمم كال ادج ف قد امن كرو لكش إن فقك لقي > 

وكذا الخياط. وعن محمد: دفع إلى ملاح أكرار حنطة يبلغها موضع كذا كلّ 
كر بأجر.معلوم فلما بلغها وطلب الآجر قال رب الطغام: نقص طعامي وقد كاله على 
الماح حين دفعه إليه وقال الملّاح: لم ينقصء فالقول قول ربٌ الطعام. ويقال 
للملاح: كله حتّى تأخذ لكل كرّ ما سمّي لك. 

أما لو كان رب الطعام طلب ضمان ما نقص والأجر قد عجله قبله فالقول قول 
الملاح في أن الطعام وافر. ويقال لربٌ الطعام: كله حتّى يضمنه من طعامك ما 

لو قال القصّار: هذا ثوبك الذي دفعته إليّ» فالقول قوله. 

أما لو قال ربٌ الثوب: هذا ثوبي ولم آمرك بقصره والذي دفعته إليك لتقصره 
غير هذا فإنه يأخذ الثوب ولا أجر عليه؛ أما في القطع والخياطة لم يأخذ الثوب 
ولكن ضمن قيمته. 

نقض: عن محمد: لو استأجر داراً ثم آجرها من صاحبها أو أعارها انتققضت 
الإجارة. 
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أما لو آجر من إنسان ثم آجرها ذلك الإنسان من ربّ الدار جازت. 

لو آجر عبده سنة فأقام البيّنة أن مولاه أعتقه قبل الإجارة فالأجرة للعبد. 

أما لو أقام البيّنة أنه حرٌ الأصل لا أجر على المستأجر إن أجاز العبد فسخها 
ون عمل :قله الاجر دوةا الفولى» 

عذر: لو استأجروا سفينة فمات بعضهم لا يفسخ الإجارة للباقين ولكن للملاح 
أن يحمل معهم بعدد من مات منهم على وجه لا ضرر بالمستأجرين في السرعة 
وغيرهاء ولكن إذا استأجر رجلان محملاً ثم مات أحدهما لو آجر داره ثم باعها 
اليوم أو وهبها ثم ردت إليه بقضاء أو رجع من هبته عادت الإجارة. 

أما لو رجعت الدار إليه بملك مستقبل بطلت الإجارة. 

لو قال المستأجر في بعض طريق مكة: لا أمضي في وجهي ولا أرجع» فله 
ذلك. 

أما لو أراد بذلك ترك هذا المكاري ويكري من غيره فليس له ذلك حتّى لو 
حرج علق يغير آخر:والمكاري الأول :مضى معه يبجث له الأجر إذا كان مكنه من 
الركوب متى شاء. 
وكذا لو استأجر داراً شهراً ثم زعم أنه يخرج إلى سفر وخرج عن الدار وأكرى 
أخرى في مصره إلى تمام الشهر يجب عليه تمام الأجر للشهر إذا كانت الدار 
فارغة عن شغل ربٌ الدار كما كانت لو استأجر رحا ماء والماء منقطع فزعم أنه 
حول ماء نهر آخر إليها فعليه الأجر سواء صرف الماء إليها أو لم يصرف. 

لو استأجر داراً ثم أراد سفراً» فهذا عذرء ثم خرج من المصر ثم عاد بعد 
خروجه بخمسة فراسخ مثلاً يحلف أنه قصد سفراً ولم يقصد حيلة لفسخ الإجارة. 

لو تكارى سفينة ليذهب إلى موضع كذا يحمل فيها كذاب فذهب إليه فلم يجد 
ذلك الشيء فرجع لزمته كري السفينة في الذهاب فارغة أقل كريا. 

أما لو قال: أكريتها منك على أن تحمل لي الطعام إلى ها هنا من موضع كذاء 
فذهب فلم يجد الطعام فلا كري له. 


: 


دار 


وكذا في الدابة في رواية إبراهيم عنه. 
لو أكرى سفينة إلى موضع معلوم فلما قرب منه صرفها الريح إلى الموضع 
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الذي خرجت منه يحسب الأجر بقدر ما سارت إن كان صاحب المتاع مع الملاح 
فيها وإلا فلا يجب. 

فكذا في البغل إذا جمحت بعدما سارت بعض الطريق. 

لو استأجر دابة بعينها أو سفينة بعينها ليحمل عليها طعاماً فحمل الملاح في 
سفينة أخرى أو على دابة أخرى وبلغه محله لزمه الأجر تامًا ولا يضمن ما تلف 
وعرف لقلّة التفاوت. 

خبر: عن النبيّ يك أنه قال: «أعطٍ الأجير أجره قبل أن يَف عَرَقهُ)20. 
من العيون: 

قال رحمه الله - عن محمد: اشترى أشجاراً بأصلها وثمرها ثم استأجر 
الأرض جازء وهذا حيلة في إجارة البستان. 

ليس للولي تعليم اليتيم الحياكة إذا لم يكن أبواه حائكين. 

ولا يؤاجر الأم اليتيم الذي في حجر الأعمام خلافاً لأبي يوسف. 

دفع ثوباً إلى قصّار ولم يسم الأجر فله أجر مثله إذا كان حِرْفته. 

لو هلك الزرع في نصف السنة له أن يزرع في باقي السنة ما لا يضر بالأرض 
أو يردّهاء وحسب الأجر بقدر ما كان في يده. 

لو انقطع ماء الرحا ولم يردّها حثى مضت السنة ينظر إن كان البيت ينتفع به 
دون الرحا قسم الأجر عليهما فلزمه بحساب البيت وإلا فلا أجر للحجرين وإن لم 
يردهما إذا لم ينتفع بالبيت بحسب ضمان الثوب على القصار دون معيبه. 

لو استأجر أرضاً ليصيد فيها جاز. عن أبي يوسف فيمن استأجر دابة إلى 
موضع كذا فقادها ولم يركبها لعلة بها لا أجر له وإن لم يكن لها علة فله أجر. 

لو ضرب الأب أو الوصى الصبئّ ضمنا الديّة وعليهما الكفارة ولا ميراث لهما 
عا اي جديا علدنا ابي ربت ْ 

أما لو ضربه المعلم بإذنهما لا يضمن. والزوج يضمن ولا يرث. 
(1») رواه من حديث عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ابن ماجه؛ في الرهون» باب: أجر الأجراء 


رقم: 2443» ومن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه . البيهقي في السئن, في الإجارة» باب: إثم 
من منع الأجير أجره؛ رقم: 11993. 
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شرطان: قال رحمه الله -: لو قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم» 
وسكتء فخاطه من الغد فله أجر المثل» وفي المزارعة الكبيرة ذكر: إن خطته اليوم 
فلك درهمء وإن خطته غدا فلك نصف درهمء فخاطه بنصف اليوم ونصفه غدا فله 
فيما خاطه اليوم نصف درهم وفيما خاطه غداً أجر المثل لا ينقص من ربع درهم 
ولا يجاوز به نصف درهم في قول أبي حنيفة. وعندهما له ثلاثة أرباع درهم. 

وفي نوادر ابن سماعة عن محمد: إن خطته اليوم فبدرهمين وإن خطته غداً 
فبدرهم» فخاطه بعد غد أو آجره أقل من درهم نقص من درهمين. 

ولو قال: إن خطته روميّة فبدرهمين. وإن خطته خياطة فارسية فبدرهم» جاز 
بالاتفاق. 

أما لالز سيلة علي كالقنات فاجزه كذا دزهياء وزة شيلت فليها 
الحديد فأجره كذا كذا درهماً فإنه يجوز في قول أبي حنيفة. وعندهما لا يجوز. 

وفي نوادر أبي يوسف: لو استأجر دابة إلى مكان معلوم فقال للمكاري: إن 
سلكت طريق كذا فبدرهم» وإن سلكت طريق كذا فبدرهمين» وإن سلكت طريق كذا 
فبئلاث دراهم» فأيّ طريق منها سلكه فله ما ذكر فيه. 

أما .لو ذكر أربغة طرق فالآ جار فاسدة فله اجن المذنا فى :طريق سالك قياس 
على بيع أربعة ثياب. 1 

وفي نوادر ابن سماعة عن محمد: تزوّج امرأة على أنها إن كانت بكراً مهرها 
فاقة) إن كاك كما تحنم و وان كانت عرنية ورين ها االشسهدوان: كانض حتحمية 
فخمسيحاثة: وإن كانت حستة :فمهرهااماثةة'وإن كانت قرحة فخمسون» وإن كاتت 
طويلة فمهرها مائة» وإن كانت قصيرة فخمسون. فإن وجدها على الشرط الأول فلها 
التذكور أولاء وإن ”هيه على عبن ذلك لها مير المقل لا يتقصن هن القلبن 
المذكور من المهر ولا يزاد على الكثير. 

نوع: لو آجر ابنه الصغير ومات الأب لم تبطل الإجازة. وكذا لا يبطل استئجار 
الظئر بموت والد الصبي. 

أرض وقف على جماعة فإجارتها إلى الوصيّ لا إلى الموقوف عليهم. 
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ولو آجرها الوصيّ لمن عليها وقف عليهم جازء فالموقوف عليهم وغيرهم 
سواء في هذه الإجارة. 

ولو آجر الواقف ثم مات قبل انقضاء المدة لا تبطل وبموت المستأجر يبطل. 

ؤلة وتنك الزافف» إخاركها امه نمه إذا كاك ذلك .وفنا على الققزاء أو علق 
قوم. وكذلك الوصيّ لو آجر الوصيٌ دار الوقف إجارة فاسدة على المستأجر أجر 
مثلها لا يزاد على ما رضي به الوصي. 

وفي نوادر ابن رستم في رجل أعار من رجل زقًاً يجعل فيه زيتاً فأخذه في 
صحراء يطالبه برد الزق فإنه يترك الزق للمستعير بأجر مثله إلى أن يجد ما يحول إليه 
الزيت. 

خبر: وقال النبيّ يكلِ: ١مَن‏ استأجر أجيراً فليعلمه أجره)20. 
من الكرخي: 

قال رحمه الله : عقد الإجارة إما على منافع الأعيان كالعقار والدواب» 
وإما على الصناعات, والواجب تسليم ما استأجره أولاً إلا إذا اشترط تعجيل 
الأجرة. 

وللمؤاجر حبس المنافع حتّى يستوفي الأجرة. 

اكات وميك الأجا على 5لة فيضي لحر هالا د ال عع أبن حي 
رادها إذا ابيا درم إلى كه يكن الأجره اس حلة قمر عادر الذي رصم اليد د 
حنيفة: يوما فيوما. 

وعن أبي يوسف: إذا مضى ثلث الطريق أو نصفه يجب تسليم الأجرة. 

لو اشترى المؤاجر والمستأجر عيناً من الأعيان بالأجرة جاز. ولو أخذ بالأجرة 
كفيلاً أو رهناً جاز. 

لو ادّعى المستأجر ما يمنعه من الانتفاع من غصب أو مرض وأنكره صاحبه 
ينظر حالة الخصومة إن كان المانع قائماً فالقول قول المستأجر مع يمينة البتة» وإلا 


2010 قال ابن حجر فى التلخيص الحبير 3/ 145: أخرجه البيهقى من حديث الأسود عن أبى هريرة 
رضي الله عنه ‏ في حديث أوله: لا يُساوم الرجل على سوم أخيه...» لكنه عند البيهقي بلفظ: 
امن استاجر أجيرا د فليعلمه أجره) رقم: 5 . 
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فالقول قول المؤاجر مع يمينه على عمله والبيّنة بيّنة المستأجر. 

ولو اتفقا على وجود المنع واختلفا في مدة بقائه فالقول قول المستأجر. 

وما لا أثر له في المحل فهلك بعد العمل قبل التسليم يجب الأجر كالحمّال 
والملاح. 

أما ما له أثر سقط الأجر بهلاكه كالصبّاغ والقصّار. 

قال أبو الحسن: إذا أراه موضعاً في صحراء ليحفر له فيه بئراً فهو بمنزلة ما لو 
أمره بحفرها في ملكه ويده. حنّى لو انهارت البئر أو انهدم البناء قبل أن يفرغ فله 
أجر ما عمل بحصته. 

أما إذا كان في صحراء لم يتعين موضعه وليس ذلك في يده لا يجب الأجر 
حتى يسلمه إليه مفروغا عنه. 

وإذا احترق الخبز في التنور يضمن الدقيق”" ولا يضمن الحنطة ولا الملح 
لأنه مستهلك. 

وكذلك إذا هلك بعدما أخرجه من التنور في غير دار المستأجر. 

وعن أبي يوسف: إن سرق المتاع من رأس الحمّال فلا ضمان عليه. 

ولو امشاجره لحمل عبيدة صنخازا وكبارا قلا مان :على المكازي :فيه عطن 
من سياقه وقوده. 

قطار عليه حمولة وربٌ الحمولة على بعير فلا ضمان على الحمّال كسفينتين 
مقرونتين ويجب جريهما معاء ورب المتاع في إحداهما فما هلك فيها لا ضمان على 
الملاح. 

لو استأجره ليذهب بكتابه إلى فلان ويجيء بجوابه» فذهب فوجد فلاناً قد 
نارف قر »لتقا ا ١‏ بعر اند رقا مسنيندة لد للع قر الال عدا خاو ا د 
استأجره ليحمل طعاماً إلى فلان فحمله إليه تن ات فرجع بالطعام ولا أجر 
له أصلا. 

ولو كان المستأجر وجد بالدار عيباً والمؤاجر غائباً ليس له فسخ الإجارة. 


(1) لأن هذا من جناية يده. ويتخير صاحب الخبز إن شاء ضمنه قيمته مخبوزاًء وأعطاه الأجر. وإن 
شاء ضمنه دقيقا ولم يكن له أجر. كذا عند السرخسي 16/ 44. 


أما لو انهدمت الدار أو انقطعت ماء الرحا فمن أصحابنا من يقول انفسخ 
العقد. ومنهم من يقول لا ينفسخ. وأجمعوا أن للمستأجر أن يتحول إلى دار 
أخرى. 

ا و و 

ذو اطلطاتي كر مين ليه رودن ليق مدق يمين المؤاجر 
وبيّنة المؤاجر في الأجرة أولى وفي المنفعة بيّنة المستأجر. 

وعن أبي يوسف فيمن استأجر داراً سنة ثم ادّعى المستأجر أنه استأجرها أحد 
عشر شهراً منها بدرهم وشهراً بتسعة» وادّعى ربٌ الدار أنه آجره إياهاء فقد أقرّ 
المستأجر بفصل أجره فإن صذّقه أخذه. 

ولو قال الجمّال: هذا متاعك وهو ينكر فالقول قول الجمّال مع يمينه 

فالنوع الواحد والنوعان سواء إلا أنه في النوع الواحد يقول: طعامي أجود من 
هذا «القزل "فقول الحمال انتما وله الاجر : 

أما لو قال: طعامي حنطة والجمّال يقول: طعامك شعير» وهو هذاء لم يجب له 
الأجر حتّى يصدقه. 

قال محمد: لو أمر إنساناً أن ينقش في خاتم اسمه فغلط ونقش اسم غيره فله 
أن يضمنه الخاتم. 


ولو أمره أن يحمّر نبتة مخضرًة قال محمد: عليه أن يعطيه ما زاد الخضرة 


ولو استأجره ليغسل الميت أو يحمل جنازته فله الأجر إلا إذا لم يكن هناك 
غيره فهو متعيّن فلا أجر له. 

لو استأجر عبداً ليخدمه بخدمة أمه لم يجزء فإن خدمه أحدهما ولم يخدمه 
الآخر له أجر المثل. وقال أبو يوسف: لا أجر له. 

لو استأجر حانوتاً لعمل ما ثم أراد ترك العمل والتجارة وينتقل إلى غيره فهذا 
عذر. أما لو أراد أن ينتقل منه إلى حانوت آخر ليعمل ذلك العمل فهذا ليس بعذر. 

ولو ادّعى صاحب الدار أن المستأجر لم يرد سفراً ولكن يريد فسخ الإجارة» 
حلّفه الحاكم أنه عزم سفره. 
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وكذا لو خرج من المصر ثم عاد وحلف أنه قصد بخروجه الموضع الذي 
ذكره. 

لو آجر نفسه من صناعته ثم بدا له أن يترك ذلك العمل وينتقل إلى غيره؛ فهذا 
ليس بعذر نحو أن يكون حجّاماً فأنف من عمله. وقال محمد: إن كان ذلك العمل 
ليس من عمله وهو مما يُعاب به فله أن يفسخ لدفع ضرر العار. 

لو استأجر عبداً فوجده سارقاً فهذا عذر. 

عن أبي يوسف في امرأة ولدت يوم النحر قبل أن يطوف, فهذا عذر وللجمّال 
أن لا يقيم معها مدة النفاس. 

أما لو كانت ولدت قبل ذلك وبقي من المدة مثل مدة حيض فإنه يجبر الجمّال 
على المقام معها. 

ولو آجر عبده سنة ثم أعتقه بعد مُضي ستة أشهر جاز عتقه والعبد بالخيار إن 
شاء مضى في الإجارة والأجرة بعد العتق له» وإن شاء فسخه. 

أما لو استعجل المولى الأجرة حين آجر ثم أعتقه وأجاز العبد إجارته فالأجرة 
كلها للسيده وليس للعبد قبفن الأجرة إلا بإذن المولن ووكالتة: 

أما لو كان العبد هو الذي آجر نفسه بإذن المولى ثم عتق بعد نقص المدة له 
حقٌ الفسخ وقبض الأجرة إلى العبد فإنه العاقد. 

لو آجر المكاتب عبده ثم عجز فالإجارة باقية عند أبي يوسف. وقال محمد: 
ينقض الظئر أن يُرجَع مرضّمٌ عند أمه فإن الحضانة حقها إذا التقط لقيطاً واستأجر 
ظثراً له فهو متطوع. ورضاع اليتيم على من يجبر عليه نفقته. 

لو مات الصبيّ أو الظئر انتقضت الإجارة. 

ولو آجر غلاماً أو دابة ثم أقام رجل البيّنة أنها له فقال: قد آجرت ما آجرت. 
ينظر إن كانت المدة قد انتقضت فالأجرة للغاصبء وإن كان في بعض المدة فأجرة 
الماضي والباقي كلّها لربٌ الغلام في قول أبي يوسف. وقال محمد: أجر ما مضى 
للغاصب وأجر ما بقي للمقضي له. 
من الطحاوي: 

قال رحمه الله -: استأجر دابة إلى مكان معلوم فلم يذهب إليه وحبسها في 


داره؛ ثم ردّها بعد المدة لا أجر عليه. ولو هلكت ضمنء ولو سلك طريقاً آخر وهو 
مسلوك لم يضمنء وإن كان غير مسلوك ضمن.ء ولو بلغ موضعه عليه الأجر. 

لو رضي المستأجر بالعيب ليس له بعده أن يردّ إلا إذا حدث له عيب آخر فله 
ردّها بخلاف المبيع والأجير المشترك لا يضمن عنده؛ وعند صاحبيه لم يضمن إلا 
ا 00 

لو ادّعى الردٌ على صاحبها فالقول قوله عند أبى حنيفة» وعندهما القول قول 
فاع رن ْ 

لو سقط عن يد الحمّال بزحام الناس وغيره ضمنء إلا إذا كان مغلوباً في 
الزحام لا ضمان عليه عند أبي حنيفة. 

لو ساق البقّار الدواب على سّرعة فازدحمت على قنطرة فدفع بعضهم بعضاً 
فما عطب منها ضمن. 

ولو آجر المالك من إنسان بعدما آجر من الأول وأجاز المستأجر الأول 
صحت الإجارة للمستأجر الأول لا للمالك إلا إذا كان مدة الثاني أقل صمٌ. لما 
انقضى مدته وسكن الأول لزمه تمام المدة. 

لو استأجر قدراً ولم يبيّن ما يطبخ فيها فهو فاسدء كما لو استأجر ثوباً ولم 
يبيّن مَن يلبسه حتّى لو اختصما يفسخ ولو استعمله يجب الأجر. 

ولوكان الأرضن رخو لا يجبر على تمام حفر البثر إذا تحاف التفان, 

خبر: وفي الحديث: أن النبئّ ل استأجر أريقط دليلاً لأبي بكر من الغار إلى 

المدينة في طريق البحر”” لم يكن الدليل مسلماً يومئذ: 
من حيل الخضاف: 

قال رحمه الله -: لو خاف المستأجر انتقاص أجره الصنعة بموت أحدهما أو 
لعذر لمالكها ينبغي أن يجعل لكل سنة من أول سني الإجارة أجراً قليلاً ويجعل أكثر 
الأجر لآخرها حتّى لو انقضت بعذر لزمه أجر قليل. 
(1) رواه البخاري من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في الإجارة» باب: استكجار المشركين عند 


ا رمه اد 50007 : (واستأجر النبي كَلَةِ وأبو بكر رجلا 
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ولو كان ربٌ الأرض يخاف الغدر من المستأجر يجعل عظم الأجر في أولها 
وما بقى فى آخرها من السنة. 

لو خاف أن يغيب المستأجر ويبقى عياله فى الدار فلا يقدر ربٌ الدار على 
إخراجهم ينبغي أن يجعل المستأجر صاحبها وكيله ووصيّه في قبض هذه الدار» فمن 
كانت فى يده وضمن منعه إياها ونازعه فيها. 

ولو حلف أن يعزله عن الوكالة يدخل له في ذلك ضمينئاً يضمن له تسليم الدار 


:ٍ 


ووجه آخر: أن يؤاجرها من امرأة المستأجر ويكون الزوج ضامناً عنها. 

لو آجر داره من رجل سنة وخاف رب الدار بمنعه المستأجر بعد السنة ينبغى 
أن يقول: هذه الدار هذه السنة بما سمىء ثم يقول: وقد أجزتك هذه لان بيع مط 
السنة كلّ يوم بدينار أو أكثر إن حبسها ويقبل المستأجر ذلك ويتشاهدان على ذلك 
حتّى لو حبسها بعد السنة لزمه بكل يوم دينار. 

ثم لو خاف المستأجر أن يغيب ربّ الدار عند تمام السئة فلا يقدر على ردّها 
إليه فيلزمه الكراء لكل يوم دينار» ينبغي أن يجعل بينهما عدلا يوكله ربّ الدار. 

لو آجر هذه الدار بعد السنة كلّ يوم بدينار فيكون العدل هو الذي يعقد هذا 
الكري بعد السنة» فإذا انقضت السنة جاء المستأجر يسلمها إلى العدل وتنقض 
الإجارة. 

ولو أراد ربّ الأرض أن يجعل خراجها على المستأجر فلا يجوز أن يزيد على 
الأجرة. 

لو أراد أن يؤاجر منه عبده بطعامه وكسوته فإنه لا يجوز ولكن ينبغي أن يزيد 
مقدار الطعام والكسوة على الأجرة. وكذلك علف الدابة. ْ 

لو استأجر داره مشاهرة فخاف إذا سكن شهراً ودخل عليه الآخر يوم أو يومين 
يلزمه أجر الشهر كله» ينبغي أن يستأجرها مياومة كلّ يوم بكذا لا مشاهرة. 

لو استأجر عبداً ثم أراد المستأجر أن يؤاجره من الأجر بأكثر مما استأجر فإنه 
لا يجوز ولكن يزيده قميصاً أو غيره فيجوز. وكذا إذا زاد في الدابة سرجاً وطين 


سطح الدار. 
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خبر: وفي الحديث أن علي بن أبي طالب رضي لله عنه ‏ خرج مهاجراً من 
مكة إلى المدينة بعد هجرة النبيّ يَِةْ بأيام وحده من المسلمين» وكان يسعى في 
طريق المدينة لإبل امرأة ذات ثروة وحشم من اليهود؛ وكل دلو تمره وهي تخرج من 
المديئة. 
من الرّوضة: 

قال رحمه الله -: إذا أراد ربّ الدار السفر فقال له: وككل» وخلفه في يد 
المستأجر مدة الإجارة. 

ربٌ الدار لو احتاج إلى سكناها فهذا ليس بعذر. أما لو احتاج إلى ثمنها في 
نفقة عياله فهو عذر. 

لو مرض المكاري بحيث لا يقدر على النهوض فهو عذر. وقال محمد في 
كتاب الشروط: لو-مات.رب الذار فى مضر من الأمصار فسخت الإجارة حتى لو 
وكا مين الايإذف الحاكم بولا اجر 

لو استأجر أرض وقف على قوم قسمين معينين إذا مات فلان فعلى فلان» ثم 
مات المؤاجر بطلت الإجارة ومثله لو لم يكن بأعيانهم يجوز أن يقف على فقراء 
قراباته فالأقرب فالأقرب لم تبطل بموت المؤاجر» ويبطل بموت المستأجر. 

وما تخرّق من الثياب من دق القصّار ضمن وإن كان دق المثل. وكذا إن أمره 
أن يغسله بالصابون فغسله بالنورة. 

وما أصاب الغنم من مطر أو ريح لا ضمان على الراعي. 

ضرب الأستاذ الصبىّ بحيث أفسد عضواء ضمن. 

لو بط جرح صبي أو دابة بإذن الأب والوصي وغيرهم من العصبات لم يضمن. 
وكذا بإذن الأم والخال إذا لم يكن هناك أقرب منهم. وكذا الختان والحمامة والعضد. 

لو قال ربٌ الثوب للقصّار: غسلته بغير أجرء فالقول قوله إلا أن يعرف أنه 
عريفه في غسل ثيابه بالأجر. 

استأجر كبشاً ليقود غنمه دلالة» لا يصمّ خلافاً لأبي يوسف. 

لو استأجر لذبح الشاة وقطع اليد جاز. وفي ضرب الرقاب لا يجوز عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا أدري ثم قال أبو حنيفة وأبو يوسف ذلك. 
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لو دفع الحنطة إلى طحَّان وقال: إن طحنتها خُوّارى فلك درهم وإن طحنتها 
خشكار فلك نصف درهم., لم يجز. بخلاف قوله: إن طحنته روميا فلك درهم وإن 
طحنته فارسيا فلك نصف درهم. 

ومعيار الأجرة ومكايلها والصّنجات تعتبر في البلد الذي وقع العقد لا البلد 
الذي قصدوا إليه إلا إن اشترطوا ذلك. 

خبر: وفى الحديث: إن أحد أولاد الحسن بن على رضي الله عنهما ‏ دخل 
مضيو سوال ا فاستأجر ثلاثة دون منلاصنة ب واعجدة وك 
الوسظك حاص قل اناا للف وال تكتيى الو اده مكها كن لتر شن أ لخد 
يتعلمون خنا الكلام ونهره ندر سه مدرو ا سينا سن لخان. 
فتاوى الناطفي: 

كال ضيه اشحة اجوواره كلافة درعما على أنه بالخار شهرا ودنعها إلى 
المستأجر وسكنها قبل أن يجيز ربٌ الدار الإجارة» لا أجر على المستأجر فيما 
5 

لو قال: بع لي هذه الدار ولك درهم أو اشتري لي هذه الدار ولك درهمء 
ففعل ذلك له أجر مثله لا يجاوزه درهم. 

فعلى هذا أجرة السماسرة والدلالين في كلّ عشرة دنانير فما يأخذون من 
الأجر المسمّى بما تواضعوا بينهم فهو حرام» وإنما لهم أجر مثل عملهم على من 
أمرهم بالبيع أو الشراء. 

وعن محمد بن شجاع: استأجر شجراً ليعلق بها متاعه أو وتداً ليضع عليه 
متاعهء يجوز إذا كان له وقتاً معلوماً. ذكره في نوادر أبي يوسف. وفي الأصل: لا 
يجور. 

وق آبي يوبقة: فنمن:اشداجر دارا 5 تدين بكةاء:ولوزيقة غدد الشهون: 
وقعت على شهر واحد حتّى لو سكن من الشهر الثاني يوماً واحداً لزمه كلّ شهر. 

وفي نوادر ابن رستم فيمن استأجر دابة فقال صاحبها: لا تؤاجرهاء فله أن 
يؤاجرها.ء 

وعن محمد فيمن استأجر أرضاً فزرعها فأصاب زرعها آفة فهلك من غرق أو 
حرق فعليه الأجر تاما. 
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أما لو غرق قبل أن يزرعها فمنعه الغرق عن الزراعة فلا أجر عليه» ولو لم 
يزرعها من غير عذر حبّى مضت المدة فعليه الأجر. وكذا لو زرع بعضها دون 

وعن عيسى بن أبان فيمن دفع ثوباً إلى خيّاط ليخيطه فقطعه ثم مات؛. لا شيء 
للخياط. وقال أبو سليمان الجوزجاني: عليه أجر القطع للخياط. 

لو استأجر رجلاً ليحمل له متاعاً فسلك طريق كذا فركب البحر ضمن مع أن 
الناس ركبوه وإن بلغ فله الأجر فصار كما لو سلك طريقا غير مسلوك. وهكذا في 
البضاعة. وفي كتاب الإجارة الأصل إذا آجر ثم باعه لم يجز. وفي بيوع الأصل: إذا 
رهن ثم باع فهو موقوف. 

وفى رواية ابن سماعة عن محمد: الإجارة والرهن سواء فالمشتري بالخيار إن 
تاحرف بن ادي النجازه وعلك الفتري والله أعلب. 

خبر: وفي الحديث أنه عليه السلام - استأجر دليلاً إلى خيبر سلك بالمسلمين 
طريقاً غير معهود لثلا يعلم أهل خيبر ولا يخبرهم الجواسيس. 
فتاوى البقالي: 

قال رحمه الله -: لا تنعقد الإجارة بلفظ البيع عن محمد فإنه لو اشترى 

ولا يجوز إجارة الكتب للقراءة ولا إجارة الشاة لإرضاع الجدي بخلاف 
الظئرء ولا إجارة موضع لكوة أو ليوتد فيه وتداء ولا شجراً لترك الثمار عليه. 

وق متعهلة ل اسعا سن توفع م الأر من افلؤم لل افقه ااه 

أما لو استأجر نهراً يابساً لم يجز لذلك. أما لو أطلق ولم يذكر أجر الماء 
جاز. 

وكذا لو استأجر أرضاً لينصب فيها شبكاً ليصيد جاز. وفي استئجار السطح 
لينام عليه روايتان. ويجوز إجارة طبل العيد ونحوه مما لا يكون للهو. 

وعن أبي يوسف فيمن استأجره ليحمل ميّته من بلد إلى بلد لا أجر له. وقال 
لحك إن لحي كرض 
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قال محمد: ابتلينا بمسألة رجل مات من المشركين فاستأجروا من يحمله إلى 
موضع يدفن فيه غير الموضع الذي مات فيهء فحكى الخلاف وذكر أنه معصية وإثمى 
بخلاف ما لو استأجر ليحمل جيفة ليطرحها فإنه جائز بلا خلاف”". 

وقال أبو يوسف: استأجر رجلاً ليحمل الحمام إلى موضع جاز. 

ولا بأس بإجارة القلم إذا بيّن مدة الكتابة» وكذا الموازين والمكاييل عندهم. 

لو استأجره القاضي لقتل المرتد يجوز كما في قتل الذئب وذبح الشاة» بخلاف 
قوله: اقتل هذا الذئب ولك كذاء فإنه فاسد. 

وعن المريسي فيمن استأجره أهل بلد يرفع أمرهم إلى السلطان» فرفعه جازء 
فإن كان يذهب مدة فبينوا المدة وإلا فسد ويجب أجر المثل على قدر منافعهم. 

لو استأجره لينّذْ وصاياه بعد موته فهو وصية. 

لو اشترى عقاراً وآجره قبل القبض لم يجز. وقيل على الخلاف. 

لو اسداجو أرضا يكذ وآجر مثلها أقل ومنحه الثمرة أو الشرب فلا بأس» وكذا 
استأجر أرضاً بشربها وحاجه إلى الشرب ليسوقه إلى أرض سواها فإنه هرب من 
الحرام. لو استأجره يعمل هذا العمل اليوم لم يجز عنده خلافاً لهما. 

استأجره لينقش بأبه أو خاتمه فنقش متخالفاً لما أمره فهذا استهلاك. 

وروي أنه أمره أن يقطع 0 2 وي عار ا وني نما كد 
أصبع ونحوه فليس بشيء. أما لو كان ضيقاً ضمن. 

لو استأجر دابة ليركبها اليوم بدرهم فركبها غداً لم يجب شيء. وقيل: يجب 
عندهما درهم. 

استأجره ليرسل عليه العلق جاز. 

لو استأجر بيتاً وأطلق فهو للسكنى حبّى لو أسكن فيه حداداً ضمنء» وإن سلم 
وجب المسمى. 


(1) قال أبو يوسف: لا أجر له» وقال محمد: إن كان الحمال الذي حمله يعلم أنه جيفة فلا أجر له 
وإن لم يعلم فله الأجرء قاله في بدائع الصنائع 190/4. 
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ولو شرط علف الدابة على المستأجر لم يجزء فإن لم يعلفها حتّى ماتت لم 
لو عرض الدلال المتاع فباعه آخر فالأجر للثاني للعادة. 
ولو شرط أن يكرب الأرض ويسقيها جاز. 
أما لو شرط البناء وإلقاء السرقين لم يجز. وعند أبي يوسف: الفسطاط 
كالثوب في أنه لا يجوز للمستأجر أن يعطيه غيره. وعند محمد بمنزلة المنزل 
السك . 
لو ادّعى العارية أو الغصب فأقام ربٌ الدابة أنه آجرها لزمه الأجر وسقط 
الضمان. 

وعن محمد فيمن استأجر قباناً وله عيب وهو لا يعلم فوزن به فانكسر لم 
يضمن إن كان يوزن مثله مع العيب. 

لو تكاراها إلى موضع كذا صدق أنه لم يجاوزه. ولم يصدق أنه رجع عن 
طريقه. 

للأب أن يستأجر نفسه لعمل الصبيّ بخلاف. وبخلاف الوصيّ وله أن يستأجر 
اليتيم لنفسه بما شاء. 

ولا يؤاجر عبد أحد اليتيمين لعمل الآخرء بخلاف الأب. 

وقيل: لو استأجره العم رجه لم يجز. 

الذمي إذا استأجر مسلما يكره وإذا تعيّن لغسل الميت لم يجز إجارته بخلاف 
حفر القبر. في رواية هشام عن محمد في الغسل وحمل الجنازة. وقيل: خياطة الكفن 
كالحفر. وقيل: كالغسل. والخيط والإبرة إن شرط على المستأجر جاز. ول “شط 
على أجيره أن يأتي بسمة ما يموت من أغنامه لغا استحساناً. ولو خلطها بغيرها فلم 
يعرف ضمن الراعي. ولو خاف الموت فذبحها الراعي ضمن. ويصدق في قلع السن 
أنه لم يأمره بهذا. 

ولو دفع كتاباً إلى من يحمله إلى فلان ويأخذ الجواب فذهب فوجده غائباً 
فدفعه إلى أهله أو إلى قاض ذلك البلد. فله الأجرء وإن لم يفعل أو وجده ميتا فلا 
جر 

وقال محمد: له في الذهاب وإن أعاده. 

ولو أعاره ما له حمل ومؤنة فلا أجر. 
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لو استأجر قاسماً لقسمة الأرض فلما رآها قال: لا أقسم له ذلك» وكذا في 
القصار بخلاف الكيال والبيطار والحجّجام إذا رأى ظهره. 

وإذا انقضت الإجارة والسفينة في وسط البحر أو مات المكيل في مفازة بقي 
عقد الإجارة إلى أن بلغت الساحل والقافلة إلى الموضع الذي استأجر إليه. 

ولو آجر المستأجر الدار من المؤاجر أو أعارها منه وسلمها إليه بطلت 
الإجارة. 

لو استأجر دارين بألفين وأصلح في إحداهما ثم آجرها المستأجر بزيادة ألف 
جاز وطاب له الفضل إذا كانت صفقة واحدة. ويدخل السلالم والسرب في الإجارة 
في الحمام. 

وعلى المستأجر كيس مسيل الماء إذا امتلاً ظاهراً كان أو مسقفاء بخلاف 
الدان: 

ولو قانث الظعر: أن آم الضيق توؤذيتي» وقالت الأم: لين الهنا لبن» يسال 
الجيران ومن يعلم أمرهم. 

ولا يجب على الظئر غسل ثياب الصبيّ وطبخ طعام لهء وإنما عليها التهيّؤ. 

لو استأجر دابة لسفر أو طلب غريم أو عبد آبق أو لحمل متاع فباع المتاع 
ووجد الآبق وحضر الغريم فهو عذر. 

واختلفا فى إجارة السفينة» فقال أحدهما للصعود. وقال الآخر للهبوط» 
وو سان لها ]لا أذ مجو رقن ل رن 

خبر: وفي الحديث عن عيسى - عليه السلام ‏ أنه قال: ويلكم يا أجراء السوءء 
الأجر يستوفون. والرزق يأكلون» والكسوة يلبسون. والمنازل يبنون» وعمل من 
استأجركم تفسدون. يوشك ربٌ هذا العمل أن يطالعكم فينظر في عمله الذي أفسدتم 
فينزل بكم ما يجبركم ويأمر برقابكم فتجذ من أصولهاء وبأيديكم فتقطع من 
مفاصلهاء ثم يأمر بجيفكم فتخر على بطونها حتّى توضع على الطرق لكي تكونوا 
كالاً الظالسية بوموفظة ال 0 
(1) ذكر هذا الخبر بعبارات قريبة مما ذكر المؤلف الجاحظ في البيان والتبيين 1/ 455» وابن عبد ربه 

في العقد الفريد 1/ 300» والأبي في نثر الدر 2/ 43. 
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من الفتاوى: 

دواب: قال رحمه الله -: استأجر حماراً فضلّ من الطريق فتركه ولم يطلبف لا 
ضمان عليه إن كان لا يشعر به وهو حافظ له وقد أيس من وجوده. والطلب في 
العرف حوالي الموضع الذي ذهب عنه. ْ 

لو استأجر حماراً لينقل تراب خربة فانهدمت الخربة بمعالجته فهلك الحمار 
تحتها ضمنء وإن كان بغير فعله وهو لم يعلم بوهي البناء يضمن. 

لو رعى غنم إنسان ثم جاء إليه وقال: لا أرعى غنمك بعد هذا إلا كل يوم 
بدرهم تعطيني» وسكت صاحب الغنم وترك غنمه عند الراعي» فإنه يجب لكل يوم 
درهم. 

لو صلى المستأجر أوقف الحمار عنده صلاة مكتوبة فذهب الحمار أو انتهب» 
ينظر إن رآه يذهب أو ينهب فلم يقطع صلاته ضمن وإلا فلا. 

لو استأجر حماراً إلى فرسخ فسار به فرسخين عليه الكري مقدار ما سمى 
وصار غاصباً بعدما جاوز الفرسخ فيصير ضامناً. 

لو ترك البقار الباقورة”'' في خانه وغاب عنها فوقعت الباقورة في زرع إنسان 
وأفسدته فلا ضمان عليه إذا لم يرسلها فيه. 

جماعة آجر كلّ واحد حماره من رجل وسلموا إليه وبعثوا واحداً مع المستأجر 
ليتعاهد الحمر» فذهب معه فقال المستأجر له: قف حتّى أذهب بحمار واحد وآتيك 
بجوالق فذهب بالحمر فلم يقدر عليه لا ضمان على هذا المبعوث. 

لو قال لإنسان: آجرتك دابتي هذه غداً بدرهم, ثم آجرها من آخر ثلاثة أيام 
فعن أصحابنا روايتان» الأولى فسخه في الغد في رواية» وفي رواية لاء وفي رواية أن 
ليس للأول أن يأخذه. 

لو أرسل المستأجر الحمار في كرمه فسرقت بردعته”© فمرض الحمار من البرد 
فرده على صاحبه مريضا فمات من ذلك المرضء ينظر إن كان الكرم حصينا لا 
00 قال في المغرب 2/1 الباقوز والببتور والأبفون: القرة وي التكملة عن قطرت الناقورة: 


البقر. 
(2) البردعة: الحِلْسُ يُلقى تحت الرحلء وبلا لام» وقد تُنْقَط داله» القاموس المحيطء ص: 907. 
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يضمن البردعة» ولو كان البرد بحال لا يضرّه مع البردعة أيضاً فلا ضمان عليه 
للحمار أيضا. 

وإن كان البرد يضره مع البردعة والكرم حصيناً لم يضمن البردعة وضمن 
الحمار» ولو كان الكرم غير حصين ولا يخاف البرد مع تلك البردعة ضمن قيمة 
البردعة وعليه قيمة نقصان الحمار إلى وقت الرد على صاحيه. 

لو كان في الطريق نهر واسع ألحّ المستأجر بالضرب على الحمار ليعبره فوثب 
العتياز فيفط بد اوداك فم اما لو كان هبيقا حيط مقن تله أن بسر السمان: 
فإن ضربه بالعنف ليثب فوقع فيه من عنقه وإلا فلا يضمن 

بقار قرية رضي أهل القرية برده دوابهم لقن ه ردَّها إلى دورهم 
فسلم إليه رجل بقرة وزعم البقار أنه ردّه إلى القرية» ثم وجدوها بعد أيام في الجبانة 
ميتة فالقول قول البقّار أنه ردّها إلى القرية مع يمينه» فإن أبى ضمن وإلا فلا. 

فلو استأجر حماراً ليسلك طريقاً فأخبر أن فيه لصوصاً فلو لم يلتفت إلى ذلك 
تلقة وهار إةاسلكه الناس لأ اضكان علية» و الا بسن 

بقرة بين اثنين فتراضيا أن تكون عند كل واحد عشرة ة أيام يحلبهاء » فتلك 
المهايأة”'" باطلة ولا يحل لأحدهما فضل اللبن وإن جعله في حِلّ لأنه هبة مشاع. 

أما لو استهلك اللبن حتّى صار دينئاً عليه ثم جعله في حِلّ جاز لأن هبة الدين 
المشاع جائز. 

لو استأحن بقرة للكدسقن فلشريكة أن يستعملة يأمزة: 

وعن أبي يوسف في صاحب حانوت أمر أجيره أن يرش الماء فناء الحانوت 
في طريق المسلمين فعطب به عاطب فالضمان على الامر. 
مالو اميه بالرضوء رقي فى الطريق #السمان: على الأجين: 

ولو أن أهل قرية يرعون دوابهم بالبرية فذهب منها بقرة أو دابة لا يضمن وبه 
أخل الفقيه. 

لو استأجر دابة ليحمل عليها حنطة من مكان إلى منزله يوماً إلى الليل فكان 
يحمل الحنطة إلى منزله وإذا أراد الرجوع ثانياً ركبها فعطبت ضمن قياساً ولا يضمن 
استحساناً فإنه مأذون للركوب دلالة وعرفاً» وبه أخل الفقيه. 


(1) المهايأة: النوبة. 


دار لو اكوك المراة ذاضها من وعها وكدامامعا لا ار لها اسدا عل تح 
موقوفة ثلاثين سنة كلّ سنة بقفيز حنطة فهي باطلة إلا في السنة الأولى. 

قال الفقيه: إن شرط الوقت أنه لم يؤاجرها القيم أكثر من سنة فهي باطلة» وإن 
لم يشترط جازت إلا إذا طالت لمدة فاحشة فلم يجز. 

وقال بعض مشايخنا: إجارة الوقف لا تجوز أكثر من سنة. 

لق" استاخو دارا سدة قوسب له السو اجر آخرة رتفيان يخي صنت مين وقال 
أبو يوسف: لا يجوز إلا بعد مضي المدة. 

لو استأجر داراً كلّ شهر بأجر معلوم, ثم اذَّعى المستأجر أنه اشتراها من 
المؤاجر ثم مضت المدة لزمت الإجارة لجميع المدة ما لم يثبت البيع. 

لو كان للمفقود نصيب في دار مقسومة لا يسكن ولا يؤاجر إلا بأمر القاضي 
فيؤاجرها وينفق على عمارتها ولا أمسك الأجر على صاحبها. 

وإن كانت غير مقسومة قال محمد لشريكه: إن يسكن جميع الدار إذا خاف إن 
لم يسكنها تخرب. 

ولو كان فيها ثمرة شجرة للشريك أن يأكل نصيبه ويبيع نصيب شريكه المفقود 
وحفظ ثمنه إلى أن يحضر شريكه. فإن لم يحضر فحكمه حكم اللقطة فيتصدق به. 
وبه تأخذ. 

لو آجرها المستأجر من رجل ثم ربٌ الدار استأجر من ذلك الرجل» قال 
الفقيه: عندي الإجارة الأولى بحالهاء والثانية باطلة من المؤاجر. 

لو قال: آجرتك داري هذه يوماً واحداً أو سنة مجاناً ثم سكنها منه عليه أجر 
مثله في يوم واحدء وفي السنة إلا يومأ مجانا. 

لو قال: آجرتك هذه الدار سنة بألف درهم كلّ شهر بمائة وقعت الإجارة على 
ألف ومائتي درهم.ء فالقول الثاني فسخ الأول كما لو باعه بمائة ثم باعه بألف قال 
الفقيه: هذا إذا قصد أن تكون الإجارة كلّ شهر بماتة. أما إذا غلط في التفسير لا 
يلزمه إلا الألف. 

لو آجر القيم مجرة موقوفة على مسجد فيكسر المستأجر فيها الحطب ويمنعه 
الجيران من ذلك ينظر إن أضرٌ بالبناء والمستأجر يجد من يأخذها بمثل تلك الأجرة 
ويمنعه من ذلكء وإلا قد أخرجه كما في القصار والحداد. 
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أما إذا لم يجد من يستأجره بمثله فللقيم تركها في يده. 

لو استأجرها إجارة فاسدة ثم آجرها من آخر وسكنها الثاني يحسب الأجرة 
على الثاني ولم يكن غاصباً أجرة المثل. 

لو قال: آجرتك هذه الدار كلّ شهر بكذا على أن أحسم لك أجرة شهر 
رمضانء أو قال: على أن لا أجر عليك لشهر رمضانء فهي فاسدة. 

استأجرها الدار من تراب في الدار جعله لبناً بغير أمر ربٌ الدار» فإنه يرفع 
البناء وعليه قيمة التراب. 

أما لو بناه غصباً ليس له شيء. 

لو غصب داراً ثم آجرها ثم اشتراها من صاحبها فالإجارة ماضية؛ ولو 
استعجل الإجارة فهو أطيب. 

لو استأجر داراً شهراً ثم سكن بعد المدة لا يجب الأجرة للزيادة. 

لو قال: إذا جاء غد فقد أجرتك هذه الدار» صم كما لو أضاف وقال: آجرتك 
كله" لدان عبد ويه تا ده 

وعن شريو الوليك نتون اداج ذارا فيها عردماء 4 أن يتفي "من القوه ولو 
وقعت فيها فأرة لا يجب على واحد منهما إصلاحها. 

لو آجر دار الوقف مدة بعيدة فرفع إلى القاضي أن رأى فسخها فعل إذا خاف 
إن مضت مدة بعيدة يدعي لنفسه ملكهاء وإن رأى بقاءها في يده. 

لو استأجر داراً كلّ شهر بكذا فخرج المستأجر وخلف فيها امرأته وعياله 
ومتاعه» لا سبيل لربٌ الدار على فسخ الإجارة بغير محضر من الخصم. 

فالوجه فيه أن يؤاجر هذه الدار من إنسان آخر في بعض هذا الشهر الذي يريد 
فسخهاء فإذا مضى الشهر ودخل الشهر الثانى فقد انفسخت الأولى ودخلت فى 
الإجارة الثانية» وله أن يخرج امرأة الغائب ا إل التاني: ْ 

حانوت: لو آجر حانوته من رجل ثم اشتركا في عمل يعملان في ذلك 
الحانوت» قال محمد بن سلمة: الشركة بوحي الإجارة آجر حانوته كلّ شهر بثلاثة 
دراهم فلما مضى الشهران قال: إن رضيت كل شهر بخمسة دراهم وإلا فرغ 
الحانوت» فلم يفرّعْ وسكن. قال أبو يوسف: لزمه كل شهر بخمسة. 

لو استأجر رحا ماء فيحتاج النهر إلى الكري. قال أبو جعفر: يعتبر عادة تلك 
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البلدة على أن الخحض ايعتادوان على النواجن أو على المستاجن: 

لو آجر ساحة بين يدي حانوته من الشارع كلّ شهر بدرهم وأخذ الأجرة مدة. 
ينظر إن بنا بها دكاناً أو غيره يلزم الأجرة ويتصدّق به ولا يردّه على المستأجرء وإن 
لم يبن بناء لا يجب الأجرة. 

لو استأجر رجلاً يحفظ الحانوت وهو حافظ للأبوابء أما الأموال في أيدي 
الأرياب حتى لو شرق لا ماق غلى التستاجر. 

لو اتخذ حرّاساً في داره يضرّ بدار الجار ولم يكن قبل ذلك ويطلع صاحبه 
على عورات الجارء ينظروا إن كان دورانه يوهن البناء ويضرٌ بالحائط يمنع من ذلك. 

أما اطلاعه على العورات لو كان بارتفاعه سطح الحراس يمنع من ذلك. 

رجل ركب سفينة ثم قال صاحب السفينة: ركبتها بدرهمين» وقال الراكب: بل 
استأجرتني بدرهمين» لحفظ سكانهاء وأقاما البيّنة» فالبينة بيّنة الراكب. 

لو استأجر حانوتاً مدة وجعل فيه حباب خل فانقضت المدة فطالبه صاحبه 
بتفريغه يجبر على تفريغه إلا إذا كان تحويل الخل يفسده ويضرّه فله أن يستأجر 
الخانوت إلى إدراك الخل: 

حانوت خربة فاستأجره رجل كلّ شهر بخمسة دراهم على أن يعمره ويحسب 
نفقته من الأجرة» فهى فاسدة وعليه أجر المثلء» وللمستأجر أجر مثله فى عمارته 
وودعرة ماوق عليه 1 

لو نزل خاناً مدة وقال: نزلت بغير أجرء وقال صاحب الخان: نزلت بأجرء لم 
يصدق له أنه بغير أجر. وكذا دلال باع صنعة فقال صاحبها: بعته بغير أجرء وهو 
يدّعي الأجرء لزمه الأجر إن كان معروفاً بهذه الحرفة. 

ولو دخل حمّاماً وقال لصاحب الحمّام: احفظ ثيابي» ينظر إن دفع ثيابه إلى 
غيره ليلبسه على ظِنّ أنه له لزمه ضمانه. أما لو سرق وهو حاضر ولكن لا يعلم 
بذلك لم يضمن. 

فى الى تعانوقة هين وبعل اق اعادو امعط لماييطل العقذ الأرل :]3 إذا سلمه اليه 
فتسقط الأجرة كما لو غصبه منه» وللمستأجر أن يطالب صاحب الحانوت ليسلمه 
إلى المستأجر. 
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حمّام آجره قيم ثم جاء آخر وزاده في الأجرة ينظر إن آجره القيم بأجر مثله أو 
بما يتغابن الناس لا يفسخ الأول حنّى مضت المدة» وإن كان مما لا يتغابن فإنه 
ينفسخ. وكذا في سائر الأوقاف. 

لو استأجر حانوتاً موقوفاً على الفقراء فأراد أن يبني عليه غرفة من ماله من غير 
أن يزيد فى الأجرة لا يطلق له ذلكء أما لو زاد فى الأجرة ويبنى على مقداره ما لا 
يككاف على العاء. 1 1 

آجر طاحونة ليطحن فسحل البئر فى حلق الطاحونة فى الماء لا ضمان عليه 
لآن البئر في يد صاحبه. ْ ْ 

طكَّان ركب في الطاحونة حجراً من ماله واتخذ منه حديد 
ينظر إن فعله بأمر صاحبها ليرجع في الغلّة فإنه يرجع به. 

أما لو فعله بغير أمره فما هو مركب يأخذ القيمة» وما لا يكون مركب دفعه. 

لو دخل الحمّام ودفع ثيابه إلى الحمامي ليحفظه فهلكت الثياب لم يضمن عند 
أبي حنيفة شرط عليه الضمان أو لم يشرطء خلافا لهما. 

رجل له حوانيت مستغلة فجاء إنسان وسكن في حانوت منها يلزمه الأجرة 
ولم يصدق أنه سكن غصباً. 

ألا ترى مَن دخل الحمّام بغير إذن صاحبه وادعى أنه دخل غصباً لا يصدق 
ويؤاخذ بالأجرء لو كان حارسا يحرس الحوانيت في السوق فنقب الحانوت وسرق» 
قال بعضهم: يضمن لأنه أجير مشترك. وقال أبو بكر: هو أجير الخاص. 

ألا ترى لو أراد أن يشغل نفسه من صنف آخر لا يكون له ذلك. 

ولو استأجره واحد من أهل السوق صار كأنهم استأجروه جميعاً» فبهذا جرت 
العادة» ويحل له ما يأخذ منهم ولم يعتبر كراهية بعضهم بعدما استأجره رئيسهم وفيه 
مصلحة. 

ثوب: استأجر ثوباً ليلبسه كلّ يوم بدانق فوضعه في بيته ولم يلبسه حتّى مضت 
سنون ثم رذه فعليه لكل يوم دانق إلى الوقت الذي علم لو لبسه لكان لا يتخرقء ثم 
بعد ذلك لو لبسه لتحرقء لا يجب شىء. وعن محمد نحو ذلكء؛ وما هلك من 
القبايغتذا القضان ونزوة: فدك لااكينان عليه علد الى حيفة وبه تأخذ. 

باع ثوباً بالمزايدة فاستأجر منادياً يبيع ذلك. ينظر إن وقّت له وقتاً وقال له 


وكين فد ماله 
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تنادي كذا فكذا صوتاًء فهذه إجارة جائزة وإلا فلا. وفي الجوالق والحبال يعتبر فيهما 
العرف على المكاري أم على رب المتاع. 

لو تنجس ثوب إنسان فادّعى صاحبه عليه أن يطهره فترك الثوب عنده ليطهّره 
فهلك لا ضمان عليه إلا قدر نقصان الثوب بالنجاسة إن كان به نقصاناً وإلا فلا شيء 
عليه. 

لو قال للخياط: خط هذا الثوب لأعطيك أجرتكء. فقال الخياط: لا أريد منك 
الأجرء ثم خاطه. لا أجر له. 

ولو قال: إذا جاء رأس الشهر فقد آجرتك هذا الفسطاط جاز. 

أما لو قال: إذا جاء رأس الشهر فاسختك هذه الإجارة لم يجز. 

لو استأجر قميصاً ليلبسه فذهب إلى مكان كذاء فليس في منزله ولم يذهب إلى 
ذلك المكان» يجب عليه الأجر ولم يصر مخالفاً عند الفقيه أبي الليث بخلاف ما لو 
استأجر دابة إلى مكان ثم ركبها في المصر ولم يذهب فيصير مخالفا. 

نسَّاجٍ ينسج بالثلث أو الربع من غير شرط سواه لم يجز في قول المتقدمين. 
ولكن استحسن مشايخ بلخ فأجازوه معاملة ليعمل الناس وبه نتأخذ. 

لو جاء النسّاجٍ بالثوب إلى صاحبه وطلب منه أن يقبض الثوب يعطيه الأجر 
فقال له صاحب الثوب: اذهب به إلى منزلك حتى إذا فرغت صرت إلى منزلي فإني 
أعطيك الأجرء فاختلس الثوب في الزحمة من يد الحائك؛ ينظر إن دفع الحائك 
الثوب إلى صاحب الثوب أو مكنه من قبضه ولم يمنعه منه» ثم دفع إلى الحائك على 
وجه الرهن ذهب الثوب بالأجر. 

أما لو دفعه إليه على وجه الوديعة هلك أمانة والأجر على حاله. 

أما لو كان في الابتداء أو أراد صاحب الثوب أن يذهب بالثوب لم يتركه 
الحائك» فكذا يتركه عند الحائك. فقال بعضهم: يضمن. 

ولو اصطلحا على شيء لكان حستاً. 

ينظر عادة البلد في الخيط على ربّ الثوب أو من الخياط والإسكاف. 

ولو أقعد القضّار إنساناً على حانوته ليحفظ ثياب الناس وذهب إلى حاجته فقام 
الحافظ من مقدمة الحانوت ودخل أقصاه فسرق ثوبء ينظر إن لم يغب عن الثوب 
فكان بحيث لو ينظر إليه رآه لا ضمان على أحدء وإن غاب بحيث لم يره فقد ضاع. 
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لو استاجر :قطنارا لتقاضو .له أل وان استحينة أنبركوة فهل العباب على 
القصار إلا إن شرط على رب الثوب. 

لو دفع ثوباً إلى خياط ولم يشارطه الأجر فأعطاه زيادة على أجر مثله جازت 
الزيادة وتطيب. هكذا ذكر الفقيه وبه أخذ. 

مكاري حَمَّلَ كرابيس فاستقبله اللصوص فعلم أنه لن يتخلص منهم إلا بطرح 
الحمل» فطرحه وهرب بحماره لا ضمان عليه؛ وإلاا ضمن. 

متفرقة: استأجر حباباً وكيزاناً وشرط إن لم يردّها إليه صحيحة فعليه كذاء ثم 
انكسر بعضها فالإجارة فى الحباب فاسدة يجب أجر المثل لأنه شرط عليه الردٌ. 

اماف الكيزان تجائوة لأنه لا مؤنة فى ردّهاء فالشرط ويبحسب حصتها إلى 
ل ْ 

الاستئجار لغسل الميت لا يجوزء ولحفر قبره يجوز كالاستئجار لبناء البيت ثم 
آجره الحافر من جميع المال كالكفن. 

أما لحمل الجنازة جائزة إذا وجد غيره يحملها وإلا فلا. 

لو مات الأب ينظر إن استأجر الظئر من مال الصبيّ لم يبطل وإن استأجرها 
من مال نفسه ولا مال للصبي بطلت الإجارة. 

ولو قالت عمة الصبيّ: أرضعيه حنّى أعطيك الأجرء ينظر إن كانت وصيّة 
الأب فالأجرة عليها ثم رجعت في مال الصبيء وإن لم يكن وصيّة فهي متطوعة. 

أهل بلد استأجروا رجلاً ليذهب إلى السلطان فيرفع أمرهم ووقّتوا له وقتاً 
فالأجرة على أهل البلد على قدر منافعهم في ذلك. 

وعن نصر بن يحيى وعصام بن يوسف: تعليم القرآن والفرائض وحساب 
الوصايا بالأجرة جائزة. وهو قول الشافعي”". 

وإنما لم يجز في عهد رسول الله يله لقلّة حَمَلّة القرآن فكان التعليم واجباً 
صوناً عن الذهاب. وأما في زماننا بخلافه. 


(1) لأنه استئجار لعمل معلوم ببدلٍ معلوم فيجوزء وهذا تعليل الشافعية» أما عند الحنفية قالوا: إنه 
استئجار لعمل مفروض فلا يجوز كالاستئجار للصوم والصلاة» ولأنه غير مقدور الاستيفاء في 
حق الأجير لتعلقه بالمتعلم» فأشبه الاستئجار لحمل خشبة فلا يقدر على حملها بنفسه. كذا في 
بدائع الصنائع 4/ 191. 


لو استقرض دراهماً وسلم إلى المقرض: حمارا ليمسكه ويستعمله إلى شهرين 
حتّى يؤدي دراهمه فبعثه إلى البقّار فهلك الحمار ضمن القيمة» فإن الحمار عنده 
ندنل الأحارة العاسدةة وإن عله قله الجر كاك افيه العا كر مار لبن اله 
أن يبعثه إلى السراح. 

وكذا استقرض دراهم ودفع إليه داراً ليسكنهاء فهذه إجارة فاسدة ولا يكون 
ونه 

لو استأجر حمالاً فحمل متاعه ثم أمره بإمساكه فضاعء لا ضمان عليه فإنه 

وعن محمد بن مقاتل فيمن قال: كلّ غريم لي فهو في حِلّ لا يبرأ غرماؤه 
على قول علمائنا حتّى له أن يدعى ديونه على الناس. أما عندي فهو لا يدّعى ذلك 
ويبرته غرماؤه. 
عشر سنين له ذلك عد. علماثنا. قال: وعندي ليس له ذلك. 

قز ا واتعع دورو اق" إلى احديا عل أن لفلف سينينين ااانا علو سل يت 
الديدان قال: قد هلك أكثرهاء فقالت: ادفع ثمن البزر فأنا بريء منه وقد خرج حمله. 
فهذا الكلام منهما باطل» والفيلق كله لها وعليها وزن ورق الفرصاد أو قيمة ذلك 
ول 

لو قالت المرأة لزوجها: اغمز رجلي على أن لك عليّ ألف درهم, فغمز 
الزوج لا شيء له. فإن استئجار المرأة زوجها للخدمة باطل. 

لو آجر نفسه من المجوس وأوقد لهم ناراً لا بأس به بخلاف حمل الخمر 
فإنه لا يجوز عند صاحبيه. 

لو اشترى شجرة ثم استأجر أرضاً بجنب الشجرة ولهذه الأرض طريق ثمر في 
أرض إنسان» فقطعت الأشجار وحوّلها إلى الأرض التى استأجرها حتّى فعل وجف 
ثم مرت محمولاته وحبسه على دوابه فهذا الممر في أرض ذلك الإنسان فله ذلك 


(1) قال في المصباح المنير 2/ 480: والفيلج وزان زينب ما يتخذ منه القزء وهو معربء والأصل: 
فيلق» كما قيل: كوسجء والأصل كرسقء ومنهم من يورده على الأصل ويقول: الفيلق. 
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وليس له أن يمنعه وإن كان يضر بأرضه وبستانه وكرمه. 

ألا ترى لو اتخذ المؤاجر أرض مشجرة ثم قطعها كيف يمر بها في أرضه. 

ولا بأس بإرضاع ولد الكافر بلا أجر. 

لو استأجر أرضاً ليزرع في قرية ثم بدا له أن يزرع في قرية أخرىء ينظر إن 
كان بينهما مسيرة ثلاثة أيام فهذا عذر. 

لو تكارى إبلاً إلى بغداد ثم بدا له أن يستأجر بغلاً ليس هذا بعذر. 

أها لو اتكرف يكذ أو ذانة ار عورا نهدا عر 

لو استأجره ليذهب إلى مكان بعيد يقطع أشجاراًء لا يجب الأجر للذهاب 
والرجوع. 

لو دفع إلى إسكاف صرما ففضلت قطعة فسرقت القطعة ضمن. 

وكذلك لو دفع كرباساً إلى خياط فقطع له قميصاً ففضلت قطعة فسرقت تلك 
القطعة ضمن. 

عين ماء لأهل قرية» فجاء إنسان وسع عين ذلك الماء حتّى زاد الماء أو حفر 
عيناً أخرى في حريم تلك العين» فإنه لأهل تلك القرية لا له. 

أما لو حفر في غير حريمه فهو له. 

إن كان أكاراً فقال: أخرج هذه الحنطة أو الجوز إلى الصحراء فإنها رطبة لثلا 
يفسد» فتسوّف الأكار حتّى تفسد ضمن مثله أو قيمته. 

لو رفع من مثلجته”'' ماثة وقر ثلج ليرفع بعده من مثلجة صاحبه مثله فكسر 
سوق الثلج فلم يرفعه وقال: أرفع في العام القابل» فالوجه للمستقرض أن يطرح في 
مثلجته قدر ما يرفع من ثلجه فيبراً عن ضمانه. 

لو استأجر أجيراً ليحمل له حقيبته إلى مكان كذاء فانفتق وضاع ما فيها لا 
يضمن عند أبي حنيفة بخلاف انقطاع الحبل وسقوط العدل وانكساره. 

كل عمل له أثر في المحل له حبسه حتّى يستوفي أجره نحو كسر الحطب 
وحلق شعر العبيد. 


(1) المثلجة: موضع النلج. 
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لواساح ار بسي دياه لدو ع ل ار اق عي 
وقيل عن أبي يوسف روايتان فيه. 

لو استأجرها ليحمل عليها شعيراً فحمل عليها عدس وشعير وعدس وحنطة 
فعطبت ضمن نصفها وله نصف الأجر. 

شرط الحبر على الوراق جائزء وشرط البياض لا يجوز له. 

أراضي خراجية ولها مياه معلومة فجعل في الأراضي قصوراً وجعل المياه 
للعراميا ود بط حرام 0 

ولو جعل في القصور بستاناً ينظر إن كان البستان أصغر من القصر فيكون تبعاً 
للقصر لا خراج فيه؛ وإن كان أكثر من القصر فعليه خراجه. 

لا يجب الرهن والربا حتّى على الظئر للصبي والمعتبر فيه عادة أهل البلاد. 

وليس للأستاذ تأديب الأجير وإن رأى منه بطالة إلا أن يأذن أبوه. 

خبر: روي عن خلف بن أيوب: سلّم ابنه إلى رجل في السوق فرأى الرجل منه 
بطالة فقاده إلى خلف. فقال خلف: أدْبه» ثم قال الحسن: التأديب فقال: لاء قال: فلا 
تؤديه. 
من فتاوى صاعد: 

قال رحمه الله -: أول عقد الإجارة وقتاً ماضياً لم يصحٌ. 

امرأة استأجرت ابنها ليس له غيرها جاز. 

استأجره ليكتب له كتاباً بمائة درهم في شهرين» ينظر إن كان الكتاب معلوماً 

استأجره ليرد غنمه من الرّي. فخرج فوجد الغنم في الطريق» فإنه يستحق 
الأجر بقدر المسافة. 

آجره حمّاماً ثم قال: لا أرضى أن يدخل فيه النسوان» ليس له المنع عن 
ذلك. 

لو آجر أرضاً وذكر حدودها ولم يذكر مساحتها جاز. 

اشترى حانوتاً فرأى ظاهره وقال: رضيت. ثم آجره من بائعه جازت الإجارة إن 
كان بعد التسليم وسقط خيار رؤيته. 
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لو انقطعت ميرة الطاحونة فهذا عذر يردّها. 

لقو قلي ذا لع بك المدنا جر مل توف ا 

لو تأذى أهل مسجد من دخان خباز بجنبه فأشهدوا على الخبّاز لو أحرق 
المسجد بناره لم يصح الإشهاد ولا ضمان عليه. 

لو استاجر حصيرا أواناطا لمستعد وهو قينة ببناط تمن دك الأكفاء 
بدونه» ينظر إن استغنى المسجد عن عمارته ووقت عليه بذلك جاز من غير كراهة. 

دفع قطناً إلى ندّاف ليندفه ويردّه اليوم» فسرق من حانوته بعد اليوم» ضمن إن 
لم يرض صاحبه بإمساكه بعد اليوم. 

لو قطع الأجير شجرة للمؤاجر بأمره في ملكه فوقع على حماره لم يضمن. 

لو استأجر طاحونة على أن كري النهر على المستأجر فهو فاسد. 

كما لو استأجر أرضاً على أن خراجها أو بوابها عليه حريم شجرة في ملك 
الغير قدر مغرسها. 

ا د - أنه قال: كنت غلاماً يافعاً في 
غنم عقبة بن أبي مُعيط أرعاها بالأجرء وفي رواية: أرعاها على شبع بطنيء فأتى 
علن أرسزل الك تنقنية أبن ركو الصقرى مارفيو الاقم لقال عد لاحم تيا 
غلام هل عندك من لبن كأنه يتوارى من قريشء قلت: نعم ولكني مؤتمن. قال: آتيني 
ل فأتيته بعناق جذعة فاعتقلها رسول الله كَل ثم جعل يمسح 
ضرعها ويدعوا تن البق فاق أب كد - رضي الله عنه - بصحفة فاحتلب فيها ثم 
قال لأبي بكر: اشرب» فشرب أبو بكر ثم شرب النبي كل ثم قال للضرع: اقلصء 
فقلص فعاد كما كان؛ فوثبت إليه فقلت: علمني يا رسول الله من هذا الكلام» فمسح 
رأسي وقال: إنك غلام معلم. » فقال ابن مسعود: أخذت منه سبعين سورة ما تلا بها 
بشر. وفي رواية: ما نازعنيها”". 


(0) رق ادم أحمد في مسئده؛ رقم: : 4412 والطبراني في الكبير» رقم : 8455» واب بن حبان» رقم: 
624 وأبو يعلى» رقم: : 4985» والطيالسى» رقم: : 353. 


قال رحمه النه : قال النه تعالى: «وَإنَّ كا من الخلطاء بت بَْصُهُمْ عَكَ بَنْضٍ» [ص: 
الآية 24]. 


وروي أن أسامة بن شريك جاء إلى رسول الله يله فقال: أتعرفني؟ فقال: 
وكيف لا أعرفك وكنت شريكي وكنت ذِعُم الشريك؛ لا تداري ولا تماري”". 

قال محمد بن الحسن ‏ رحمه الله : إذا اشترك”* الرجلان وبيّنا في الصك 

س مال كل واحد منهماء » وأنه في أيديهما ي* عبان وعهان سعيفا ونس نسدد 
ا ل 0 
من وضعة أو تبعة فهو على رؤوس أموالهما. 

ولا يجوز أن يفضل أحدهما في الربح صاحبه إلا في المال العين أو العمل 
بأيديهما. 


جاز. 


(1) رواه أبو داود من حديث السائب. في الأدب» باب: في كراهية المراء» رقم: 4838» والطبراني في 
الأوسط» رقم: 871» وأبو نعيم في معرفة الصحابة» رقم: 2702» وأبو بكر الشيباني في الآحاد 
والمثاني» رقم: 692. 
وتماري: من المماراة» وهى: المجادلة والملاحاة. 
ولا تداري: لا تخالف ولا تمانع. 

(2) قال في الجوهرة النيرة 109/3: الشركة في اللغة: الخلطة. وفي الشرع: عبارة عن عقد بين 
المتشاركين في الأصل والربح؛ وهي على ضريين: شركة أملاكِ» وشركة عقود. 
فشركة الأملاك: العين يرثها الرجلان أو يشتريانهاء لأن هذه أسباب الملك. والثاني: شركة 
العقود: وركنها الإيجاب والقبول» وهو أن يقول أحدهما: شاركتك في كذاء ويقول الآخر: 
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لو اشتركا على أن لأحدهما الثلثين مما اشتريا ومن الربح والوضيعة» والأجر 
الثلث فهو جائز. 

وإن اشتركا في عمل بأيديهما ينقلان ذلك من الناس جميعاً وشتى ويعمل كل 
وان ذر ابه اراد حملن لون لهجا الققضا ادو 5 كو الكناطة جاو على ا 
شرطا. : 

وإن غاب أحدهما أو مرض أو لم يعمل وعمل الآخر فهو بينهما أيضاً. 

ولو كان لأحدهما ألف وللآخر ألفان فاشتركا على أن الربح والوضيعة بينهما 
نصفان» فهو فاسد لا يجوز أن يكون من الوضيعة أكثر من وضيعة رأس ماله. 

فإن عملا فالربح على ما شرطا والربح على قدر رأس مالهما. 

ولو اشترطا الربح والوضيعة على قدر رأس المال والعمل من أحدهما بعينه 
جاز. وكذا لو شرط العمل عليهما ثم عمل أحدهما جاز على ما اشترطا. 

وكذا لو اشترطا العمل على صاحب الألف. 

أما لو اشترطا العمل على صاحب الألفين لم يجز. 

لو أقعد الصانع معه رجلا في دكانه يطرح عليه العمل بالنصف فهو فاسد في 
القياس ولكنا نجيزه استحسانا. 

وكذا خياط يفصل المتاع ويقطعه ثم يدفعه إلى آخر يخيطه بالنصف فهو 
جائز لأن القطع عمل. وكذا سائر الصنّاع.. 

لا تصح الشركة في العروض فإن باعها بثمن واحد فالثمن بينهما على قيمة 
كل واحد يوم باعه. 

وكذا لا يجوز أن يكون رأس مال أحدهما دراهم والآخر عروض في 
مفاوضة”! ولا عِنان. 

ولو اشتركا في مكيل أو موزون أو معدود متفق في المقدار والصفة فليسا 
شريكين» فإن خلطاه فهو بينهماء فالربح لهما والوضيعة”” عليهما. 


(1) المفاوضة: هو أن يشترك الرجلان ويتساويا في مالهما وتصرفهما ودَيُنهما. 
(2) الوضيعة: اسم لجزء هالك من المال» ولا يجوز أن يلزم غير ربٌ المال» العناية شرح الهداية 
2. 
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ولو كان لأحدهما حنطة وللآخر شعير فخلطاه بالشركة فاسدة والثمن على قدر 
متاع كل واحد يوم خلطاه. 

وكذا السّمن والزيت ولو كان لأحدهما ألف درهم وللآخر مائة دينار فأيهما 
هلك فهو من مال صاحبه لأنهما لا يختلطان بالخلط. 

وإن اشتريا متاعاً على المال ثم نقداه من الدراهم ثم هلكت الدنانير هلكت 
من مال صاحبها والمتاع بينهما على رؤوس أموالهما ويرجع صاحب الدراهم على 
صاحب الدنانير من ثمن المتاع مقدار حصته من المتاع. 

ولو اشتريا بكل مال متاعاً آخر ثم وضعا في أحد المتاعين وربحا في الآخر 
فهو بينهما على قدر مالهما. 

لو أعطى رجلاً دنانير مضاربة فعمل بها ثم أراد القسمة فلربٌ المال أن 
يستوفي دنانيره أو يأخلذ من المال بقيمتها يوم يقتسمون. 

لو اشتركا لكل واحد مائة درهم وخلطاهما فما هلك فهو منهما وما بقي فهو 
بينهما ما لم يعرف الهالك أو الباقيى من مال أحدهما بعينه. 

ولق اشتركا غير مال فخّضًا العمل والوقت: حجان تح أن يثشريا من الدقيق فهو 
بينهماء أو قالا في هذا الشهر. 

لو قال أحدهما: قد اشتريت متاعاً فهلك مني وطالب شريكه بنصف ثمنه لم 
يصدق على شريكه بعد أن يحلف شريكه على العلم. 

ولو أقام البيّنة على الشراء والقبض ثم اذَّعى الهلاك» فالقول قوله 
على الهلاك ويبيع شريكه بنصف الثمن. 

وأما لو اث شتريا متاعاً وقبضاه ثم قبضه أحدهما ليبيعه فقال: قد هلك صدق مع 


وإن قا وها يكير نال حلي أفرها سر ران رقهنو بيقيوا ساق ولا عرسا يشي 
بثلثي الربح وللآخر ثلثه جازت الشركة وبطل الشرط والربح بينهما نصفان. 
لا ينبغي لأحدهما أن يأكل زرع ما يضمنه صاحبه. 
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لو اشترى أحد شريكي العنان أو الوجوه'” وزعم أنه لي خاصة اشتريته بمالي 
لنفسي قبل الشركة» وادّعى الشريك أنه من الشركة فالقول قول المشتري مع يمينه 
بالله ما هو من شركتها. 

رجل أمر رجلاً أن ب يشتري عبداً بعينه بينه وبينه فقال نعم» ثم اشتراه وأشهد أنه 
مشتريه لنفسه خاصة.؛ فهو محل الشركة. 

وكذا إذا اشتركا على أن من اشترى كلّ واحد منهما التزم فهو بينهما لم يستطع 
الخروج من الشركة إلا بمحضر من صاحبه. 

وكذلك لو أشهد الأمر على إخراج المأمور بما وكله به لم يجز إذا لم يكن 
النأفون خاضير ا فيا اكشراء ا ل 

رجل أمر رجلاً أن يشتري له عبداً بعينه بينه وبينه» فقال نعمء ثم لقيه آخر 
وقال: اشتري هذا العبد بيني وبينك» فقال نعم» فاشترأه المأمور فالعبد بين الآمرين 
نصفين ولا شيء للمشتري فيه. 

رجلان اشتريا عبداً وأشركا آخر صار العبد بينهم أثلاثاً استحساناء فلو أشركه 
أحدهما في نصيبه وأشركه الآخر في نصيبه أو أشركه أحدهما في نصيبه ونصيب 
اكه اع الحا لد الشدو لسلا بان وميا ْ 

ولو اشترك رجلان في عبد قبل أن يشترياه فقال كلّ واحد منهما لصاحبه: 
أينا اق قن قد لل قم لخد أى كان عد حم فيه نر رااان فأيّهما اشتراه فهو 
مشتري لنفسه ولصاحبه وقبضه قبض لهما جميعاًء فيرجع بنصف الثمن على 
صاحيه. 

رجل اشترى نصف عبد بمائة درهم» واشترى ى رجل آخر نصف ذلك العبد 
الباقي بمائتي بي درهم ثم باعاه مساومة بثلاثمائة أو بمائتي درهم فالثمن بينهما نصفان. 

ولو باعاه بربح مائة درهم كان الثمن والربح بينهما أثلاثاً. 

وكذا لو ؤلناه ولد برامن الماك أو ماعاه بوفعة كذا تالش ينتسا أثلاثا. 
(1) شركة الوجوه: أن يشترك الرجلان ولا مال لهماء على أن يشتريا بوجوههما ويبيعاء فتصح 

الشركة على هذاء وسميت به لأنه لا يشتري بالنسيئة إلا من كان له وجاهة عند الناسء العناية 

شرح الهداية 301/9. 
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ولو أقدركا ركه عنان2© فلأاحدهما أن يشترئى قينا لنفسيه بخاضة: 

ولو أقرٌ بدين في تلك التجارة وأنكره شريكه لزم المقرّ وحده. 

ولو كان لهما دين على رجل فآجره أحدهما لم يجزه عن صاحبه بخلاف 
المفاوض. 

ولو اشترى أحدهما شيئاً من تجارته فوجد به عبباً لم يكن للآخر أن يردّه. 

وكذا أخذ أحدهما مالاً مضاربة فربحها له خاصة وشهادة أحدهما لصاحبه في 
قير تللك. الشركة مقبول:. 

قال أبو حنيفة: لشريك العنان أن يضع ويدفع المال مضاربة وإن لم يأذن 
شريكه فيه. 

مفاوضة: ما اشترى أحدهما جاز عليه وعلى شريكه يؤخذ له كله. 

ولو اشترى المالان ولم يخلطا جاز» غير أنه إن هلك أحد المالين هلك من 
مال صاحبه كما في شركة العنان. وكذا إن كانت دراهم أحدهما أسود ودراهم الآخر 
أبيض . 

ولو صار في أحد المالين فصل قبل أن يشتريا شيئاً فسدت المفاوضة وإن كان 
بعد الشراء لم يفسد. 

ولو كان رأس مال أحدهما ألف درهم ورأس مال الآخر مائة ديئار قيمتها ألف 
درهم جازء وما اشتريا وقعت في الشركة وإن لم يكونا خلطا المال. 

أما لو كانت قيمة الدنانير أكثر من الدراهم أو أقل لم تجز المفاوضة وجاز 
العنان. 

وإذا اقتسما ضرب كل واحد برأس ماله أو بقيمته يوم القسمة. 

ولو قال أحدهما لصاحبه: قد بعتنك نصف مالى غدأ بنصف مالك غدأء فرضى 
نالك ار نه انط كان لشت قري مديها بمدرلة "لدان المساطة: فزن اغه تعنك ارقن 
بنصف الدراهم وتقابضا ثم اشتركا شركة معاوضة أو شركة عنان جاز ذلك. 


(1) قال فى طلبة الطلبة ص 274: العنان» أن يشترك اثنان فى شىء خاص يَعِنٌّ بهما عنناً من حَدٌ 
ضربء أي: يَعْرضُ. وقال في المغرب 2/ 87: هو مأخوذ من عِنان الفرسء إما لأن كلاً منها 
جع ل عدان العضرف ل يفن البال إلى كيه أو لأنه يجوز أن يثقاريا تناوت«العنان فى بد 
الراكن خوالة المك والاركاء. ْ 
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والتبر والذهب والفضة والحلي المصوغ بينهما بمنزلة العروض فيه. 

ولا يجوز الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس» وشركة المفاوضة بغير مال 
يعملان بأنفسهما ويشتريان بوجوههما جاز. 

وكذلك إن اشترك خياطان في الخياطة مفاوضة أو خياط وقصّار من الأعمال 
المختلفة والمنفعة كله جائز. 

بضاعتهما: لأحد المتعاوضين أن يضع وأن يدفع المال مضاربة ويودع لماه 
أن يقرض.ء فإن أقرض ضمن ولم يفسد المفاوضة. 

ولو أعان دابة:فعظيت فالقياقن 'أ0 يسن المسعين ولكق لا يده استحساناً. 

لو أبضع أحدهما ثم تفرّق المتفاوضان ثم اشترى بالبضاعة شيئاً وهو لا يعلم 
يفرّقهما جاز شراؤه عليهما جميعاً ل ل ا شترى المستبضع 
المتاع لزم الحي خاصة فإن كان دفع إليه مالا فورثته بالخيار في تضمين أيهما شاءوا 
فإن ضمنوا المستبضع رجع على الآمر 

ولو وكّل أحدهما رجلاً بشراء شيء فنهاه الآخر جاز نهيه حتّى لو اشترا 
الوكيل فهو مشتري لنفسه. 

ولو اشترى أحد الشريكين شيئاً للبائع أن يأخذ الثمن أيهما شاء ولكلّ واحد 
أن يردّه بالعيب على بائعه وما باع أحدهما فللمشتري أن يرد بالعيب إلى أيهما شاء. 
ولو أخذ أحدهما مالا ببيع فاسد فا؟ شترى به وباع فالبيع لهما والضمان عليهما. 

خصومتهما: اذَّعى أنه مفاوض هذاء وجحد الآخرء والمال فى يدي الجاحد 
فأقام المدعي البيّنة أنه مفاوضة» وأن هذا اللال نان وده اضر كروما تفن للمدّعي 
بنصفه فإن اذَّعى صاحب اليد أنه ميراث وأقام البيّنة لم تقبل. هذا في قول أبي حنيفة. 

وقال محمد: إن يشهدوا بالمفاوضة ولم يزيدوا على ذلك ولم يذكروا المتاع 
قبلت بيّنة الذي المتاع في يديه» ولو كانوا شهدوا على أنه في يده فادّعى أن شريكه 
وهب له حصته من عبد في يديه بعينه وأقام البيّنة على الهبة والقبض قبل ذلك 
بالاتفاق. 

ألا ترى لو شهدوا أن هذا العبد من تركتهما فأقام صاحب اليد البيّنة أن 
المدّعي وهب له وتصدّق به أجزت ذلك. 
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ولو أقام البيّلة أنه ورثه عن أبيه وهو ملكه. أو أن رجلاً آخر وهبه له وقبضه لم 
أقبل منه. 

وإن ادّعى أنه شريكه فى المفاوضة وفى يد المدعى عليه مال فأقرٌ له 
المفاوضة وقضى عليه بها ثم اذّعى عبداً بما في يديه أنه ميراث له أو هبة وأقام 
البيّنة قبل منه. 

وكذا إن كان المال في أيديهما وهما مقرّان بالمفاوضة ثم اذَّعى أحدهما شيئاً 
الأول. 

لو ادّعى رجل قبل رجل شركاً في عبد له خاصة وجحد صاحب اليد وأقام 
المذعى البيّنة أنه بينهما نصفانء» فإنه يقضي له بنصفه ولا يقبل من الذي في يديه 
البيّنة أنه ميراث. 

لو مات أحد المتفاوضين والمال فى يد الباقى فاذّعى ورثة الميت المفاوضة 
والمال وجحد الحي وأقاموا البيّنة أن أباهم شريكه مفاوضة لم يقبض لهم بما في يد 
الحيّ شيء إلا أن يقيموا البيّنة أنه كان في يديه في حياة الميت أو من شركة ما 

فإن أقام الحيّ البيّة أنه ميراث له من أبيه لم تقبل بيّنته. 

ولو كان المال في يد الورئة وجحدوا الشركة فأقام الحيّ البيّنة على شركة 
المفاوضة وأقام الورثة البيّنة أن أباهم مات وترك هذا ميراثاً لا من شركة لا أقبل 
منهم وأقضي للمدّعي بنصفه في قول أبي يوسف. 

وقال محمد: قبلت البيّنة من الورثة إذا لم يشهدوا الشهود على شىء بعينه أنه 
من شركتهما. 

لو افترق المتفاوضان ثم ادّعى أحدهما أن صاحبه شريكه بالثلث؛ وادعى 
من ثياب أو متاع بيت أو رزق عيال أو خادم يطأها فإني أجعل ذلك لمن في يديه 
استحساناً. 

وكذا لو مات أحدهما ثم اختلفوا في مقدار الشركة فهو على النصف ولو كانا 
خسروا اختلفا أنه بالنصف أو بالثلث وأقام صاحب الثلثين البيّنة فإني أستحسن 
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وأجعل المال بينهما نصفين ولا أجعل إقراره بالمفاوضة إكذاباً لشهوده حين يشهدوا 
له بالئلثين. 

وكذا إن أقام الورثة البيّئة بعد موته ولا يلزم على شريك المفاوض من مهر أو 
جناية. 

ولا يشاركه فيما ورثه ولا من جائزة سلطان له أو هبة أو هدية. 

ولا تفسد المفاوضة إلا أن يكون دراهم أو دنانير وقد قبضه. 

وكل وديعة عند أحدهما فهو عندهما. 

وديعة: أودع أحدهما عند رجل ثم اذَّعى المستودع أنه ردّها إليه أو إلى صاحبه 
قبل قوله ولا ضمان بقول المستودع الذي اذّعى المستودع ردّها إليه. 

وكذلك لو اذَّعى ردّها إلى الميّت منهما ويستحلف الورثة على العلم. 

ولاذعن اندرزة إلى #ؤولة"الميك وكدبوة وحلفواءها فبوة فيو قنات لفق 
المال حصة الحيّ من ذلك ويكون ذلك النصف بين الحيّ وبين ورثة الميّت نصفين. 

ولو مات المودع وقال المستودع: قد رددت المال إليكما جميعاً إلى الحيّ 
نصفه وإلى ورثة الميت نصفه» وحلف على ما قال برئ. 

ولو أمر أحد الفريقين يقبض النصف شركة الفريق الآخر فيه» وإن كان 
المتفاوضان حين فقال المستودع قد دفعت المال إليهما بذلك وجحد الآخر بريء 
المستودع والمقرٌّ مصدق على شريكه وعلى نفسه. 

ولو افترقا فقال المستودع: رددت إلى الذي أودعني برئ من ذلك. وإن قال: 
دفعت إلى الآخر بعد الفرقة وكذّبه ولكن ضمن نصف المال الذي أودعه فيكون 

عارية: عارية المفاوض وأكل طعامه وقبول هديته وإجابة دعوته بغير أمر 
شريكه جائز ولا ضمان على الداعي ولا على الآكل. 

أما لو كسا المفاوظن رجلا توب أو.وهت لهالا يتجوز مم خضة شريكة؛ هكذا 
وسائر الأموال إلا في الفواكه واللحم والخبز وأشباه ذلك جائز استحساناً. 

أما في الحبوب والنبات لا يجوز. 

لو أعار أحد المتفاوضين دابة إلى مكان معلوم فركبها شريكه إلى ذلك المكان 
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فعطبت» يضمنان» وإن ركبها لحاجة نفسه يضمنان أيضاً ولكن يرجع شريكه بنصيبه 
من ذلك على الراكب. 

وإن استعار أحدهما دابة ليحمل عليها طعاماً له خاصة لرزقه إلى مكان معلوم» 
فحمل عليها شريكه مثل ذلك المكان من شركتهما الخاصة؛» فلا ضمان عليه لأنه لا 
تفاوت فيه. بمنزلة ما لو حمل المستعير طعاماً مشتركاً أو لغير مما لم يضمن. 
وبمنزلة من استعار دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فبعثها الوكيل ليحمله 
عليهاء فحمل الوكيل طعام نفسه مثله لم يضمن. وكذا إن استعارها أحد المتفاوضين 
ليحمل عليها عدل زطي فحمل عليها شريكه مثل ذلك العدل لم يضمن. أما لو حمل 
عليها طيالسة أو أكسية كان ضامناء وإن كان من تجارتهما فالضمان عليهماء وإن 
حمل عليها بضاعة ضمنا ويرجع عليه شريكه. 

يمين: لو ادّعى رجل على أحد المتفاوضين أنه باعه خادماً وحلفه القاضي 
عليه» ثم طلب من القاضي أن يستحلف شريكه. حلفه على علمه أيضاء فإن نكل 
يفسد البيع عن المتفاوضين. وكذا لو ادّعى تولية أو إجارة أو شركة أو تأخير دين أو 
تسليم شفعة وما أشبه ذلك من الدعاوي. 

ولو كان أحدهما غائباً حلف الحاضرء ثم إذا قدم الغائب له أن يحلفه أيضاً. 

أما لو كان المدعي أحد المتفاوضين وحلف المدعى عليه ليس لشريكه أن 

لو اذعئ.غلن أخد المتعاوضية جراحة ليا أرقن فاستحلفه البثة: لا يمين. على 
شريكه ولا خصومة معه. وكذا المهر والخلع والجُعل والصلح من جنايته عمداً. 

أما لو ادّعى مالاً من كفالة وحلفه فله أن يحلف شريكه عند أبي حنيفة خلافاً 
لهماء ولا يجوز المفاوضة بين مسلم وذمي. وقال أبو حنيفة: يجوز مع الكراهة. 

ولا يجوز بين الحرٌ والعبد ولا بين عبدين ولا بين حرٌ ومكاتبء. ولا بين 
مكاتبين ولا بين صبيين» وإن كانا مأذونين» فإن تفاوض عبدان أو مسلم وذمي فيكون 
شركة غنات 

وأما لو تفاوض الذميان جاز وإن كان أحدهما نصرانياً والآخر مجوسياً وإن 
شارك المسلم المرتد لم يجز مفاوضة أو عناناً عند أبي حنيفة إلا أن يسلم فجاز. 
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وعندهما يجوز العنان خاصة إلى أن قتل أو لحق بدار الحرب فتنقطع الشركة. 

ولأحد المتفاوضين إن كاتب العبد أو يأذن له في التجارة وليس له أن يعتق 
علن مالدولة أن بروحة, 

وله أن يزوج الأمة» وليس لشريك العنان أن يكاتب أو يزوج الأمة. وكذا 
الضا ريت 

لوا اسار جد الفلا وضين أحيزا أل دانة قن تبجارقيما فللمواحر أن ياخد 
الووايهاء”'" ]لا أن كتريكة رسع علاد بها لي 7 

وفي العنان لا يؤاخذ بالأجر غير المستأجر وكل شيء باعه أحدهما من ماله 
خاصة ليس لشريكه أن يطالبه به ولأحد شريكى المفاوضة أن يشارك شركة عنان 
بإذن شريكه أو بغير إذنه. 1 

أما لو شاركه شركة مفاوضة جاز عليهما إن كان بإذن شريكه. وإن كان بغير 
إذنه لم يكن مفاوضة وتكون شركة عنان. 

لو آجر أحد المتفاوضين نفسه لعمل أو خياطة أو اكتسب كسباً فهو بينهما. 
وأما شركة عنان فله ذلك خاصة. 

وهنء لآكد المتفاوضيين أن يرهن يدا من مال المفاوضة يدون عن المعاوطية 
وبدين عليه خاصة من مهر أو غيره بغير إذن شريكه. 

ولو رهن عبداً خاصة.بدين المفاوضة وقيمته مثل الدين فهلك فهو بما فيه 
يرجع بنصفه على شريكه وإن كان الدين من تجارتهما على رجل فارتهن به أحدهما 
جاز. 

انق شرك العنان لا يزه العدها قينا مذ الشرقة عرب خامة ردون رقنا 
شريكه. 0 

ولا يجوز أن يرتهن رهنا بدين من الشركة على رجل إذا لم يتول هو بيعه ولم 
يأمره به ولا يرتهن رهنا بدين ولياه جميعاء فإن فعل فهلك وقيمته مثل الدين ذهب 
نصف الدين من ماله خاصة ويبقى نصفه للآخر. 


(1) لأن الإجارة من عقود التجارة» وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بما يلزمه بالتجارة» السرخسي 
1 
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وإقرار أحد المتفاوضين بالرهن والارتهان جائز وبعد تفرقهما لم يجز إقراره 
على شرركة: 

ويجوز إقرار شريك العنان بالارتهان فيما تولاه عليه وعلى شريكه. 

وما استهلك المفاوض أو غصبه يضمن المغصوب منه أيهما شاء ويحصل 
ضمانه على الفاعل خاصة. 

وإذا كان عند أحدهما وديعة أو مضاربة مخالف فيها فالربح لهما والضمان 
0 - 

وفي شركة العنان لم يؤخذ بما استهلك صاحبه وما اشتراه فاسدا فهلك عنده 
ضمنه ورجع على صاحبه ببعضه. 

ولو كفل أحدهما بمهر أو أرش جناية لم يلزم شريكه عند صاحبيه ولا يؤاخذ 
أحد المتفاوضين بنفقة امرأة شريكه ولا بمتعتها ولا بنفقة ابن جاء منه. 

ولو أقرٌ أحدهما لامرأته بدين غير المرتهن من شراء أو قرض لم يلزم شريكه 

وكذا إقراره لكل من لا يجوز شهادته له من آبائه وأولاده ومكاتبه وامرأته 
المعتدّة من بائن. وعندهما ينفذ إقراره بجميع هؤلاء عليهما جميعاً ما خلا عبده 
ومكاتيه. 


ودخل بامرأة بنكاح فاسد ثم أقرّ لها بدين غير المهر لزمها وإن كانت في 


لو أقرّ بعد افتراقهما بكتابة عبد في الشركة أو إعتاقه لم يصدق على شريكه 
وله أن يرد الكتابة بعدما حلف على علمه ما يعلمه أنه كاتبه فى المفاوضة. 

ؤلو أقك أحدهينا أنه كام عيذ على الت فقن الشركة رنهنا زات العبد 
وجح اتماعرين للم كف وال الأعر هي كاسه يد لكر نوه دالمرل قوك اللذى 
لم يكاتب. 

ولو كان العو دساف ودر فحن لا عقا فقال لكات كاه ينيد الفياقة وأنا 
وارثه» وقال شريكه: كاتبته في المفاوضة ولم يؤدٌ من الكتابة شيئاًء فالقول قول الذي 
لم يكاتب. 

ولو مات المفاوضان وفي أحد الفريقين مال فقال: كان هذا لأبينا قبل 
المفاوضة؛ لم يصدقوا. 
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وكلمااثُ شفرق الخد المفاوفين من تجارة وغيرهما فيوتيتيما غبر كسوته 
وكسوة عياله وقوتهم من الطعام والإدام فإنه له خاصة دون شريكه امتعينا: 

ولو اشترى أحدهما جارية للمولى بإذن شريكه فللبائع أن يأخذ الثمن أيهما 
شاء ويحسبان من حصة المشتري 

أما لو اشتراها بغير أمر شريكه فهي على الشركة. 

لو باع أحدهما شيئاً بنسبة ليس لشريكه أن يشتريه بأقل من ذلك. 

ولو وهب البائع الثمن للمشتري أو أبرأه جاز ويضمن نصيب صاحبه. 

ولو باع أحد المتفاوضين عبداً بنسيئة ثم مات لم يكن لصاحبه أن يخاصم فيه 
وإن أعطاه المشتري نصف ثمنه برئ منه. 

ولو باع أحدهما من صاحبه ثوباً من الشركة ليقطعه قميصاً جاز. 

وكذا لو باعه جارية يطأها أو طعاماً يجعله رزقاً لأهله ونصف ثمنه له ونصف 
لشريكه. 

وإ اشترى شيا شن :ذلك للتجارة فيو باطل. 

ولو كان لأحدهما عبد ميراث فاشتراه الآخر للتجارة جاز وهو بينهما. 

وإذا ارتد أحدهما وحكم القاضي بلحوقه بدار الحرب انقطعت الشركة. 

أما لو رجع ة قبل الحكم مسلماً فيكون على شركته. 

ولو أقرٌ بدين بعدما ارتد ثم قتل لم يلزمه ذلك عند أبي حنيفة. وعندهما يلزمه 
كما يلزم شريك العنان. 

قال أبو حنيفة: إن أقرّ المسلم منهما بدين لزمه ذلك ويوقف أمر المرتد» فإن 
أسلمه لزمه وما أقرَّ به المسلم. 

وكذا ما أقرّ به المرتد : ثم أسلم لزمهما وإن قتل بطل. 

لو باع أحدهما متاعاً ثم افترقا ولم يعلم المطلوب بافتراقهما فلكلّ واحد منهما 
أن يقبض المال كله. 

أما لو علم بالفرقة ليس له أن يدفع كلّ المال إلا إلى الذي ولي البيع ثم رجع 
ذلك على شريكه. 

فاسد: لو اشتركا على أن يحتطبا الحطب ويبيعان والثمن بينهما نصفين فهذه 
شركة فاسدة ولكلّ واحد ما احتطب وثمنه؛ فإن أعانه الآخر له أجر مثله لا يجاوز به 
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نصف الثمن في قول أبي يوسف. وقال محمد: له أجر مثله بالغاً ما بلغ. وكذا 
الشركة على الاحتشاش واجتناء الثمر في الجبال والبوادي من الفستق والجوز 
وغيرهما. 

ولو فعلا خلطاً ثم باعاه قسم الثمن كيل ووزن وعلى القيمة إن لم تكن 
منهما. 

وإن لم يعرف المقدار صدق كل واحد منهما إلى النصف دون الزيادة إلا ببينة. 

وكذا الشركة في نقل طين وبيعه من أرض لا يملكاها والجص أو الملح 
والكحل وما أشبه ذلك. 

وكذلك إن اثتثركا على أن لبا من طين لآ يملكان ويظيشانه حرا أو أشترها 
على الاصطياد أو طلب الكنوز. 

أما لو كان الظين والتورة مملركيخ لجاز أن يطييخا مله آجرا. 

ولو اشتركا لأحدهما بغل ولآخر بعير على أن يؤاجرا ذلك فما رزقهما الله 
تعالى منه شيئاً فهو بينهما نصفان» فهذا فاسدء فإن فعل قسم الأجر على أجر البغل 
ومثل أجر البعير وإن آجر بعيرا بعينه فآجره لصاحبه وليست الشركة في إجارة 
الدواب بأعيانها مثل الشركة في عمل أيديهما بأبدانهما. 

ولق أن قكارا له أداة التضازين وقكار لينيف ناكركا غلن. أن بحماذنة باذاة 
هذا في بيت على أن الكسب بينهما نصفان جاز. وكذا سائر الصنّاع . 

أما لو اشتركا على أن لأحدهما دابة وللآخر إكاف وجوالق على أن يؤاجر 
الدابة على أن الأجر بينهما نصفان» فهي شركة فاسدة» فالأجر لصاحب الدابة 
وللدخيل معه أجر مثله في قول أبي حنيفة ومحمد. 

قال أبو يوسف: له أجر مثله لا يجاوز به نصف أجر الدابة. 

وقال محمد: له أجر مثله بالغاً ما بلغ. 

لو دفع دابته إلى رجل يؤاجرها على أن ما آجرها به من شيء فهو بينهما 
نصفانء فالشركة فاسدة والأجر لربٌ الدابة. 

وكذا البيت والسفينة ولآخر أجر مثله. ولو دفع دابة إلى رجل ليبيع عليها البرّ 
والطعام فلصاحب الدابة أجر مثلها والربح لصاحب الطعام. وكذا البيت والسفينة. 
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خبر: عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: «الربح على ما اشترطا 
غلنة والوضيفة على اننال 
من الجامع الكبير: 

عنان: قال رحمه الله -: اشترك رجلان أحدهما بألف درهم والآخر بمائة ديئار 
قيمتها ألف وخمسمائة في شركة عنان على أن ما رزق الله تعالى من ربح بينهما على 
قدر رؤوس أموالهما. 

وكذا افيا اه بعل رقي لياه 

فإن هلك أحد المالين قبل الشراء أو الخلط من مال صاحبه بطلت الشركة. 

وإن اشترى صاحب الدراهم بالدراهم جارية ثم هلكت الدنانير على صاحبها 
بظاثف الشركة والجارتة تهنا كسان كلانه أحياتيها لسياحب الدنالي وتخسهاها 
لصاحب الدراهم» ونقد صاحب الدراهم عن نفسه أربعمائة» وعن صاحبه ستماثة» 
ورجع بهذا القدر عليه. 

وإن اشترى صاحب الدنانير جارية بماله ثم هلكت الدراهم على صاحبها 
فالجارية ينما ألحمات] على ها ذكزنا: 

ولو هلكت الجارية يهلك عليهما فيرجع صاحب الدنانير على شريكه بما نقد 
عنه وذلك أربعون دينارا. 

ولو هلك أحد المالين قبل الشراء فالمال للآخر وبطلت الشركة من كلّ وجه. 
بخلاف ما بعد الشراء. 

ولن اتشرى" اد هيا بوالة :قاذم وانقرى الاكن زباله جار ره قي نهف بين 
شريكين أخماساًء وإن هلك بعد القبض هلك عليهما جميعاً فيرجع صاحب الدنانير 
على شريكه بأربعين ديناراً أو صاحب الدراهم على شريكه بستمائة درهم إلا أن 
يتقاصا. 


000 0 الربح على ما 
اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال» فعن شعبة قال: سألت ! الحاكم وحمادا وقتادة عن 
وجتية اشدرها عاء اعدهيا بألفين ترعاء الاعر ,لنت فاتق ره انعط أن الوشيعة ينين 
والربح نصفين» فقال: الربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على المال. انظر: الروايات من 
7--20334. 
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أما لو اشترياهما صفقة واحدة بالمالين كانا بينهما أخماساً ولم يرجع أحدهما 
على صاحبه بشيء إلا إذا سمّيا الغلام بالدنانير والجارية بالدراهم صار بمنزلة 
الصفقتين ولكلّ واحد حق الرجوع. 

لو اشتركا أحدهما بألف درهم والآخر بمائة دينار شركة مفاوضة وقيمتها سواء 
صحّت وإن كانت القيمة أقل أو أكثر لم يصحٌ. ثم لو زادت قيمة الدنانير مائة قبل 
الشراء أو انتقصت فصارت تسعمائة انتقضت المفاوضة. 

ولو اشترى بالدراهم جارية ثم زادت الدنانير ثم بطلت المفاوضة في الدنانير 
والجارية بينهما نصفان» وإن كانت الجارية اشتريت بالدنانير والدراهم بحالها في يد 
صاحبها يفسد في القياس ولا يفسد في الاستحسان. 

ولو ازدادت الدنائير من حيث القيمة أو انتقصت بالشراء بهما لم تبطل 
المفاوضة. 

ولو اشتركا شركة عنان ورأس مال أحدهما ألف ورأس مال الآخر مائة دينار 
قيمتها ألف وخمسمائة على أن الربح بينهما نصفان والوضيعة على رأس المال جاز 
والله أعلم. 

ولو نقصت قيمة الدنانير فصارت ألفاً ثم اشترى بالدنائير جارية ثم هلكت 
الدراهم فهلك على صاحبها والجارية بينهما نصفان. 

أما لو اشترى بالدنانير جارية ثم هلكت الدراهم ثم انتقصت قيمة الدنانير 
فصارت ألفاً فالجارية بينهما أخماساً لاختلاف قيمة المالين يوم الشراء. 

ولو اشتريا بالدنانير جارية وبالدراهم ثياباً ثم باعا كله بألفي درهم اقتسما 
الدراهم بينهما أخماساً ثلاثة أخماسها لصاحب الدنانير وذلك ألف ومائتان 
وخمساها لصاحب الدراهم وذلك ثمانمائة. 

ولو اشتريا بالمالين غلاماً وجارية صفقة واحدة ثم باعا ذلك بألفي درهم, ثم 
اقتسما ذلك أخماساً ولم يرجع أحدهما على صاحبه بشيء. 

وإن باعا بثلاثة آلاف قسمث الثلاثة الآلاف أخماساً. 

ولو اشتركا شركة عنان رأس مال أحدهما ألف درهم والآخر مائة دينار قيمتها 
ألف فاشتريا بالدنانير غلاما وبالدراهم جارية ثم زادت قيمة الدنانير فصارت تساوي 
ألفا وخمسمائة ثم باعا ذلك بثلاثة آلاف درهم فالثمن بينهما نصفان. 
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ولو اشتركا شركة عنان واستويا في رأس المال أو اشتريا بالمالين عبداً فهو 
بينهما نصفانء فإن أعتقه أحدهما ارال تطبيية وبطلت الشركة. 

لو :وهية أخدهما نصينه لازن صخير: له أو:تصدف :به علئ ,وجل وسلمة إلنه 
جاز كما لو أعتقه. 

أما لو باعا العبد بألفي درهم وقد صارت قيمة الدنانير ثمانماثة فالثمن بينهما 
نصفان. 

لو دفع إلى إنسان مائة دينار قيمتها ألف وخمسمائة وأمره أن يعمل بهاء وبألف 
من عنده على أن الربح بينهما نصفين» فهو جائز ويكون مضاربة. فإن هلك أحد 
المالين هلك على صاحبه إن كان قبل الشراء وبطلت المضاربة. 

وإن هلكت الدراهم في يده فالمضاربة بحالها بالسدس في الربح للمضارب. 

مفاوضة: لو أن رجلين اشتركا شركة مفاوضة فوكّل كلّ واحد رجلا ليشتري له 
عبداً بألف ولم يدفع الألف إليه» فذهب الوكيل ليشتري ثم إنهما تناقضا المفاوضة 
وفاوض كل واحد منهما رجلاً آخر ثم اشترى الوكيل العبد بألف درهم.ء فالعبد 
للآخر لا شيء فيه للشريك الأول ولا للثاني علم بمناقضتها أو لم يعلم الوكيل» ولا 
يؤاخذ الشريك الأول بهذا الثمن» وإنما يؤاخذ به الشريك الثانى الجديد. فإن أذَاه 
الأبرصيو مالمكامن قزري بعلن العف ران نامعن ندك عع لوجم ايه 
شريكه بنصفه. فإن أذّاه الشريك رجع بنصفه على الآخر ولا تفسد المفاوضة بهذه 
الزيادة. 

وإذا تفاوض رجلان أحدهما إلى رجل كرّ حنطة وأمره أن يشتري بها له عبداً 
فاشترى الوكيل عبداً بكر حنطة وسط مثل الكرّ الذي عنده فلم يصر مخالفاً استحساناً 
لا قياساً. 

ولو تناقضا المفاوضة وفاوض كل واحد منهما رجلاً آخر ثم اشترى الوكيل 
بكرّ موصوف في الذمة فإنه يلزم الآمر دون شريكه الجديد. 

ولو هلك الكرّ في يد الوكيل قبل تسليمه إلى البائع هلك أمانة ورجع بمثله 
إلى الآمرء ولا يرجع إلى شريكه القديم بشيء. وإن وقع له الشراء في النصف ولكن 
يرجع على الشريك الثاني» فإن أداه من ماله خاصة رجع به على الشريكء وإن أداه 
من مال مشترك رجع بنصفه ثم يرجع الآمر على شريكه الأول بنصفه وإن شاء رجع 
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به على الشريك القديم لأنه كفيل شريكه والله أعلم. 

رجوع: رجل عليه ألف درهم لرجل فأمر لرجلين بأداتها فأذياه من مال مشتر 
بينهما فأيهما قبض شيئاً شاركه فيه صاحبه وأتبع الغريم إن شاء وإن لم يكن المال 
الذي أدّيا منه مشتركاً لم يكن له أن يشاركه في المقبوض من الآمر. 

ولو أن الغريم لم يأمرهما بالأداء ولكن أمرهما بالضمان عنه وأدْيا ثم اقتصر 
أحدهما خمسمائة لم يشترك فيه صاحبه سواء أدّيا من مال مشترك أو متفرق. وهذا 
قول محمد الأخير» وهو قول أبي يوسف. 

رجل أمر رجلين بشراء جارية له بألف فاشتريا ونقد الثمن فلهما حق الرجوع 
على الموكل بما أدّياء فإن قبض أحدهما شيئاً لم يشاركه الآخر سواء أدٌياه من مال 
مشترك أو متفرق. 

ولو أن وجلين ياعا'غبدا مشتركاً بينهما من رجل ثم قبض أحدهما حصته من 
الثمن» ينظر أباعاه صفقة واحدة بثمن واحد شاركه صاحبه إن شاء وإن سمّى لكل 
واحد ثمناً على حدة لم يشاركه المقبوض بمنزلة صفقتين. 

ألا ترى أن رجلين لأحدهما عبد وللآخر أمة باعاهما صفقة واحدة بألف 
وقيمتهما سواء فقبض أحدهما خمسمائة لشريكه أن يشاركه رجلان شهدا على رجل 
أنه كاتب عبده هذا بألفين وقيمته ألف إلى سنة والعبد يدّعى ذلك» والمولى يجحد 
وتضى به لقاش دم رج «القامة]5قان: فزن التمولى بلحي ردنا بقاء انيع المكااق 
وإن شاء ضمن الشهود قيمته» فإن ضمن الشهود رجعوا ببدل الكتابة على العبد إلى 
أجله وتصدّقوا بالفضل على ما ضمنوا. فإن قبض أحدهما منه شيئاً لم يشاركه صاحبه 
فوا أذيا فرع امال «متترك او عير ترك 

وإن عجز المكاتب بعدما قبض المولى القيمة من الشاهدين وقد ادُعى 
المكاتب بعض المال إلى الشاهدين لم يملكا رقبته وهو ملك للمولى ولزم المولى 
أن يردّ القيمة عليهما واسترد المولى من الشاهدين ما أخذ من المكاتب. 

رجلان غصبا عبداً من رجل قيمته ألف درهم ثم صارت قيمته ألفي درهم ثم 
غصبه غاصب آخر فمات عند الثاني يُضَمّن المولى أيهما شاء» وأيهما اختار ضمانه 
بطل حقه قبل الآخر. وإن اختار ضمانهما ضمنهما ألف درهم وهما يرجعان على 
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الفاضيه الثاني بألفيق فإن فيضن اأحدهها هك القائن تتبقا لكر ايشاركه كانيها 
اشترياه ثم باعاه منه. ْ 

رجلان غضبا عبد فباعاه من رجلء فمات عند المشتري» فإن ضمّن المولى 
الغاصبين قيمة العبد تم البيع بينهما وبين المشتري والثمن لهماء وإن لقي المولى 
الغاصبين وضمنه نصف قيمته تم البيع في نصفه ووجب له نصف الثمنء فإن لم 
يقبض منه شيئاً حبّى لقي الآخر وضمنه أيضاً نصف قيمته تم البيع في الباقي وأيهما 
قبض شيئا يشاركه صاحبه. 

ولو أن القاضيت الدق: اذى تصنت القيمة أولا اسفوفى من الموري نضقيه 
الثمن» ثم إن المولى ضمن الغاصب الآخر نصف القيمة حتّى ينفذ بيعه وليس للثاني 
أوديشارك الأول« فيما فيضن 

ولو أن الأول وجد ما قبضه ستوقة أو رصاصاً فإن قبض ثانياً فللثاني أن 
يشاركه» كأن الأول لم يوجد قبضه. 

أما لو وجدها أو زيوفاً أو نبهرجة فردّها واستبدل غيرها لم يكن للثاني أن 
يشاركه» ولو كان للثاني قبضه بعد قبض الأول ثم رده بشيء مما ذكرنا فلا سبيل 
على الأول 

عبد بين رجلين غصب أحدهما من صاحبه فباعه بألف صم في نصيبه وتوقف 
البيع في نصيب صاحبه على إجازته؛ فإن أجازه صاحبه فللبائع أن يقبض جميع الثمن 
فما قبض فهو مشترك بينهما حثى لو هلك يهلك عليهماء فإن قبض البائع نصف 
الثمن ثم أجاز الآخر نصيبه فالمقبوض بينهما. وإن هلك ذلك النصف يهلك من 
007 

ولو غصب رجل نصيب أحدهما ثم أنه مع الشريك الآخر باعاه جملة؛ ثم 
المغصوب منه أجاز البيع صار الثمن مشتركاً فما أخذه أحدهما شاركه صاحبهء وإن 
كان المالك قبض نصيبه ثم أجاز صاحبه البيع لم يكن له أن يشارك الأول فيما قبضه 
ولم يجعل الإجارة كالإذن في الابتداء بخلاف العاقد إذا كان واحداً. 

خبر: وعن الشعبي قال: الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس 
المال: 


(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم: 20327. 
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من المنتقى: 

لفظ: قال رحمه الله - عن أبي حنيفة قال: ما اشتريت من أصناف التجارات 
فهو بينهما وبينك. 

أو قال: ما اشتريت اليوم. 

أواقال :ها امكريت هن الرقيقء 

أو قال: إن اشتريت اليوم عبداً خراسانياً صحّت الشركة في ذلك. 

أما لو قال: إن اشتريت عبداً فهو بيني وبينك فهذا باطل. 

ولو كان لكل واحد طعام فاشتركا عليها وخلطاهما وأحدهما أجود من الآخرء 
صم فإن باعا فالثمن بينهما نصفان في أشهر الروايتين. 

رجلان لهما على رجل ألف درهم ثمن سلعة فآجره أحدهما منه لم يجز 
خلافاً لمحمد. 

وعن أبي يوسف: لو قال الآخر: ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك فقال: 
نعم هذه شركة غير معلومة"". 

أما لو قال: بأن قال ما اشتريت اليوم من شيء فهو بيني وبينك أشهراً أو سنة 
يجور. 

وكذا إن لم يوقّت ولكن بيّن ما يشتري من الحنطة وغيرها وبين الشمن جاز 
وإن لم يبين الثمن لم يجز. 

ولو قال لشريكه: ما اشتريت اليوم فهو لي دونك» قال: نعم صح. 

ولو قال: لا ما اشترينا من شيء بيننا نصفين وقالا: أردنا بهذا الكلام الشركة» 
صحّت الشركة وإلا فهو باطل. 

ليس لأحد الشريكين أن يسافر بمال الشركة بغير أمر صاحبه. ثم إن سافر 
فهلك في يده لا ضمان عليه. 

فيما ليس له حمل ومؤنة وما ربح عليه فهو بينهما استحساناً. والقياس أن 
كون لذ 
(1) لأنه لما لم يذكر البيع ولا ما يدل على شركة العقود عَم أنها وكالة فلا تصح إلا بضرب من 

التخصيص. كذا في بدائع الصنائع 6/ 57. 
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وأما ما له حمل ومؤونة فسافر به ضمن. 

وإذا باع أحد الشريكين عبداً بينهما من أب العبد بأكثر من قيمته فللبائع نصف 
الثمن ولشريكه نصف قيمته. 

وعن محمد: عروض بينهما اشتركا فيه شركة مفاوضة أو عنان» جاز. 

رجلان لهما مال شركة على أحدء فغاب أحدهماء فأقام الحاضر البيّنة» فيقضى 
له بالنصف ولا يكون ذلك قضاء للغائب حبّى إذا حضر يحتاج أن يعيد البيّنة ولكن 
له أن يأخذ من شريكه نصف ما أخذ ولا يرجع شريكه بذلك على الغريم حتّى يعيد 
البيّنة. هذا إذا كان المال من ميراث عند أبى حنيفة. وعندهما: القضاء للحاضر قضاء 
للغائب. ١‏ 

عنان: عن أبي يوسف: رجل قال لآخر: أشركتك فيما أشتري من الدقيق أو 
الطعام في هذه السنة» فاشترى عبداً كفارة ظهار وأشهد أنه اشتراه لنفسه خاصة أو 
اشترى طعاماً لأهله فللشريك نصفها إلا أن يأذن له في ذلك وإذا ناقضا شركة عنان 
وافل النكذان. ديا قن نخدي الحدهما قنا اده بالشراء أ أراف شريكه أن يقيقى 'تصمية م 
المتاة عاق أله جم هله الوه إذا قفني ينما عليه لبن لهألل 

وعن محمد: شريك العنان إذا سافر بالمال ينفق منه ويكون محسوباً من الربح 
إن كان وإلا فمن رأس المال كما في المضاربة. 

نصراني شريك لمسلم فاشترى جارية بخمر جازت حصته دون حصة المسلم. 

أما لو انفرد النصراني بالبيع فالنصف منها للمسلم بنصف القيمة الفاسدة. 

ويجوز هذه الشركة في المكيلات والموزونات والعدديات بعدما خلطاه وهو 
جنس واحده وإن لم يخلطا لم يجز 

أما لو جاء أحدهما بالحنطة والآخر بالشعير واختلطا فهو فاسد كيف ما كان. 

إشراك: عن أبى يوسف: رجلان اشتريا عبدأًء فجاء آخر وقال لأحدهما: 
أش ركني فيه فقال: أشرككء فله الضف إن وى شريكه وإلا فله الربع إن شاء. 

لو قال له رجل: ما اشتريت اليوم من شيء فهو بيني وبينك. قال: نعم» وقال 
له آخر مثله فقال نعم» فما اشترى من شيء فللذي أشركه أولاً نصفه والنصف بينه 


ويخ الاحره 
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لو اشترى حنطة ثم أعطى درهماً ليطحنها ودرهماً ليخبزهاء ثم أشرك غيره فيه 
فهو شريك وعليه نصف ثمن الحنطة وما ينفق عليه. 

وكذا في القطن والغزل والنسيج والسمسم وعصيره. 

أما لو طحنها وخبزها بلا أجر فعليه نصف الثمن فحسب. وكذا الحكم في 
الباقي. 

وقن عمد اشترق عند وفبضية فقال له لخر أشركق قنهاطفال: الت شريكن 
فيه» فله نصفه. ثم إن قال آخر مثله. فقال نعم. ينظر إن 500 
فله النصف الآخر وخرج المشتري من البين. وإن علم فله ربع العبد. 

ولو اشترى عبداً وأشرك فيه غيره ثم استحق نصف العبد فالنصف الباقي 
للشريك ولا شيء للمشتري. 

ولو اشترى نصف عبد وقبضه كله فقال له رجل: أشركني فيه» وهو يرى أن 
كل العبد له» فقال له: أشركتك فيه فله جميع النصف الذي اشتراه. 

أما لو علم أنه اشترى النصف فلهذا المشتري الآخر نصف النصف. 

لو اشترى عبداً بألف فقال لرجل: أشركتك فيه فلم يقل شيئاً حتّى قال الآخر 
مثلهء ثم قالا جميعا: قبلناء فالعبد بينهما ويخرج المشتري من البين بلا شيء. 

عقار: عن محمد: حمام بينهما انهدم فامتنع أحدهما عن المَرمّة لا يجبر 
أحدهما على البناء مع شريكه ولكن لشريكه أن يبني ثم آجره وأخذ من غلته نفقته. 
فكذا في تحويل آبار القناة أو أنهار أبارها. 

أما لو احتاجت القناة إلى مَرمّة من رفع طين وفتح سدود وعيون فإنه يجبر 
على مساعدة شريكه. 

أبدان: عن محمد: ثلاثة نفر يشتركون في الاكتيال وينقلون الطعام ويكيلون» 
فمرض أحدهما فكال الاثنان فالأجر بينهما أثلاثا. 

أما لو ناقضاه الشركة بمحضره وأشهدوا عليه ثم كال الاثنان فلا شيء للمريض 
من الأجرة ولهما ثلثا الأجرة فيما اكتالواء وفي الثلث متطوعين. 

وكذا ثلاثة نفر يقبلوا عملاً من رجل وليسوا بشركاء» ثم عمل أحدهم فله ثلث 
الأجرة وهو متطوع في الثلثين. 
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أما لو كانوا شركاء يأخذ كلّها ولصاحب العمل أن يطالب بالعمل أيهم وجده. 

مفاوضة: عن أبي يوسف: تناقض المتفاوضان الشركة فأراد أحدهما أخذ المتاع 
الذي في أيديهم من نصيبه له ذلك. 

ولو كان عليهما دين مؤجل فأبطل أحدهما الأجل حلّ الدين عليهما جميعاً. 

أما لو مات أحدهما حل الدين على الميت خاصة. 

وإن كان لرجل عليهما دين فأبرأه أحدهما من حصته يبريان جميعاً من جميع 
الدينب 

ولو كان لكل واحد ألف فاشتركا مفاوضة وأخذ الألفين حرم الآخر يصير عناناً 
ولم يكن مفاوضة. 

وعن محمد: أحد شريكي المفاوضة فاوض إنساناً في غيبة شريكه لم يكن هذا 
مفاوضة وإنما هو عنان. 

ولا يمكن نقض عقد المفاوضة إلا بمحضر من الشريك. 

لو وهب أحدهما لإنسان هبة لم تصح حتّى إذا سلّم الهبة فلشريكه المفاوض 
أن يرجع في نصفه. 

ولو قضى أحد المتفاوضين ديناً كان عليه قبل المفاوضة صم ولا سبيل 
لشريكه على رب الدين» ولا تنتقض المفاوضة ولكن يرجع على صاحبه بنصيبه حين 
حاسبه» فإن أخذه انتقضت المفاوضة. 

قال أبو حنيفة: ما اكتسب أحدهما وزعم أنه لابنه فهو على الشركة ولا يصدق 
في مثله من لا تجوز شهادته خلافاً لأبي يوسف. 

بضاعة: عن أبى يوسف: دفعه مائة من الكوفة ليشتري بها طيلساناً بالرّي» 
فاشتراه بالكوفة مثل ما يشتري بالّي جاز. 

أما لو كان أردية ما يقتري بالرى مسق الوكيل امتععسانا: 

دفعه ألفاً فاشترى له متاعاًء فقبض المتاع وهلك الألف قبل النقد فأبرأه البائع 
منه» فالبراءة للمستبضع حتّى إن المستبضع يرجع على الدافع بالألف. 

وكذا لو لم يهلك ولكن تركها له فكان للمستبضع دون الدافع. 

وكذا إن أدَى آخر ثمن المتاع متطوعاً فيكون التطوع عن المشتري دون الآمر. 
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ولو لم يأمره المبضع بالخروج بماله فخرج المستبضع لم يضمن ما لم يشتر 


م 


شيئاً لأنه أمين. 

حيو عه "اذه اوري قال لذ بسر وك موقي وال ا 1 

من العيون: قال رحمه الله - عن أبي حنيفة: رجلان قالا: ما اشترينا اليوم من 
صنوف التجارات فهو بيننا صح. 

ولو قال لرجل: اشتر لي جارية» فلم يجبه بلا ولا نعم» فذهب واشتراها ثم 
قال: اشهدوا أنى اشتريتها لفلان» يعنى الآمرء فهى للآمرء وإن أشهد أنه اشتراها 
لنشنه فهى له ١‏ ْ 

أما لو اشتراها ولم يشهد ينظر إن قال بعده: اشتريت هذه لفلان صم إن كانت 
الجارية قائمة بحالهاء فالقول قوله. 

أما لو قال ذلك بعد عيب بها أو هلاك لم يصدق ما لم يصدقه فلان. 

ولو أقرض أحد المتفاوضين جاز. وفي المبسوط بخلافه. 

وعن محمد: لو قال أحد المتفاوضين لشريكه: لا تشتري هذه الجارية» أو لا 
تبع هذه الجارية» ففعل» جاز. 

لو قال أحد المتفاوضين لشريكه: أريد أن أشتري هذه الجارية لنفسي خاصةء 
فسكت شريكه. فلا يكون لنفسه ما لم يقل شريكه نعم. 

ولو قال لرجل: اشتر عبد فلان بيني وبينك» فقال نعمء ثم قال له إنسان آخر 
مثله. فقال نعم ثم قال له ثالثاً فقال نعم» ثم اشتراه» فالعبد بين الآمر الأول والثاني 
ولا شيء للثالث ولا للمشتري إلا إذا قال ذلك للثالث بمحضر من الأول والثاني 
فالعبد للثالث والمشتري بينهما نصفان. 
من الكرخي: 

قال رحمه الله -: شركة العقود أقسام أربعة: مفاوضة» وعنان» وشركة للأبدان» 
وتسمّى شركة الصنائع. وشركة الوجوه”. 
(1) ذكر هذا الخبر السرخسي في المبسوط 322/11» وقال: وفي هذا دليل على أنه لا بد من إحضار 

رأس المال. 


(2) وقسّمها في المحيط البرهاني أنواع ثلاثة: شركة بالمال» وشركة بالوجوه؛ وشركة بالأعمال» وكل 
ذلك على وجهين مفاوضة وعنان» 535/5. 
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والربح في الشركة يستحق إما بالمال أو بالعمل أو بالضمان. 

وفي كلّ من هذه الوجوه شركة مفاوضة وعنان. 

والشركة في الأموال لا تكون إلا بمال حاضر. 

والأموال التي تصح بها الشركة الدراهم والدنانير وفي الفلوس. 

فالمشهور عند أبي حنيفة وأبي يوسف: لا يجوز بها الشركة ولا المضاربة. 
وعند محمد: يجوز. 

وذكر الشيخ أبو الحسن قول أبي يوسف مع محمد. 

وروي عن أبي يوسف: أجاز الشركة بها ولم يجوز المضاربة. 

وأما المكيلات والموزونات والعدديات فقبل الخلط لا تجوز الشركة بها 
بلا خلاف» وبعد الخلط لا يصمٌ عند أبي يوسف مع اتحاد الجنس والصفة. 
وعند محمد يجوز. وأما الشركة بالعروض لا تجوز عندنا. وشرط صحة 
المفاوضة التساوي في الحال الذي يصلح لانعقاد الشركة والتفاضل فيما وراءه 
من العقار وغيره لا يضِدّها. 

وعن أبي حنيفة: المفاوضة لا تصح إذا كان لأحدهما دراهم ولآخر دنانير. 
والمشهور عنه أنه جازت. 

والعنان أعم من المفاوضة؛ فإذا فسد شرط المفاوضة صار عناناً. 

ولا بد من التساوي في الربح في شركة المفاوضة. وإذا زاد لأحدهما دراهمه 
أو دنانيره من ميراث أو غيره فسدت المفاوضة. 

ولا تصح هذه الشركة إلا بلفظ المفاوضة» فإن أتى العاقد بما يأتيى على معناها 
صمٌّ. والمعتبر هو المعنى. 

وشركة العنان جائزة تساويا في رأس المال أو تفاضلا. 

ويجوز أن يشترط لأحدهما فضل ربح إذا اشترط العمل عليها. خلافاً لزفر. 

ولو شرط العمل على الذي شرط له فضل ربح جاز. 

وشركة العنان تصح بين الرجال والنساءء» وبين الحرّ والعبد. والمأذون والصبي 
والمكاتب لصحة الوكالة من هؤلاء» وليس لأحدهما أن يخاصم فيما باعه من شريكه 
أو إذانه» وإنما ذلك إلى من ولي العقد ولكلّ واحد عزل وكيل شريكه في شراء أو 
بيع أو إجارة في هذه التجارة. ١‏ ْ 
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ولو أذنا جميعا ثم أخره أحدهما لم يصحٌ عند أبي حنيفة. وعندهما يجوز 
تأخيره في نصيبه. 

وأما إذا عقد أحدهما وأخْر العاقد فتأخيره جائز في النصيبين جميعاً. وعند أبي 
يوسف يجوز في نصيبه خاصة. وإن أقرّ أحدهما بدين لزم المقر خاصة دون شريكه. 
وليس لأحدهما أن يقرض. 

ولو أقرَّ بجارية في يديه من الشركة إنها لرجل لم يجز في نصيب الشريك. 

ولو قال أحد شريكي العنان: ما باعه الآخر حال. 

ولشريك العنان والمبضع والمضارب والمودع أن يسافر بالمال. فهذا هو 
الصحيح من قول أبي حنيفة ومحمد. 

ولو أقرٌ أحدهما بعيب في متاع باعه جاز على شريكه. 

ولو قال كلّ واحد منهما لصاحبه: اعمل فيه برأيك» جاز لكل واحد أن يعمل 
برأيه في التجارة من الرهن والارتهان ودفع المال مضاربة والسفرء وأن يخلط بماله 
وأن يشارك فيه غير القرض والهبة. 

ولو شارك أخد هنا رلا شركة 'عنان قما اشكزاة الشرزيك فتصفه له :ونصقة بيخ 
الشريكية.: 

ولو أخذ أحد شريكي العنان مالا مضاربة فهو له خاصة. 

وما يجوز لشريك العنان أن يفعل فكذا المفاوض. 

وما هو شرط في صحة شركة العنان شرط لصحة شركة المفاوضة. 

وما يفسد شركة العنان يفسد شركة المفاوضة. 

ويجوز للمفاوض ما لا يجوز لشريك العنان كإقراره بالدين عليه وعلى شريكه 
وله أن يخاصم فيما ولي صاحبه بحكم ما تضمنت الوكالة والكفالة» وهذا لا يثبت 
في شركة العنان. 

ولو كفل إحداهما بمال عن غيره لزمه شريكه عند أبي حنيفة خلافاً لهما. 

أما لو كفل بالنفس لم يؤخذ بذلك شريكه. 

وكذا الأرش والربح في شركة الوجوه إنما يستحق بقدر الضمانء فإذا شرط له 
أكثر من نصيبه لم يجز وفي شركة الأعمال إنما يتفاضل في الربح بتفاضل الضمان. 
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وكما في شركة الوجوه فلا يجوز الزيادة على الضمان. 

وكذا الوضيعة على قدر الضمان. وقال أبو يوسف: إذا اذّعى على أحدهما 
إنسان ثوباً فأقر به أحد شريكي الأعمال وجحد الآخر جاز إقراره على الآخر 
ابشتجسان: 

خبر: عن النبيّ بَلِِ أنه قال: «عبد الرحمن بن عوف من تجار الرحمن)”". 
من الطحاوي 

قال رحمه الله -: لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة نقرة فضة أو تبر ذهب» 
وخلط المالين ليس بشرط لصحتها. 

ولو باعا بسلعة عروضاً بالعيب يحلف كلّ واحد في نصفها الذي باع بات وفي 
النصف الذي باعه شريكه على العلم في قول محمد. 

وقال أبو يوسف: يحلف كل واحد على البتات» وسقطت عنهما اليمين على 
الصلح. 

وصحة المفاوضة تقتضي أن كلّ واحد كفيل عن صاحبه ووكيل عنه. 

وفي شركة العنان يقتضي التوكيل دون الكفالة ولكلّ واحد أن يبيع بما عر 
وهانَ ويأتيى بمن كان عند أبي حنيفة. 

وحقوق العفو تتعلق بالوكيل العاقد دون شريكه فينزل شريكه منزلة الموكل. 

ولو شرط العمل على أحدهما يجوز إذا كان الربح بينهما على قدر رأس 
مالهما أو يكون نصيب العامل أكثر وصار مال الدافع بضاعة عند العامل. 

وشركة الأعمال لا تجوز فيما لا يجوز التوكيل فيه نحو الاحتطاب والاصطياد 
فما يملك بالأخذ من المباحات إذا مات أحدهما انفسخ عقد الشركة علم أنه شريكه 
أو لم يعلم. 
(1) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بلفظ: «خالد بن 

الوليد سيف الله وسيف رسوله؛ وحمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله. وأبو عبيدة بن 


الجراح أمين الله وأمين رسوله. وحذيفة بن اليمان من أصفياء الرحمان» وعبد الرحمان بن عوف 
من تجار الرحمان» رقم: 0 
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خبر: عن النبي كَلِةِ أنه قال: «التاجر ينتظر الرحمة» والمحتكر ينتظر اللعنة)”". 
من الروضة: 

قال رحمه الله -: لو كانت الشركة في مال غير معين عناناً أو مفاوضة لكل 
واحد البيع والشراء بالنقد والنسيئة والمسافرة به بغير إذن شريكه. 

أما لو كانت الشركة في مال أخرجاه وخلطاه وليس لواحد منهما المسافرة بغير 
إذن شريكه حتّى لو سافر به ضمن إن كان له حمل ومؤونة وإلا فلا ضمان عليه. 

وإن سلم وربح فهو بينهما استحساناً. 

لو حلف أحد شريكي العنان مدينهما ليس لشريكه الآخر تحليفه ثانياً. 

ولو شارك أحد شريكي المفاوضة شركة عنان بغير إذن شريكه يجوز في 
حخصته . 


0 


أما لو شاركه مفاوضة لم يجز إلا أ 

لو كان الدود دون التوت من واحد والعمل من الآخر على أن يكون القز 
بينهما نصفين لم يجز. 

وكذا إن كان العمل بينهماء وإنما يجوز إذا كان البيض والعمل بينهما والقز 

ولو شرطا القبض بينهما أثلاثاً لم يجز. 

وكذا لو كان البزر والعمل من الوكيل لم يجز ينبغي أن يكون البيض بينهما 
نصفان» وشرط العمل على صاحب الورق وإن لم يعمل لم يضرٌ. 

خبر: عن سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال 
عبد الرحمن: لما قدمنا المدينة آخا رسول الله يَكِ بيني وبين سعد بن الربيع» فقال 
سعد: إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي وانظر أية زوجتي هويت نزلت 
لك عنهاء فتتزوج بهاء فقال له عبد الرحمن بن عوف: لا حاجة لي في ذلك؛ هل من 


ن يأذن شريكه فجاز. 


(0) رواه الشهاب القضاعى فى المسند من حديث مجاهد عن العبادلة عن النبى يِه قال: «القاص 


ينتظر المقت, والمستمع إليه ينتظر الرحمة. والتاجر ينتظر الرزق. والمحتكر ينتظر اللعنة. 
والنائحة ومن حولها من امرأة مستمعة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» رقم: 311. 
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سوق فيه تجارة» قال: سوق قينقاع» قال: فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن ثم 
قال: تابع الغدوّء فجاء ذات يوم وعليه أثر صفرة فقال له رسول الله كَِهِ: «تزوجت يا 
ابن عوف؟ قال: نعم قال: ومّن؟ قال: امرأة من الأنصار قال: أولم ولو بشاة)7". 
من حيل الخصاف: 

قال رحمه الله -: رجلان أرادا أن يشتركاء مع أحدهما مائة دينار ومع الآخر 
ألف درهم؛ فخاف أن يضيع أحد المالين قبل أن يشتريا شيئاء فأراد أن يكون ذلك 
عليهما. 

فالوجه فيه: أن يبيع صاحب الدنانير نصف الدنانير وصاحب الدراهم نصف 
دراهمه. فأيٌّ المالين ضاع يكون مالهما جميعاً ويتعاقدان الشركة على ما يريدان. 

قال: لو كان لأحدهما متاع فأراد الشركة فالوجه فيه: أن يبيع صاحب المتاع 
نصف المتاع من صاحب المال الذي هو دراهم بنصف ذلك المال فيصير المال 
والمتاع بينهما نصفان» ثم يتعاقدان الشركة على ما يريدان. 

قال: وإن كان مع كلّ واحد متاع فالوجه فيه: أن يبيع كلّ واحد منهما نصف 
متاعه من صاحبه بنصف متاع صاحبه ويتقابضان ويشتركان على ما يتفقان عليه. 

وقال: لو كان مع أحدهما ألفا درهم ومع الآخر ألف درهم فأرادا أن ب نشتزكا 
على أن الربح بينهما نصفان والوضيعة نصفان يق فالوجه فيه: أن يقرض صاحب 
الألفين صاحب الألف خمسمائة درهم من ماله ثم يشتركان فيكون المال بينهما 
نصفين. وكذا الربح والوضيعة. 

قال: لو كان ل ا أن لسعاي اد بع 
يقرضه نصف ماله ثم يشاركه على ما يريد وإن كره ذلك فيقرضه عشرة دراهم ثم 
يشتركان على أن الربح بينهما نصفان ورأس مال أحدهما عشرة» ورأس مال الآخر 
الباقي إلى تمام الألف. 
0 رواه البخاري في البيوع؛ باب: ما جاء في قول الله تعالى: (ذا ميت الصَلزة) [الجُمْعَة 


الآية 0] رقم: : 21943 ورواه مختصراً مستيانى الجكام باب: الصداق. رقم: : 3556 
والترمذي. في ألبر والصلة» ياب: ما جاء فى مواساة الأخ» رقم: 3 
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قال: لو أرادا نقض الشركة وأحدهما غائب فالوجه فيه: أن يبعث بوكيله 
ليناقضه ويشهد على ذلك. 

لو أراد الشريكان أن يفترقا ولهما على الناس ديون وأرادا أن يجعلا الديون 
لأحدهما ويفعل ويبرأ الآخر منها. 

فالوجه فيه: أن يقرّ بجميع تلك الديون لشريكه دونه ودون الناس أجمعين» 
ويبرأ من جميع تلك الديون ما باسمه وهو على فلان كذاء وعلى فلان كذاء رجل 
رجلء. وينسب كلّ واحد إلى أبيه» ويوكل شريكه بقبضه ويجعله وصيه في ذلك. وأما 
الدين الذي للناس عليهما فأرادا أن يكون على أحدهما دون ماله 1 أرباب 
الدين رجلاً رجلا ومالهم ما لكل واحد منهم ولا يذكر أنه من مال شركتهماء ضمن 
عن شريكه بأمره جميع هذه الديون الموصوفة المقذّرة في الكتاب لهؤلاء النفر 
المسمّين فيه أن جميعه يلزم فلانا من ذلك لهؤلاء النفر وجميع ما ندركه من قبل 
أحدهم نسبة هذه الديون فلفلان شريكه الرجوع عليه بذلكء» فإنه ضامن عن صاحبه» 
ويذكر ذلك افق الكتات :: 

قال: رجلان كلّ واحد قال لصاحبه: إن اشتريت هذه الضيعة فأنت شريكى فيها 
ال ا اا 5 
إنساناً فيشتري له في عافيته الآمر خاصة. 

قال: لو أن رجلاً أراد أن يجعل داراً ومتاعاً لأم ولده فى صحته فالوجه فيه: أن 
يقرّ المولى أن هذه الدار المحدود أو المتاع الموصوف يريه شهوده لينظروا إليه 
ويكتب كثابا ويشيد عليه أن هذا الشىء لوجر جد وقدا عزف وملكة) وآن للك 
الرجل الذي يملك هذا الشيء أودعه دنه الفلانية وأذن لها أن تقبل وديعة هذا 
الرجل» وأنها قبضت منه بأمر مولاهاء وذلك الشيء وديعة في يدهاء فإذا فعل ذلك 
لم يكن لأحد من ورثته على ذلك سبيل. 

خبر: عن سلمانء عن النبىئّ يَكلَةِ أنه قال: «لا تكوننّ - إن استطعت - أوّل من 
يدخل السوق ولا آخر من يخرج منهاء فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته»©. 
(1) رواه مسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل أم سلمة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها » رقم: 


9 قال ابن الأثير في جامع الأصول: معركة الشيطان: المعركة والمعترك موضع القتال» 
والمراد: موطن الشيطان ومحله؛ وقوله: وبها ينصب رايته: كناية عن قوة طمعه في إغوائهم, لآن - 
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من المجرّد: 

قال رحمه الله -: ولو اشتركا ولم يسمّيا مفاوضة فهي شركة عنان. 

ولو اشتركا ولا مال لهما أو لهما عروض وعقار فالشركة مفاوضة والعروض 
والعقار لصاحبها فيعملان بوجوههما. 

والتبر والفضة بمنزلة العروض ليسا من أموال الشركة. وكذا ديونهما على 
لاسن 

لو خرق أحدهما ثوب إنسان أو قتل دابته أو غصب فالضمان عليهما. 

ولو اشتركا شركة عنان في البيع والشراء ولا مال لهما فإن عملا وربحا فهو 
بينهما نصفان. وكذا الوضيعة أو البيعة عليهما على سواء. 

وإن أقرَ أحدهما بدين لزمه دون صاحبه. 

ولو اشترى أحدهما شيئاً بالنسيئة طالبه البائع بالشمن دون شريكه» ثم الذي 
ولي الشراء رجع إلى صاحبه بنصف الثمن. 

وكذاالق ضهن أخدنها إشيانا لضافي 

ولو اشترطا أن الوضيعة عليهما أثلاثاً صحت الشركة وهي عليهما نصفان. 

خبر: عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يكْ: «إن الملائكة لتلقّت روح رجل 
كان قبلكم فقالوا: هل عملت خيراً قط؟ قال: لاء قالوا: تذكرء قال: لا غير أني رجل 
كنت أداين الناس فكنت آمر فتياني أن ينظروا الموسر ويتجاوزوا عن المعسرء قال الله 
تعالى: فتجاوزوا عنه) . 
من فتاوى البقالي: 

قال رحمه الله -: ذكر محمد في الكيسانيات: إذا كان لأحدهما تبر وذهب 
وللآخر تبر وفضة» فشرطا أن من اشتريا بهما فبينهما نصفان ضرب كل واحد بقيمة 
متاعه يوم الشراء» وكذا كلما له مثل. 


الرايات في الحروب لا تنصب إلا مع قوة الطمع في الغلبة وإلا فهي مع اليأس من الغلبة تحط 
ولا ترفع» 1/ 445. 

(1) رواه البخاري في البيوع, باب: من أنظر معسراء رقم: 1972؛ ومسلم في المساقاة؛ باب: فضل 
إنظار المعسر» رقم: 06 
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ولو اذّعى أحد الشريكين الشراء والهلاك حلف الآخر على العلم ويصدق في 
التالى: 

ولو قال: هذا لي اشتريته قبل الشركة» صدق. 

وظاهر ما في الكتاب أن من قال للمشتري: أشركني» فقال: أشركتك» صحّ. 

وروي أن الأول لا يُقبل. ولو ظهر فيه أن الثمن حال ثم ظهر أنه مؤجل خير 
فالجناية فيها كالجناية في التولية. 

وكذا إن أظهر دنانير فظهر دراهم. 

ولو قال: أشركني معك ومع شريكك فأجازه فالثلث وإلا فالسدس. 

وعن أبي يوسف: له النصف إلا في قولهم: أشركناك. 

ولو اشتراه بمائة فالشركة فيه بعشرين فله الخمس. 

ولو قال: اشتره وأشركني فيه؛ قال: نعم جاز استحساناً. 

ولو قال: أشركني في عبدك على أن أشركك في عبدي لم يجز كما لو اشتركا 
في عبد. 

أما لو قال: أشركتك فإن أشركتني فهو بيع في النصف. 

وعن أبي يوسف: زن على ثمنه وأشركتك فيه أو زن فيه وأنت شريكي لم 
يجز. 

لو اشترى بأكثر مما اشترى صاحبه قبل القبض جاز وبطل الأول وإن لم 

ولو قال: لا تبع هذا ولا تشتري هذا لم يعمل. وعن أبي يوسف في شركة 
الأعمال: ما أقر أحدهما من ثمن صابون مستهلك أو آجره لمدة ماضية لما صدق إلا 
بالبينة وهما كالعنان فى ذلك. 

ولو نصبا شبكة أو أرسلا كلباً فالصيد لهما إلا أن يكون الكلب لأحدهما في 


ولو أرسل كلّ واحد كلبه فأخذ صيداً ولحقه الثانى قبل أن يكخنه الأول فهو 
لهما. 
أما لو أصاب كلّ واحد منهما صيداً فهو لصاحبه. 
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لو ضمن أحدهما حصة شريكه لم يجزء وكذلك لو اشتريا شيئاً ونقدا الشمن 
مختلطاً وضمن أحدهما الدرك لصاحبه. 

ولو باعا عبداً بخيار وسلما ثم أجاز أحدهما فما قبضه قبل إجازة الآخر سلم 
له وما قبضه أحدهما بعد إجازتهما شركة الآخر. 

ولأحد الوليين في الخطأ أن يشارك الآخر فيما صالح عليه بخلاف العمد. 

وعن محمد في دار بينهما غاب أحدهماء سكن الآخر الحاضر بقدر حصته 
ولا يسكنها كلها ويستخدم الخادم ويركب الدابة ويزرع من الأرض بحصته؛ ويقوم 
على الكرم, فإذا أدرك باع وأخذ حصته ووقف نصيب الغائب. فإذا حضر إن شاء 
ضمنه وإن شاء أجازه وهو مقطوع فيما أدى من الخراج. 

وذكر في الاختلاف: أن لا يؤاجر تلك الدار ولا يسكنها إنساناً فيما بينه وبين 
الله تعالى. ويحلّ في الحكم إن لم يحضره خصم., ويجبر من امتنع منهما عن النفقة 
على عبدهما أو استرضاعه فإن لم يمكنه أنفق الآخر. 

وكذا الزرع سقيه وحصاده. 

عن أبي يوسف: يجبر على السقيء فإن تلف قبل ذلك لم يضمن. وفي العبد 
الصغير يصبر فإن أبى بعث مرضعته وأنفقت عليه وأشركه في سراويل ثم أجبرة على 
بيعه إن لم يكن له مال. 

خبر: عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ عن النبيّ كلد أنه قال: «المغبون 
لا محمود 00007 ْ ْ 
من الفتاوى: 

قال رحمه الله -: بعير بين رجلين فحمل عليه من الرستاق شيئاً بإذن شريكه 
وساقه على جسر فوقع في النهر وعطب فنحره أهل القرية» فجاء شريكه الآخر وباع 
اللحم» فالضمان لا يجب على السائق إذا لم يخالف ولا على أهل القرية ضمان 
لذبحه إذا علم أنه لا يعيش إلى أن يحضر صاحبه؛ وثمن اللحم بين الشريكين. 

وكذا الراعي إذا خاف على الشاة هلاكها أو البقار فذبحها. 


210 رواه أبو يعلى في مسندهء من حديث الحسين بن علي يرفعه إلى النبي يلو رقم: 6783 
والطبراني في الكبير» رقم: 2732. 
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قال أبو الليث: هذا جواب الاستحسان فجعلناه كالمأذون دلالة. والقياس أن 
يضمن الذابح قيمته قبل الذبح واللحم للذابح» وإن شاء صاحبه أن يأخذ اللحم ولا 
يضمنه والبائع يضمن نصيب شريكه من اللحم. 

رجلان لهما على رجل ألف فأراد أحدهما أخذ حصته ولا يكون لشريكه عليه 
سبيل؛ ينبغي أن يهب الغريم له مقدار حصته ولا يكون لشريكه فيه سبيل ويقبض ثم 
يبرأ الغريم من حصته. 

ولو اشتركا واشتريا أمتعة ثم قال أحدهما لشريكه: لا أعمل معك بمنزلة قوله 
فاسختك. 

عن معلمين اشتركا في حفظ الصبيان وتعليم الكتابة» فهذه شركة جائزة. 

ولو اشعركا شاكة عنان على أن بيغا ويه يشتريا بالنقد والنسيئة ثم نهى أ حدهما 
ال يه 

لو أرادا أن يث يشتركا في بزر الدود أن يقرض نصفه أو بيعه وي* يشتركان وكذلك 
في الورق فيكون الخارج بينهما. 

قال الفقيه: هذا بمنزلة المزارعين اشتركا في المزارعة» فإن خلطا البذر صحت 
المزارعة وإلا فلا. 

لو كانت سكة غير نافذة بين عشرة ولأحدهم داراً أخرى لا يحتال داره التي 
باعها في هذه السكة ولكن حائطها في هذه السكة فليس لها طريق في هذه السكة فله 
اذ رقم ها اليا إن هق دك لآن اكه مشد رك فحت امن أعلذها إلى انلها قلة 
نصيب من أولها إلى آخرها لأجل داره التي إليها يفتح الباب. هذا قول نصير وأبي 
بكر الاسكاف. 

وعند أبي القاسم: ليس له أن يفتح الباب إليها. وبه أفتى الهندواني» وبه أخذ 
أبو الليث. 

إذا ضاع الثوب عند القصّار بسرقة أو غيرها ضمن عندهما ولا يملك الثوب 
بالضمان عند بعضهم وملك عند اخرين. 

قال: وأنا آخذ بقول أبي حنيفة لا ضمان على القصار ما لم يكن الهلاك من 
عمله. 

خبر: عن معاذ بن جبلء عن النبئّ كَلِةِ أنه قال: «إن أطيب الكسب كسب 
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النجّار الذين إذا حدّئوا لم يكذبواء وإذا ائتمنوا لم يخونواء وإذا وعدوا لم يخلفواء 
وإذا اشتروا لم يذمواء وإذا باعوا لم يطرواء وإذا كان عليهم مال لم يمطلواء وإذا كان 
لهم لم يعسر و00 
من فتاوى صاعد: 

قال رحمه الله -: لو تصرف أحد الورثة في التركة وربح فالربح للمتصرف 
وحده. 

ولو قال أحد الشريكين لآخر عل طريق العرف والعادة: فنفسي ومالي لكء» لم 
يكن له بهذا القول شيء. 

وسئل القاضي أبو الليث عن شركة المفاوضة أن أحد الشريكين اشترى داراً 
ليسكن عياله فيها وله حاجة إليها أو ثوباً ليلبسه ولم ينو التجارة فهو للتجارة فيكون 
بينهما أصلاً بأن يأذن له شريكه فيه فيكون له خاصة والثمن عليه وعلى شريكه. 

خبر: عن نافع قال: كنت جهزت إلى الشام ومصرء فرزقني الله تعالى خيراً 
كثيرًء وجهزت إلى العراق فلم يرجع رأس مالي فدخلت على عائشة رضي الله عنها 
فقالت له: يا بني الزم تجارتك فإني سمعت النبيّ ‏ عليه السلام ‏ يقول: (إذا فتح 
لأحدكم رزق من باب فيلزمه حتّى يتغير»”* وهذا نافع عن مولى ابن عمرء والله 
أعلم بالصواب. 


(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان» رقم: 4854» والحكيم الترمذي في نوادر الأصول 2/ 83. 
)22( رواه ابن ماجه في التجارات» باب: إذا فسنم للرجل رزق .من وجه فليلزمه» رقم: : 2148» بلفظ: 


لإذا سبب الله لأحدكم رزقاً من وجه فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له) ٠‏ ورواه البيهقي في 
شعب الإيمان» رقم: : 1243. 
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فال الله تعاى: ل«ِإفَِدَا فضت المتارة انا 
[الجمّعة: الآية 10] الاية. 

وعن محمد وعثمان وعليّ وعائشة وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا يعطون 
مال اليتيم مضاربة كي لا تأكله النفقة. 

قال رحمه الله -: لا تكون المضارية”' إلا بالدراهم والدنائير. 

وقال محمد: أستحسن بالفلوس النافقة””» لو دفع إلى رجل ألف درهم 
مضاربة على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان فهو جائزء 
فيكون الربح بينهما نصفين. 

أو قال: ما رزقك الله فيه من ربح» أو قال: ما ربحت في ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان جاز. 

ولو اشترط عشر الربح له والباقي لربٌ المال جاز على ما شرطا. 

ولو قال: على أن ما رزقك الله فيه من شيء فللمضارب مائة درهم» فهي 
مضاربة فاسدة فإن عمل وربح فله أجر مثله ربح أو لم يربح. 

ولو تلف المال لا ضمان عليه وله أجر عمله. 

وكذلك في كل مضاربة فاسدة. 


(1) المضاربة: لغة مفاعلة من الضرب في الأرضء وهو السير فيها. وشرعاً: عقد شركة في الربح 
بمالٍِ من جانب رب المال وعمل من جانب المضارب. رد المحتار 23/ 342. 

(2): هذا عند محمدء أما عندهما فلا تجوز الشركة والمضاربة بهاء لأن ثمنيتها تتبدل ساعة فساعة» 
ويصير ساعة سلعة. ولأنها لا تقرّم بها المستهلكات. ولا يقدّر بها أروش الجنايات فصارت 
كالعروض. ولا اعتبار بكونها نافقة» لأنها تنفق في موضع دون موضع. انظر: الجوهرة النيرة 
73 . 
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وكذا لو سمّي له أقلّ من ماتئة أو أكثرء أما في المضاربة الصحيحة لا يجب 
ا ْ 

ولو دفع إليه ألفاً على أن ما رزق الله تعالى فللمضارب ربح هذه المائة بعينها 
من رأس المال أوزع هذا النصف بعينه فهي مضاربة فاسدة. 

ولو قال: خذ هذه الألف مضاربة بالئلث أو الخمس فأخذ وعمل جاز كما 
رط 

وكذلك لو قال: خذها معامله بمنزلة قوله مضاربة. 

ولو دفع إليه ألفاً وقال: على أن ما رزق الله تعالى فهو بينهما ولم يرد عليه 
جازء فالربح بينهما نصفان. 

وكذلك لو قال: خذها على أن لك نصف ربحها أو جزءاً من عشرين جزءاً. 

أو قال: اعمل بها بالنصف أو ما أشبه ذلك من التسمية» جازت المضاربة 
ايان 

ولو دفع إليه ألفاً مضاربة على أن ما رزق الله تعالى من شيء فيه فهو 
للمضارب كله فهذا قرض منه. فالربح كله للمضارب وعليه ضمان ما قبض كيف ما 
كان. 

أما لو قال: فالربح كله لربٌ المال» فهذه بضاعة لا ضمان على المضارب ولا 
ربح لهء فالربح كله لربٌ المال والوضيعة عليه أيضا. 

ولو قال: خذ هذا المال مضاربة» أو قال: مقارضة.» ولم يذكر الربح فهو فاسدء 
ولو قال: على أن لرب المال ثلث الربح ولم يسم للمضارب شيئا صمح استحسانا فإن 
له الثلث والباقي للمضارب. 

وكذا لو سمي للمضارب الثلث ولم يذكر لربٌ المال جاز. 

أما لو قال: للمضارب ثلث الربح أو سدسه. أو قال: لربٌ المال نصف الربح 
أو ثلثاه» فهي فاسدة. 

لو قال: خذ هذه الألف فاشتر بها بردياً بالنصفء أو قال: رقيقاً بالنصف. فهي 
فاسدة فله أجر مثله فيما اشتراه» ليس له أن يبيعه إلا بأمر رب المال فإن باعه فهو 


باطل . 
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ولو قال: خذ هذه وابتع بها متاعاًء فما كان من فصل فلك فيه النصف ولم يزد 
عليه؛ فهذه مضاربة صحيحة. 

ولو قال: خذ هذه واعمل بها بالنصف ولم يقل مضاربة» أو قال: خذ هذا 
المال على النصف ولم يزد عليه» فهو مضاربة جائزة على النصف. 

ولو شرطا أن يعطى ربٌ المال للمضارب ما شاء أو المضارب يعطى لربٌ 
المال قحي رق تو امن ْ 

وكذا لو اشترطا لربٌ المال مائة من الربح والباقي للمضارب. 

أو شرط للمضارب النصف من الربح إلا عشرة دراهم لم يصح. 

ولو دفعها إليه مضاربة على مثل ما شرط فلان لفلان ينظر إن علما ما شرط 
فلان لفلان من الربح جاز وإلا فلا يصحٌ. 

ولو دفع إليه ألف درهم ولم يدرٍ واحد منهما ما وزنها جازء وإن عمل بها ثم 
اختلفا في رأس المال فالقول قول المضارب والبيّنة بيّنة ربٌ المال. 

لو كان له وديعة عند رجل فأمره أن يعمل بها مضاربة بالنصف جاز. 

أما لو كان مكانها دين له عليه فأمره بأن يشتري ويبيع بالنصف لم يصح. فما 
اشتراه فهو للمشتري لا لربٌ الدين في قول أبي حنيفة. 

وعندهما: ما اشتراه فهو لربٌ الدين وبرئ المضارب من دينه وله أجر مثله. 

ولو قال ربٌ الدين لرجل: اقبض ما لي على فلان ثم اعمل به مضاربة 
بالنصف فهو جائز. 

ثلث: لو شرط ثلث الربح للمضارب وثلثه لعبد المضاربء وثلثه لربّ المالء 
جنات تكرناء لمهنارت: فنا شتوط العده: كان 'سرظ القن وعدا ل قد ل للق 
طعا رن وقلق زروت الما وقلفه الفيوارت الماك تفلقاة: لكت اهبا له 

ولو كان على عبد المضارب دين محيط فثلث الربح للمضارب وثلثاه لربَ 
المال عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -. 

ولو اشترطا ثلث الربح لامرأة المضارب أو لابنه أو للمساكين أو للحاج 
فالثلث للمضارب. والثلثان لربٌ المال ولا شيء لهؤلاء. 

وكذا لو شرط له الثلث ولرب المال الثلث ويقضي ديون المضارب من الثلث 
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جازت المضاربة» فللمضارب ثلث الربح ولرب المال ثلثه ولا شيء لغرماء 
المسارفة: 

لو دفع رجلان إلى رجل ألفاً مضاربة على أن للمضارب ثلث جميع الربح وما 
بقى من الربح فثلثه لأحد صاحبي المال وثلثاه للآخر فهو جائز وللمضارب ثلثه وما 
تبقى بين صاحبي المال نصفان» واشتراط الثلثين باطل. 

ولو دفع رجل إلى رجل ألفاً مضاربة على أن لأحدهما بعينه نصف الربح 
وللآخر سدس الربح ولرب المال ثلث الربح فهو جائز. 

لو دفع رجلان ألفاً إلى رجلين مضاربة على أن لأحد المضاربين سدس الربح 
وللآخر ثلث الربح وما بقي فلأحد صاحبي المال ثلثه وللآخر ثلثاه» فنصف الربح 
بين المضاربين على ما شرطا والنصف الباقي بين صاحب المال نصفان. 

ولو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة على أن يخلطهما بألف من ماله ثم 
يعمل بهما جميعاً على أن الربح بينهما أثلاثاً ثلثاه للمضارب وثلثه لربٌ المال فهو 
جائز. 

أما لو شرط البائع لنفسه ثلثي الربح لم يصمح شرطه. فالربح بينهما نصفان على 
دن هالهنا: 

عروض: لو دفع ثوباً أو كرّ حنطة أو فرقاً من زيت على أن الربح بينهما 
نصفان» لم يصح. فالربح لربٌ المال والوضيعة عليه ولا ضمان على المضارب. 

لو دفع ستوقة أو رصاصاً ينظر لو كانت رابحة فمثل الفلوس وإلا فهو عروض 
ولم يصخ. 'ْ 

لو دفع دابة لينقل عليها متاعاً ويؤاجرها على أن ما رزق الله تعالى بينهماء فهي 
مضاربة فاسدة» فالأجرة لربٌ الدابة وللآخر أجر مثل عمله على رب الدابة. 

لو دفع دابة ليستقي عليها الماء ويبيع على أن ما رزق الله تعالى بينهما لم 
يصح.ء فما أصاب من ذلك فهو للمستقي كله وعليه أجر مثل الدابة لربٌ الدابة. 

وكذلك إذا دفع شبكة ليصيد بها السمك. 

ولو دفع غزلاً إلى حائك ليحيك ثوباً سبعاً في أربع وسطاً على أن الثوب 
بينهما لم يصح.ء فالثوب لصاحب الغزل وللحائك أجر عمله. 

لو دفع أرضاً بيضاء على أن يغرسها من نخل أو كرم ليكون الغرس والأرض 
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بينهما نصفانء فهو فاسدء فالنخل والكرم كله لربٌ الأرض وللغارس قيمة ما غرس 
كرفي 

لو دفع إليه أرضاً بيضاً ليبني عليها دسكرة”" ويؤاجرها ما رزق الله فيه بينهما 
لم يصح. فإن فعل فما أصاب فهو للباني والأجرة والبناء فينقله» ولرب الأرض أجر 
مث أرضية: 

أقاالق اليتوطاافيه أن الأرضن تهنا تمان ونا ين ايها يكيها فالدسيكر: 
والبناء وما أصناب من الأجز كلها لضاحب الأزضن» ويجب للعامل أجر عمله وقيمة 
ما بنى على ربٌ الأرض يوم بنى كما في مسألة الغرس 

لو دفع بيتاً على أن يبيع فيه البر على أن ما رزق الله تعالى فيه من شيء فهو 
بينهما نصفان لم يصح.ء فذلك كله لصاحب البرٌ وعليه أجر مثل البيت لصاحب 
اليك 

أما لو دفع إليه البيت ليؤاجره ويبيع فيه البرّ على أن ما رزق الله تعالى من 
شيء فهو بينهما فهو فاسد وما أصاب من الأجر كله لربٌ البيت وللعامل أجر مثل 
عمله. 

لو دفع إليه عبداً يساوي ألفاً مضاربة على أن رأس ماله قيمته لم يصحٌ 

أما لو دفع إليه العبد وقال: خذه وبعه واقبض ثمنه واعمل به مضاربة بالنصف»ء 


فهو جائز. 

لو كان له أصناف مال من أكرار حنطة ودراهم ودنانير» فقال لآخر: خذ أيّ 
صنف من مالي شئت واعمل به مضاربة بالنصف, فأخذ دراهم ودنانير وعمل بها 
جازت المضاربة. 


يجوز: دفع إليه مالا مضاربة ولم يقل اعمل فيه برأيك» فله أن يشتري به ما بدا 
له من أصناف التجارة ويبيع نقذ أى نسيلة وا عر الأجراء يكترون ويبيعون؛ وله أن 
يسافر وليس له أن يقرض ولا أن يخلطه بماله وله أن يوكل غيره بقبض الثمن أو 
بالبيع وليس له أن يضارب غيره. 


(1) الدسكرة: القرية والصومعة والأرض المستوية» وبيوت الأعاجم يكون فيها الشراب والملاهي» 
أو بناءٌ كالقصر حوله بيوت. جمع دساكر. القاموس المحيط» ص: 501. 
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أما لو قال له حين دفعه إليه: اعمل برأيك فيه» فله أن يخلطه بماله وأن يشارك 
به وأن يعطيه مضاربة» وليس له أن يقرض. 

ولو دفعه على أن يعمل به بالكوفة ليس له أن يعمل في غيرها ولا أن يبيع. 

ولو أخرجه من الكوفة ثم رجع إليها قبل أن يشتري به شيئأء ثم اشترى 
بالكوفة جاز عن المضاربة. 

ولو اشترى بنصفه متاعا في خارج الكوفة ثم رد إلى الكوفة واشترى بالنصف 
الباقى شيئاً فى الكوفة فهذا النصف على المضاربة خاصة. 

ولو أمره أن يعمل به في سوق الكوفة فعمل به بالكوفة في غير سوقها جاز 
ايفجسانا لز قيانا: 

أما لو قال: لا تعمل إلا في سوق الكوفة» فعمل في غير سوقهاء فهو ضامن 
للمال وما ربح فهو له. 

ولو قال: خذ هذا المال فاعمل به» أو على أن تعمل بالكوفة» ليس له أن يعمل 
في غيرها. 

أما لو قال: خذ هذا المال واعمل به فى الكوفة» فله أن يعمل فى غير الكوفة. 

ولو قال: خذ مالي هذا مضاربة بالنصف بالكوفة» ليس له أن يشتري به في غير 
الكوفة» حتى لو اشترى في غيرها ضمن المال وله الربح وعليه الوضيعة. 

ولو دفعه ألما مضاربة: وقال: اشترى :بها طعاماً أو ليشتري بها طعاماً أو فاشتر 
بها طعامأء ليس له أن يشتري عنه الطعام والقياس أن يشتري كل ما يطعم من لحم 
وفاكهة. 

وفى الاستحسان يتقيد بالحنطة ودقيقها خاصة. 

وكذا لو قال: خذه مضاربة فى الشعير فيتقيد بالشعير خاصة. 

وكذا لو قيده بالرقيق غير أن له أن يشتري ببعض المال كسوتهم وطعامهم وما 
ليد لتر مار 

أما لو قال: خذه مضاربة واشكر يه البو اله أن يشتزيئ غيره؛ أيّ صنف شاءء 
فإنه بحرف الواو فتكون مشورة. 


وكذا لو قال: واشتر من فلانء له أن يشتري من غيره. 
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أما لو قال: على أن تشتري من فلان» فليس له أن يشتري من غيره. 

لو دفعه مالا مضاربة على أن يشتري به من أهل الكوفة» فاشترى بالكوفة من 
رجل ليس من أهل الكوفة فهو جائز. 

لو دفعه ألفاً مضاربة فاشترى طعاماً وربح أو وضعء فقال ربٌ المال: دفعته 
إليك من البرّء وقال المضارب: ما سميته شيئاء فالقول قول المضارب مع يمينه. 

ولو كان ربٌ المال يدعي العموم والمضارب يدعي الخصوص. فالقول قول 
رب المال مع يمينه والبيّنة بين من يدعي الخصوص. 

لو اشترى المضارب ببعض المال برا ثم أمره ربٌ المال أن لا يعمل إلا في 
الطعام» فيتقيد الباقي للطعام أما له أن يبيع البرّ بما شاء من عروض إلى أن صار 
دراهم ثم يتقيد هذا بالطعام أيضا. 

ولو دفع ألفاً مضاربة ولم يسم شيئاً ثم قال بعده: اشتر بها البرّ وبع» له أن 
يشتري بها ما شاء متى تأخر التخصيص. 

ولو اختلفا فتمال ربّ المال: أمرتك بشراء البرٌّء وقال المضارب: بل أمرت 
بشراء الطعام» فالقول قول رب المال والبيّنة بيّنة المضارب. 

ولو أمره أن يبيع بالنقد ليس له أن يبيع بالنسيئة. 

ولو اختلفا فاذّعى ربّ المال أنه أمره بالنقد» وادعى المضارب العمومء فالقول 
قوله والبيّنة بين رب المال. 

أما لو أمره أن يبيع بالنسيئة لا بالنقد. فباع بالنقد» جاز. 

بخلاف ما لو أمره أن يبيع بالكوفة ولا يبيع في غيرها فتقيد بها. 

لو دفع إليه ألفاً مضاربة على أن يشتري طعاماً خاصة» فله أن يشتري حمولة له 
ودابة يركبها إذا سافر استحساناً وما هو في عادة التجار. 

أما لو اشترى سفينة يحمل فيها الطعام لا يجوزء فإنه ليس من عادتهم. 

أما لو دفع إليه المال ولم يذكر ما يشتريء فاشترى طعاماً وسفينة له ودواباً 
جاز من المضاربة. 

لو ادّعى أحدهما تقييد التجارة ببلد وادعى الآخر إطلاق ذلك فالقول قول من 
اذّعى الإطلاق. 


1538 خزانة الأكمل/ الجزء الثالث 

ولو دفع المال إلى رجلين مضاربة ليس لأحدهما أن ينفرد بالتجارة إلا بإذن 
صاحبه. 

ولو أتفسما واد شن نال المضاربة جازء أما لو أبضع أحدهما بغير إذن 
صاحبه لم يجز ويضمن. 

ولو أذن كلّ واحد صاحبه أن يبضع فلكلّ واحد أن يبضع إنساناً آخر. 

ولو باعا عبداً فلكلّ واحد قبض نصف الثمن بغير إذن صاحبه لا كلّه. 

وللمضارب في المضاربة الفاسدة أن يبيع ويشتري ويبضع كما في الصحيحة 
فهو جائز على رب المال. 

ولو حط المضارب من ثمن المشتري من غير عيب لم يجز على ربّ المال. 

ولوتقلط المفا ديت مال المضارية يمال شه ضهن 

أما لو اث ل 0 
الممكارية وتضفه و ال امه الاق غير بخلط جار تعلفه على المضازة ولم تضهن 
كا وهان العد مشتركا نضولة ما لوه مهاه مع رجل آخر. 

ولو دفع مال المضاربة إلى رجلين وقال: اعملا برأيكماء ليس لأحدهما أن 
ينفرد بالتجارة إلا بإذن صاحبه. 

عقد: لو دفع إلى رجلين ألفاً مضاربة وقال: اعملا من ذلك برأيكماء أو لم 
يقل» فاخ شترى أحدهما بنصف الألف شيئاً من صاحبه جاز وهو على المضاربة بينهم. 

ولو القن نالك هد يميا شنا قر اند ,متاح قير اله ويطدية تعن الألت 
لربٌ المال وله ربع ربح ما أصاب شريكه فيما تصرّف في النصف, ولرب المال أن 
يأخذه». ويسقط من ضمانه بقدره قصاصا. 

ولو كان الضامن معسراً لربٌ المال أن يأخذ جميع ما في يد صاحبه برأس 
ماله إلا أن يفعل من الربح على الألف فيقسم بينهم على الشرط. 

ولو دفع إليها ألفاً مضاربة فاقتسماها فا؟ شترى أحدهما بنصف الألف عبداً بغير 
أمر صاحبه ثم أجاز صاحبه فالعبد للمشتري وضمن نصف المال. 

ولو اث شتريا عبداً بالألف ثم باعه أحدهما بغير إذن صاحبه فهو موقوفء فإن 
أجاز صاحبه جاز ويتولى قبض الثمن الذي باعه دون صاحبه. 
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هذا إذا باعه بما يجب في الذمة من نقود أو مكيل أو موزون غير معين. 

أما لو باعه بالعروض المعينة فإن أجازه صاحبه فكذلك يجوز استحساناً. وفي 
القياس: لا يجوزء فلو لم يجز حتّى قبض البائع عنه وباع وربح أو وضع ثم أجازه 
فهي باطلة ويسترد العبد. 

ولو باع أحدهما العبد الذي اشترياه بغير أمر صاحبه بشيء في الذمة فأجاز 
رب المال كما أجاز صاحبه. 

أما لو باعه بعوض بعينه ثم أجازه ربٌ المال جاز البيع والثمن للمضارب 
والعبد للمشتري ويضمن هذا المضارب قيمة العبد لربٌ المال. 

لو دفع ألفاً مضاربة فاشترى المضارب عبداً بألف ولم يقل أنه للمضاربة 
فقبضه. ثم قال: اشتريته للمضاربة» وأنكره صاحب المال والعبد قائم أو مستهلك 
فالقول قول المضارب مع يمينه. 

لو اشترى هذا المضارب العبد بألف المضاربة بأن أضاف العقد إليها ثم أدى 
من مال نفسه وادعى أنه اشتراه لنفسه وألف المضاربة في يده» وقال ربٌ المال: 
اشتريت للمضاربة» فالقول قول ربٌ المال ويأخذ المضارب ألف المضاربة بما له 
قصاصاً. 

أما إذا اشتراه ولم يقل أنه للمضاربة ولا أنه أضاف إلى مال المضاربة» ثم 
ادّعى أنه اشتراه لنفسه فالقول قوله مع يمينه أنه ما اشتراه للمضاربة. 

ولو اشترى للمضاربة عبداً ولم يقل شيئاً ثم اشترى عبداً آخر ولم يقل شيئاً ثم 
قال # كنت نوينيه] االنكازية حي اضر كينا وتمو كر وعن الك تإن دقرت 
المال فالعبد الأول للمضاربة والثاني للمضارب. 

وكذللق ]إن كذيه رت المتال فالأول للمضارنة: 

ولو كذّبه في الأول وصدّقه في العبد الثاني فالثاني للمضاربة والأول 
الات ْ ْ 

ولو اشتراهما المضارب في صفقة واحدة كلّ واحد منهما بألف وقال: نويتهما 
للمضاربة» وصدذقه ربٌّ المال» فنصف كلّ عبد بنصف ألف المضاربة ونصف كل 
واحد من العبدين للمضارب يغرم من ماله ألفاً للبائع. 
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ولوضتة: ريت" المتال اهضبن العتدي وال انربك شيزرا لامتضاية» والاجز 
لنفسك. فالقول قول ربٌ المال. 

لو قال المضارب: اشتريتهما بألف من مالي وبألف المضاربة» وادعى ربٌ 
الال نه[ اليد معيدة اليف ا ور دون للسر و لقال :كو لمارف اليا 
للمضاربة ونصفهما له. 

لو نهي ربّ المال عن الشراء والبيع؛ ينظر إن كان رأس المال قائماً في يد 
المضارب تنفسخ المضاربة حتّى لو اشتر عر ند ود ضبان حاعيننا. 

أما لو كان عروضاً لم يعمل فيه وله أن يتصرف في العروض بما شاء حبّى 
صار المال دراهم أو دنانير ثم ينظر إن كان رأس المال دراهم وخلص مال المضاربة 
دراهم انفسخ العقد في المضاربة. 

وأما لو كان دنانير وقد خلص ثمن العروض دراهمء انفسخ العقد في 
المضاربة. 

وأما لو كان دنانير فله أن ب يشتري بثمن العروض جنس رأس المال وليس له أن 
يشتري غيره. 

ول اتهرى المطارنن كير ١‏ اعون ١‏ أودمتة وماك المضاوية حيو المال: 

اك شترى به عبداً شراء فاسداً ودفع مال المضاربة فيه وقبض ما ا شترى فلا 
ضمان عليه فيما دفع من الثمن. 

وكذا كلّ ما يملك بالقبض. 

ولو قال له: اعمل فيه برأيك» فاشترى المضارب بألف عبداً يساوي خمسمائة 
كزراةفيحيها فالد للمقازب وهو ضامن: لزت المال ها نقد: 

أما لوا كان غينا يقاب ميله القجار نآن يساوي العبد تسعحاية وشفسيون خاز 
عن المضاربة. 

ولو دفع إليه ألف مضاربة على أن ب يشتري بها ثياباً ويقطعها بيده ويخيطها على 
أن ما رزق الله تعالى من شيء فهو بينهماء فهو جائز على ما شرطاه. 

وكذا لو اشترط عليه جلوداً يخررٌ بها خفافاً ودلاء وروايا بيده وآجرا فيه 
واشترط عليه عملاً آخر على أن الربح بينهما نصفان جاز. 
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ولو دفع إليهما ألفاً مضاربة على أن الربح بينهما أو على أنهما شريكان في 
الربح» ولم يسم نصفاً أو ثلث فعمل على هذاء فهو جائز فالربح بينهما نصفان0©. 

أما لو قال: على أن للمضارب شركاء ة في الربح جاز عند أبي يوسف والربح 
بينهما نصفان. وعند محمد فالمضارية فاسدة. 

مريض: لو دفع في مرضه ألفاً إلى رجل مضاربة بالنصف ثم مات وأجر مثل 
عمل المضارب أقلَ ما شرط له من الربح فيما عمل وعلى ربّ المال دين محيط 
بماله كله فللمضارب نصف الربح يبدأ به» ونصف الباقي مع رأسه للغرماء. ولو أن 
صحيحاً دفع ألفاً إلى مريض مضاربة على أن للمضارب عشر الربح وعلى المضارب 
دين كثير فربح ألفاً وأجر مثله خمسمائة ثم مات المضارب ولا مال له غير هذا الربح 
فله عشرة لا يزاد عليه شيء. 

ولو اشترى المضارب شيئاً فوجد به عيباً والخصم في الرد هو لربٌ المال» 
فإن ادّعى البائع أن ربٌ المال قد رضي بالعيب لم تصح دعواه ولا يمين على 
المضاوية: 

أما لو أقام البائع البيّنة على رضاء ربٌ المال بالعيب أو عرضه على البيع بعدما 
رآه فإنه يلزم البيع للمضارب ولا يرجع المضارب على البائع بشيء. 

ولو اذَّعى أن المضارب رضي بالعيب استحلف المضارب ما رضي به ولا 
عرضه على البيع فإن نكل لزمه كأنه أقرٌ. 

وذكر في كتاب البيوع: إن رضي المضارب بالعيب قبل قبضه صحّ على 
موكله؛ وربٌ المال» وإن كان بعد قبضه لزمه خاصة دون رب المال. 

ولو رأى ربّ المال العبد أنه أعور فاشتراه المضارب فلم يره فله خيار الرؤية» 
والمعتبر رؤية المضارب فإنه العاقد. 

ولو أمره أن يشتري بها الثياب فله أن يشتري الخز والبرٌ والكتان دون المسوح 
والستور والأنماط والوسائد والطنافيس. 
40 لأن مطلق الشركة يقتضي التسوية» ولو قال على أن للمضارب شِرْكاً في الربح فكذلك في قول 

أبي يوسفء إذ لا فرق بين الشرك والشركة في اقتضاء ظاهر اللفظ التسوية» وقال محمد: هذه 


مضاربة فاسدة لأن الشرك بمعنى النصيبء قال تعالى: ركم مره ف لتََوْتِ) [فَاطِر: الآية 40] 
فكأنه قال على أن للمضارب نصيباً» وذلك مجهول . قاله السرخسي 22/ 96. 
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ولو طعن المشتري بالعيب في العبد مما يحدث مثله فأقرٌ به المضارب أو 
استقاله المشتري فأقاله المضارب أو ردّه بالبيّنة بقضاء قاض عاد العبد في المضاربة. 

لو اشترى المضارب من أبيه أو ابنه أو أمه أو مكاتبه أو عبده الذي عليه دين 
وغيرهم ممن لا تجوز شهادته له. جاز بثمن المثل بالاتفاق. أما بغبن يسير لا يجوز 
ملسي ملافا لمتحمك: 

وأما بالغبن الفاحش لا يجوز بالاتفاق بخلاف الوكيل» فإن تصرفه مع هؤلاء 

لو اشترى المضارب ذا رحم محرم منه ينظر إن لم يكن في ذلك فضل جاز 
عل راهن المال» وإن كان فيه فضل ربح لزمه خاصة. 

أما لو اشترى من هو ذا رحم محرم لربٌ المال يصير مشترياً لنفسه لا لربٌ 
المال سواء فيه فضل أو لا فضل فيه. 

ولو قال رب المال: اقبض جميع الألف التي لي على فلان واعمل بها 
مضاربة» فإن قبض كلّها وعمل جاز. 

أما لو قبض بعضها وعمل فربح أو وضع فذاك له وضمن لربٌ المال ما قبس 
من الدين. 

ولو دفع ألفاً إلى صبي محجور بغير إذن الأبء أو إلى عبد محجور بغير إذن 
مولاه» فعمل فربح صمح والربح بينهماء» والوضيعة على رت المال» والعهدة فيما 
عملا على ربّ المال دون الصبيّ والعبد. ثم لو عتق فالعهدة فيما صنع على العبد 
بعده. 

وأما الصبيّ إذا بلغ فعهدة ما صنع قبله على ربّ المال لا على الصبي. 

ولو مات العبد في عمل المضاربة ضمن قيمته لربّ المال يوم أمره بالمضاربة 
والربح كله له لا حق لمولى العبد فيه. 

ولو قتل الصبيّ في عمل رب المال بعدما ربح فورثه الصبيّ بالخيار إن شاؤوا 
ضمنوا عاقلة القاتل أو عاقلة ربٌ المال» فإن ضمنوا عاقلة القاتل لا يرجعون على 
أحد بشيء» وإن ضمنوا عاقلة رب المال رجعوا على عاقلة القاتل» ونصف الربح 


لورثة الصبي. 
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ولو دفع الآلف إلى رجلين مضاربة بالنصف فمات أحدهما ثم قال الباقي 
منهما: قد هلك المال» يصدق في النصف مع يمينه ولا ضمان عليه في شيء, ولا 
يصدق في النصف الذي في يد الميت. 

ولو مات أحدهما ورأس المال قائم بحاله ليس للباقي أن يتصرف فيه بشيء 
وبطلت المضاربة. 

ولو دفع ماله إلى نصراني مضاربة جازء فإن اشترى به خمراً أو خنزيراً جاز 
على رب المال عند أبي حنيفة خلافا لهما. 

ولو أخذ مسلم مالا من نصراني مضاربة جاز بلا كراهية. 

نفقة: نفقة المضارب فى مصره من ماله لا من مال المضاربة» وكذا كسوته 
وظعامة. ْ 

أما لو خرج تاجراً إلى مصر من الأمصار فنفقته من طعامه وكسوته ودهنه وغير 
ذلك في المضاربة نفقة مثله بالمعروف, فإن زاد على ذلك حسب عليه» والركوب 
وغسل الثياب من نفقته. 

أما الدواء والحجامة فليس من النفقة. 

لا يجب في مال المضاربة. وكذا ما اشترى من الجواري للوطىء. 

ولو رجع إلى مصره فما بقي من ثيابه ونفقته يرد إلى مال المضاربة» وما 
يستأجر المضارب في سفره ليخدمه ويخبزه ويطحنه ويغسل ثيابه ويعمل له فمن مال 
المضاربة. 1 

وإن كان معه غلمان يعملون معه في سفره ودواب يحمل عليهاء فنفقتهم في 
المضاربة. 

ولو خرج إلى السواد مسيرة يوم أو يومين للتجارة فنفقته في مال المضاربة 


بخلاف ما لو كان فى مصره.؛ وإن تباعد أقطاره» وتباين محاله فنفقته على 


ولو كان له أهل بالكوفة وأهل بالبصرة ففي أيّ بلدين دخل فنفقته على نفسه. 
فإذا خرج فنفقته في المضاربة حتّى دخل أحدهما. 
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وإن كان وطن المضارب بالكوفة ووطن رب المال بالبصرة فيعتبر وطن 
المضارب فإن دخل البصرة فنفقته في المضاربة. ولو دفع ماله إليه بالكوفة ووطن 
المضارب بالبصرة لا بالكوفة فإنه ما دام بالكوفة فنفقته على نفسه. 

أما إذا خرج من الكوفة فنفقته في المضاربة حتّى دخل البصرة» ثم إن رجع 
إلى الكوفة فنفقته بالكوفة في المضاربة. 

وإن دخل بغداد وتزوج بها صارت النفقة على نفسه ما دام فيها إذا اتخذها 
داراً ونفقة المستبضع في سفره على نفسه لا في البضاعة فإنها بمنزلة من استأجر دابة 
فحمل عليها حمولة فقدم رجل فحملاه إلى المكاري حتى علقها من تلك الدابة» لا 
يكون لهاء قسط من الأجرة. 

لو قال ربّ المال: اعمل فيها برأيك» فدفع المضارب مال المضاربة إلى رجل 
مضاربة» فنفقة المضارب الثاني في سفره في مال المضاربة. 

ولو خرج المضارب بألف المضاربة وبعشرة آلاف من ماله فنفقته في سفره في 
كلّ المال على أحد عشر سهماء فسهم في مال المضاربة» والباقي في ماله» وفي 
المضاربة الفاسدة لا نفقة في مال المضاربة. 

ولو خرج المضارب في سفره فرجع لم يبع ولم يشتر لا يغرم ما أنفق من مال 
المضاربة. 

ولو مات ربٌ المال ليس للمضارب أن يخرج في سفره بماله عيئاً كان مال 
المضاربة أو متاعاً أو رقيقاًء علم بموته أو لم يعلم» فإن خرج به ضمن ولا نفقة له 
فيه مت لة "مالو نهاء رك الفالة صر ذلك 

ولو سافر المضارب واشترى متاعاً في بلدء ثم مات ربٌ المال» فخرج 
المضارب إلى بلد آخر ولم يعلم بموته فنفقته على نفسه خاصة. 

ولو هلك المتاع في طريقه ضمن المضارب. أما لو خرج من مصر غير مصر 
رب المال إلى مصر ربٌ المال لم يضمن استحسانا ونفقته في مال المضاربة إلى أن 
ينتهي إلى مصر رب المال. 

وكذا في النهي عن سفره. وفي النهى سقوط علم المضارب. ولم يشترط ذلك 
في الموت. 

ولو صار المال ديئاً على الناس وامتنع المضارب عن التقاضيء ينظر إن لم 
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يكن في المال فضل لا يجبر على التقاضي هو من المضارب أن يحيل رب الدين 
على من عليهم الدين حتى يقبضه. 

أما لو كان فيه فضل يجبر المضارب على التقاضي دون ربّ المال وللمضارب 
أن ينفق في سفره من مال المضاربة حتّى يستغرق المال كله فإن فضلت النفقة 
فالفاضل على نفسه لا يحتسب على ربّ المال. وبعضهم قالوا: إنما ينفق ما لم 
يستغرق مال المضارية. 

أما إذا صارت المضاربة مستغرقة فهو منفق من مال نفسه. 

ولو اشترى النفقة بمال نفسه ليرجع في مال المضاربة له ذلك. 

ولو كان مال المضاربة ديناً على الناس خارج المصر ولا فضل فيه فقال 
المضارب: أنا أتقاضاه وأنفق منه فى خروجىء وقال ربٌ المال: أنا أتقاضاه فهو إلى 
ا ل 0 00 | 

مرابحة: لو اشترى متاعاً بألف وأنفق على نفسه في سفره مالا ويبيعه على ألف 
لشو اها لفق إل اناا لله ا 1 

أما لو باعه مساومة يبيعه كيف شاءء ولو باعه برقمه ولم يعلم المشتري رقمه 
فهو فاسدء فإن قبض المشتري المبيع وباعه ثم على رقمه بعد ذلك ورضي به فرضاه 
باطل ولزمه المتاع للمضارب وغرّم قيمة المتاع للمضارب. 

وكذا لو ولاه المضارب البيع على رقمه ولم يعلم المشتري رقمه؛ ثم باعه 
الفا ونه م كل وساي إلى الثاني ولم يسلمه إلى الأول صم البيع الثاني إن علم 
رقمه وانتقض الأول. 

أما لو علم الأول رقمه ورضي به ثم باعه المضارب لم يصحء ويجب تسليمه 
إلى الأول. 

ولو صبغ المضارب الثياب بصبغ يزيد في الثوب من عنده فهو ضامن لمال 
المضاربة: إلا أن يقول له ربّ المال: اعمل فيه برأيك؛ لم يضمن وثبت له فيه 
الشركة 

ولا تبطل المضاربة مع كونه ضامناً كالوكيل لا ينعزل بالخلاف فيبيع الثوب 
على المضاربة. 

ومسائل هذا الكتاب ذكرناها في كتاب البيوع قبل هذا. 
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فاسد: 0 شترى بها المضارب جارية تساوي ألفاً وقبضها ثم 
باعها بألف ولم ينقد الثمن حين اشتراها لنفسه بخمسمائة لم يجز. 

كدالو اا* ا ب 

ولو اشتراها أحدهما بخمسمائة وقبضها ثم باعها فبيعه جائز ويلزم للبائع 
قيمتها ويتصدّق بالفضل إن كان في الثمن فضل على ما غرم من قيمتها. 

أما لو لم يشتر واحد منهما ولكن اشتراها عبد المضارب أو مكاتبه بأقل مما 
باع لم يجز. 

أما لو اشتراها ابن المضارب أو أبوه أو زوجته ممن لا يجوز شهادته لم يجز 
عند أبي حنيفة» وعندهما يجوز. 

ولو وكل المضارب رجلاً اشتراها بأقل مما باع قبل نقد الشمن جاز عند أبي 
ملاح ردي وام ابوه راتت الج لسر متي 

بشراء خمر يكره. 

ولو كان الوكيل من قرابته ممن لا تجوز شهادته له» لم يجز شراؤه عنده خلافاً 
لهماء فإنه مشتري لنفسه عندهما. وأجمعوا أن المضارب لو وكّل ربّ المال بشرائهاء 
أوبوية الحال “كه لمعا رس كشراوه تباط . 

ولو شرط أن يعمل ربٌ المال مع المضارب فالمضاربة فاسدة بمنزلة ما إذا لم 
يدفع المال إلى المضارب. 

أما لو شرطا أن يعمل مع المضارب عند ربٌ المال جاز إذا دفع المال إلى 
المضارب أو دفع إليهما. 

ولو دفع أحد شريكي المفاوضة مالاً إلى رجل مضاربة على أن يعمل شريكه 
الاخر معه فهي فاسدة. 

وكذا في شركة العنان وإن لم يكن المال من شركتهما فهو جائز. 

ولو دفع مال ابنه الصغير مضاربة وشرط أن يعمل الأب مع المضارب على أن 
للمضارب ثلثه وللأب ثلثه وللابن ثلثه جاز. 

ألا ترى لو دفع مال ابنه إلى نفسه يعمل فيه مضاربة جاز. 

ولو أخد المضارب مال المضاربة ثم ردّه إلى ربّ المال وأمره أن ي* يشتري له 
ويبيع» فعمل ربٌ المال وربح أو وضع فهو جائزء والربح على ما شرطا. 
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وكذا لو كانت المضاربة جارية فباع ربٌ المال بغير إذن المضارب وربح جاز 
والربح بينهماء فأخذه الجارية لا يكون نقضاً لعقد المضاربة. 

ولو باع ربٌ المال الجارية بغلام جاز في المضاربة. 

أما لو باعها بدنانير وربح فالربح بينهما وبطلت المضاربة. 

وكذا لو باع الغلام بدراهم» ولو أن العبد المأذون دفع المال مضاربة وشرط 
أن يعمل مع المضارب فهو فاسد. 

ولو دفع إلى رجل ألفاً مضاربة بالنصف على أن يعمل برأيه فدفع المضارب 
هذا المال إلى رجل مضاربة على أن يعمل معه وعلى أن يكون له من الربح ربعه 
وللمضارب الثاني ربعه ولربٌ المال نصفه» فهي فاسدة والربح كله بين ربٌ المال 
وبين المضارب الأول نصفان» ويجب أجر مثل العمل للمضارب الثاني. 

وكذلك لو شرطا عمل ربٌ المال مع المضارب الثاني. 

اختلاف: لو حصل الربح ثم اختلفا فقال المضارب: شرطنا نصفه. وقال ربٌ 
المال: شرطت لك ربعه؛ فالقول قول ربٌ المال مع يمينه. 

وإن أقاما البيّنة فبيّنة المضارب أولى. 

ولو ادّعى المضارب أنه شرط له نصف ربحه وربٌ المال اذّعى أنه لم يشترط 
له شيئاًء أو قال: شرطت له ماثة» فالقول قول ربّ المال مع يمينه. 

ولو قال ربٌ المال: لك ثلث الربح مع زيادة عشرة» وقال المضارب: بل 
شرطت ثلثه» فالقول قول المضارب. وإن أقاما البيّنة فبيّنة رب المال أولى. 

ولو قال ربٌ المال: شرطت لك نصف الربح فما ربحت شيئاًء وقال 
المضارب: ما شرطت لي شيئاً أو قال: شرطت لي مائة فلي عليك أجر المثل؛ 
فالقول قول رب المال مع يمينه. 

وكذا لو أقاما البيّنة فبيّنة ربٌ المال أولى. 

ولو ادّعى على ربّ المال أنه دفع إليه المال بضاعة وهو يدعي المضاربة 
فالقول قول ربٌ المال. 

وإن أقاما البيّنة فبيّنة المضارب أولى. 

ولو جاء المضارب بألفين ويدّعي أن رأس المال كان ألفاً والألف الثانية ربح 
وزعم رب المال: كان رأس المال ألفين ولا ربح ها هناء فالقول قول المضارب. 
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ولو دفع إلى رجلين مالاً فجاءا بثلاثة آلاف درهم فقال ربٌ المال: كان رأس 
المال ألفي درهم والربح ألف. وقال أحد المضاربين: فرأس المال ألف» وصدق 
المضارب الآخر ربٌ المال» فالقول قول كل واحد منهما فيما في يديه. 

كما لو كان المضارب واحداً فالقول قوله فيما في يدهء فأخذ ربّ المال ألفاً 
وفي يد كلّ واحد ألفء فيكون أحد الألفين مقسومة بينهم» فخمسمائة لربّ المالء 
ومئتان وخمسون لكل واحد منهماء وبقي ألف في أيديهما فأخذ رب المال خمسمائة 
من وله الألفه الترووانى :يقد وف اللمتصوان 41 لور نوما للم اقل فتن انمق 
ويبقى الخمسمائة في يد المنكرء فيقسم بين المنكر ورب المال أثلاثاء ثلثاه لرب 
المال» وثلثه للمنكرء ثم يضمن نصيب المقر إلى نصيب ربٌ المال فيأخذ ربٌ المال 
رأس ماله وهو ألفا درهم فما بقي يقسم أثلاثاء ثلثاه لربَ المال وثلثه للمضارب 
المقة: 

وطعن عيسى بن أبان في قسمه الخمسماتة الأولى وقال: ينبغي أن يقسم بين 
السكر ورت المال: تصفيه. 

ولو أقاما البيّنة فبيّنة ربٌ المال أولى. 

ولو قال المضارب: دفعت إليّ المال قرضاً فكل الربح لي وقال ربّ المال: 
بل دقعته ابضاعة؛ أو قال -مضارية» ولكن هااشمية لك شيعاء أو قال: شرطت لك 
مائة» فالقول قول ربّ المال وللمضارب أجر المثل في البضاعة. 

ولو قال المضارب: أخذت المال منك مضاربة» وقال ربٌ المال: بل أخذت 
غصباًء فإن ضاع المال قبل أن يعمل فلا ضمان عليه. 

وكذا لو ادّعى ربٌ المال أنه دفعه إليه قرضاً وهو يدعي المضاربة. 

ولو ضاع بعدما عمل ضمن المال. 

وإن أقاما البيّنة فبينة المضارب أولى إلا في دعوى القرض فبينة ربٌ المال 
ولي 

وعلى هذا في الباب مسائل تنزع إلى الحساب والمقاسمة. 

نوع: ليس للمضارب أن يدفع مال المضاربة إلى رجل مضاربة إذا لم يقل 
ربٌ المال: اعمل فيه برأيك؛ فإن دفع وعمل فيه الثاني فرب المال بالخيار» إن شاء 
ضمن المال الأول أو الثاني فإن ضمن الأول فلا يرجع على الثاني» وإن ضمن 
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ليس له على الربح سبيل. 

ولو ضاع المال في يد المضارب الثاني قبل أن يعمل فيه لا ضمان على واحد 
منهما لربٌ المال. 

وكذا لو غصب المال من المضارب الثاني فالضمان على الغاصب لا على 
المضاربين. 

ولو استهلك المضارب الثاني المال فعليه الضمان خاصة وما ربح الثاني فهو 
بين المضاربين على ما شرطاء وربٌ المال في تضمين ماله أيهما شاء على خياره» 
والوضيعة على المضارب الأول. 

ولو دفع ماله إلى رجل مضاربة بالثلث ولم يقل: اعمل فيه برأيك» دفع الثاني 
إلى الثالث مضاربة بالسدس يعمل الثالث لا ضمان على المضارب الأول وربٌ 
المال بالخيار إن شاء ضمن الثاني وإن شاء ضمن الثالث» فإن ضمن الثالث رجع 
على الثاني» وإن ضمن الثاني لم يرجع على أحد. 

ولو قال المضارب الأول حين دفع المال إلى الثاني بالثلث: اعمل فيه برأيك» 
فدفع الثاني إلى الثالث بالسدس وعمل الثالث فربٌ المال بالخيار في تضمين رأس 
المال أيّ المضاربين شاء» فإن ضمن الثالث رجع على الثاني» ويرجع هو الأول 
بذلك. وإن ضمن الأول لا يرجع على أحد بشيء. 

ولو لم يقل له ربٌ المال: اعمل فيه برأيك» فدفع المضارب إلى رجل مضاربة 
على أن للثاني مائة درهم فعمل فلا ضمان على أحد. فللثاني أجر مثله على الأول 
فيرجع الأول على رب المال بذلك. 

ولو دفع ماله إلى رجل مضاربة على أن له من الربح مائة درهم ولم يقل فيه: 
اعمل برأيك» فدفعه الأول إلى رجل مضاربة بالنصف فعمل به» فلا ضمان عليهما 
والثاني يستحق نصف الربح على المضارب الأول» وللمضارب الأول على ربّ 
المال أجر مثله مما عمل الثاني. 

ولو دفع ماله مضاربة وأمره أن يعمل فيه برأيه» فدفع الأول إلى آخر مضاربة 
وأمره أن يعمل فيه برأيه ودفعه الثانى مضاربة على هدا الوجه.ء فإنه يجوز بخلاف 


الوكيل. 
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أما 'لو'قال“له المركل :عمل برايك» فوكل الوكيل "إنسانا وقال#اعمل برايك: 
لين للثاني أن بيرك لغيه 

ولو دفع ماله مضاربة على أن له مائة درهم وأمره أن يعمل فيه برأيه» فدفع 
المضارب إلى رجل بالنصف فعمل فربح فالربح كله لربٌ المال وعلى ربٌ المال 
أجر مثل عمل الثاني للأول» وللثاني الأجر مثل نصف الربح في مال المضارب 
الأول. 

قسمة: دفع ألفاً بالنصف فربح المضارب ألفاء فاقتسما وأخذ كلّ واحد 
خمسمائة من الربح والمضاربة في يده بحالهاء ثم ضاع رأس المال» فأخذ ربّ المال 
الخمسمائة من المضاربء فيكون محسوباً من رأس ماله مع ما أخذه من الخمسمائة 
وبطلت القسمة. 

أما لو ربح ألفين فاقتسما فأخذ كلّ واحد ألفاً ربحاً ثم ضاع الألف التي هي 
رأس المال في يد المضارب بطلت القسمة والألف التي أخذها ربٌ المال تجعل من 
رأس ماله. ويرجع على المضارب بنصف ما قبضه من الربح فيسترد منه خمسمائة. 

ولو رد المضارب رأس ماله أولآء وهو ألفء ثم اقتسما الألفين من الربح 
فأخذ المضارب ألفاً ربحاً وألفاً آخر لربٌ المال إلا أنه لم يقبض بعد حتّى ضاعت 
في يد المضارب» بطلت القسمة ويجعل كأن الربح هو الآلف التي أخذها المضارب 
فيسترد منه رت المال خمسماثة. 

ولو لم يهلك ألف ربّ المال ولكن هلكت الألف التي أخذها المضارب 
لنفسه ربحاً. هلكت من ماله ولم تبطل القسمة» وأخذ ربّ المال الألف من يد 
المضارب التي نصيبه من الربح في يده. 

ولو كان الربح ألفاً فاقتسماها ثم اختلفا في رأس المالء قال المضارب: قد 
دفعته إليك قسّمنا الربح بعدد رأس المال. وقال رب المال: ما دفعت إليّ» فالقول 
قول رب المال والبيّنة بيّنةَ المضارب. 

ولو كان الربح ألفين فأخذ كلّ واحد ألفاًء ثم اختلفا في ردّ رأس المال» 
فالألف التي قبفتها رت الفال بحسب عق رأسن ماله ثم يرجع على المضارب 

ولو ادّعى المضارب أنه رد رأس المال» وهذه الألف ربح وقال ربٌ المال: 
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ما قبضت منك شيئاًء فالقول قول ربّ المال مع يمينه ثم يأخذ الألف من رأس ماله 
ثم يستحلف المضارب على الألف الثانية ما استهلكها ولا ضيّعهاء فإن حلف برئ» 
وإن نكل غرم خمسمائة من حساب الربح. ولو أراد استحلاف ربّ المال على أنه ما 
استوفى من رأس ماله شيئأء فقال المضارب: ما دفعتها إليك ولكن ضاعت تلك 
الألف عني» وحلف على ذلكء فإنه يغرم خمسمائة نصف الألف التي اذَّعى دفعها 
إلى رب المال لتناقضه وتكذيبه لنفسه. فالقول قول الثاني كالمودع قال: رددت 
الوديعة» ثم قال: هلكت» غرم. 

أما لو قال: هلكت في يديء ثم قال: رددتهاء لم يصدق وغرم. ولو أقاما البيّنة 
فبينة المضارب أولى. 

ولو دفعه ألفاً مضاربة بالنصف فعمل به وربح أو لم يعمل حنّى زاده ربٌ 
المال في الربح سدساً حبّى صار له ثلثا الربح أو حط سدساً عن نصيبه حتّى صار له 
ثلث وللآخر ثلثاه فهو جائز. 

عتقه: دفعه لقا فشيارنه فاشترى المضارب عيذ شاك ألفاً ثم أعتقه 
المضارب. فهو باطل. 

أن لو امتقيتوث المضن ره مار هه ويطلية: المتضارنة ول نيان غلن رت 
المال. 

ولو اشترى المضارب بخمسمائة عبداً يساوي ألفاً فأعتقه فهو باطل أيضاً. 

ولو أعتقه ربٌ المال صحّ وان مسحوقيا رأس ماله» فيجب أن يقسم 
الخمسمائة التي في يد المضارب. فإنها فضل. 

ولو اشترى بألف المضاربة عبداً يساوي ألفين ثم أعتقه صمّ عتقه في ربع 
العبد الذي هو نصف الربح وثلاثة أرباع العبد لربٌ المال. 

وكذلك لو اشتراه بخمسمائة وهو يساوي ألفين ثم أعتقه ينفذ في ربعه. 

ولو اشترى بألف المضاربة عبدين يساوي كلّ واحد منهما ألفاً ثم أعتقهما 
المضارب لم يصمح إعتاقه. 

أما لو أعتقهما ربّ المال في كلمة واحدة معاً صمّ وهما صارا حرّين وضمن 
وك الما ل#حيييانة امهارب تسر كان أو معسر انرو لا ماه على العددية 
للمضارب في شيء. 
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أما لو أعتق ربٌ المال أحدهما ثم الآخر عتق الأول كله ولا شيء عليه؛ فإنه 
محسوب من رأس ماله والثاني ربح مشترك بينهماء فإذا أعتقه عتق نصفه وبقي نصفه 
للمضارت: 

ولو اشترق عنديق قيمة أخدهما ألف: وقيمة الآخر ألفان فأعتقهما المضارت 
معاً أو متفرقة وهو موسرء فلم يصمٌ في الذي قيمته ألف وعتق خمسمائة من العبد 
الذي قيمته ألفان فذاك ربعه والباقي لربّ المال ثم بيع العبد الذي قيمته ألف 
فاستوفاه ربٌ المال فقد وصل إليه رأس ماله وهو ألف» ويزداد نصيب المضارب فى 
العبد الآخر فصار ألفاً بعد عتق ربعه فبقي له فيه خمسمائة لم يعتق عليه. 1 

عند أبي حنيفة: إن شاء أعتقه وإن شاء استسعاه ويبقى نصفه الآخر وهو ألف 
لرت المال. أما لق أعتقهيطا رت الشال معا قفن كلنة واحدة عتق الذى قبس آلف 
ومن الآخر ثلاثة أرباعه والربع الباقي على الاختلاف بينهم» والمضارب بالخيار في 
الربع الثاني إن شاء ضمن ربٌ المال وإن شاء استسعى العبدء وإن شاء أعتقه. فهذا 
هو الربع الذي أعتقه ربّ المال. أما الربع الذي لم يعتق لا يمكنه تضمين ربّ المال 
إذا كان معسرا. 

ولو أخذ المضارب ألفه التي وجب له من ربٌ المال فلرب المال أن يرجع 
على العبد منها بخمسمائة» وهو الربع الذي كان للمضارب ولا يمكنه أن يرجع 
بالألف الذي ضمنه للمضارب بازدياد حصته. 

ولو كان ربٌ المال أعتق أحدهما قبل صاحبه وكان الأول منهما قيمته ألفان 
عتق عنه ثلاثة أرباعه وعتق من الثاني نصفه. 

لو :أكترق المضارب بأل جارية تساوئ :الفأ قولدت ولذا يساوي القاء:فادعاة 
المضارب لم تجز دعوته ويلزمه عقر الجارية ولا يمكنه أن يبيع الجارية بعد أداء 
العقرء فإن حرامها صارت أمَّ ولد له» فإنه يملكها بقدر العقر فإنه ربح» فإن زادت 
الجارية تساوي ألفين صارت أمَّ ولد له. 

أما الولد رقيق بحاله لعدم الفضل فيه ولم يملك المضارب منه شيئاًء فازدادت 
قيمته حتّى صارت تساوي ألفين يملك المضارب ربعه ويثبت نسبه منه ويعتق ذلك 
الربع خاصة ولا ضمان على المضاربء ويأخذ المولى من المضارب ألفاً رأس ماله 
فهو قيمة الجارية ولكلّ واحد خمسمائة من الألف الباقية. 
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فإن كان المضارب معسراً ليس للمولى أن يستسعي الجارية في رأس ماله 
وحصته من الربح» فإنه دين على المضارب ولرب المال أن يستسعي الولد في 
ذلك. 

أما لو لم يدع المضارب وإنما يدعي ربٌ المال ولدها ثبت نسبه وتصير 
الجارية أم ولده ولا يغرم المضارب قيمة الولد شيئا ولا العقر. 

وكذلك لو كانت قيمة الولد ألفين. 

أما لو كانت الجارية تساوي ألفين ثبت أمومية الولد وغرم ربع قيمتها وثمن 
عقرها للمضارب موسراً كان أو معسراء فعلى حسب ذلك مسائل باب الاستيلاد في 
آخر الباب. ْ 

حجناية: لو اشترى بألف المضاربة وباع وربح ثم اشترى ببعضها عبداً يساوي 
ألفا فقتله رجل عمدا لا قصاص فيه. 

ولو اشترى بألف المضاربة عبداً يساوي ألفاً ولا فضل فيه فقتله رجل عمداً 
فلرب المال أن يستوفي القصاص. 

ولو صالحه على ألف قال لربٌ المال كلها برأس ماله. 

أما لو صالحه على ألفين فألف رأس المال والألف الثانية بينهما على ما 
000 

ولو اشترى بها عبداً يساوي ألفين فقتله رجل عمداً لا قصاص فيه أيضاًء 
ولكن المضارب يأخذ قيمة العبد من القاتل من ماله فى ثلاث سنين فيكون على 
05 ْ 

أما لو أقرّ العبد بالقتل عمداً قضي عليه بالقصاص سواء كان ربّ المال 
والمضارب حاضرين أو غائبين» فلو عفاه أحد وليّى القصاص فإنه يبطل حق أولياء 
القتيل كلهم إذا كان ربّ المال والمضارب جاحدين للقتيل ولا يجب فيه المال. 

وكذا إن أقرّ المضارب بالقتل وليس في المال فضل» وإن كان فيه فضل فيعتبر 
في نصيبه. 
أما لو أقرٌ بالقتل ربٌ المال وأنكر المضارب وليس في المال فضل لم يلتفت إلى 
إنكار المضارب وقال لربٌ المال: ادفع نصف العبد إلى الولي الذي لم يعتق ونصفه 
الباقي على المضاربة. وإن كان فيه فضل يصدق رب المال في حصته خاصة. 
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210 
معة 2. 


كاذف الغيد المأذون 13 اشترى غيد دق عيذه فلم أن زلافنة وللمضاري أن 


ولو أراد رت المال دفعه وأراد المضارب فدلاءه فله أن يفديه ويكون على 
المضازية: 


ولوكاة المفتازب غانا لش لرك المال أذدينفعة ولك له أن يقدية. 

ولو كان فى يد المضارب من المضاربة ما يفديه ليس له أن يفديه من ذلك 
لقال ْ 

ولو اختار أحدهما الدفع والآخر الفداء فهو ما اختار ربٌ المال. 

ما جاز: ليس للمضارب أن يزوج ما اشترى من عبد أو أمة. وعند أبي يوسف: 
له أن يزوج أمته وليس له أن يكاتب عبدا من مال المضاربة إذا لم يكن فيه فضل وما 
كسب عبده فهو من المضاربة. 

ولا يجوز أن يرهن عبد المضاربة بدين خاص للمضارب ليس من مال 
المضاربة» أما لو رهنه بدين في المضاربة تجوز سواء فيه فضل أم لا. 

ولو استهلك عبد المضاربة مال إنسان أو قتل دابة غيره فللمضارب أن يبيعه 
في الدين بغير محضر من ربٌ المال ويدفعه إلى أصحاب الدين بخلاف الدفع 
بالجناية. 

ولو قال لربٌ المال: اعمل فيه برأيك» فاشترى عبداًء فله أن يأذن للعبد في 
التجارة. 

ولو اشترى العبد عبداً فجنى جناية ليس للعبد المأذون أن يدفعه بالجناية. وفي 
رواية هشام عن محمد: ليس للمضارب أن يأذن عبده في التجارة. ْ 

ولو اشترى جارية فليس للمضارب أن يطأها ولا لربٌ المال إذا كان في المال 
(1) وإنما ذلك لمولاه» وقال الشافعي: جنايته في رقبته يباع فيها إلا أن يقضي المولى الأرش» وفائدة 


الاختلاف في اتباع الجاني بعد العتق» والمسألة مختلفة بين الصحابة رضوان الله عليهم. قاله في 
العناية شرح الهداية 15/ 390. 
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ربح. أما إذا كان فضل ينظر إن أراد ربّ المال استدامة المضاربة ليس له وطئهاء وإن 
لم يرد المضاربة فله وطتها. 

ولو زوّجها ربّ المال من المضارب صم النكاح إن لم يكن فيه فضلء» وإلا 
فلا يصح. ولو باعها ربٌ المال من المضارب جاز أيضاً وخرجت من المضاربة. 

أما لو باعها المضارب من ربٌ المال لم يخرج من المضاربة. 

مرتدٌ: ولو ارتد المضارب واشترى وربح أو وضع ثم قتل على ردته صح هذا 
التصرف على رب المال والعهدة على ربّ المال لا على المرتد عند أبى حنيفة» 
وعندهما على المرتد. ْ 

أما لو عاد إلى دار الإسلام بائناً فالعهدة عليه بالاتفاق. 

أما لو ارتد ربٌ المال ثم تصرف المضارب وربح أو وضع ثم قتل المرتد أو 
لحق بدار الحرب ورفع المضارب إلى القاضي فإنه يجبر تصرفاته على المضاربة 
والربح للمضارب والوضيعة عليه عند أبي حنيفة» وبطلت المضاربة من وقت ارتداد 
رب المال. وعندهما الربح بينهما على ما كان قبل الردة فعاد إلى ورثته. 

واودقم سجاتي ماله إلى عرد جنكيا ب مدر اد عا او رةقم لىع معان قي ارد 
المضارب. وكذا لو دفع مرتد مالا إلى مسلم مضاربة بمنزلة ما لو دفع مسلم ماله إلى 
مسلم ثم ارتد ربٌ المال. 

ولو اوفك المال وتصدر انه المضارب ثم باع مسلماً فجميع ما باع 
واشترى المضارب فهو على المضاربة بحالها. 

أما لو ارتد المضارب ولحق بدار الحرب واشترى وباع فيها وربح ثم رجع 
إلى دار الإسلام ثانياً فجميع ما تصرف في دار الحرب فهو له من بيع وشراء بإحرازه 
بدار الحرب. 

ولو دفع المسلم ماله حربياً مستأمناً في دارنا مضاربة فأودعه الحربي مسلماً 
فرجع إلى دار الحرب ثم عاد إلى دار الإسلام فأخذ المشتري من المستودع وتصرف 
فيه فهو له وضمن رأس المال وبطلت المضاربة برجوعه إلى دار الحرب. 

وأما لو خرج إلى دار الحرب بمال المضاربة فهو له بإحرازه مال المسلم. 

أما إن أراد ربّ المال أن يرجع إلى دار الحرب بمال المضاربة ويشتري ويبيع 
فيها مضاربة بقيت المضاربة في الاستحسان. 
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وفي القياس: أن يكون المال للحربي بإحرازه» وبطلت المضاربة. 

ولو ظهر المسلمون على دراهم وأخذوا جميع ذلك فاسترد ربٌ المال رأس 
ماله وحصته من الربح والباقي فيء للمسلمين. 

والمضارب المسلم إذا دخل دار الحرب للتجارة بأمان لم تبطل المضاربة 
بخلاف الحربي. 

مسلمان في دار الحرب بأمان دفع أحدهما مالاً إلى صاحبه مضاربة جاز كما 
في دار الإسلام. 

شركة: ليس للمضارب أن يخلط مال المضاربة أو مال غيره ما لم يأمر بذلك 
ربٌ المال» فإن فعل ضمن المال. 

أما لو قال: اعمل فيه برأيك» أو شارك فيه آخرء جاز ذلك. 

ولو دفع إليه ألفاً بالنصف ولم يقل اعمل برأيك ثم دفع ألفا أخرى بالثلث ولم 
يأمره أن يعمل فيه برأيه فخلطهما المضارب ثم تصرف فيهما فربح أو وضع فكله 
جائز ولا ضمان على المضارب بالخلطء واقتسما نصف الربح نصفين بينهما ونصفه 
أثلاثا فله ثلثه ولربٌ المال ثلثاه. 

أما لو ربح في أحد المالين ووضع في آخر ثم خلطهما ضمن المال الذي 
وضع فيه دون الذي ربح فيه. 

ولو دفع إليه ألفاً فقال: نصفها عليك قرضاً ونصفها معك مضاربة بالنصف». 
جاز ذلك. 

ولو هلك المال في يده ضمن نصفه. 

ولو قسم المضارب الربح من غير محضر من ربٌ المال لم يجز حتّى لو هلك 
نصيب رب المال قبل قبضه رجع في نصيب المضاربء وإن أجاز ربّ المال القسمة 
يجوز ثم لو هلك نصيب رب المال قبل قبضه رجع في نصيب المضارب. 

وإن هلك نصيب المضارب لم يرجع على رب المال في نصيبه بشيء. 

وإن هلك النصيبان جميعاً رجع ربّ المال على المضارب بنصف ما صار 
للنفارت: 

ولو دفع إليه ألفاً وقال: خذ نصفها هبة لك ونصفها مضاربة بالنصفء فإن الهبة 
لم تصح حتّى لو هلك الآلف قبل عمله ضمن نصف الألف التي قبضه بحقه هبة 
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فاسدة» فإن هبته هبة فاسدة بمنزلة المقبوض على سوم الشراء والبيع فيكون مضموناً 
بخلاف المقبوض بإجازة فاسدة» فإنه أمانة غير مضمونة. 

ولو تصرّف في الألف وربح فنصف الربح للمضارب حصة الهبة» فإن ملك بالقبض 
كالمقبوض بحكم بيع فاسد ونصف الربح حصة المضارب يقتسمان على ما شرطا. 

ولو دفعه ألفاً نصفها بضاعة ونصفها مضاربة بالنصف جاز على ما سمّياء ثم لو 
وضع فيها فالوضيعة على حصته ما هو أمانة. ولو ربح فنصف الربح حصة البضاعة 
ونصفه مضاربة. 

وكذا لو دفعه ألفاً نصفها وديعة ونصفها مضاربة جاز على ما سمّيا. 

ولو اختلفا ثم أقاما البيّنة فشهد شاهدان على أنه دفع إليه ألفاً قرضاً وشهد آخر 
أنه دفعها إليه مضاربة فبينة القرض أولى. 

إقرار: ولو مات المضارب وعليه ديون ومال المضاربة عنده فأخذ ربّ المال 
رأس ماله ونصيبه من ااربح لا حق للغرماء فيه» فإنها أمانة عند المضارب. 

ولو مات المضارب ومال المضاربة عروض أو رقيق ليس لربٌ المال بيعه 
ولكن يبيعه وصيّ المضارب”" أو من نصبه القاضي وفي المضاربة الصغير يبيعه 
وحتى المضارب مع رب المال. 

ولو لم يعرف المضاربة في يد المضارب حتّى مات فإن ربٌ المال أسوة 
الغرماء ولا ربح له. 

ولو أقرّ المضارب عند موته أنه باع واشترى وربح في مال المضاربة ثم مات 
ولا يعرف المضارية وللمضارب مالء كلّ ذلك وما يأخذ ربّ المال رأس ماله ألفا 
ولا شيء من الربح خمسمائة. 

ولو أقرّ في مرضه أنه ربح ألفاً وصل إليه ولكن ضاع كله وكذّبه رب المال 
فمات قبل أن يحلفه رب المال فحلف الورثة على علمهم. 

وكذلك إذا قال في مرضه: دفعت رأس المال إلى ربٌ المال وربحه. وأنكر 
رض المال»:ومات 505 لعفت الرة. 


(1) لأنه قائم مقامه فيبيعها لتحصيل جنس رأس المالء فإن لم يكن له وصي جعل القاضي له وصياً 
يبيعها. السرخسى 22/ 253. 
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ولو قال في مرض موته: قد ربحت في المضاربة فرأس المال وربحه دين على 
فلان» فإن صذقه الغرماء اتبعوا فلانا ولا حق لربٌ المال في التركة» فإن كذبوه 
وقالوا: لم نربح شيئاً ولم يكن ذلك الدين من المضاربة؛ فربٌ المال والغرماء أسوة 
في التركة»؛ فيضرب حق كلّ واحد بحصته من التركة. 

ولو كان عليه دين كثير وقال في مرضه: هذا المال مضاربة لفلان» لا يعرف 
ذلك إلا بقوله» فإنه لا يصدق وبرأ بدين الصحة. 

أما لو أقرّ بالدين ثم بالمضاربة تحاصواء وإن أقرّ بالمضاربة أولاً بعينها ثم 
الي نديذا بالمضبارية: 

ولو أقد بالمضاربة أولاً لا بعينها ثم بالدين تحاصوا. 

ففعف لو ”اشدوي المضنارسا كارا رمال المشاوة ورت المال كقنمها قله أختها 
بالشفعة. 

ألا ترى لو اشتراها ربٌ المال بنفسه لم تبطل شفعتها. 

لو افتكرى المضارت بعفن الدال :دارا قم استرى نرت التمال دارا تهنا 
فللمضارب أن يأخذها بالشفعة بباقي المال. 

ولو سلَّم رب المال شفعتها ثم إن المضارب باع تلك الدار» فليس لربٌ المال 
أن يأخذها بالشفعة. 

ولو اذ شترى المضارب ببعض المال داراً في قيمتها فضل على رأس المال فباع 
رجل داراً إلى جنبها وفي يد المضارب من مال المضاربة مثل ثمن الدار بجنبها فله 
أن يأخذها بالشفعة للمضاربة لا لنفسه. 

فإن سلّم المضارب الشفعة فأراد أن يأخذها ربٌ المال بالشفعة؛ لم يكن له 
ذلك. وإن لم يكن في يد المضارب شيء من المضاربة فكان في الدار فضل على 
رأس المال فلرب الدار والمضارب جميعاً أخذها بالشفعة» فإن سلّم أحدهما فللآخر 
أخذها كلها بالشفعة. 

ولو لم يكن فضل في الدار التي من المضاربة فأراد المضارب أخذها بالشفعة 
لنفسه ليس له ذلك» ولرب الدار أن يأخذها بالشفعة. 

ولو لم يكن يعلم المضارب بالشفعة حتّى تناقضا المضاربة واقتسما الدار التي 
من المضاربة» ثم أراد كلّ واحد أن يأخذها بالشفعة لنفسه فله ذلك. 
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مرابحة'': لو اشترى رب المال عبداً بخمسمائة فباعه من مضاربه بألف». جاز 
وللمضارب أن يبيعه مساومة كيف شاء. 

أما لو باعه مرابحة ينبغي أن يبيعه على خمسمائة لا بالألف. 

ولو كان ربٌ المال اشتراه بألف فباعه من المضارب بخمسمائة فإن باعه 
المضنر تر ايفة لا وه الا متحميينا نه أنفا 

ولو اشترى ربّ المال العبد بخمسمائة وهو يساوي ألفين فباعه من المضارب 
بألفين فإن المضارب يبيعه مرابحة على ألف. 

ولو اشتراه ربٌ المال بألف وقيمته ألف. فباعه من المضارب بألف. ألف 
المضاربة وألف الربحء فإنه يبيعه المضارب مرابحة على ألف. 

لو اشعراه رب العال#بالفيق وقيمعة الفا قبافةه فق اليفيازت: بالفينة فإن 
المضارب يبيعه مرابحة على ألف. 

لو اشترى المضارب عبداً بألف فباعه من ربٌ المال بألفين» ينبغي أن يبيعه 
ربٌ المال مرابحة على ألف وخمسمائة. ْ 

لو اشتراه المضارب بألف فباعه من ربٌ المال بألفين» ثم باعه ربٌ المال من 
أجنبىٌ مساومة بثلاثة دراهم ثم اشتراه المضارب من الأجنبي بألفين التي أخذها من 
ربٌ المال ثمناً للعبد وليس للمضارب أن يبيعه مرابحة أصلاً عند أبي حنيفة. 

ومسائل الباب قد ذكرناها في البيوع. 

خلط: دفعه ألفاً بالنصف فربح فيها ألفاًء ثم دفع إليه ألفاً بالنصف أيضاًء فخلط 
هذه الألف بألفين ثم عمل بكلها فربح ألفاً ولم يكن يأمره أن يعمل فيها برأيه» ضمن 
المضارب الألف الأخيرة ولا يضمن من الألفين الأولين شيئاً. فإذا ربح ألفاً حتّى 
صار المال أربعة آلاف يدفع منها الألف التي ضمن. 

وأما لو أمره أن يعمل برأيه في المالين جميعاً فلا ضمان عليه بالخلط ولو لم 
يأمره أن يعمل برأيه في واحد من المالين فخلطهما من قبل أن يربح فيهما شيئاء لا 
ضمان عليه أصلاً وهما على المضاربة. 

ولو ربح في كلّ واحد منهما ربحاً قبل الخلط ثم خلطهما ضمنهما جميعاً. 


(1) قال في طلبة الطلبة ص 307: المرابحة البيع بما اشترى وبزيادة ربح معلوم عليه. 
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ولو ربح غلى كلّ ألف ألفاً مثلها ثم عمل بها فربح ألفاً فصار المال خمسة 
لاف فالكل للبضارتف وضان قات بالخلط: فعلية اذه الاق درت المال: الفان 
رأس المالء وألف ربح. والآلف الأخرى للمضارب. فإذا عمل فيها وربح فهي له 
أيضاً. 

ولو دفع إليه ألفاً بالنصف فربح ألفاً ثم دفع ربٌ المال إليه ألفاً أخرى بالنصف 
وأمره أن يعمل فيه برأيه» فخلط المضارب هذه الألف بألفين» فهلك منها ألف. قال 
أبو يوسف: الهالك من الربح وهو ألف فيستوفي ربٌ المال رأس ماله كله ولم يبق 
شيء. وقال محمد: الهالك من المضاربين جميعاًء فقسم الهالك على المالين أثلاثاً 
فما بقي من الربح فهو بينهما. 

مضاربان: دفع ألفاً إلى رجل مضاربة بالنصف وألفاً إلى آخر مضاربة بالنصف. 
تاشعرئ أعدهما عبدا يخمينداتة وناعه من الفضنازي" العاق تالف لبن لقا أن 
بير رف لعن :اذل السيرن. ْ 1 

ولو دفع إلى رجل ألفاً وإلى آخر ألفين» فاشترى الأول عبداً بألف فباعه من 
المضارب الثانى بألفين» فإن الثانى يبيعه مرابحة على ألف وخمسمائة كأنه باعه من 
وك العا 7 1 

أما لو اشتراه بألف وباعه من المضارب الثانى بثلاثة آلاف. ألفان من مال 
الشيايةى امس قد لاله وق تاوت الدى ويه ور لاسي الل ارم 
ومائة وستة وستين وثلثي درهم. 

ولو دفع إلى كلّ واحد ألفاً فربح المضارب الآخر ألفاً حتّى صار في يده 
ألفانء ثم اشترى المضارب الأول عبداً بألف فباعه من الثاني بألف في يده وقيمة 
العبد ألفان» فللثاني أن يبيعه مرابحة على ألف وخمسمائة. 

وفي الباب مسائل مخرجة على هذا النوع في القسمة. 

دعوةة إذا اتشرى المفازنة ولد'زت المال مال التضاربة: لومة الشتراء ونضمرة 
زأمن. المال: 

ولو اشترى ابن نفسه وفي المضاربة فضل على رأس ماله لزمه وعتق عليه 
وغرم لربٌ المال ما نقد من ماله. 

ولو اشترى بألف المضاربة عبداً يساوي ألفين لا يعرف له نسبء فقال لربّ 
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المال: هذا ابنك» وكذّبه ربٌّ المال» عتق فيرجع المضارب وربٌ المال على الغلام 
فيستسعيان في جميع قيمته» وهي ألفا ألف درهم فربع ذلك للمضارب وثلاثة أرباعه 
لوت السال 

ولو قال ربّ المال: لا بل ابنك» فالغلام مملوك للمضارب ويغرم رأس المال 
لوك المال» 

ولو اشتراه بألف المضاربة وهو يساوي ألفاً فقال لربّ المال: هو ابنك؛ وكذّبه 
ربٌ المال» فهو على المضاربة على حاله ولا يعتق الغلام. 

ولو زاد قيمة الغلام فصار يساوي ألفين عتق وسعى في جميع قيمته 
فللمضارب ربعه من ذلك. 

ولو صدّقه ربّ المال ولا فضل في المال فالغلام للمضارب وغرم رأس 
المال. 

ولو قال ربٌ المال: كذبت وهو ابنك» ولا فضل في المال؛ فالغلام على 
المضاربة على حاله» فإن زاد قيمته ألفاً أخرى وسعى في ألفين فللمضارب ربع 
ذلك. 

ولو أنه اشتراه بألف المضاربة وهو يساوي ألفين» فقال ربٌ المال للمضارب: 
هو ابنك» وكذبه المضارب» عتق الغلام وسعى العبد في ربع قيمته للمضاربء ولا 
سعي لربٌ المال شيئاً فإنه يدعي رأس المال على المضارب. 

ولو صدّقه المضارب بتَّ نسبه وعتق عليه وضمن رأس المال. 

ولو اشتراه بألف وهو يساوي ألفينء؛ فقال ربّ المال: هو ابنك؛ وقال 
المضارب له: هو ابنك؛ فالغلام مملوك للمضارب وضمن رأس ماله. 

ولو اشتراه بألف وهو يساوي ألفين فقال: هو ابنى» وكدّبه ربٌ المال» عتق 
رضم ولك نمل ودرسه المال تحدازات كلاك إنكان المقنارت: مررا وق كان 
معسراً فله خياران عند أبي حنيفة. 

أما الى كان يمازي الفاالا فيد يه مق التضارت ولا يفكق ويكون على 
المضاربة على حاله» وإن صدّقه ربٌ المال ثبت نسبه وهو على المضاربة. 

ولو اشتراه بألف المضاربة وهو يساوي ألفين» فقال ربّ المال: هو ابني» 
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وكذّبه المضارب. فإنه ثبت نسبه من ربٌ المال وعتق ثلاثة أرباعه والمضارب بالخيار 
إل كارت الماله موسر 

وإن صدّقه المضارب ثبت نسبه من ربّ المال وهو عبد للمضارب وضمن 
رأشن: مالة: 

وقد مضت أكثر مسائل الباب في العتاق. 

تلف: لو دفع إليه ألفاً مضاربة بالنصف فا دوق يهنا اهيا دن فاع :؛ ثم ضاع 
مال المضاربة قبل نقد الثمن» رجع إلى رب المال بثلثه. 

ثم لو ضاع ان رجع 'ثانياء وكذا ثالثاً ورابعاء ألف مرّةء بخلاف الوكيل إذا 
هلك الثمن قبل أن ينقده رب جع إلى الموكلء ثم لو ضاع ثانياً لم يرجع إليه أبداً ولكن 
يؤدى من مال نفسه. 

ولو دفعه ألفاً فا* شترى بها جارية فهلكت الألف قبل أن ينقدها فرجع إلى ربٌ 
المال بمثلها ونقد وقبض الجارية لم يبعها مرابحة إلا على ألف. ثم إن باعها بثلاثة 
آلاف أخذ رب المال ألفين ويقتسمان ألفا ربحا. 

ولو اث شترى بألف المضاربة عبداً يساوي ألفين ثم باعه بألفين ثم شكرق يالف 
00# الت رم له 
ويغرم المضارب من مال نفسه خمسمائة فيدفع الألفين إلى بائع الجارية. 

ثم إذا باعها المضارب بخمسة آلاف يأخذ منها ربعهاء وهو خمسمائتة أولا 
لنفسه. ويبقى ثلاثة آلاف على المضاربة فيأخذ ربٌ المال رأس ماله» وهو ألفان 
وخمسمائة» ثم يقتسمان الباقي ربحاً. 

ولو اشترئ المضاروت جارية: بالف فقال :رت العال: ضاعت قبل الشراء وهذه 
اشتريتها لنفسكء وقال المضارب: بل ضاعت بعد الشراء» فارجع عليك بمثلهاء 
فالقول قول رب المال. 

وإن أقاما البيّنة فبينة المضارب أولى. 

ولو اث شترى المضارب بألف المضاربة خادماً وقبض ولم ينقد الثمن حتّى لو 
أ شترى جارية أخرى بالألف التي في يديه للمضاربة وقال: أبيع الجارية وأنقد الثمن 
الأول» فإنما الجارية الثانية لنفسه ولا يكون على المضاربة لأن ألف المضاربة 
صارت مستحقة لثمن الأولى بإضافة عقده إلى ذلك بعينه. 
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ولو اشترى جارية بألف المضارب نسيئة سنة ثم اشترى جارية أخرى نقداً 
فالثانى لنفسه لا على المضاربة. 


ولو كان مال المضاربة دراهم فاشترى جارية بدنانير أو كان دنانير فاشتراها 
بدراهم فيكون للمضاربة استحساناً لا قياساً. 


ولو دفع إليه ألفا مضاربة فباع واشترى حتّى صار ألفين ثم اشترى بها جارية 
قيمتها أقل من ألفين وقبضها فهلك ذلك كله عنده فإن على المضارب لصاحب 
الجارية ألفين ويرجع المضارب على ربٌ المال بثلاثة أرباعهاء فينظر في هذا إلى 
الشمن دون قيمة الجارية قلت القيمة أو كثرت. 

دين: دفع الغ وأمره أن يستدين على المال الذي أخذه جائز» وكان 5آإ بين 
عقد الشركة وعقد المضارية. 


فإن اشترى غلاماً بالمضاربة ثم اشترى على المضاربة جارية بألف دينار 
فقبضها ثم باعها بألفين وقبض المال ثم هلك ما قبض ولم يدفع ما باع» ثم لحق 
المضارب نصف ثمن الجارية ويكون على رب المال نصف ثمنها ولو تمٌ بذلك ثمن 
الجارية كان بينهما نصفين فيؤديان منه ثمنها ولو لم يبعها ولكن أعتقها عتق نصفها 
ولا فضل على رأس المال وضمن نصيب شريكه وهو ربٌ المال. 

لو دفع إليه ألفاً بالنصف وأمره أن يستدين على مال المضاربة أو على ربّ 
المال» فاشترى المضارب بالألف جارية تساوي ألفين ثم استقرض الفاعل المضاربة 
فاشترى بها جارية تساوي ألفين ثم باع الجاريتين جميعاً بأربعة آلاف فالجارية التي 
اشتراها بمال المضاربة على المضاربة والتى اشتراها بألف القرض للمضارب خاصة 
لأن الوكالة بالاستقراض لم تصح إلا على طريق الرسالة. 

لو دفعه ألفاً ولم يأمره أن يعمل برأيه فاشترى بألف المضاربة ثياباً يساوي ألفاً 
ثم اشترى من عنده عصفر”'' بمائة فصبغها به فهو ضامن للثياب حيث خلط ماله 
بمال نفسه. فإن لم يضمنه ربّ المال ولم يجزه شيئاً حتّى باع المضارب بألفين فبيعه 


(1) العٌُضْفر: نبت معروفء. وعصفرت الثوب صبغته بِالعُضْفْر فهو مُعَضْفر. المصباح المنير: ص 414. 
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جائز على ربّ المال ولم تنقطع المضاربة بالخلاف وتعذر الفسخ لكون المال 
عروضاً. 

ولو كانت الثياب وقت الشراء تساوي ألفين فصبغها بعصفر من عنده. فربٌ 
المال بالخيار» إن شاء ضمته ثلاثة أرباع قيمة الثياب وَسَلَّم القياب للمضارب» وإن 
شاء أخذ ثلاثة أرباع الثياب. 

أما لو لم يصبغها ولكن قصرها بمائة من عنده لا ضمان عليه يزيد فيها أو 
ينقص تلك القصارة. 

ولو أمره ربٌّ المال أن يعمل فيها برأيه فصبغها المضارب على ما ذكرنا بمائة 
من عنده لا ضمان عليه وهو شريك رب المال في الثياب فيما زاد صبغه لو دفع إليه 
ألفا مطتاونة بالقليم و ايه أن تبك ةد عات المال فاشترى بها وبثلاثة آللاف 
جارية تساوي خمسة آلاف وقبضها ولم ينقد في ثمنها رأس المال» ثم باعها من 
رجل بخمسة آلاف وقبض ثمنها ولم عدم الجارية فهلكت المضاربة والجارية وثمنها 
في يد المضارب جميعاًء فعلى المضارب تسعة آلاف يؤديها إلى بائع الجارية 
ويشتريها منه. 

أما ما يؤدى إلى بائعها أربعة آلاف» وإلى محرييا نين ارصم يرمع 
المضارب على ربّ المال بخمسة آلاف وخمسمائة واحد وأربعين 50 وثلثي 
درهمء ويكون على المضارب في ماله ثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانية وخمسون درهماً 
وثلث درهم. 

شهادة: دفع إليه ألفاً وربح ثم اختلفاء فقال ربّ المال: شرطت لك سدس 
الربح» وقال المضارب: شرطت لي نصفهء فالقول قول ربٌ المال. 

فإن أقام المضارب شاهدين فشهد أحدهما أنه شرطت له ثلث الربح وشهد 
آخر أنه شرطت له نصف الربح» فلم يقبل عند أبي حنيفة وله من الربح ما أقرّ به ربّ 
المال. وعندهما تقبل شهادتهما على ثلث الربح. 

ولو شهد أحدهما له بالنصف والآخر بثلثين فشهادة الذي شهد بالثلثين باطلة. 

ولو ادّعى المضارب أنه شرط له مائتي درهم من الربح وربٌ المال يدعي 
البضاعة لا المضاربة» فشهد واحد للمضارب بمائة والآخر أنه شرط له مائتين فالربح 
كله لربٌ المال ولا أجر له عند أبي حنيفة. وعندهما له أجر مثل عمله. 
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ولو ادّعى المضارب شرط له مائة درهم فشهدا له بما وصفنا فهي باطلة 
بالاتفاق. 

ولو ادَّعى أنه شرط من الربح مائة درهم وخمسين درهماًء فشهد أحدهما له 
بذلك» وشهد آخر أنه شرط له مائة درهم» فللمضارب في هذا الموضع أجر مثله في 
قياس قولهم جميعاً. 

فلو دفع إلى رجلين ألفاً مضاربة فعمل أو ربحاً ثم اذّعى أنه شرط لهما نصف 
الربح» وادعى الآخر أنه شرط لهما ثلث الربح» وادعى ربّ المال أنه شرط لهما مائة 
من الربح» فالقول قول ربّ المال. 

فإن أقاما شاهدين فشهد أحدهما أنه شرط نصف الربح وشهلا الآكن أنه درط 
له ماتة درهم» فللمضارب في هذا الموضع أجر مثل عمله في قياس قولهم جميعا. 

ولو دفع إلى رجلين ألفاً مضاربة فعملا وربحا ثم اذّعى أحدهما أنه شرط 
لهما ثلث الربح» وادعى ربّ المال أنه شرط لهما مائة من الربح» فالقول قول ربٌ 
المال. 

فإن أقاما شاهدين فشهد أحدهما أنه شرط نصف الربح وشهد الآخر أنه شرط 
ثلث الربح فلهما أجر مثل عملهما على قياس قول أبي حنيفة. وعندهما فللذي يدعي 
نصف ثلث الربح» والذي يدعي ثلثه فقد أكذب شاهد النصف فله أجر مثل عمله 
والله أعلم. 

خبر: عن ابن عمرء عن النبيّ كَلِ أنه قال: «التاجر الصدوق الأمين المسلم مع 
الشهداء يوم القيامة»”'". 
من الجامع الكبير: 

قال رحمه الله -: إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى 
المضارب بها جارية تساوي ألفين» ثم زاد المشتري مائة في الثمن» جاز على أنه لا 
حصة له من الجارية. 


وهذةالزيادة غيو اموسحة ف نورت الفال: 


(1) رواه الحاكم في البيوعء رقم: 42142 والبيهقي في السئنء في البيوع» باب كراهية اليمين في 
البيع؛ رقم: 10719» والبيهقي في شعب الإيمان» رقم: 1230» والدارقطني رقم: 17. 
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فإن باعها مرابحة أو مساومة بألفي درهم استوفى ربّ المال رأس ماله وما بقي 

زكاة: دفعه ألفاً مضاربة بالنصف فاشترى بها جارية تساوي ألفين وحال 
الول ولا مال تهما غيرها؛ فعلئ :زت امال زكاة ثلاثة أرباع الجارية» وعلى 
المضارب زكاة ريعها. 

وأما لو"اشترق بالآلك“جاريدين تساوئ كن واحدة منهما آلف فخال الحول) 
فعلى رب المال زكاة ثلاثة أرباع قيمة الجاريتين» وليس على المضارب شيء.؛ خلافاً 
لزفر. 

ولو اشترى بألف المضاربة جارية تساوي ألفين» فمضت ستة أشهر ثم نقصت 
من عيب أو سفر حتّى صارت ألفاً فعلى ربٌ المال زكاة ثلاثة أرباع الجارية فلا زكاة 
عن المشبارس: 

أما لو نقصت فصارت تساوي ألفأ ومائة فحال الحول فعلى المضارب زكاة 
ربع قيمتها يوم حال. 

ولو اشترى بألف المضاربة جارية تساوي ألفين فحال الحول وباعها بألفين 
وقبض من الثمن ألفاً ونوى ما بقي» يجب على رب المال زكاة الألف وهي رأس 
ماله ولا شيء على المضارب. 

ولو خرج بشيء بعد ذلك فعلى المضارب زكاة نصفه عندهما. وعند 5 
حنيفة: حتّى تبلغ مائتين ثم تجب. 

ولو اشترى بألف المضاربة عشرة أكرار حنطة جملة أو متفرقة تساوي ألفين» 
فعلى ربٌ المال زكاة ثلاثة أرباعهاء وعلى المضارب الربع كما في الجارية. 

وكذا كلّ ما يكال أو يوزن أو يعد إذا كان من صنف واحد. 

وأما لق اكنترئ عنوسنة أكزان حتطة يتسسيمانة وعشرة أكزار عور متفسهمائة 
وكل صنف يساوي ألفاً على حدة فعلى ربٌ المال زكاة ثلاثة أرباع ذلك ولا شيء 
على المضارب. 

ولو اشترى بألف المضاربة مائة شاة تساوي ألفين أو إبلاً أو بقراً مجتمعة أو 
متفرقة فحال الحول وهي تساوي ألفين فعلى ربّ المال زكاة ثلاثة أرباعهاء وعلى 
المضارب ربعها. 
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أما لو اشترى بالألف إبلاً وبقراً صفقة واحدة أو صفقتين فكل واحد من 
الصنفين يساوي ألفين» فعلى ربٌ المال زكاة ثلاثة أرباعها وليس على المضارب 
شيء. 

كتابة: لو دفع إلى رجل ألفاً مضاربة بالنصف فاشترى بها عبداً يساوي ألفين 
وكاتبه على ألفين» لا تصح الكتابة في جميع العبد ولرب المال نقض الكتابة» فإن لم 
ينقض حنّى اكتسب المكاتب وأدى ألفين إلى المضارب عتق, فالربع منها للمضاربة» 
وفي خمسمائة والباقي لربٌ المال» ثم يضمن المضارب نصف ثلاثة أرباع قيمته إن 
كان موسراًء وإن كان معسراً سعى العبد في ذلك القدر. ولو لم يؤد المكاتب ألفين 
إلى المضارب حبّى مات وترك ألفين مات عاجزا ولا ضمان على المضارب. فكذلك 
إن ترك ثلاثة آلاف أو أكثر إلى ثمانية آلاف درهم. 

أما لو ترك ثمانية آلاف درهم مات حرّاء فيضمن المضارب ها هنا ثلاثة أرباع 
لماوعو النن و حيسياة اقدالكة المولن النا واس بالمدو ا حل كوتشاتة اها 
استهلك المضارب من الربع» وبقي ستمائة فتكون بينهما نصفان. 

ولو مات وترك تسعة آلاف والمسألة بحالها يعزل من ذلك ثلاثة أرباعه» وهو 
ستة آلاف وسبعمائة وخمسونء ويأخذ المضارب من الربع الباقي» ألفي درهمء 
ويعتق العبد ويصير ثلاثة أرباع الألفين وهو ألف وخمسمائة لربٌ المال» ألف رأس 
ماله وخمسمائة بإزاء ما استهلكها المضارب بالكتابة وما عزل من ستة آلاف 
وتساتة رعشي وردنا يها تان ومقو قن ند المفبارني مائدان حمسن 
بإزاء ما غرم من قيمة العبد عند أبي و وه كو يا وو ل 

ولو ترك عشرة آلاف أو أكثر فعلى هذا القياس. 

ولو دفع إليه ألفاً مضاربة فاشترى بها عبداً يساوي ألفأً ثم كاتبه على ألف 
درهم فزادت قيمته فبلغت ألفين» فاكتسب وأدَّى ألفين فالكسب والعبد على 
المضاربة كله ولا تصح الكتابة إذ لا فضل وقت الكتابة. 


ولو مات وترك ثمانية آلاف أو أكثر فكلّه على المضاربة. 


خبر: عن سمرة بن جندبء عن النبيّ ككةِ أنه لما صلّى صلاة الصبح يوماً 
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وقال: «ها هنا أحد من بني فلان؟ قالوا: نعم؛ قال: إن صاحبكم محبوس ثواب الجنة 
00000 
من الجامع الصغير: 

قال رحمه الله _: إذا أدان مال المضاربة» ينظر إن كان فيه فضل أجبر 
المضارب على تقاضيه؛ وإن لم يكن فيه فضل لم يجبرء وأحال ربٌ الدين حبّى 
يتقاضاه. 


ولو دفع ألفاً مضاربة فا: فى يهنا عدا بساوي الفين رودن العد داه عنطأء 
فالفداء عليهما ربعه على المضارب وثلاثة أرباعه على ربٌ المال» فإذا فعلا فالعبد 
بينهما يخدم رب المال ثلاثة أيام وللمضارب يوماً وخرج العبد عن المضاربة. 

لو اشترى المضارب بألف للمضاربة عبداً ثم باعه من ربٌ المال بألف ومائتين 
فباع ربٌ المال مرابحة على ألفا ومائة» هذا إذا كان العبد على نصف الريح. 

ولو دفع إلى رجل ألفاً مضاربة بالنصف ثم دفع المضارب بعضها إلى رب 
المال بضاعة» فباع رب المال وام شترى فهي على المضاربة على حالها. 

أما لو دفع إلى ربّ المال مضاربة لم تصح وصار كما لو شرط فيه عمله 
الإطلاق في المضاربة يشتمل على توابعها من الإبضاع” والإجارة والاستئجار 
والرهن والارتهان والإيداع وما أشبهه. 

أما الاث الخراك نو سيط اننا عه و ار لون ولؤلةاهاة لاك للشميمطاة 
العقد. 

أما الاستدانة والإقراض ليسا من التجارة فلا يليق بذلك. 

ولوافكه القا مقيارية وقال: اعمل فيها برأيك» فاشترى بها متاعاً ؛ ثم اكترى 
بمائتة حمولة من عنده ولم يثبت له شركه في المال. 

أما لو صبغها حمراً صار شريكاً فيه. 
(1) رواه الإمام أحمد في مسندهء رقم: 20222» والطيالسي» رقم: 891 والطبراني في الكبير» رقم: 

620 


(2) قال في المجلة المادة: 1059: الإبضاع إعطاء شخص آخر رأس مال على كون الربح تماماً عائداً 
لىىء فرأس المال البضاعة» والمعطى المبضعء والآخذ المستبضع . 
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ثلا أبو تحيلة ب برحيه الف لا تكون مشتارية بوكاقيلن دهت ولا فض" فإنهما 
سلعة في هذه الرواية. 

وذكر في كتاب «الصرف»: أنهما لا يتعينان بالتعيين» فعلى هذه الرواية تكون 
نكا ينبني ان 0 

لو قال المضارب: دفعت إليّ ألف درهم مضاربة بالنصف, وقال ربّ المال: 
بل دفعت إليك ألفين مضاربة» فالقول قول الذي أخذ المال مضاربة. 

وذكر في كتاب المضاربة: القول قول ربٌ المال في قول أبي حنيفة الأول. 

خبر: عن عبد الرحمن بن شبل قال: سمعت رسول الله يكةِ يقول: إن التجّار 
هم الفجّارء قالوا: يا رسول الله أليس قد أحلّ الله البيع؟ قال: بلى» ولكنهم يحلفون 


فيأثمون» ويحدثون فيكذبون»”2. 


من الزيادات: 

قال رحمه الله : دفعه ألفاً مضاربة بالنصف» فاشترى عبداً يساوي ألفين بهاء 
فجنىء فهما بالخيار بين الدفع والفداء» وأيهما اختارا بطلت المضاربة» وخاطبهما 
القاضي بالدفع أو الفداء صار كأنه قسمه سهماً أرباعاً للمضارب الربع وهو خمسمائة 
والباقى لربٌ المال وهذا على أربعة أوجه: إما أن يجتمعا على أداء الفداء» أو اختار 
وت المال الدفع والمضارب الفداء. أو اختار المضارب الدفع وربٌ المال الفداء. 
ففي هذه الأحوال كلّها خرج العبد من المضاربة. 

ولو دفعه ألفاً مضاربة بالنصف فاشترى بها عبداً يساوي ألفين أو دفع ألفاً 
مضاربة فعمل فيها فربح ألفاً فاشترى بألفين عبداً فاحتاج إلى النفقة» فالنفقة كلّها على 
ربّ المال ولا يقضي القاضي بالنفقة عليهما من ما أنفق ربّ المال ها هنا فهو من 
وأسدكال المفارية ايضاء 
من المنتقى: 

قال رحمه الله عن أبي حنيفة في «المجرد): المضاربة في الفلوس جائزة. 
40 أي لا تكون إلا بدراهم أو دنانير. 


(2) رواه الإمام أحمدء رقم: 15530» والحاكمء رقم: 2145» والطبراني في الكبير» رقم: 2711 
والبيهقى فى السنن» رقم: 68 
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وقال أبو يوسف: لا تجوزء فإنه لو جاز بالفلوس لجاز بالتجارية. 

وينبغي أن يجوز بالحنطة في أيمان أهل الكوفة. 

والكرباس والغنم في بلاد الترك. 

وذكر أبو يوسف عن أبي حنيفة: الشركة بالفلوس جائزة والمضاربة لا 
تجوزا”". 

وعن أبي يوسف: لو شرط أن يبيع في دار ربٌ المال» أما لو شرط أن يسكن 
المقيارب ذا ورك المال ل مدر رز 

وعن محمد: كل شرط في المضاربة ليس من نفس المضاربة لم يفسدها. 

فإن ضاربه بألف على أن يدفع إليه ربٌ المال أرضه ليزرعها سنة أو داره 
ليسكنهاء فالشرط باطل والمضاربة جائزة. 

أما لو شرط ربٌ المال على المضارب ليدفع أرضه إلى رب المال ليزرعها 
فالمضارية فاسدة. 

ولو شرط عليه إن اشتريت بها الحنطة فلك من الربح نصفه؛ وإن اشتريت 
الدقيق فلك الثلث» صم وليس عليه شراء غيرها. 

ولو شرط ربّ المال للمضارب كل شهر أحد عشرة درهم من مال نفسه لا من 
مال المضاربة» أو شرط عليه نفقته فى سفره فى مال المضاربء» بطل الشرط 
وصحّت المضاربة. 1 1 

وإذا هلك مال المضاربة في يد المضارب في المضاربة الفاسدة ضمن عند أبي 


يوسف ومحمد» كا يها المشترك:. 


من شيء كان بينهما نصفين» وما ربح كان بينهماء فضاع المال منه قبل أن يعمل به 
عن أبي يوسف: إذا شخص المضارب بمالين مختلفين فنفقته في سفره من 
المالين بالحصص لا ينفق من البضاعة أصلاً. 


(1) وعن محمد رواية واحدة أن المضاربة بالفلوس الرائجة تجوز. قاله السرخسى 36/22. 
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ولو خرج من سفره بمال نفسه ومال المضاربة فنفقته على نفسه من المالين 

لو اشترى عبداً بألفين يساوي ألفين وكان رأسق المال ألنا كما انف المضارب 
من مال نفسه فهو متطوع إلا أن يأمره القاضي به فينفق على قدر رؤوس الأموال. 
فهذا حكم من القاضي بقسمة العبد بينهما. 

وعن محمد: اشترى بألف مضاربة جارية تساوي ألفين» فالنفقة على رب 
المال. 

وعند أبي يوسف واللؤلؤي: النفقة عليهما على قدر حصتهما وتخرج حصة 

ضمان: عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: لو دفع المضارب إلى آخر مضاربة ولم 
يأمر به ربٌ المال فضاع في يد الثاني قبل أن يعمل الثاني أو عمل ولم يربح, لم 
يضمن » فإنه مودع المضارب الأول. 

أما لو ربح ضمن. 

فق أو يوتكة لو التكرى المغتارت: متاعا القت «المنضنازية فتقدة إتيناة الفا 
عنه متطوعاًء فالمتاع المضاربة مع ذلك الألف قال: وليس لربٌ المال منعه من بيعه 
اود وم ف مترة إل مله أخر «بعدما مما المال فاع . 
اشترى بها ثلاثة أعبد قيمة كلّ عبد ألف, فلم ينقد الثمن حتّى ضاع المال» يغرم 
ذلك على ربّ المال فصار رأس المال أربعة آلاف فلم يظهر هناك ربح. 

ولو دفعه ل بالنصف فاشترى عبداً يساوي ألفين فأراد أن يبيعه نسيئة 
وربٌ المال لا يرضى إلا بالنقد» فليس له أن يبيع إلا بالنقد وليس له أن يبيع حصته 

ولو أذن المضارب عبد المضاربة في التجارة جاز وعهدته على المضاربة. 

إتلاف: عن أبي يوسف: اشترى المضارب عبداً فقال ربٌ المال: هذا ابني 
اشتريته بمال المضاربة» وكذّبه المضاربء فالقول قول المضارب وثبت نسبه من رب 
المال. 

ولو ادذّعى كل واحد منهما أنه ابنه ولا فضل على رآس المال عق على وبٌ 
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المال وثبت نسبه منه» ولا يقبل قول ربٌ المال على المضارب في تضمين المال. 

أما لو كان فيه فضل ضمن المضارب وهو ابنه» ولو قال كل واحد لصاحبه: 
هو ابنك» ينظر إن كان فيه فضل هو عبد المضارب ويضمن المال» وإن لم يكن فيه 
فضل فهو عبد في المضاربة. 

رجلان دفع كلّ واحد آلا إلى .رتل واتحة ونهياه أن يكتازك» وانشرح الكيسان 
واختلط المالان من غير فعل أحدء لا ضمان عليه وثبتت ت الشركة بينهما وللمضارب 
أن يشتري بذلك ويشهد عند الشراء وينقد من المال. 

خلاف: لو ادَّعى المضارب أنه لم يسم له مكاناً وقال ربّ المال: سميت لك 
الكوفة خاصة» ينظر عند أبي حنيفة إن كانا من أهل الكوفة ودفعه المال في الكوفة 
ليس له أن يسافر به. وإن كان دفع إليه المال في غ غير الكوفة فللمضارب أن يخرج به 
رك ا 

وعن أبي يوسف: لو قال ربٌ المال: أمرتك أن تخرج إلى البصرة وحدهاء 
وقال المضارب: أمرتني بالكوفة والبصرة» فالقول قول ربّ المال. 

ولق فاك اللمضاري: سيف إل يوقا أى تورعة قاور مسي رفاك و 
الغالاة اتطعف جيادا«يتظر قل يعمل نها فهى يرل الرديعة صوق وضل أن 
فصلء وإن عمل بها لم يصدق إن فصل ويصدق إن وصلء كما في السيوف. 

ولو خرج المضارب بالمال عن المصر فقال ربٌ المال: لم آمرك بالخروج» 
فالقول قوله» فالمضارب ضامن. 

أما إذا لم يشتر شيئاً فرجع إلى المصر لم يكن خروجه خلافاً ما لم يشتر 

وعن مون ذا قال المضارب: أخذت منك المال غصباً فالربح لي» وقال 
ربٌ المال: أمرتك أن تعمل به» فالقول قول ربّ المال والبيّنة بيّنة المضارب. 

ولو قال المضارب: هذه الألف لفلان الغائب دفع إليّ مضاربة بالنصفء ثم 
قال: قد كذبت فأخذه لهذا الرجل دفعه إلى مضاربة بالنصف وصذقه هذا الثانى 
باللمال اللمقة له الألني على المتفيازية: بحالها ويفلمن لكات فقلة تحتى تو وفع: لمان 
أو الربح إلى الثاني ضمن الأول. 

لو جاء المضارب بألف رأس المال وخمسمائة ربح ثم قال بعده: لفلان عليّ 
كذا وبيّنء فالقول قوله. 
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إليّ رأس مالي وما بقي فهو لك. هذه هبة مجهولة لم تصح إلا أن يكون المال 
ميديلكا عن المغتارف )“فيا القوك يراءة افهذا جات 

وعن محمد: لو دفع ألفاً مضاربة إلى عبد مأذون فاشترى العبد نفسه من مولاه 
بمال المضاربة صم وصار محجورا يباع بأمر القاضي ويدفع 5 المال» وما بقي 
من الربح بين ربٌ المال ومولى العبد على المشروط. 

وكذا لو اشترى نفسه وابنه وامرأته. 
فضل أو لم يكن. ثم يرجع المولى على العبد. 

وقال اماموسف؟ إنقال وت الجال ةفد الألف غيورك تتساربة هرا نإذا 
مضى شهر فهما قرض فهي كما قالء إذا مضى الشهر والمال نضًا. 

أما لو كان عروضاً في يد المضارب منذ الشهر لم يكن قرضاً. 

خبر: وقيل: كان أبو حنيفة ‏ رحمه الله - يبيع الخرٌ والبرٌء فكل من ردٌ عليه 
سلعته ندامة قبلها بطيبة نفسه ثم ذكر عن النبئ كَلِ: «من أقال نادماً أقال الله عثرته يوم 
من الأجناس: 

قال رحمه الله : لا يتعلق الاستحقاق بعقد المضاربة قبل التصرف فى المال» 
حتى إن نكل واحد منهما فسخ عقد المضاربة والمضارب وكيل رت المال. وما 
استحق من الربح لأجل عمله كرزق القضاة والغزاة لا أنه عوّض عن عمله. وهي 
مأخوذة من الضرب في الأرض. ومنه قوله تعالى: لإ وََاحَرُونَ يَصَرِبوْنَ في الْارْضٍ يِسَعْونَ من 
َل أسَّه) [المُزمّل: الآية 20]. 
من أهل الكوفة فإن أبا حنيفة قال: ليس له أن يسافر بالمال. 


(1) رواه البيهقي رقم: 11459 وابن حبان رقم: 5029» والشهاب القضاعي في مسنده» رقم: 454 
والبزار رقم: 7 
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أما لو كان الدفع في مصر آخر له أن يسافر به حيث شاء. وفي المضاربة 
الكثيرة له أن يسافر وإن لم يقل له: اعمل فيه برأيك. 

وقال أبو يوسف: أستحسن فيما دون يوم إذا كان يذهب ويرجع إلى مصره من 
يومه. 

الي م وس ترس رك ومنزلهما بالحيرة 

إج إلى الكوفة أو كانا منزلهما بقطر فخرج إلى كرخ بغداد فاه شتراه جاز لأنه 

شخص إلى موضع البيع وقال له رب المال: بعه بالنسيئة ولا تبعه بالنقد» فباع بالنقد 
جاز. 

وقال: بعه بألف ولا تبعه بأكثر منهاء فباعه بأكثر» جاز. 

وإذا علم المضارب في سفره أن ربٌ المال قد مات ليس له أن ينفق من مال 
المضاربة فيضمن ذلك ولكن يرفع إلى قاض ليأمره بالإنفاق فلا يضمن. 

وقال في الكيسانيات: لا يأخذ المضارب سفتجة”' فإنها قرض إلا إن يأمره 
ربٌ المال بذلك بعينها وقال: خذ السفاتج أو أقرضه. ولو لم يبق رأس المال ليس 
اللمساراي أن بكعرن اقيا لشفا ريك 

وإن أمره أن يعمل برأيه حتى ما اشتراه فهو مشتري لنفسه. 

خبر: عن الحسن البصري أنه ساوم رجلاً في السوق بثوب فقال الرجل: هو 
لك بكذاء ولو كان غيرك ما أعطيته. قال: فرمى الحسن إليه ثوبه وما رؤيّ فى السوق 
بعد ذلك بايعاً ولا مشترياً 
من العيون: 

قال رحمه الله ةا إذا فسدت ال ثم ضاع المال ضمن 


610 السّمْتّجة: قبل بضم السين وقيل بفتحها وأما التاء فمفتوحة» فارسي معرب» وفسرها بعضهم 
فقال: هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالا قرضاً يأمن به من خطر الطريق» والجمع: 
السفاتج. المصباح المنير» ص 278. 
قال في البحر الرائق 6/ 276: وحاصله عندنا: قرض استفاد به المقرض أمن خطر الطريق للنهي 
عن قرض جر منفعة. 
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قال الفقيه في المبسوط: أن لا يضمن ولم يذكر اختلافاً فأوله أجر المثل بالغاً 
ما بلغ ربح أو لم يربح. 

وقال أبو يوسف: إن ربح فيها درهماً له أجر متسلط ولا أجاوز نصف الربح» 
وإن لم يربح شيئاً لا شيء له. 

وعن محمد: لو جحد المضارب المال ثم اعترف ثم اشترى فهو على 
المضارئة استحسانا. 

أما لو جحد ثم اشترى ثم اعترف لم يبرأ من الضمانء وما اشتراه فهو له ونفقة 
أحد شريكي العنان في مال الشركة بمنزلة نفقة المضاربء ولم يذكر هذا في 
المبسوط ولا في الجامع. 

خبر: عن جابر بن عبد الله أنه قال: بايعت النبيّ كَلِةٍ على النصح لكل مسلم 
فكان إذا اشترى شيئاً قال: إن الذي أخذنا منك خير مما أعطيناك فأنت بالخيار»20©. 
من المجرد: 

قال رحمه الله -: لو دفع مائة ديئاً مضاربة وأمره أن يعمل بها فصرفها 
المضارب بدراهم وعمل بالدنانير فرأس المال هو الدنانير. 

فكذا لو اشترى جارية بألف درهم ثم نقد مائة المضاربة من الدنانير جاز على 
المضاربة. 

ولو اشترى المضارب من المضاربة ابنه وهو يساوي أكثر من رأس المال كان 
مخالفاً ولزم المضارب. 

ولو قال المضارب: أمرتني أن أعمل ببغداد» وقال ربٌ المال: بل أمرتك أن 
تعمل بالكوفة» فالقول قول رب المال مع يمينه. 

ولو قال المضارب: أعطيتني مضاربة في الطعام وقد اشترى به الطعام وقال 
ربٌ المال: أعطيتكه مضاربة في الثياب» فالمضارب ضامن. 

قال أبو حنيفة: إذا أعطاه مالا مضاربة على النصف فللمضارب أن يسافر بالمال 


(1) رواه من حديث جرير بن عبد الله البجلي مسلم في الإيمان» باب: بيان أن الدين النصيحة» رقم: 
9 وأبو داود في الأدب» باب في النصيحة» رقم: 4947. 
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وأن ينفق منه في سفره. وليس للمضارب أن يدفع المال مضاربة ولا شركة إلا أن 
يأمره أن يعمل فيه برأيه فله كلّ ذلك. 

خبر: عن الحسن البصري: أنه كان إذا نظر إلى السوق قال: هؤلاء قتلة الأنبياء» 
وقال: عجباً للتاجر كيف سلم وهو بالنهار يحلف وبالليل يحسب”2 . 
من الكرخي: 

قال رحمه الله -: لو قال ربٌ المال للغاصب أو المستودع أو المبضع: اعمل 
بما في يديك مضاربة بالنصف جاز عند أبي يوسف والحسن. خلافاً لزفر. 


ولا تصح المضاربة مع تقايل الدافع. 

ولو دفع المضارب مال المضاربة إلى ربّ المال مضاربة لم تصح حنّى لو 
تصرف وربح فالربح بينهما على ما شرطا في المضاربة الأولى كأن ربّ المال أعانه 
غلق ذللك. 

وكل شرط في العقد لا يوجب جهالة الربح بينهما صحّت المضاربة وبطل 
الشرط. 

وعن محمد في المضاربة: إذا قال رب المال للمضارب: لك ثلث الربح 
وعشرة دراهم في كلّ شهر ما عملت. صحت المضاربة وبطل الشرط. ففي المزارعة 
ند العف 

ولو شرط ربّ المال ثلث الربح لقضاء دين المضارب أو لربٌ المال جاز. 

ولو دفع 7 إلى إنسان مضاربة أو مفاوضة أو معاملة فهي مضاربة. 

والمتاوضة لقة أهل المديية”, 

ولو أذن ربٌ المال فى الاستدانة فالدين عليهما نصفين وللمضارب أن يستأجر 
أرقا يها فزوعيا بدو البضارية از يفريه كاد أن نكر . 


40 ذكره السيوطي في الدر المنثور وقال: أخرج أحمد عن قتادة قال: قال سليمان عليه السلام: 
عجباً للتاجر كيف يخلصء يحلف بالنهار وينام بالليل... 

)22 قال في بدائع الصنائع 80/6 : لفظ المقارضة صريح في عرف أهل المدينة» لأنهم يسمون 
المضاربة مقارضة؛» كما يسمون الإجارة بيعاًء ولأن المقارضة مأخوذة من القرض وهو القطع. 
سميت المضاربة مقارضة لما أن رب المال يقطع يده عن رأ س المال ويجعله في يد المضارب. 
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أما لو أخذ نخلاً أو شجراً معاملة على أن ينفق عليه المال لم يجز وليس له أن 
بعد" العز اشر مال و لأنان كاي 

وله أن يأذن في التجارة الخضاب كالحجامة والدواء فليس ذلك من النفقة. 

أما الفواكه تجري مجرى الطعام. 

ولو نوى المضارب الإقامة في بلد خمسة عشر يوماً فله النفقة ما لم يتخذها 
دار إقامة ووطناً. 

ولو قدم بصرى الكوفة وأخذ مال مضاربة لا نفقة له ما دام بالكوفة» فإذا انتهى 
إلى البصرة لا نفقة له فيه ما دام بالبصرة والذي أطلق المضارب من النفقة ما هو 
المتعارف بين التجار بالمعروف. فمتى جاوز العادة ضمن. 

ولو دفعه ألفاً مضاربة فاشترى متاعاً بأكثر من ألف فقدَّر الألف مضاربة والباقي 
لنفسه وله ربحه وعليه وضيعة بقدره والمال دين عليه ولا يعد هذا خلافاً من كلّ 


وجه. 


ولو كان رأس المال ألف درهم ليس له أن يشتري بالمكيل والموزون والثياب 
الموصوفة إلى أجل. 

أما لو اشترى بالدنانير يعد على المضاربة استحساناً وفي الفلوس اختلاف. 

ولو جنى عبد المضاربة وأحد العاقدين غائب لم يسمع بيّنة وليّ الجناية حتّى 
ف ا 

ولو دفع إليه ألفاً على أنهما شريكان في الربح ولم يبين مقدار ذلك فالربح 

ولو باع ربٌ المال مال المضاربة بمثل قيمته أو أكثر جاز ويصير معينئاً 
للمضارب. أما إن باع بما يتغابن فيه أو لا يتغابن لا يصمٌ إلا أن يجبره المضارب 
وإ 6" الخين. 

ولو اشترى المضارب متاعاً وفيه فضل أو لا فضل فيه وأراد ربّ المال بيعه 
وتأبى المضارب إلا إمساكه حبّى يجد ربحاً فإنه يجبر على بيعه. 

ولو اشترى المضارب جارية ليس لربٌ المال أن يطأها وإن لم يكن فيها 
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ولو اشترى المضارب هذه الجارية من ربٌ المال جاز وخرجت من 
المضتارية: 

عن العباس: أنه كان يدفع ماله مضاربة ويشرط على صاحبه أن لا يسلك به 
بحراً ولا ينزل به وادياً ولايشتري به ذات كبد رطبة» فبلغ ذلك رسول الله يٍ فأجاز 
ل 

عن مالك بن أنس: أنه كان عمر يأمر أمير السوق فيعرضهم كل جمعة عليه فإذا 
وجد فيها من لا يفقه الشراء والبيع ولا يحسب الحلال والحرام أقامه وأخرجه من 
الوق 

قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: لا يبيع في أسواقنا من ليس بفقيه ولا 
الطحاوي: 

قال رحمه الله : إذا كان المضارب يدور في قرى مصره لأجل ديون مضاربته 
لقن عن حال المفارية ْ 

ولو كان مال المضاربة أجناس مختلفة كلّ جنس قد بلغ قدر رأس المال لم 
يظهر الربح حتّى لا زكاة على المضارب. 

ولو ولدت جارية من مال المضاربة من المضارب وليس في المال فضل لا 
تفسد المضاربة وله أن يبيعها. ْ 

أما إذا زادت قيمتها ظهر الربح وتصير أم ولد له بقدر نصيبه في الربح. 

ولو اراك أذ معن اننال مضيونا "على المشارت ينون "أن عل فيه سن ريسي 
فلن :ذلك ويجت لوده زالفة ميق زه انمد اء العيه تم يونت إلى 
المستقرض ويستعين به في العمل حنّى لو هلك في يده فالقرض عليه والربح بينهما 
على الشرط. 

والثاني ينبغي أن يقرض المال من المضارب كله إلا درهماً واحداً ويسلمه 
إليه» ثم إنهما يشتركان في ذلك شركة عنان على أن يكون رأس مال المقرض درهم 


(1) رواه البيهقي في السنن» رقم: 5ه والطبراني في الأوسط. رقم: 760» والدارقطني في السئن» 
رقم: 290. 
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واحد والباقي كلّ ما استقرض منه على أن يعملا جميعاً. ثم بعده إن لم يعمل لم 
يفسد ويعمل المستقرض خاصة جاز حتّى لو ربح فهو بينهما. 

ولو هلك فالضمان على المستقرض. 

عن الثوري أنه قال: لا تنظروا إلى زيّ أهل السوق وثيابهم فإن تحت ثيابهم 
ذئاب. 
حيل الخضاف: 

قال رحمه الله - لرجل طلب معاملة ضيعة أو متاع أو مملوك فباعها من تاجر 
بمال معلوم أو قبضها التاجر منه ثم باعها إياه بربح ما تراضيا عليه فهو جائز. 

وكذلك إن باعه ثوباً بأربعين ديناراً أو أقرضه ستين ديناراً لا بأس بذلك. 

أما لو أقرضه ستين ديناراً أولاً ثم باعه الثوب بأربعين لا أحبٌ هذا لما فيه من 

ولو طلب من تاجر عشرة آلاف دينار وقال التاجر: أريد أن تكون الضيعة في 
يدي فأربح عليك خمسة آلاف دينار» ينبغي أن يبيعه التاجر شيئاً بخمسة آلاف ا 
ويدفعه إليه ثوباً أو غيره ثم يشتري التاجر منه صنعة بعشرة آلاف دينار فيدفعها إليه 
والخمسة آلاف دينار التى له عليه تكون له عليه خمسة عشر ألف دينار وبعده أنه متى 
رد عليه هذه الخمس عشرة ألف دينار ردّ عليه الضيعة. 

لو أراد أن يشتري ما باع بأقل مما باع قبل قبض ثمنه» ينبغي أن أحدث 
المشتري في الثوب الذي هو مبيع عيباً ينقص من قيمته» ثم جاز أن يشتريه منه بأقل 
مما باعه منه إن كانت ثياباً يممسك المشتري واحداً والباقي بيع بأقل مما اشترى. وإن 
كان رقيقاً أو ثوباً خلقاً لا يمكن إمساك شيء منه ينبغي أن يبيع العبد بألف وعليه 
ثياب جديدة ثم يشتري العبد منه بخمسمائة بغير تلك الثياب أو يهب المشتري ما 
اشتراه من ابنه أو ممن يثق ويسلّمه إليه ليبيع الموهوب له بأقل من ثمنه. 

عن النبيّ يَكئدٍ قال: «ما أوحي إل أن أجمع المال من التاجرين ولكن أوحي إليّ 
أن سبّح بحمد ربّك وكن من الساجدينء واعبد ربّك حتّى يأتيك اليقين»”". 


(1) رواه من حديث أبي مسلم الخولاني أبو تُعيم في الحلية 131/2» ومن حديث أبي ذرٌ الديلمي 
فخ مسئك الفردوس» رقم: 6297. 
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من الروضة: 

قال رحمه الله -: لو أخذ ربّ المال ماله من المضارب وباع واشترى بطل 
عقد المضاربة أما لو كان سلعة أخذها بغير إذن المضارب وتصرف فيها لم تبطل 
المضاربة وتجوز المضاربة مع كون رأس المال غير معلوم,» والقول في معرفة قدره 
قول المضارب مع يمينه. 

وتجوز المضاربة بدراهم نبهرجة وزيوف ودراهم غلة» أما بالدين لم يجز. 

ولو شرط ربٌ المال أن جميع نفقته في سفره على نفسه لم تفسد المضاربة 
وبطل الشرط. ذكره في نوادر هشام. 

ولو أمسك المضارب مال المضاربة ليربح فلربٌ المال أن يطالبه بالبيع في 
0 فيه فضل يجبر على البيع» وإن كان فيه فضل يجبره إلا أن يختار 
أن يعطي رأس مال ربّ المال وحصته من الربح من ماله. 

عن الزبير بن العوام: بماذا بلغت من اليسار؟ قال: ما رددت ربحاً ولا كتمت 

غينا بول كذ يق مدا 
من فتاوى البقالي: 

تآل ع رجهي اللذدية" لى كمويف التلؤين لذل ير اءاليغانت تناك الما ري 
ولو كان بعد الشراء اعتبرت قيمتها في القسمة يوم كسدت. عند محمد. 

وعن أبي يوسف في البعير يستقى به على أن الربح نصفان. فهلك لم يضمن. 
وفي الغزل نسجه ثوبا بالنصف يضمن. 

وعن أبى حنيفة فى المضارب: استهلك رأس المال أو استهلكه غيره يبطل إلا 
أي الجقيا نه زعتل رد 

وعن محمد: لو أقرضها ثم أخذها بعينها فكذا يصح. وإن أخذ مثلها فلا. 

وعن محمد: إذا شرط المضارب سكنى داره لربٌ المال لم يجز العقد وشرط 
ذلك لرتٌ المال جاز. 

ولو شرط كذا درهماً أجرة حانوت المضارب لوضع المتاع فيه. أما لبيع المتاع 
فيه لم يجز. هكذا روي عن محمد. 

ولو زوّج أمته بإذن ربٌ المال خرجت من المضاربة ويحتسب قيمتها على رب 
المال. 
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وعن محمد فيمن شرط الثلث إن عمل في البلد والنصف إن سافر فاشترى في 
أحد الموضعين وباع في الآخر فالاعتبار بالشراء. 

ولو أطلق الشراء ثم ادّعى أنه على المضاربة صدق إن كان المال أو ما اشتراه 
قائماً أما لو كان ما اشتراه هالكاً والمال قائم صدق في حق هذا المال ولا يرجع إن 
هلك قبل النقد. 

ولو كان الشلذفه بالفكين مدق أيقار 

رؤية رب المال لا ينفع خيار الرؤية. 

ولو قال المضارب: هذه مضاربة فلان ثم قال: لا بل لفلان» ضمنها لكل 
واحد منهما وحصة الأول من الربح عند أبي يوسف. وعند محمد يضمنها للثاني 
فقط. 

لو قال: هذه الألف مضاربة عندك شهراً ثم هي قرضء فهو كما قال إلا أن 
يكون عروضاً لم تصر قرضاً حبّى يبيعها. 

أما لو أقرضه شهراً ثم هي مضاربة لم تكن مضاربة. 

ولو قال له ربٌ المال: استدن على المال ولا تستقرض لذلك. 

عن أبان قال: دخلت: على الحسن البصري فقلت: صليت؟ قال: لاء قال قلت؛ 
إن فل السترق قدصن تال: الاير في أخل الشوق يلف أذ الجسم نم اناه 
الدرهم ومن يأخذ دينه من أهل السوق إن نفقت أسواقهم أخروا الصلاة وإن كسدت 
عجلوا. 
من فتاوى الففيه: 

قال رحمه الله -: المضاربة أوّْلها أمانة. 

وإذا الشوى انها وكالة, 

وإذا ربح فيها صارت شركة. 

وإذا فسدت صارت إجارة. 

وإذا خالف فيها صارت غصباً. 

لو اقتري المفارت دقيقا فاعطادوت الما دقفا أو وامرة أن نخلطه نهدا 
الدقيق على سبيل ما تواضعاء فخلط ثم باع الكل» فمقدار ثمن الدقيق الذي كان في 
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المضاربة هو على ما شرطا وثمن ما أعطاه لربٌ المال له ربحه» وللمضارب أجر 
مثله. 

قال الفقيه: لا يستحق الأجر إلا إن باعه قبل أن يخلطه فلا شركة فيه. 

لو اتخذ داره حظيرة غنم في سكة غير نافذة والجيران يتأذون بئتن السرقين 
ولا يأمنون على الرعاة» ليس لأهل السكة منعه في الحكم. 

وعن أبي يوسف فيمن انّخْذ داره حماماً وقد تأذى الجيران بالدخان لهم أن 
يمنعوه عن ذلك إلا أن يكون دخانه مثل دخان الجيران. 

لو دفعه ألفاً مضاربة ولم يقل له: اعمل فيه برأيك» غير أن معاملة أهل بلده 
خلط مال ربٌ المال بمالهم ولا ينهاهم ربّ المال وغلب ذلك التعارف بين 
المضاربين. 

قال أبو نصر: رجوت أن لا يضمن بالخلط والأمر على ما تعارفوا بينهم. 


قال الفقيه: سمعت أبا جعفر الهندوانى قال: سمعت على بن أحمد قال: 
محف ع البحارى باللسطيت اريم نع للتايني ثازنه نابر ايك انعد عدن 
محمد بن الحسنء قيل: ولا مالك؟ قال: ولا مالكء. كان مالك إذا أخذ في الكلام لا 
يزال يخطىء احتى يسكت. 

قال الفقيه: سمعت أبا جعفر قال: سمعت أبا العباس الأصمٌ قال: سمعت 
الربيع عن الشافعي قال: كتبت عن محمد بن الحسن جمل جملء ذكر كتباً وبعت 
جارية بثمانمائة. 

قال: سمعت الربيع عن الشافعي قال: كتبت عن محمد بن الحسن وأنفقت منها 
في كتبه. 

قال الفقيه: سمعت بعض أصحاب الشافعى أن الشافعى استعار من محمد بن 
الحسن كتاب المضاربة فأبى عليه فكتب إليه الشافعي بهذين البيتين: 

قلْ للّذي لم ترّعين من رآه مثله حتى كأنّ مَنْ رآه قد رأى مَنْ قَبْلّه 
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العلم يَنْهى أهله أن يمنعوه أهله الوه واد نين فونم ل نلا 
مسائل شتى: 
قال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه _: إن آية الربا آخر ما نزل من القرآن» 
أذ لني يكل قبض قبل أن يبيّنها لناء قلاع الوا الي : 
ومعنى قوله تعالى: لوَدَرُوا ما بَِنَ مِنَ ِيَأ إن كُنشّر مُوْمِنينَ) [البَقَرّة: الآية 278] 
إذا فعلتم غير معتقدين حله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا إخبار 
بمقدار عظيم جرمهم مستحقين هذه السمة. 
0 وبعضهم قالوا: أمر رسوله بمحاربتهم وأمره أن لا يأتيهم فجأة بل أعلمهم 
ول 
قال الشيخ أبو بكر الرازي: هذا إذا كانوا ذوي منعة. 
وعن أبي حنيفة: إذا كان المدين معروفاً بالعسر فلا أحبسه. 
وذكر الطحاوي من متأخري أصحابنا منهم محمد بن شجاع: كلّ دين أصله من 
مال كأثمان البياعات والقروض حَبّسّه به وما لم يكن أصله مال كالمهر والجعل في 
الخلع والصلح عن دم العمد والكفالة”” لا يحبس 
وقال الخزرجي: إن كان موسراً حبس وإن كان معسراً لم يُحبس. 
وعن الشافعي: إذا ثبت عليه دين بيع ما ظهر ودفع به لم يحبس» وإن لم يظهر 
حبس وبيع ما قدر عليه من ماله» فإن ذكر عسره قبلت منه البيّنة. 
وقال مالك: لا يُحبس الحرّ ولا العبد في الدين إلا إذا اتهم أنه غيّب مالاً. 
وقال ابن أبي ليلى: يُحبس في الديون كلها إذا أخبر أن له مالاً. 
وعن ابن رستم عن محمد: الملزوم في الدين لا يُمنع من دخول منزله لغائط أو 
بول أو غداءء أما لو أعطاه الذي يلزمه الغداء وموضع الخلاء فله أن يمنعه من منزله. 
(1) ذكر الخبر ابن كثير في البداية والنهاية» وقال في آخره: فوجه به إليه في الحال هدية لا عارية؛ 
0. 1 
(2) رواه الإمام أحمد في مسنده» رقم: 2246 وأبن ماجه في التجارات باب: التغليظ في الرباء رقم: 


216 
(3) وتتمة العبارة: لم يحبسه حتى يثبت ملاءته» رد المحتار 353/21. 
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ومن باع بيضاً أو جوزاً فوجده المشتري غير منتفع فإن أكل البائع ثمنه فقد 
أكل بالباطل» بمنزلة ثمن القرد والخنزير وأجرة النائحة والمغنية. 

قال الرازي: هذا يدل على أن مَن باع شيئاً بيعاً فاسداً أنه منهي عن أكل ثمنه 
وعليه رده» حتّى قال أصحابنا: إذا تصرّف فيه وربح يتصدّق بربحه. 

لو اشترى را واتخذها مقبرة أو مسجداً فللشفيع أن يأخذها ويهدم البناء 
وينقل الموتى. خلافا لأبي يوسف والحسن بن زياد. 
بلسانه. 

وإنما تصح الهبة إذا كانت محررة مفروزة مقسومة مقبوضة معلومة. 

وفي الوقف القبض ليس بشرط خلافاً لمحمد. 

ولو كان لرجل دين على رجل وبه كفيل فوهب صاحب الدين دينه من الكفيل 

وهبة الحرّ للعبد جائزة فهي لمولاه وهبة العبد للحر تجوز إذا كان سيّداً وهو 
مأذون. 

ولا فرق بين الهبة والصدقة إلا أنه لا رجوع في الصدقة. 

وشركة المشاعة وهي أن تكون للرجلين لكل واحد منهما متاع قيمتهما سواء 
فباع كلّ واحد نصف متاعه بنصف متاع صاحبه مشاعاً» ثم اشتركا على أن يشتريا 
ويبيعاء فما ربحا فهو بينهما نصفانء والوضيعة عليهما نصفان» فهو جائز. 

وكذا في كل مكيل وموزون. 
الأحجار من الجبال» والغوص في البحار. وليس لأحد الشريكين أن يحط من ثمن 
ما باع ولا أن يحابي. خلاف المضارب في الأوقات بأن قال له ربٌ المال: انّجر 
بالعسيف أو باتني كالتجاذف "قفن الأماكن:بان فال له الجر بالكرفة :وله تسجر 
بالرستاق. 
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ولو استأجر شيئاً بالدراهم ليس له أن يؤاجره بأكثر مما استأجره من الدراهم. 

أما لو آجره بدنانير أو مكيل أو موزون أو معدود أو متاع أكثر قيمة من 
الدراهم فهو جائز. 

والأجراء أربعة: أجير الواحد وهو أجير الخاص والمشترك والمكاري 
والجمّال» ولكلّ واحد أحكام معلومة قد ذكرناها. 

وما فسد من المتاع عند القصار والخياط امبر لت ار مينر 
افتراس ذئب شاة عند الراعي لا يضمن عند أبي حنيفة فإنه أجير مشترك خلافاً لهما. 

لو استأجر دابة ليحمل عليها فركب؛ أو ليركب فحمل» ضمن. 

ولو مات ربٌ الوديعة ولم يردٌ المستودع وديعته إلى الورثة حتّى هلكت لم 
رضحن إداالم يمنعيم 

وكذا إذا أنفقها على عيال المودع بأمر القاضي وقدرت بغير القاضي أيضا لم 

وكذا إذا خلط الوديعة بمال نفسه ويمكن تمييزها لم يضمن. 

أما لو تعذر القسمة ضمن. 

وأحكام الوديعة بمنزلة أحكام الرهن. 

وأحكام العارية بمنزلة أحكام الإجارة إلا 1-6 مخصوصة. 

وعن أبي حنيفة في قوله تعالى: «إحَقٌّ ْم مدر [الأنعام: الآية 152] وهو بلوغ 
خمس وعشرين سنة» ولهذا أمر بدفع المال إلى السفيه متى بلغ هذا المبلغ. 

وذكر أبو بكر الرازي: كل مجتهد مصيب وإذا كانت الحقيقة المطلوبة 
بالاجتهاد واحدة”'2. وهو المروي عن أبي حنيفة» فإن الله تعالى لم يكلفنا الإصابة 
حقيقتها كما في التحري لطلب القبلة ومع بناء بيوت مكة جائز عند أبي حنيفة. وكذا 
إجارتها وتحلّ الآخرة. 

أما لو آجر أرض مكة لا يجوزء فإن رقبة الأرض غير مملوكة لقوله تعالى: 
سوا الْعدكف هيد وَاآبَاةٌ) [الحَجٌ: الآية 25]. 


8 موك 


(1) أحكام القرآن للجصاص 4/ 196. 
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عن سعيد بن عبد العزيز: كان للزبير بن العوام ألف مملوك يؤدون إليه 
الخراج» فكان يقسم كل ليلة ثم يقوم إلى منزله وليس معه شيء وما يدخل بيته من 
خراجهم درهم. فقتل الزبير بالبصرة ولم يدع ديناراً ولا درهماً إلا أرضين بالغابة 
وَدُورا وكان غليه عون 

وسبب ذلك أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إيّاه فيقول الزبير: لا ولكن 
سلف فإني أخشى عليه الضيعة. 

قال عبد الله بن الزبير: حسبت ما عليه فوجدته ألفي ألف فقضيت دينه» وكان 
عبد الله بن الزبير ينادي بالموسم أربع سنين من كان له على الزبير مال فليأت 
ليقبضه» فلما ممضى أربع سنين قسَّم ما بقي بين ورثته وكان له أربع نسوة فأصاب كل 
امرأة ألف ألف ومائتي ألف. 

وكان عبد الله باع الغابة في دين الزبير بألف ألف وستمائة ألفء وكان للزبير 
أحد عشر دارا بالمدينة وداران بالبصرة ودار بالكوفة ودار بمصر. 

ذكر في الصحيح”2: أن جميع ماله يوم قتل خمسون ألف ألف ومائتا ألف. 
والله أعلم بالصواب. 


410 انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي» ترجمة الزبير 2031/1 وتهذيب الكمال للمزي» من أسمه 
الزبير» رقم الترجمة: 1971. 

(2) انظر صحيح البخاري في الخمسء باب بركة الغازي في ماله حياً وميتاً مع النبي كله 
رقم: 2961. 


كتاب المزارعة 


03 يه مولي عير 


75 ع سح ل مك 2 كي رخ مر عاسم 
فال الله تعال: (أَوَءَيْمْ مَا كروت 7 َأَسْرْ تَرْرَعُوتهء أمّ نحن الرّرعُوت) [الواقعة: 
الآيتان 64-63]. 


وقال النبيّ كَكِْه: «التمس الرزق في خبايا الأرض)”1) يعني الزرع. 

قال محمد بن الحسن ‏ رحمه الله -: إذا دفع الرجل إلى الرجل بذره وأرضه 
على أن يعمل الآخر في ذلك لنفسه وأجرائه وبقره سنة من يومه ذلك بما أخرج الله 
تعالى منها من شيء فللعامل نصفه ولصاحب الأرض نصفه» فهو فاسد عند أبي 
حنيفة» فإنه لا يجيز المزارعة. وقال: مَن أجاز المزارعة ينبغى أن يجيز هذا. وهو 
مذهب أبي يوسف ومحمدء فإنهما يريان هذا جائزاً على هذا الر 00 


وكذا لو كان البذر من العامل» وكذا لو كان البذر والبقرة من ربٌ الأرض. 
وكذا لو لم يكن لصاحب الأرض والبذر بقر فاشترط عليه العامل أن يستأجر 


(1) رواه من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أبو يعلى» رقم: 4384» والطبراني في الأوسطء رقم: 
5 والبيهقي في الشعب. رقم: 1233. 
وخبايا الأرض: هي جمع خبيئة كخطيئةٍ وخطاياء وأراد بالخبايا الزرع لأنه إذا ألقى البذر في 
الأرض فقد خبأه فيها. قال عروة بن الزبير: ازرع فإن العرب كانت تتمثل بهذا البيت: , 

تتبع خباييا الأآرض وادع مليكها لعلك يوما ان تجاب وترزقا 

ويجوز أن يكون ما خبأه الله من معادن الأرض. النهاية فى غريب الحديث 4/2. 

(9:-.قال: فى البح الرافق:181/8؟ الموارعة لعة«مفاعلة من الرراعة» وشتريعف هن عفد على 
الزرع ببعض الخارج؛ وسببها: سبب المعاملات» وركئها: الإيجاب والقبول» وشرائط 
جوازها: كون الأرض صالحة للزراعة» وكون رب الأرض والمزارع من أهل العقد. وبيان 
المدة» فلو ذكر مدة لا يخرج الزرع فيها لم تجز المزارعة. وصفتها: أنها فاسدة عند الإمام» 
جائزة عندهما. ودليلها: ما روي أنه عليه الصلاة والسلام دفع الأرض لأهل خيبر مزارعة. 
رواه البخاري: 2165. 
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بقراً له فلا أجر له في المزارعة الصحيحة عندهماء أخرجت الأرض أو لم تخرج 
شيئا. 

ولو كان البذر من العامل واشترط البقر على صاحب الآرض فهي فاسدة 
وعلى العامل أجر مثل الأرض والبقر» أخرجت الأرض أو لم تخرج شيئاً. 

والأصل في ذلك عندهما أنه إذا كان الأسباب من أحدهما ومن الآخر العمل 
خاصة أو أرضه خاصة أو الأرض والبذر جاز ذلك. 

أما لو جمع بين الأرض والبقر فقطء أو بين الرجل وبين الأرض فقطء لم 
يجز. 

وأما لو جمع بين الرجل والقن جوري كان البذر من صاحب الأرض 
واشترط أن يعمل عبده مع العامل والخارج بينهم أثلاثا جاز. 

وإن كان البذر من قبل العامل لم يجز. 

ولا يجوز اشتراط عمل صاحب الأرض مع العامل» وكلما صار الريع لصاحب 
البذر لفساد المزارعة والأرض له لم يتصدّق بشيء». وإن لم تكن الأرض له تصدّق 
بالفضل . 

والمشروط للبقر مشروط لصاحبه» وما اشترط للمساكين فهو لصاحب البذر 
ولو لم يسم لاسن مارو ا اندر ساف نوك تسا لمكن 

ولو قال له: اعمل ببذري وأرضي بنفسك وببقرك وأجرائك فما خرج فكله لي» 
فهو جائز والعامل معين» وإن قال: فهو لك. جائز وصاحب الأرض معير لأرضه 
مقرض لبذره له. 

ولو قال: ازرع في أرضي كرّاً من طعامك على أن الخارج لي, أو قال: على 
أن الخارج نصفين جاز والبذر قرض على ربّ الأرض» أخرجت الأرض قينا أو لم 
تخرج. 

ولو دفع بذره إلى ربٌ الأرض على أن يزرعه في أرضه ويقوم عليه وما خرج 
فهو بينهما نصفان فهو فاسدء والربح لصاحب البذر وعليه أجر ربٌ الأرض لعمله 
م السس 

ولو قال: ازرعه في أرضك على أن الخارج لكء لم يجز والخارج لصاحب 
البذر وعليه أجر مثل الأرض والعامل. 
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وإن قال: ازرعه لي في أرضك لنفسك على أن الخارج لي» لم يجز والخارج 
لربٌ الأرض وعليه مثل ذلك الأرض لصاحبه. 

ولو دفع إليه أرضه على أن يعملها ببذره وببقره ويعمل فيها معه هذا الأجير 
على أن الخارج بينهم أثلاثاً لم يجز بينهم وهو فيما بينهما يجوز وثلث الخارج 
لصاحب الأرضء وثلثاه لصاحب البذر» وعليه أجر مثل الرجل الذي عمل معه. 

وإن كان البذر من قبل رب الأرض كانت المزارعة جائزة فيما بينهم جميعاً. 

امتناع: لو دفع أرضه بالنصف ليزرعها هذه السنة ببذره فلم يتراضيا على ذلك» 
فقال المزارع: بدا لي أن أترك الزرع» أو قال: أريد زرع أرض أخرىء فله ذلك» 
فليس لصاحب الأرض إجباره. 

بخلاف الإجارة فإنه ليس له زراعة أرض أخرى. 

وأما لو كان البذر من ربٌ الأرض أجر الزارع على زرعها إن أراد وترك 
المزارعة أو لم يردّها ولرب الأرض ترك المزارعة متى شاء. 

وإث كان البدن من الزارع ليس نرت الأرضن مدعها منها إلاامن غذر دين لا 
يقدر على قضائه إلا من ثمنها. 

أما لو عامل في النخل بالنصف فبدا للعامل ترك العمل. 

لوااراد سكا فاتهيسر على العم 

وكذا إن بدا لصاحب النحل أن يعمل بنفسه ليس له منع العامل إلا من عذر 
الدين. 

شريك: أرض بينهما فدفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة على أن يزرعها هذه 
السنة ببذره ببقرو ونفسه وأجرائه» على أن المال بينهما نصفان فهي فاسدة وربعها 
للمزارع. 

وعليه أجر مثل نصف الأرض لصاحبه ويطيب له نصف الخارج ويأخذ من 
النصف الآخر ما أنفق فيه وغرم ويتصدّق بالفضل. 

أما لو كان البذر من قبل الواضع فالربح له. 

وعليه للعامل أجر مثل عمله وحصته من الأرض ويطيب له نصفه ويأخذ من 
النصف الآخر نصف البذر ونصف أجر مثل العامل» ونصف أجر مثل الأرض» 


ويتصدق بالفضل. 
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ولو كان البذر من العامل على أن له ثلثي الخارج جاز. 

وأما لو اشترط الثلثين للدافع أو كان البذر من الدافع ها هنا فهي فاسدة. 

ولو كان البذر بينهما نصفين على أن ثلثي الريع للعامل وثلثه للآخر فهو 
فاسد. فالخارج بينهما نصفين لا يجب التصدّق بشيء. فلا أجر لأحدهما على 
صاحبه. 

وكذا لو اشترط الثلثين للدافع» ولو اشترط ثلثي البذر على الدافع وثلثه على 
العامل والربح نصفان فهو فاسدء فثلثا الريع لصاحب ثلثي البذرء والثلث للآخرء ولا 
أجر للعامل لعمله» ولا يتصدّق صاحب الثلثين بشيء» ويطيب نصف الزرع للدافع 
وعليه أجر مثل سدس الأرض للعامل» فيستوفي سدس الزرع الذي صار له مثل ريع 
البذر الذي بذر وما غرم من أجر الأرضء ويتصدق بالفضل. 

ولو اشترط ثلث البذر على الدافع وثلثيه على العامل والخارج نصفان فهو 
فاسدء فللعامل ثلثا الربع وعليه سدس أجر مثل الأرض ويطيب له نصف الربح ويرجع 
من السدس الباقي ربع حصته من البذر» وما غرم من الأجر ويتصدّق بالفضل. 

ولو اشترط البقر على الدافع والبذر على العامل والخارج نصفان فهو فاسد. 

وكذا'لو افرط الفلنيرة لضاحبه اليذن: 

عمل: دفع أرضه على أن يزرعها بنفسه وبقره والبذر بينهما نصفان» فهي فاسدة 
والخارج نصفان ولا أجر للعامل في عمله؛ ولصاحب الأرض على العامل نصف 
أجر مثل الأرضء ويطيب له نصف الخارج ويتصدق العامل بالفضل في نفسه. 

وكذا لو اشترط ثلثي الخارج لربٌ الأرض أو للعامل. 

وكذا لو كان البذر ثلثاه من أحدهما بعينه واشترط الريع نصفين. 

ولو دفع إليه أرضه على أن يعمل مع الزارع ببذر بينهما نصفان والخارج 
نصفان فهو جائز. 

أما لو اشترط لربٌ المال ثلثي الخارج فهو فاسدء فالخارج بينهما على قدر 
بذرهماء ونصيب صاحب البذر نصيبه ولا أجر لواحد منهما على صاحبه في العمل» 
ولصاحب الأرض مثل نصف الأرض على صاحبه؛ ويتصدّق العامل ين ما زاده 
على بذره ونفقته والأجر الذي غرمه. 
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ولو اشترط الثلث للعامل فهو فاسد والخارج نصفان ولا أجر للأرض على 
العامل» ويطيب لهما كله. 

ولو اشترطا العمل عليهما جميعاً والخارج نصفان والبذر على العامل خاصة 
فهو فاسد والخارج لصاحب البذر ولصاحب الأرض أجر أرضه وعمله. 

ريع: لو اشترطا أن يدفعا بصاحب البذر بذره من الريع والباقي بينهما نصفان 
فهو فاسد أيهما كان صاحب البذر. 

ولو شرطا أن يدفعا لصاحب البذر عشر الخارج والباقي بينهما نصفان فهو 
جائز. 

وكذا لو اشترطا العشر الآخر. 

ولو اشترط رفع الخراج من الريع والباقي نصفان فهو فاسد. 

ولو كانت الأرض عشرية فاشترطا ربع العشر والباقي بينهما نصفان جاز. 

ولو اشترطا ما أخذ السلطان من العشر والباقي بينهما نصفان جاز عند محمد. 

وعلى قياس قول أبي حنيفة لم يجزء فإن العشر على ربّ الأرض على أصله 
هذا إن أجرها. 

لو دفع أرض الخراج ليزرعها ببذره وبقره ونفسه فما أخرج منها رفع عنه حظ 
السلطان» وهو النصف مما يخرج والباقي بينهما لربٌ الأرض ثلثه وللعامل ثلثاه» فهو 
جائز. 

ولو أخذ السلطان من ربّ الأرض الخراج وترك المقاسمة بالنصف الذي 
للسلطان فهو لربٌ الأرض والباقي بينهما على ما شرطا”"©. 

وكذا لو لم يأخذ السلطان الخراج ولا مقاسمة وترك ذلك. 

ولو قال: لا أدري ما يأخذ السلطان في هذه السنة الخراج أو المقاسمةء 
فأعاملك على ما أخذ السلطان من مقاسمة أو خراج فما بقي فلك الثلثان ولي 
الثلث» فهذا فاسد. 


(1) ومعنى هذا: أن السلطان قد يفتح بلدة ويمن بها على أهلها ثم يتردد رأيه في توظيف خراج 
المقاسمة عليهم؛ أو خراج الوظيفة» فلا يعزم على شيء من ذلك حتى يحصل الخارج. قاله 
الس رخسى 60/23. 
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فاسد: على المزارع العمل والحفظ إلى الحصاد ثم بعده عليهما من الحصاد 
والدياس والتئقية والحمل إلى المنزل حتّى لو شرط على العامل الحصاد أو غيره مما 
ذكرنا تفميل المرارعة: 

وكذا لو شرطا على ربّ الأرض ولو دفع إليه أرضه وبذره على أن يزرع سنته 
هذه بالنصف فلما صار فصيلاً فأراد أن يفصلاه ويبيعاه فالفصل وبيعه عليهما. 

وكذا إن كان البذر من قبل العامل. 
صار ثمراً ثم بعدهٌ الحفظ والجزاز عليهماء فلو اشترط الجذّ عليه يفسد. 

ولو أراد جد البسُر وبيعه فعليهما الجدّ واللَقّاط. 

كرب: لو قال صاحب الأرض: اكربها ثم ازرعهاء وقال الآخر: ازرعها بغير 
كراب”": ينظر إن خرج الزرع بغير كراب ولكن مع الكراب أجود إن شاء كرب 
وإن شاء لم يكرب. أما إن لم يخرج بغير كراب إما أن يزرع بكراب أو يدع 
الزراعة» وإن كان يخرج قليلاً مثله يخرج للناس أجبرت للزارع ذلك ولا أجبرت 
على الكراب. 

وكذا إن قال: لا أسقى حنّى تسقيه السماءء ينظر إن اكتفى بماء السماء وإلا 
أجبرته عليه من أيهما كان البذر. 

ولو دفع أرضه وبذره على أن يكريها ويزرعها فإنه يجبر على الكراب. 

ولو اشترط بينة الكراب على الزارع تفسد المزارعة من قبل أيهما كان البذر. 

وكذا لو اشترط كري الأنهار وبناء سناتها وغير ذلك مما يبقى نفعه بعد انقضاء 
المزارعة يفسد العقد. 

ولو اشترط إن لم يكربها فللعامل ربعه وللآخر ثلاثة أرباعه» وإن كربها فهو 
بينهما نصفان» فهو جائز على ما شرطا. 

وإن زرع بعضها بكراب فما خرج بغير كراب فله الربع» وإن دفعها الأرض 


(1) الكراب: يقال كَرَبَ الأرض يكربها كرباً وكراباً قلبها للحرث وأثارها للزرع» وفي المثل: الكراب 
على البقر لأنها تكرب الأرضء أي لا تكرب الأرض إلا بالبقر. 
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على أنه إن زرعها الحنطة فبكذاء وإن زرعها السمسم فبكذاء وهو جائز على ما 

وإن زرع الأصناف كلها فالخارج من كلّ صنف على ما شرط. 

ولو دفع إليه أرضه ثلاثين سنة على أن ما زرع فيها من حنطة أو شعير فهو 
نصفان» وما غرس من شجر وكرم فهو بينهما أثلاث» فهو على ما شرطا جائز 
لهما. 

ولو دفع إليه أرضه على أن يزرعها بيده وبقره وعمله على أن يزرع بعضها 
حنطة وبعضها شعيراً فما زرع حنطة فهو بينهما نصفان» وما زرع شعيراً للزارع ثلثاه 
ولربٌ الأرض ثلثه» فهو فاسد. 

بخلاف ما إذا دفع إليه أرضه ليزرعها ببذره على أنه إن زرعها حنطة فبالنصف» 
وإن زرعها شعيراً فما خرج منها فهو للعامل فهو جائز. 

أما لو سمّى الخارج من الشعير لنفسه جاز في الحنطة ولم يجز في الشعير. 

ولو دفع إليه أرضاً وكرّ حنطة وكرّ شعير على أنه إن زرع حنطة فالخارج بينهما 
نصفان والشعير مردود إليه» وإن زرعها شعيراً فالخارج كله لربٌ الأرض والحنطة 
مردودة إليه فهو جائز على ما سمى. 

ولو دفع الأرض وحدها على أنه إن زرعها حنطة فالخارج نصفانء» وإن زرع 
شعيراً فالخارج للعاملة وإن زرعها حسما فالخارج لربٌ الأرض»ء فهو جائز في 
الحنطة والشعير على ما قال. ولا يجري في السمسم. ولو كان البذر من ربٌ الأرض 
كان جائزا في جميع ذلك. 

عذر: ولو دفع أرضه: على أن يزرعها ببذره وبنفقته بالنصف فبعدما تراضيا به 
لون لمناحي الآرهن أن ياحد أرفبه قن أن تحكل كيه شينا أو بعد كرائها حفن 
أنهارهاء وتسوية مسناتهاء إلا بقدر ما يدين عليه. ثم إن باعها بقدر الدين لم يكن 
عليه من نفقة العامل شيء, أما بعدما زرعها ونبت زرعها لا يبيعها في دينه. وأطلقه 
القاضي من السجن حتى يستحصد زرعها ثم رد في الحبس حتى يبيعها نصيبه من 
الزرع لقضاء الدين. 

ولو مات ربٌ الأرض قبل أن يزرعها انتقضت المزارعة وأخذ الوارث الأرض 
ولا شيء عليه من نفقة العامل. 
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ولو مات بعدما زرع بقي حنّى يستحصدء أما لو انقضت السنة والزرع لم 
يستحصد ترك في الأرض على حاله حتّى يستحصد وعلى الزارع أجر مثل نصف 
الأرض والنفقة عليهما جميعاً. 

ولو أنفق أحدهما من غير أمر صاحبه ولا بأمر القاضي فهو متطوعء ولو دفع 
أرضه وبذره على أن يزرعها سنة بالنصف فزرعها ثم هرب فأنفق صاحب الأرض 
بأمر القاضي على الزرع حتّى يستحصد. ثم قدم الزارع لا سبيل له عليه حتّى يوفي 
جميع نفقة صاحب الأرض. 

وإن اختلفا في النفقة فالقول قول المزارع على عمله. 

ولو انقضت مدة المزارعة قبل أن يستحصد والمزارع غاتب. قال القاضي 
لصاحب الأرض: أنفق عليها إن شئت. فإذا أدرك الزرع لا يصل إليه الزارع حتّى 
يعطيك نفقتكء فإن أبى بيع نصيبه منه ويأخذ نفقته على حصتكء وإن لم يف لا 
شيءءلك: عليه: 

ولو امتنع المزارع من السقي أجبر على ذلكء فإن قال: لا نفقة لي وربٌ 
الأرض حاضر أمره القاضي أن ينفق عليه ويسقيه على أن يرجع بذلك كله على 
صاحبه» وإن كان أكثر من نصيبه وكل نفقة يجبر صاحبها عليها فلم ينفق» فأنفق 
صاحبه بأمر القاضي رجع بها على شريكه؛ هلكت الغلّة أو لم تهلكء. وإن كان أكثر 
منها. 

وكل نفقة لا يجبر عليها صاحبها فلم ينفق فأمر القاضي صاحبه بها رجع بها 
في حصة الاخرء فإن لم يف بها لم يكن للمنفق غير ذلك. 

ولو أصابت آفة الغلّة بعد النفقة لم يكن لصاحب النفقة على صاحبه شيء. 

ولو دفع إليه أرضه عشر سنين على أن يزرعها ما بدا له ويغرسها ما بدا له 
على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» فغرسها نخلاً وشجراً 
وكرماء فأثمر فلم يبلغ الثمر حتّى مات العامل أو ربٌ الأرض. فالثمر بمنزلة الزرع. 

وإن مات ربٌّ الأرض وليس فيه ثمر وانقضت مدة المزارعة فصار الشجر بين 
ورثة الميت وبين المزارع نصفين. 

وكذا لو مات المزارع وبقي ربّ الأرض» وليس للمزارع أخذ نصف قيمة 
الغرس والخيار فيه إلى صاحب الأرض أو ورثته» فإن شاؤوا قلعوا ذلك وكان 
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بينهم» وإن شاؤوا أعطوا المزارع أو ورثته نصف قيمة ذلك. 

وكذلك لو كانا حيّين فلحق ربّ الأرض دين لا وفاء عنده إلا ثمن الأرض 
ولا ثمر في الشجرء فإن القاضي ينقض الإجارة ثم خيّر رب الأرض فإن شاء غرم 
نصف قيمة الشجر وإن شاء قلعه. وقد ذكرناه في الإجارة. 

ولو كان العامل أخذ الأرض بدراهم في إجازة لا خيار له ولا لربٌ الأرض 
ولكن يقال: اقلع شجرك إلا أن يضر القلع بالأرضء فيغرم صاحب الأرض قيمتها. 

ولو أخذ أرضاً مزارعة فيها مسناتها وحفر أنهارها ثم استحقت لا شيء 
للمزارع في نفقته وعمله وإن كان الاستحقاق بعد الزرع قبل أن يستحصد فإن 
المستحق يأخذ الأرض ويؤمر المزارع ودافع الأرض بقلع الزرع» والمزارع بالخيار 
إن شاء أخذ نصف الزرع على حاله» وإن شاء ضمن دافع الأرض قيمة الزرع نابتأ في 
الأرض وسلم له الزرع» ويضمن الزارع. 

عند أبي حنيفة: نقصان الأرض للمستحق ويرجع به على الدافع. 

وعندهما: إن للمستحق تضمين أيهما شاءء فإن ضمن الزارع فيرجع على 
الدافع. 

ولو كان مكان الزرع نخلاً يؤمر العامل بقلعها مع الدافع ويضمنان نقصان 
القلع للمستحق ويرجع العامل بما ضمن من نقصان القلع والغرس على الدافع عند 

وعند صاحبيه: للمستحق تضمين الدافع جميع النقصان. 

عذر: دفع نخلاً معاملة على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقّحه فما أخرج الله تعالى 
من شيء فهو بينهما نصفان» ففعل حنّى صار بسراً أخضر مات صاحب الأرض 
وانتقضت المعاملة» فالبسر بين ورثته وبين العامل نصفان في القياس. 

ولكنّا استحسنا أن يقوم العامل عليه حتّى تبلغ» وإن كره ذلك الورثة. فإن قال 
العامل: أنا آخذ نصف البسرء فللورثة الخيار إن شاؤوا قسموه نصفين وإن شاؤوا 
أعطوه نصف قيمة البسر» وإن شاؤوا أنفقوا على البسر حتّى يدرك ويرجعون بنصف 
نفقتهم في حصة العامل من الثمن. 

وإن مات العامل فلورثته أن يقوموا عليه وإن كره صاحب الأرضء وإن قالت 
الورثة- تجن تصضرمة سر فلضائحب الأرضن الخبان على 'ما وصلفتاء وإن مضت المدة 
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والبسر أخضر فإن ماتا جميعاً فالخيار في القيام عليه وتركه إلى ورثة العامل» فإن أبوا 
القيام عليه صار الخيار إلى ورثة صاحب الأرض على ما وصفنا. 

ولو مضت المدة والبسر أخضر فهذا والأول سواءء والخيار إلى العامل إن شاء 
عمل على ما كان» فإن أبى خيّر ربٌ الأرض بين أحد الوجوه الثلاثة. 

ولو لحق ربٌ النخل دين وهو بسر لم يجبر على بيع النخل حتّى يدرك الثمر 
وينقض المعاملة. 

ولو استحق النخل بعدما عمل العامل رجع على الدافع بأجر مثل عمله. 

ولو دفع زرعاً له في أرضه إلى رجل معاملة وقد صار بقلاً على أن يقوم عليه 
ويسقيه حتّى يستحصد فما خرج فهو بينهما نصفان فهو جائز. 

ولو كان قد دفعه أشهراً فمضت المدة ولم يدرك الزرع فالنفقة عليهما والزرع 
بينهماء وعلى العامل أجر مثل نصف الأرض. 

وإن قال العامل: أنا أقلعه» خيّر صاحب الأرض بين القلع وإعطاء القيمة 
والإنفاق على ما وصفنا في النخل. 

وإن قال صاحب الأرض: أنا أقلع» فللعامل أن ينفق عليه بأمر القاضي حنَّى 
ل ل لي ل ل ا 

ولو دفع إليه نخلاً وعليه الكَمَرَى ى”' على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقحه بالنصف 
جاز وقّت له وقتاً أو لم يوقّت. 

وإن استحق النخل فعلى الدافع أجر مثل عمل العامل. 

ولو استحق بعدما قام العامل عليه وسقاه وأنفق فيه غير أنه لم يزد شيئاً لم 

ولو لم يستحق ولكن مات أحدهما انتقضت المعاملة والكفرّى لصاحب 
الأرض ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء. 


(1) الكقَرَىْ: بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء: كم النخل لأنه يستر ما في جوفه. 
المغرت 225/2 
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معروفة لربّ الأرض وما أخرجت ناحية أخرى معروفة منها للآخر فهو فاسد والزرع 
اع نحي البلال. 

وكذا لو'اششرطا:السية لأحدهينا ؤالحت للآخر أو متمّبا لأحدهنا أقفدة 
علوم 

ولو دفع إليه أرضاً عشرين سنة على أن يزرعها أو يغرسها ما بدا له على أن ما 
أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان» فهو جائزء فما زرع وغرس فهو بينهما 
نصفان ثمره وشجره وتبنه ورطبه وأصولها وأصول الكرم وعنبه وحطبه وعيدانه. 

ولو اشترطا الثمرة بينهما جازء أما الكرم والشجر وأصول الرطبة فهو للغارس 
يقلعه إذا انقضت المدة. 

كوا لو عبرط: ذلك لقا رسن» 

أما لو شرطا لربٌّ الأرض فهو فاسد إلا أن يكون الغرس والبذر من صاحب 
الأرض فهو جائز في الوجوه كلها إلا أن يشترطا الشجر والكرم وأصول الرطبة فهو 
للعامل فيفسد. 

ولو أنهما اشترطا الحبٌ بينهما والتبن لصاحب البذر فهو جائز. 

ولو اشترطا للآخر لم يجز. 

ولو اشتركا الحبٌ لأحدهما بعينه والتبن بينهما لم يجز. 

وكذا الغرس بأن اشترطا الثمر لأحدهما والشجر بينهما لم يجز. 

ولو دفع زرعاً في أرض هو بقل مزارعة واشترطا الحبٌ بينهما والتبن لصاحب 
الأرض- ولو سكنا غنه جاز :وهو لصضاخت الأرضن. 

ولو اشترطا التبن للعامل فهو فاسد. 

شرطان: لو شرط إن زرعها في أول يوم من جمادى الأولى فالخارج بينهما 
نصفان. وإن زرعها في أول يوم من جمادى الآخر فالثلثان لربٌ الأرض والثلث 
للمزارع. فالشرط الأول جائزء والثاني فاسد في قياس قول أبي حنيفة على قول من 
أجاز المزارعة. 

وعند صاحبيه الشرطان جائزان كما في خياطة الثوب والإجارة والبذر من قبل 
أيهما كان فهو على ما وصفنا. ْ 
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ولو قال: على أن ما زرع في هذه الأرض في يوم كذا فالخارج بينهما نصفان 
وما زرع في هذه الأرض في يوم كذا فللزارع ثلث الخارج فهو فاسد. 

ولو قال: على أنه إن زرعها بدالية أو ساقية فالثلثان للمزارع وإن زرعها بما 
فتح أو يسقي ماء هو بينهما نصفان فهو جائز. 

أما لو قال: على أن ما زرع بدلو فللعامل ثلثاه ولرب الأرض ثلثه. وما زرع 
منها بنضح أو بماء السماء فنصفين» فهي فاسدة. 

ولو دفعها إليه خمس سنين على أنه يزرعها ما يرى فما خرج منها في السنة 
الأولى فهو بينهما نصفان» وفي السنة الثالثة لربٌ الأرض الثلث وللمزارع الثلثان 
وسمّيا لكل سنة شيئاً معلوماً فهو جائز سواء كان البذر من ربّ الأرض أو من 
المزارع. 

وكذلك إن اشترطا أن البذر في السنة الأولى من ربٌ الأرضء وفي الثانية من 
العامل. 

ولو دفع أرضه ليزرعها قرطم”© ببذره أو ببذر ربّ الأرض على أن ما خرج 
من عصفر فهو للمزارع وما خرج منها من قرطمه فهو لربٌ الأرض فهو فاسد. 

وكذا لو شرطا على العكس. 

وكذا لو شرطا القرطم نصفان والعصفر لأحدهماء أو على العكس.ء لم يجز 
من أيهما كان البذر. وكذا في الكتان والبذر. 

عمل: دفعه أرضاً وبذراً على أن يزرعها هو وعبده هذا وما خرج فللمزارع ثلثه 
ولرب الأرض ثلثه. جاز فللمزارع ثلثاه ولرب الأرض ثلثه. 

وكذا لو شرط لمكاتبه أو لمكاتب ربٌ الأرض فإن عمل معه فله ثلث ما 
يخرج. وإن لم يعمل فالشرط باطل وصمٌ العقد. 

وكذا الولد والأجنبي فيه سواء. 

وكذا لو شرط البذر من العاملء فإن لم يعمل للأجنبي والولد والمكاتب لا 
شيء لهم وثلثاه للعامل وطاب له. 


1) القِوْطم: كِرْبرج وعُضفر: حب العصفر. القاموس المحيط؛ ص 1481. وقال الفيومي في 
المصباح: هو بكسرتين أفصح من ضمتين» ص 498. 
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ولو دفع أرضه على أن يزرعها ببذره وعلى أن يكربها ببقر فلان على أنه له 
ثلث الخارج وثلثه للزارع وثلثه لربٌ الأرضء فعلى العامل أجر مثل البقر وله ثلثا 
الخارج وطاب له. 

ولو كان البذر من قبل ربّ الأرض فعليه أجر البقر وله ثلثا الخارج. ولو كان 
البذر والبقر من واحد والأرض من آخر والعمل من ثالث فهو فاسدء فالخارج 
لصاحب البذر وعليه أجر العامل وأجر الأرض. 

ولو دفعها ليزرعها ببذره وبقره ويستأجر أجيراً من ماله جاز. 

أما لو اشترط أن يستأجر من مال ربّ الأرض لم يجز. 

تولية'": للعامل أن يستأجر فيه الأجر بماله وإن لم يقل له ربٌ الأرض: اعمل 
فيه برأيك» وليس له أن يوليها أحداً فيدفعها إليه مع البذر» فإن فعله على أن الخارج 
بينهما فعمل الرجل فالزرع بينهما نصفان ولرب الأرض تضمين أيهما شاء البذر 
ونقصان الأرض في قول أبي يوسف. فإن ضمن الآخر رجع على الأوسط. 

أما لو قال له: اعمل برأيك فيهاء والمسألة بحالهاء فنصف الخارج للآخر 
ونصفه لربٌّ الأرض ولا شيء للأوسط. 

لو أمره أن يشاركه فيه غيره جاز وإلا فهو مخالف. 

ولو دفع الزارع الأرض والبذر إلى أحد على أن له ثلثا الخارج وللآخر ثلثه 
فالخارج بينهما أثلاثاً ولربٌ الأرض أن يغرم أيهما شاء بذره ونقصان أرضه وإن 
ضمن الآخر رجع على الأول. 

أما لو قال ربٌ الأرض: اعمل فيه برأيك» فللآخر ثلثه ولرب الأرض نصفه 
وللمزارع الأول سدسه. 

وأما لو دفع أرضه وبذره وقال: اعمل فيها برأيك فما رزقك الله من شيء فهو 
بينهما نصفانء فدفع المزارع ذلك إلى رجل بالنصف فهو جائز وللآخر نصف 
الخارج والنصف الآخر بين الأول وبين ربٌ الأرض نصفين. 

وكذلك لو قال: ما أصبته فهو بيننا وما أخرج الله لك منها. 


(1) التولية: قال في القاموس المحيط: التولية في البيع نقل ما ملكه بالعقد الأول وبالثمن الأول من 
غير زيادة» ص : 1732. 
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بخلاف ما لو قال: ما أخرج الله من شيء فهو بيننا نصفان, أو ما رزق الله من 
ولو ضاع البزر وفسدت الأرض يعرف في يدي الثالث قبل عمله لا ضمان 

علق أعحك مهما : 
ولو قال له: اعمل برأيك» فما أخرج الله من شيء فهو بيئنا نصفان» فدفع 

المزارع إلى آخر على أن له ثلثين وللأول ثلثئه فهو مخالف. فإن عمل على ذلك 
ولو لم يقل: اعمل برأيكء» فالخارج بين المزارعين على ما شرطا ولرب 

الأرض تضمين بذره ونقصان أرضه. 
ولو دفع أرضه ليزرعها سنة ببذره على أن ما أخرج الله منها فهو بينهما نصفان 

قال له: اعمل برأيك» أو لم يقل» فدفعها المزارع إلى رجل آخر يزرعها سنة على أن 

الخارج بينهما نصفان فهو جائزء فما أخرجت الأرض فنصفه للآخر ونصفه لربٌ 

الأرض ولا شيء لصاحب البذر. 
وكذلك لو كان البذر من قبل المزارع لا أجر. 
ولو دفع أرضه على أن يزرعها ببذره والخارج بينهما نصفان ولم يأمره أن 

يعمل برأيه» فشارك فيها رجلاً آخر فأخرجا جميعاً بذراً على أن يعملا والخارج 

بينهما نصفان فهو جائزء فنصف الخارج للآخر ونصفه بين الأول ولرب الأرض 

نصفان وعمل الأول لربٌ الأرض نصف أجر مثله. 
ولو اشترطا العمل على الشريك خاصة فهو فاسدء ونصف الزرع للآخر وعليه 

نصف أجر مثل الأرض للأول ونصف الزرع بين الأول ولرب الأرض نصفان طاب 

لهما وعلى الأول لربٌ الأرض أجر نصف أرضه ويتصدّق الآخر بفضلة المزارع. 
لو استعان برب الأرض على عملها لم يضرّه ذلك ولا أجر له في عمله. 
شرط: لو شرط عليه أن يُسَرْقِتَها"'' ويعرها أو يكري الأنهار ويصلح المياه فهي 

فاسدة» فإن كان البذر من العامل فله الربع وعليه أجر مثل الأرض وقيمة السرقين إن 

(1) يسَوْقنها: أي يضع فيها السرقين» وهو الزبل لتهيبج الزرع» حاشية ابن عابدين 24/ 304. وقال في 
القاموس المحيط ص 1555: السّرْجين والسَرْقين بكسرهما الزبْل معربا سَرْكين بالفتح. 
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كان من قبل ربٌ الأرض» وإن كان من قبل العامل لا شيء على ربٌ الأرض. 

وإن نفى منفعته أو شرط أن لا يعرها ولا يسرقنها فالمزارعة جائزة والشرط 
باطل وله أن يسرقن. 

ولو شرط الدولاب أو الدالية بأداتها على ربّ الأرض فهو فاسدء وإن كان 
البذر من العامل. 

أما لو اشترطاها على العامل فهو جائز» فإن ذلك عليه وإن لم يشترط لسقي 
الزرع وكذا علف البقر على الزارع. حتّى لو اشترطا على ربّ الأرض يفسد. 

ولو دفع إليه أرضاً بيضاً على أن يزرعها بيده فما أخرج الله تعالى منها فهو 
بينهما نصفان على أن يقوم المزارع على النخل في سقيه وتلقيحه على أن ما أخرج 
الله فهو بينهما نصفين سنين معلومة فهو فاسد. 

وجعل مزارعة الحرب شرطاً في معاملة النخل. 

أما لو أفرد كلّ واحد بعقد من غير أن يدخل أحدهما في الآخر شرطاً جاز 
والله أعلم. 

خلاف: لو دفع أرضه على أن يزرعها سنته هذه بالنصف فهو فاسد. وكذا لو 
قال: سنتك هذه ما لم يسمّيا البذر من أحدهما. 

أها لى قال سقته هذه لنشيه الضف تناز اتنشتحبانا واليدن مره العام بيرزعها 
هيدا اله بتع قي القهات و العيفة :ريني 'له أذ يغراش انها كنهرا. 

وكذا سنته هذه يزرعها لصاحب الأرض النصف جاز والبذر من ربٌ الأرض 
ولرب الأرض أن يستعمل المزارع فيما بدا له من الزرع من غلة الشتاء والصيف 
حبوباً أو خضراً. 

وكذا القول: أن يزرع لي فيها ما بدا لي من غلة الشتاء والصيفء أو قال: ما 
بدا للمزارع من غلة الشتاء والصيف والبذر من العامل فيه. 

وكذا لو قال: يزرع ما أحببت أنا أو ما شئت» أو ما وددت أناء فهذا دليل على 
أن البذر على ربّ الأرض» وكل هذا استحساناًء وفي القياس فاسد حتّى يتبين البذر 
من قبل أيهما كان. 

ولو دفعه أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه بالربع فالربع للمزارع إن 
اختلفا قبل العمل أو بعده. 
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ولو قال: على أن يزرعها ببذرك وعملك بالربع» فالربع لربٌ الأرض. 

ولو دفعها إليه على أن يزرعها الحنطة من عنده بالنصف لم يكن له أن يزرعها 
غير الحنطة وإن كان أقل ضرراً على الأرض. بخلاف ما في الإجارة. 

قوله في المزارعة على أن يزرعها حنطة أو فازرعها حنطة فيكون شرطاً فيها. 

ولو دفعها إليه على أن يزرعها فيما خرج منها فللمزارع ربعه ولربٌ الأرض 
نصفه جاز وثلاثة أرباعه لربٌ البذر. 

ولو دفعها إليه فقال: آجرتك هذه الأرض هذه السنة مزارعة بالنصف. فتراضيا 
بذلك ولم يزيدا عليه فهو جائز والبذر من العامل. 

ولو قال لرجل: استأجرتك هذه السنة تزرع هذه الأرض بالنصف. جاز والبذر 
ووو رعريهة اع فل مويه و 

اختلاف: فلو كان البذر من ربّ الأرض فأخرجت ريعاً كثيراً فقال ربٌ الأرض: 
شرطت لك الثلثء وقال المزارع: شرطت لي النصفء. فالقول قول ربّ الأرض مع 
يمينه والبيّنة بيّنة المزارع. 

ولو اختلفا قبل الزرع تحالفا وترادا ويبدأ باليمين المزارع. 

ولو أقاما البيّنة قبل التحالف أو بعده. فبينة المزارع أؤْلى. 

وكذا إن كان البذر من العامل» فإن اختلفا فيه قبل الزرع تحالفا وبدأ بيمين 
صاحب الأرض. 

لو دفع رجلان إلى رجل أرضاً وبذراً ليزرعها على أن للعامل ثلث الخارج 
والثلثان من ذلك لأحد صاحبي الأرض ثلاثة أرباعه وللآخر ربعه فعمل على ذلك 
فللعامل ثلث الخارج والباقي بين صاحبي الأرض نصفان. 

ولو كان البذر من العامل جاز والباقي بين صاحبي الأرض على شرطهم. 

ولو دفع إلى رجلين أرضاً يزرعانها ببذرهما على أن لصاحب الأرض الثلث 
وللعامل الثلثان» الثلث من ذلك لأحدهما بعينه وثلاثة الأرباع للآخر فهذا فاسد. 

ولو دفع أرضه إلى رجل ليزرعها ببذره بالنصف ثم اختلفا بعد خروج الزرع. 
فقال صاحب الثلث: شرطت لك عشرين قفيزاً مما تخرج الأرض»ء وقال ربٌ 
الأرض: شرطت لي النصف. فالقول قول الزارع مع يمينه ويعطيه مثل أجر أرضه 
والبيّنة بيّنة ربٌ الأرض. 
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ولو اختلفا قبل الزرع فالقول قول ربٌ الأرض. 

وكذا إن كان البذر من الآخر. 

ولو دفع إلى رجلين أرضاً وبذراً على أن لأحدهما بعينه الثلث ولرب الأرض 
الثلثان وللآخر على ربّ الأرض آخر مائة درهم فهو جائز على ما شرطوا. 

وإن اختلف العاملان وقت القسمة يدّعى واحد أنه صاحب الثلثء» فالقول قول 
ربٌ الأرض. ْ 

ولو زرعا ولم يخرج الزرع بشيء فادّعى كلّ واحد أنه صاحب الآخر فالقول 
قول ربٌ الأرض. 

وإن أقاما البيّنة فلكلٌ واحد منهما على صاحب الأرض مائة درهم ولا يلتفت 
إلى بِيّنة رب الأرض في هذا. 

ننن البايه مسائل مرخ معسها: 

عشر: له أرض عشر دفعها إلى رجل ليزرعها ببذره بالنصفء فعلى قياس قول 
أبي حنيفة: فمن أجاز المزارعة أخذ النصف العامل كاملاً وأخذ السلطان العشر 
لجميع الخارج من نصف ربٌ الأرض. 

وكذلك إن كان البذر من صاحب الأرض. 

معنن 'عا هيه كل المندويق الأصميه تمميما : 

ولو سرق الطعام أو غرق بعد الحصاد قبل أخذ العشر سقط العشر عندهما. 
وعند أبي حنيفة: سقط عن نصف ربٌ الأرض وأخذ العشر لنصف المزارع من ربٌ 
الأرض في ماله. 

وهذا كما فالزاقيمن ابتار أرضا ل رضهااسة تحت الارفن رنعا كديرا 
ثم هلك. يؤاخذ المؤاجر بعشر جميعه عنده. 

وعندهما لا عشر على واحد. واتفقوا على أن الأجرة واجبة على المستأجر 
للمؤاجل. 

وأجمعوا أنه لو هلك الزرع بعدما استحصد قبل أن يحصد لا عشر في 
المزارعة والإجارة على أحد. وهكذا القول في معاملة الكرم والنخيل. 

ولو دفع أرضاً مزارعة بالنصف والبذر منهما فهي فاسدة, والريع بينهما نصفان» 
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والعشر على ربٌ الأرض وله أجر مثل نصف أرضه على العامل. 

ولو استهلك إنسان الزرع بعدما استحصد قبل أن يحصد وهو مقر باستهلاكه 
نكا قسن نيعت يه العف على "الالوناوق للف ذكزناة 

وسبقت مسائل الباب في الزكاة. 

معاملة: لو دفع رجل إلى رجل نخلاً معاملة سنين معلومة بالنصف ولم يخرج 
عامله عن ذلك إلا بعذر دين لا وفاء عنده إلا من بيعه أو يكون العامل سارقا خائنا 
ولا يمكن العامل خروجه من العمل إلا لعذر مرض. 

ولو دفعه معاملة بالنصف ولم يسمٌ وقتاً جاز استحساناً على الثمر الذي يخرج 
في أول السنة» فإن لم يخرج شيء في تلك السنة انتقضت المعاملة ولم يجر مثل 
هذا في المزارعة. 

ولو دفعه أصول رطبة له ثابت في الأرض معاملة فهي فاسدة إذا لم يسم وقتاً 
إلا أن يكون لها غاية في تناهيها حتّى تقطع ثم يخرج بعد فيجوز المعاملة على أن 
جرّه. 

وكذا لو دفع نخلاً عليه بسراً وطلع جاز. 

وإن لم يسم وقتاً وهو على ما على النخل حتّى بلغ. 

أما لو دفعه بعدما صار مدركاً قد تناهى عظم الثمر ولا يزيد بعده قليلاً ولا 
ل حيو كام وله اح تلم 

وكذا العنب وجميع الفواكه. 

ولو دفع.إلى رجل غرس شجر أو نخل أو كرم قد علق في الأرض ولم يبلغ 
أوان الثمر على أن يقوم عليه بالسقي والتلقيح فما خرج من الثمر والشجر فهو بينهما 
نصفانء فهي فاسدة إلا إن سمّي سنين معلومة فجاز. 

ولو دفع نخلاً وشجراً وكرماً قد أطعم وبلغ سنين معلومة على أن يقوم عليه 
بالسقي والتلقيح على أن الشجر والنخل والكرم وما يخرج منها بينهما نصفان فهو 


0 


(1) لاشتراطهما الشركة فيما هو حاصل لا بعمل العامل وهو الأشجار بمنزلة ما لو دفع الأرض 
مزارعة» على أن تكون الآرض والزرع بينهما نصفين. السرخسي 182/23. 
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ولو دفعه إليه وسمّى أشهراً يعلم أن الثمر لا يخرج في تلك المدة فهو فاسد. 

أما لو وقّت وقتاً قد يبلغ الشمر في تلك المدة وقد لا يخرج فإنه جائز. 

ثم إن تأخر عن تلك المدة فللعامل أجر مثل عمله. 

ولو دفعه سنة فأحال ولم يخرج من الثمر شيء لا أجر للعامل. 

قوع ذقعد أرضا حفا دين مقلوفة على أنتيقوسها اهارا كرا علن اننا 
أخرج الله تعالى من نخل أو شجر أو كرم أو ثمرة فهو بينهما نصفان» وعلى أن 
الأرض بينهما نصفان فهذا فاسد كله. 

فإناقوين أشهازا وارجيت أثماراً مكلهاتئرت الأرمن :وللعامل قيمة قرسته 
وأجر مثل عمله. 

وكذا إن لم يشترط له من الأرض شيئاً ولكن شرط له مائة درهم أو كر حنطة 
أو أرض أخرى وللعامل أجر مثل عمله. 

ولو كان الغرس من ربٌ الأرض فعليه أجر عمل العامل لا قيمة الغرس. 

وكل عمل شرط العامل شيئاً أرضاً أو متاعاً أو درهماً مع الخارج فهو فاسد. 

شريكان: أرض بين رجلين اشتركا على أن يعملا فيها هذه السنة ببذرهما 
وبقرهما فما خرج فهو بينهما نصفان» فهو جائز. 

ولو شرطا أثلاثاً فهو فاسد إلا أن يكون البذر أثلاثاً فكذلك الخارج والعمل 

ولو اشترطا أن البقرة من أحدهما بعينه جاز فهو معين. 

ولو اشترطا الثلثين لصاحب البقر فهو فاسدء والخارج بينهما نصفان ولصاحب 
البقر أجر مثل بقره. 

ولو اشترطا البذر على أحدهما بعينه والبقر من الآخر والخارج نصفان لم 


وكذا إن شرط لصاحب البذر ثلثي الخارج وللآخر ثلثه. 

ولو كان نخلاً بين رجلين فدفعه أحدهما إلى صاحبه هذه السنة على أن يقوم 
عليه حفظا وسقيا وتلقيحا فما خرج من الثمر فللعامل ثلثاه وللآخر ثلثه فهو فاسد 
والخارج بينهما نصفان ولا أجر للعامل في ذلك. 
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ولو اشترطا الخارج نصفين جازء والعامل معين له. 

ولو كان نخلاً بينهما فدفعاه إلى رجل معاملة ليكون للعامل نصف ثلثا ذلك 
النصف من نصيب أحدهما بعينه وثلثه من نصيب الآخر والباقي بين صاحبي النخل 
ثلثاه للذي شرط الثلثين من نصيبه وثلثه للآخر. 

ولو شرطوا أن يعمل معه أحد صاحبي النخل على أن يكون الخارج بينهم 
أثلاثا فهو فاسد. 

وإن اشترطوا النصف لصاحب النخل الذي عمل مع العامل والنصف الباقي 
بين العامل وبين صاحب النخل الآخر جاز. 

ولو اشترطوا أن يعملا مع العامل على أن الخارج بينهم أثلاثا فهو فاسد. 

شركة: ولو دفع نخلاً معاملة هذه السنة بالنصف ولم يقل: اعمل فيه برأيك» 
فدفعه العامل إلى آخر معاملة على أن يكون له ثلث الخارج فعمل فأثمر فجميع 
الخارج لصاحب النخل وللعامل الآخر على الأول أجر مثله ولا أجر للأول على ربّ 
النخل» فإن أصابت الثمرة آفة على رؤوس النخل من غير فعله فلا ضمان على الأول. 

وإن استهلكها الآخر ضمن لرب النخل ولا ضمان على الأول. 

أما لو هلكت الثمرة في يد الآخر من عمله في شيء لم يخالف فيه ما أمر به 
الأول فلصاحب النخل أن يضمن أيهما شاء» فإن ضمن الآخر رجع على الأول بما 

وإن قال: اعمل فيه برأيك جاز دفعه. فلرب النخل نصفه وللآخر ثلثه وللأول 
سدسة. 

أما لو قال: ما رزقك الله من شيء فهو بيننا إن يعمل برأيه فللآخر الثلث 
والباقي بين ربٌ النخل والأول نصفان. 

ولو دفع أرضه مزارعة على أن لربٌ الأرض من الخارج قفيزاً فهو فاسد. 

فإن دفع المزارع إلى آخر بالنصف فعمل فالخارج بين المزارعين نصفين ولرب 
الأرض أجر مثل أرضه على الأول. 

مرتد: دفع المرتد أرضه وبذره إلى رجل مزارعة بالنصف. فخرج الزرع فإن 
أسلم فهو بينهما وإن قتل على ردّته فالخارج للعامل وعليه غرم البذر ونقصان 
الأرض في قياس قول أبي حنيفة على قول من أجازها. 
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وعندهما صححّت المزارعة. 

وإن كان البذر من العامل فله الزرع إذا قتل المرتد وعلى العامل أجر نقصان 
الأرض. 

وكذا إن لم يخرج الزرع» وإن كان المرتد هو الزارع ومنه البذر فله الخارج 
ولا شيء لربّ الأرض من نقصان الأرض ولا غيره إذا قتل على ردّته في قول أبي 

وإن كان البذر من الدافع فالخارج على الشرط في قولهم جميعاً. 

وإن كانا مرتدين والبذر من الدافع فالخارج للعامل وعليه غرم البذر ونقصان 
الأرضى: 

ولو أسلما أو أسلم صاحب البذر فالخارج بينهما على الشرط. 

وإن كان البذر من القاتل وقد قتلا على الردّة فالخارج له وعليه نقصان الأرض 
وإن لم يكن نقصان فلا شيء لورثة ربٌ اللأرض. 

وعند صاحبيه الخارج بينهما على الشرط في هذه الأحوال. 

والمرأة المرتدة في المزارعة بمنزلة المسلمة. 

لو دفع مرتدٌ نخلاً إلى مرتد أو مسلم سنة معاملة بالنصف ثم قتل صاحب 
النخل على ردّته فالخارج لورثته لا شيء للعامل في قول أبي حنيفة. 

ولواكان :ضاحي التخل هسلما والغامل يردا قتل غتلى رذته ايغند مله أو.مماك 
أو لحق بدار الحرب أو أسلم فهو سواءء والخارج بينهما على شرطهما. 

ولو كانا مسلمين في المزارعة والمعاملة في البذر من أيهما كان, ثم ارتد 
أحدهما أيهما كان» ثم عمل العامل فأدرك ثم قتل على الردة فالخارج على الشرط 
بينهما في قولهم جميعاً» ولا تبطل العقد بردّته بعده. 

حربيٌ: دخل حربي دارنا بأمان فدفع إليه مسلم أرضه مزارعة هذه السنة 
بالنصف. فهو جائز وينبغي أن لا يدعه الوالي مسكنه هذه المدة في دار الإسلام. 

ولو اشترى الحربي المستأمن أرضاً عشرية أو خراجية فدفعها إليه مسلم 
مزارعة فهو جائز على شرطهماء ويوضع الخراج عليه وصار ذميا ولا يترك أن يرجع 
إلى دار الحرب كما وضع الخراج على أرضه. 
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والمسلم إذا دخل دار الحرب بأمان فاشترى أرضاً من أهل الحرب دفعها إليهم 
مزارعة بالنصف جاز بلا خلاف. 

وكذا لو أخذ المسلم أرض الحربي مزارعة بالنصف, وكذلك لو كان الشرط 
لأحدهما بعينه عشرون قفيزاً فهو جائز عندنا يأخذها من سمّيت له والباقي للآخر إن 


3 


لون 

وعند أبي يوسف: المزارعة فاسدة والخارج لصاحب البذر وللآخر الأجر كما 
في دار الإسلام. 

مسلم تاجر في دار الحرب عقد عقداً لمزارعة مع رجل أسلم هناك بالنصف 
فهو جائز. 

وكذا لو اشترط لأحدهما عشرين قفيزاً في قول أبي حنيفة. 

وقال صاحباه: هي فاسدة"". 

ولو فتح الإمام دار الحرب وفيها.مزارعة المسلم مع حربيّ وقد استحصد 
الزرع فلم يحصد فالأرض والزرع فيءٌ كله. 

أما لو حصد ولم يحمل من الأرض حتَّى ظهر عليها الإمام فالآأرض ونصيب 
الحربي فيء وللمسلم نصيبه من أيهما كان البذر. 

وإن لم يحصد الزرع فترك الإمام الأرض في أيدي أهليها يؤدون عنها الخراج 
كما فعل عمر ‏ رضي الله عنه - بأرض السواد والأرض لصاحبها أيهما كان والزرع 
بينهما على شرطهما””. 

ولو كانت المزارعة في دار الحرب بينهم بأقفزة مسمّاة من الخارج» فأسلم 
أهل الدار قبل أن يحصد أو بعدما حصدء فهو جائز على شرطهما. 

ولو أسلم أهل الدار قبل أن يزرع ثم زرع فهي فاسدة والخارج لصاحب 
ال 


(1) لأنها بمنزلة عقد الربا بين التاجر في دار الحرب والذي أسلم هناك» وبين اللذين أسلما ولم 
يهاجرا. 

(2) لأن الإمام قرر ملكهما.فيه بالمنّ» وإذا جاز ذلك في حصة الحربي ففي حصة المسلم أولى. 
السرخسى 23/ 213. 
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ولو كان الزرع بقل لم يسنبل ثم عمل بعده حبّى استحصد فهو فاسد أيضاً. 

عبد: العبد المأذون في التجارة بمنزلة الحرّ في المزارعة. 

وكذا الصبيٌ الحرٌ المأذون. 

ولو زارع العبد إنساناً ثم حجر عليه مولاه فحيث ما كان للحرٌ أن يمتنع من 
المضي على المزارعة جاز لمولاه منعه وحجره عليه» وحيث لم يكن ذلك الحرٌ لم 
يكن لمولاه منعه منه ولم يبطل العقد بحجر المولى عليه. 

وكذا الصبيّ يحجره أبوه أو وصيّه. وكذلك المعاملة في الشجرة. 
ولو نهاه المولى عن المزارعة قبل أن يعقدء أو نهاه عن العمل فنهيه باطل وله 
أن يعقد. 

وكذا الصبيّ المأذون. 

ولو اشترى الصبيّ المأذون أرضاً ثم حجر عليه أبوه فدفعها مزارعة بالنصف 
إلى رجل يزرعها ببذره فالخارج للعامل وعليه نقصان الأرض. 

أما إن لم يكن في الأرض نقصان كان الخارج بينهما على الشرط استحساناً 
ولا يتصدّق بشيء. 

ولو كان البذر من الدافع فالخارج للعامل وعليه غرم البذر في الوجهين وعليه 
نقصان الأرض. 

حرٌ دفع أرضه وبذره إلى عبد محجور عليه أو صبي محجور مزارعة بالنصف 
هذه السنة» فالخارج بينهما على الشرط. 

ولو مات العبد في عمل الزرع بعدما استحصد الأرض فصاحب الأرض 
والبذر ضامن لقيمته والزرع كله له طيب. 

ولو مات الصبيٌ الحرٌ من عمل الزرع بعدما استحصد فالزرع بينهما على 
الشرط طيب وعلى عاقلة صاحب الأرض ديّةَ الصبي. 

وكذا الحكم في معاملة الأشجار. 

ولو كان البذر من الصبيّ أو العبد لم يضمن ربّ الأرض شيئاًء إلا أنهما عملا 
لأنفسهماء وإن لم تخرج الأرض شيئاً ولا غرم على رب الأرض ليزرعها. 

ولو دفع العبد المحجور إلى رجل أرض مولاه وبذر مولاه أو كان من تجارته 
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قبل أن يحجر عليه مزارعة بالنصف فزرعها المزارع فللمولى أن يضمن الزارع 
ونقصان أرضه. فإن ضمنه ذلك ثم عتق العبد رجع عليه الزارع بما ضمن.ء فإن 
خرجت فنصف الخارج للعبد يستوفي فيه ما ضمن ويكون العمل لمولاه» وإن شاء 
المولى أخذ نصف الزرع فكان له ولم يضمن الزارع من النذر والنقصان شيئاً. 

فتاه رار ص لور وفعاي المزا ع مظاك الع ريه وبطل الضمان 
إلا إن جعل الضمان شرطا في العقد فهو فاسد. 

أما لو كان البذر من ربٌ الأرض جاز الضمان والمزارعة في الوجهينء فإن 
تكقيه الزازع 'أخل: الكنيل بالعنلف فرف«ظير نيتنا دوك الزوع فموة يشهها على الغترط 
وللكفيل أجر عمله. وإن شرط عمل المزارع لنفسه لم يجز الضمان وبطلت 
الموارعةة 

وكذا في معاملة النخل. 

ولا تجوز الكفالة لربٌ الأرض بحصته من الربح. وتبطل المزارعة والبذر من 
أننها كان 

ولو كفل لأحدهما بعينه عن صاحبه بحصته من الربح واستهلكه. ينظر إن 
شرط في المزارعة تفسدء وإن لم يشرط فيها جازت المزارعة والكفالة. فإذا استهلكه 
فللطالب أن يأخذ أيهما شاء. 

ولو كانت المزارعة فاسدة والبذر من العامل وضمن رجل لصاحب الأرض 
حصته من الريع فالضمان باطل ولا يأخذ الكفيل بأجر مثل الأرض. 

مريض: دفع المريض أرضه يزرعها ببذره وعمله بالنصفء؛ فعمل وحصل ريعاً 
كثيراً وعليه دين محيط بماله؛ ثم مات والمزارع أجنبيّ أو ورثته ونقصان الأرض أكثر 
من أجر مثلهاء فالخارج بينهما على شرطهما ولا شيء على العامل من الأجر 
والنقصان. 

صحيح دفع أرضه إلى مريض ليزرعها ببذره بالنصف, فزرعها المريض ببذره 
من قبله لا مال له غيره» فأخرجت الأرض ريعا كثيراء ثم مات» ينظر إلى حصة رب 
الأرض من الريع يوم زرعا كم قيمته» فإن كانت حصته من ذلك مثل أجر الأرض أو 
أقل فالخارج بينهما على الشرطء وإن كانت حصته يوم خرج الزرع من الأرض أكثر 
من أجر مثل الأرض نظر إلى حصته يوم تقع القسمة؛ فأعطي منها مقدار أجر مثل 
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وكذا إن كان ربٌ الأرض أحد ورثته إلا أنه لا وصيّة له» وإن كان على الميت 
دين محيط بماله فالجواب كذلك إلا أنه أسوة الغرماء بما ثبت له من ذلك. 

ولو دفع نخلاً معاملة وهو مريض بالنصف فعمل حبَّى أثمر وصار كُفَرى وله 
قيمة» فإن كان نصف قيمته مثل أجر العامل أو أقلّ فللعامل نصف الثمرة» وإن كان 
أكثر من أجره نظر إلى مقدار أجر العامل من الثمر وثلث تركة الميت فما بقي من 
حصته وصيّة له إن لم يكن وارثاً. 

وإن كان على المريض دين محيط بماله فإن كان نصف القيمة من الكُفَرى 
حين طلع مثل أجره ضرب مع الغرماء بنصف جميع الثمر. 

وإن كانت قيمة نصفه أكثر من أجر مثله ضرب معهم في التركة بمقدار أجره. 

صحيح دفع إلى مريض نخلاً معاملة أن للعامل جزءاً من مائة جزء مما يخرج 
منه» فقام عليه بأجرائه وأعوانه سقيا وتلقيحا حتّى صار له ثمرا ثم مات ولا مال له 
وعليه دين وربٌ النخل من ورثته وأجر مثل عمله أكثر من حصته؛ فليس له إلا ما 
شرطه. 

وكالة: لو وكل رجلاً بأرض له على أن يدفعها مزارعة هذه السنة فدفعها 
بالئلث أو بأقل أو بأكثر جاز متى علم أنه لم يدفعها محاباة بما لا يتغابن الناس في 
مثله فإنه يجوز ثم الريع بين المزارع والوكيل على شرطهاء ولا شيء لربٌ الأرض» 
فإنه مخالف حيث دفعه بما لا يتغابن وضمن المزارع نقصان الأرض ويرجع به على 
الوكيل» وإن شاء ربّ الأرض ضمن الوكيل في قول أبي يوسف ومحمد. 

أما لو حابا فيه بما يتغابن الناس فيه فالخارج بين المزارع وربٌ الأرض 
والوكيل على قبض نصيب الموكل. 

ليس لربٌ الأرض قبضه إلا بوكالة من الوكيل. 

وإن لم يسم الموكل سنة ولا غيرها فللوكيل أن يدفعها مزارعة أول سنة حتّى 
لو دفعها أكثر لم يجز. وهذا استحسان. 

وإ كاة البذى هر رت" الآرض كان أيضا علق أن ايده نا شقانن كه العاس 
ورت الأرض هو الذي يقبض حصته دون الوكيل. 
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وإن دفعه الوكيل بما لا يتغابن» فالخارج بين الوكيل والمزارع على الشرطء 
ويضمن الوكيل بذر ربّ اللآرض ونقصان أرضه ويضمن نقصان الأرض أيهما شاءء 
فإن ضمن المزارع رجع به على الوكيل ولا يتصق المزارع بشيء ها هنا. 

وفى المسألة الأولى يتصدّق الوكيل بالفضل. 

وإن وكله أن يأحد نارفا مزازعة هل السك علي ايكون المدن م3 قبن 
الموكل جاز. 

إذا أخذها بما يتغابن فيه وإن لم يتغابن لم يجز على الموكل إلا أن يرضى 
بذلك. 

وكذلك لو أمره أن يدفع نخله معاملة هذه السنة» أو لم يسمّهء فهو على أول 
سنة» فإن دفعه الوكيل بما يتغابن الناس جاز وصاحب النخل يلى قبض نصيبه. وإن 
دفعه بما يتغابن فيه فالخارج لصاحب النخل وللعامل انكر مدل عمل على الوك : 

وَإذا أمزه أناماخة له انلك معافملة أو أرفيا من ازهة أو نافد له أرقا ويدرا 
مزارعة ولم يعين شيئاً من ذلك لم يجز. 

أما لو أمره أن يدفع أرضه مزارعة أو أن يدفع نخله معاملة إلى رجل ولم يعين 
الرجل جاز. 

ولو أمره أن يعطى أرضه مزارعة فأعطاها رجلاً وشرط عليه أن يزرعها حنطة 
اقم ومسا ادن للق وي 

وكُذا لو أموه أن باكن دهده الأرضن وندرا معهاء مرارفة تاهدها ريدن فل 
أو شعيراً أو سمسماً أو غيره من الحبوب جاز على الموكل. 

أما لو شرط أن يزرعها حنطة أو شرط شعيراً ليس للموكل أن يزرع غيره. 

ولو أمره أن يدفع أرضه هذه السنة مزارعة في الحنطة خاصة فآجرها بكر 
حنطة وسط جاز وللمزارع أن يزرعها ما بدا له من ما هو أقل ضرراً من الحنطة أو 
مثلهاء وإن اجرها بغير حنطة لم يجز. 

ولو وكّله أن يدفعها مزارعة بالثلث فدفعها على أن لربٌ الأرض الثلثء. جازء 
فإن قال ربّ الأرض: إنما عينت الثلث للمزارع» لم يصدق إلا أن يكون البذر من 
قبله. فالقول قوله. 

ولو وكله أن يدفع نخله معاملة بالثلث فدفعها على أن للعامل الثلثين لم يجز. 
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ولو وكّله أن يأخذ له نخل فلان هذه السنة معاملة بالثلث» فأخذه على أن 
للعامل الثلث فهو جائز عليه. 

ولو وكله على أن يأخذ له هذه الأرض هذه السنة وبذرها معها مزارعة» فأخذ 
الوكيل الأرض والبذر على أن الخارج كله لربٌ الأرض وعلى ربّ الأرض للمزارع 
وقر حنطة وسطء فهو جائز وإن كان البذر غير الحنطة. 

أما لو شرط الأجرة دراهم أو متاعاً بعينه لم يجز. 

ولو أمره أن يأخذ ماله بالثلث في هذه المسألة لم يجز في شيء من ذلك. 

ولو وكله أن يأخذ له هذا النخل معاملة فأخذه على أن الخارج لصاحب النخل 
وللعامل كر من تمر فارسي جيد فهو جائز. 

أما لو شرط كرا من دقل ينظر إن كان تمر النخل دقل جاز وإلا فلا يجوز كما 
لو شرط دراهم أو متاعاً. 

ولو قال: خذ هذا النخل لي بالثلث» فأخذه بكر لم يجز إلا أن يشأء فإن كان 
يعلم أن الثلث يكون أقل مما اشترط له فهو جائز. 

زيادة: ولو تعاقدا مزارعة أو معاملة بالنصف ثم زاد أحدهما للآخر نصيبه 
سدسها فجعله ثلثين فرضي به الآخر وذلك قبل استحصاد الزرع وتناهئ عظم البسر 
فهو جائز وبعد ذلك لربٌ الأرض والنخل فهو جائز وإن جعل الزيادة للعامل لم يجز 
فإنها نبتة غير مقسومة. 

أما لو اشترطا لأحدهما على صاحبه عشرين درهم لم يجز. 

بدل:لو تزوّج امرأة بمزارعة أرضه هذه على أن تزرعها ببذرها وعملها فما 
خرج منه فهو بينهما نصفان جاز النكاح ولم تجز المزارعة» وصداقها مثل نصف أجر 
الأرض عند أبي يوسف. 

وقال محمد: لها الأقل من مهر مثلها ومن جميع أجر مثل الأرضء فإن طلقها 
قبل الدخول فلها ربع أجر الأرض عند أبي يوسف”". 
(1) ولاشيء للزوج عليها بسبب المزارعة. 


وإن طلقها بعد الدخول بهاء إن كان الطلاق قبل الزراعة فعلى قول أبي يوسف: لها أجر مثل 
نصف الأرض بسبب النكاح» ولا شيء للزوج عليها بسبب المزارعة. الفتاوى الهندية 5/ 265. 
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وقال محمد: لها المتعة. 

والمرأة في الخلع بمنزلة الزوج في النكاح. 

وكذلك الحكم في الصلح عن جناية العمد. 

وكل جناية توجب أرشاً لا قصاصاً فوقع بينهما عقد مزارعة أو معاملة على ما 
وصفنا في النكاح فإن العقد في كله فاسد وأرش الجناية واجب. 

وأما العتق على شرط المزارعة فعليه قيمة نفسه. 

وكذا الكتابة» غير أن المكاتب إذا عمل عتق خرج بشيء أو لم يخرج إذا كان 
محله محل أجير لأنه أوفى العمل. 

أما لو كان محله محل المستأجر لم يعتق. 

عمل: لو دفع أرضاً وبذراً ليزرعها بنصفه فبذره العامل وسقاه فلما نبت قام 
عليه ربٌ الأرض بنفسه وسقاه حتّى استحصد بغير أمر الزارع» فهو متطوع والخارج 
ينما على «الشرط. 

لو بذره الزارع لكن لم ينبت ولم يسقيه حتّى سقاه رب الأرض بغير أمره 
فنبت ويقوم عليه حتّى استحصد فأجعله بينهما على الشرط استحسانا لا قياساء فإن 
القياس أن يكون لربٌ الأرض. 

ولو بذره ربٌ الأرض ولم يسقه ولم ينبت حتى سقاه المزارع أو بذره المزارع 
ولم يسقه ولم ينبت حتى سقاه رب الأرض وقام عليه حتّى استحصد فالخارج بينهما 
على الشرط: 

أما لو كان ربّ الأرض حين بذره وسقاه حتّى نبت ثم قام عليه المزارع وسقاه 
فهو لربَ الأرض وضمن البذر والمزارع متطوع. 

وكذا في المعاملة إن سقاه العامل وحفظه فلما خرج طلعه أخذه صاحب 
النخل بغير أمره وقام عليه ولقحه وسقاه حتّى أدرك فالخارج بينهما على شرطهما 
ولا أجر لصاحب النخل في عمله. 

أما لو قبضه العامل ثم أخذه منه رب النخل وسقاه حتّى خرج طلعه ثم قبضه 
منه العامل ولقحه وسقاه وحفظه حتّى صار تمرأ فجميع ذلك لصاحب النخل ولا 
أجر للعامل. 
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ولو سقاه صاحب النخل فلم يخرج طلعه حتّى قبضه العامل وسقاه وقام عليه 
حتّى طلع وبلغ فهو بينهما على الشرط. 

نوع: لو دفعه نخلاً معاملة على أن يلقحه بالنصف ولم يشترط السقى والحفظ 
والشيل: غير التلقج قور افانيه إلا أن الام ارالك التكل الى ف ل سو لتلا 
وإن كان مع السقي أجود جاز. 

وإن كان ترك السقي ضر بالنخل فهو فاسد حتّى لو شرط التلقيح وشرط ترك 
ما سواه فهو فاسد لضرره بالنخل. وكذا كلّ عمل لا يصلح النخل إلا به. 

ولو دفع إليه نخلاً ملقحاً وشرط عليه السقي والحفظ فهو جائز. 

ولو شرط التلقيح على ربٌ الأرض فهو فاسد. 

ل ل ل ل 
ويسقيه من غير الشهر الداخل فهو جائز. 1 

ولو اشترط الحفظ على ربٌ النخل يفسد. 

ولو دفعه أرضاً وبذراً على أن يبذره ولم يشترط سقياً وحفظاً وغيره إلا البذر 
فهو فاسد إلا أن لا يحتاج إلى شيء من ذلك كأرض الجزيرة. 

وكذا إن كان مع السقي أجود فهو جائز. 

أما إذا ترك السقي وتملك بعضه وخرج بعضه ضعيفاً عطشاً فالمزارعة 
فاسدة. 

وكذا لو أتى المطر لا يزيد السقي خيراً» وإن لم يأت فالسقي يزيد خيراً فلم 
يشترط السقي يفسد أيضا. 

ولو دفع إليه أرضه وبذره مزارعة بالنصف ولم ي* يشترطا السقي والحفظ على 
واحد منهما فهو جائز. 

ولو باع رب الأرض أرضه والزرع لم يستحصد بعد فهو موقوف والأمر إلى 
المشتري إن صبر حتّى فرغ فسلم إليه وإن شاء نقضه فإن لم يردٌ النقص فحضر 
الشفيع فله شفعتها وصبر إلى الحصاد بمنزلة المشتري حتّى لو لم يطلب شفعته بطل 
حقه. 


موت: لو باع المزارع بعدما استحصد الزرع ولم يوجد في الأرض زرع ولا 
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يدري ما فعل» فضمان حصة رب الأرض في مال المزارع من أيهما كان النذر بمنزلة 
الوديعة لا يدري ما فعل بها. 

وكذا لو مات العامل بعدما طلع النخل ولم يوجد على النخل بشيء فالقول 
قول المزارع وورثته إذا كان ذلك في أيديهم والبيّنة لربٌ الأرض. 

رهن: لو رهن عند رجل أرضاً أو نخلاً بدين وقبضه المرتهن فقال له الراهن: 
اسقه ولقحه على أن الخارج بيئنا نصفان ففعل فهي فاسدة وله أجر مثل عمله 
والخارج رهن مع الأصل غير الحفظ فإنه لا يستحق به أجرا. 

وكذالو كان الرهن أرقا موروعة ترقا أماالى كانت أرضا بضاء فزازعه الرهن 
بالنصف والبذر من المرتهن جاز والخارج بينهما على الشرط وبطل الرهن وليس له 
أن يعيد إلى الرهن إلا بعقد. 

أماالو كان البذن مرخ الرزاهوة فالمزارعة:جائزة وللمرقيتى أن فين ذلك أريهنا بعد 
الفراغ من الزرع. 

شرط: لو شرط على المزارع الحصاد أو الدياس أو التنقية تفسد المزارعة» فإن 
قال: أبطل الشرطء لم يصر العقد جائزا. 

أما لو شرط لأحدهما خياراً معلوماً في المزارعة جاز. 

وإن كان الخيار إلى وقت مجهول فهي فاسدة ولكن إذا أبطل خياره صار العقد 
جائزاًء وعلى هذا المعاملة في الشجرة. 0 

ولو شرط أحدهما على صاحبه ما صار له لم يبع ولم يهبه فالشرط باطل 
والعقد جائز. 

أما لو شرطه أن يبيعه منه بمائة درهم فسدت المزارعة» ولو أبطل هذا الشرط 
لم تصر جائزة. 

ولو شرط عليه أن يهبه تفسد المزارعة, ولكن إذا أبطل الشرط جازت 
المزارعة. 

خبر: عن مكحول والزبير وسليمان بن يسار أن رسول الله كَل دفع أراضي 
خيبر إلى أهلها على أن يعملوهاء فإذا بلغت الثمار فلهم النصف وللمسلمين 
النصف. ثم بعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم مائة وسق فقالت اليهود: 
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فقالوا: هذا لك خاصة يا ابن سي ل ع د 1 ابن رواحة: 
يا معشر اليهود إنكم لأعصى خلق الله تعالى إلىّ وما ذاك بحاملي على أن أحيف 
عليكم؛ والذي بعثني إليكم أحبٌ إليّ من نفسي وأنتم أهون عليّ من الخنازير ولا 
يمنعنى ذلك أن أقول الحق. قال: بهذا قامت السماوات والأرض. قال: ما الذي 
عرضهم من الرشوة فإنها سّحت وإِنَّا لا نأكلهاء قالوا: بهذا قامت السماوات 
من المنتقى: 

قال رحمه الله - عن أبي يوسف: إذا دفع ربٌ الأرض البذر إلى المزارع ولم 
يستطع واحد منهما أن يمتنع عن ذلكء أما إن لم يدفع فلرب الأرض أن يبطل 


المزارعة وليس للمزارع ذلك. 
لو فط أرها ودققها ماارعة اتسيف تأهاز ماح ادقن وت المزارعة 
ولا شيء للغاصب ولا ضمان لنقصان الأرض عليه. هذا إذا لم بي يسمي الزرعء فإن 


جده لم يجز إجارته. 

ولو دفع بيوت قرية وأراضيها مزارعة لم يجزء ولو استأجر أرضاً ثم دفعها إلى 
صاحبها مزارعة فإن كان البذر من قبل ربٌ الأرض لم يجزء وإن كان من قبل 
المستأجر جا 

ولو شرط أن يكون التبن كله له فهو فاسد. 

وعن محمد: وصبّي يتيم آجر أرض اليتيم مزارعة لنفسه؛ جاز إن كان البذر من 
مال اليتيم فهو بمنزلة المضارب حتّى استحق أجر المثل عند فسادها. 


(1) رواه مالك في الموطأ في المساقاة» باب: ما جاء فى المساقاة» رقم: : 1388» والبيهقي في السنن 
في الزكاة» باب: خرص التمر» رقم: 7688. 
وقوله: أشططتم علينا أي ظلمتوناء وزدتم في الخرصء والشطط: عبارة عن الزيادة» قال عليه 
الصلاة والسلام: «لا وكس ولا شطط». وكان ذلك منهم كذبأء وكانوا يعلمون ذلك ولكن كان 
عزد ع تق الكزنيا وير ب الزرار م علحيم دلق كما وميم الله تعالى به بقوله: : «#مَحَحَدُواأ يبا 7 
ْنَا فم طلا و6 [التّمل: الآية 14] فردٌ عليهم تعنتهم بما قال إنا نأخذه ونعطيكم 
خمسين وسقاًء فقالوا: : بهذا تنصرونء أي بالعدل والتحرز عن الظلم. 
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أما لو كان البذر من قبل الوصيّ لم تجز. 

ولو شرط على أن العشر على أحدهما بعينه جازء كأنه شرط أربعة اعتبار 
الخارج إذا كان البذر من العامل والبقر من ربٌ الأرض لم يجز. 

ولو دفع أرضه كذا سئة معاملة على أن يغرس فيها ما بدا له بالنصف والغرس 
بعد المدة للغارس أو لربٌ الأرض فهو فاسد. 

قال: لو شرطا أن الغرس بينهما نصفان بعد المدة جازء فإذا مضت المدة إن 
شاء ربٌ الأرض أعطى الغارس نصف قيمة الغرس مقلوعاً والغرس له؛ وإن شاء 

ولو استحق النخل بعدما طلع بعمل العامل وأجازها المستحق يجوز 
استحساناً. 

ولو دفع أجمة قصب معاملة جاز. أما لو دفع ملاحة لم يجز. 

وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله وَكةِ أعطى خيبر 
بالشطر فقال: «لكم السواقط)7. 
من الكرخي: 

قال رحمه الله -: إذا فسدت المزارعة فالزرع كله لصاحب البذر أيهما كان» 
والمزارعة على أصلهما من وجوه أربعة» فالثلاثة منها جائزة» والواحدة فاسدة. 

أما الثلاثة فهو أن البذر والأرض من واحدء والعمل والبقر من واحد آخر. 

أو كان الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر. 

أو كان البذر والعمل من واحد جاز كلّها. 

أما إذا كانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل من واحد فالعقد فاسد في 
المشهور من الرواية. 
(1) ذكره السرخسي في المبسوط 14/23» ولم أجده في المراجع الحديثية» وقال: المراد من 


السواقط ما يكسر من الأغصان من النخيل مما يستعمل استعمال الحطب, والأصح أن المراد ما 
سقط من الثمار قبل الإدراك فإن ذلك مما لم يمكن ادخاره إلى وقت القسمة لأنه يفسد» فشرط 


ذلك لهم دفعاً للحرج عنهم. 
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ولو أخذ الأرض مزارعة ثم قال: لا أريد زراعتها في هذه السنة» فيجبر على 
زراعتها. 

ولو شرطا الحصاد والدياس والتورية ورفع البيدر على المزارع لم يجز. 

وروي عن أبي يوسف: أنه يجوز وعليه مشايخ بلخ لتعامل الناس. 

أما حمل الطعام بعد القسمة لم يجز اشتراطه. 

ولو أخر الزرع إلى آخر السنة ثم زرعها فانقضت السنة والزرع بقل فالزرع 
بينهما على الشرط والعمل فيما بقي عليهما حتّى يستحصد. وعلى الزارع أجر نصف 
الأرض لصاحب الأرضء وأراد ربٌ الأرض أن يأخذ البقل ليس له ذلك. 

أما لو أراد ذلك المزارع قبل لصاحب الأرض: اقلع الزرع فيكون بينكماء أو 
اعطه قيمة نصيبه» أو انفق أنت على الزرع ثم ترجع بما ينفقه في حصته. 

ولو دفع نخلاً معاملة ولم يذكر سئين معلومة جاز وهو على أول السنة أو أول 
جزء ويخرج من الثمر استحساناً. والقياس أن لا يصحٌ. 

نخل بين رجلين فدفع أحدهما إلى صاحبه مدة معلومة على أن الخارج أثلاثاً 
فهو فاسد. فإن عمل فالخارج بينهما على قدر الملك ولا أجر للعامل على شريكه 
هنذا عنما 

ولو دفع العبد المأذون أرضاً مزارعة وشرط البذر على المزارع ثم حجر عليه 
المولى قبل أن يزرع المزارعة فالمزارعة على حالها ليس لربٌ العبد ولا للمولى أن 
يمنعا من ذلك. أما إذا كان البذر من قبل العبد بطل العقد بالحجر إن منعه المولى 
عن الزراعة. 

عن يعلى بن أمية قال: كنت عاملاً لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ على 
نوراق فكع قن ازا نا كان من أرض مفناء تستيها السناة أن :شيا سما 
فادفعها إليهم لهم الثلث ولنا الثلثان وما كان يستقى بغرب فادفع إليهم لهم الثلثان 
ولنا الغلك0. 


(1) قال السرخسى فى المبسوط 20/23: المراد بالأراضى التى هى لبيت المال حق عامة المسلمين 
أن يدفعها إليهم مزراعة» ألا ترى أنه فاوت في نصيبهم بحسب تفاوت عملهم بين ما تسقيها 
السماء أو تسقى بالغروب وهي الدوالي» فهو دليل لمن يجوز المزارعة. اه. 
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من الطحاوي: 

قال -رعضمة الله .ة المدارغة والمعاملة لسن إل استتجان الشحمن عضن 
الخارج أو الأرض أو الكرم وفي ولايتها تكون شركة. 

ثم الحيلة عند أبي حنيفة في جوازهما أن يستأجر العامل بأجرة معلومة إلى 
مدة معلومة فإذا مضت المدة يستوجب الأجرة سواء حصل الخارج أو لم يحصل» 
ثم يتراضيان على بعض الخارج مكان الأجرة. 

ويجوز استئجار الأرض للزراعة مدة طويلة نحو عشرين سنة أو أقل أو أكثر 
إلا الوقف. فإن المتولي إذا حازها مدة طويلة وسعرها بحاله في تلك المدة لم يزدد 
ولم ينقص فإنه يجوز. 

أما إذا غلا سعرها يصمح ذلك ويحدد. وكذا إن آجرها سنة فازداد سعرها في 
خلال السنة يفسخ ويحدد العقد لما استقبل وما مضى يوجد بحصته التي كانت 
مسمأة. 

أما لو كان فيها زرع تعذر الفسخ فإنه يبطل العقد من وقت الغلاء ويجب أجر 
المثل إلى الحصاد. 

أما لو رخصت لم تفسخ لأن المستأجر قد رضي به وزيادة الأجرة هي أن 
يزداد على العموم. 

وأما لو زادها وأخذ تلك الأرض تعينا على المستأجر فإنه لا ينقص. 

وكذلك حكم الدور والحوانيت والطاحونات. 

عن خالد بن الحذاء: كنت عند مجاهد فذكر حديث رافع بن خديج عن رسول 
لله يلِِ أنه «نهى عن المخابرة»”"؛ يعني من كراء الأرضء فرفع طاوس يده فضرب 
صدره ثم قال: قدم علينا معاذ بن جبل باليمن وكان يعطي الأرض على الثلث والربع 
فنحن نعمل به إلى اليوم. 
من الرّوضة: 

قال رحمه الله -: المزارعة على تنوعها لا تجوز عند أبي حنيفة. وعندهما 


تجور. 


210 حديث رافع رواه النسائى فى المزارعة» رقم: 4646. 
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ولو دفع أرضه معاملة عشرين سنة على أن يغير سهاماً بداله من نخل وكرم 
وشجر من عند العامل فهذا على أربعة أوجه: 

أحدها: اشترطا الأشجار وثمارها بينهما نصفان جاز. 

والثاني: اشترطا الثمار بينهما ويسكتا عن أصول الأشجار جاز وتكون الأشجار 
للا رفن 

والثالث: اشترطا الثمار بينهما والغرس لصاحب الأرض لم يجز. 

والرابع: اشترطا الثمار بينهما والغرس للغارس جاز. 

وذكر ابن سماعة عن محمد أنه لا يجوز. 

ولو استأجر رجلاً ليصرم نخله أو يحصد زرعه بالنصف لم يجز في قولهم 
جميعاً. وللرجل أجر مثله لا يجاوز قيمة النصف. 

عن عمرو بن دبنار» عن طاوس قال: قلت له: لو تركت المحاقلة فإنهم 
يزعمون أن رسول الله كك أنه نهى عنهاء قال: أخبرنى ي أعلمهم أن النبيّ كك لم ينه 
عنها ولكن قال: يمنح أحدكم أخاه خيراً من أن يأخذ منه خراجاً معلوم)”". 
من فتاوى البقالي: 

قال رحمه الله -: جواز المزارعة عندهما أن تكون الأرض من أحدهما فقط 
أو البذر فقط أو البذر والبقر. 

وعن أبي يوسف: يجوز أن يشترط البقر على ربٌ الأرض وإن لم يكره البذر 
من جهته. 

ولو اشترط أن يستأجر أجراء من مال ربٌ الأرض أو الخارج لم يجز. 

ولو قال: ابذري كُرَاً من طعامك في أرضي على أن الخارج لي. جاز ويكون 


قرضاً. 
وكذا لو قال: على أن الخارج نصفان. 
وعن ابي حازم: يجب أن لا يصح . 
)21 رواه أبو داود في البيوع؛ باب: في المزارعة» رقم: 351 ورواه الطحاوي في شرح معاني 
الاثار» رقم: 25491 وابن ماجه في الرهون» باب الرخصة في المزارعة» رقم: 222464 ولفظه عند 
أبي داود: «لأن يمنح أحدكم أرضه خير...) 
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ولو دفع إليه كراً وقال: ابذر لي في أرضك على أن الخارج لك فهو قرض. 

ولو قال: على أن الخارج لي فالأرض عارية. 

ولو قال: ابذره لنفسك على أن الخارج لي» فهو للمزارع وعليه البذر. 

ولو قال: على أن الخارج نصفان فهو لصاحب البذر وعليه أجر مثل الأرض. 

ولو شرط رفع قدر الخراج لم يجز إلا أن يشترط نصف الخارج للخراج 
فيكون ذلك لربٌ الأرض والخراج عليه. 

وإذا شرط للعامل الدراهم معلومة مع نصيبه لم يجز وإن أسقط ذلك. 

وكذا لو شرط عمل الأرض ثم أسقط. 

ولو شرط على العامل أن لا يسرقنها جاز. 

ولو قال: آجرتك هذه الأرض سنة مزارعة بالنصف فهي مزارعة والبذر من 
العامل. 

أما لو قال: أجرتكها بالنصف لم يجزء فإن زرع أو غرس كان الخارج نصفين 
فيان : 

ولو قال: استأجرتك سنة تزرع هذه الأرض بالنصف جاز والبذر على 
المستأجر وليس له أن يستعمله في الغرس ولو كان البذر من ربٌ الأرض فاسترده 
وزرع فهو فسخ. ولو كان البذر من العامل فهو غصب. 

ولو هرب العامل فأنفق ربّ الأرض بأمر القاضي جاز ولا شيء له من الزرع 
حتّى يؤدي النفقة إليه. 

ولو اختلفا في الصحة والفساد فقط من غير أن يقصد بالخلاف زيادة ريع 
صدق مدعي الصحة وإن كان الخلاف من باب الدعاوي صدق ربٌ البذر. 

وعندهما إذا كان الخلاف بعد العمل صدق المنكر وإن كان قبله صدق مدعي 
الفساد. 

ويجوز الزيادة في الشرط قبل الإدراك, ولا يجوز بعده إلا لمن له البذر والمدة 
ليست بشرط في المعاملة استحساناً إلا في أصول الرطبة الثابتة إذا لم يكن لها غاية 
في العادة. 

وإذا لم يشترط العمل والحفظ لم يجز حتى بِيّن المدة. 

وإذا بِيّن مدة لا يدرك فيها الثمر فله أجر المثل. 


كتاب المزارعة 253 
ويجوز دفع الملاحة معاملة وكل شيء يسوق إليه الماء عند أبي يوسف خلافاً 

لمحمد في الملاحة. 
وإذا مات الدافع بقيت اللعاملة استعيانا ومغير الوزئة إذ1 اعبار العامة 

العمل» وإن اختار القلع قلع. 
ولو مات العامل فلورثته أن يقيموا العمل وإن اختاروا القلع فالخيار لربٌ 

الأرض. وعلى هذا إن ماتا. 
ولو قال لغيره: خذ لي أرضاً مزارعة أو نخلاً معاملة ولم يبِيّن لم يجز. 
وإن قال: خذ لي هذه الأرض وبذراً معها جاز ما أخذ من الحبوب. 
ولو أمر لوكيله أن يدفع أرضه مزارعة فإنما يدفعها بالحبوب. 
عن مجاهد: اشترك أربعة نفر على عهد رسول الله يَكِدَهِ فقال أحدهم: من 

عندي البذرء وقال الآخر: من عندي العملء وقال الثالث: من عندي الفدّان» وقال 

الرابع: من عندي الأرض»ء فقال رسول الله يك الصاحب الفدّان في ذلك: «لك الأجر 

المسمّى؛ وجعل لصاحب العمل درهماً كلّ يوم. ولصاحب الأرض أجر أرضه. 

وألحق الزرع كله لصاحب البذر»”". والمراد من الفدّان: البقر©. 

من فتاوى الففيه: 
قال رحمه الله -: دفع أرضه مزارعة ولم يبيّن وقتاً فهو فاسد على مذهب 

علمائيا المتعدمين . 
وقال محمد بن سلمة: فهو جائز وهو على أول السنة. 
قال الفقيه: وبه نأخذ. 
معرفة نقصان الأرض عند الضمان هو أن ينظر بكم يستأجر قبل استعمالهاء 

وبكم يستأجر بعده. فيجب نقصان ذلك. 

10( قال السرخسي في المبسوط 23/ 26: وبهذا يأخذ من يجوز المزارعة» فيقول: المزارعة بهذه 
الصفة فاسدة لما فيها من اشتراط الفدان وهي البقر وآلات الزراعة على أحدهم مقصودا به» وبما 
فيها من دفع البذر مزارعة على الانفراد» وكل واحد من هذين مفسد للعقدء ثم في المزارعة 
الفاسدة الخارج كله لصاحب البذر لأنه بما بذره. 1 

(2) المَذَان: البقر التي يحرث بها على وزن المَعال بالتشديدء وجمعه: المّدادين. طلبة الطلبة 4/ 3. 
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وقال محمد بن سلمة: ينظر بكم يشتري قبله وبكم يشتري بعده فيجب بقدر 
قلا 

ولو دفع الأكار الزرع من الأرض فنبت فيها ما يتمايز من سنبله وأدرك فهذا 
بين الأكار وربٌ الأرض على قدر نصيبهما. 

ويستحب للأكار أن يتصدّق بالفضل من نصيبه. 

أما لو كان ربّ الأرض سقاه وقام عليه حتّى نبت فهو له» وإن سقاه أجنبيّ 
فهو متطوعء والزرع بين الزارع ورب الأرض على ما اشترطا. 

شجرة في أرض رجل نبت من عروقها في أرض رجل بنفسه فهي لصاحب 
الشجرة إن صدّقه ربّ الأرض أنه من عروقهاء وإن كذبه فالقول قوله. 

أما لو سقاه صاحب الأرض وقام عليه فهو له. 

لو ترك الأكار يسقي الزرع حتّى بيّن ضمن قيمته وقت ما ترك السفي ثابتاً في 
الأرض» وإن لم يكن للزرع قيمة قؤّمت الأرض مزروعة وغير مزروعة فيضمن فضل 
ا 

لو دفع كرماً معاملة وفيه أشجار لا يحتاج إلى عمل سوى الحفظهء ينظر إن 
كان بحال لو لم يحفظ ذهبت ثمرتها قبل الإدراك فإنه يجوز المعاملة. 

وإلا فلا تجوز المعاملة في تلك الأشجار ولا نصيب للعامل من ذلك. 

رجل زرع أرض نفسه حنطة فجاء آخر وزرعها شعيراً فعلى زارع الشعير قيمة 
الحنطة مبذوراً ولصاحب الأرض إن تركه حتّى ينبت إن شاءء فإذا نبت يأخذه بالقلع 
وإن شاء أبرأه من الضمان.ء فإذا أدرك فهو بينهما نصفان. 

لو باع أرضاً مبذورة قبل نباتها ينظر إن كان قد عفن في أرض بذرها فهي 
للمشتري وإن لم يعفن فهي للبائع إن سقاه المشتري فهو متطوع والزرع للبائع. 

وكذا إذا نبت وهو بحاله. هذا قول أبي نصير. 

وقال أبو القاسم: هو للبائع في الأحوال كلهاء وبه نأخذ. 

لو دفع كرمه معاملة فلما أثمر الكرم دخل فيه عيال الدافع كل يوم يأكلون 
ويحملون.ء ينظر إن دخلوا بغير إذن الدافع فلا ضمان على الدافع» وإن دخل بإذنه 
ينظر إن كانوا ممن وجبت نفقتهم على الدافع فعليه الضمان» وإن لم تجب نفقتهم لا 
ضمان عليه» وإن دخلوا وأكلوا بإذنه. 
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وعن ابن سماعة عن محمد في رجل زرع في أرضه برا فلم ينبت حتّى جاء 
رجل فزرع فيها شعيراً ثم سقاه ربٌ الأرض فنبت الزرع على باذر الشعير قيمة برّه 
يورا ند علو يرت الأرض قيمة الشعير مبذورا مخلوطأ والخارج له. 

لو زرع أرض غيره بغير إذنه ثم علم بعدما استحصد فرضي به أرأيت لو قال 
مرة لا أرضىء ثم قال رضيتء قبلت يطيب لهء قال له: تطيب له وبه نأخذ وهو 
استعسان: 

ولو استأجر أرضاً وماء ليزرعها فجرى النهر الأعظم فتعذّر سقيهء ينظر إن 
أمكن بحيلة ما أن يسقيه فعليه الأجر إن لم يردّه قبله؛ أما إذا لم يمكنه سقيه بكل 
حيلة فلا أجر عليه بمنزلة انقطاع الماء عن الرحا. 

ولو سال في هذه الأرض ماء حَتّى لا يستطيع زراعتها لا أجر عليه. 

وقال محمد بن الحسن: أرض بين رجلين فغاب أحدهماء لشريكه أن يزرع 

ولو أراد في العام الثاني أن يزرع فإنه يزرع النصف الذي كان زرع. 

وعن محمد بن مقاتل في رجل سرق ماءً فساقه إلى كرمه فإنه يطيب له ما 
خرج منه. 

وكذا في الزرع بمنزلة من غصب شعيراً وسمّن به دابته طابت قيمتها وعليه 
مان الشعن + 

قال الفقيه: لو تصدّق هو له كان حسناً وليس بواجب في الحكم. 

ولو ترك معظمه وفيها بقية فنهب الناس لا بأس فيها كالتقاط السنابل بعد الرفاع . 

وكذا لو استأجر أرضاً وزرعها ثم رفع عنها الزرع فتناثرت عنها سنابل فسقاها 
إنسان حتّى نبتت تلك الحبات فهي له. 

الوصي أخذ أرض اليتيم مزارعة جاز إذا كان البذر من قبل الوصيّ دون 
اعد 

لو شرط الحصاد والرفع إلى البيدر على المزارع جاز عرف بلادنا. 

ولو تغافل عن الحصاد وقد شرط عليه حتّى هلك فهو ضامن. وعن أبي 
يوسف: جواز اشتراط الحصاد والرفع والجمع على المزارع. 
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قال الفقيه: وبه تنأخذ ولا خلاف فى ذلك فى زمانناء أما تأخيره إن كان بحال 
لايؤغر إلى ذلك ضمن وإلاافلاء 000000 

لو كان مزرعة بجنبها دار غيره لو زرعها وسقاها فتعدي النداوة إلى الدار أو 
حجر في أرضه يحجر منه الماء لا يمنع عن زراعتها. 

أما لو كانت الأرض بحال لا قرار للماء فيها فيؤدي إلى دار الغير وخراب 
البناء فيمنع عن سقيها. 

لو أراد أن يكون بذر الأرض منهما فالحيلة أن يبيع نصف البذر من صاحبه ثم 
يبريه من ثمنه ومن زرع على جيحون موضع مسيل ماء في الربيع فتلك الأرض 
صارت ملكا له بإحيائه إياها بالزراعة لمن لم يعلم لها مالك. 

أرض بينهماء فزرع أحدهما كلها بغير إذن شريكه. فللشريك أن يقاسم 
الأرضء فما وقع الزرع في نصيبه يؤاخذه بقلعه ويضمن نقصان نصيبه في الأرض إن 
كان فيها نقصان. وإن قرب إلى الحصاد يترك بأجر مثل نصيبه. 

لو زرع في أرضه شعيراً فجاء آخر وزرع فيها حنطة بغير أمر صاحبها فنبتا 
جميعاً لا شيء لصاحب الشعير في الخارج. فإنه للزارع الثاني وعليه أن يغرم 
لصاحب الشعير ما زاد الشعير في الأرض مزروعة وغير مزروعة. 

لو زرع أرض غيره بغير إذنه انتقصت الأرض ثم زال النقصان قبل أن يردّها 
بريء من الضمان. فإن زال بعدها وردّها لم يبرأ. 

وقال الفقيه: يقول بعض الناس أنه قد برأ في الوجهين جميعاً. 

وله نظائر في الشرع. 

لو دفع إليه أرضه ليزرع القطن فأكلته الجراد فأراد الأكار أن يزرع الحلف في 
بقية السنة وقال صاحب الأرض: لا أدعك تزرع شيئاًء فإني أزرع الحنطة. ينظر إن 
أخذها لزراعة نوع ليس له أن يحدث زراعة نوع آخر. 

أما لو أخذها منه فله أن يزرع ما شاء ولو دفع أرضه مزارعة هذه السنة فزرعها 
ورفع بدلها ثم زرع السنة الثانية بغير إذن صاحب الأرض فنبتت فبلغ صاحب 
الأرض فلم يجزه. ينظر إن كانت عادة البلدة المزارعة سنة بعد سنة من غير مراجعة 
إلى رب الأرض فهذا جائز وإلا فلا. 
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ولو باع ربٌ الأرض أرضه بعدما زرعها الآكار أو باع البستان قبل تمام العمل» 
ينظر إن باعها ولم تنبت ولم يخرج الثمر جاز ولا شيء للمزارع إن رضي بالبيع 
والبذر من قبل ربّ الأرض. 

أما إذا كان بعد نباته وخرج الطلع وقد رضي العامل جاز ونصيب المزارع فيه 
قائم. 

أما لو باع بإذن الأكار في الوجهين ينظر إن باعها من عذر فالجواب كذلك» 
وإن باع بغير عذر فللمزارع أن يبطله. 

لو أخذ أرضاً خراباً ليعمرها ويزرع مع رب الأرض ثلاث سنين فلما زرع سنته 
فأراد ربٌ الأرض أن يأخذها منه فهذه المزارعة فاسدة ويستحق أجر المثل لعمله. 

لو وقع في كرم رجل نوأة بوجه ما فنبت. فإنها لصاحب الكرم. 

ليس للوصي أن يبيع أو يشتري لنفسه من مال اليتيم عند أبي يوسف ومحمد 
ونه تأحل: 

أما المضاربة بماله يجوز. 

وليس عن أصحابنا رواية في مزارعة أرضه لنفسه. 

وعن شداد قد ذكرنا أنه يجوز إذا كان البذر من قبل الوصيّ. 

دابة دخلت زرع إنسان لو ساقها إلى مكان يأمن على زرعه جاز. 

عن جابر قال: دخل رسول الله كلةِ على أم مُبَشَّر وهي في نخيل لهاء فقال: (يا 
أم مُبَشْر من غرس هذا النخل مسلم أم كافر؟ قالت: بل مسلم يا رسول الله. قال: لا 
يغرس المسلم غرساً ولا يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو دابة ولا سبع ولا طائر إلا 


كان له يوم القيامة صدقة)7'. 


)21( رواه الإمام حمل رقم: 23561 ومسلم فى المساقاة. باب: فضل الغرس والزرع. رقم: 4051 
والترمذي في الأحكامء باب: ما جاء في فضل الغرسء» رقم: 1382» وابن حبان» باب: صدقة 
التطوع» رقم: 3368. 
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كتاب الشرّب وإحياء الموات 


0 الله تعالى: (حَيَّهِ إِدَآ 


من كل التَمررَتِ) [الأعرّاف: الآية 57]. 


0 


5-5 


وقال النبئ يَكِ: «من حفر بثئراً فله ما حولها أربعون ذراعاً لماشيته)”!". وقال 
عليه السلام: «إن هاذي الأرض لله ولرسوله من أحيا أرضاً ميتة فهي له:©. 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: إذا كان لرجل نهراً أو بثراً وقناة ليس له أن 
يعت ابن السيين نستي أو يرت وستي دابع ونقرتهبوشاتف :ولا يمدع شيعا من 
الشفة» يعني الشرب لبني آدم والبهائم» وله أن يبيع لسقي الأرض والنخل والزرع. 

ولا يحل لأحد أن يسقى هذه الأشياء إلا بإذنه. 

9 )3( ع 56 ع ل 1 5 2 

ولو باع شرب”” يوم أو أقل أو أكثر فلا خير فيه. 

وكذا الاستئجار أو شرط في إجارته أو شرائه شرب هذه الأرض أو هذا 

أما لو اشترى أرضاً مع شربها جاز. 
لاق رواه ابن ماجه في الرهون؛ باب: حري يم البئر» رقم : 2486. ولفظه: .١‏ .. أربعون ذراعاً عطناً 

لماشيته). 
(2) هذا الحديث ورد بروايات كثيرة هو: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له؛ وما أكلت العافية منه له به 


صدقة» رواه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ الإمام أحمد» رقم: 1.؛» وأبو داود 
في الخراج» باب: في إحياء الموات» رقم: 3076. 
(63 الشُّدب: لغة: النصيب من الماء» قال تعالى :كل شرن تخَصَمٌ) [القَمَر: الآية 28] أراد بالشّدْبِ 
النصيب من الماء»؛ وقال تعالى : إن شرب [الشعداء : الآية 155] أي نصيب. وفي الشرع: 
النصيب من الماء للأراضي لا لغيرها. 
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وكذا لو استأجرها مع شرب مائها. 

ولو اشترى أرضاً ليس لها مسيل ماء فاشترى لها مسيل ماء جاز. 

وإذا كان نهر بين قوم عليه لهم أرضون ولا يعرف كيف أصله بينهم فاختلفوا 
في شربها وكان شربهم على قدر أراضيهم, فإن الأعلى منهم لا يشرب حبّى يسكر 
النهر لم يكن له أن يسكر النهر على الأسفل ولكنه شرب بحصته إلا أن تراضوا 
بسكره يجوز. 

ولو اصطلحوا على أن يسكر على شرب كل رجل منهم في يومه أجزاه وإن 
أراد أحدهم أن يكري منه نهراً لم يكن له ذلك إلا برضاه من أصحابه. 

وكذا لو أراد أن ينصب عليه رحا إلا أن يكون رحا لا يضر بالنهر ولا بالماء 
وموضعها في أرض صاحبها فيجوز. 

وإن نصب دالية أو سانية وذلك لا يضرٌ بالنهر ولا بالشرب فله أن يفعل» ولو 
أراد سق لأكرى هذا اله 

قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: عليهم جميعاً أن يكروه من أعلاه فإذا جاوز أرض 
أحد رفع. 

وقال صاحباه: الكري عليهم من أوله إلى آخره يخصص الشرب والأرضين 
وليس على أهل الشفة كري. 

والمسلمون جميعاً شركاء في الفرات وكل نهر عظيم نحوه؛ ولكلّ قوم شرب 
أراضيهم ونخيلهم وزروعهم لا يحبس الماء عن أحدء وكذا الوادي. 

وإن أراد رجل أن يكري منه نهراً في أرضه ينظر إن لم يضر بالنهر الأعظم فله 
ذلك وإلا منع عنه. 

وعلى السلطان كري هذا النهر الأعظم إن احتاج إلى الكري» وعليه أن يصلح 
بستانه إن خاف فيه غرقاًء بخلاف نهر خاص لقوم فإن لهم منع من أراد سقي أرض 
أو شجر أو زرع. 

ولو استأجر حوضاً أو بركة ليستمد الماء منه كلّ شهر لم يجز”". 

نهر لرجل جاري في أرض غيره فادّعى كلّ واحد منهما بستانه ولا يعرف في 


(1) لأن المقصود الماء وهو عين لا يستحق إتلافه بالإجارة» قاله السرخسى 312/23. 


220 خزانة الأكمل/ الجزء الثالث 


يد من هيء قال أبو حنيفة: هي لربٌ الأرض ويغرس عليها ما بدا له وليس له أن 

ولو قال لآخر: اسقني يوماً من نهرك على أن أسقيك من نهري الذي في مكان 
كذا يوماً لم يجز. 

وكذا لو قال: اسقنيه بخدمة عبدي شهراً ولا غُرم عليه لما أخذ من شربه. 

وسّئل أبو يوسف عن نهرمَرْوٌ وهو نهر عظيم قريب من الفرات إذا دخل مرو 
كان ماؤه قسمة بين أهله بالحصص لكل قوم كوة معروفة» فاتخذ رجل أرضاً كانت 
مواتأ ولم يكن لها من ذلك النهر شرب ثم كرى لها نهرأ من فوق مَرُْو من موضع لا 
يملكه أحد فساق إليها من ذلك النهر العظيم؛ قال: إن كان يضر بأهل مروّ ضررا بيّنا 
في مياههم يمنعه السلطان منه وإلا اك 

قيل له: إن كان لرجل كوة معروفة له أن يزيد فيها. 

قال: إن فعل في ملكه كوة أو كوتين وذلك لا يضرٌ بأهل النهر فله ذلك نهر 
خاص لقوم مأخوذ من هذا النهر الأعظم لكل رجل منهم في هذا الخاص كوة خاصة 
ليس لأحد منهم أن يزيده كوة وإن كان لا يضر ذلك بأهل هذا النهر ولا أن ينصب 
عليه رحا ولا أن يكري منه نهراً في أرضه سيل فيه ماء النهر ثم يعيده إليه وإن لم 
يضر ذلك بأهله. 

وكذا لا يتخذ على هذا النهر جسراً ولا قنطرة إلا برضاهم بمنزلة طريق 
خاص. وكذا العين والبركة بين قوم. 
حتّى إذا انتهى إلى أسفل النهر كرى منها نهراً إلى أرضه ثم بدا لهما أن ينقصه بعد 
زمان فله ذلك. وكذا الوارث كل واحد منهما بعضه فإنه عارية. 

ولو منعه أحدهما في الابتداء لم يكن له أن يسيل في نهرهما برضاهما. 

ولو كان نهرا مأخوذا من النهر الأعظم بين قوم لكل رجل منهم نهر منه فمنهم 


(1) لأن الماء في هذا الوادي على أصل الإباحة» ولكل واحد من المسلمين حق الانتفاع به» إذا كان 
لا يضر بغيره. قاله السرخسى 23/ 315. 
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من له كوتان أو ثلاث فقال صاحب الأسفل لصاحب الأعلى: إنكم تأخذون أكثر من 
نصيبكم لأن دفعه في أول النهر تدخل في كواهم فلا تأتينا إلا قليل فنقاسمكم 
ونجعل لكم أياماً معلومة نسدٌ فيه كوانا ولنا أياماً تسدون كواكم. فليس لهم ذلك 
ويترك على حاله. 

وكذلك إن قال أهل أسفل النهر: نحن نريد أن نوسع النهر ونزيد في الكواة 
وقال أهل العليا: إذا فعلتم ذلك كثر الماء فيفيض في أرضنا وينزو ليس لأهل الأسفل 
أن يحدثوا فيه شيئا لم يكن. 

ولو افوا أن ينقيق الندرفأزادوا أن تحصدرة فزق فته ضررا عانا ليشن لأحين 
منهم في الدخول معهم. فإن امتنع أجبر به على تحصينه بالحصص وإن لم يكن فيه 
ضرر عام لا أجبرهم ولكن آمر كل إنسان أن يحصن نصيب نفسه. 

وكذا لو امتنعوا عن الكري أجبرتهم إن كان فيه ضرر عام. 

ولو اتخذ رحا على النهر الأعظم في ملكه ومصبها في أرضه لا يضرٌ بأحد 
ليس لأحد منعه. 

ولو كان لرجل أرض إلى جنب النهر الأعظم فانحبس الماء عن الأرض فحرّر 
الماء ليس له أن يحوزها إلى أرضه إذا كان يضر بالنهر الأعظم. 

أما إذا لم يضرٌ فهي له إذا حصّنها عن الماء عند صاحبيه فإنه قد أحياها. 

قال محمد: سألت أبا يوسف عن نهر بين قوم مأخوذ من النهر الأعظم فيه كوا 
مسمّاة ولكلّ رجل نهر في هذا النهر الخاص وكان نهر أحدهم في أسفل أرضه فأراد 
أن يحوله في أعلا أرضه قال: ليس له ذلك بخلاف الطريق للرجل فيه يفتح بابين أو 
ثلاثة إن شاء. 

قلت: أراد صاحب الكري أن يكريها فيسفلها عن موضعها ليكثر الماء فيهاء 
قال: له ذلك» قلت: نهر خاص من هذا النهر الخاص أراد أن يقنظر واستوثقه منهء 
قال له ذلك وليس له أن يوسع فم النهر. 

ولو أراد أن يزيد عرض القنطرة وسفل فم الكوة عن النهر على أربعة أذرع 
ليس له ذلك والأرب يجري في السرب. 

والوصية فيه جائزة بخلاف بيعه وهبته. 


ولو جعل أمير خراسان لرجل فيه سرباً في النهر الأعظم العام ولم يكن قبل 
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ذلك» يجوز إن لم يضر بالعام وبالنهر ولم يكن له ذلك في ملك أحد وإلا فلا 
يجوز. 

ولو تزوّج امرأة على شرب فلها مهر مثلهاء وإن اختلعت نفسها على شرب 
فعليها ردٌ النهر والصلح من دعوة على الشرب باطل» وهو على دعواه. وإن شرب 
منه مدة ضمنه. 

وكذا الصلح على الشرب من قصاص باطلء وعلى القاتل الدية أو أرش 
الجناية وبه نأخذ. 

ولو تصدق شربه لم يصمح كما لو وهبه إلا أن يكون معه أرض مثله. 

ولو أوصى إن شرب فلاناً يوماً أو أكثر يجوز من ثلثه وإن مات الموصى له 
بطلت الوصية. 

ولو أوصى أن يتصدّق بالشرب على المساكين فهو باطلء أو قال: إن فعلت 
كذا فهو صدقة في المساكين ففعل لم يلزمه التصدّق. 

أما لو اشترى به عبداً فأعتقه صم العتق وعليه قيمته. 

ولو اشترى به أمة فوطئها فعليه العقر وقيمتها. 

وذكر هذه المسألة في موضع آخر في هذا الكتاب» وما أوجب العقر فهو 
2 

ولو ادّعى فوا نويد غير وأقام البيّنة قبلتها استحساناً لا قياساً. 

ولواكات شريا بجرى :قن أرقن العيز لبي اله'مقه إذا كان :ذلك محف نأو اأتيقة 
بالبينة» وكذا النهر. 1 

ولو سقى أرضه أو شجره فسال من مائها في أرض رجل فغرّقها لا ضمان 
عليه. 

وكذلك لو نزلت الأرض من هذا الماء. 

ولو أحرق حصائد في أرضه أو كلاء فذهبت الريح بالنار يميناً وشمالاً 
وأحرقت شيئاً لغيره لم يضمن. 

الأرض الميتة عندنا كلّ أرض من أرض السواد أو الجبال لا يبلغها الماء ولا 
ملك لأحد فيها. 

قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: من حفر بئراً في مفازة بإذن الإمام في غير ملك 
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أحد كان له فما حولها أربعون ذراعاً حريماً له”'' ولم نكن نأخذ بالسبعين ذراعاً. 

وفي العين خمسمائة ذراع وإن حفرها بغير إذن الإمام فلا حريم لها. 

وقأل امتومتتكة إن "كاتف الما سرييها ارون دراعا 

وإن كان لناضح ستون ذراعاً. 

وإن كانت عين فلها خمسمائة ذراع وبأمر الإمام وبغير أمره سواء. 

قال أبو يوسف: لو عالج في أجمة قطع القصب والشجر أو نهر أو بحر 
سيخرج الماء من طائفة أرض لا يكون لأحد فيه ملك وحرف المسناة فهي له. 

زفال أبو يوسق رمحت لو.احيا أرضاً كان لها هانك فيل اله" ردوناها إلى 
المالك الأول وهو ضامن لما قطع فيها من قصب أو شجر. 

ولو احتفر بثراً في مفازة بإذن الإمام فجاء آخر واحتفر في حريمها أو بنى أو 
زرع فللأول أن يمنعه ويسده وما عطب في بثر الأول لا ضمان على الأول وما 
عطب في الثانية ضمن الثاني. 

ولو حفر الثاني بإذن الإمام في غير حريم الأول فذهب ماء بئر الأول وعلم أنه 
شبد الثاق قن دهن لا شو على الكانى, 

ولو احتفر رجل قناة بغير إذن الإمام في مفازة أو جبل ثم ساق الماء حتّى أتى 
به أرضاً فأحياه فله حريم على قدر ما يصلحها. 

ولو كان نهر بين قوم عليه أرضون فأراد بعضهم أن يسوق ماء هذا النهر إلى 
أرض أخرى لم يكن له ذلك إذا لم يكن له شرب وهذا النهر بمنزلة طريق بين قوم 

لو استأجر أرباب النهر رجلاً كلّ شهر بأجر معلوم ليقسم الماء بينهم. 

ولو احتفر قوم نهراً بينهم على أن يكون مساحة أرضهم فنفقته بينهم على قدر 
ما ملك كل واحد. 


)01 قيل: الأربعون ذراعاً من الجوانب الأربعة» من كل جانب عشرة أذرع لأن ظاهر اللفظ يجمع 
الجوانب الأربعة» والصحيح أن المراد أربعون ذراعا من كل جانب؛ لأن المقصود دفع الضرر 
عنه كي لا يحفر آخر بثرا بجانبها فيتحول ماء البئر الأولى إلى الثانية» ولا يندفع هذا 
الضرر بعشرة أذرع من كل جانب» فيقدر بأربعين كي لا تتعطل المصالح. قاله في تبيين 
الحقائق 36/6. 
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نهر بين قوم فاصطلحوا على أن لكل رجل منهم شرباً مسمّى وفيهم الغائب 
0 وافوه حقه بكماله. 

0 اعد كله ده عام تار 

00 المسلمون ل ولا طريق إليها غير 
أن يمروا في أرضه؛ فلهم أن يمروا فيها وليس له منعهم. وإن كانت رقبة الأرض 
ملكه. أما لو كان هناك طريق له منعهم. 

رجل له نهر في أرض غيره أو قناة أو بئر ليس له أن يدخل أرضه لعمارة نهره 
ولكن يمر في بطن النهر. 

ولو أخرج رجلان نفقة حفر نهر على أن يكون لأحدهما والحريم لآخر لم 

وكذا لو أخرج أحدهما النفقة أكثر من الآخر على أن يكون البئر والحريم 

لو كان له بكر فباع نصفها جاز. 

شهادة: نهر لرجل في أرض رجل فادّعى رجل فيه شرب يوم في الشهر وأقام 
الشهود. أخل به وكذا المسيل. 

أما لو شهدوا أن له شرب يوم ولمعسكوا عدداً ولا أن له من رقبة النهر 
شرباً لم تجز شهادتهم. 

ولو ادّعى أرضاً على نهر شربها منه وأقام البيّنة أنها له ولم يذكروا الشرب 

أما لو شهدوا بالشرب لم أقض له بالأرض. 

ولو كاتب عبده على شرب أو على أرض وشرب لم يجز. 


60 المشرعة بة بفتح الميم والراء : شريعة الماءء قال الأزهري: ولا تسميها العرب مشرعة حتى يكون 
ل ا ل . المصباح المنير» 


ص: 310. 
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وكا لوث كان أرها سنا القيرة: 

ولو أوصى بثلث حقه في النهر جاز. أما لو أوصى بثلث شربه لم يجز. 

ولو ادقن ألة اشترى هذة الآزضن. والشرت بألف» فشيك أحدذهها أنه اشر اههنا 
بألف. وشهد الآخر أنه اشترى الأرض بألف ثم يجز إلا أن يقول: اشتراها بكل حق 
هو لها أو بمرافقها جازت. 

خيار: لو اشترى نهراً أو بئراً على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم سقى زرعاً أو أرضاً 
فهو رضا بالبيع. 

أما لو سقى غنما أو بقرأ أو استقى الشفة أو لوضوء لم يكن رضا لأيهما 
الكيان: 

وكذلك لو جاء رجل وسقى زرع صاحب الخيار بغير أمره لم يكن رضا. 

لو اشرق بكرا على أنه واليار قاوذا وفبضنت فدهت ماوها أو تقصن تقصانا 
فاحشاً لزمه البيع. 

أما لو كان الخيار للبائع فذهب الماء في يد المشتري إن شاء البائع أمضى 
البيع وأخذ الثمن وإن شاء رد البيع وأخذ قيمة النقصان. 
أمامها في عطن البئر لم يكن هذا رضا. 

ولو كان في الحريم شجراً مما ينبته الناس فأفسدته الغنم لزمه البيع. 

وكري النهر وكنس البئر رضا. 

ولو وقع في البئر عصفور أو غيره مما ينجسها لزمه. 

ولو اشترى رحا ماء بنهرها وأدواتها وهبها على أنه بالخيار فإن طحن بها لم 
يكن ذلك رضاً بها إلا أن ينقصها الطحن فلزمه. 

ولو باع أرضاً وشرباً جارية واشترط الخيار ثلاثاً وكان مع الجارية مائة درهم 
فأنفقها لم يكن هذا رضاً منه بخلاف العروض إذا باعها أو ساومها يكون رضاً. 

نهر بين قوم عليه أرضون ولبعضهم سواقي في ذلك النهر لأراضيهم ولبعضهم 
دوالي ولبعضهم سواقي وليس لبعضهم شيء من ذلك غير أراضيهم» ثم اختصموا 
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في هذا النهرء فالقياس أن يكون لأصحاب السواقي والدوالي دون أهل الأرض. 
ولكني أستحسن أن أجعله بينهم على قدر أراضيهم التي على شط النهر. 

وإن كان لهم شرب معروف قبل ذلك قضيت بذلك. 

ولو كان نهراً وعليه أرضون لقوم ومصبٌ هذا النهر في أجمة لقوم ولا يدري 
حال ذلكء ثم اختلفواء فإن النهر لأهل الأرضين بالحصصء وليس لهم أن يقطعوا 
عن أهل الأجمة» وليس لأهل الأجمة أن يمنعوهم عن المسيل في آجامهم. 

ولو بنى حائطاً من حجارة في الفرات واتخذ عليه رحى يطحن بالماء لم يجز 
ذلك في القضاءء ومن خاصمه من الئاس هدمه. بمنزلة من بنى على طريق 
المسلمين. ثم ينظر إن كان ما بني من الرحا يضر بمجرى الماء والسقي لم يسعه 
وهو آثم؛ وإن كان لم يضرٌ بأحد فهو في سعة من الانتفاع به ولكن من خاصمه بهذه 
مسلم كان الذي يخاصمه أو ذمي أو مكاتب أو امرأة. أما العبد لا خصومة له فيه. 
وكذا الصبيّ والمعتوه. 

لو كان النهر بينهما لأحدهما ثلثاه وللآخر ثلثه فاصطلحا على أن يسقي 
صاحب الثلث يوماً وصاحب الثلثين يومين جائز وكان الخيار للمشتري فهدم البائع 
بناها أو بئرها في يد المشتري أو كان عبدا فقتله في يده لزم البيع وضمن البائع 


- 


فكذا إن كان ثوباً في يد المشتري ولم يره فخرقه البائع لزم البيع. 
قال أبو يوسف: فالمشتري على خياره وبه نتأخذ. 


عن أبي الهيثم: إن قوماً وردوا ماء فسألوا أهله أن يدلُوهم على ماء البئر فأبوا 
فلم يفعلواء فسألوهم دلواً أن يعطوهم. فأبوا أن يعطوهم.ء فقالوا لهم: إن أعناقنا 
وأعناق مطايانا قد كادت تقطعء فأبوا أن يعطوهم, فذكروا ذلك لعمر بن الخطاب 

- رضي الله عنه ‏ فقال لهم عمر: هلا وضعتم السلاح فيهه؟!”". 

(1) قال السرخسي 23/ 294: فيه دليل أنهم إذا منعوهم ليستقوا الماء من البئر فلهم أن يقاتلوهم 
بالسلاح» فإذا خافوا على أنفسهم أو على ظهورهم من العطش كان لهم في البئر حق السعة» فإذا 
منعوا حقهم وقصدوا إتلافهم كان لهم أن يقاتلوهم عن أنفسهم وعن ظهورهم كما لو قصدوا 
قتلهم بالسلاح. 
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من الجامع الصغير: 

قال رحمه الله -: نهر لرجل إلى جانبه مسناة وأرض لرجل خلف المسناة 
بلرقها: لس تهنا كم :ودعي المسيناة :وت" الأرقن ورت اتير قال اندع رن 
أخه يا لور لق يم أرقي عيد الى لف رولك الى بترو مدل 
ماف ونان مناه رواتقى : لفاه ير لصوي اناق لبر امال يعن لذ 
فيمن أحيا نر فيا ررمي ف قال د مستبت ات يق ل وي 1 

وقال مشايخنا: بل الصواب أن يستحقه بالإجماع بالنص. ثم اختلفوا فقال 
بعضهم: مقدار ما يستحقه مساحة باطن النهر من كل جانب. 

وقال بعضهم: نصفه من جانب ونصفه من جانب. هذا إذا لم تكن المسناة 
مشغولة بحق واحد ولم يوجد دلالة. 

أما لو وجد لأحدهما تعلق حق نحو قيام شجرة وبناء فهي له. 

ثم عند أبي حنيفة: ينبغي أن ينقل الطين ولا يلقيه على المسناة. 


وقال بعضهم: بل له أن يلقيه عليها إذا لم يفحشء وربٌ الأرض أحق 
بالغرس عليها. 

أما لو كان عليها غرس لا يعرف غارسه فرب الأرض أحق عند أبى حنيفة. 
الله . 

والأثبت أن لا يمنع إذا لم يكن فيه ضرر. 

عن الزهريء عن النبي كَلِهِ أنه قال: «حريم العين خمسمائة ذراع» وحريم بثر 
العطن أربعون ذراعاً. وحريم بئر الناضح ستون ذراعاً)”". 
(1) قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية: لم أجده هكذاء ولسعيد بن المسيب 


مرسل وفيه: عند أبي داود قال سعيك: وحريم قليب الزرع ثلاثمائة ذراع» وزاد الزهري: وحريم 
العين خمسمائة ذراع من كل ناحية» قال: إلا أن يكون القوم في أرض أسلموا عليها - 
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من المنتفقى: 

قال رحمه الله -: لا بأس بأخذ الكبريت والفيروزج والزرنيخ والقار إذا لم 
يكن في ملك إنسان» وإن كان ينسب إلى قرية. 

وكذا الرعي والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد واجتناء الثمار في الجبال 
والعسل في الأجمة والعياض. أما لو كان في ملك إنسان لا يأخذه إلا الصيد 
والكلاً. 

وعن محمد: على حافتي نهر قناة أشجار لإنسان لا يدرى مَن غرسها ليس 
لربٌ القناة أن يحول ماء القناة إلى نهر آخر وأبطل حق شرب هذه الأشجار. 

ولو باع ربٌ القناة قناته فربٌ الأشجار شفيعها بحكم الجوار بأصول الأشجارء 
فعلى هذا القياس ليس له أن يعمق نهر القناة بحيث لا يصل الماء إلى أصول 
الأشجار. 

نهر لقرية يجري وسط قرية أخرى ولأهل هذه القرية أشجار على حافات 
النهر؛ ومنه شرب دوابهم. فأراد أرباب النهر أن يحولوا النهر إلى موضع آخرء لهم 
ذلك وإن كان في تحويله خراب هذه القرية التي عليها يجري النهر نهر عظيم نحو 
مرو. 

ولو أراد إنسان أن يأخذ منه نهراً لا يضر أهل النهر لا يمنع. 

وكذا لو أخذ نهر من نهر الأعظم ثم جاء إنسان فأراد أن يأخذ نهراً من هذا 
النهر المأخوذ من نهر الأعظم لا يمنع إن لم يضرٌ بصاحب هذا النهر. ولو أراد أن 
يمنعه له ذلك بخلاف ما ذكر أنه أخذ من نهر الأعظم. 

والكري التي في أنهار مَرْوَ لصاحبها أن يسفلها أو يرفعها ولكن ليس له أن 
يوسعها. 

قال: سألته عن نهر عظيم الشرب لأهل قرى لا يحصون. فزعم أصحاب 


وابتاعوها. وأخرجه الدارقطني فأدرج فيه الموقوفات؛ وأخرجه الحاكم بدون الزيادة موصولاًء 
وفي إسناده عمرو بن قيس وهو ضعيف. ورواه ابن أبي شيبة من رواية الشعبي عن سعيد بن 
المسيب مرسلآء ولم يذكر قول الزهريء وأخرجه عبد الرزاق من طريق يحيى بن سعيد بن 
سعيد بن المسيب نحو الأولء وزاد: قال ابن المسيب: وأرى أن حريم بثر الزرع ثلاثمائة 
ذراع» 2/ 245. 
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الغليا أن«ماء الثهر لداء وأراد عحيسه وادغى: أضخات السفل مينة أيضاء قال: يعرك 
كذلك بينهم» وجعل بينهم على مساحة الأرضين إذا لم يدر كيف الحال في بَدو 
الأمر. 

لو انبئق نهر فوضع الطين في أرض رجل ذراعاً فهو له. ومن أخل منه شيئاً 
ضمن له بمنزلة مقبرة أو قبر أو نفط كرب أرض الموات ليس بإحياء ما لم يبذر 

وكذا حفر الأنهار ما لم يجر الماء. 

رجل أحيا أرضاً فجاء آخر وأحيا ما تحته من الأرض وهو عالم بإحيائه» ثم 
جاء الثالث والرابع حتّى أحيوا ما حول أرضه وعمّروا وهو عالم بذلك ساكت» 
فجعلنا طريقه على الذي أحياه آخراً. 

ولو حفر بئرا ولم يبلغ ماءه لم يكن ذلك إحياء ولكن يترك ثلاث سنين فإن 
استنبطها وأحياهاء وإلا فهي فلمن أحياها. ولو أحرق حشيشها لم يكن أحياها. أما لو 
رصف الحجارة ستة أمتار فقد أحياها. 

المرعى والمحتطب على دجلة والغرات ونهر بلخ فأحياه رجل فهو له. 

قال أبو يوسف: ليس للدار فناء ولو يسقي أرضه من نهر العامة ثم لم يرفع 


سكره في وسط النهر. 
عن النبيّ كَل أنه قال: «إذا بلغ الوادي الكعبين لم يكن لأهل الأعلى أن يحبسه 
عن أهل الأسفل)7. 


من الأجناس: 
قالب رتحمة الله ذكن متحمدة لو كان الأعلى لا يشر حتنى يسكز النهر لبس 


(1) عزاه في المبسوط إلى محمد بن إسحاق يرفعه إلى النبي َل قال: والمراد به الماء في الوادي» 
والوادي اسم لموضع في أسفل الجبل ينحدر الماء من كل جانب من الجبل فيجتمع فيه ويجري 
إلى الموضع الذي ينتفع به الناس. وقوله: إذا بلغ الوادي الكعبين» ليس بتقدير لازم بالكعبين» بل 
الإشارة إلى كثرة الماء لأن في موضع الوادي سعة:» فإذا بلغ الماء فيه هذا المقدار فهو كثير 
يتوصل كل واحد منهم إلى الانتفاع به بقدر حاجته عادة 23/ 290. 
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له سكره على أهل الأسفل لكنه يشرب بحصته. 

قال أبو عمرو الطبري تلميذ محمد بن الحسن: أراد محمد بهذا إذا كان نصيب 
أعلى النهر لا يكفيه لجميع أرضه حتّى سكر النهر فساق الماء إلى أرضه ليس له 
ذلك إلا أن تكون أرضه من بقعة لا يصل إليها الماء إلا بسدٌ السكر في النهرء 
وأرباب النهر معترفون أن شربه من هذا النهر» فهذا لا بد من أن يتخذ سكراً حتّى 
يرفع إليها الماءء فإن رضوا على أن يجعلوه مياومة على أن يسكر كلّ واحد في يومه 
يسوق الماء إلى أرضه. وإلا أخذ كلّ واحد نصيبه قلّ أو كثر وساقه إلى أرضه. 

ولو ادّعى أهل العليا أنهم يسكرون النهر شهراً من قلّة الماءء وأقاموا البيّنة أن 
ذلك من قديم النهر خمسين سنة» ينظر إن كان في ذلك ضرر عام على أهل السفل 
لا أدعهم يفعلون ذلك ولكن أقسم بينهم وأعدل على قدر الإمكان فأعطي كل فريق 
حقّه. 

أرض بجنب نهر لا يدرى حالها فأجعلها شرباً منه إلا أن يكون النهر لقوم 
خاص. 

أرض بين نهرين يحكم بنصفها من هذا النهر ونصفها من هذا النهر الآخر. أما 
إذا كانت الأرض إلى أحدهما أقرب منه شربهاء وهذا في نهر ليس في أيدي قوم 
خاص. 

لو كان له نهر في أيدي رجل فمنعه من دخول أرضهه. ليس له أن يدخلها إلا 
فى لطن الهو 

أما لو كان بطن النهر ضيقاً لا يمكن المشي فيه؛ فصاحب الأرض بالخيار» إن 
شاء أن يأذنه لصالح نهره وإن شاء 7 55-5 

عن هشام. عن محمد في ساقية لرجل في دار قوم أبى أصحاب الدار دخول 
صاحب الساقية لكسحهاء فإنه يكسحها أصحاب الدارء فإن أبوا قال محمد: لا بد من 
هذاء ولم يقل: تحتاج إلى إذنهم بدخوله دارهم. 

وفي رسالة أبي يوسف إلى هارون: إنه يدخل دارهم» فمشى على حافتي النهر 
في حريمه. وفي هذه الرسالة أيضاً: نهر خاص قد أجراه من فرات يسقي زرعه 
كرف كنا التفو تعن ب الها أن يننع احذا أن رمق ار ضه وتظلد 3" 

وعن أبي عمرو في ساقية بين قوم لأراضيهم عليها لكل واحد عشرة أجزاء. 
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فأخذ كلّ واحد نصيبه من ساقيته إلى أرضه فكان في نصيب أحد فضل عمًّا تحتاج 
إليه أرضهء فاحتاج أصحابه إليه» فشركاؤه أولى بذلك الفضل وليس له أن يسوقه إلى 
أرضن لهسوى:عها كانت على هذه السافية» 

وكذا ليس له أن يسوقه إلى أرض إنسان آخر غير أصحابه. ولا يشبه هذا ما لو 
كان له سدس من المال في نهر بين قوم أخذ نصيبه من ذلك النهر في نهر له خاص» 
له أن يسوقه حيث شاء من الأرضين. 

ولو استغنى عنه ليس لشركائه عليه سبيل. 

نهر من أربعة: محمد وزيد وعلي وجعفرء لكل واحد منهم مفتتح إلى أرضه 
في هذا النهرء فمفتح محمد بمجاورة مفتح زيدء ومفتح زيد بمجاورة مفتح عليء. 
ومفتح علي بمجاورة مفتح جعفرء فإن خفف جعفر أرضه صار ماؤه لعلي. فإن 
خفف جعفر وعلي جميعاً ماؤهما لزيد وإن خفف جعفر وعلي وزيد فجميع مائهم 
لمحمد. فإن خفف علي أرضه ولم يخفف غيره فإن ماؤه لجعفر ولا يرجع إلى زيد 
لأنه جاور الماء نهره؛ لا حق لزيد في مأخذ الماء لعليى وجعفر. وإن خفف زيد 
أرضه وحده صار ماؤه لعلي وجعفر بقدر أراضيهما. 

ولو خفف محمد أرضه كان ماؤه لزيد وعلي وجعفر. 

ولو قال محمد: لا أرض لزيد بحق ثابت فهذا ليس بشيء بعدما خفف 
أرضه. 

عن ابن مسعود قال: أهل أسفل النهر أمراء على أعلاه حتّى يروو!0". 
من الكرخي: 

قال رحمه الله -: لو استأجر أرضاً مع شربها جائز. 

ولو اختلف أصحاب النهر في الشرب ولا يدري كيف كان فهو بينهم على قدر 
أراضيهم. 

ولو أراد أحدهم أن يكري منه ليس له ذلك إلا برضا أصحابه؛ وكذا نصيب 
الرحا. 


(1) لأن لهم أن يمنعوا أهل الأعلى من السّكر وعليهم طاعتهم في ذلك؛ ومن لزمك طاعته فهو 
أميرك عناية وهداية. رد المحتار 27/ 175. 
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ولو نصب دالية أو سانية ولا يضر بالنهر وقد بنى في ملكه يجوز. وكذا 
الحا 

ولو أرادوا كري النهر الأعظم عليهم أن يكروا من أعلاه» فإذا جاوزوا أرض 
رجل رجع عنه مكان الكري على من بقي منهم. وقالا: عليهم الكري من أوله إلى 
آخره بحصص الشرب والأرضين. 

ولو قال: اسقني يوما من نهرك على أن تسكن بيتي شهراء لم يجز. 

وكذا لو جعله مقابلاً بثوب أو عبد وعلى الذي أخذ الثوب أن يردّه. 

ولو كان له كوة فزاد أخرى فى ملكه ولا يضر بالنهر وأهله جاز ذلك. 

أما لو كان نهراً خاصاً يأخذ من هذا النهر فأراد واحد منهم أن يزيد فيها كوة 
ليس له ذلكء» وإن كان لا يضر بالنهر. 

فإذا حررت دجلة أو الفرات عن أرض فليس لمن يليها أن يقطعها ويضمها 
إلى رهن (نفسية! إلا :إذا اموا أن ثلا منوة الماء اليهاء أو كان نإؤانها من الجانت الآخو 
موات يميل إليه الماء فيجوز ذلك حينئذ فيكون أحيا الموات ويمنع عن توسعة فوهة 
النهر ولا يمنع عن حفر أسفله. 

عن النبيئ كَل أنه قال: «(المسلمون شركاء فى ثلاث: الماء والكلاً والنار)2 . 
من الطحاوي: 

قال رحمه الله -: الأرض الموات ما ليس بملك لأحد ولا هى من مرافق 
البلد» وكانت خارجة البلد سواء قربت من البلد أو بعدت في ظاهر الرواية. 

وعن أبي يوسف: أرض الموات هي البقعة التي لو وقف رجل على أدناه من 
يكون مواتا. 

وكذا الآكام الخربة وبالتحجر لا يملكها. 


(1) رواه أبو داود في الإجارة» باب: في منع الماء» رقم: 9 وابن ماجه في الرهون. باب: 
المسلمون شركاء فى ثلاث» رقم: 242 
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وليس للإمام أن يقطع ما لا غنى للمسلمين عنه نحو أجمة أو حوض أو بحيرة 
أو مملحة لأهل بلد. 

ومن أحيا أرضاً بإذن الإمام بماء السماء فهي عشرية بلا خلاف في أيّ موضع 
كان. 

ولا حريم لنهر حفر في موات عند أبي حنيفة. 

وعند أبي يوسف: له حريم بمسح بطن النهر فيكون قدر نصف بطن النهر من 
هذا الجانب» وقدر نصفه من ذا الجانب. 

وعند محمد: له قدر جميع بطن النهر من هذا الجانب» وقدر جميعه من ذا 
الجانب أيضا. 

ولو باع ما في حوض مجصص بحيث علم أنه لا يتسرب الماء جاز» وإن كان 
يتسرب لا يجوز. 

ولو كان في أرضه ماء بئر ومنع الناس عن الدخول وهو لا يحمل إليهم منه 
فلهم أن يقاتلوه بالسلاح لسقاهم. 

بخلاف ما إذا أصابته مخمصة ومع رفيقه طعام يمنعه. فله أن يقاتله بما دون 
السلاح. 

ولو كان في أرضه حشيش لا يحتاج إليه والناس يحتاجون إليه» إما أن يأذن 
لهم بالدخول فيها فيأخذونه وإما أن يحمله إليهم. لا بذ له من أحد هذين كما في 
الماء. ولا يجوز بيعه إلا إذا خلاة وحزمه فجاز بيعه كما جعل الماء في الإناء. 

ولو سقى الكلاً في أرضه وقام عليه فخلاه إنسان بغير إذنه ليس له أن يستردّه 
في ظاهر الرواية. 

وقال المتأخرون: له أن يسترده وليس لأحد أن يمنع غيره من الاستضاءة بناره 
ولا الاصطلاء بهاء وله أن يمنع من أخذ الجمرة. 

وكذا الحكم في المباحات كلها من البيض والفرخ والطير ليس لصاحب 
الأرض منع أحد عن أخذه سواء اتخذ له عشاً أو لم يتخذ وإنما له منعهم عن دخول 
أرضه. 


وقاك فى" المتاحري #إذا اكد لددوكر تان ملكا ل 
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وأجمعوا أنه لو رفعه ثم وضعه فهو ملكه. 

ولو اصطاد بكلب الغير أو بازي الغير فهو له كما لو اصطاد بقوس الغير. 

عن النبيّ يِه أنه قضى في السراح من ماء المطر إذا بلغ الماء الكعبين أن لا 
يحبسه أهل الأعلى عن جاره27. 
من العيون: 

قال رحمه الله -: نهر بين قوم أذنوا لإنسان أن يسوق ماؤه إلى أرضه إلا رجل 
منهم لا يسعه أن يسقي به أرضه. 

وكذا لو كان في أصحاب النهر صبيٌ. 

وعن أبي يوسف: لو أراد رجل أن يسقي بستانه بالقرب والقصاع والروايا عن 
نهر قوم خاص لهم ليس له ذلك إلا بإذنهم. 

نهر لقوم خاص جرى في بستان رجل له أن يغرس على حافتيه» وهو قول محمد. 

وعنه: بئر في دار رجل ليس له ملقى طينه بخلاف النهر. 

الإمام إذا أجرى نهراً في مدينة للسقي ليس لأحد أن يسقي منه بستانه إذا أضرٌ 
بالناس في المدينة. 

قال خلف: سألت محمداً: لو غرس إنسان على حافتيه أشجاراً في الطريق» 
قال: إن لم يضر بالناس فلا بأس» وللناس أن يمنعوه. 

عن سعيد بن زيدء عن النبيّ َل أنه قال: ١مَن‏ أخذ شبراً من أرض غيره بغير 
حق طوّقه الله تعالى يوم القنامة من متم م07 . 
من الروضة: 

قال رحمه الله -: لو كان لقوم نصيب في ماء سُّدساً أو عشراً لهم أن يسوقوا 
(1) روى قريباً منه سريج بن يونس البغدادي في القضاءء رقم: 9. قضى رسول الله كك في سبيل 

مهزوز إذا أتت أن يمسك بين النخل إلى الكعبين وفي النخل إلى الشراج» ثم يرسل الأعلى إلى 

الأسفل. وانظر مسلم في الفضائل» باب: وجوب اتباعه يكوه رقم: 6258» حديث الرجل من 

الأنصار الذي خاصم الزبير عند رسول الله يك في خراج الحرة. 
(2) رواه الإمام أحمد» رقم: 1633» والبخاري» في بدء الخلق» باب: ما جاء في سبع أرضين» رقم: 


6»: ومسلم. في المساقاة» باب: تحريم الظلم وغصب الأرضء رقم: 4220؛ والدارمي» 
رقم: 2606. 
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إلى أرض شيئاً وليس لشركائهم المنع منه ولو استغنى واحد عن نصيبه ليس بشركائه 

ولو كان يسقي أرضه مستسفلاً لو أراد أن يحول نهره إلى أعلا أرضه 
لشركائه منعه ولو لم يزرع أصحاب العليا ليس لأصحاب السفلى أن يتصرفوا في 

بئر العطن التى يستقى منها بالأيدي للماشية. 

حريمها أربعون ذراعاً حواليها إذا كانت في مباح ليس لأحد أن يحفر في 
داخل حريمه بئرا. وبئر الناضح هي التي تسقي الإبل للزرع. حريمه أربعون. وقال 
صاحباه: ستون. وحريم العين خمسمائة في أرض مباح. 

عن عروة: أن النبيّ كَل أنه قال: «مَن أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق 
ظالم حق2”!". قد روي: تنوين عرق. وروي بالإضافة فيختلف المعنى حينئذ. 
من فتاوى الناطفي: 

قال رحمه الله - في نوادر داود بن رشيد في رجل له نهر أو عين أو قناة 
والعين هي التي تنبع على ظاهر الأرض»ء ليس لأحد أن يسقي منها زرعه ولا أرضه 
النهر أو القناة فلا ضمان عليه فيما أخذ من الماء. أما لو أخذ مرة بعد مرة يؤذيه 
السلطان بالضرب ويحيبسه إن رأى ذلك. 


عن النبيٌ له «لاحماً إلا في ثلاثة: ثلمة البئر.ء وحلقة القوم, وطوالة 
الفرس». 


1( رواه مالك في الموطأ في الأقضية» باب: القضاء في عمارة الموات» رقم: 1424» وأبو داود في 
الخراج؛ باب : في إحياء الموات» رقم: 2»3075 والترمذي في الأحكام. باب: ما ذكر في إحياء 
أرض الموات» رقم: 1378. 
وقوله: العرق ظالم بعناك: هو أنه يجيء بالرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرساً 
قخضاا تسويحن انه الأرض. 
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من فتاوى البقالي: 

قال رحمه الله -: الأرض المملوكة إذا انقرض أهلها فهي كاللقطة. 

وقيل: بمنزلة الموات والموات ما لا يقرب من العامر ويفضل عن حاجة أهله 
للمحتطب والمرعى لكل بلد. 

وعن أبي يوسف: فله علوه وجعل ما جزر عنه ماء الفرات مواتاً وهو من 
العمران» ويمنع اتخاذ بناء في الفرات ودجلة يضرٌ بالسفن. 

ولو حفر في موات بثراً حتّى بلغ ما بينه وبين الماء قدر ذراع فجاء آخر وحفره 
فهو للأول حتى يعرف أنه تركها وقدره بشهر. 

أما لو حفر قدر ذراع ولم يبلغ الماء لم يكن إحياء فهو تحجير ويترك في يله 
ثلاث سنين» فإن أحياها وإلا تركها. 

ولو حجر الأرض بحجارة تشبه المنارة فقد أحياها. 

وعن أبي يوسف: التحجير خطأء فالإحياء البناء والغرس أو الكراب أو السقيء 
تالذمات تى دلات تعن تمردميراتك الصاح الكا: ْ 

وإن باع جازء وقال محمد: الكراب إحياء. 

ولو تحجرها ثم مات لم يورث عنه. 

ولو أحاطها بالمسئناة ومسحها وكسحها لم يملكها حتّى كربها أو بنى حولها 
شاطىء الفرات محتطب أو مرعى لقوم ليس بموات. 

وللوالي أن يقطع وكذا طريق الجادة إن لم يضر بالمسلمين. 

وروي أن من حفر سواقي سفح جبل ملكه إلى أعلاه. 

وعن محمد في القصور القديمة العادية إذا خربت قبل الإسلام جاز أخذ 
التراب لإلقاته في الأرض. 

وعن هشام أنه بمنزلة الموات, أما لو كانت في الإسلام خربت ولها أرباب لا 
يعرفون فلا وهي بمنزلة دورهم. 

ولو أراد سقي بستانه من نهر خاص لقوم بالقصاع والروايا لم يسعه. فأما 
الأنهار العظام فلا منع منها. 

وعن أبي حنيفة في قناة عادية أخذها رجل وعمل عليها فانتهى أفواهها إلى 
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دور قوم بنوا عليها لم يكن لهم منعه من الحفر في دورهم مجرى قناة. 

ولو امتنع بعض أصحاب النهر عن الكري فأمر القاضي الباقين بكريه ويمنع 
الذي يأبى عن الكري عن الانتفاع به حتّى يرفع إليهم حصته عند أبي حنيفة وأبي 
يوسفء ذكره الكرخى فى جامعه. 

ورواية بسر عن أبي يوسف يجبر من أبى وإن فعل الآخر يكون متطوعا 
بخلاف بناء السفل والعلوء وإن خافوا أن ينبئق فيجبر من يأبى منهم بحصته إن كان 
ضور غاما وإلااخضين 5ل واخلانصية: 

ومن أراد منهم أن يقنطر أو يستوثق له ذلك ولا حريم للقناة والنهر خلافاً لهما 
والحريم عند أبي يوسف ما يحبس الماء ويلقى عليه الطين ما لم يوذ المسلمين في 
طريقهم إن كان يلي الطريق. 

أما في الدور قدر ما يحبس الماء. لو كانت ساقية في دور قوم عرضها نحو 
الذراع والذراع في الحريم هو الذراع الوسط في نهر عام له أن يغرس عليه لمنفعة 
المساهية: 


وإذا كان في أرض رجل نهر لقوم فله سقي أرضه ما لم يضرٌ بأربابه ولهم 


أما لو كان بطنه وحافاته له فله ذلك وإن أضرٌ. 

ومن اشترى أرضا بحنب أرضة:ولا شوك لبان نين الارمن الأولى فليس له 
أن يجري الماء من الأولى إليها ولا أن يجعلها مكان الأولى إلا أن يملا الأولى 
ويسذها ثم يفتحه منها إلى الأولى بفعله مرة بعد مرة. 

ولو تراضوا على شيء فلهم الرجوع ولو كان بجنب أرضه أرض فلها الشرب 
أيضاً إذا لم يعرف حاله. 

لو اأعن هرا فى أرقن غير أر'معنية الما فإن كانت جارية هه هكد وإ 

ولو خربه السيل فاحتاجوا إلى حفره في أرض رجل لم يجبر على بيعها وإن 
كان فيه هلاكهم. 


والمهايأة تجوز في نهر بين اثنين بخلاف نهر لواحد ونهر لآخر. 
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لو باع أرضاً بشربها فللمشتري ما يكفي لأرضه التي اشتراها وليس له جميع ما 


وليس للإمام أن يقطع ما لا غئّى للمسلمين عنه كالآبار التي يشربون منها 
والمملحة التي يمتارون منها. 

وإذا قطع أرضاً فتركها ثلاث سنين لا يعمرها بطل الاقتطاع. 

وعن محمد في الشوك والسوس والكلاً من أخذه فهو له. 

وعن أبي جعفر في السوس والشوك ببخارى لا يجوز أخذه بغير إذن صاحب 
الأرضء فإن الناس يحتاجون إليها. 

ومن رعى في أجمة غيره ضمن. 

ولا يأخذ الزرنيخ والفيروزج والقير والكبريت والحطب من ملك الغير. 

ولو قسم الوالي مدينة بين قوم وترك طريقاً للعامة ليس له أن يعطي بعض 
الطريق لآأحد وإن لم يضرٌ بأهله. 

وقيل: إن كانت حطة فله ذلك إذا نزلوا في سفر فكل من نزل مكاناً فهو أحق 
به وإن أخذ زيادة ما يحتاج إليه فطلبه منه غيره فعليه أن يسلمه إليه. 

مر قتعا اداه تحنافا بداذاية الجراذا هارم كان ألو كوماف إن واد كانه 
على دخان التنور لهم أن يمنعوه. 

وقيل: لو تدلت أغصان شجرة إلى دار الجار فإن قطعها من أصلها لم يضمن 
وإن قطع أطرافها ضمن لأنه إفساد. وإن كانت في المسجد أمر أهله بقطعها. 

لو حفر في داره بثراً فنرٌ منها إلى حائط جاره لم يمنع من ذلك. وقيل: إن 
كان يعلم نزه لا محالة فله منعه. 

وكذا عن ابن سلام في دباغة الدنْ. وكذا عن نصرء وهو خلاف قول 
الأصحاب. 

ولو اتخذ رحا على الفرات لا يمنع إذا لم يضر بشيء. وكذا لو اتخذ دكاناً 
في الطريق أو حفر نصابه. 

ولو امتلأت أرض بفعله قدر ما يحتمل فنرٌ أو انبئق لم يضمن. 
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وقيل: إذا كان نزى ولم يخبر جاره ضمن ما يفسد عليه. 

وأجمعوا لو ملأها حَبّى خرج ضمن وإن كان غائباً. 

لو فتح الماء ثم تركه فازداد أو فتح النهر وليس فيه ماء ثم جاء الماء لم يضمن 
إن لم يزد في الفتح على رسمهم ما لا يحتمله. 

وكذا إذا انقطع الماء لم يسده ولم يرفع سكره الذي عند أرضه إن كان الرسم 
أن يسكل. 

وكذا قيل: إن أرسله في أرضه فدخل في أرض غيره من فوره. 

وعن أبي يوسف: إن قصد الإضرار يمنع عن ذلك. 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه ليس بمحجر بعد ثلاث سنين حق. 

وهذا ليس بتقدير لازم وإنما هو رأي رآه ابن عمرء والله أعلم. 
من فتاوى الفقيه: 

قال رحمه الله : مجرى ماء بقرب دار غيره فأجرى الماء في النهر ما لم 
يحتمله النهر. فدخل الماء من جحر فى تلك الدار وخربهاء ينظر إن كانت ثقب 
الجحر خفيًا لولا الثقب ما تعدى الماء. فلا ضمان عليهء وإن كان الماء بحال لولا 
الثقب يتعدى أيضاً فهو ضامن من مجرى ماء سطح على سطح آخر من جاره. 
فخرب سطح الجار فإصلاح مجرى الماء على صاحب السطح الذي يجري الماء 
على سطحه. 

نهر يجري في أرض قومء فانبثق النهر وخرب بعض أراضي قوم يؤأخذ أرباب 
النهر بعمارة النهر لا بعمارة تلك الأراضي ولا ضمان عليهم. 

ألقى شاة ميتة في نهر طاحونة فسال بها الماء في الطاحونة فخربت الطاحونة» 
ينظر إن لم يحتج إلى كري النهر لا ضمانء وإن احتاج إليه فهو ضامن إن علم أنها 
خربت من ذلك. 

لو خربت فوهة نهر صغير يجري عن نهر كبير فإصلاحه على أرباب النهر 
الصغير دون أرباب الكبير. 

بئر في سكة لماء المطر» بحذاء باب دار رجل ولهذا الرجل منها ضرر ينظر إن 
كانت الك الله كيه وكذا إن كانت غير نافذة ولكن محدثة. 
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نهر في أرض إنسان فكنسوه وألقى التراب» ينظر إن تعدى الطين من الحريم 
يؤاخذ أرباب النهر بنقل الطين من أرضه وإلا فلا. 

رجل قلع شجرة له على ضفة نهر فانثلم النهر وسواه بالتراب فاستأجر رب 
النهر أجيراً ليكنس النهر فأرسل الأجير الماء ليبلّه فيمكن حفره؛ فنام ليلاً ولما انتبه 
وجد الماء قد خرج من ثلمة قلع الشجر ودخل كدس إنسان فإنه لا ضمان على 
الأجير وعلى القالع ضمان إذا لم يبلغ الشجرة جانب النهر بحيث يتصل به الماء إذا 
كان بجنب الماء لا ضمان. 
نهر بينهما وعلى حافته أشجار يدّعيها كلّ واحد منهماء ينظر إن عرف غارسها فهي 
له وإلا فما كان من هذه الأشجار في موضع يملكه أحدهما فهو له في الحكم.ء وما 
كان في موضع مشترك فهو بينهما. 

رجل له حائط وله أشجار على ضفة نهر ماذياتات فنبت من عروقها أشجار من 
الجانب الآخر من النهر ولرجلي آخر من ذلك الجانب كرم وبين الكرم والنهر طريق 
فادّعى صاحب الكرم أن الأشجار له ولرجل آخر في ذلك الجانب وادعى صاحب 
الحائط إنها لم تنبت من عروق أشجاره؛ ينظر إن نبتت من عروقها فهي لصاحب 
الحائطء وإن لم يعرف ذلك ولم يعرف غارسها لا يستحقها أحد منهما فلا مالك لها. 

رجل سقى أرضه وأرسل الماء في النهر حتّى جاوز عن أرضه وكان رجل 
طرح التراب في النهر فمنع الماء فغار النهر وخرب قصر رجلء فالضمان على من 
أحدث في النهر لا على من أرسل الماء فيه وإن كان له في النهر حق. 

نهر يجري بين الدور يجب على صاحب دار أن يعمر النهر في داره إن كان 
النهر للشفة وإن كان له مجرى فالعمارة عليه. 

عروق أشجاره دخلت دار جاره فيتأذى به الجار يؤمر بقطع العروق وما نبت 
عليها وإن أبى عن ذلك يقطعها الجار. 

رجل له داران متلاصقتان فباع أحدهما واستثنى مسيل الماء وملقى الثلج فجاز 
استثناء المسيل ولا يجوز استثناء مطرح الثلج. ومن كان له ميزاب قديم ليس 
لصاحب الدار أن يمنعه. وهذا استحسان وبه نتأخذ. 

وأصحابنا قالوا: ليس له ذلك إلا أن يقم البيّنة على حق المسيل وهو القياس. 

عن ضيعة لرجل متلاصقة على نهر ماذيانات وعلى ضفة النهر أشجار لب ولا 
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يعرف غارسهاء ينظر إن كانت الأشجار نبتت من غير مستنبت وأرباب النهر قوم لا 
يحصون فهى لمن أخذها ويقطعهاولا أحب أن يبيعها صاحب الضيعة قبل أن يقطعها 
فهي كاللقطة إذا لم يستنبتها. 

أشجار في سكة بستان بعضها نبت على حريم النهر والسكة غير نافذة فادّعى 
أحد أرباب السكة: أنا وارث غارسهاء وأنكر أهل السكة دعواه؛ فعليه البيّنة وإلا فما 
هو من الأشجار خارج من حريم النهرء فلجميع أهل السكة وما كان على حريمه فهو 
لأرباب النهر. 

كرم بين أربعة أخوة فاشترى أحدهم حائطاً بجنب كرمهم» فإن أراد أن يسوق 
الماء إلى الحائط في مجرى مشترك بينهم فللباقين منعه. وإن ساق في مجرى له 
خاص لم يمنع من ذلك إذا كان شرب الحائط من هذا النهر. 

لو كان نهران أحدهما كبير والآخر صغير وبينهما مسناة فهي حريمهما 
فإصلاح تلك المسناة على أرباب النهرين سواءء ولا يعتبر ثلمة الماء وكثرته كجدار 
بين دارين لأحدهما أكثر حمولة عليه من الآخر. 

لرجل جمال وبقر إن أراد سقيها من نهر ليس لصاحب النهر منعه» وإن خاف 
تخريب النهر أو فساد المسناة أو انقطاع الماء. 

وقال بعضهم: إن أدى ذلك إلى فساد المسناة له منعه» وبه أخل الفقيه. 

مجرى ماء داره في دار جاره يجبر على إصلاح مجرى مائه وبه نأخذ. بخلاف 
مجراه على سطح جاره لا يجبر على إصلاح سطحه. 

نهر في داره فحوّله إلى جانب آخر فنزل الماء إلى حائط جاره فخربه ينظر إن 
كان الماء يجري على ملك صاحب الدار وقد ترك قدر ذراعين إلى الحائط لم يضمن 
ما لم يصل الماء إلى الحائط. 

لو باع نصف بستانه فأراد المشتري أن يتخذ من نصيبه مفتح ماذيان ويخرب 
ضفة النهر ليس له ذلك. 

أما لو اتخذ من حديقة من غير أن يخرب الضفة للنهر المشترك لم يمنع من 
ذلك. 

سكة غير نافذة يدخلها نهر للشفة وعلى النهر بالوعة قديمة يؤمر برفع البالوعة 
ولا يعتبر قديمه وحديثه. 
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لو باع ماء لمجاريه بغير أرض وفي تلك القرية يباع المياه لمجاريها فالبيع 
000 

ولو كان الخراج على الماء في بلدهم فلا يعتبر عاداتهم في هذهء فالخراج 
عا رمي 

سقى بستان من ماء للشفة» روي عن خلف عن بعض الكوفيين: فيه رخصة. 

قال محمد بن سلمة: كان خلف بن أيوب إذا دخل ماء الشفة في داره فكان 
يحبس ويقول لأصحابه: ألا ترى إلى حسن هذا الماء؟ فقال له رجل: اتحل هذا 
يدخل بماء الشفة إلى دارك» فقال: إن أخرجها إنسان لا أمنعه من ذلك. 

عن يعقوب بن زيد أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ خرج إلى المسجد 
يوم الجمعة فقطر عليه ميزاب العباس بن عبد المطلب فأمر به عمر فقلع فقال 
العباس: قلعت ميزابى والله ما وضعه إلا رسول الله َلك بيده» فقال عمر: والله يا ابن 
عبد المطلب اسع الانايك يدك ول كو بلق نك عبر رصي تودكم العباتين 
رجليه على منكبي عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فأعاد الميزاب مكانه بيده”". 


)21 رواه البيهقى فى سئئه» فى الصلح. باب: نصب الميزاب وإشراع الجناحء رقم: 7 


كتاب الأشربة 


فال الله تتعال: «إوَمن تَمَرتِ البَمِلٍ وَالَْبِ نَنَحِدُونَ منْهُ سَكرا وَرزَْ) [التحل 
الآية 67]. 

وقال كَل لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «انههم عن كل مُسْكر)”". 

قال رحمه الله -: لا بأس بنبيذ العسل والذرة والزبيب والتمر والبسر وغيره 
من الأنبذة عتق أو لم يمتق» خلط بعضه ببعض أو لم يخلط بعد أن طبخ ما خلا نبيذ 
اليه المعطل: 

النقيع إذا غلا فلا خير فيه. وكذا نقيع التمر إذا غلاء وهو السكر والسكر 
حرام. ويجوز بيعه من المسلمين. 

وكذا نقيع الزبيب إذا غلا في قول أبي حنيفة. 

وعند أبي يوسف: لا يجوز بيعه ولا حذ على شاربه ما لم يسكر. 

ولا بأس بشرب العصير ما لم يغل فيقذف بالزبد» وإذا فعل ذلك فقد صار 
خمراً ويحدٌ شاربه ولا أجيز بيعه ولا يحلّه الطبخ بعده. 

وإذا طبخ العصير قبل أن يغلي حتّى يذهب ثلثاه وبقي ثلثه لا بأس به. 

وكذا نبيذ البختج”2. 
(1) رواه البزار في مسنده» رقم: 3092. 
)2( قال في الفتاوى الهندية 5/ 409: والأعيان التي تتخذ منها الأشربة اثنا عشرء سبعة لما يتخذ من 

العنب: الخمرء والباذق» والطّلاء» والمنضّفء والبختج» والجمهوري» والحميدي. 

واثنان للمتخدذ من الزبيب: 3 


وثلاثة للمتخذ من التمر: ١‏ لسكرء والفضيخ. والنبيذ . وهناك غيرها لم يذكرهاء وهي: المزر» 
والجعة» والبتّع. - 
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ثلثاه» يعني طبخ وهو حلو ثم يتغير. 


ويجوز بيعه عند أبي حنيفة خلافاً لهما ولا حدٌ على من يشربه حتّى يسكر. 
قال أبو حنيفة: أجيز بيع الأنبذة كلّها ما خلا الخمر بعينها. 


وإذا وقعت قطرة خمر أو سكر أو نقيع زبيب قد اشتد في قدح ماء أمرت 

ولو وجد طعمها ولم يوجد ريحها يحد. 

ولو خلط الخمر بالنبيذ ثم شربها ينظر إن كانت الخمر غالبة حد به وإلا فلا. 

ولو خلط التمر والعنب ثم يطبخان جميعاً فذهب ثلثا العنب لا بأس. 

وكذا الزبيب والعنب أو الزبيب والتمر» فإن طبخ الزبيب وحذه ثم هرس 
العنب فيه فلا بأس ما دام حلواًء فإذا اشتدٌ فلا خير فيه. 

أما لو لم يهرس العنب ولكن أخذ الزبيب فانقطع ثم هرس فيه فلا بأس به ما 
دام حلواء فإذا اشتدٌ فلا خير فيه. 

وكذلك إذا هرس العنب فى سد العسل أو التمر. 

ولو طبخ عصير العنب مع الزبيب أو التمر حتّى يذهب ثلثا العصير فلا بأس 


وقال أبو يوسف ومعحمد: المعتّق من التمر والزبيب يكره وينهى عنه ولا يجور 


وقيل: رجع أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة لا بأس به. 


وأما البختج قال: فاختلفوا في تفسيره» قال الحاكم أبو محمد الكُفيني: هو عصير العنب يصب 
فيه الماء ثم يطبخ قبل الغليان حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه» فيكون الذاهب من العصير أقل من 
الثلثين يحل شربه ما دام حُلواًء وإذا غلئ واشتد وقذف بالزبد يحرم قليله وكثيره. 
وقال بعضهم: البختج هو الحميدي» وهو: أن يُصبّ الماء على المثلث ويترك حتى يشتد» ويقال 
له: أبو يوسفيء لكثرة ما استعمله أبو يوسف رحمه الله تعالى. 5/ 413. 
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ولا بأس بنبيذ التوت والتين وقصب السكر والفانيذ'" والعقيد والناطف 
7 

ويكره شرب دردي الخمر والانتفاع به ولا حدٌ على شربه حتّى يسكرء ولا 
بأس أن يجعل في حل ولا يمشط بالخمر ولا يسقى الصبيان للدواء. 

ويكره التداوي بالخمر جرحاً في بدنه أو دبر دابته. 

وإذا غسل الظرف من الخمر فقد طهر. 

وإن طرح في الخمر السمك والملح فيصنع مربى لا بأس بذلك إذا صارت 
عاد وين 

ولو طرح الخمر في مرق ينطبخ أكرهه ولا حد من أكله. 

ولا بأس للمسلم عنده خمر للخل. 

ولو طبخ من شراب العسل أو التفاح فترك حبّى يشتد ويعتق لا بأس به. 

وكذا شراب البرٌ والشعير. 

وكذا التمر يطبخ مع الكوما. 

وكره أكل خمير عجن بالخمر. 

ولو صب خمر في حنطة لا يؤكل حتّى يغسل حتّى تذهب ريحها وطعمها. 

ويكره أن يسقي المسلم الخمر الدواب أو الذمي. 

ولو "لين زيند من كن هر أو خوون لا يوس إلا أن يكون الحدين كافرا. 

ولا بأس ببيع العصير ممن يجعله خمراً. 

ومن أهراق < خمر المسلم فلا ضمان عليه. 

أما إن سكر رطلاً فطبخ حتّى يذهب ثلثاه فأهراقه فعليه قيمته عند أبي حنيفة 
خالافا لهنا: 

ولو سقى شاة خمراً لم يُكره لبنهاء ولا لحمهاء وإن ذبحها ساعتئذ. 

ولو صب رجل خابية خمر في نهر مثل الفرات أو أصغر ورجل أسفل منه فمرٌ 
(1) الفانيذ: نوع من الحلوى يعمل من الفند والنشاء وهي كلمة أعجمية لفند فاعيل من الكلام 


العربي» ولهذا لم يذكرها أهل اللغة. المصباح المنيرء ص: 481. 
(2) الأرزن: شجر تتخذ منه عصي صلبة. تهذيب اللغة 4/ 356. 
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به الخمر في الماء لا بأس بشربه ذلك الماء إلا أن يوجد فيه ريحها أو طعمها فلا 
يحل له. 

وإذا خاف العطشان واضطرٌ لا بأس بشرب الخمر ما يحيى به. 

وكذا الميتة ولا حدٌ عليه حينئك. 

ولو أكثر حتّى سكر يحد. 

وكذا النبيذ إذا شرب فوق ما يجزيه حتى سكر. 

ولو أقرٌ عند القاضي أنه شرب الخمر بالأمس لا يحد وإنما يح إذا أقرٌ ساعة 
شرب والريح يوجد بفمه. 

وقال محمد: يؤخذ بإقراره متى حاجه كما في الزنا. 

وإذا شرب المُحْرم الخمر بمكة حذ. 

وإذا شرب الخمر في نهار رمضان حدّ للشرب ثم يترك حتّى يخف ثم يعزر 
لوإفطاره. 

بلغنا عن علي رضي الله عنه ‏ أنه ضرب النجاشي الشاعر في عسكره عشرين 
سوط بعدما حدّه للشرب”". ا 

ويكره أن يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر. 

ولو طرح في العصير ماء ثم يطبخ ينظر إن ذهب الماء كله وذهب ثلثا العصير 
فلا بأس به وإلا فلا. 

ولو طبخ العصير حتّى ذهب ثلثه ثم تركه وقد يردٌ ثم أعاد عليه الطبخ قبل أن 
يغلي حتّى ذهب ثلثاه فلا بأس به وإن كان بعد الغلي فلا خير فيه. 

قال أبو يوسف: أكره كلّ شراب من الأنبذة وتزداد جودة على طول الترك ولا 
أجيز بيعه ووقته عشرة أيام» فإذا مضى أكثر من عشرة فهو مكروه. وهذا قول محمدء 
ثم رجع عنه أبو يوسف وقال: لا بأس بذلك كله. 
(0 النجاشي الشاعر: هو قيس بن عمرو بن مالكء؛ من بني الحارث بن كعب بن كهلان» شاعر هجاء 

مخضرم,؛ اشتهر في الجاهلية والإسلام؛ أصله من نجران باليمن انتقل إلى الحجاز واستقرٌ في 


الكوفة؛ وهجا أهلهاء وهدده عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بقطع لسانه» وضربه علي رضي الله عنه ‏ 
على السكر في رمضانء توفي سنة 40 هجرية. الأعلام 5/ 207. 
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ولو شرب الطلاء الذي ذهب عشره إن سكر حد. ولو طرح في الدواء فشر 
إن كانت الخمر غالبة حد. 

ا ولو أصاب الرجل امرأة حراماً كلّ محرم غير الجماع عزر تسعة 
وعشرين سوطأ ثم ينزع ثوبه حتّى يبقى في إزار ولا يفرق الضرب في الأعضاء. 

وكذا إذا أخذ السارق في البيت ومعه المتاع مالا يساوي عشرة. 

والرجل المتهم بكل شرٌ يَعَرْر. 

ويعزر الذي أربى» والمخنث» والنائحة» والمغئية. 

وكذا المسلم شتم المرأة الذميّة عزر. 

وكذا إذا قذف امرأة مسلمة قد زنت أو أمة مسلمة. 

وقد سبق مسائل الباب فى كتاب الحدود. 

عن النبيّ كه أتي بشارب وعنده أربعون رجلاً فأمرهم أن يضربوهء فضربوه كل 
رجل منهم بنعليه» فلما كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - جعل ذلك ثمانين 
من الجامع الصغير: 

قال رحمه الله -: الخمر قليلها وكثيرها حرام. 

واعلم أن الكلام في الخمر على وجوه عشرة» الأول: في ماهيتها. والثاني: في 
ثبوت هذا الاسم. والثالث: عينها حرام. والرابع: نجاستها. والخامس: يكفر مستحلها. 
والسادس: لا يجوز بيعها ولا يضمن متلفها. والسابع: فلا ينتفع بها بوجه ما. والثامن: 
يحد شاربها. والتاسع: لا يؤثر طبخها. والعاشر: يجوز تحليلها. 

وقد سبق البيان فى كتاب الحدود. 


(1) التعزير: تأديب دون الحدء وأصله من العزر بمعنى الرد والردع. المغرب 2/ 59. 

(2) قال السرخسى 24/ 56: والخبر وإن كان من أخبار الآحاد فهو مشهورء وقد تأكد باتفاق الصحابة 
- رضي الله عنهم -. إنما العمل به في زمن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فإنه جعل حد الشرب ثمانين 
سوطأ من هذا الحديث. لأنه لما ضربه كل رجل منهم بنعليه كان الكل في معنى ثمانين جلدة» 
والإجماع حجة موجبة للعلم» فيحجوز إثبات الحد به. 
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واسم نقيع الزبيب هو أن ينقع الزبيب ويترك ولا يطبخ حتّى يشتد. 

وهاه اعلن: تنا هي اننا قي مكروة! 

وما سوى الخمر والكلاً والأنقعة لا بأس به نحو ما تتخذ من الحنطة والشعير 
والذرة والعسل والإجاص والتين حلال عند أبى حنيفة» على أن الحد لا يجب وإن 
سكر منه. ْ 

وروي عن محمد: يجب الحد إذا سكر فإنه حرام. 

والسكران منه إذا طلّق امرأته لم يقع عند أبي حنيفة بمنزلة طلاق النائم 
والمغمى عليه. 

وعن محمد: يقع الطلاق بمنزلة طلاق شارب الخمر. 

وأما الذي ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ثم رقق بالماء ثم اشتد فهو حلال في قول أبي 
حنيفة وابي يوسف. 

وقال محمد: هو مكروه. 

وأجمعوا أنه لو سكر منه يحدُ. والذي ذكرنا من قبل عن أبي حنيفة حلال 
مطلق والسكر منه بمنزلة السكر من البنج ولبن الرّمَاك أنه منع وقوع الطلاق والعتاق 
والبيع والإقرار بالإجماع. 

والمطبوخ أدنى طبخه من نبيذ التمر والزبيب مثل الثلث من عصير العنب. 

عن عمر أنه حدٌ إعرابيا قد شرب وسكر عند عمر من جنله فاعتذر إليه 
الأعرابى وقال: شربت من سطيحتك يا أمير المؤمنين» فقال: إنما أحذك على 
السكر هك والتّطبحة فوق الآدازة دون المرادة: 

ومثله عن علي أنه أضاف قوماً وسقاهم فسكر منه بعضهم فحدّهم قالوا: 
سقيتنا ثم تحدّنا! فقال: على أن أحدّكم على السّكر. 
من المجرّد: 

قال رحمه الله : إن أبا حنيفة لا يرى بأساً بشرب نبيذ التمر ونبيذ الزبيب إذا 
طبخ فأنضجته النار ثم بعد وجعل فيه الدردي ثم تركه حتّى يشتدٌ فلا بأس بشربه ما 


(1) هو المطبوخ من ماء العنب بعدما ذهب ثلثاه وبقي الثلث وصار مسكراً. تحفة الفقهاء 3/ 326. 
(2) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 2218 والبيهقي في معرفة السنن والآثار 14/ 143. 
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لم يسكر منه وما لم يجلسوا حوله بالرياحين كما يصنع السلطانء وكان يكره 
الاجتماع عليه. 

وكذا الخليطين الزبيب والتمر أو التمر أو البسر إذا أنضحته النار ثم جعل فيه 
عسل وغيره فلا بأس من شربه؛ عتّق أو لم يعنَّقَه كأن يزداد على طول الترك جودة 
أو لم يزدد بعدما أنضجته النار. 

وكذا العنب إذا طبخ ثم جعل فيه ماء ودردي ثم ترك حتّى يشتدٌ. 

ولا بأس بالشرب من الظروف كالدّن والجرٌ الأخضر والدباء والحنتم والمزفت 
والنقير”'' بعدما أنضجه ثم جعل فيه فإن الظروف لا تحلّ ولا تحرم شيئاً. 

وأما نبيذ العسل جاز شربه وإن لم يطبخ عند أبي حنيفة. 

وكذا نبيد التينخ والذرة وغيره: 

ولا بأس بشربه إذا طبخ. 

والقدح الأخير هو الحرام من المسكرء فكل قدح يخاف أن يسكره فهو عليه 
حرام. هذا كله قول أبي حنيفة. 

وقال: لا خير في شراب السكر وهو حرام. 

وكذا نقيع الزبيب إذا اشتد. 

وكذا نقيع التمر والبسر. 

ونبيذ الدوشاب الذي يسيل من التمر ولم يصبه الماء يصب عليه ماء وذردي 
فاشتدٌ فهو حرام. 

وكذا الفضيخ إلا أن يطبخ. 

ولو وقع قطرة خمر في سمن أو زيت أو عسل أو دهن حرم استعماله 
والانتفاع به. 

ولو طبخ حتّى ذهب ثلاثة أخماسه ويبقى خمساه ثم يترك حنّى يبرد فيذهب 
ثلثاه وبقي ثلثه كان حلال وجاز بيعه. 


(1) الدّباء: القرعة؛ وكان ينبذ فيها فيشتد. والحتدم: جرار خضر كانت تحمل إلى المدينة فيها الخمر. 
والمزفت: هو الإناء المطلي جوفه بالزفت. والنقير: أصل النخلة ينقر جوفها ويشدخ فيها الرطب 
والبسر ويترك حتى يشتد ويغلي. طلبة الطلبة: 94 95. 
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أما لو طبخ على النصف ثم يردٌ فكان الذي بقي قدر خمسه لم يشرب ولم 
يحل. 

ولو طبخ العصير حتّى يذهب نصفه ثم ترك حتّى يشتد ثم أعاد عليه الطبخ 
حتّى ذهب إلى تمام ثلثه لم يحل عن أبي حنيفة. 

عن إسحاق بن ثابت عن أبيه عن علي بن الحسين أن النبي كه غزا غزاة 
تبوك» فمرٌ بقوم يرقبون فقال: ما هؤلاء؟ فقالوا: أصابوا من شراب لهم. فنهاهم 
رسول الله كك أن يشربوا ما نبذ في الدباء والحنتم والمزفتء فلما مرّ بهم راجعاً من 
غزوته شكوا إليه ما لقوا من التخمة فأذن لهم أن يشربوا ما نبذ في الدباء والحنتم 
والمزفت ونهاهم أن يشربوا مسكراء وقال: «نهيتكم عن النبيذ في الدباء والحنتم 
والمزفت فاشربوا في كل ظرف. فإن الظرف لا يحل شيئاً ولا يحرّمه. ولا تشربوا 
الف 
من المنتقى: 

قال رحمه الله - عن أبي حنيفة: إذا طبخ العصير على النصف فصار حلواً 
فإني أكرهء وإن لم يغل سوى غليان النار. 


ولو أنقع الزبيب في الماء حتّى أنبذ فجعل ذلك الماء قبل أن يغلي فنبذه فإنه 
لا يشرب حتى يذهب ثلثاه. وهو قولهما. 

وفي رواية عن أبي يوسف: يحل ولو اشتدٌ المثلث وغلا بعدما ذهب ثلثاه لا 
خير فيه. 

وعن أبي يوسف: سألت أبا حنيفة عن العصير الذي يعالج بالخردل يمكث سنة 
لا يغلىء فقال: لا بأمن بشربه» قلت: ما : نتول في عطي طبع عشره أرطال ختن 
ذهب منه ستة أرطال وبقي أربعة وهو حار حلوء قال: لا يحل أبداً حتّى يذهب ثلثاه 


(0) قال الزيلعي في نصب الراية: قال عليه الصلاة والسلام في حديث فيه طول بعد ذكر الأوعية: 
«فاشربوا في كل ظرف. فإن الظرف لا تحل شيئاً ولا تحرّمه ولا تشربوا المسكر» . وقاله بعدما 
أخبر عن النهى عنه . قلت: أخرجه الجماعة إلا البخاري عن بريدة رضى الله عنه د 4/ 6309 


وهو عند مسلم برقم: 5326. 
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وعن أبي يوسف: إذا اصطنع الخبز بالخمر بحيث يرى لون الخمر على الخبز 
يجب الحدٌ وإلا فلا. 

وإذا اشتدٌ المثلث لا بأس بشربه» وهو قول أبي حنيفة أيضاً خلافاً لمحمد. 

حبات عنب وقعت في النبيذ بحيث لو تفردت في الإناء لغلت لا خير في 
| ْ ْ 

أما لو كانت حبة فلا بأس به كلّ عصير طبخ أقل من الثلثين فله أن يعيد عليه 
الطبخ ما دام حلواً لم يسكر كثيره. 

لا بأس بشرب نبيذ العسل والتين ما لم يخفٌ سكره أو لم يطبخ» اشتدٌ أو لم 
يشتد. 

وعن متحمد: أنه لا يرئ شرت الديل: 

وكذا المضيف الحلو الذي لا يسكر لحلاوته رغوة العصير في الكيل. عن أبي 

عن عمرو بن ميمون: أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إن للمسلمين 
كلّ يوم جزورء وإن الحلال لعمر منها العتق» وأنه لا يقطع في بطوننا لحوم هذه 
الأب إلا العيل ايديل" ركان سمر" يعجيه الفيذ التديد: 


من الأجناس: 
حتّى يغلي ويشتدّء هذا عمل أهل البصرة. والطلا اسم كلّ شراب مطبوخ. 
والخليطين اسم لتمر وعنب يخلطان ويطبخان جميعاً. 

والدباء هو القدح يخرط فيها عناقيد العنب ثم يدق فيها حتّى تتناثر ويخرج 
عصيرها. هذه عادة أهل ثقيف بالطائف. 

والحنتم هو الجرار الخضر يجعل فيها الخمر ويجعل إلى البلاد. 


21 روآاه الدارقطنى فى سننه» رقم: 71. 


322 خزانة الأكمل/ الجزء الثالث 


والنقير أصله ينقرونها ويعملون فيها الرطب والبسر ثم يتركونه حتّى يخلط 
فيشربونها. هذه عادة أهل اليمامة. كذا فسّره ابن شجاع. جرّة عصير قصب فيها 
جرّتان من الماء ثم طبخه حتّى ذهب الجرتان وثلثا جرة العصير. 

في نوادر معلى عن أبي يوسف: نقيع الزبيب إذا أنضج بالنار فلا بأس به ولا 

وفي نوادر ابن رستم: لو عصر العنب لم يطب بعد وفيه حموضة فطبخ على 
الثلث والثلثين وهو شديد لا خير فيه. 

عن أبي حنيفة: المنصف ونقيع الزبيب والسكر حرام إذا اشتدٌ وليس كالخمرء 
ولا أضرب فيه إلا على السكر. 

ويعيد الصلاة إذا كان في ثوبه أكثر من قدر الدرهم. وكذا القياس في الطلاء 
والفضيخ. 

وفي رواية بشر بن الوليد عن أبي يوسف: إذا قعد وشرب ما قد طبخ وذهب 
ثلثاه وطلب به السكر فالأول عليه حرام والمقعد حرام والمشي إلى المقعد حرام. 

كما أن الزنا حرام والمشي في طلبه والقعود فيه حرام. 

أما لو أراد الإكثار ولم يرد السكر فقد أساء وَأَثُم في قعوده. وعصير التمر 
إذا أنضج بالنار أدنى طبخة فلا بأس به. 

وإن اشتد ما في أنبذة الفانيذ والدبس والسكر والقند والتوت والأرز والذرة 
والإجاص لا بأس قبل الطبخ حتّى اشتد. ذكره في الهاروني. 

وأما في نوادر هشام: لا بأس به وإن غلا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد: أكره ذلك إن غلا. 

وعلى هذا الخلاف نقيع الدوشاب والعسل إذا غلا. 

عن أبي حنيفة» عن حماد عن إبراهيم قال: كتب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه - إلى عمّار بن ياسرء وهو عامله على الكوفة: أما بعد فإنه أتي إليّ شراب الشام 
من عصير العنب قد طبخ وهو عصير قبل أن يغلي حتّى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فذهب 
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شيطانه وريح جنونه وبقي حلاله وذهب حرامه فمُرَ من قبلك فليتوسّعوا في 
ارم 
من الكرخي: 

قال رحمه الله - عن أبي حنيفة: الأنبذة كلّها حلال إلا أربعة أشياء: الخمرء 
والمطبوخ إذا لم يذهب ثلثاه» ونقيع التمرء ونقيع الزبيب. والخمر هي عصير العنب 
إذا غلا واشتدٌ وقذف بالزبد عند أبي حنيفة. 

وعندهما هي خمر إذا اشتد وإن لم يقذف بالزبد. 

وهي محرّمة بكتاب الله تعالى والسئَّة وإجماع الأمة» فالخمر حرام قليلها 
وكثيرها. 

وقال أبو حنيفة: بيع الأشربة كلّها جائز ما خلا الخمر. 

وقال أبو يوسف: لا يجوز بيع السكر ونقيع التمر والزبيب. 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: الأنبذة محرّمة بتحريم الخمر وكل ما أسكر 
قليله فكثيره حرام. 

ونبيذ التمر والزبيب يكفيه أدنى طبخة بحيث يخرجه عن حكم الأقل وليس 
لطبخه حد عندنا. 

عن ابن مسعود الأنصاري: أن النبيّ َك طاف بالبيت في حجَّة الوداع ثم 
استسقى من السقاية فأتي بشراب فشمّه فعطب ثم دعا بماء فصبّه عليه وقال: غابت 
عليكم هذه الأشربة فاكسروا متونها بالماء. وفي رواية ‏ عليه السلام -: ردّه لشدّة 
سورته. فقال العباس: يا رسول الله هذا شربه أهل مكة» فأخذ رسول الله كه وكسره 
ماي . 
من الطحاوي: 

قال رحمه الله -: ومن استحلّ قطرة خمر فقد كفر»ء ومن شرب منها مقدار ما 
يصل إلى جوفه جلد ثمانون إن كان حرّاء وأربعون إن كان عبداً. 


لاق روآاه ابن خسرو في مسنده.» كما في جامع الأحاديث للسيوطي» رقم: 2.2265 وكنز العمال» رقم: 
4-. 


)2( رواه النسائى فى الست الكبرى» رقم: 0. 
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ووجود الرائحة شرط إقامة الحدّ خلافاً لمحمد. 

وأجمعوا أنها غير مشروطة في الإقرار وكذا إذ جاء بها الشهود من بعيد. 

ولو طرح الماء في الخمر إن كانت الخمر غالبة أو هما سواء يحدّ شاربها وإلا 
فلا. 

ولو جعل السمك في دردي الخمر وفيه بعض المرارة وبعض الحموضة لا 
العصير لم يصر خمرا حراما فكذا قليل تغير الخمر إلى الخل لم يصر خلا. وعندهما 
بقليل تغيره يصير خمراء فكذا قليل بغيرها يصير خلاً إذا صب الخل في الخمر وكل 
إذا صار حامضاً من غير اعتبار القلة أو الكثرة. 

عن محمد بن الزبير قال: استشار عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فى شراب 
رزقه» فقال رجل من النصارى: إنَا نصنع شراباً في صومناء فقال: آتني بهء فأتاه بشيء 
منه فقال عمر: أشبه هذا بطلاء الإبل» كيف تصنعونه؟ قال: يطبخ العصير حتّى ذهب 
ثلثاه وبقي لنه. ل اققيب وليه قمر او قرتها الي لاود ناد اين الصامت كاد 
هو عن يمينه» فقال: ما أرى النار تحلّ شيئاء فقال: يا أحمق أليس يكون خمرا ثم 

3 5 
يكون خلا فتأكله. 
من العيون: 

قال رحمه الله - عن محمد: ما أسكر كثيره من الأشربة فأحبٌ إلى أن لا 
أشرب ولا أحرّمه. 

وعن هشام: شرب النبيذ سنّة فتركها مروة. 

قال أبو حنيفة: لا بأس ببيع العصير من المجوس ليتخذه خمراً. 
يضمن ٠.‏ 

أما لو كان لمشرك يضمن الزق والخمر وكذا لو كسر دن خمر في بيت مسلم 
ضمن الدن. 

وقال هشام: أكثر ظني في قياس قول أبي يوسف لا يضمن الزق والخمر 
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قال الحسة تن أبن مالك شيعت عن الكناشى .قال سالك" آنا يوشت هل 
في نفسك من شرب النبيذ شيء؟ قال أبو يوسف: وكيف لا يكون في نفسي منه 
شيء وقد اختلف فيه أصحاب رسول الله يلَِةِ في نفسي مثل الجبال ‏ يعني في 
من فتاوى البقالي: 

قال رحمه الله -: لو لت السويق بالعصير فشربه بعد شهر وفيه حلاوة 
العصير» هو حلال. 

وعن محمد أجاب لسائل سأله أن يجعله فى الدواء» قال: إن كنت صاحب مرّة 
فاشرب ماء السكرء وإن كنت صاحب بلغم فاشرب ماء العسل» فإنه أنفع. 

فال؟ (ذ| "مكلك مزلا قاذ بال هو الخين كأما التزيل قينا أحيين المسالة عنة: 

وعن محمد بن مقاتل: لأن أقول ثلاثين مرة هو حلال أحبّ إليّ من أن أقول 
مرة هو حرام. ولأن أخرٌ من السماء فأنقطع قطعاً أحبٌ إليّ من أن أتناول منه قطرة. 

ويكره أن يصبٌ الخمر في الخل وإنما يصب الخل فيها. وكذا لا يحتمل دن 
الفقين إل الماع 

والصحيح أن الدّن يطهر إذا صارت خلاً بخلاف البول. 

وكان قرى أبلخ يصبّون في الخابية خلاً ثم يطرحون فيها العنب» فأول من 
يصل إليه يحمض ولا يصير خلاً. 

وسأل اليهود عن صفة الخمر والشرب حتّى يجلد شاربها. 
سلمة ويطبخ بخل خمر. 
من فتاوى الففقيه: 

قال رحمه الله - عن نصير قال: سألت أبا سليمان عن ثلاثى صبٌ عليه 
عصير» قال تقاف الطبخ حتى يذهب ثلثاه. وهو قول محمد. 

قلت: لو شرب ما دام حلواً» قال: ما لم يخف أن يتغير. قلت: كم؟ قال: أقل 
من ثلاثة أيام. 
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عن عصير وضع في الشمس حنّى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» قال: لا بأس به وهو 
بمنزلة طبخه في النار. 

قال الفقيه: هذا رواية عن أبي حنيفة» وغير التمر ونبيذ الزبيب إذا طبخ أدنى 
طبخة ثم اشتد فإنه يجوز شربه ما دون السكر عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد: لا يجوز شرب قليله وكثيره حرام وبه نأخذ. وهو المذهب 
المكتان. 

وكذا ما اتخذ من الشعير والذرة مطبوخ أو غير مطبوخ. 

فعند محمد: حرام لا يجوز شربه» وبه نأخذ. 

وذكر في المجرّد عن أبي حنيفة بإسناده: «أن رجلاً من ثقيف يكنى أبا عمر 
كان يهدي للنبي يَكْةِ كلّ عام راوية من خمرء فأهدى له في العام الذي حرّمت فيه 
الخمر راوية» فقال يك يا أبا عامر إن الله تعالى حرّم الخمر فلا حاجة لنا في خمركء 
فقال: خذها وبعها واستعن بثمنها على حاجتك. فقال يله إن الله قد حرّم شربها 
وبيعها وأكل ثمنها يا أبا عامر. ثم قال: قاتل الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم فحرّموا 
أكلها واستحلوا بيعها وأكل ثمنها»”". 


(1) رواه الإمام أحمد, رقم: 17995» والحميدي في المسند» رقم: 1034. 
الراوية: هو البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه الماء» والرجل المستقى أيضاًء والعامة 
تسمى المزادة راوية» وذلك جائز على الاستعارة» والأصل الأول. لسان العرب 14 345. 
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قال النه سبحانه وتعالى: «إلَآ إِناه فى ألذْبنَ) [البثَرَة: الآية 256]. 

وقال النبي كل: «رُفِعَ عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”". 

وكال جد بن الدع ب رجعيه اللانة ذو شاب لوص مو العسالمن غير 
المتاؤليق أو من أهل الذية على مضر من أمضاز المسلمين وأمروا غليها أميرا 
وأخذوا رجلاً فقالوا نقتلك أو لتشرب هذه الخمرة أو لتأكل هذه الميتة أو لحم هذا 
الخنزير» ففعل فهو في سعة وإن لم يفعل حتّى قل يكون آثماً. 

وكذا لو أوعدوه بقطع طرف أو ضرب مائة سوط أو أقل مما يخاف منه التلف 
أو ذهاب عضو. 

أما بالإيعاد بضرب سوط أو سوطين مما لا يخاف بما ذكرنا لا يسعه. 

وقدّر بعضهم بأدنى الحدود وهو أربعون سوطاً. 

فإن أوعدوه بأربعين أو أكثر وسعه وإلا فلا يسعه إذا لم يغلب على ظنه ذهاب 
عضو. 

وكذلك إن أخذوه في طريق أو دار أو مصر لا يقدر على عون. 

ولو هدّده بحبس سنة أو قيد معه من غير أن يمنعوا منه طعاماً ولا شراباً لم 
يسعه الإقدام على ذلك. 


(1) رواه من حديث ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ الطبراني في الكبير بلفظ: (إن الله تجاوز عن أمتي...) 
رقم: : 1430. 


و 0 : الوكراه الإجبار» وهو مر م ا 
يكره فعله» وقيل هي لخبان في العشقة . 
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ا لص ار ا حتى انتهى 

و وسار لنالي عر ققد زاكلا ولحم الخنزير من الإكراه. 
فكذلك يجوز له التكلّم بكلمة الكفر إذا أكره عليه وقلبه مطمئن بالإيمان. 

أما لو علم أو غلب على ظنه أن ما أوعده لا يفعل به لم يسعه الإقدام على 
العامة 

وإن وقع في قلبه أنه يفعل به ما هدّد به يسعه فعله حتّى إنه يقع في قلبه أنه لا 
يفعل ما أوعدوه في أول مرة حتّى يعاوده لم يسعه أن يقدم على المحرم حتّى يعاود 
تهديدة: 

ولو هدّده بتلف نفس أو عضو أو حبس أو قيد على أن يقرّ لرجل بألف درهم. 
قر فإقراره باطل. 

أما لو هدده بضرب سوط واحد أو حبس يوم فأقرٌ بألف جاز إقراره. 

والضرب الذي هو أكراه هو الضرب الذي يجد منه ألما شديداً. 


ينقص ولكن على قدر ما يرى الحاكمء فإن رأى أنه إكراه أبطل إقراره. 

ولو أكرهه على أن ب يقر له بألف فأقرٌ بخمسمائة فهو باطل. 

أما لو أق” بألفين لزمه ألف. وكذا إن أقرٌ بمائة دينار لزمته كذا. وإذا أقرٌ 
بنصف ما أكره عليه. ولو أكرهه ليقرٌ له بألف فأقد له ولفلان الغائب بألف فهو 
بأل في لان اقل أبي حنيفة. 

إن أقرٌ الغائب أن هذا شريكه وأنكره وقال محمد: إن صدّقه الغائب بطل. 
لو قال الغائب : لي عليه نصف هذا المال ولا شركة بيني وبين هذا الذي أكرهه. 
جاز إقراره بنصف المال له. 

ولو أكرهه على هبة جائزة فوهبه له ولزيد وقبضاها بأمره جاز حصة زيد 
خاصة. 
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ولو كان هذه في ألف درهم لم يصمح أصلاً. 
ولو أكرهه على هبة جاريته لرجل فوهبها له ودفعها إليه فأعتقها الرجل جاز 


عتقه وعليه قيمتها. 
وكذا لو دبّرها أو استولدها فإن شاء ضمن الذي أكرهه بقيمتها ثم المكره رجع 


وكذا لو أكرهه على البيع والتسليم ثم أعتقها المشتري أو دبّرها أو استولدها 
أيهما شاء البائع ضمن القيمة. 

أما لو باعها الموهوب له أو المشتري أو وهبها أو سلّمها فللمولى المظلوم أن 
يبطل البيع والهبة ويستردها. 

وليس في شيء يكره عليه إلا وله أن يرّده إلا ما جرى فيه عتق أو تدبير أو 
طلاق أو نكاح أو نذر أو رجعة في العدة أو في الإيلاء ممن لا يقدر على الجماع؛ 
فإن هذه كلّها جائزة في الإكراه ولا يردٌ. 

ولو أكره بقتل أو حبس أو قيد على بيع جارية منه بألف درهم وقيمتها عشرة 
آلاف» فباعها منه بأقل من ألف درهم جاز البيع قياسا لا استحساناً. 

أما لو باعها بأكثر من ألف درهم جاز. 

ولو أكرهه على البيع فوهب أو أكرهه على أن يقر له بألف فوهب له ألفاً فهو 
جائز. 

ولو أكرهه على بيع جاريته ولم يسمٌ أحداء فباعها من إنسان؛ فهو باطل. 

ولو أخذه ظالم ليؤديه مالاً أصله باطل مصادرة وأكرهه على أدائه ولم يذكر له 
بيع شيء فباع المظلوم جاريته ليؤدي ذلك المال فالبيع جائز. 

ولو أكرهه ليبيع جاريته من فلان بألف درهم فباعها منه بقيمة الألف دنانير 
جاز البيع قياساً لا استحساناً. 

أما لو أكرهه على أن يبيعها بألف فباعها بعرض قيمتها أقلّ من الألف أو أكثر 
أو بحنطة أو شعير جاز. 

ح ق: لو أكرهه بوعيد تلف على عتق عبده فأعتقه لزمه القيمة على الذي أكرهه 
والولاء للمولى ولا سعاية على العبد. 
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ولو كان العبد بين رجلين فأكره أحدهما على عتقه فأعتقه عتق كله عند أبي 
يوسف ومحمد والولاء للمعتق وضمن الذي أكرهه قيمته إن كان موسراً بينهما 
تعفاك 1 وإن كان مرا عمو تضنة للمكره ويتمن العلة ضف لقتر ركه الآخر بزل 
يرجع أحدهما على صاحبه بشيء. 

وعند أبي حنيفة: إن كان الذي أكرهه موسراً فإن شاء الشريك ضمن نصف 
مر ا جك اجر ومس ادي الرسوم به على العبد» فإذا 
أداه العبد إليه عتق ثم الولاء بين المكره والمكره نصفين 

ولو أكرهه بوعيد تلف على طلاق امرأته ثلاث حا جع الزوج 
بما غرم من نصف المسمّى أو المتعة» وإن كان دخل بها لم يرجع على المكره 
بشيء. 

ولراك ع رع الع واي لتر ا لبراد زاكر الام قم ودور ادي النب 
درهم صخ النكاح ولها مقدار مهر مثلها. 

ولو أكره المرأة أولياؤها عرما ريل بألف درهم ومهر مثلها عشرة 
آلاف. صحٌ النكاح ويقول القاضي للزوج: إن شئت شئت أتمم لها مهر مثلها وهي امرأته 
إن كان كفؤاًء وإن أبى فرّق بينهما ولا شيء لها. وإن كان دخل بها وهي مكرهة فلها 
مهر مثلها وهي امرأته» وإن كان كفؤاًء وإن لم يكن كفؤاً فلها ولأوليائها مطالبة الفرقة 
بعد استيفاء مهر المثل. 

أما لو دخل بها وهي غير مكرهة فهو إرضاء بالنكاح. 

ولو أكرهه بوعيد تلف أو حبس على عقر قصاص في النفس أو فيما دونها 
جاز العفو ولا ضمان على الجاني ولا على المكره. 

أما لو أكرهه بإبراء مال له على إنسان لم يصمٌ الإبراء. وكذا تسليم الشفعة 
مكرهاً لم يصح 

وكذا لو بلغه البيع فأراد أن يتكلم فطلب الشفعة قيل له: إن طلبتها ليصلبنك 
أو ليحبسنك فكف لم تبطل شفعته ولكن إذا زال الخوف ينبغي أن يتكلم بطلبها. 

ولو أكرهه أهل الشرك على كلمة الكفر وله امرأة مسلمة فقالت: قد كفرتٌ بالله 
وبنثُ منكء فقال الزوج: أظهرتٌ ذلك وقلبي مطمئن بالإيمان» فالقول قوله مع يمينه» 
وهذا امعحنان. 
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عالي أو يقطع يده» ففعل بنفسه ذلكء» فهو في سعة إن شاء الله تعالى. ثم أخذه 
القاضي بذلك فيقطع يده بيده أو يقتله بإلقاء نفسه في النار. 

أما لو قال: ليقطعن تلك أو لأقطعنها لم يسعه إن قطع يد نفسه حنّى لو قطعها 
لم يغرم المكره شيئاء فإنما الضمان حيث أن يقال له لتفعلن كذا بنفسك أو ليفعلن 
بك ما هو أعظم منه. 

فإنه لو قال: لتقتلن نفسك أو ليقتلنك هكذا بالسيف. ليس بإكراه ولا يسعه قتل 


ولواقيل له: لنقتلنك بالسياط أو لتقتلن 'نفسك بهذا السيفك©:فهذا إكراه. 

وكذا ليخرقنك بالنار أو ليقطعن يدك ففعل يجب القصاص على المكره. 

ولو أكرهه بوعيد تلف على إتلاف ماله بالنار أو بالماء أو بالكسر ضمن 
المكره: 

أما لو كان الإكراه بحبس أو قيد فلا ضمان فيه. 

ولو أكرهه ليأكل طعاماً أو يلبس ثياباً حتّى تحرّق لا ضمان فيه. 

ولو أكرهه ليقتل عبده أو ليقطع يد عبده لا يسعه أن يفعلء» فإن فعل فكان 
الإكراه بوعيد تلف النفس فله أن يأخذ الذي أكرهه أن يقتص بعده. 

أما لو كان الإكراه يحبس الشيء على المكره. 

لو أكرهه القاضي على أن يقرّ بسرقة أو زناً أو قتلاً فأقرٌ به فأقام عليه القاضي 
ذلك. ينظر إن كان ذلك المقرّ معروفاً به إلا أنه لم يقم عليه بيّنة فالقياس وجوب 
القصاص فيما يقتص وضمان ما لا يقتصّء ولكنًا استحسنا وضمناه ودرأنا عنه 
القصاص. 

وإن لم يعرف به المقر أخذ القاضي بالقصاص فيما أمكن. هذا إذا كان الإكراه 
بضرب أو حبس. 

عامل: لو بعث الخليفة عاملاً على كورة فقال الغلام لواحد عاقل بالغ أولاً: 
لتقتلن هذا الرجل بالسيف عمداً وإلا قتلك» فقتله المأمور» فالقود على العامل 
والمأمور آثم ولا يحرم الميراث وحرم الآمرء هذا عندنا. 
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قال أبو يوسف: أستحسن وأجعل الديّة على الآمر ولا أقتله. وعلى هذا 
القطع. 

ولو أمره أن يضرب سوطاً واحداً أو يحلق رأسه ولحيته أو يعذره ويحبسه. 
قله وجرت أن لأتيكون انها 

أما لو كان إكراهه بحبس أو ضرب سوط أو حلق لحيته لا بوعيد تلف لا 
يبعي له أن يفعل على ذلك أو كثرء 

ولو أكرهه بالحبس على أن يقتل رجلاً فقتله» فالقود على القاتل. 

ولو أمره أن يقتله ولم يكرهه عليه غير أنه يخاف إن لم يفعل أن يقتله أو يتلف 
عضواً منه ففعل ما أمره» فهو بمنزلة الإكراه» فهو على الآمر دون الفاعل. 

ولو أكرهه بوعيد تلف ليفتري على مسلم رجوت أن يكون في سعة؛ ولو لم 
يفتر حتّى قتل فهو أفضل . 

ولو أكرهه ليأخذ مال إنسان فيدفعه إليه رجوت أنه في سعة من أخذه ودفعه 
والضمان على الآمر. 

هذا ما دام حاضراً عند الآمرء أما لوو أرسله ليفعل فخاف إن لم يفعل يظفر به 
فيفعل به ما هدده لا يسعه أن يفعل إلا أن يكون أرسل الآمر معه. فخاف أن يردوه 
إليه فيكون مضطراً. 

ولو لم يفعل حتّى قتل صار شهيداً إن شاء الله. 

أما إن كان الإكراه بحبس لم يسعه الإقدام عليه. 

ولو أكره رجلان على قطع يد رجل فالضمان على الآمرين» وإن أكره على 
رجلين على قطع يد رجل فالقصاص على الآمر في اليد إن عاش وفي النفس إن 
مات. 

مال: لو أكرهه على دفع ماله رجلا ودفعه وأكره على الآخر ليقبضه فهلك 
المال فالضمان على المكره دون القابض. 

ولو أكره ليهب ماله رجلاً وأكره على الرجل ليقتله ويقبضه بوعيد تلف. فضاع 
عنده؛ فإن قال الموهوب له: قبضته هبة اسلم لي فصاحبه إن شاء ضمنه أو ضمن 
الذي أكرههماء فإن ضمن الذي أكرههما رجع على الموهوب له فإن قال الموهوب 
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له: إنما قبضته ليكون في يدي مثل الوديعة حتّى أرده إلى صاحبه» فالقول قوله مع 
يمينه والضمان على المكره. 

ولو كان قادراً على أن يتكلم بذلك عند الهبة ضمن إن لم يتكلم به. 

ولو أكره البائع والمشتري ثم هلك المبيع والثمن فاختصما فضمانهما على 
الذي أكرههما إذا لم ينويا بيع صحيحا عند تقابضهما. 

ولو أكرههما على البيع والشراء ثم فارقهما ثم تقابضا فذاك رضا منهما بالبيع. 

أما لو كان الإكراه بغير تلف لم يضمن المكره في ذلك بوجه ماء وكل واحد 

وفى مسألة الوديعة: إن كان الإكراه بحبس فلا ضمان على المكره وعلى 
القابض» وق الهبة فالضمان على القابض بخلاف ما إذا كان وعيد تلف. 

ولو كان أكره على القابض بقبول الهبة بوعيد تلف وأكره على الدافع بالحبس 
فلا ضمان على القابض ولا المكره. 

أما لو أكره على الدافع بوعيد تلف وعلى القابض بالحبس فالدافع إن شاء 
ضمن المكره وإن شاء ضمن القابض» فإن ضمن المكره رجع على القابض. 

ولو أكره على البائع بوعيد تلف على البيع والتقابض وعلى المشتري بالحبس 
فضاع المالان جميعاًء لا ضمان على البائع فيما قبض من الثمن بعدما حلف أنه 
قبضه ليردّه على صاحبه. وللبائع أن يضمن المكره قيمة عبده ثم رجع المكره على 
المشتري. وإن شاء البائع ضمن المشتري ولم يرجع المشتري على المكره بشيء. 

أما لو أكره على البائع بالحبس وعلى المشتري بالتلف لا ضمان للبائع على 
أحد. وللمشتري أن يضمن البائع وإن شاء ضمن المكره ويرجع المكره على البائع 
بما قبض من الثمن. 

إقرار: لو أكرهه بوعيد تلف على الإقرار بعتق ماض أو طلاق ماض أو نكاح 
وهو يقول: لم أفعله» فأقرٌ مكرهاً فإقراره باطل والعبد عبده وهي امرأته بحالها. 

وكذا في الرجعة والإيلاء والسعي وبالعفو عن دم العمد. 

ولو أكرهه ليقرٌ في عبده أنه ابنه» وفي جاريته أنها ابنته. 

ولو أكره ذمياً على الإسلام صار مسلماء فإن رجع يجبر على الإسلام ولم 
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ولو أكرهه على إسلام ماض فإقراره باطل. 

ولو أكرهه على رجل ليقرٌ أنه لا قود له قتل فلان بوعيد تلف أو غير تلف فهو 
باطل حتّى لو اذّعى بعده وأقام البيّنة به حكم له عليه بالقود. 

ولو أكرهه ليقرٌ أنه لم يتزوجها ولا بيّنة له عليها بذلك إن علم أن هذا لعبده 
وهو حر الأصلء» فإقراره باطل وقبلت بينته بعده أنه عبده. 

ع ح د ق: لو أكرهه بوعيد تلف حتّى خلع امرأته على ألف ومهر الذي يزوجها 
عليه أربعة اللاف وقد دخل بها وهي مكرهة» وقع الخلع وله عليها ألف ولا شيء 
على الذي أكرهه. 

وكذا لو أكرهه على أن يصالح على دم عمد على ألف درهم فلا شيء له عن 
الألف. 

ولو أكرهه على عتق عبده على مائة درهم وقيمته ألف درهم والعبد غير مكره 
جاز العتق على المائة والمولى بالخيار إن شاء ضمن الذي أكرهه قيمته ويرجع بها 
على العبد بالمائة» وإن شاء المولى أخذ المائة من العبد ورجع على المكره بتسعماتة 
درهم تمام القيمة. 

ولو أكرهت المرأة بوعيد تلف أو حبس حتّى تقبل من زوجها تطليقة على 
ألف فقبلت منه وهي مدخولة ومهرها الذي تزوّجها عليه أربعة ألاف درهمء فالطلاق 
رجعيئ فلا شىء عليها من المال. فإن قالت بعد ذلك: رضيت بتلك التطليقة يذلك 
الخال لزنه الماك ارالتطلقة بافقة: 

وقال محمد: إجازتها باطلة وهي رجعية. 

ولو كان مكان التطليقة خلعاً فالطلاق بائن ولا شيء عليها. 

وكذا لو أكره الذي قبل القود بتلف نفس أو حبس على أن يصالح صاحب 
الحق على مال أكثر من الديّة أو أقل منها بطل الدم ولا شيء على الجاني. 

ولو حلف امرأته قبل بلوغها وقد دخل بها على ألف فقبلت وقع الخلع بغير 
مال. 

وكذا دم عمد قتل رجل فصالحه عنه غلام لم يبلغ بمال ضمنه الغلام على أن 
عفا جاز العفو ولا شيء لصاحب الدم. 
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وكذا عبده أكره على أن قبل العتق من مولاه بمال قليل أو كثير عتق ولا شيء 
عليه. 

ولو أكره الزوج على أن يطلق امرأته بألف وأكرهت على قبوله ففعلا وقع بغير 
ال 

وكذا في الصلح من القود. 

وكإز قال أ لوح ان ويه الثنتى :]ةا أ لظا رعذ عت اانا لاحن مله 
وإن أكرهه غيره فعليه الحذ. 

ولو أكرهت المرأة على الزنا لا حدٌ عليهاء وإذا دذرىء الحدّ وجب المهر. 
ومتى وجب الحد بطل المهر. 

وإذا أكره غير السلطان وهو بمنزلة السلطان في الغلبة في ذلك الموضع بوعيد 
تلف لا حذ عليه وعليه المهر سواء أذنت له هي أم مستكرهة, وهو آثم ولا يرجع 
على المكره بالمهر. 

ولو امتنع حتّى قتل فهو مأجور. 

وإن كان الإكراه بغير تلف فعليه الحد. 

ولو قال له: ليقتلنك أو ليقطعن يد هذا الرجل» وقال له ذلك: قد أذنت لك في 
القطع فاقطع» وهو غير مكره؛ لم يسع المكره قطعهاء وإن قطعها فلا شيء على 
أحد. 

أما لو كان مكرهاً في إذنه له من أي إنسان كان فضمان يده على الذي أكره 
القاطع إن كان الإكراه بتلف. 

أما لو قال: ليقتلنك أو ليقتلن هذاء فقال ذلك: اقتلني فأنت في حل وهو غير 
مكرهء فقتله بالسيف فديته على الآمر في ماله. 

ولو أكرهة: على ضرت سوط أو اتحوه يما لاييخاف©مته التلف وتحوك أن:لا 
يأثم فيه. فإن مات من ذلك على عاقلة المكره دية. 

ولو أكرهه بوعيد تلف على إهلاك مال رجل فأذن له صاحب المال فلا ضمان 


(1) لأن الإكراه لا ينافي الاختيار في الإيجاب والقبولء وإنما يعدم الرضا به» والمال لا يجب بدون 
الرضا به. قاله السرخسى 24/ 162. 
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على أحد, فإن كان مكرهاً في الإذن ضمن الآمر. 

ولو كان الإكراه على الإهلاك بحبس لا يحل له أن يستهلكه إلا بإذن صاحب 
المال طوعاً. 

بيع: ولو أكرهه على بيع عبده بوعيد تلف بألف درهم وقيمته عشرة آلاف 
درهمء فتقابضا والمشتري غير مكره؛ ثم أجاز البائع بعد تفرقهما جاز البيع. وكذا إن 
لم يقبض ثمنه ولو لم يفعل شيئاً من ذلك حتّى أعتق المشتري فعتقه جائز. 

ولو أجاز البائع بعده لم يصحٌ. وكذا التدبير والاستيلاد. 

ولو لم يقبضه المشتري حنّى التقيا فقال المشتري: نقضت البيع بينناء وقال 
البائع: لا أجيز نقضك وقد أخرت البيع فانتقض البيع. 

ولو لم يفعلا ذلك حتّى باعه المشتري عن آخر وقد قبض مع إكراه البائع» 
فالبائع على حاله فهو مخيّر بين نقض البيع كله وأخذ عبده» وإن شاء أجاز البيع 
الأول» فإن أجازه جاز البيعان. 

وكذا إن عشرة بيع بعضهم بعضاً فله نقض البيوع كلهاء فإن أجاز بيعاً منها 
الأول أو الثاني أو الأخير جازت البيوع كلّها وكان له الثمن على المشتري الأول. 

ولو أعتق المشتري الأخير وهو العاشر جاز عتقه» وإن كان أعتقه قبل إجازته 
قبضه أو لم يقبضه. حتّى لو سلم المكره بعده لم يجز تسليمه وله أن يضمن قيمة 
عبده أيهم شاءء فإن ضمن الذي أكرهه رجع بذلك على البائع الأول وجازت البيوع 
الباقية كلها. 

وكذا إن ضمنها البائع المشتري الأول برأ المكره وتمت البيوع كلّها. 

وإن ضمنها أحد الباعة الباقين سلم كل بيع كان بعد ذلك البيع ورجع 
المشتري بالذي قبض على البائع بالثمن الذي أعطاه وتراجعوا بالأيمان حتّى انتهوا 
إلى البائع المكره. 

ولو أن المشتري أكره على الشراء والقبض ودفع الثمن ولم يكره البائع على 
ذلك» فتقابضا ثم التقياء قال البائع: قد نقضت البيع» لم يلتفت إلى قوله وكان ذلك 
إلى المشتري» فإن نقضه انتقض حتى لا يجوز له بعد ذلك قبضه ولا إعتاقه. 

أما إذا كان قبل القبض فنقض البائع أيضاً جائز كما يجوز نقض المشتري. 
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وكذا لو كان البائع هو المكره دون المشتري فنقض المشتري لم يصح. وإنما 
ذلك إلى البائع. 

أما بعد القبض فأيهما نقض البيع جاز. 

حنث؛ لو أكره بوعيد تلف حنّى اشترى عبداً بعشرة آلاف درهم قيمته ألف 
وعلى دفع الثمن وقبض العبد وكان للمشتري عبدان كل عبد يملكه فيما يستقبله فهو 
حرٌ أو حلف على ذلك بعينه فقد عتق العبد وعلى المشتري قيمته للبائع ولا يرجع 
على المكره بشيء. 

وكذا لو أكرهه على شراء ذي رحم محرم أو أمة قد ولدت منه أو قد جعلها 
مديرة إن ملكها. 

ألا ترى لو قال: عبده حرّ إن دخل هذه الدار» فأكره بوعيد تلف حتّى دخل 
عتق ولا يضمن المكره له شيئاً من قيمة العبد. 

وأن أيثا أن حملوها مكرها وأدخلوها عيق الغيد إذا كانت البمين على حصولة 
فيها ولم يغرموا له شيئاً. 

وكذا لو قال: إن تزوجتها فهي طالقء فأكره على تزوّجها بمهر مثلها لم يغرم 
المكره لها من نصف المهر. 

ولو أكره بتلف ليجعل عتق عبده في يد هذا الرجل أو طلاقها ولم يدخل بها 
ففعل فطلق الرجل أو أعتق. 

فالقياس أن يقع ولا يغرم المكره شيئاً. غير أني أستحسن وأضمنه قيمة العبد 
أو نصف مهرها. 

ولو أكرهه ليجعل كل مملوك يملكه فيما يستقبل حرّاً ثم ملك عبداً بوجه ماء 
عتق. ولا ضمان على المكره فيه إلا فيما ورثه» فإنه يضمنه استحسانا حيث دخل في 
ملكه بغير فعله. ْ 

ولو أكره على أن قال لعبده: إن شئت فأنت حرّء فشاء العبد عتقه» عتق وغرم 
المكره دوه 77 


(1) لأنه عند مشيئته عتق بقوله: أنت حرء وقد كان مكرهاً على ذلك القول» ولم يوجد منه بعد ذلك 
ما يدل على الرضا به. كذا في السرخسي 24/ 192. 
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وكذا لو أكرهة غلن أن قال لغيدهة إن دخلت الذان فأنت بد قدحي 

ولو كان أكرهه على أن قال: إذا صليت فأنتث حر أو إن أكلت أو شربت» 
فصنع ذلك عتق وغرم المكره قيمته. 

وكذائك: تزيفة اسه المك ومه ذامن فعلهاء 

أما لو قال: إن تقاضيت ديني الذي على فلان أو أكلت طعامي طعام خاص 
يجدٌ منه بدّاء أو دخلت دار فلان فأنت حرّء ففعل» عتق ولم يغرم المكره شيئاً. 

فذرة لو أكرهه 'بوعيد ثلقا لتجعل ‏ على نفسه صدقة أو حجا أى قوواء شيا 
يتقرّب به إلى الله تعالى» لزمه ذلك ولا ضمان على المكره. 

وكذا لو أكرهه على العمل بشيء من الطاعات أو المعاصي. 

ولو أكرهه على الظهار صار مظاهراً. 

أما لو أكرهه على التكفير لم يغرم المكره إلا أن يكرهه ليعتق عبداً بعينه عن 
ظهاره وغرم قيمته له ولم يقع هو من التكفيرء فإن أبرأه من القيمة لم يجز عن 
الكفارة أيضاً. 

أما لو قال وقت الإكراه: أعتقه وأنا أريد كفارة الظهار ولم يعتقه لا كراهة» جاز 
عن الكفارة ولا شيء على المكره. 

فإن قال: أردت العتق عن الظهار كما أمرني ولم يخطر على بالي غير ذلك لم 
يجز من الكفارة وغرم المكره قيمته. 

أما لو كان الإكراه بحبس أو قيد أجزاه عن الكفارة ولا ضمان على المكره. 

ولو أكرهه على الإيلاء لزمته ولو تركها ولم يقرٌ بها حتّى مضت أربعة أشهر 
بانت وهي غير مدخول بها لم يرجع بما غرم من مهرها على المكره. 

وكذا لو أكرهه على أن قال: إن قربتها فهي طالق» وهي غير مدخول بها. 

وكذا لو أكرهه على أن قال: إن قربتها فعبدي حرّ لم يغرم المكره شيئاً. 

خوارج: لو غلب قوم من الخوارج المتأوّلين على أرض وجرى فيها حكمهم 
ثم أكرهوا رجلاً على ما ذكرنا فهو في جميع ما يحل الإقدام عليه بالإكراه وما يحرم 


(1) لأنه لم يوجد من المولى ما يدل على الرضا بذلك العتق. قاله السرخسي 24/ 193. 
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بمنزلة ما وصفنا في اللصوص غير المتأوّلين. 

وكذلك إكراه المشركين من أهل الحربء أما ما يلزم اللصوص من قود 
وضمان فأكرهه على مثله المتأوّلون بتأويل أو أهل الحرب فلا شيء عليهم. 

خلاف: لو أكرهه على أن يهب نصف داره. فوهب كلها أو أكرهه على أنه يهب 
داره له فتصدّق بهاء أو أكرهه ليتصدّق بها فوجب كل ذلك جائز. 

وكذا لو أكرهه على الهبة والدفع فوهبها على عوّض وتقابضاء أما لو أمره 
بالهبة فحلها أو أعمرها كان باطلاً. 

وكذا لو أمره على أن يهبه على عوض ويدفعه فباعه بذاك وتقابضا أو أكرهه 
على البيع والتقابض فوهب بعوض وتقابضا. 

ولو أكرهه على أن يهبه وسلّمه ففعل ثم عوّضه الآخر بغير إكراه كان إجارة 
منه حتّى رضي بالعوض. 

ولو أكرهه بتلف أو حبس على بيع عبده من هذا بألف, فباعه ثم دفعه إليه من 
غير إكراه ينبغي جوازه ولا ضمان على المكره. 

ولو أكرهه على الهبة ولم يأمره بالدفع بوعيد تلف ولم ينهه عن الدفع فوهبه 
ودفعه وقال له: قد وهبت لك فخذه. فأخذه وضاع عنده ضمن المكره. 

ولو أكرهه على بيع فاسد فباع بيعاً صحيحاً جازء أما لو أكرهه على بيع جائز 
فباعه بيعاً فاسداً ودفعه إليه فهلكء إن شاء البائع ضمن المشتري وإن شاء ضمن 
المكره ثم رجع المكره المشتري. 

ولو أكرهه على هبة نصف داره مقسوماً ويدفعها إليه» فوهب له الدار كلها 
ودفعها إليه فالهبة جائزة قياساً ولا ضمان على المكره؛ ولكن أستحسن ولا أجيز 
الهبة وكذا البيع في هذا. 

عتق: لو أن لضَاً غالباً أكرهه بوعيد تلف على عتق عبد له يساوي ألفاً عن 
رجل بألف ففعل وقبل المعتق عنه طائعاً عتق عن الطائع وله الولاء وربٌ العبد مخيّر 
في تضمين قيمة العبد بين المكره والمعتق. 

ولو كانا مكرهين عتق العبد عن المعتق عنه والولاء له وضمانه على الذي 
أكرههما لمولى العبد. 
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ولو كان إكراه المعتق عنه بالحبس فقرار الضمان عليهء وكذا إن كان المولى 
أكرهه اللْص بالحبس وعلى الآخر بالتلف فالضمان على المكره فيدفعها إلى مولى 
العيك:. 

ولو أكرههما بتلف حتّى دبر عن صاحبه بألف جاز التدبير عن صاحبه إن شاء 
المولى ضمن الذي أكرهه قيمة عبده غير مدبر ويرجع الذي أكرهه على الذي دبّره 
بقيمته مدبّراً. وإن شاء المولى رجع بقيمته مدبراً على الذي دبّره عنه فيرجع هو على 
الذي أكرهه بنقصان التدبير. 

وإن كان إكراههما بالحبس فلا ضمان على مكرههما وإنما المولى رجع بقيمته 


على الذي دبره عنه. 
أما لو كان أكره المولى بتلف والآخر بحبسء» فإن للمولى الخيار في تضمينهما 
فلخ با قار 


وديعة: ولو أكرهه لض على إيداع ما له هذا الرجل بالحبس فأودعه فهلك 
والمستودع غير مكره لم يضمن واحد منهما شيئاً. 

أما لو كان بوعيد تلف فلربٌ المال تضمين أيهما شاء ولم يرجع أحدهما بما 
أدّى على صاحبه. 

ولو أكرهه بتلف وحبس على أن يأمر رجلاً بقبض المال فأمره بقبضه والمأمور 
غير مكره فضاع في يده فالقابض ضامن للمال. 

ألا ترى لو أكرهه بالحبس ليطرح ماله في البحر ففعل لم يضمن المكره شيئاً. 

أما لو أكرهه بالحبس ليأمن إنساناً فيأخذه فيطرح في البحر وهو غير مكره أو 
مكره بالحبس فالضمان على الفاعل. 

وإن كان الفاعل مكرهاً بوعيد تلف فالضمان على الذي أكرهه. 

ولو أكره بتلف أو ضرب وحبس على أن يوكل ببيع أو يشتري ففعل كان ذلك 
باطلاً. 

ولو أكرهه بالحبس ليوكله بعتق عبده فوكله بذلك فأعتقه الوكيل والوكيل غير 
مكره فالعبد حر عن مولاه ولم يضمن المكره شيئًا. 

ولو أكرهه بوعيد تلف ليأذن له فى عتقهء ضمن الذي أكرهه قيمته. 
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ولو أكرهه بالحبس لم يضمن له شيئاًء وكل إكراه بوعيد تلف على أمر لا يقدر 
ردّه نحو الطلاق والعتق والقتل والاستهلاك فإكراهه بمنزلة جنايته بيده. 

وإن كان بقيد أو حبس لم يلزمه ضمانه» وإنما الإكراه بالحبس بمنزلة الإكراه 
بالتلف في الإكراه بالبيع والشراء» والإقرار بالأشياء كلهاء والوكالة بذلك والأمر به. 

تلجئة'”: لو قال لإنسان: إني أريد أن ألجىء إليك عبدي هذا فأبيعك تلجئة 
وليس ببيع ولا شراء وأحبٌ لشيء أخافه. فقال: نعم» ففعل وحضر هذه المقالة شهود 
ثم قال في مجلس آخر: بعتكه بألف. وقال: قد قبلت» ثم تصارفا على ما تواضعاء 
فالبيع باطل. 

وإن جحده أحدهما لم يبطل البيع حتّى تقوم البيّنة على هذا القبول منه. 

ولو تصادقا عليه ثم قال لصاحبه: قد أجزت البيع لم يجز حتّى قال صاحبه: 
أجزته أنا أيضاًء فهو جائز حتّى لو أعتقه المشتري قبل إجازتهما لم يجز لأنه كان بيع 
هزل وقد تلحقه الإجارة. 

وعلى هذا الإجارة والكتابة والقسمة بخلاف النكاح والطلاق» فإن ذلك جائز 
كلدرواة كان الطاكق والشان ساق وال الرزمه ذلك الطال 

ولو اجتمعا على أن يقرًا ببيع العبد بالأمر بالباطل وكان ذلك الإقرار بحضرة 
شهود. ثم قال البائع للمشتري: بعتك عبدي هذا يوم كذا بكذاء وقال للآخر: 
صدقت. فليس هذا ببيع 

ولو اجتمعا على إجارته لم يعبر انها وكذا مثله في النكاح والطلاق والعتاق 
على مالء فإنه باطل وكذب. 

ولو أعتقه المشتري لم يصح. 

ولو قال للمولى: أريد أن أتزوج فلانة على ألف وسمع بألفين والمهر ألف 
فقال الولي: نعم» ثم تزوّجها على ألفين علانية جاز النكاح والصداق بألف. 

وكذا الطلاق والعتاق على مالء والبيع أيضاً. 


4 قال في طلبة الطلبة 212/3: التلجئة هي بالهمزة» وتفسيرها الإكراه» وقد ألجأته إلى كذاء أو 
لجأته أى ي اضطررته أو أكرهته» ويراد بها بِبعٌ اديه ليل الع مروطات اوماق لعزت 
خاف الإنسان على شيءٍ من ماله من إنسان يقصدٌ أخذه بشراءٍ ءِ أو غيره يُواضِعٌُ مُ إنساناً على بيع 
يباشرانه دفعاً لقصد ذلك الإنسان لا التزاماً لحكم البيع الحقيقي بما يفعلان. 
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أما لو قال: المهر مائة دينار» ولكن سمع بعشرة ألف درهم, كأنه تزوّجها على 
غير اسور ولا يتح واحة من المالية: 

أما لو كان هذا في البيع لزمه بما عقد عليه في علانية من عشرة آلاف. 

وكذا في الإجارة والكتابة والقسمة والخلع والطلاق والعتاق على جعل إلا في 
النتكاح خاصة. 

وأما لو عقدا في الشراء والبيع وغيرهما من هذه العقود على مال ثم أظهروا 
شيئاً غيره فادَّعى أحدهما ما كان في السرّ وأقام عليه البيّنة وادعى الآخر ما كان في 
العلانية وأقام عليه البيّنة» أخذ بالعلانية وأبطل السرّء إلا أن يشهدوا أنهم قالوا في 
السّر: إِنا نشهد بذلك في العلانية» سمعه يحكم ما في السرّ. 

ولو كان البائع والمشتري قالا في السر إن يظهر بيعاً هزلاً وباطلاً ويظهر أنه 
غير هزل وباطل ويظهر أنا كنا مع ذلك جعلنا في السرٌ هزلاً وقد أبطلناه وجعلنا 
ذلك حلا جائزاً وأشهدوا على أنفسهما بذلك ثم قالا علانية: قد أبطلنا كلّ هزل 
في هذا البيع ويجعله بيعاً صحيحاً فتبايعا على هذا ثم طلب أحدهما إجازة البيع 


فالبيع جائز. 

إلا أن يقيم الآخر البيّنة على ما قالا في السر من ذلك فبطل البيع. 

عهدة: لو أن لضَاً غالباً أكرهه بوعيد تلف أو حبس على أن يبيع متاع اللّصء 
فباعه المشتري غير مكرهء جاز البيع ولا عهدة على البائع وللبائع أن يطلب المشتري 
بالثمن ويقبضه ويدفعه إلى اللص ويكون عهدته عليه. 

ولو أكرهه على شراء متاع بألف فالثمن على المكره دون المشتريء فإن 
طلب المشتري المتاع بغير إكراه وقبضه فله ذلك وعليه الثمن ويرجع به على 
الآمرء وإن بدا له أن لا يأخذ بعدما طالبه بالإكراه ليس له ذلك بل وجب عليه 
الثمن حتّى طلب. 

ولو آكرهه على تسليم ما باع قبل نقد الثمن أو تسليم الهبة أو دفع الرهن إلى 
المرتهن فلهم أن يرجعوا واستردٌوا. 

عزم: لو أكره الرجل على الكفر بالله تعالى فقال: كفرت بالله» وقال: خطر على 
بالي أني أريد الجزاء على ما مضى فقلت ذلك وأريد به الجزاء على ما مضى 
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والكذب ولم أكن فعلت ذلك فيما مضىء بانت منه امرأته في الحكمء وهي امرأته 
فيما بينه وبين الله ا 

أذ الى فال عط وال أذ أشن نلك كارا وباطاذ عنا مض فتلت كفل نالل 
وأريد به ما طلب مني ولم أرد به الجزاء عما مضى فهذا كافر عندنا من كلّ وجه. 

ولو قال: لم يخطر ببالي ذلك كفرت بالله كفراً مستقبلاً وقلبي مطمئن بالإيمان» 
لم تبن امرأته. 

وكذا لو أكره على أن يصلّي لهذا الصليب© أو على شتم محمد يك 

ولو خطر بباله رجل من نصارى يقال له محمد وشتم به ونواه لم تبن امرأته. 

أما لو ترك ما خطر بباله وشتم النبيّ يك وقلبه كاره لذلك لم ينفعه لذلك”. 

ولو لم يخطر بباله وشتم محمد يكِ وقلبه مطمئن بالإيمان وحبّه لم يكفر. 

ولو أكره على عتق عبده فخطر على باله أن يقول: هو حرّء يريد به الخبر 
بالباطل أو الكذب وسعه أن يمسكه فيما بينه وبين الله. 

ولو رفع إلى القاضي أعتقه عليه ولم يضمن الذي أكرهه عليه. 

ولو قال: خطر على بالى ذلك فقلت هو حر وأريد به عتقاً مستقبلاً» كان عتقاً 
في القضاء وفيما بينه وبين ال قالن وأففلته أزيد شعن متكي افا من ا 
وجه وضمن المكره. 

ولو أكره على طلاق امرأته ولم يدخل بها فقال: هي طالقء ثم قال: أردت به 
الخبر بالكذب أو أردت طلاقها من قبل» وسعه فيما بينه وبين الله تعالى. 

وأما في القضاء فهو بائن ولا ضمان على المكره. 


(1) لأنه أقر أنه أتى بغير ما أكره عليه فقد أكره على الإنشاء وإنما أتى بالإقرار» فكان طائعاً فى هذا 
الإقرار» ومن أقر بالكفر طائعاً بانت منه امرأته في الحكم وفيما بينه وبين ربه لا تبين منه. قاله 
السر في 238/24 

(2) فإن لم يخطر بباله شيء لم تبن منه امرأته» وإن خطر بباله أن يصلي لله وهو مستقبل القبلة أو 
غير مستقبل ينبغى أن يقصد ذلك لأن الصلاة غير مستقبل القبلة تجوز عند الضرورة والأعمال 
بالتتاضه هذا فى السركين 238/34 

(8) قال السيطس هد 1238 كان أكائر أكأوقية مية امراته لأنه ادها اسخطوسالة دوه مكرجا هها 
ابتلي له» فإذا لم يفعل كان كافراًء فإن شتم النبي كَكنِ في غير موضع الضرورة كفرء وكراهته بقلبه 
لا تنفع شيئاً. 
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أما لو أراد طلاقاً مستقبلاً ولم يرد ما خطر بباله خبر ماض أو كذب فهي طالق 
من كل وجه ورجع الزوج على المكره بما غرم من نصف مهرها. 

ولو ادّعى المكره أنه نوى الخبر كذباً أو طلاقاً من قيد فطلب يميئه يستحلف 
له عليه. 

زيادة: لو أكره ليطلق امرأته وفي غير مدخول بها واحدة فطلقها ثلاثاً لا شيء 
على المكره. ولو أكرهه على الثلاث فطلقها واحدة ورجع عليه بنصف المهر الذي 
غرم. 

ولو أكرهه ليقطع يد رجل فقطعها ثم ثُنى عليه وقطع رجله من غير إكراه 
فمات من ذلك كله يجب القصاص عليهما جميعا. 

ولو أكرهه ليضرب إنساناً مائة سوط» فضربه مائة ثم ضربه عشرة بلا إكراه 
فمات من كله يجب نصف الدية على عاقلة الآمر فى ثلاث سنين وعلى الضارب 
تنك" الدية ف اثادات«سنين» ْ 

ولو كان الإكراه بالحبس فكل الدية على الفاعل. 

ولو أكرهه ليعتق نصف عبده فأعتق كله لا شيء على المكره في قياس قول 
أبي حنيفة. وعندهما يغرم المكره قيمته لمولاه. وكذلك عندهما. 

لو أكرهه على أن يعتق كله فأعتق نصفه. وعند أبي حنيفة غرم المكره نصف 
قيمته وسعى العبد في نصفها. 

ولو أن امرأة أكرهت على الزوج أن يطلقها وهو مريض بوعيد تلف أو حبس 
0 

ولو أكره على امرأته أن يأمره بطلاقها وهو مريض فأمر به بذلك فطلقها كما 
أمر به ثم مات وهي في العذة ورثته. 

أما لو أمر به بتطليقتين فطلقها ثنتين كما أمر به لم ترثه. 

ولو عتقت أمة لها زوج حرٌ لم يدخل بها فأكرهت بتلف أو غيره على أن 
اختارت نفسها في مجلسها فبطل الصداق كله عن الزوج ولا ضمان على المكره 
وإن كان دخل بها فعليه الصداق لمولاها ولا يرجع على المكره بشيء. 

خيار: لو قال اللص الغالب: لأقتلنك أو لتعتقن عبدك أو لتطلقن امرأتك هذه 
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أيهما شئت» وهي غير مدخول بهاء ففعل أحدهماء غرم المكره الأول من قيمة العبد 
ومن نصف مهرها. وإن كان دخل بها لا شيء على المكره. 

ولو قال له: لأقتلنك أو لتكفرن بالله أو لنقتلن هذا المسلمء فإن كفر وقلبه 
مطمئن بالإيمان فهو في سعة ولا يحل له أن يقتل المسلمء فإن كفر وقتل الذي قيل 
عنه القود استحساناً لا قياساً وضمن الدية في ماله في ثلاث سنين إذا لم يكن عالماً 
بأن الكفر يسعه. 

وإن أكرهه على أكل الميتة أو قتل المسلم فلا بأس بأكل الميتة» وإن لم يأكل 
حتّى قتل فهو آثم إن علم أنه يسعه. وإن لم يأكل وقتل المسلم قتل به. 

ولو أكرهه بالحبس لم يسعه أن يكفرء فإن فعل بانت امرأته ولم يسعه أكل 
الميتة وشرب الخمرء وإن فعل فلا حدٌ عليه. 

وإن خيّره بين قتل مسلم وبين زنا امرأة لم يسعه أن يفعل واحداً منهما. 

وإن أبى حنّى قتل فهو مأجور. 

وإذازتى ذزئء الخد النفكنبانا وعليها المهر 

وإن قتل المسلم فالقود على المكره وعلى القاتل تأديب بالحبس والتعزير. 

ولو كان الإكراه بالحيس فعليه الحد والقود. 

ولو أكزهنين :ققل حل :ونين استهالاك اله لا بأ إن اسعيلعه فهو أكثن من 
الدية أو أقلّ وضمانه على المكره. وإن قتله فعلى القاتل القود. ولو لم يفعل حتّى 
يقتل فهو غير آثم. 

ألا ترى من أصابته مخمصة فلم يعط صاحبه طعاماً فلم يأخذ حتّى مات لم 


0 
0 


وكذا لو أكرهه على الطلاق أو العتاق فلم يفعل واحد حتّى قتل لم يأثم. 

وكذا إن خيّره بين قتل عبده أو استهلاك ماله فلم يفعل واحداً حتّى قتل لم 
يأثم بوعيد تلف. 

وإن استهلك ماله فعلى المكره ضمانه بالغاً ما بلغ وإن قتل العبد ولم يستهلك 
ماله فهو آثم. 

ولو أكرهه أن يقتل عبده هذا أو عبده هذا أو أحدهما أقلّ قيمة فقتل أحدهما 
عَمدَا يقتل المكرهاب 
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وكذا إن أكرهه على أن يقطع يد نفسه أو يقتل عبده عمداً ففعل أحدهما فله 
أن يقتص من المكره أيهما فعل. 

ولو أكرهه على أن يأخذ مال هذا ومال هذا لا بأس بأن يأخذ مال أحدهماء 
وأحبٌ إلىّ أن يأخذ مال أغناهما. 

فإن أخذه واستهلكه كما أمره فضمانه على المكره. 

ثم ينظر إن استهلك مال الذي أكره غرم المكره مقدار ثلاثمائة وعزم 
المستهلك الفضل لصاحب المال. 

أما لو أكرهه على قتل عبد هذا أو يستهلك مال هذا الآخر فله أن يفعل فى 
المال ما أمره وضمن المكره بالغاً ما بلغ. 

أما لو قتل العبد فعلى القاتل القود وعلى المكره الحبس والتأديب. 

ولو أكزهة أن قوت عند ماثة سوط إن اسعولك مال هذا فله أن فيلك 
المال كما أمرء وكذا إن كان العبد والمال للمأمور لا يسعه أن يضرب عبده» فلو 
ضربه ومات لا ضمان على المكره. أما لو استهلك ماله رجع على المكره بذلك. 

ولو قال: اقتل عبدك هذاء أو اقتل أباك» لم يسعه أن يقتل عبده وإن قتله فلا 
شىء له على المكره سوى الأدب. 

فكذا لو أكرهوه على أن يستهلك مال هذا الرجل أو يقتلن أباه فاستهلكه 
ضمنه ولا يرجع على المكره ولا يأثم باستهلاكه ذلك المال. وإن لم يستهلكه كما 
أمره حبّى قتل أباه لم يكن عليه إثم إن شاء الله تعالى إلا أن يكون المال شيعاً 
يسيراً فلا أحبّ له أن يترك استهلاكه ثم يغرم. 

ولو قيل له: ليشربن هذه الخمر أو ليأكلن هذه الميتة أو ليقتلن ابنك هذاء أو 
ليبييعن عبدك هذا بألف. فباعه فالقياس جوز البيع. وفي الاستحسان هو باطل. 

ولو قال: ليحبس أباك في الحبسء أو ليبعن مني هذا العبد بألفء فباعه جائز. 

وكذا الإقرار والهبة. وف الاستحسان كله إكراه» وهذه التمليكات باطلة. 

واجب: ولو أكرهه بوعيد تلف على تكفير يمين قد حنث فيها فكفر بعتق أو 
صدقة أو كسوة أجزأه ولا يرجع على المكره بشيء. 
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أما لو أكرهه على أن يعتق عبداً لم يجبره وعلى المكره قيمته؛ أما لو أكرهه 
بالحبس أجزأه من الكفارة. 

ولو أكرهه بتلف على الصدقة ففعل ينظر إن كانت الصدقة أقل قيمة من أدنى 
الرقاب وأدنى الكسوة لم يضمن المكره شيئاً وأجزاهء وإن كانت أكثر قيمة لم يجزه 
من الكفارة وضمنه المكره. وإن قدر على المسكين الذي أخذه ليسترد منه. 

وإن كان الإكراه بالحبس لم يضمن المكره شيئاً ولكنه يرجع به على الذي 
أخذ منه وإن أمضاه له بعده تطوعاً أجزأه وإن كان قائماً وإن كان مستهلكاً لم يجزه. 
وعلى هذا كلّ واجب لله عليه من بدنة أو صدقة أو هدي. 

ولو أوجب شيئاً بعينه فأكرهه حبّى يمضيه جاز ولا يرجع على المكره بشيء. 

وكذا الأضحية وصدقة الفطر. 

ولو أوجب هدياً إلى بيت الله تعالى فأكرهه بالقتل ليهدي بقرة أو بدنة ينحرها 
ويتصدّق بها ضمن المكره قيمتها ولا يجزئه مما أوجب على نفسه إلا أن يكون 
أكرهه على أدنى ما يكون من الهدي في القيمة فأمضاه لم يغرم المكره شيئاً. 

فلو قال: لله علي عتق رقبة» فأكرهه على عتق عبد بعينه» ضمن المكره قيمته 
ولم يجزه من الثلث. 

إلا أن يعلم أنه أدنى نسمة لم يضمن أجزأه ولو نذر بتصدّق ثوب هاروني 
فأكرهه بتصدّق' توك بعينه فإن كأ العلم محيظا بأنة أدت ما يكون فى بحسن :في 
القيمة أو غيرها وإن كان غيره أقل منه ضمن ما فضل ما بين القيمتين بخلاف 
الهدي والأضحية والعتق. 

ولو نذر بعشرة أقفزة حنطة فأكره بتلف ليتصدّق بخمسة أقفزة حنطة تساوي 
عشرة رديئة ضمن المكره مثله كما يكال أو يوزن بخلاف العروض بأن أكرهه أن 
يتصدّق بنصف ثوب يساوي ثوباً مروياً لم يضمن شيئاً. 

وكالة: لو أكرهه بتلف ليوكل إنساناً ببيع عبده هذا بألف وأكرهه بدفعه إليه 
ففعل فباعه الوكيل وأخذ الثمن وسلم العبد إلى المشتري فهلك العبد في يده بغير 
فعل والوكيل والمشتري غير مكرهينء فالمولى بالخيار في تضمينه أيهم شاءء فإن 
ضمن المشتري لم يرجع على أحدء وإن ضمن الوكيل رجع على المشتريء وإن 
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ضمن المكره فله أن يرجع إلى المشتري أو إلى الوكيل» ولكن إن ضمن الوكيل رجع 
الوكيل على المشتري وليس للوكيل إجازة البيع حين ضمن. 

ولو كان الإكراه بالحبس لا ضمان على المكره. 

ولو أكرهه بعلم ليوك هذا دان يسع غيك :12 لهذا الزجد تفع فيه 
الوكيل ودفعه إلى الموهوب له. فمات في يده والوكيل والموهوب له غير مكرهين 
فللمولى أن يضمن الموهوب له وإن شاء ضمن الوكيل ثم يرجع الوكيل على 
الموهوب لهء وإن شاء ضمن المكره ثم هو يرجع إلى أيهما شاءء. غير أنه إن رجع 
على الوكيل رجع الوكيل إلى الموهوب له. 

فإن كان الإكراه بالحبس لم يضمن المكره شيئاً والمولى بالخيار في تضمين 
الوكيل أو الموهوب له. 

يسع: لو أكرهه بتلف على أكل ميتة أو جنسها يسعه الإقدام ولو امتنع حتّى قتل 
فقد أثم إن علم الرخصة بمنزلة المضطرٌ إلى الميتة والدم فلا يتناوله حتّى يموت 
جوعاً وعطشاً فقد أثم إن علم الرخصة. 

وقال مسروق: هو في النار. 

أما لو يعلم أنه يسعه رجوت أن لا يأثم وقيل له: إن صلّيت ليقتلنك فخاف 
ذهاب الوقت فقام وصلّى وهو يعلم أنه يسعه تركهاء فلما صلّى قتل كان في سعة. 

وكذا صوم رمضان وهو مقيم. وقيل لصائم: إن لم تفطر ليقة قتلنك» فأبى حبّى 
قتل وهو يعلم جواز إفطاره كان مأجوراًء وإن أفطر وسعه. 

أما المريض يخاف الموت إن لم يأكل ولم يشرب فلم يفعل مات وهو يعلم 
أنه يسعه كان عندنا آثماً وهذا في سفره فصام رمضان فأكره على الإفطار. 

ولو أكره محرمٌ على قتل صيد وهو يعلم أنه يسعه فلم يفعل حتّى قتل فهو 
مأجور إن شاء الله تعالى» مشتؤلة منا لى أكره على أجل مال الخير فاب وعلى 
المحرم الكفارة استحساناً. 

ولو كانا محرمين فعلى كل واحد جزاء ولو كان بالحبس وهما محرمان فكذا 
الجزاء عليهما انتعساناًوالقياس أن يحب على القاتز وحذه: 
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أما لو كانا حالّين في الحرم ووعده بالتلف فالكفارة على المكره وإن كان 

ولو وجب عليه بأمر معروف أو نهي منكر فخاف إن فعل أن يقتل وسعه تركه 
وإن فعل فقتل كان مأجوراً. 

ولو أكرهه ليزني بوعيد تلف لم يسعه أن يفعل» وإن فعل فهو محرم فسد 
إحرامه وعليه الكفارة ولا يجب على المكره. 

أمالو أكرسعة معرية بالقدلن :على الزنا وتديعها أن تمكن من نفنيها ولكن فمند 
إحرامها بالجماع وعليها الكفارة دون المكره؛ وإن لم تمكن من نفسها حتّى تُقتل 
فهي في سعة. 

فكل أمر حرّمه الله تعالى لم يجر فيه اختلاف. غير أن الله تعالى رخصه 
للمكره فإن أبى أن يأخذ بالرخصة حتّى قتل فهو فى سعة؛ وكل أمر أخله الله تعالى 
في مثل ما أحل الله في الضرورة من الميتة وغيرها من الفطر في المرض والسفر فلم 
يفعل حتّى مات أو قتّل فهو أثم. 

ولو اذعث امرأة على الزوج قذفها وأقامت عليه المبّنة وأبى الزوج أن يلاعن» 
فأجبره العا يو حي دكن وفرّق القاضي بينهماء ؛ ثم اطلع القاضي على كون 
الشهود عبيداً أو محدودين في القذف أبطل شهادتهم. ويبطل اللعات وتبطل الفرقة 
ويردّها إليه. 

أما لو لم يحبسه ولم يهدّده القاضي فأبطل شهادتهم أيضاً وكذلك لا تبطل 
الفرقة بينهما بل يمضي اللعان. 

عن صفوان بن عمران الطائى أن رجلا له امرأة أبغضته فوجدته 5 
سكيئاً وجلست على صدره ووضعت السكين على حلقه وقالت: لتطلقني ثلاثاً البتة 
أو لأذيحنكء فناشدها الله فأبت عليه فطلقها ثلاثاً» فذكر ذلك لرسول الله يةِ فقال: 
«لا قيلولة في الطلاق»”'' والله الموفق للرّشاد 
010 ال ل : وأما حديث صفوان بن عمران (وساقه) 


فضعيفٌ؛ ذكره أبن ن أبي حاتم في علله عن أبي زرعة أنه روي من حديث صفوان هذاء ثم قال أبو 
زرعة: : هذا حديث واو جدأء وقال العقيلي: لا يتابع عليه صفوان. ومداره عليه. 
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من الكرخيٌ: 

قال رحمه الله تعالى -: يعتبر في الإكراه صفة المكره بأن يكون قادراً على ما 
بوعل زه وضفة الذكره آنا يكلب على ظئة نزول ما يوعد به وضفة'مايوعد به من 
قتل أو إتلاف عضو أو ضرب أو قيد أو حبس والمعنى المطلوب فيه. 

فتارة حق الله تعالى» وتارة حق المكره؛ وتارة حق آدمى» وصار المكره آلة 

وإذا أكرهه السلطان بضرب أو حبس ليقرٌ على نفسه بحدّ أو قصاص فهو 
باطل. 

ولو قال: لا آأخذك بإقرارك» فإن شئت فأقرٌ وإن شئت فلا تقرّء وهو فى يد 
السلطان على حاله» لم يجز إقراره أيضاً. ْ 

أما لو خَلّى سبيله وذهب ثم رجع وأقرّء ينظر إن لم يتوار عن مضرّة فبعث من 
أخذه وردّه فأقرّ لم يصح. 

ولو توارى عنه فرجع طوعاً وأقرٌ للك ير اخدريهم 

ولو أكرهه على ظهار امرأته صار مظاهرا أو يلزمه الكفارة. وأبو حنيفة لا يرى 
الإكراه إلا من سلطان, فإن أكره غيره يندفع به. وقيل: بل بينهم اختلاف زمان في 
زمن أبي حنيفة لم يكن لغير السلطان من القوة ما يتحقق به الإكراه. 

وفي زمانهما ظهر الفساد في سائر البلاد» وقال أبو حنيفة ومحمد: المكره على 
القتل توعد خف رذ ربعت درن عن الذق أكرهه دون المكره. 

وقالكر ديعب :عل المكده دون مكرود 

وقال أبو يوسف: لا يجب على واحد منهما ويجب الديّة على المكره. 

وقال الشافعي: يجب القود عليهما. 

ولو باع مكرهاً وسلم مكرهاً ثبت الملك للمشتري فاسداً حتّى لو أعتقه أو 
تصرّف تصرّفاً لا يمكن نقضه بعد ذلك وعليه قيمته» ثم بعده لو أجاز البائع لم تصح 
إجازته حتّى يؤاخذ المشتري بالقيمة لا بالثمن. 

أما لو تصرف تصروّفاً يمكن نقضه يجوز البيع» فيكون موقوفاً على إجازة 
الأول. 

ولو أكرهه على قتل مورثه مثل الأب أو الأخ لم يحرم ميراثه. 
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ولو أن غلاماً لم يحتلم إلا أنه يعقل وهو مطاعء أو رجل مختلط العقل وهو 
مسلط فأكره إنساناً على قتل غيره. لا شيء على القاتل والديّة على عاقلة الذي 
أكرهه ولم يحرم الإرث لواحد منهما. 

عن عمرو بن شرحبيل: أن امرأة كانت مبغضة لزوجها فأرادت أن يطلقها فأبى» 
فلما رأته نائماً أنت إلى سيفه فأخذته ثم وضعته على بطنه ثم حركته برجلها قالت: 
والله لأقتلنك به أو لتطلقنى ثلاثاًء فطلّقها ثلاثاًء فأتى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
فك ح »لايع كد رم لاعنها .أرقا لك رمعا فسا فكي لق على قا سام تالت بحمين 
إِيّاهء فأمضى طلاقه”1". ْ 
من الطحاوي: 

قال رحمه الله -: لو أكرهه على شرب الخمر وأكل الميتة بوعيد قتل أو 
إتلاف عضو أو جراحة يحل له الإقدام على أكل ذلكء» ولو امتنع حتّى قتل فهو 

أما لو أكرهه على ذلك بضرب أو قيد أو حبس لا يخاف تلفاً لا يباح الإقدام 
على ذلك. 

ولو أكرهه على كلمة الكفر بحبس وقيد يكفر وتبين منه امرأته ولا يصدق أنه 
قال: قلبي مطمئن بالإيمان. 

والإكراه على يمين أو نذر ولا يلزم الذي أكرهه بشيء سواء كان اليمين بالله 
يوجب الكفارة بعتاق أو طلاق أو صدقة فإنه يلزم الحالف والناذر. 

عن سعيد بن المسيب ذكر له أن رجلاً ضرب غلامه حتّى طلّق امرأته فقال: 
بئس ما صنع. 
من الروضة: 

قال رحمه الله -: لو أكرهه بضرب مائة على شرب الخمر أو تناول ميتة 


(1) أخرجه ابن حزم في المحلى 423/10 وقال السرخسي 24/ 76: وهو دليل لنا على أن طلاق 
المكره واقع» ولا يقال في هذا كله أن هذا الإكراه كان من غير السلطان» لأن الإكراه بهذه الصفة 
يتحقق بالاتفاق» فإنه صار خائفا على نفسه لما كانت متمكنة من إيقاع ما خوفته به» وإن كان 
ذلك يعارض قوله: فشتمهاء أي نسبها إلى سوء العشرة والصحبة وإلى الظلم كما يليق بفعلهاء لا 
أن يكون ذكر ما ليس بموجود فيهاء لأن ذلك بهتان لا يظن به. 


252 خزانة الأكمل/ الجزء الثالث 


بمنزلة الإكراه بإتلاف عضو حتّى يسعه تناوله. 
ولو امتنع حبّى فعل به ذلك رجوت أن لا يكون آثماً. 
والإكراه في إتلاف مال الغير والامتناع والإقدام سواء. 
وقيل له: ليشرين الخمر أو لنقتلن أباك» لا يسعه شربها. 
وكذة لو فيل اله لتكفرن أو النقتلق أباك لآ سنعة أن يكقر هونا حل غنيه 


ولو قيل: لتبيعن عبدك أو لنقتلن أباك» لا يصمٌ البيع. ذكره الحسن بن أبي 
مالك. 

ولو قال الحربي لمسلم: إن دفعت جاريتك هذه إليّ لأزني بها دفعت إليك ألفاً 
من أسراء المسلمين لتخلصهم. لا يسعه دفعها إليه. 

لو قال أهل الحرب لنبئّ من الأنبياء: لنقتلنك أو لتقولن لست بنبئٌ» لا يسعه 
أن يقول لست بنبي. ْ 

ولواقيل لمسلم: لتقتلق متك هذا أوالتقؤلن أنه ليشن ,يدع وشعه :ذلك 

عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: أربع مبهمات لا يزدرى فيهن: الطلاق 
والعتاق والنكاح والنذور”". 
من فتاوى البقالي: 

قال رحمه الله : لو أكرهه على السجود لملك إذا رآه على وجه التحية دون 
العبادة فليفعل. 

وكذا إن أكرهوه على أن يدلّهم على مدينة وأكثر رأيه أنهم ينتصفون منهم فله 
أن يفعل وإلا فلا. 

وعن أبي حنيفة في تهديد الزوج حتّى أقرّت باستيفاء. المهر أنه جائز. 

وقال أبو يوسف: إذا هدّدها بما يحل به الدم لم يجز. 

وقال محمد: إذا خلا بها في موضع لا يمنع منه فهو كالسلطان. 

ولو خطر بباله في كلمة الكفر تأويل فلم ينوه فقد كفر. 
(1) أورده في فتح القدير بلفظ: أربع مبهمات مقفلات ليس فيهن ردّ: النكاح والطلاق والعتاق 

والصدقة. ولم ينسبه 7/ 497. 
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ولو خيّر بين القتل والزنا فقتل فهو مكره ولا يحرم الإرث. 

ولو قيل له: لأقتلن ابنك أو لتقتلن هذا الرجلء» فقتله يقتل به. 

عن الزهري أن فتى أسود كان مع أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - وكان يقرأ 
القرآن» فبعث أبو بكر رجلا يسعى على الصدقة؛ فقال: اذهب بهذا الغلام معك 
يعينك فتعطيه من سهمك. فذهب به فرجع به الأسود وقد قطعت يده فقال أبو بكر: 
ويحك ما لك؟ قال: زعموا أنى سرقت فريضة من فرائض الإبل» فقال أبو بكر: والله 
لأن:وجلاته قطنداك: تكثير بعل الأفلاداتلة منه» فلبثوا زماناً ثم إن متاعاً لامرأة أبي بكر قد 
مرق وذلك الأسود قائم يصلّي ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهمٌّ أظهر عليّ 
السارق» ثلاثء فوجدوا ذلك المتاع عنده؛ فقال أبو بكر: ويحك ما أجهلك بالله؛ ثم 
أمر فقطعت رجله. فكان أول من تقطع رجله”". 


(1) رواه عبد الرزاق فى مصنفه؛ رقم: 18774» والبيهقى فى السنن» رقم: 16446. 
رواه عبك الرراق في ٍِ بيمعي في م 
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قال الله تبارك وتعالى: «إولا تُوْنوَأْ الشتهة أمَوككح ال جَعَلَ أله لك قِيمَا4 [النّساء: 
الآية 5]. 

وقال النبيّ يَككْ: «مَن كان له على معاذ مالاً فليعد بنا فإنا نبيع ماله ونقضي 
ديله). 


وقال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه -: الحجر”'' على الحرّ باطل إذا بلغ الغلام 
مبلغ الرجال وله مال وهو مفسد أو مصلح جاز له في ماله ما يجوز لغيره من 
البالغين» ولكن إذا بلغ مفسداً ولم يؤنس رشداً للقاضي أن يحول بينه وبينه وهو مع 
ذلك جائز التصرف فيه. 

قال: فإذا بلغ الغلام خمسة وعشرين سنة وهو مفسد ذَفِعَ إليه ماله» فإن استحى 
أن يلى أنبه القضاء فيحجر عليه. 

قال صاحباه: إذا بلغ ولم يؤؤئنس رشده لم يدفع إليه ماله ولم يجز في ماله ما 
يصنعه من بيع أو صدقة ولا غيره بمنزلة الذي لم يبلغ إلا في أربعة خصال. 

لوصيّ الأب أن يبع على هذا ولا يشتري له إلا بأمر الحاكم. 

وأنه لو أعتق عبده جاز وسعى العبد له في قيمته. 

وإن دبّر عبده فصار مدبّراً فإن مات قبل إيناس رشده سعى الغلام في قيمته 
مدبراً دون نقصان التدبير. وكذا لو أعتقه بعد التدبير. 

واليأس فى وصاياه أن تكون باطلة من التدبير وغيره» ولكنا استحسنا أن ما 


(1) الحَجْرُ: لغة المنع مطلقاًء وشرعاً: منمٌ لله نفاذ تصرفٍ قولي لا فعليء لأن الفعل بعد وقوعه لا 
يمكن رده فلا يتصور الحجر عنه. حاشية ابن عابدين 25/ 131. 
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وافق الحق منها مما يتقرّب به إلى الله تعالى من غير سرف ولا فسق ولا أمر 
يستقبحه المسلمين فهو جائز. 

ولو ادّعى ولد جاريته ثبت نسبه وهي صارت أم ولد له وإن مات صارت حرّة 
ولا سبيل عليها ولو لم يكن معها ولد وقال: هذه أم ولدي؛ صارت بمنزلة أم الولد 
ولكن إن مات بيعت في جميع قيمتها. 

وكذا لو قال لعبده: هذا ابني» ومثله يولد مثله» فهو ابنه ويعتق ويسعى في 


ولو تزوّج امرأة صم النكاح وبطل الفضل عن مهر مثلهاء فيكون مهرها الأقل 
من مهر مثلها ومن المسمىء فإن طلقها قبل الدخول فلها نصفه في ماله. 

وكذا لو تزوّج كلّ يوم بواحدة ثم طلقهاء أو تزوّج أربعة. 

أما لو حلف بأيمان وأوجب نذوراً من صدقة وهدي لم يدع له القاضي أن 
يكفر بالمال ولكن عليه أن يصوم لكل يمين ثلاثة أيام. وكذا الصوم في كفارة ظهاره. 

ولو أعتق عبده عن ظهاره سعى في قيمته ولم يجز عن تكفيره. 

وكذا فى كمارة القتل. 

ولو صام شهراً ثم صار مصلحاً يعتق عن تكفيره» ولا يجوز صومه. 

أما في وجوب الحج والزكاة بمنزلة المصلح والقاضي بعث معه أميئاً ليعطي 
زكاته إلى المساكين بمحضره. 

وكذا إن طلب من القاضي مالاً ليصل به رحمه الذي يجبر فيهم نفقتهم أجابه 
إلى ذلك ولم يدفع إليه المال ولكنه يدفع إلى الرحم المحرم. 

ولا يأخذ القاضى بقوله إلا ببيّنة إلا فى الوالدين والولد متى تصادقا على 
النسب قبل قولهماء ولم يقبل قوله في غير المقرٌ به حتّى يعرف ذلك. 

ويقبل إقراره بالزوجة ولها مقدار مهر مثلها ونفقتها ولم يصدق على نفقة ما 

ولو أراد حجّة الإسلام أو عمرة واحدة لا يمنع عن ذلك استحساناً. 


وإن أراد أن يقرن ويسوق بدنة لم يسعه. والشاة تجزيه لاختلاف الناس فيها. 
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والقاضي يدفع ما يكفيه من زاده إلى من يخرج إلى مكة ليدفعه لكفايته قدر 
حاجته من الكراء والهدي. 

لا ينبغي أن يدفع الأمين إلى المحجور شيئاً من ذلك مخالفة أن يتلفه ويقول 
ضاع منيء فيعطيه مثله ولكن الأمين يدفعه إلى البائع. 

ولو اصطاد أو جنى في إحرامه أمره بالصوم. 

ولو فعل فيه ما لا يجوز الصوم لأجله من تطييب أو تقبيل بشهوة يلزم دم» أو 
طعام فهو لازم يؤديه بعدما صار مصلحاً ولا يؤديه ما دام سفيهاً بمنزلة العبد المأذون 
في جميع هذه الكفارات. 

ولو ترك طواف الزيارة تخرج له النفقة ليعود إليها. 

أما لو طاف جنباً ثم رجع لم يطلق له الرجوع إلى مكة بنفقة ِطواف ولكن 
عليه بدنة لطواف الزيارة وشاة لطواف الصدر يؤديها إذا صلح. 

وإن أحصر في حجة الإسلام فالذي في يده نفقته يبعث بهدي عنه فيحل به. 

ولو خرج إلى الحج تطوعاً لم ينفق عليه إلا قدر ما يكفيه في منزله لا يزاد 
عليهاء يقال له: إن شئت فاخرجء» ولو خاف عليه لضرورة تحتاج لزيادة نفقة ينفق 
عليةه. 


ولو أحصر في إحرام الحج تطوعاً لم يبعث بهدي فيترك على حاله حتّى أتى 
الضرورة يخاف عليه لما بقى في إحرامه فيبعث بهدي من ماله فيحل. 

ولو أن امرأة مفسدة فاختلعت من زوجها بمال جاز الخلع ولم يلزمها المال 
وإن صارت مصلحة وهي بمنزلة التي لم تبلغ؛ وإن طلقها على مال يملك رجعتها. 

ولو بلغ الغلام مفسداً فلم يدفع إلى القاضي أمره حتّى باع من تركة والده وأقرّ 
بديون ووهب وتصدّق بصدقات, فالقاضي يبطل جميع ذلك وهو محجور عليه. ولو 
لم يحجر عليه القاضي فإن قبض ثمن ما باع بثمن المثل فإن رأى مفسدة أجاز إن 
كان الثمن قائماً. 

أما لو ضاع في يده لم يجزه؛ وكذا إن استهلك الثمن بحضرة شهود بعد ما 
قبض» فإن القاضي ينقض بيعه ولا يلزم المحجور من الثمن شيء. 

أما لو صرفه إلى نفقته من غير سرف أو أدى به زكاة ماله وأنفقه في حجة 
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الإسلام فإن نظر القاضي ورأى أنه ثمن المثل فأجازه وأبرأ المشتري وإن كان فيه 
محاباة أبطله ولم يبطل الثمن ولكن نقصه من ماله. 

ولو استقرض المحجور عليه مالا من رجل وقضى مهر امرأته فالقاضي يقضيه 
من ماله. 

أما لو كان استقرض لذلك ثم استهلكه في بعض حوائجه لم يكن للمقرض 
عليه شىء لا فى حال فساده ولا بعله. 

ولو ااستق رطق هالا" فأنققة لزنه قلقة كله ولع يكن القاضني: اننفه:في قلف 
المدة أجاز ذلك وقضاه من ماله. 

ولو أسرف فى إنفاقه حسب القاضى نفقة مثله وقضاه وأبطل الفضل . 

ولو ودع رج عالا :3ق آنا لاقم ل بميدق بولا بلوعه بهذا الاقوار قتي 
أبداً حتّى لو سئل عن ذلك بعدما صلح فأقرّ به لم يلزمه أيضاً. 

وكذا إن استهلك بمحضر من الشهود كالصبي استهلك الوديعة. 

وعلى قياس قول أبي يوسف: ينبغي أن يضمن. 

ولو كانت الوديعة جارية فقتلها خطأ لزمه الديّة على عاقلته. 

أما لو أمر بقتلها لم يلزم إلا أن يقر بعدما صلحء ففي ماله في ثلاث سنين. 

ولو أقرٌ المحجور أنه استهلك مال رجل لم يصدق وإن صلح لم يؤخذ بذلك 
الإقرار إلا إذا أقرّ بعدما صلح أنه حق. 

ولو أن امرأة بلغت مفسدة فحجر عليها فتزوجت كفواً بمهر مثلها جاز» وإن 
كان أقل قيل للزوج: تمّم مهرهاء فإن أبى فرّق بينهما إن لم يدخل بهاء وإن كان قد 
دخل بها فعليه مهر مثلها والنكاح جائز. 

وكذلك إن كان زوجها محجور عليه مثلها. 

ولو تزوجت بغير كفءٍ فرّق القاضي بينهما وإن كان ذلك بمهر مثلها. 

ولو بلغ رشيداً ثم صار مفسداً فهو محجور عليه وإن لم يحجر عليه القاضي. 

ولو باع عبده ثم صار مفسداً ثم دفع إليه الغريم الثمن فهو باطل. 

ولو باع مفسد متاعاً بثمن مثله ولم يقبضه حتّى رفع إلى القاضي يجبره ويأمر 
دفع الثمن إليه لا إلى البائع ولا خيار له في ردٌ البيع» فلو دفع الثمن إلى البائع لم 
يبرأ نهاه القاضي عن دفعه أو لم ينهه. 
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ولو قال للمحجور: بع عبدك هذا بألف ولم ينهه عن قبض الثمنء فباعه 
وقبض الثمن فضاع الثمن عنه كان قبضه جائزاً. 

أما لو قال له: بعه ولا تقبض ثمنه؛ لم يجز قبضه وأجبر المشتري على أدائه 
مرة أخرى إن ضاع الأول في يد المفسدء ولا خيار له في نقض البيع» علم بذلك أو 
لم يعلم. 

ولو أمره بالبيع ولم ينهه عن قبض الثمن ثم نهاه بعدما باع لم يجز قبضه بعدما 
بلغ إليه نهيه. 

ولو أدرك اليتيم مفسداً فحجر عليه القاضي أو لم يحجر فسأل وصيه أن يدفع 
إليه ماله فدفعه فالوصي ضامن. 

وكذا لو كان الوصيّ أودعه المال بخلاف ما إذا دفع الوصيّ مال اليتيم. 

مصلح لم يبلغ إليه وديعة أو ليبيع به ويشتري لا ضمان عليه إن فعل. 

ولو أذن له في التجارة جازء أما لو أذن المفسد لم يجز إذنه. 

ولو أمر القاضي لهذا المفسد أن يبيع ويشتري جاز في ماله فيكون له إطلاقاً 
عن الحجر في هذا الوجه خاصة حتّى لو وهب أو تصذق لم يجزء وإن أعتق سعى 
الغلام في قيمته. 

وإن اشترى أو باع بما لا يتغابن الناس لم يجز. 

ولو أذن له في بيع عبد بعينه أو شراء عبد بعينه لم يجز في غيره. 

وى أذ لفن ثبزاء ال" تخاصنة دون مااسواهة مه التحاراتك عبان مادونا فن 
التجارات كلها. ْ ْ 

ولو قال القاضى: قد أذنت له فى التجارات ولا أجز منها إلا ما علمت أنه 
لكوك أن جاع ريف اقأمانما ثم يعم إلا بإقراره: فإني الآ العيره عليه فالائن على عا قال 
القاضيء وليس هذا كالغلام المصلح الذي لم يبلغ يأذن له أبوه أو وصيه أو العبد 
المأذون أذن له مولاه على هذاء فإن إقرارهم لازم لهم والفاسد هو الذي يستحق 
الحجر أن يكون مضيعا لماله مفسدا له لا يبالي ما صنع بهء منفقأ بالسرف في غير 
منفعة على وجه الفجور. 

أما لو كان فاسداً في دينه لا يؤمن على فجور غيره إلا أنه حافظ لماله حسن 


كتاب الحجر و35 
التدبير له لم يستحق الحجرء ولو حجره قاضي ثم أطلقه قاضي آخر وأجاز تجاراته 
جاز إطلاقه وأجازته لما يستأنف لا لما مضى في حال حجره. 

في الحديث: «لو انّجر أهل الجنة لانّجروا في الب ولو اتجر أهل النار لانجروا 
في الصرف)”". 
من المنتقى: 

قال رحمه الله -: متى صلح المفسد بطل الحجرء لا يحتاج إلى إطلاق 
القاضي له كما إذا فسد صار محجوراً عليه وإن لم يقض بالحجر. 
من فتاوى البقالي: 

قال رحمه الله : إذا بلغ فاسداً فتصرف في المال وقف عندهما على إجازة 
الحاكم إن كان الثمن قائماً في يده فإن أنفقه في سرف لا ضمان عليه ويجوز إعتاق 
عبده ويسعى العبد في قيمته. 

رجع محمد وقال: لا سعاية عليه وعلى هذا إن دبّره ثم مات. 

وقيل: إذا لم يكن فيه سرف لم يسع كالوصية. 

ويصح إيمانه ونذوره ويكفر بالصوم ويؤدي عنه الزكاة بإذنه. 

وقيل في السائمة بغير إذنه» وأحرم بحجة الإسلام» فاحتاج إلى اللبس والحلق 
وذبح شاة عنه وتصدّق بها بأمره. 

ونحر البدنة في الجماع إلى الصلاح إذا كان بعد الوقوف. 

ولو صلح فأقر بقرض أو وديعة في حال الفساد وادعى ربٌ المال أنه في حال 
الصلاح ضمن. 

أما لو صدّقه ولكن اذَّعى أن الاستهلاك بعد الصلاح لم يضمن. 

ويعتبر القضاء عند أبي يوسف خلاف محمد. 

ولو حبس المديون فطلب الغريم منعه عن الإقرار مُنِع عندهما والعهدة فيهما 
باع في الدين بعد الموت على الغريم. 
(1) قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 2/ 392: رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس 


حديث أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه -. 
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ولو باع القاضي على المديون ماله فالعهدة عليه. 
وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: إلا أن الأسيفع أسيفع جهينة 
آم كزةلة عليه نديو فلبعدهاء فإنا تابعزااماله وتاسموا تحنه نين عرمائه 


اللحيدة الل 


(1) رواه مالك في الموطأ كتاب الوصية» باب جامع القضاء وكراهيته» رقم: 1460» والبيهقي في 
السنن» رقم: 20994» وابن أبي شيبة في المصنفء رقم: 23369. 


كتاب المأذون 


00 
دي م لوسرة 


قال الله تبارك وتعالى: لفن َاسَتُمْ متهم يُسْدَا دهعو ليم آمو له [النّساء: الآية 6]. 

عن حكيم بن حزام: أن النبيّ كَلةِ أجاب دعوة عبد. 

قال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه : إذا قال الرجل لعبده: قد أذنت”'' لك في 
التجارة» صار مأذوناً في أنواع التجارات والإجارات وفيما بدا له من الأعمال من 
مزارعة ومعاملة غير أنه لا يملك أن ب يشتري طعاماً فيدفعه إلى رجل ليزرعه في أرضه 
بالنصف فإنه قرض وهو لا يملك القرضص. 

ولبين الاشهاد على الاذن بشرط. 

ولو نظر إلى عبده يشتري ويبيع فلم ينهه فهو إذن له منه بمنزلة قوله: أذنت له 
في التجارات. 

وكذا إذا قال: أَدّي إليّ الغلّة كلّ شهر خمسة دراهمء أو قال: أذ إليَ ألفاً فأنت 
كداء و فا انرو افيد هودن فالة اقمن اتخبار راتافا طان اونا قو 
التجارات وله أن يقعد في الصَرف وغيره. ١‏ 

أما لو قال له: اذهب فآجر نفسك من فلان» لم يكن هذا إذن له بمنزلة ما لو 
أمره أن يؤاجر عبدا له آخر. 

ولو قال: اذهب فاعمل فى البقالين أو الخياطين أو قال: آجر نفسك فى 
البقالين» فهو إذن. 1 1 

ولو أرسل ليشتري له ثوباً أو لحماً بدرهم أو ليشتري ثوباً للمولى أو لبعض 
(1) المأذون من الإذن: اع عه وق الشتوع: فاك لفق وإسقاط :لبد عندناء وزالعبل بعد ولت 


يتصرف لنفسه بأهليته» لأنه بعد الرق بقى أهلاً للتصرف بلسانه الناطق وعقله المميز وانحجاره 
عن التصرف لحق المولى. فتح القدير 56/21. 
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أعلة أوطعافا رقا للشولن والأعله أو الحتدي أو :قال اعدد من فاذن نويا #اقتطعة 
قميصاً أو اشتر منه طعاماً 5 أو دفع إليه راوية مه أن يسقي عليه الماء 
لمولاه وعياله ولجيرانه بغير ثمن ليس بشيء من ذلك إذن. 

أما لو قال: استق على هذا الحمار الماء وبعه. فهو إذن في التجارات كلّها. 

ولو دفع الطحان إلى عبده حماراً لينقل عليه طعاماً فباعه فطحنه بغير أجر لم 
يكن إذن. 

أما لو نقله بأجر فهو إذن. 

ولو أمر التاجر غلمانه أن يبيعوا متاعه أو أمر ببيع متاع غيره فهو إذن. 

ولو رأى عبده يبيع متاعاً كثيراً في حانوته واشترى فلم ينهه فهو إذن في 
التجارة» ولكن لا يجوز ما باع من متاع المولى لسكوته. 

وكذا لو رأى عبده يبيع متاع إنسان فسكت فهو إذن في التجارة» وهذا البيع 
عائز إن كان ادن الماللة. 

ولو اغتصب العبد متاعاً وباعه ومولاه ينظر إليه ساكتاً فهو إذن كما لو باعه 
بإذن المولى. وكذا البيوع الفاسدة. 

ولو أذنه بشراء البر يكون إذناً في التجارة عامة. 

ولو رأى عبده يشتري بدراهم المولى أو بدنانيره فلم ينهه عنه فهو إذن, 
والشراء لازم» وللمولى أن يأخذ منه ماله والبائع يرجع على العبد. 

أما لو كان مال المولى عروضاً أو مكيلاً أو موزوناً غير الدراهم والدنانير 
فللمولى أن يأخذه. فانتقض شراء العبد. 

ولو دفع ماله إلى عبده وبعثه إلى بلد وأمره أن يدفعه إلى فلان فيشتري له البرّ 
ثم يأتي به ففعله لم يكن هذا إذنا. 

ولو دفع إليه أرضاً أمره أن يشتري طعاماً فيزرعها أو يقبل الأجر أو يكرون 
أنهارها أو يسقون زرعه ويؤدي خراجها فهو إذن. 

لو أمره أن يبيع ثوباً يريد به ربحاً فهو إذن. 

ولو قال: أذنت لك يوماً واحداً»ء فإذا مضى رأيت رأبيء فهو إذن أبداً إلى أن 


ييحجره. 
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ألا ترى لو قال: أذنت لك فى التجارة فى هذا الشهره فإذا مضى فقد حجرت 
عاك لا مهولا شدرى يقد ليس للك ابره 

ألا ترى لو قال: اشهدوا فإني حجرت عليه رأس الشهر كان باطلاً. 

ولو قال: إذا كان رأس الشهر فقد أذنت لك في التجارة فهو كما قال» فصار 
فأذونا من رادى النين: 

ولو آجر عبده من رجل فليس هذا بإذن. 

أما لو آجره على أن يبيع له البرّ ويشتري له جازت الإجارة وصار العبد مأذوناً. 
فما لزم العبد من دين فيما اشترى للمستأجر رجع به عليه وما اذ شترى لنفسه فدينه 
في رقبته. فللعبد المأذون أن يأذن لعبده عليه دين لو لم يكن. 

ولو أمر عبده بقبض غلة داره أو بقبض ديونه على الناس أو وكله بخصومة 
أو أمره بالقيام على زرع أو أرض أو مال له في بناء أو يحاسب غرماءه أو يتقاضى 
دينه على الناس» أو يؤدي عنه خراج أرضه. أو يقضي ديئأ عليه» ليس شيء منه 
بإذن له. 

ولو أمره أن يؤاجر أراضي قرية له ويشتري طعامها فيزرع فيها ويبيع ثمارها 
ويؤدي خراجها فهو مأذون في التجارات. 

ولو قال: اشتر لي البرٌ أو الطعام أو اشتر ذلك لفلان» فهو إذن بمنزلة قوله: 
كار لساك 

* :وكز اق اتبيه الفتقين نت ميدن : ولكن يسن المحارة. وكارك آذ 

القاضي لعبد اليتيم. 

ولو قال له القاضي: اتجر في البرّ خاصة ولا تعداه إلى غيره» فإني حجرت 
عليك أن تعدوا إلى غيره؛ فهو مأذون في التجارات كلها ولا ب يصح التخصيص. 

حُدْ: لو أذن لابنه الصغير في التجارة وهو يعقلها ار ون وإقراره بالدين 
والغصب والاستهلاك جائز. 

وكذا لو قال: غصبت من فلان كذاء أو استهلكت له كذاء قبل أن يؤذن له في 
التجارة» أل ذلك 

وكذا لو أقرّ بتركة أمة لإنسان. 


ولو أذن له وصيّ الأب بمنزلة إذن الأب. 
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وكل شيء لا يجوز أن يفعل الأب والوصي في مال الصبيّ ففعله رجل أجنبيّ 
فأجازه الصبيّ بعدما كبر لا يجوز. 

وما فعلاه فهو جائز عليهء ففعله أجنبيّ وأجازه بعد كبره فهو جائز. وكذا 
الكتابة . 

ولو خلع امرأته أبوه أو أجنبيّ أو طلقها أو أعتقا عبده لم يجز بإجازته بعد 
كبره. 

ولو اشترى الصبيّ المأذون عبداً فأذن له في التجارة جاز كما لو أذنه أبوه أو 
وصيه على الصبيّ دين أو لا دين عليه» وإذن الوالي والقاضي للصبي جائز. 

أما لو أذن وصيّ الأم له لم يصح. 

والمعتوه الذي يعقل التجارة بمنزلة الصبيّ في جواز الإذن له وإن لم يعقل 
البيع والشراء لم يصمٌ الإذن في حقه كما في الصبيّ الذي لا يعقل. 

والمعتوه الذي يعقل لو أذن أمته في التجارة فإذنه باطل. 

حجر: لا يصحٌ حجر المولى إلا في أهل سوقه حتّى لو حجر عبده في بيته ثم 
باع العبد أو اشترى ممن قد علم بذلك فهو جائز. 

ولو أمره أن يببع ويشتري مع قوم مخصوصين وينهاه عن آخرين فباع مع الذين 
نهاه عنهم كان جائزاً. 

ولو أتى المولى بعبده أهل سوق فقال: حجرت على هذا فلا تبايعوه. صار 
مجهورا وإن لم يكن من أهل السوق إلا رجل أو رجلان. 

أما لو دعا إلى منزله جماعة من أهل سوقه وأشهدهم أنه قد حجر عليه كان 
ا 

ولو خرج العبد إلى بلد للتجارة فأشهد المولى في سوقه على حجره والعبد لا 
يعلم به لم يكن حجراً. 

ولو يراه المولى بيع ما حجر عليه قبل أن يعلم به العبد فلم ينهه ثم علم العبد 
بعده فباع واشترى بعد علمه» صم وصار مأذونا بإذن مستقل استحسانا. 

ولو أذن له ولم يعلم به فحجر عليه قبل أن يبيع ويشتري بحضرة عبده وأهل 
سوقه فهو حجر. 
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ولو لم يعلم بالإذن غير العبد ثم حجر عليه والعبد لا يعلم به فباع واشترى 
جاز والحجر باطل. 

ولو أذن له وهو لا يعلم بإذنه ولا أحد فباع العبد واشترى لا يجوز شيء من 
ذلك وها قعل يعن غلم .ا لاذن ساف 

ولو أمر المولى قوماً أن يبايعوه فباعوه والعبد لا يعلم بأمر المولى جازت 
مبايعتهم وهو مأذون مطلق. 

أما لو لم يبايعوه هؤلاء القوم ولكن بايعه قوم لا يعلمون بإذن المولى ولم 
يعلم العبد أيضاً لم يجز فهو محجور على حاله؛ ثم إن بايعه الذين أمرهم مولاه ثم 
بايعه آخرون صحٌ. 

ولو باع المولى عبذده المأذون أو وهبه له أو مات ضار جور على 
المأذون دين أو لم يكن علم به أهل سوقه أو لم يعلموا. 

لو أشهد المولى أهل سوقه على حجره ثم كتب إلى عبده كتابا وأرسل إليه 
رسولا فبلغه حجره فهو محجور. 

أما لو أخبره رجل لم يرسله مولاه لم يصر محجورا في قول أبي حنيفة حتّى 
يخبره رجلان أو رجل عدل معرفة العبد. 

وعندهما صار ابتسفور ا اح قارف ا أو رجل أو صبيّ بعد أن يكون 
الخبر حقاًء وبالإباق صار محجوراً. ولو أسره العدوٌ صار محجوراً ثم لو انقلب من 
دارهم إلى دار الإسلام لم يصر مأذوناً إلا بإذن جديد. أما بارتداده لم يبطل الإذن. 

ولكن عند أبى حنيفة فتصرفاته موقوفه. وعندهما نافذة على ما ذكرنا فى 
البيع . 

ولو باعه المولى بخمر وسلّمه ثم رده إلى البائع بطل الإذن. 

أما لو باعه بالميتة لم تبطل حتّى جميع ما باع واشترى من يد المشتري جائز. 


ولو باعه المولى به بيعاً صحيحاً صار محجوراً فيه خيار للمشتري أو لم يكن» 
قبضه المشتري أو لم يقبض. 
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أما لو كان الخيار للبائع لم يصر محجورا ما لم يتم البيع. 

ولو غصبه غاصب ولا بيّنة للمولى فأذن له الغاصب فباع واشترى والمولى 
يراه ولم ينهه ثم وجد المولى بيّنة فقضى به القاضي له فجميع تصرفاته باطلة. 

وكذا لو ادّعى العبد أنه حرّ وتصرف ولم ينهه المولى إلى أن وجد البيّنة 
فجميع تصرفاته باطلة مع أن القاضي قضى بحريته قبل ذلك. 

ولو دبّره المولى لم يصر محجوراً أما لو كانت أمة فولدت في يده صارت 
تمتحورة امتصيانا: 

لو أذن المأذون عبداً له ثم حجر المولى على الأول صار حجراً على الثاني إن 

وكذا لو مات الأول وعليه دين صار الثاني محجوراً وإلا فلا. 

أما لو مات المولى صار حجراً عليهما على الأول دين أو لم يكن. 

لو أذن المكاتب عبده ثم حجر فهو حجر على الثاني عليه دين أو لم يكن. 

وكذا إن مات المكاتب فهو حجر سواء مات عن وفاء أو لا وفاء. 

ولو جنّ المولى جنوناً مطبقأ فهو حجر على عبده؛ وإن لم يكن مطبقاً فلا 
يكوق شبكراء وإن اركذ المولى قتصرفات مأذوته موقوفة عند أى حيفة :على ما عرف 
من أصله» وعندهما صحيحة. 

لو كان مولاه امرأة فارتدت صم تصرفات مأذونها وحجر الأب والوصي على 
الصبيّ الحرّ المأذون مثل حجر العبد. 

وكذا حجر القاضى عليه» وكذا حجر هؤلاء على عبد الصبئٌ بعد الإذن. 

وموت الأب والوصي حجر على الصبي وعبذده. 

ولو أذن القاضي للصبي أو للمعتوه ثم عزل القاضي فهما على إذنهما. 

ولو أذن القاضي للصبي أو المعتوه فهو جائز وإن أبى الوصيّ أو الأب ذلك 
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حجرهم. وإنما الحجر على هذا الغلام إلى قاضي استقضى بعد موت الأول أو 
عزله. 

ولو أذن لعبد ابنه الصغير ثم مات الابن فورثه الأب فهو حجر عليه. 

وكذا لو اشتراه الأب. ولو أدرك الصبيّ فعبده على إذنه. وإذن الذمي لابنه 

أما لو كان الولد مسلماً فإذن الأب الذمي باطل وإن أسلم بعد إذنه. 

شركة: عبد بينهما أذن له أحدهما فلحقه دين جاز فى نصيبه ويقضى دينه مما 
في يده من المال وليس للذي لم يأذن أن يأخذ ما في يده فإن بقي شيء فهو بينهما 
نصفان. وإن زاد الدين فذاك فى نصيب الذي أذن له خاصة من الرقبة. 

وكذا ما أقرّ به العبد من غصب أو إتلاف أما ما كان منه ففي جميع الرقبة. 

ولو يراه الذي لم يأذن له ببيع وشراء ولم ينهه فهو إذن له. 

أما لو أتى سوقه وقال: إنى لست آذن له فما بايعتوه بشىء فذاك فى نصيب 
صاحبي الذيء أذن له ثم رآه يبيع ويشتري فلم ينهه فليس بإذن السح يان لهذا 
يقدر على منعه. 

يفلا يا الى كاك العولى :واحدا. 

ولو كان شريك الآخر بايعه بعد نهيه فهذا إذن له. 

ولو قال أحدهما لصاحبه: ائذن لى فى التجارة» فأذن فالعبد مأذون كله. ولو 

أما لو كان العولق كاقت "تضفة اغيده:ضان كله نادونا: 

ولو أذن اعد الريك الفواشيه: أن كاتية تسييه خيان كلما دون 

لو اشترى عبداً على أنه بالخيار ثلاثاً ثم رآه يبيع ويشتري في الثلث ولم ينهه 
فهو رضاء بالبيع وإذن له. 

أما لو كان الخيار للبائع فرآه البائع يبيع ويشتري فلم ينهه. ينظر إن لحقه دين 


فهو نقض للبيع» وإلا فلاء فإذا تم البيع صار محجوراً وما اكتسب فللمشتري فتصدّق 
به ما كان قبل قبضه. 
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دين: فما لحق المأذون من دين أو غصب أو جحد وديعة أو عارية أو مهر 
جارية فوطئها فاستحقت أو آجره أجيراً أو قيمة دابة أتلفها فهو عليه يباع فيه إن لم 
يعده مولاه وقسم ثمنه بالحصص بين الغرماء بإقرار كان ذلك أو بيّنة. 

ولو دفع بعض الغرماء إلى القاضي فبيعه جاز ودفع إليهم حصصهم وأمسك 
حصة الغائبين وليس للمولى أن يبيعه بإذن بعض الغرماء. 

ولو أقرّ العبد قبل أن يباع بدين لغائب صدقء وإن كذبه المولى والغرماء. 

وأما لو أقرّ بعدما باعه القاضي لم يصدق في حق الغرماء الحاضرين وإن 
صدّقه مولاه إلا أن يحضر الغائب ويقيم البيّنة صحّ. 

فحينئذٍ يبيع الغرماء بالحصة دون العبد والمولى. 

ولو أخذ المولى مالا من كسب العبد ولا دين عليه فاستهلكه ثم لحقه دين لا 
شيء على المولى. 

أما لو كان عليه دين يوم قبضه منه غرم للغرماء. 

ولو أذن لأمته في التجارة ثم وهب لها هبة أو تصدق عليها صدقه أو اكتسب 
مالا فلم يأخذ منها المولى حتّى لحقها دين فالغرماء أحق بذلك المال. 

أما لو ولدت ولداً قبل لحوق الدين عليها فهو للمولى لا يباع في دينها. 

وإن ولدت بعد وجوب الدين يباع الولد فرّق بين الكسب والولد. 

ولو ولدت ولداً وعليها دين ثم لحقها دين بعده تباع الجارية بين الغرماء كلهم 
ويباع الولد لِدَينِ غرمائها الأول. 

أما لو كان مكان الولد كسباً فهو بين الغرماء كلهم كالجارية. 

ولو دبّر المولى وعليه ديون إن شاء الغرماء أن يضمنوا المولى قيمته حتّى إذا 
عتق المديّر أتبعوه ببقية دينهم» وإن شاؤوا يستسعونهم في جميع ديونهم وهو مدبر لا 
سبيل لهم على المولى» وإن اختار بعضهم مؤاخذة المولى بالقيمة وبعضهم سعى له 
المأذون المدين لهم ذلك بالحصة بأن اختار اثنان تضمين المولى وواحد سعايته 
ولكلّ واحد على العبد ألف. ضمن المولى ثلثي القيمة والذي اختار السعاية يسعى 
له بجميع دينه» فما أخذ منه لم يشاركه فيه الآخران. 

ولو عتق المولى المأذون بعدما لحقه دين ثلاثة آلاف لثلاثة نفر فالغرماء 
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لكا يرا كان اس لسعب .]نسار المدا لجرا لي ارين 
العبد ما بقي من دينهم» وإن شاؤوا أخذوا جميع دينهم من العبد وبرئ المولى. 

ولو أن بعضهم اختاروا العبد وأبرّوا المولى لم يكن لهم أن تبيعوه بشيء 
بعده. 

ولو قطعت يد المأذون فحكم الأرش حكم الولد. 

ولو كاتبه المولى بإذن الغرماء بعدما لحقه دين بغير إذنهم فلهم أن يردُوا 
الكتابة ويتبعوا العبد في دينهم وإن لم يعلموا حتّى أدَى وعتق أخذوا الكتابة من 
المولى ويضمنونه قيمة العبد أيضاًء فإن بقي شيء من ديتهم أتبعوا به العبد» وإن 
شاؤوا أتبعوا العبد بجميع دينهم وسلم المكاتبة للمولى. 

نوع: مأذون بين رجلين وأدانه كلّ واحد منهما مائة وأدانه أجنبيّ مائة ثم مات 
العبد وترك ماثة أو بيع العبد بمائة فنصف المائة للأجنبي ونصفها للمولين. 

ولو لم يكن أدانه إلا أحد المولين مائة والمسألة بحالها فالمائة بينه وبين 
الأجنبي أثلاثاً له ثلثها وللأجنبّ ثلثاها في قول أبي حنيفة. وعندهما للمولى ربعها 
والباقي للأجنبي. 

لو كان على المأذون دين لأجنبىّ مائة قد أدانه وهو مأذون من أحد مولييه 
وأدانه المولى الذي أذنه مائة فإن نصيبه 1 في دين الأجنبي خاصة. 

ولو أدانه الذي لم يأذن له ينظر إن أدانه قبل إدانة الأجنبي فإدانته إذن له في 
التجارة قيمة العبد بينهم أثلاثاً في قول أبي حنيفة. وعندهما بينهما أرباعاً. 

وإن أدانه بعد الأجنبي يباع نصف العبد وهو حصة الذي كان أذن له فتصرف 
فيه للأجنبي بجميع دينه ويصرف المولى الذي أدانه بنصف دينه فيقسمان ثمن ذلك 
النصف أثلاثاً ولا يلحق حصة المولى الذي أدانه من دين الأجنبي بشيء. 

مال: دفع إلى عبده مالاً ليعمل به بشهود وأذن له فلحقه دين ثم مات وفي يله 
مال لا يعرف منه مال مولاه حينه» فجميع ما في يده بين غرمائه ولا شيء لمولاه إلا 
ما عرف بعينه يضمن أخذه دون الغرماء. 

وكذا إذا عرف بشيء اشتراه بمال مولاه أو باعه به فالمولى أحق به. 

ولو أقرّ العبد فى صحته بعدما لحقه دين بأن هذا المال فى يده لمولاه دفعه 
اللقالق سيدق إلا بعهره أ باقر رو الشرويات 1 
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أما لو أقرّ العبد بوديعة الأجنبي جاز ولو لحقه دين كثير ثم باع متاعاً من مولاه 
نمذ ,تمه بان 

وز عانافيها ليقارع بمتكه أرديما يتعاين يمقلة قير ماف وال للمرلى: إن 
شئت تمّم الثمن وإن شئت فانقض البيع» فإن باع منه المولى متاعاً جاز وله إمساكه 
ليستوفي ثمنه ولا سبيل للغرماء على ما قبضه المولى. 

أما لو سلّمه ما باع قبل نقد الثمن فالفمن دين على العبد» وما اشتراه العبد فهو 
للغرماء لا شيء للمولى فيه» وإن كان الثمن عروضاً فالمولى أحق بذلك الثمن» وإن 
ناه المولى "مده باسر من قيمته تقلبل أل كتير فهو الكيار إن شاك نقفن المع أو أخد 
من الغرماء قدر قيمة ما باع وأبطل الفضل. 

ولو خرج العبد إلى بلد واتّجر فلحقه دين ثم قال: لم يأذن لي مولاي» وادعى 
الغرماء إذنه» فالقاضي يبيع جميع ما في يده في دينهم استحساناًء ولا يبيع نفسه حتّى 
يحضر مولاه. 

ولو أقام الغرماء بيّنة على إذن مولاه في غيبة المولى لم يسمع. 

ولو آقرّ العبد بالإذن بيع ما في يده ولا تباع نفسه حبّى حضر مولاه. 

ولو اشترى العبد شيئاً من رجل فقال الرجل: لا أدفع إليك المبيع فإنك 
محجوره وادعى العبد أنه مأذون فالقول قول العبد ولا يمين عليه» ويجبر البائع على 
تسليم ما باعه منه» ويأخذ الثمن. 

وكذا لو كان العبد هو البائع فالقول قول العبد أنه مأذون ولا يمين عليه. 

ولا تقبل بِيّنة البائع أنه محجور ولا على إقراره عند غير القاضي بأنه محجور. 

أما لو أقرّ عند القاضي بنقض البيع حتّى لو حضر المولى وأجاز العقد وادعى 
أنه آذنه في التجارة لم يبطل النقض. 

ولو باع العبد متاعاً من رجل ثم زعم أنه لمولاه ولم يأذن له في التجارة لم 
يسمع ويؤمر بتسليم ما باعه وقبض ثمنه. 

وكذا لو كان العبد هو المشتري ثم زعم أنه محجور لم يصدق في 
الموضعين. 

أما لو حضر المولى وقال: لم آذن له فالقول قوله ويردٌ البيع والشراء. 
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لو أن عبداً اشترى من عبد شيئاً فزعم أحدهما أنه محجور وادعى الآخر أنت 
مأذون» وأنا مأذون فالقول قول من يدعى منهما الجواز ولا يمين عليه ولا تقبل بيّنة 
الآخر على الحجر ول ال ا القاضي. 

أما لو أقرّ عند القاضي يبطل البيع بينهما. 

ولو اشترى عبداً أو باع ولحقه دين ولا يدري أنه حرام عندهم زعم أنه عبد 
لفلان وصدّقه فلان وقال هو عبدي محجور عليه؛ وادعى الغرماء أنه حرّ فالدين 
لازم للعبد يباع فيه. 

إقؤازة لك :أن المأفوة الذي فده عنمت أن جره لزية» متدقة المرلى أن 
0 

وكذا لو أقرّ أنه اشترى جارية من هذا الرجل فوطئها يلزمها العقر. 

وكذا لو غصب جارية بكراً فافتضها رجل في يده ثم هرب فلمولاها أن يأخذ 
العبد بالعقر. 

أما لو أقرّ بوطىء جارية بنكاح بغير إذن مولاها فافتضها لم يصدق. 

ولو صدّقه مولاه بدأ بدين الغرماء ثم إن بقي يصرف إلى عقرها. 

ولو تزوّج بإذن مولاه فالمرأة أسوة الغرماء في المهر وما يجب من النفقة. 

ولو أقرّ العبد بوطىء منكوحة ل ا بالنكاح» وكذا لو أقرَّ 
بافتضاض أمة بنكاح والمولى يجحد الإذن لم يؤاخذ بالمهر حتّى عتق كما لو أة 
أنه افتض بالأصبع. 

ولو كان على المأذون دين كثير فأقرٌ لآخر بدين صم وتخاصم الغرماء. 


أما لو أقرّه بوديعة أو مغصوب بعينه برئ بالدين الذي أقرّ به وإن أبى على 
كلم وكذا الشياعة والمفيارية بعينيها. 


يا 


ولو أقرّ بعتق عبد في يده أو بتدبيره لم يصدق. 


ولو اشترى عبداً ثم أقرّ أنه بايعه قد باعه من فلان قبل بيعه إياي وصدّقه فلان» 


ضمان التجارة» وإقرار المأذون بمثله صحيح. السرخسي 25/ 137. 


372 خزانة الأكمل/ الجزء الثالث 
يدفع العبد إلى المقر له ولا يرجع على البائع إلا ببينة أو أقرّ بذلك فيأخذ منه الثمن 
الذي دفعه إليه. 

لو أقرّ المأذون لابنه أو لأبيه أو لزوجته وهم أحرار لم يصمٌ إقراره فإقراره 
باطل عند أبي حنيفة عليه دين أو لا دين عليه. 

وعندهما صم إقراره ويشاركوه الغرماء. وعلى هذا إقراره بوديعة لأحد هؤلاء. 

مأذون في التجارة عليه دين فأذن لجارية له في التجارة فلحقها دين ثم أقرّت 
بوديعة له في يدها لم يصدق. 

نالو ١ك‏ الجد اننا برؤيية دن ره اجنذ لام وق هناد لوا ديج ناذون انه 
دين فأقرّ بدين كان عليه وهو محجور من قرض أو غصب أو وديعة أتلفها فصدّقه 
ولاه أواكذيه وادعئ اليقة له كان نذتف عدم أذن مولا هالقول فقول امقر له 
والمال لازم له إذا لم يصدقه المقر له أنه كان في حال الحجر. 

وإن صدذقه فيه لم يؤخذ إلا بالغصبء فإن عتق بيع بجميع ما أقرَّ به. 

وكذا الصبيّ والمعتوه. إلا أنهما لا يؤاخذان بما أقرًا بعد الكبر والإفاقة. وقد 
له عكى :فل فسالة الميى: 

وإن أقاما البيّنة أنهما فعلا ذلك قبل الإذن» وأقام المقر له البيّنة أنهما فعلا 
ذلك بعد الإذن. فالبينة بِيّنهَ المقر له والقول قوله أيضا. 

لو آذنه ثم حجره ثم أذن له ثم أقرّ العبد بقرض أو إتلاف وديعة في الإذن 
الأول فهو لازم للعبد صدقه ربّ المال أو كذبه. 

لو أذن له ثم حجر عليه ثم أقرّ بغصب أو قرض أو إتلاف حالة الإذن لم 
يصدق حتّى عتق. 

أملالوآذة لهالمولى ثانا نافو مره اخرى: روسل نهد 

وإن أنكره وقال: إقراري لم يكن بحقء لم يؤخذ به. 

وكذا الصبيّ والمعتوه. 

لو حجر عبده ثم أذن له مولاه وفي يده ألف يعلم أنها كانت في حال الإذن 
الأول فأقر أنها كانت وديعة لفلان فهو متصدّق في قول أبي حنيفة. 
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وكذا لو أقرّ أنها غصب من فلان يومئذ. 

نوع: لو حجر على عبده المأذون لم يصمٌ تصرفه وإقراره بعده ما خلا 
الإقرار بدين أو وديعة وما أشبهه. فإن عند أبي حنيفة يصمٌ ذلك إذا كان ذلك في 
يذه بعينه. 

وإن أقرّ بشيء مستهلك وفي يده مال مثله صدق به في ذلك المال أو لم 
يصدق في إتلاف رقبته والدين الثابت عليه حالة الإذن بإقرار أو بيّنة فقدم على هذا. 

ولو أخذ المولى ما في يده بعد حجره ثم أقرّ بذلك لم يصدق فيه ولكن 
يوَاخْل بعد عتقه. 

أما عند صاحبيه المحجور لا يصدق بعد الحجر على شيء. وهو القياس. 

وعلى الحرّ الصغير والمعتوه لو حجره وفي يده ألف فأخذها المولى منه ثم 
أقرَّ أنها كانت وديعة لفلان لم يصدق ولا يؤاخذ بعد عتقه. وكذا البضاعة والمضاربة 
وما هو أمانة. 

ولو كان قها اأعل بعد عه 

ولو حجر عليه وفي يده ألف فأقر أنها وديعة لفلان أو مضاربة أو قرض أو 
غصب لم يصدق فهي لصاحب الدين. وإذا عتق أخذ بما أقرّ لفلان. 

لو أقّ بعدما حجر عليه إقراراً متصلاً قال: لفلان على ألف» وهذه الألف التى 
في يدي وديعة لفلان» فالألف بينهما نصفان في قول أبي حنيفة. 

فإذا أعتق أخذاه بما بقى لهما. 

ولو بدأ بالوديعة فالألف وديعة. 
بعدما عتق. 

أماا لو اذعاه سجيعا قال العية: قمعا :فالالف رهما تصفان: 

ولو حجره وفي يده ألف وعليه دين ألف. ثم أذن له فأقر بدين ألف لرجل 
آخر أو أقيمت عليه بالبينة فالألف التى فى يده لصاحب الدين الأول خاصة. 
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وكذا لو أقرّ بها أنها وديعة لفلان أودعها إياه فى الإذن الأول. 

عند محجور عليه ألف وهبه رجل ألفاً وقبضها العبد ثم استهلك لرجل ألفاً 
فالهبة للمولى أخذها منه والدين فى رقبة العبد. 

أما لو كانت الهبة قبل الدين فالهبة لصاحب الدين. 

ولق استهلك بعد اليتة ألفا حرق الهية الصاحي اللديق الاول, 

أما لو كان العبد مأذوناً فالألف بين صاحبي الدينين. 

محجوز: لو اشترى العبد المحجوز عبداً فهو باطل فإن أجازه المولى بعد شرائه 
جاز. 

وكذا ما باع من مال مولاه والعهدة على العبد. 

وكذا الإجارة والرهن والقرض. 

وكذا الصبىٌ والمعتوه. 

لو اشترى المحجوز متاعاً بغير إذن مولاه» ثم أذن له المولى في التجارة لم 
يجز شراؤه السابق» فإن أجازه العبد بعد ذلك جاز. 

وكذا إن أجازه مولاه. 

أما لو أعتقه المولى ثم أجازه المولى أو عبيذه أو أجازه جميعاً لم يجز. 

الا ثرئ لو أن عبداً محجوزاً اشعرى تجارية بألف بغير إذن مولا ثم ياعه 
المولى من رجل فأجاز المشتري شراء الجارية لم يجز. 

وكذلك لو أجاز البائع البيع لم يجز. 

ولو اشترى المحجور عبداً بألف وقبضه ولم يدفع الثمن حتّى مات المبيع لا 
ضمان عليه حتّى عتق يلزمه قيمة العبد للذي قبض بالغاً ما بلغ. 

لو قبله حين قبضه يخاطب المولى بالدفع أو الفداء. 

أما لو كان مكان العبد دواباً أو ثياباً فاستهلكه لم يضمنها حتّى عتق. 

وكذا حكم الصبيّ المحجوز والمعتوه. 

لو اشترى المحجوز عبداً بألف فباعه وربح فصار المال في يده ألفان فللبائع 
أن يستوقى ثنتة هما ف يل المحيفوو عليه استجسانا. 
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أما إذا لم يعلم أن المال الذي في يده من ثمن العبد الذي باعه المحجور عليه 
فذلك المال للمولى ولا شيء على العبد حبّى يعتق. 

وكذا لو كان مكان شراء العبد قرضاً أو وديعة فتصرف فيها وربح. 

ولو دفع إلى المحجور عليه متاعاً وأمره أن يبيعه بضاعة جاز البيع والثمن 
للآمر والعهدة على الآمر أيضاً حتّى عتق العبد وأذن له مولاه في التجارة صارت 
الخصومة إليه. 

وإذا وجب للعبد المأذون على رجل دين من بيع أو إجارة أو قرض أو 
استهلاك ثم حجر عليه مولاه فالخصم فيه العبد حتى لو دفع الذي عليه المال إلى 
العبد برئ إن كان عليه دين أو لم يكن. 

ولو دفعه إلى مولاه برئ أيضاً إن لم يكن على العبد دين وإلا فلا يبرأ. 

ولو مات العبد أو أخرجه مولاه عن ملكه فالخصومة إلى المولى حتّى لا يبرئ 
المدين بدفعه المال إلى العبد ثم إن لم يكن على العبد دين فالمال للمولى. وإن كان 
عليه دين فالخصم هو المولى إن أثبته ثم القبض إلى الغريم دون المولى. 

أما لو أعتقه المولى فالعبد هو الخصم في جميع ذلك. 

ولو باع المأذون متاعاً ثم حجره مولاه فوجد المشتري بالمتاع عيباً يردَّه على 
العيدة: 

ولو اذَّعى المشتري العيب بالمتاع ومثله من العيب يحدث فأقرٌ به العبد فهو 
مصدق فى قول أبى حنيفة قياساً خلافاً لهماء هذا إذا كان فى يد العبد ألف مثل ثمن 
ا ا( ١‏ 

أما لو أخذ الألف من يده مولاه ثم أقرّ بالعيب لمن يصدّق في قولهم. 

وكذا لو كان في يده ألفاً وعليه دين مثله. 

ولو دفع رجل متاعاً إلى مأذون ليبيعه جاز والعهدة على المأذون عليه دين أو 
لا دين عليه» علم به المولى أو لم يعلم. 

إقرار: لو أقرّ على عبده المأذون بدين أكثر من قيمته وأنكره العبد فكله لازم 
للعبد يباع فيه» وإن شاء الغرماء أن يستسعوه. 

وكذا لو أقرَّ بكفالة بأمره فإن كانت قيمته ألف وأقرّ عليه المولى بعشرة آلاف 
ثم أعتقه فعلى المولى قيمته للغرماء ويرجعون على العبد أيضاً بقدر قيمته. 
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وكذا لو أبرؤوا المولى من القيمة أو وهب عليه لم يرجعوا على العبد إلا بقدر 


ولو سعى لهم العبد في خمسة آلاف ثم أعتقه مولاه في صحته ثم مات 
المولى ولم يدع شيئاً فعلى العبد أن يسعى لهم في قيمته إلا أن يكون بقي من الدين 
من قيمته. 

ولو أقرّ عليه المولى بعشرة آلاف يباع فيها فلا سبيل للغرماء على العبد عند 
المشتريء فإن أعتقه المشتري رجع الغرماء على العبد بقيمته. 

ولو دبره المولى ضمنه الغرماء قيمته ولا شيء على العبد حبّى عتق ثم أخذوا 
بقيمته» وإن شاؤوا لم يضمنوا مولاه واستسعوا المدبر في جميع دينهم. 

ولو أدى خمسة آلاف ثم أعتقه المولى أخذ منه قيمته وبطل ما بقي من الدين. 

ولو لم يدبره ولكن أعتقه في مرضه ثم مات ولا مال له غيره فيسعى في قيمته 
للغرماء دون الورثة ثم يأخذه الغرماء أيضا بقيمته ولا شيء للورثة ولا لغرماء 
المولن مذ ذللقه 

أما لو أقرّ على العبد بالدين في مرضه والمسألة بحالها قيمته الأولى لغرماء 
انوك بخاصة رالفمة «القاتية الخرم» العبد بقاضة. 

ولو أقرّ عليه بجناية خطأ فإنه يدفعه أو يفديه» وإقرار الأب والوصي على 
الصبيّ المأذون باطل. ْ 

ولو أذن الصبيّ التاجر لعبده في التجارة ثم أقرّ عليه بدين أو جناية بمنزلة 
إقنان الكبي 3 

وكذا المكاتب والمأذون يقرّ على عبده المأذون ببعض ما ذكرناه. 

وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه أو ولد ولد في الكتابة فهو مأذون وإن لم 
يأذن له المكاتب. 

وإن أقرّ عليه المكاتب لم يصدق غير أن المقر أحق بما يكسبه وبما في يديه 
دالفاك: 


(1) لأنه بالإذن له في التجارة صار منفك الحجرء بمنزلة ما لو صار منفك الحجر عنه بالبلوغ» 
وإقراره بعد البلوغ على عبده بذلك صحيح. فكذلك بعد الإذن. السرخسي 25/ 188. 
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ولو أقرّ عليه المكاتب ثم أدى وعتق فلا شيء عليه ولا على المكاتب من 
ذلك. 

أما لو اشترى أخاه أو ذا رحم محرم منه فكذلك عندهماء وعند أبي حنيفة 
بمنزلة إقراره على عبده. 

ولو أقرّ على ولده أو على ابنه حتّى اشتراه بجناية خطأ فهو باطل والمكاتب 
أحق بما في يده من ولي الجناية» فإن لم يأخذ منه المكاتب حنّى مات المقر عليه 
بالجناية أخذ صاحب الجناية من ذلك المال الأقلّ من أرش الجناية ومن قيمته. 

أما لو مات بعدما أخذ المكاتب ما في يد ولده فلا بيع لصاحب الجناية. 

لو أذن في التجارة وقيمته ألف فاشترى وباع حتّى صار في يده ألف ثم أقرٌ 
العبد بألف. ثم أقرّ عليه المولى بألف والألف التي في يده بين الغريمين نصفين» ثم 
باع العبد ويقسم بثمنه بينهما نصفان. 

ولو أقرّ عليه الواي بألفين معاً قسم ثمن العبد وما بينهما نصفان أيضاً. 

إقرار: لو باع ال.أذون متاعاً له من مولاه بقيمته أو بأكثر وعليه دين كثير فهو 
جائزء فإن سلم المبلغ إلى المولى وأقرٌ بقبض الثمن لم يصدق إلا ببينة على معاينة 
القبض والمولى بالخيار إن شاء رد البيع وإن شاء نقد الثمن مرة أخرى. 

وإن كان الثاني قد هلك في يده فعليه أن يؤدي الثمن ولا خيار له فيه. 

وكذا إن حدث به عيب عنده. 

وكذا كلّ دين وجب له على مولاه فأقرٌ بقبضه لم يصدق ولا يبرأ المولى إلا 
بمعاينة الشهود وبعضه. 

وكذا إقرار وكيل العبد بقبض الدين. 

الصبي المأذون لحقه دين فباع عبده من أبيه أو وصيه بقيمته أو بأقل مما 
يتغابن فيه الناس فهو جائز ثم أقرّ بقبض الثمن صدق بخلاف العيب. 

ولو أخذ العبد مالا مضاربة من مولاه أو دفعه إليه مضاربة أو شارك مولاه 
شوكة عبان ما 

ولا يصدق العبد على المقاسمة مع مولاه وقبض نصيبه إلا بمعاينة الشهود. 

ولو وكّل المأذون وكيلاً يبيع متاعاً من مولاهء فباعه ثم حجره مولاه وأقرّ 
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الوكيل بقبض الثمن لم يصدق إذا كان على المأذون دين. 

أما لو باع القاضي العبد المأذون في دين الغرماء ثم أقرّ وكيله بقبض ثمنه 
صدق مع يمينه. 

ولو باع العبد المأذون متاعاً من ابن مولاه أو ابنه بأكثر من قيمته ودفع ذلك 
إلى المشتريء ثم أقرّ بقبض الثمن منه جاز. 

أما لو بلغه من مكاتب مولاه أو من عبده المأذون لم يصدق بقبض الثمن. 

لو استهلك مال العبد المأذون ابن المأذون أو أبوه أو زوجته وهم أحرار» أو 
مكاتب ابنه أو عبده التاجر ثم أقرّ المأذون بقبض ضمان ما استهلكه لم يصدق عند 
أبي حنيفة. وقال صاحباه: هو مصدق. 

وكذا إن لم يكن عليه دين. 

أما لو كان المستهلك هو أخوه أو أجنبيَّ فهو مصدق. 

ولو كان عليه دين فدفع متاعاً إلى مولاه وأمر ببيعه فباعه ثم أقرّ أنه استوفى 
الثمن ودفعه إلى المأذون صدق مع يمينه ولا يمين على المشتري. 

وكذا لو حجر عليه قبل إقراره. 

وكذا لو باع المولى عبده في الدين وأقرٌ بقبض الثمن وادعى أنه ضاع في يده 
صدق مع يمينه. 

ولو باع المولى متاع عبده من أجنبيّ بأمر وضمن الثمن من المشتري فالضمان 
باطل؛ ثم اذَّعى البائع قبض الثمن من المشتري وادعى ذلك المشتري وأنكره الغرماء 
والعبد فالقول قول المولى مع يمينه وبرئ المشتري ولا يمين عليه. 

ولو استهلك رجل ألف درهم للمأذون فضمنه مولاه من المستهلك جاز 
ضمانه. 

ثم لو أقرّ العبد بقبض الضمان من المولى لم يصدق وكذا أبرأه من المولى لا 
يجور. 

وكالة: لو وكّل عبداً تاجراً بقبض دين للموكل على مولى التاجر جاز ثم لو 
أقرٌ بقبضه فالقول قوله مع يمينه ولا يمين على المولى. 

ولو نكل العبد لزمه المال عليه والموكل يخاصم غرماء العبد. 
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أما لو كان المولى هو الوكيل بقبض مال على عبده لم يكن وكيلاً ولم يجز 
قبضه بإقراره ولا بمعاينة شهودء على العبد دين أو لم يكنء فلا يبرأ العبد من الدين 
يدفعه إلى مولاه. 

عبدان تاجران لرجل فوكّل رجل أحدهما بقبض دين له على العبد الآخر فأقرٌ 
ا فالقول قوله مع 0 

وإن نكل عن اليمين لزم المال في عنقه. وكذا لو كان وكيله مكاتب المولى أو 


أبنه . 

ولو أراد المأذون يدفع رهناً إلى بعض غرمائه وأراد أن يقضي دين بعضهم 
مال العبد والدين عليه بحاله. وكذا إن كان العدل مولاه. 

أما لو وضعا على يدي مكاتبه أو ابنه أو عبد له آخر أو على يد عبد لهذا 
المأذون فهلك يهلك بالدين. 

ولو كان الدين على المولى والعبد المأذون هو العدل فضاع بالدين والعبد 
صدق فى هلاكه العبد المأذون له عبد فأذن له فلحقهما دين فوكل بعض غرماء 
الأول العبد الآخر بقبض دينه فأمر بقبضه جاز إقراره. 

أما لو وكل بعض غرماء الآخر الأول أو مولاه بقبض دينه عن الآخر لم 

ولو وك عرغل اللا مادزة قسن ادرو له فلن الماذرق قاف تنه دان 

ولو غصب المأذون متاعاً ثم غصب منه آخر فاختار صاحب المال تضمين 
الثاني ووكل المأذون أو مولاه بقبض المغصوب من الثاني جاز. ثم لو أقرّ بقبضه 
صدق. 
(1) أي: وهلاكه في يله. 
(2) لأن الدين المستحق على العبد لا يكون أقوى من المستحق على المولى» والعبد يصلح أن 


يكون وكيلاً للأجنبي في قبض دينه من المولى» وأن إقراره بالقبض بعد الوكالة صحيح» فكذلك 
في دين واجب على عبدٍ آخر للمولى. السرخسي 25/ 223. 
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أما لو اختار تضمين المأذون ليس له أن يوكل مولاه بقبضه. 

لو باع المولى عبده المأذون برضاء الغرماء وقبض الثمن فاستهلكه فلا شيء 
للغرماء على العبد حتّى عتق. 

ولو وكّل الغرماء العبد. مأذون هو أو محجورء بقبض الثمن الذي استهلكه 
مولاه منه لم يجز توكيله ولا قبضه. 

لو وكل رجل رجلا ببيع متاعه فباعه من عبد الوكيل» عليه دين أو لا دين عليه 
بيعه باطل. 

أما لو أقرّه الموكل أن يبيعه من غير الموكل» ينظر إن كان عليه دين جاز 
والعهدة على الآمر دون المولى والآمر هو الذي يلي التسليم ولو لم يكن عليه دين 
لم يصخ. 

بيعه: لو ترافع الغرماء إلى القاضي طلبوا منه بيع المأذون في دينهم تنافى 
القاضي فيه هل له مال حاضر أو غائب يُرجى وصوله.ء فإن لم يكن فباعه بمحضر 
المولى فإن اشتراه مولاه أو غيره قسم الثمن بين الغرماء ولا سبيل لهم على العبد 
حتّى عتق. فإن اشتراه مولاه وأذن له ثم لحقه دين آخر فباعه فيه لا شركة للأولين مع 
الآخرين في ثمنه. 

ولو باع المولى عبده بدون أمر القاضي والغرماء فهو باطل إلا أن يكون في 
الثمن وفاء أو يجبره الغرماء ببيعه فيكون بمنزلة بيع القاضي, ثم لو وجد الغرماء 
العبد في يد المشتري فليس هو بخصم. خلافاً لأبي يوسف. 

ولو حضر البائع وغاب المشتري وقد قبض العبد فلا خصومة في رقبة العبد 
حتّى يحضر المشتري والبائع والغرماءء؛ غير أن لهم أن يضمنوا البائع قيمته ويجوز 
البيع والثمن للبائع. 

ولو أجاز الغرماء بيع المولى فأقر المولى بهلاك الثمن في يده قبل إجازتهم أو 
بعده صدق مع يمينه وأتبع الغرماء العبد بعد عتقه بجميع دينهم. 

فإن أجاز بعضهم بيعه دون بعض فلهم حصتهم من الثمن بقدر الدين والباقي 
للبائع بما ضمن من القيمة؛» فإن باع أمين القاضي فوجد المشتري به عيبا ردّه على 
الأمين فباعه الأمين ثانياً وقضى عن الأولين فإن نقص غرم غرماؤه الدين وقع لهم 
البيع ولا غرم على الأمين. 
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بعدما ردُوه قبل أن يبيعه ثانياً رجع المشتري على الغرماء بالثمن. 

لو كان الأمين هو المولى رجع على الغرماء بذلك إلا أن يكون الرد بالعيب 
بإقراره إلا بالبينة ولا يرجع على الغرماء. أما لو كان بالبيئة أو أبرأ اليمين فيرجع. 

وكذا لو قبله الأمين أو المولى من المشتري بغير قضاء لزمه الثمن ولا يرجع. 

ولو باعه المولى وعينه المولى فالغرماء إن شاؤوا ضمنوا قيمة المشتري أو 
البائع» ثم إذا ضمن المشتري رجع بالثمن على البائع» ثم ظهر العبد لا سبيل لهم 
عليه إن كان التضمين بقضاء أو بإباء يمين. 

لو باعه المولى وأعتقه المشتري فهو موقوف على تمام البيع بقضاء أو بإجارة 
الغرماء أو فى ثمنه وفاء» هذا إذا كان قبل القبضء أما بعده جاز عتقه. 

ولو لم يبعه المولى ولكن وهبه من رجل وسلم إليه وضمن قيمته للغرماء ثم 
رجع في هبته بحكم سلم له العبد وإن وجد به عيباً ينقصه من القيمة له أن يردّه إلى 
الغرماء ويسترد القيمة. 

ولو أعتقه بعد رجوعه ثم اطلع على عيب فله أن يرجع عليهم بما بين الصحة 
والعيب من القيمة. 

نوع: لو كان دينهم على المأذون إلى أجل فباعه المولى بأكثر من قيمته أو أقل 
جائز ولا دعوى للغرماء حتّى حل دينهم فيضمنون قيمة العبد» ولا سبيل لهم على 


الثمن أجازوا البيع أو لم يجيزوا. 
وكذا هبته حت الوانوى ما على النولى من القيمة لا سبيل لهغ على العبد 
وعلى الموهوب له. 


وللمولى استخدامه والمسافرة به وإجارته ورهنه. ثم إذا حلّ الأجل فهذا 
عذر للغرماء في نقض الإجارة دون الرهن. 

وكذا يضمنونه في الرهن قيمته إلا أن يفكه ويدفعه إليهم فيبراً. 

أما لو افتكه بعدما قضى عليه بالقيمة فالعيد له ولزمته القيمة. 
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أما لو كان الدين حالاً لهم منعه عن هذه التصرفات في العبد. 

ولو باعه مولاه والدين عليه إلى أجل ثم اشتراه أو رجع إليه بإقالة أو عيب بعد 
قبض بغير حكم ثم حل الأجل ضمن المولى قيمته ولا سبيل لهم على العبد. 

ولومات في ,زد الحواى. ردنا رجت اتيم كرا قل ولول الال ا يماد 
له على المولى . وكذا لو وهبه مولاه وسلّمه ثم رجع في هبته بحكم أو بغير حكمء 
ثم حل الأجل يبرأ المولى من قيمته. 

لو كان على المأذون ثلاثة آلاف دين لثلاثة نفر مختلفة الآجال فحلّ ألف منها 
وقيمته ألف فطلب صاحبها من القاضي بعضه فإن يبيعه ويعطيه ثلث ثمنه ويضع 
الثلثين في يد المولى إلى أن حل ألف أخرى لآخر فيدفع إليه ثلثاً آخرء ثم إذا حل 
الثالث دفع إليه الثلث الباقي» فإن نوى الثلث الآخر في يد المولى رجع الثالث إلى 
الأولين بثلث ما فى أيديهماء فإن لقى أحدهما أخذ منه نصف ما فى يده فرجعا 
حيدا عاق لعن دلك ماق ديرق لقن هيا لاعن وعد تمه ويد مانن 
يده فإن لقيهما بعد ذلك الآخر أخذ منهما تسع ما في أيديهما. 

لو كان على المأذون دين حال فوهبه مولاه فالهبة باطلة» فإن أجازها الغرماء 
فهي جائزة وبطل حقهم حتّى عتق العبدا'". 

ولو كفل المأذون عن رجل بألف بأمر مولاه ولا دين عليه ثم باعه مولاه 
فللمكفول له نقض البيع. 

أما لو كانت الكفالة بالنفس لم يكن للمكفول له نقض البيع ولكن يبيع العبد 
بكفالته حيث كان وهي عيب فيه للمشتري رده به. 

ولو أقرّ المحجور باستهلاك الألف لا يؤاخذ بها إلا بعد عتقه» فإن ضمن عنه 
رجل قبل أن يعتق أخذ به الكفيل حالاً وإن اشتراه صاحب الدين فأعتقه بطل دينه 
عن العبد وعن الكفيل» وكذا إن لم يعتقه ولكن أمسكه. 


4 لا على معنى أنه سقط عن ذمة العبدء ولكن على معنى أنه لا شيء لهم على المولى ولا على 
العبد حتى يعتق» لأنهم رضوا ب بصنع المولى» والملك للموهوب له حادث بعد الدين فلا يستحق 
بذلك الدين ولكن داح حلي لي الجا إلى ما بعد العتق» لانعدام محل الاستيفاءء» فإذا عتق 
أتبعوه بجميع دينهم. السرخسي 25/ 262. 
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وكذا لو وهبه له سقط الدين حين ملكه؛ فإن رجع المولى في هبته لم يعد 
الدين أبدا. 

وكذا في الدين المعروف إذا وهبه المولى لصاحب دينه وسلم إليه بطلب 
الدين وبرجوعه لا يعود الدين. 

ولو كان دينه على المأذون مؤجلاً فباعه مولاه من صاحب الدين فالثمن 
للمولى وهو أحق به إلى أن يحل الدين فيردّ الثمن إلى الغريم» فإن نوى الثمن في 
يد المولى لم يكن للغريم على المولى سبيل. 

توكيل: توكيل المأذون في الخصومات عنه وله جايز مثل الحرء أي إنسان 
وكّله المأذون ذلك والوكيل لا يلزمه شىء» وإن قال: أقررته قبل أن يوكلنى وادعى 
الخصم أنه أقرّ في الوكالة ألزمه القاضي «ذلاك وإ أقىّ خصمه أنه ألو قبل الوكالة 
أخرجه القاضي من الوكالة ولم يحكم بذلك الإقرار على الوكيل. 

ولو جحد الوكيل الإقرار لا يستحلف عليهء وإن أقام الخصم بينةَ على إقراره 
قبل الوكالة أو بعدها أخرجه القاضي من الوكالة ولم يجز إقراره على موكله. 

وإذا قبض المولى ما في يد العبد ليس عليه دين ثم ادّعى رجل فيه دعوى 
فوكّل العبد وكيلاً بالخصومة لم يجز توكيله ولا إقرار من وكّله عليه. 

وكذا لو أخذه المولى بعدما وكله العبد بالخصومة. أما لو كان عليه دين 
صحت الوكالة والإقرار به جائز. 

ولو كان للعبد شريك وعليه دين أو لا دينَ عليه فوكلا مولاه ليدعي على 
رجل ألفاً لهما عليه فأقر المولى عند القاضي أن لمعي :لك رك ار لقب اعرد 
ولشريكه صمَّ إقراره وإن جحداه. 

ولو وكل الشريك العبد بالخصومة في دينه فأقر العبد عند القاضي أنه لا حق 
للشريك قبل الغريم أو أقرّ أنه قد استوفى منه نصيبه برىء الغريم. 

وإن جحد الشريك وبيع العبد الغريم بنصف الدين فإذا أخذه شاركه الغريم إن 
كان على العبد دين أو لم يكنء» ولو كان لهما ألف على رجل وهو مقرٌ بها فغاب 
الغريم وادعى العبد أن شريكه قد قبض حقه وأراد أن يرجع عليه بنصفه فجحده 
الشريك ووكل مولى العبد بخصومة العبد في ذلك وعلى العبد دين أو لا دين عليه 
أو وكل الشريك بعض غرماء العبد في ذلك فأقر الوكيل أن الشريك قد استوفى 
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نصيبه من الغريم فإقراره باطل ولا يكون وكيلاً في ذلك. 

ولو كان الشريك اذَّعى على العبد الاستيفاء ووكل العبد مولاه ببخصومته أو 
بعض غرمائه فأقر الوكيل على العبد بالاستيفاء جاز ويأخذه الشريك بنصف ما قبض» 
وإذا حضر الغريم وزعم أن العبد قد قبض ما قال الوكيل لم يصدق عليه وللعبد أن 
يرجع عليه جميع دينه إلا أن يكون العبد لا دين عليه والوكيل هو المولى فيصدق 
على عبده فيه. 

ولو كان للرجلين على المأذون ألف دينار فادّعى العبد على أحدهما أنه قد 
قبض نصيبه فجحد هو ووكل مولى العبد فيه فأقر المولى على المدعى عليه فإقراره 
باطل ولا يكون المولى خصماً في ذلك عليه دين أو لم يكن. 

وكذلك لو كان الوكيل غريما للعبد. 

ولو وكّل أحد الشريكين صاحبه بخصومة العبد فأقر أن صاحبه قد استوفى 
حصته من العبد جاز عليه وعلى شريكه وبطل من الدين خمسمائة وما أخذ الشريك 
الوكيل من الخمسنمائة الباقية أخذ صاحبه نصف ذلك. 

قوف كر 0 الها قن وميه قينا لتكنا ل "الناقن نفاقة نوالا اوهو عاد أو ملم 
أما فيما لا يتغابن في ذلك جائز عند أبي حنيفة عليه دين أو لم يكن. وعندهما لا 
يجوز وعلى هذا الصبيّ والمعتوه. 

لو باع المأذون جارية بغلام وسلّمها ولم يقبض الغلام حتّى مات وذهب عين 
الجارية أو شلّت يدها قبل موت الغلام فالمأذون بالخيار إن شاء أخذ جاريته ولا 
يرجع بنقصانها على المشتري وإن شاء ضمن المشتري قيمتها يوم قبضها. 

أما لو أحدث بها بعد موت الغلام أخذ الجارية ونقصانها. 

وإن ذهبت عيناها إحداهما قبل موت الغلام والأخرى بعده إن شاء المأذون 
أخذها ونقصان عينها للآخرء وإن شاء أخذ قيمة الجارية يوم دفعها إليه. 

ولو قطع يدها رجل أو فقأ عينها أو وطئها فنقصها الوطىء أو لم ينقصها أو 
ولدت ولداً من غير سيّدها ثم هلك الغلام؛ ليس للمأذون إلا قيمتها يوم الدفع. 

وإن كان ذلك بعد موت الغلام أخذ المأذون جاريته وعقرها وولدها وأخذ 
نقصان عينها إن شاء أخذ به المشتري وإن شاء أتبع الجاني» فإن كانت الجارية 
ولدت ثم هلك الغلام فلم يقض له بقيمة الجارية حتّى هلك الولدء فالمأذون بالخيار 
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ن شاء أخذ الجارية ولا شيء له غيرهاء وإن شاء ضمن المشتري قيمتها يوم دفعها 
ليه . 

وإن كانت مكان الجارية شاة أو بقرة مما لا ينقصها الولادة لا خيار له إذا 
هلك الولد وأخذ الأم. 

ولو أعتق المشتري ولد الجارية ثم مات. الغلام فعلى المشتري قيمة الجارية 
ولا يردهاء فلو كان قطع المشتري يدها أو وطئها وهي بكر أو ثيب أو ولدت فقتل 
المشتري ولدها ثم مات الغلام في يد البائع إن شاء المأذون أخذ الجارية ولم يضمن 
المشتري شيئاًء وإن شاء أخذ قيمة الجارية يوم دفعها إليه. 

وكذا لو كانت بهيمة فولدت فصل المشتري ولدها. 

ولو كان هذا كله من المشتري بعد هلاك الغلام فللعبد أن يأخذ الجارية 
وعقرها أو أرشها وقيمة ولدها الذي ولدته بعد هلاك الغلام. 

ولو زادت الجارية في بدنها قبل هلاك الغلام أو بعده أخذها المأذون بزيادتها 
في جميع هذه الوجوه. 

ولو لم يمت الغلام ولكن المأذون وجد به عيباً قبل القبض أو بعده فردّه 
بحكم حاكم أو بغير حكم أو رده بخيار رؤية فالرد في هذا والموت قبل القبض 
سوا 

ولو كان المأذون اشترط الخيار ثلاثاً في الغلام وسلم الجارية ثم ذهبت عينها 
بفعل أحد أو بآفة سماوية أو غير ذلك من النقصان. ثم ردّ الغلام بخياره بأخذ 
الجارية وعقرها وولدها ونصف قيمتها. 

هبة: باع المأذون جارية ثم وهب ثمنها للمشتري أو حطه فهو باطل إلا إن 
وهب بعض الثمن أو حطه من عيب جازهء أما لو حط جميعه لم يصحٌ. 

أما لو اشترى المأذون جارية فوهب البائع ثمنها له جاز كما لو وهبه لمولاه 
وإن لم يقبل العبد هبته فالمال على العبد بحاله. 

ولو وهب ثمنها للمأذون أو لمولاه قبل أن يقبضه ثم وجد المأذون بالجارية 
ا 

أما لو وهبه ثمنها بعد قبضه له أن يردّها ويرجع بالثمن» وكذا في كلّ ثمن 
بغير عينه. 


إِ 
إِ 
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ولو اشترى رجل جارية من المأذون بقرض ثم وهب المشتري الجارية 
للمأذون أو لمولاه بعد القبض جاز. ثم إن وجد المأذون بالقرض عيباً لا يرده. أما 
إذا كان عليه دين وقد وهبها لمولاه فله أن يردّه بعيب. 

إقالة: اشترى المأذون جارية فولدت في يده فنقصت قيمتها بما لا يتغابن في 
يهام آقال البيع حانعدد ابرع ,ستيقة: خلافاً لما وإقالئة بعد اليس باطلة: ْ 

ولو أقال المولى ما باع المأذون أو اشترى جاز إن لم يكن على المأذون دين 
يومئذ وإلا فلا يجوز إلا أن يقضي المولى دينه أو أبرأه الغرماء. 

لو باع عرضاً بعرض وتقابضا ثم تقايلا وأحدهما هالك أو هلك بعد الإقالة 
فهي جائزة ويردٌ قيمة الهالك. 

أما لو كانا هالكين قبل الإقالة أو بعدها فهي باطلة» ولو باع جارية فوطئها 
المشتري أو قطع يدها ثم تقايلا ولا يعلم به العبد فهو بالخيار» إن شاء أخذها بعينها 
أو ردّها. 

ولو كان القاطع أجنبياً فوجب الأرش أو العقر ثم تقايلا علم به العبد أو لم 
يعلم فهي باطلة. خلافاً لهما. 

ولو باع جارية بألف وتقابضا ثم تقايلا فلم يقبضها حنّى قطع يدها رجل 
فللعبد أن يأخذ الجارية ويتبع الجاني بالأرش وإن شاء نقض الإقالة وإن كانت 
الجناية قبل التقايل ثم علم العبد بالجناية إن شاء أخذ الجارية ولا شيء له من 
أرشهاء وإن شاء أخذ قيمتها. 

ولو اشترى جارية بألف وقبضها ولم يدفع الثمن حتّى وهبه البائع الثمن ثم 
تقايلا فالإقالة باطلة لأنه لو ردَّها بغير شيء» وقال أبو يوسف: فهي جائزة بمنزلة 
بيع جديد ويأخذ العبد من البائع ألفاً. وكذا لو كان البيع بجارية لم يصمح عند أبي 


سحجشيقفة. 


وإن باع جارية من رجل بجارية وقيمة كلّ واحدة ألف فتقابضا ثم تقايلا فلم 
يتقابضا حتّى ولدت كلّ واحدة ولداً قيمته مثل قيمة أمه فلهما أن يتقابضاهما مع 
ولديهما. 

ولو ماتت الأمتان فأخذ كلّ واحد الولد الذي في يد صاحبه ونصف قيمة أمه. 
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ولو كانت قيمة كلّ واحدة خمسمائة أخذ كلّ واحد منهما مع الولد ثلث قيمة 
أمه الهالكة. 

أما لو هلك الولدان وبقيت الأمتان أخذ كلّ واحد الجارية التي في يد صاحبه 
لا شيء له من قيمة الولد. 

ولو هلكت الأمتان وأخذ الولدين فإن الذي في يده الولد الحي يدفعه إلى 
صاحباه ويأخذ منه ثلث قيمة الأم التي هلكت في يدي الآخر. 

أجل: لو كان للمأذون دين على رجل من ثمن بيع أو غصب فآجره سنة جازء 
ولو كان له ألف مع شريكه على رجل فأخر العبد نصيبه لم يصحٌ في قول أبي 
حنيفة» خلافاً لهما. 

ولو أخذ الشريك نصيبه فسلّمه له المأذون جاز تسليمه بلا خلاف ولا يرجع 
عليه العبد شيء حنّى نوى ما على الغريم. 

وكالة: للمأذون أن يتوكل لغيره فى الشراء بالنقد استحسانا لا بالنسيئة» فإنه 
مقي شبد لان يركل زه باللتم والعواء :كما يله اندز 

لو كان بين المأذون وبين حرٌ جارية فأمر الحرّ ببيعها فباعها بألف ثم أقرّ بأن 
شريكه قبض جميع الثمن أو نصفه وكذبه شريكه وصدقه المشتري يحلفه العبد على 
ذلك؛ فإن حلف أخذ نصف الثمن من المشتري فبينهما نصفان وإن نكل عن اليمين 
غرم نصف الثمنين وأخذ من المشتري نصف الثمن ولا يمين على المشتري في شيء 
من ذلك. 

ولو كان الشريك يدعي ذلك على العبد وكذّبه العبد وصدّقه المشتري بريء 
المشتري من نصف الثمن أيضاً ولا يمين عليه ويحلف للآمر العبد وإن نكل لزمه 
نصف الثمن للآمرء وإن حلف برئ من نصيب الآمر وأخذ العبد من نصف الثمن لا 
يشاركه فيه الآمر. 

ولو أقرٌ الآمر أن العبد قبض نصف الثمن برئ المشتري من ربع الثمن وهو 
نصف نصيب الامر وبقي على المشتري سبعمائة وخمسون. فما قبضه العبد منهما له 
ثلثاه والآمر ثلثئه ولو أمر الآمر أن العبد أبرأ المشتري من جميع الثمن بغير قبض أو 
وهبه فإقراره باطل. 

وكذا لو أقرٌ العبد بذلك على الآمر وهو ينكر. 
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جارية بين الحرّين فباعها أحدهما من المأذون بأمر صاحبه بألف ثم أمر الآمر 
أن البائع أبرأ المشتري من الثمن وادعاه العبد وجحده البائع فقد برىء العبد من 
حصة الآمر من الثمن ولا يمين عليه في شيء من ذلكء ويأخذ البائع من المشتري 
نصف الثمن فيسلم له بعدما يحلف البائع على ما ادعاه الآمر من البراءة والهبة. 

وان الا طرف ازا للدم سود لعن 

ولو ادعاه العبد يبرأ من نصف الثمن ولا يمين عليه ويرجع الآمر على البائع 
بحصته من الثمن وهي نصفه فيضمنها إياه وللبائع على المشتري نصف الثمن في 
قول أبي حنيفة. 

فاسد: المأذون إذا باع عبداً بيعاً فاسداً أو سلّمه بمنزلة بيع الحر فاسداً فنفذ 
تصرفات المشتري في عتق وبيع وغيره. 

أما لو أجازه وأخذ غلته ثم رد البيع ورد الغلّة معه لم يتصدّق المأذون بتلك 
الغلّة ولكن تصرف في دينه وإلا فهي لمولاه يجب له أن يتصدّق بها. 

وكذا لو اشترى المأذون عبداً شراء فاسداً فأغلّه فإن رده البيع ردٌ الغلّة مع 
العبد فيتصدق البائع بتلك الغلة. 

زلؤام المأذوة بيدا دياه المقدرئ د مولي الناذون اوشدمه لبه قهز 
جائز إن كان على المأذون دين وإلا فهو نقض للبيع. 

وكذا إن باعه المشتري من عبد تاجر للمولى غير هذا البائع الأول. 

أما لو باعه المشتري من ابن المولى وهو صغير أو مكاتبه وسلَّمه جاز وإن لم 
يكن على المأذون دين. 

ولو وكّل المأذون إنساناً بشراء ما باعه فاسدأء فاشتراه له فيكون نقضاً للبيع. 

وكذا إن قتل المأذون ما باعه في يد المشتري. 

أو كان حفر بئراً في طريق قبل البيع أو بعده فوقع المبيع فيها فمات فهو فسخ 
للبيع. وكذا إن جعله مولاه شيئاً من ذلك فهو نقض إن لم يكن على المأذون دين إلا 
وقوعه في بئر مولاه في ملكه لا يكون نقضاً. 

والعبد المأذون في قبض ما اشترى وفي الرد بالعيب والخيار في العيب بمنزلة 
الحرء فإنه لو باع الحأدون جارية ولا لو ع لل ل بالخبار دلاثاً رالكدهن المولى 
فقبّلها بشهوة أو وطئها فيكون نقضاً للبيع وخرجت الجارية من تجارة العبد. 
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وكذا لو قال المولى: نقضت البيع في وجه المشتري أو أعتقه مولى المأذون. 

ولو جعل المأذون فيما باعه الخيار إلى المولى ثم فسخ المولى وأجاز المأذون 
نا فالتققة ‏ أحق: 

ولو رضي به المولى ورده العبد معاً فالردٌ أولى» ولو نقض المولى البيع 
بالعيب فنقضه باطل. 

ولو اشترى المأذون عبداً على أنه لم ينقد الثمن إلى أربعة أيام فلا بيع بينهماء 
فالبيع فاسد عند أبي حنيفة'' بمنزلة الخيار أربعة أيام. 

وكذا لو اشتراه الحرّ لا فرق فيه وعندهما يصح. 

ولو اشتراه على أن البائع لو ردٌ الثمن إلى المأذون المشتري إلى ثلاثة أيام فلا 
بيع بينهماء جاز بمنزلة الخيار ثلاثة أيام» فإذا مضى الثلث ولم يردّه البائع فباعه 
المشتري من آخر صح. 


وكذا لو مات المبيع في يد المشتري أو قتله أجنبيّ وغرم القيمة في الثلاثة. 

أما لو أصابه عيب من جناية أو وطئها المشتري إن كانت جارية فالبائع بالخيار 
إن شاء تركه وإن شاء أحذه ولا شيء له عن المبيع. 

ولو اشتراها على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة فلا بيع بينهماء ثم مضى ثلاث 
ولم ينقد ثم هلكت الجارية في يد المشتري أو قتلها إنسان فعلى المشتري القيمة لا 
لتم 

لو أعتق المولى عبده المأذون عتق وإن كان عليه دين أكثر من قيمته وهو يعلم 
به أو لا يعلم به غرم قيمته بالغة ما بلغت. 

ولو وطىء المولى أمة للمأذون فجاءت بولد فادّعاه ثبت نسبه منه وهي أم ولد 
له وضمن قيمتها وعقرها إن كان عليه دين. 

أما لو عتقها المولى والدين محيط بقيمة المأذون وبما في يده فعتقه باطل في 
قول أبي حنيفة» فإن قضى العبد الدين وأبرأه الغرماء جاز عتق المولى في الجارية. 

جناية: جنى المأذون على حرٌ أو عبد وعليه دين» قيل لمولاه: ادفعه بها أو 


(1) وأبي يوسف أيضاً رحمهما الله. وفي قول محمد هو جائز على ما اشترطا. السرخسي 2/26. 
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افده. فإن فداه باعه الغرماء في دينهم, وإن دفعه أولياء الجناية بالفداء أو بالبيع في 
دينهم. 

وإن كانت الجناية من جارية العبد المأذون خوطب بالدفع أو الفداء عليه دين 
أو لم يكنء وقيمة الجارية ألف درهم ففداها المأذون بعشرة آلاف فهو جائز في قول 
أبي حنيفة. وعندهما لا يجوز إلا بما يتغابن فيه الناس. 

وإن كانت جنايتهما عمداً فعليهما القصاصء فصالح المأذون عنهما جاز. 

ولو كان القاتل هو المأذون فصالح عن نفسه لم يجز صلحه. عليه دين أو لا 
دين عليه» وليس لولي القتيل أن يقتله بعد ذلك ولا يأخذ شيئاً حتّى عتق ثم يأخذه 
بما صالحه عليه. 

ولو وجد قتيل في دار المأذون فالدية على عاقلة المولى. 

ولو باعه مولاه في دين الغرماء ولم يعلم بالجناية خطأ فعليه قيمته لأصحاب 
الجناية» وإن علم فعليه أرشها. 

ولو دفعه بالجناية بغير قضاء جاز ولم يضمن شيئاً استحساناً ويباع في دينهم. 

ولو أقرّ المولى والغرماء بالجناية عند القاضي لم يبعه في الدين حتّى يحضر 
صاحب الجناية فيدفعه أو يفديه ثم يباع للغرماءء وإن قضى القاضي بأن يباع لهم 
وصاحب الجناية غائب جاز ولا شيء لصاحب الجناية على أحد أبداً إلا أن يفصل 
الثمن عن دينهم فيصرف إلى أرشهاء فإن فضل من الأرش فهو للمولى. 

ولو صالح المولى عن الجناية بقليل أو كثير جازء ولو قتل عبد للمأذون عمداً 
قصاصه لمولاه لا للمأذون إلا أن يكون على المأذون دين قليل أو كثير لا قصاص 
على القاتل. 

لو قتل المأذون قبل الإذن ثم أذنه المولى لم يصر بالإذن مختاراء أو قتل العبد 
خطأ ثم أقرّ عليه المولى بدين يستغرق رقبته ليس هذا باختيار. 

ولو أقرّ العبد بقتل عمد أو عليه دين فهو مصدق. 

وإن كذّبه مولاه ثم إن عفاه أحد الأولياء بطلت الجناية كلّها وإن كذّبه المولى. 

أما لو صدذقه فيدفع إلى أولياء الباقي نصفه أو أكثر على مقدار ما بقي. 

ولو وجد عبد من عبيد المأذون في دار مولاه قتيلاً ولا دين عليه فدمه هدر. 
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وإن كان عليه دين فعلى المولى قيمة القتيل في ماله في ثلاث سنين عند أبي 
حنيفة» وعندهما حالة. أما إذا كان الدين لا يحيط ذلك كان القيمة حالة الاختلاف. 

وكذا لو قله المولن” 

وإن وجد العبد قتيلاً في داره ولا دين عليه هدر دمه وإن كان عليه دين فعلى 
الوق الاك مين فيمنه: وطن ديهم بالا ف :مالاجردانالعيد :درن قار لسرن 

لا يصع: ليس للمأذون أن يكاتب عبده إلا أن يأذنه المولى فجاز ويكون مكاتباً 
لمولاه» ولا يصمح دفع الكتابة إلى العبد. 

هذا إذا لم يكن على المأذون دين أو لحقه دين بعد إذنه بالكتابة وإجازته وإن 
كان عليه دين قليل أو كثير فكتابته لم تصح وإن أجازها المولى حتّى أدى الكتابة قبل 
ردّها لم يعتق وبيع في دينه وما أخذ من المكاتب أيضاً. 

ولو أجاز المولى كتابته وقبضه بدلهما ودينه محيط برقبته وبما في يده. هذا 
والأول سواء عند أبي حنيفة. وعندهما إذا أدى عتق وضمن المولى للغرماء قيمته 
وكا افق اننا إذاالغ يكن لون سعيطا نوما لهسيو سول تبوعةا للخرماء ا 
خلاف ثم يأخذ الغرماء بدل الكتابة التي قبضها المأذون. 

وليس للمأذون أن يكفل بنفس ولا بمال ولا بقرض ولا يهب ولا يتصدّق» 
فإن فعل وأجاز المولى جاز إن لم يكن عليه دين. 

أما هديته في ضيافته رجلاً وإعارته دابة أو ثوباً جاز ولا ضمان على 
المستعير إن هلك عنده. وإن كان عليه دين هذا استحسان. وصدقته بالطعام لا 
بأس 5 

وكذا إعتاقه على مال لم يجز. 

ولو تزوج بغير إذن المولى ودخل بها وهي حرّة فرق بينهما ولم يؤاخذ بالمهر 
حتّى عتق. 

ولو اشترى العبدان التاجران شركة عنان جاز ما اشتريا بنقد دون النسيئة إلا 
بإذن مولاهما ولا دين عليهما. 

غرور: رجل جاء إلى السوق بعبد فقال: هذا عبدي فبايعوه قد أذنت له في 
التجارة فبايعوه ولحقه دين ثم علم أنه حرٌ أو استحقه رجل ضمن الآمر الأقل من 
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قيمته ومن الدين لسائر الغرماء ولا يضمن لكسبه شيئاًء وإن شاؤوا رجعوا إلى بائعهم 
بدينهم إن كان حرا. 

أما لو كان عبداً حتّى عتق وإن اختاروا تضمين الآمر ثم أتى ما عليه اتبعوا 
البائع بجميع دينهم إذا عتق وأقام هذا المأذون بينته أنه مدبر أو مكاتب أو أم ولد إن 
كانت جارية بمنزلة الاستحقاق أيضا. 

وأما لو جاء به إلى السوق فقال: هذا عبدي قد أذنت له في التجارة ولم يقل 
بايعوه لم يكن غروراً لم يضمن الإذن شياً. 

ولو قال: آذنته في البرّء فهو إذن في سائر التجارات. 

ولو أذن له ثم دبّره ولحقه دين لم يضمن المولى شيئاً ولكن يسعى الغلام في 
الدين. 

وكذا لو أعتقه بعد الإذن ولحقه دين وأتى به إلى سوقه وأمر الناس بمبايعته 
وأعلمهم إذنه ثم استحق المأذون أو هو حر أو ظهر الذي أذن له عبد أو ومدبر أو 
مكاتب أو صبي مأذون في التجارة لا ضمان على الآمر في ذلك علم الغرماء ذلك 
أو لم يعلموا بحال الآمر» فإذا عتق الآمر رجع عليه الغرماء بأقل من دينهم ومن قيمة 
الذي بايعهم. 

لو قال: هذا عبد ابني الصغير في عيالي فبايعوه فبايعه الناس ثم لحقه دين ثم 
استحق أو وجد حرا فالضمان على الأب. وكذا وصيّ الأب. 

أما الأم والأخ والعم لو فعلوا شيئاً من ذلك لم يكن غروراً ولا ضمان عليهم. 

لو أتى بصبي إلى السوق وآذنه في التجارة وزعم أن هذا ابنه وهو يقبل البيع 
والشراء فلحقه دين» ثم إن رجلاً أقام البيّنة أنه ابنه بطل عن الصبيّ الدين أبداً ويرجع 
الغرماء على الذي غارّهم. 

ولو أذنت أمة زعم أنها أمته لحقها دين محيط برقبتها ثم ولدت ولداً فاستحقها 
رجل فأخذها وولدها ضمن الغارٌ قيمتها وقيمة ولدها يوم الاستحقاق. 

شهادة: الشهادة على العبد المأذون والصبي المأذون والمعتوه المأذون في 
التجارة وبغصب أو بضاعة استهلكها أو بإقرار بذلك أو بيع أو شراء جائزة» ويقضي 
القاضي عليه وإن كان المولى غائباً. 
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أما لو شهدوا على عبد محجور عليه بغصب أو وديعة مستهلكة وغيرها لم 
يقض على العبد حتّى يحضر المولى ثم يقضي على العبد فبيع في الغصب. 

أما فى الوديعة لا يقضى بها حتّى عتق. أما ما ثبت بإقرار المحجور لا يقضى 
حتّى عتق» فإذا عتق لزمه ما شهدوا عليه بإقراره. 

ولو شهدوا عليه بقتل عمد أو زنا أو قذف أو شرب حمر لم يقض إلا بمحضر 
مولاه. وكذا إذا أقىّ بذلك. 

وأما فى الصبىّ والمعتوه لا يلزمهما بشىء لا بإقرارهما ولا بالشهادة إلا فى 
القتل إن كان أبوهما أو وصيهما حاضراً فدية ذلك على العاقلة. 

ولو شهدوا على العبد المأذون بسرقة عشرة فصاعداً قطع إن كان مولاه 
حاضراً وإلا ضمن السرقة كما إذا كان أقل من عشرة وفي الصبيٌ والمعتوه ضمان 
السرقة وبإقرار العبد المأذون بالسرقة لا يجب القطع وإن كان مولاه حاضراً. 

أما لو شهدوا على إقراره بسرقة وهو يجحد فالشهادة باطلة. 

ول كان الما فون كاف ١‏ تجار تر اوه المفكر والممطري بون قانملذة مسجل 
أما الدم والميتة لم تجز. 

ولو شهد كافران على هذا الكافر المأذون بغصب أو بإتلاف أو تجارة أو 
رهن وهو ومولاه ينكران جازت الشهادة استحساناً مع أن مولاه مسلم. 

وإذا شهد كافران على عبد محجور كافر بغصب ومولاه مسلم فشهادتهما 
بأطلة» :إن كان مولاه كافرا حازت» 

ولو شهد كافران على مأذون كافر بسرقة عشرة ومولاه مسلم عليه ضمان 
السرقة ولم يقطع. 

أما لو كان العبد مسلما والمولى كافرا فشهادتهها باطلة: 

ولو شهد كافران على مأذون كافر بدين ألف لمسلم أو لكافر والمولى مسلم 
والعبد يجحده وكان عليه لمسلم أو كافر دين ألف فشهادتهما جائرة. 

عبد ذمي أذن له مولاه المسلم فشهد عليه مسلمان بألف لمسلم ديئاً وشهد 
ذميان لمسلم بألف دينار وشهد حربيان مستأمنان بألف لمسلم بطلت شهادة الحربيين 
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ويقضى بشهادة المسلمين والذميين فيباع العبد فيصرف ثمنه إلى الدين الذين شهد به 
مسلمان فإن فضل شيء من الثمن يصرف إلى ما شهد به الذميان فإن بقي شيء فهو 
لعا 

وكذلك "لواكان المولى ديا أو حرا ماما 

أما لو كان المولى والعبد حربيان مستأمنان يقضى بالشهادات كلها ويقدم في 
الآداء ما شهد به المسلمان, ثم الذميان» ثم الحربيان. 

ولو كان أصحاب الدين كلهم أهل الذمة تحاص في ثمنه الذي شهد له 
المسلمان والذميان”""» فإن بقى فللذي شهد به الحربيان. 

ولو كان أصحاب الدين كلهم أهل الحرب مستأمنين تخاصموا في الثمن. فقد 
فرّع المسائل في الباب على هذا السمت. 

خلاف: فى يد المأذون مال فقال المولى: هو مالىء وادعى العبد أنه ماله وعلى 
المأذون دين» فالقول قول المأذون. 

وإن كان المال في أيديهما فهو بينهما نصفانء وإن كان في أيديهما ويد 
الأجنبي بينهم أثلاثاً فإن لم يكن على العبد دين فالمال بين المولى والأجنبي 
نصفان. 

لو تعلق المأذون وحرٌ بثوب يدّعيان فهو بينهما نصفان فإن كان أحدهما 
لابين والاحن متسييك بذيله فهو اللاس:-وكذا الراكت والمتعييف ببعثانه, 

ولو أن رجلا آجر عبده المحجور عليه من رجل وكان مع العبد ثوب فقال 
المستأجر: هو لي» وقال المولى: هو لي» فهو للمستأجر فإنه في يده مع العبد. 

أما لو كانت المنازعة في دابة والعبد راكبها أو قميص أو قباء فقال المستأجر: 
هو لي» وقال المولى هو لي أو لعبديء فالقول قول المولى ولا يعتبر فيه قول العبد. 

هذا إذا كان فى السوق أو السكة. أما لو كانوا فى دار المولى فالعبد وما فى يد 
(1) لأن دين كل واحدٍ منهما ثبت بما هو حجة على العبد وعلى الخصمين الآخرين» ودين الثالث 


إنما ثبت بما هو حجة على العبد خاصة. فلا يزاحمهما فى ثمنه لكن يقدمان عليه ويتحاصان 
للمساواة بينهما فى القوة. السرخسى 26/ 75. 
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العبد فهو للمولى والقول قوله في جميع المواضع 

لو كان في يد المأذون ثوب في منزل المولى فاختلفا ينظر إن كان من التجارة 
فهو للعبد وإلا فهو للمولى. 

أما إن كان قميصاً لبسه المأذون فهو للمأذون يباع في دينه. 

مرض: لو أقرّ المأذون بدين أو غصب أو وديعة في مرض موت مولاه جاز 
إقراره إن لم يكن على المولى دين. 

أما لو كان عليه دين برئ بدين المولى من تركته ورقبة المأذون وما في يده. 
فإن فضل منه صرف إلى ما أقرّ به العبد. 

وإن كان مال المولى غائباً قضى القاضي دينه من ثمن العبد وما في يده؛ ثم 
إن حضر مال المولى قضى منه القاضي دين العبد ما أقرَّ به 

ولو كان على المولى دين الصحة وعلى دين العبد دين الصحة ثم أقرٌ العبد في 
مرض المولى ولو لم يكن على المولى دين تحاص غرماء العبد الأولون والآخرون 
فيه وما في يده إلا فيما أقرّ بعينه لإنسان فإنه يبدأ به ويسلم له. 

وما ثبت بمعاينة الشهود من فعل العبد لزمه بمثل ما عليه في الصحة قبل دين 
المولى ولو لم يكن دين عليهما ولا مال للمولى غير العبد فأقر في مرضه على نفسه 
بألف ثم أقرّ العبد على نفسه بألف ثم مات المولى فحاص الغريمان في ثمنه لو أقرَّ 
العبد أولا برىء بدينه. 

ولو أقرّ المولى بألف ثم أقرّ بألف ثم أقرّ العبد بألفء أو أقرّ الموو مر 
العبد بألف ثم أقرّ المولى بألف تحاص الغرماءء وإن كان ذلك متصلاً أو منقطعاً. 

وكذا لو أقرّ العبد بألف ثم بألف ثم بألف لم يحاصوا. 

أهاارلو أقف العيدية بالف ارا * ثم أقرّ المولى بألف. ثم أقرّ العبد بألف. فإن 
ثمن العبد لغريمي العبد دون غريمي المولى. 


وما فعل العبد في مرض مولاه من بيع وشراء فيه محاباة فهو جائز عند أبي 
وكذا قال أبو يوسف فيما يتغابن بمثله. 
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وإن كان على العبد دين محيط برقبته وباقي يده وما أقرّ العبد في مرضه.بدين 
أو وديعة ولا دين عليه في الصحة فهو جائزء وإن كان.عليه دين الصحة بريء به إلا 
دين في مرضه ثابت بالبينة شارك دين الصحة وهو بمنزلة الحرّ في الإقرار وبتقديم 
دين الصحة على دين المرض. إلى ها هنا من المأذون الكبير. 

وقد نجزء وذكر في المأذون الصغير: عبدان تاجران كل واحد لرجل آخر 
اشترى كلّ واحد منهما صاحبه من مولاه» ينظر إن علم أيهما أولاً وليس عليه دين 
فشراء الأول لصاحبه جائز وشراء الثاني باطل. 

أما إذا لم يعلم أي البيعين أولاً فكله مردود. 

أما إذا كان عليهما دين لا يجوز شراء الآول إلا أن يجيز ذلك الغرماء. 

ولو اقكزق التأفون جازية فرعكها فحاءت جولد :وادعئ اسه فنك المي 

أما لق كاذط: الجازية المؤلاه لا كيت سلف 

عن أبي صالح قال: رأيت للعباس بن عبد المطلب عشرين عبداً كلهم يتجر 
بعشرة آلاف وكذا العباس يقرأ هذه الآية التي نزلت فيه وأصحابه من الإسراء: ييا 
لين قل لْمَن ى ف ديك يست انر .إن ينل لله فى مويك عا بيك حا يمآ يد 
نحت وَيعْيْر لك وَأَلَهُ عَمُورُ يم [الأنمّال: الآية 70]» وكان يقول: إن ربّي ارك 
وتعالى نجّز ما وعدنا في الدنيا مما هو خيرء وأرجو أن يغفر ويرحم في الآخرة”" 


من الجامع الصخير: 

قال رحمه الله -: عبد قوم قدم مصراً فيقول: إني عبد فلان يشتري ويبيع» 
يلزمه كل شيء من دو أمر وار حر اجا آم ليه حي بعصو تر مواتر اه 
أذنه في التجارة» وسواء يدعي إذن مولاه أو لم يدعه فجاز الجسا ف عه اتسين : 
وبهذا جرت عادة التجار لا جرم خصصنا به الأمر وتركنا القياس والنظر. 

الأمة المأذونة باستيلاد مولاها إياها صارت محجورة. 

أما لو أذن أم ولده صريحاً جاز حط المأذون فيما باعه مثل ما يحط به التجار 
فهو جائز بمنزلة الهدية والضيافة 


(1) أخرجه أبو الليث السمرقندي في بحر العلوم 34/2. وانظر السنئن الكبرى للبيهقي» رقم: 213229 
والطبراني في الكبير» رقم: 11398. 
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لو باع المولى مأذونه وكان عليه دين وغاب» ليس لهم الخصومة لنقض البيع 
مع المشتري حتى يحضر المولى. 

وقال أبو يوسف: المشتري خصم إلى العبد في يده بمنزلة اختلافهم في رجل 
اشترى داراً ولها شفيع ثم وهبها وسلّمها لإنسان وغاب ثم حضر الشفيع. وفي رواية 
ابن سماعة: مذهبهما مثل مذهب أبي يوسف في أن الموهوب له خصم. 

عن إبراهيم: أن النبيّ كَكهِ كان يركب الحمار ويجيب دعوة المملوك”". 
من الزيادات: 

رجوع: قال رحمه الله -: رجل استأجر عبداً مشاهرة على أن يشتري ويبيع له 
كلّ شهر بكذاء جاز وصار العبد بينه وبين المستأجر وكيلاً وبينه وبين المولى مأذوناً 
له في التجارة» فإن لحقه دين شبهة رجع على المستأجر بخلاف ديون لم يأمر بذلك 
المستأجر فإنها في رقبته خاصة. 

والعهدة في التجارة على العبد دون المستأجرء حتّى لو عجز العبد عن قضاء 
ووس يدعي نه ولا يقدر على المستأجر لغرماء أن يبيعوا العبد بدينهم إلا أن 
يفديه المولى فإنه مضطر في تخليص رقبة العبد فيرجع إلى المستأجر بجميع ما أدى. 

وذكر الكرخي أنه رجع بأقل من قيمته ومن الدين. فإن لم يفده حتّى يبيع 
بدينهم ويكون بينهم بالحصص فإن بقي من دينهم رجعوا على العبد بعد عتقه. 
ويرجع المولى على المستأجر بثمن العبد» وإن كان قيمة العبد ألف ودينهم عشرة 
آلاف فبيع بألفء والقاضي ينصب وكيلاً ليقبض ديون العبد على الناس إن كانت 
لتقضي ما بقي من دينه وصار العبد بالبيع محجورا عليه. عاجزا عن قبض دينه؛ ولا 
شركة للمولن :فى تنك الدووق :إل أن يحوت المسكاجر »ولا مال له غير هذه الديون 
اودر هن لدو سول ا احراء انين لط ومن الخرلي” انيه فون انك رق 
على عشرة أسهتم للمولى سهم منها. وللغرماء الباقي» كذا قسم كاتب القاضي. 

ولو وهب لهذا العبد عبداً قيمته ألف وعليه دين ألف. أو لحقه دين بعده ألف 
قبل أن يأخذ المولى الهبة من يدهء فللغرماء أن يبيعوا العبد» والهبة بمنزلة الكسب. 
فالمولى يرجع على المستأجر بثمن رقبة عبده لا بثمن الهبة حتّى لو مات المستأجر 


(1) رواه الحاكم في الأظعمة؛ رقم: 7128, والطيالسي» رقم: 2148. 
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ووكيل القاضى قبض الديون من الناس التى كانت للعبد وهى تسعة آلاف يصرف 
المولى سهم وهم تسعة أسهم مع أنهم يستوفوا ألفأ من ثمن العبد وألفأ من ثمن 
العبد الهبة فبقى ثمانية آلاف» فجعل وكيل القاضى بمنزلة العبد. 

ولو أبرأ الغرماء عن دينهم قبل بيع العبد أو بعده فمولاه رجع على المستأجر 
بعشرة آلاف التى وجبت للعبد على المستأجر انتقلت من الغرماء إلى العبد. 

ولو أن هديرا ماذونا 'الخرى جارية بحمسة الاق لجل يأمزه :وسلهها إلى الأمز 
فاستهلكها الآمر فللبائع أن يبيع المديّر بالثمن يأخذ من كسبه فيرجع المدبر على 
الام 

ثم لو وهب للمدبر عبد وقطع عبد يد المدبر فدفع بها للغرماء بيع العبد. 
فيرجع المولى على الآمر بالألف التي هي ثمن عبد بأزاء اليد ولا يرجع ببدل الهبة» 
فإن مات الآمر وترك ألفي درهم قسمت بين المولى والمدبر» يضرب للمولى بألف 
والمدبر يضرب بأربعة آلاف» فتقسم على خمسة أسهم. 

ولو أعتق المولى مديّره قبل أن يقضي دينه وقد كان المولى قد أخذ العبدين 
فين المدير وسائر أكسابة فإنه يؤمر برذه» فإن أعتقه قبل أن يردّه لا يغرم اللو ليع شيا 
بعتقه مديره. 

ثم لو قضى المدبر دينه من كسبه قبل العتق لا يرجع على أحد» وإن كسبه بعد 
الحرية رجع على المولى بما أخذه منه من الهبة والكسب وليس له أن يرجع بالعبد 
دفع بدل اليد. 

إقرار: مرض رجل عليه دين الصحة يحيط بماله وأذن لعبده في التجارة في 
مرضه أو صحتهء لا دين على المأذون» فأقك المأذون ع بألف ثم مات المولى 
من مرضه. يباع العبد بدين غرماء المولى في صحته إن فضل يصرف إلى غريم 
العبد. 

ولو أقرّ المولى في مرضه فغرماء صحته مقدم ولو لم يكن على المولى دين 
فأقر العبد بدين في صحة المولى ثم أقرّ بدين في مرض المولى جاز وهما مستويان. 

وكذا لو أقرّ بدين في صحة المولى ثم مات المولى ولا دين عليه» فأذن الورثة 
فأقر بدين آخر» فالدينان سواء. 

ولو كان على المولى ألف دين فأذن لعبده فأقر بدين في صحة المولى» فدين 
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العبد مقدم على دين السيد سواء تقدم في الإقرار أو تأخرء فإن صرف قيمته إلى دينه 
أولى من صرفها إلى دين المولى. 

ثم لو أقرّ العبد بدين آخر في مرض السيد بيع العبد بدين ما أقرّ أولاً ولا شيء 
لغريم سيده ولا لغريم العبد الذي أقرّ له في مرض سيده إلا إذا فضل من الأول. 

ولو كانت قيمة العبد ألفين فأقر في صحة سيده بألف ثم أقرَّ سيده في مرضه 
بألف على نفسه. ثم أقرٌ العبد بألف لآخر فدين العبد في صحة مولاه أولى» ثم صحٌّ 
إقرار سيده فيما فضل عن إقرار عبده الأول. 

فإن بيع العبد بألفين يقسم أثلاثاء فإن الإقرارات كلها صحيحة. 

وإن بايع بألف وخمسمائة يقسم أخماساً لكل غريم العبد خمسمائة فتكون 
أربعة لهما ولغريم سيده خمسمائة يعتبر إقراره فيما فضل عن دين العبد الأول ما أقرّ 
لفن 

أما إذا أقرّ السيد على عبده بألف ولم يقر على نفسه بشيء» يقسم ثمن العبد 
أثلاثا بين الغرماء قل أو كتر. 

ا 5000 
بألف» يقسم ثمنه بالحصص يضرب لغريم العبد بألف» ولغريم مولاه بعشرة آلاف. 

لو باع المأذون عبداً على أنه بالخيار ثلاثاً ثم حجر عليه مولاه لزم البيع وبطل 
5956 


عن الأحوص بن حكيمء ىق أبن أن النبي 5 ِهِ أجاب دعوة عبد”! يعني عيدا 

مأذونا في التجارة. 
من المجزد: 

قال رحمه الله -: لو أذن الأب لابنه فى التجارة جاز استدانته واستقراضه 
وإقرازة وتكاز له 1 

أما لو باع شيئاً مما ورثه فما كان له قبل أن يأذنه أبوه لم يجز. 

ولو مات الأب فأذن له وصي الأب جاز. 

ولو باع شيئاً مما ورثه عن أبيه لم يجز. 


(1) ذكره السرخسي في المبسوط ولم ينسبه» 11/ 350. 
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وكذا لو أقرّ بشيء ورث عن أبيه أو أمه قبل الإذن لم يجزء وإنما يجوز إقراره 
فيما باع واشترى. 

ولو أقرّ بدين على أبيه أو غيره لم يجز حتّى يبلغ. وذكر في الأصل إقراره 
على ابنه جائز. والجارية بمنزلة الغلام في جواز الإذن لها. 

ولو بلغ مفسد لا يجوز الحجر عليه حتّى يؤنس رشده أو يستكمل خمسة 
وعشرين سنة ثم دفع إليه ماله آنس منه رشداً أو لم يؤنس. 
والمحجور لو باع شيئا فيجيزه القاضي جاز. 

عن شريح القاضي في رجل اذَّعى على عبد دينا فقال مولاه: عبدي محجور 
عليه؛ فقال شريح: شاهدا عدل أنه كان يشتري في السوق ويبيع» فأقرٌ به". 
من المنتقى: 

قال رحمه الله - عن محمد: إذا ركب على العبد المأذون دين فأنكر المولى 
إذنه في التجارة فشهد أحد الشاهدين أنه رآه يبيع البرّ فسكت مولاه وشهد آخر أنه 
رآه يبيع الدقيق فسكت مولاه؛ لم تسمع هذه الشهادة. 

أما لو شهد أحدهما قال له: اشتر البرّ وبع»ء وشهد آخر أنه قال له: اشتر 
الدقيق وبع» أجزت هذه الشهادة. 

مأذون اشترى جارية ولا دين عليه فزوجها مولاه منه» جاز حتّى ركب عليه 
دين بعدهء لم يبعها بدينه. 

أما لو كان عليه دين فاشترى جارية ليس لمولاه تزويجها إيّاه حتّى لو فعل 
للمأذون أن يبيعها بدينه ويبيع ولده منها في دينه. 

أما إذا قضى دينه صار بمنزلة ما لو زوّجها إيّاه ولا دين عليه. 
(1) قال السرخسي 8/25: فيه دليل أن المولى إذا أنكر الإذن كان القول قوله» وعلى من يدعي عليه 

الإذن أن يثبته بالبينة» لأنه يدعي عليه أنه أسقط حقه عن مالية الرقبة» وفيه دليل أن الإذن يثبته 


بالدلالة» وأن من رأى عبده يبيع ويشتري فلم ينهه فإنه يصير به مأذوناً بمنزلة التصريح بالإذن له 
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قال رجل اذَّعى ديناً على الصبىّ المأذون: حلف عليه بمنزلة الكبير. 

ولو أذن القاضي عبد الصبىّ في التجارة والأب كاره جاز ولم تحجر بموت 
القاضي» وليس للأب أن يحجره. 

وعن أبي يوسف: عبد تزوّج أو غصب ثم زعم أنه محجور عليه» لا يسمع» 
فذاك لازم عليه إلا أن يحضر مولاه وادعى أنه محجور فالقول قوله. 

لو وهب المريض عبداً لعبد مأذون أو محجور وقبضه وهو ذو رحم محرم من 
مولاه» عتق على مولاه؛ فإن مات المريض غرم المريض ثلثي قيمته» موسراً كان أو 
: 

وقال: عبد مأذون أو مكاتب قال لغيره: اعتق عبدك عني بألف, فأعتقه عنه. 
فهو شراء من العبد أو المكاتب ولم يعتق. 

فى ازواية من أبن لوشفية أيضاء أله عقى .عن الذى أفنقه ولاش علق العبة 
والمكاتب. ١‏ ْ 

لو أمر المأذون عبداً أن يحرق ثوباً ففعل ضمنه ويرجع على العبد والمكاتب 
وليس هذا بمنزلة أمر بالجناية. 

عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري وعليه حلّة وعلى غلامه حلّه 
مثلهاء فسألتهما عن ذلك فذكر لي أنه سَابَ فتى على عهد رسول الله يََِةِ وعيّره بأمه 
فانوءفكاه إلى وسو الله له فذكر ذلك لهء فقال له النبئ يَكِ: (إناك امرؤ فيك 
جاهلية» قال قلت: على ساعتي هذه من كبر السّن؟ قال: نعم هم إخوانكم وخولكم 
جعلهم الله تحت أيديكم, فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل» وليليسه مما 
يلبس, ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه”". 
من الكرخي: 

قال رحمه الله -: إذا قال لعبده أذ إليّ الغلَّة يوم كذا وشهر كذاء فهو مأذون 
في التجارة. 

وكذا لو قال: أذ إليّ ألفاً وأنت حرّء أو قال: فأنت حر بألف. 
(1) رواه البخاري في الإيمان؛ باب: المعاصي من أمر الجاهلية» رقم: 30. ومسلم في الأيمان» باب: 

إطعام المملوك مما يأكل...» رقم: 4403. 
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لو باع المولى مأذونه بغير إذن الغرماء وبدون أمر القاضي لا يجوز بيعه إلا 
أن يؤدي ديونهم من ماله ويتعلق دينهم بأكساب المأذون بما كسبه قبل وجوبه وبعده 
وا 

والهنة :ملق الكست إلا أن ياحتلامتة المولى قبل لحوق الدوخ. ولق اند المولئ 
غله المأذون الذي عليه دين يجوز استحساناً. إذا أخذ غلة مثله وإن زاد ردٌ الفضل 
على الغرماء. 

لو باع المأذون متاعاً بالعرض جاز. ولو أسلم في شيء أو قبل السلم جازء 
وف رسي لد اد ليان 

ولو كان الدين مشتركاً مع آخر فأخر العبد نصيبه لم يجز عند أبي حنيفة 
خاصة. 

ولو أمر رجل عبداً مأذوناً بشراء شيء نقداً جاز استحساناً. 

ولو أبى أن يشتري له نسيئة صح الشراء للعبد لا للآمر. 

ولو جنى المأذون جنايات ثم أعتقه المولى وهو لا يعلم لزمه قيمة كاملة 
لأصحاب الجنايات إلا أن يزيد على عشرة آلاف فينقص عشرة دراهم من قيمته. 

رايس للماذوك: أن نميا خرهنا أن وكبوحتر انناف لا لياف اين 

قال أصحابنا: للمرأة أن تتصدّق في منزل زوجها رغيفاً ونحو ذلك» ولا يجوز 
بالكثير. 

ولو اشترك العبدان شركة عنان على أن يه وقعرياواللقك والضطة فم شرا ققد 
جاز عن الشركة أماها اشترى احذهنا بالسبقة لرمه خاضة لأ من الشركة. 

وينبغي أن يأتي المولى السوق ويقول: هذا عبدي قد أذنت له في التجارة 
فبايعوه حتّى يصحء يعتبر إضافته إلى نفسه وأمره بالمبايعة. 

عن أبي هريرة: أن جارية قد أفسدت شيئاً في بيته يهادى به أبو هريرة وكان 
بيده سوطء فدعاها فلما مثلت بين يديه وكانت سوداء قال: قد ساء خلقك وفعلك 
لولا القصاص بين أيدينا لأضربنك بهذا السوطء اذهبي فأنت حرّة لوجه الله تعالى. 
من الطحاوي: 

قال رحمه الله -: لو رأى عبده يبيع وي يشتري فسكت فهو إذن له في التجارة. 
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وسكوت البكر عند استثمار الولي في تزويجها يكون إذنا. 

والشفيع إذا سكت حين بلغه البيع رضاء يسقط حق الشفعة. 

وإذا رأى الواهب أن يقبض الموهوب له الهبة وهو ساكت يكون رضاء. 

وكذا البائع في البيع الفاسد رأى المشتري يقبض المبيع وهو ساكت. 

وكذا قبض المتصدذق عليه الصدقة بحضرة المتصدق وهو ساكت. 

والبائع إذا باع مجهول النسب بحضرته ثم قال: قُم واذهب مع مولاك؛ فقام 
وسكت يكون إقرار منه بالرق. 

أما في البيع الصحيح إذا سكت البائع عند قبض المشتري المبيع بحضرة البائع 
بكرا وهنا ولد ان وعد 

ولو جاءت أمة بشيء وقالت: بعثني مولاي إليك بهذه الهدية» جاز القبول 
منها. 

ولو قال: إذا جاء غد فقد أذنت لك في التجارة» صار مأذوناً عند مجيء الغد. 

وكذا لو قال الرجل إذا جاء غد فأنت وكيل» صح. 

أما لو قال: إذا جاء غد فقد حجرت عليك» لم يصح. كما لو قال لوكيله: إذا 
جاء غد فقد عزلتك. 

لو أجبره غير عدل بحجر مولاه عليه إن صدّقه صم وإلا فلا. أما لو كان عدلاً 
صم بلا خلاف. 

لو قال: بايعوا عبدي فإني أذنت له في التجارة» صار مأذوناً وإن لم يعلم به 
العبد في رواية الأصل. 

وذكر فى الزيادات: إذا قال الأب: بايعوا ابنى فلاناً فإنى قد أذنت له فى 
الفغارة وله عل الابينالم يعر بهاذو ْ ْ ْ 

لو باع عبده المأذون وعليه الدين فاختار الغرماء ابتياع المولى لا يكون إبراء 
للعبد» وكذا اختيارهم بابتياع العبد ليس بإبراء للمولى بمنزلة الكفيل مع الأصل 
بخلاف ما في غاصب الغاصب. 

في الحديث: إن زيد بن حارثة مولى رسول الله يه كان مأذوناً في زمن 
خديجة وكان رابح الصفقة. 
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من الأجناس: 

قال رحمه الله -: أذن لعبده في التجارة وهو لا يعلم» صح. 

ولو قال الرجل: اذهب فاشتر غلاماً من فلان لنفسك. فذهب واشتراه والبائع 
لا يعلم بذلك جاز. 

وعن محمد: إذا وكله بقبض الوديعة والمستودع لا يعلم فدفع جازء وكذا إن 
علم المستودع ولم يعلم الوكيلء أو قال في مرضه: فلان وصييء ثم ماتء فباع 
الوصيّ تركته وقضى دينه ولم يعلم بالوصية له جاز. 

وعن أبي حنيفة: جاز عزل الوصيّ عن الوصاية في غير علمه وحضرته. 

وكذا في الأمالي عن أبي يوسف: يجوز تعليق الحجر بمجيء الغد كما يجوز 
تعلق ادن 

ولو قال للسفيه: قد طلقتك إذا صلحتء جاز. 

أما لو قال للمأذون: حجرت عليك إذا سفهت. لم يصحّ. 

لو باع وجعل لنفسه بالخيار ثلاثاً ثم قال: إذا جاء غد أبطلت خياري» جاز. 

لو قال: بعت منك عبدي بألف. إن رضي فلان يصمٌ البيع والشرط جميعاً. 

وكذا لو قال: بعت منك هذا العبد بألف إن شئتء فقال: قد قبلت» تم البيع. 

هذا رواية أبي سليمان في كتاب الطلاق إملاء. 

أما في رواية ابن سماعة عن أبي يوسف: لو قال: جعلت لك هذا العبد بيعاً 
بألف إن شئتء فقال: قد شئتء, لم يجز حتّى يقول البائع: أجزت لك. 

عن همام: أن عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ كان 
للطفيل بن الحارث أخي عائشة الصدّيقة ‏ رضي الله عنها ‏ لأمها أم رومان» روي أنه 
مع النبيّ كَل وأبي بكر ليلة الهجرة كان جمّالهاء فاشتراه أبو بكر حين أسلم وأعتقه 
وكان من المعدودين السبعة الذين اشتراهم أبو بكر من الكفار وأعتقهم لوجه الله عز 
وجل. 
من جيل الخضاف: 

قال رحمه الله -: رجل له عقار وضياع وأموال فأراد القاضي أن يحجر عليه 
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مخافة إتلاف ماله» فقال الرجل بحضرة القاضي: امرأته طالق ومماليكه أحرار وجميع 
ما يملكه صدقة على المساكين وعليه المجيء إلى بيت الله الحرام بثلاثين حجة إن 

قال: لا ينبغي للقاضي أن يحجر عليه لثلا يلزمه هذه الأحكام. 

مملوك طلب من مولاه أن يزوجه امرأة وخاف مولاه أن يفسد عليه مملوكه 
بعد التزويج» ينبغي له أن يقول: أزوّجك جاريتي هذه فلانة» أو هذه المرأة الحرّق 
على أن أمرها في طلاقها بعد تزويجي إياكها بيدي كلما شئت» فمتى رأى تغيّراً فرّق 

عن علي رضي الله عنه - كان يلبس غلامه قنبر مثل ما يلبس”". 
من فتاوى البقالي: 

قال رحمه الله -: إذا أذن القاضي للصبي الصغير ليس للأب أن يحجر عليه. 

واعتبر في المجرد لعشر سنين أو يصدق أنه بالغ أو صغير وللصبي المأذون 
أن يأذن لغلامه في التجارة» وله أن يبيع من تركة أبيه. 

وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: لا يجوز. 

الأب إذا أذن لعبد ابنه ثم أدرك الابن فالإذن بحاله. ولو رأى عبده في يد 
الغاصب يتجر فسكت ثم استحقه ببيّنة لم يكن مأذونا. 

لاقن الخد اليتاذوة عرد دراه #السيعر :على الأول الاتنكوة عتم ا علي 
الثاني» ويجوز حجره على الثاني. 

ولو دفع المولى إلى عبده مالاً ليتجر به لا يتعلق به دين العبد إلا أن يموت 
العبد ولا يعرف ولا يقبل إقرار العبد بذلك بعدما لحقه دين. 

أما لو قال المولى لشيء من كسبه: هو مالي عندك فاعمل بهء تعلّق به الدين 
إن لحقه. 

بخلاف ما لو دفعه إليه ويصدق العبد عمن بايعه أنه مأذون ولا يستحلف ولا 
يسمع على إقراره بيّنة إلا أن يقر عند القاضي بأنه محجور فيفسخ البيع ثم لا يقبل 


)1( قنبر: بفتح القاف وسكون النون وفتح الباء» وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي النوار قال: 
رأيت علياً اشترى قميصين غليظين خَيّر قنبر أحدهماء رقم: 25384. 
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قول المولى بأنه كان أذن له. وإذا لم يعرف أنه عبده لم يقبل إقراره به في حق 
اشرما 

ولا يجوز أن يكون المولى عدلاً في وضع رهن العبد عنده» ويهلك أمانة» فلا 
يجوز رهنه عند بعض الغرماء» ويجوز أن يكون العبد عدلا فما رضي المولى وإذا 
اشترى مضارب العبد شيئاً لم يكن العبد ولا غريمه ولا مولاه وكيلا للبائع بقبض 
الثمن من المضارب فيكون وكيلاً للمضارب بقبض نصيبه من الدين ولا يبيع المأذون 
بعد الحجر ما في يده من المتاع في الدين ولا يبيعه مولاه وإنما يبيعه الحاكم. 

عن نافع قال: إنما يتصدق عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في مجلس واحد 
بثلاثين ألفأء وقد أعطاه ابن عامر ثلاثين ألفاً مرتين فقال لي ابن عمر: يا نافع إني 
أخاف أن أنسى دراهم ابن عامرء اذهب أنت حرّ لوجه الله عزّ وجل» قلت: فأعتقني 
يومئذ وقد كان يمكث الشهر لا يذوق مزعة ‏ أي قطعة ‏ لحمء وكان لا يأكل إلا مع 
المساكين وقد أضرٌ بجسمه الجوعء فقيل له: لِمّ لا تشبع وقد أضرّ بك الجوع. قال: 
إني على ما سئين ثمان شبعت فيها شبعة واحدة فالآن أشبع ولم يبق من عمري إلا 
فليا حكن 


قال الله سبحانه وتعال: (إوَإِن بَرِيِدُوأ ينِيَانتَكَ فْقَدٌ حَانوا أله ين مَبْلُ دَأَنَكنَ 2ع 
[الأنقال: الآية 71]. 


قال النبيّ َئِِ: «أيما عبد مات في إباقه دخل النار وإن قتِل في سبيل الله)”". 

قا ساد اموب رمه الله إذا انق الريك والسين فاكذ» السلطاك 
فحبسه فادّعاه رجل فأقام البيّنة أ أنه عبده فيستحلفه: ما بعته ولا وهبته» ثم يدفعه إليه» 
ولإكأن باعل يمه كفي 


هذا رواية أبي حفص. أما رواية أبي سليمان: أحبٌ إلي أن يأخذ منه كفيلاً وإذا 
لم يكن للمدّعي بيّة فأقر العبد أنه عبده فدفعه إليه ويأخل منه كفيلاً. 

ولو طال الزمان ولم يجئ طالب باعه الإمام وأمسك ثمنه إلى أن جاء طالب 
ببينة أنه عبده يدفع إليه الثمن وينفق عليه في بيت المال مدة حبسهء ثم يأخذه من 
مولاه أو من ثمنه إن كان باعه. 


ولو باعه 0 يجيء طالبه ويدعي أنه قل دبره أو كاتيه أو هي أم ولده 
لم يصدق في نة نقض البيع إلا أن يكون في يده ولد زعم أنه ولده في يده فسخ 


ا ' الذي أخذه في مصره أو خارج المصر في مسافة قريباً فله 


(1) رواه الطبراني في الأوسط من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه رقم: 9232 وكذلك 
البيهقي في الشعبء رقم: 8599. 

(2) الإباق: هو التمرد والانطلاق» وهو من سوء الأخلاق ورداءة الأعراق» وردّه إلى مولاه 
إحسان» وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» وأخذ الآبق أفضل من تركه في حق من يقوى عليه 
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الأجر على قدر المكان والعتاق. أما لو أخذه من مسيرة ثلاثة أيام أو أكثر له أربعون 
درهماً لا أزيده عليهاء وإن أنفق عليه أضعاف ذلك بغير أمر القاضي. 

ولو مات في يده أو أبق منه لا ضمان عليه إن أشهد حين أخذه إنما أخذه 
ليردّه» وإن لم يشهده ضمن قيمته. 

قال أبو يوسف: لا ضمان عليه إذا علم أنه أبق وإن لم يشهد. 

ولو ينه أنها قال :حنم هذ هذا أب مق وعد له "طالب لبد له علي انالا 
يضمنء وإن أنكر المولى إباقه فالقول قوله إلا أن يشهد شهود أنه قد أبق وأقرٌ مولاه 
بإباقه فيجب الجعل. 

ولو أعتقه أو دبره في إباقه جاز بخلاف البيع والهبية وجناية الآبق وسرقته 
وحدوده بمنزلة ما في المصر. 

ولو حبس الآبق فأقام مولاه شاهدين في بلده عليه وعلى حليته وصفته ليكتب 
له بذلك: إني قاضي البلد الذي هو فيه محبوس فوافق العبد حليته وصفته» ينبغي 
للقاضي الذي (في المكان الذي)”' فيه العبد أن يدفع العبد إليه و كن ضيه 
ويأخذ منه كفيلاً ثم يبعث به إلى البلد الذي فيه شهوده ويكتب معه كتاباً إلى ذلك 
القاضيء فإن شهد شهود عنده أن هذا العبد عبده دفعه إليه وكتب إلى القاضي الذي 
بعث به إليه بما ثبت من حقه حتّى يبرئ ذلك القاضي كفيله. 

فالقضاة يعملون بذلك إلى اليوم وأنه أرفق بالناس. 

ولكن هذا عندنا فسخ. فإن الحيلة قد توافق الحيلة. 

ولا ينبغي للقاضي أن يقبل كتاباً في غلام ولا دي جارية حتّى يجيء شهود 
على عين الغلام والجارية عندنا. 

وقال أبو يوسف: أقبل ذلك في العبد وأعمل به ولا أعمل به في الجارية. 

ولو باعه القاضي ومات العبد في يد المشتريء ثم اذَّعى رجل وأقام البيّنة على 
اسمه وصفته وحليته بحيث يوافق صفة ذلك العبد الهالك؛. لم يقبل ولم يدفع إليه 


لما فيه من إحيائه. قال الثعالبي: الآبق الهارب من غير ظلم السيد. فإن هرب من الظالم لا 
يسمى ابقا بل يسمى هارباء فعلى هذا الإباق عيب والهرب ليس بعيب. قاله في الجوهرة النيرة 
418/3 1 

(1») سقطت من المخطوطين وذكرناها لتمام المعنى. 
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الثمن إلا أن يشهدوا أن الآبق الذي باعه القاضي منه هو عبد هذا فيقضي له بالثمن. 

ولو باعه الذي أخذه بغير أمر القاضي لم يجز بيعه. 

رجل أقام بيّنة عند قاضي بأن العبد الذي باعه قاضي بلد كذا من فلان هو 
عبده» وأخذ كتابه إلى ذلك القاضي الذي باعه الآبق» يجوز ويدفع إليه الثمن ويأخذ 
الآبق فيردّه إلى مولاه أحبٌ إلينا ويسعه تركه. 

لو أخذ آبقاً فادعاه رجل وأقرَّ العبد أنه عبده فدفعه إليه بغير أمر القاضي فهلك 
عنده ثم استحقه آخر يضمن أيهما شاء. 1 

ولو شهد عنده شاهدان أنه عبده فدفعه إليه بغير أمر القاضي وحكم ثم أقام 
آخر البيّنة أنه عبده وهو حي في يده فإنه يقضى به لهذا ولا تقبل بِيّئة الذي في يده 
أنه عبده لأنه في يده وكسب الآبق وشراؤه وإجارته لمولاه. 

ولو آجره الذي أخذه فله الأجرة ولكن يتصدق به. 

أما لو دفعه مع .بد إلى المولى فللمولى أخذه استحساناً. وله أن يأكله. 

ولو آجر العبد سه فأجرته لمولاه استحساناً مع أنه في ضمان الذي أخذه. 

وإباق المكاتب لا يبطل الكتابة ولا إذنه ولا جعل لمن يردّه وإعتاقه عن ظهار 
جائز إن كان حيّء ويجوز بيعه ممن أخذه دون غيره. 

ولو أبق الرهن فرده في حياة المولى أو بعده يكون رهناً بحاله والجعل على 
المرتهن» وله إمساكه ليستوفي جعله. 

وإن مات فى يده لا ضمان عليه إن قضى القاضى له بإمساكه ولا جعل له. 
ركان ااه رف د قن ان برق لك القاضي. 1 

لو أبق بمال فجاء به رجل وقال: لم أجد معه شيئاًء فليس عليه شيء, فإن 
اتهمه ربٌ المال له أن يستحلفه والجّعل واجب في رد المدبر وأم الولد. فإن مات 
المولى قبل أن يصل بهما إليه فلا جعل له. 

لو كان الآبق بين ثلاثة نفر فالججعل على قدر الأنصباء. 

ولو انتهى العبد إلى مولاه فنظر إليه وأعتقه لزمه الججعل. وكذا إن باعه من 
الذي أتى به إليه. 

ولو ردّ إلى المصر فقبل أن يسلمه إلى مولاه فأبق فردّه رجل من مسيرة ثلاثة 
فالجعل للثاني. 
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أمآ لو اق يعدما اسلهة الكل واعن خم دام ولو ره رناذة«الشعل ينهم 

أما لو كان أحدهما من مسيرة ثلاثة والآخر دون ذلكء. فللأول نصف الجعل 
وللآخر يوضع له على قدر عنائه. 

ولو رد عبد محجور أو مأذون فهو مثل الحرّ في الجعل. 

ولو كان مولى الآبق مكاتب أو عبد تاجر فعليهما الجّعل وإن كان للصبي 
فالجعل في ماله. ْ 

وإن أبق بعد حياته فردّه فالجعل على المولى إن اختار الفداء وعلى ولىّ 
الجناية إن اختار الدفع. ْ 

ولو أبق إلى بعض البلاد فأخذه رجل فاشتراه منه رجل وجاء به فلا جعل له. 

وكذا الهبة والوصية والميراث» أما لو شهد حين اشتراه إنما يشتريه ليردّه فله 
الجعل. 

ولو جاء به فوجد مولاه قد مات فالججعل في تركته وهو أبق بالعبد من سائر 
غرماء المولى حتّى يستوفي جعله. 

ولو لم يكن له مال غير العبد بيع العبد فيأخذ الجُعل أولاً. ولو كان الرادّ 
وارثه وليس فى عياله فله الجعل. وقال أبو يوسف: لا أدري الججعل للوارث وإن كان 
الا ان 

زلوارذة من سنيرة افلذنة وهو لا ساوئ أريفيق وهنا قله الشغل أل من 
قيمته بدرهم عند محمد. 


وقال أن رتك :اله الشعل تاماء:وزة كاث على العيدادية فالجعل على 
مولاه» فإن أبى بيع العبد فبرئ بالجُعل لا مجعل للابن والأب والزوج والأخ قياساً. 
ولكن في الاستحسان إن رده للآبق وليس في عياله فله الجّعل. وكذا الأخ إذا كان 


مفارقاً عنه. 
لو ردٌ عبد اليتيم وصيه لا جعل له. وكذا اليتيم إذا كان في حجر رجل 
يعوله. 


ولو صالح الرادٌ مع مولاه على عشرين درهماً يجوز. 
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أما لو صالحه على خمسين درهماً وهو لا يعلم أنه لا يزاد على أربعين فله 
أربعون ويطرح الفضل. 

ولو ردٌ أمة مع رضيعها فله جعل واحد. أما لو كان معها غلام قارب الحلم 
فلة تمانو 

لو رجع الواهب في العبد بعدما رده من إباقه فالجّعل على الموهوب له. 

عن أبى عمرو الشيبانى قال: كنت قاعداً عند ابن مسعود» فجاء رجل وقال: إن 
اذا قم زياف من القرم دقان القوم: قد أصاب أجراًء وقال ابن مسعود: وججعلاً إن 
كاه كل رامن ار 
من المجرّد: 

قال رحمه الله -: لو أخذ آبقاً في جانب المصر فردّه لا ججعل له. 

وإن رده خارج المصر على مسيرة فرسخ أو يوم أو يومين يرضخ له بقدر 
عنائه. 

أما لو جاء من مسيرة ثلاثة أيام أو مسيرة شهر فله الجّعل تاماً وهو أربعون 
درهما. 
لو جاء به من مسيرة ثلاثة فإذا دخل مصره فر منه جانباً فأخذه آخر فجاء به 
إلى مولاه؛ ليس لواحد جعل. 

أما لو فر منه قبل أن يُدخله المصر فأخذه آخر خارج المصر ورده رضخ له 
بقدر عنائه ولا شيء للأول. 

ولو جاء به إلى المولى وطلب الجّعل فقال المولى: أخذته غصباً فالقول قول 
ا 

ولو أخذه وأشهده ليرده فجاء به إلى صاحبه فزعم مولاه أنه لم يأبق مني 
ولكني بعته إلى حاجة لي» فأخذته وقد كان ضاع في يد الآخر. ضمن بعد أن يحلف 
لو 


(1) قال السرخسى فى المبسوط 29/11: فى هذا الحديث بيان أن الرّاد مثاب,» لأن عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ لم ينكر عليهم إطلاق القول بأنه أصاب أجراً وفيه دليل على أنه 
يستحق الجعل على مولاه وهو استحسان أخذ به علماؤنا رحمهم الله» وفي القياس لا جعل له 
وهو قول الشافعي - رضي الله عنه -. 
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ولو جاء مسيرة شهر فأعتقه مولاه قبل أن ينتهي إلى مولاه ثم هرب منه بعدما 
أعتقه فله الجعل. 

ولو دبّره ثم هرب لا ججعل له. أما لو سار به ثلاثاً ثم أبق ثم أعتقه المولى أو 
دبّره فلا جعل له. 

ولو فرّت دابة من رجل فردّها رجل إلى صاحبها من مسيرة ثلاثة أو أقل أو 
أكثر لا ججعل له ولا يرضخ. وكذا المتاع والدراهم والدنانير. 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبيّ كَِةٍ أنه قال: «إذا سرق العبد فبعه 
زنويت اليش عظيرون درهسا + والاوقية أزبعون رهسا والبواة عشرة أو 
من المنتقى: 

قال رحمه الله - عن محمد: وجد آبقاً على مسيرة ثلاثة أيام فسار به يوماً ثم 
دفعه إلى رجل ليدفعه إلى مولاه؛ فدفعه فله أجر ذلك اليوم ولا ججعل للآبق في رد 
عبد أبيه. 

وأما الآب إذا رد الابن الكبير الذي ليس في عياله له الجعل. 

لواقال لرتعن :قن إلى قلي إن وبكت ابحدوا ولتق والبنا ماعن سيره 
ثلاثة أيام وجاء به إلى مولاه» لا جعل له. 

لو وجد آبقاً على مسيرة ثلاثة فجاء به يوماً فهرب منه وجاء إلى المولى 
وأخذه المولى فلا ججعل للأول لليوم الآول. 


ولو كان على العبد قصاص فقتل به متى رده لا ججعل له. 
ولو كان الخيار فى يد الرادٌ لا جعل له. 


لو ردّه إلى المولى ثم وهبه المولى من الرادّ فالجّعل لازم؛ أما لو وهبه قبل أن 
يقبضه منه لا جعل له. 


(1) رواه الإمام أحمدء رقم: 1» وأبو داود في الحدودء باب: بيع المملوك إذا سرق» رقم: 4414) 
والنسائي في قطع السارق» باب: ما يفعل بالمملوك إذا سرقء رقم: 7473. 
والنّش: نصف أوقية» وكذلك نصف كل شىء» يقال: نس الدرهم. ونش الرغيف. المغرب 
2. 
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ولو باعه منه فله الجعل من ثمنه. 

لوارة غيدا مشتركا واحدهما قاس لسن له أن يطلب من الحاضزر كر الجعل 
ولو أعطاه الكل ليس بمتطوع. 

عن شريح قضى في الآبق قضية فاختصموا إلى عليّ فقال علي - رضي الله عنه -: 
يكدلت العد الأ عير للعيد سود نابل لذ ابن د ولأ مان عل : 
من فتاوى البقالي: 

قال رحمه الله : لو طال حبسه باعه القاضي وذلك ستة أشهر لم يأته طالب 
باعه ووضع ثمنه في بيت المال وكتب عليه: إنه ثمن فلان الابق ليدفع إلى مولاه يوم 
جاءء وأقام البيّنة أنه كان عبده يوم باعه. قال أبو يوسف: إذا حبس ثمنه ستة أشهر 
فجاء إنسان ووصفه وحلاه دفع الثمن إليه ويحبسه القاضي ويؤاجره فأنفق عليه إن 
أمكنه وإلا أنفق عليه من بيت المال. وقيل: إن رده في المصر له الجعل بقدر غناه 
اتصبانء 

عن عمّار بن ياسر أنه قال فى جعل الآبق إن أخذه فى المصر: فله عشرة» وإن 
العم كاوها ونه المعو قله 006 درهماً. وعن شريح مثله©. والله أعلم. 


(1) ذكره محمد بن الحسن فى الحجة على أهل المدينة 2/ 744. 
2( انظر رواياته في مصنف ابن أبي شيبة» رقم: 22370 وما بعده. 


قال الله سبحانه وتعالى: (إإِنَّ ألَهَ يمرم أن دوأ الكت لع أَمَيِهَا) [النساء: 
الآية 58]. 

قال النبيّ ككِِ: «مَن أكل لقمة حرام لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ولم يستجب 
له دعوة أربعين صباحا)20. 

قال محمد بن الحسن ‏ رحمه الله -: من وجد لقطة”” عرّفهاء فإن جاء صاحبها 
دفعها إليه وإلا فهو بالخيار إن شاء أمسكها حتَّى يجيء صاحبهاء وإن شاء تصدّق بها 
على أن صاحبها بالخيار إخراجأء إن شاء اختار الضمان فضمن الذي تصدّق بهاء وإن 
شاء ضمن المسكين. فأيهما ضمن لم يرجع على صاحبه بشيء. 

لو وجد دراهم أو دنانير فجاء صاحبها وسمّى وزنها وعددها ووكاتها ووعائها 
وأصاب كلّه؛ إن شاء الملتقط دفعها إليه وأخذ منه كفيلاً» وإن أبى لم يجبر على 
دفعها حتّى يقيم البيّنة» فإن صدقه ودفعها إليه وأقام آخر البيّنة له أن يضمن القابض» 
وإن ضمن الدافع رجع الدافع إلى القابض. 

ولو كانت اللقطة مما لا تبقى إذا أتى عليها يوم أو يومان عرّفها ثم تصدّق بها 
إن حقاف عليه 

ولو كانت حيواناً شاة أو بقرة أو بعيراً أو حماراً فحبسه وعرّفه وأنفق عليه ثم 
جاء صاحبه ببيّنة لا يرد ما أنفق إلا أن ينفق عليه بأمر القاضي. 


(1) رواه الديلمي في مسند الفردوس» رقم: 25853 وذكره الفتني في تذكرة الموضوعاتء وقال: هو 
منكره ص: 134. 

(2) اللقطة: هي بإسكان القاف وتحريكهاء وهي اسم لما يلتقط من المال وأخذها أفضل من تركهاء 
وهذا في غير الإبل والبقر» لآن ما سواهما يخاف عليه الضياع والتلف. ففي أخذه صيانة له. 
الجوهرة النيرة 3/ 392. 
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ولو رفعها إلى القاضي وأقام البيّنة أنه التقطها أمره أن ينفق عليها على قدر ما 
يرى يومين أو ثلاثة. فإن لم يجىء صاحبها باعهاء هذا كالشاة ونحوها. 

أما الغلام والدابة آجره فينفق عليه ثمن غلته» فإن باعها القاضي أعطاه من 
الثمن بقدر ما أنفق وإن جاء صاحبها رجع عليه ما أنفق بأمر القاضي وله إمساكها 

ولو أكتالة الا مسق فرذها انها ولك إن سين تنناحنها اله لوو مس 
وإذا باعها القاضي ثم حضر مالكها ليس له إلا الثمن» وإن باعها بغير أمر القاضي 
فهو باطل. فإن لم يقدر صاحبها على السلعة له أن يضمن البائع قيمتها والثمن للبائع 
يتصدّق بالفضل على القيمة» وإن شاء أجاز البيع. 

وإن ضاعت اللقطة فى يد الملتقط ضمن إلا أن يشهد حين أخذها على أن 
يردها. 

ولو قال: التقطت لقطةء أو وجدت ضالّةء أو قال: عندي شيء فمن سمعتم 
يسأل شيئاً فدلُوه على فلما جاء صاحبها فقال: هلكت في يده» فهو مصدق لا ضمان 
عليه. 

وسواء كان لقطة أو لقطتين يكفيه قوله: من سمعتموه يريد شيئاً فدلوه عليّ. أو 
قال: عندي لقطة؛ فإنه لا ضمان عليه. 

وإن كانت عشراً. 

وقال أبو يوسف: لا ضمان عليه وإن لم يشهد ويعرّف وعليه اليمين بالله ما 
أخذها إلا ليعرّفها. 

ولو أخذ اللقطة ليعرّفها ثم أعادها مكان الذي وجدها فيهء برئ من ضمانها. 

أما لو أخذها ليأكلها لم يبرأ حتّى يدفعها إلى صاحبها. وكذا الغاصب لم يبرأ 
برد الدابة إلى صاحبها. 

لو كان زقَاً معلّقاً بحبل فحلّ الحبل فوقع وانشقٌ وسال الزيت ضمن كما لو 
شقّهء بخلاف حل القيد وفتح باب القفص. 

لقطة في يديّ مسلم وكافرء فأقام صاحبها شاهدين كافرين عليها يسمع على ما 
فق يد" الكافر خامة ابسحسانا. 
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ولو أقرّ الملتقط باللقطة لرجل وأقام رجل البيّنة أنها له فهي لصاحب البيّنة. 

ولو أقرّ لواحد ودفعها إليه ثم جاء آخر بالبينة يستردّها من صاحب اليد. 

وإن كانت مستهلكة يضمن أيهما شاءء وإن ضمن الدافع لم يرجع على 
القابض دون الدافع. 

عن ابن مسعود: اشترى جارية بثمانمائة» فذهب صاحبها فلم يقدر عليه» فخرج 
ابن مسعود بالثمن في صرّة فجعل يتصدّق به ويقول: هذا لصاحبها فإن أبى فلنا 
وعلينا الثمن» فلما فرغ قال: هكذا يُصنع باللقطة”©. 
من المجرد: 

قال رحمه الله -: إن وجد اللقطة وهي مائتا درهم عرّفها سنة» وإن كانت أقل 
من مائتين عشرة أو أكثر عرَّفها شهراً. 

وإن كانت أقلّ من عشر عرّفها ثلاثة أيام إن لم يجىء طالبها تصدّق بها. 

ولو كانت دابة فباعها القاضي فيضع ثمنها في بيت المال أو عند من ينوبه إلى 
أن يجيء صاحبها. 

وعن أبي حنيفة في اللقطة: إذا كانت عشرة دراهم عرّفها سنة. 

وإن كانت أقلّ عرّفها على قدر ما يرى. 

عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ أنه قال: لا يحلّ للخليفة من مال الله 
على ]لآ تصيمعان :فصع يأ كلها حو وعا له لتقيف لي 0 
من المنتقى: 

قال رحمه الله -: إذا وجد عصفوراً عرّفه يوماً وعلفه من عند نفسه ثم باعه 
ويتصدّق بثمن ذلك إن لم يأت صاحبه. وهذا قول أبي حنيفة. 

وقال: لا يمين على الملتقط على ما في يده. 
(1) الحديث منسوب في (مجموعة الحديث على أبواب الفقه) إلى سئن سعيد بن منصوره وأورده 

السرخسي 5/11 وقال: وفيه بيان أن الملتقط له أن يتصدق باللقطة بعد التعريف على أن يكون 

ثوابها لصاحبها إن أجاز» وإن أبى فله الضمان على المتصدق. 


(2) رواه الإمام أحمد» رقم: 55 والديلمي رقم: 1. وقال الهيثشمي في مجمع الزوائد: وفيه ابن 
لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف 416/5. 
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ولو عجز عن تعريف اللقطة أو غيره ليعرّفها وليعرّف في المائتين سئنة. وفيما 
دونها إلى عشرة أشهر. وفيما دون العشرة إلى ثلاثة دراهم يعرّف جمعة. وما دون 
الثلائة فوق درهم يعرّف يوماً ثم يتصدّق بها. 

عن أبى يوسف: إذا أمر غيره بالتعريف ولقطها فضاعت فى يده فلا شىء عليه. 
بينه وبينه بخلاف الوديعة لو أخذها ثم ردّها مكانها قبل أن يبرح لا ضمان. 

وإن ذهب به ثم رده ضمنء أشهد أو لم يشهد. 

قال: رَفْعْهَا أفضل من تركها. 

وقال زفر: لو رجع إلى مكانه ووضعه في موضعه الذي رفعه عنه بريء عن 
الضمان» وإن مضى من وقت الخ أيام. 

وقال: سارق دفع متاعاً إلى رجل قال: أحبٌ إلىّ أن يتصدّق به إذا لم يعرف 
ضاحيه.ولا يردم إلق السارق» وإن غرف مباتحية :زرده إليه: 

قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله : إذا حبسها بعد تعريفه سنة مخافة الضمان 
فللقاضى أن يأخذها منه ويضعها فى أيدي أمينة ويتركها إلى أن يجىء صاحبها. 

عن أبي سعيد مولى أسيد قال: وجدت خمسمائة درهم بالحرة وأنا مكاتب» 
فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: اعمل بها وعرّفها. قال: 
فعملت بها حتّى أدْيت مكاتبتي ثم أتيته فأخبرته بذلك فقال: ادفعها إلى خزان بيت 
من العيون: 


قال رحمه الله - عنم محمد: إذا وجد ما لا قيمة له لا بأس بأخذه والانتفا 
كن ادا و 2 ع و 4 


أما لو كانت له قيمة وهو محتاج إليه فله أن يأكله. 


(1) ذكر الخبر السرخسي في المبسوط ولم ينسبه 7/11. 
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ولو اشتراه منه رجل وسعهة ذلك. وهو رواية عن أبي حنيفة في الأصل. 

ولو كانت اللقطة تمرة يتصدّق من مكانها من غير تعريف. 

لو سَيّب دابته وقال: جعلتها لمن أخذهاء فأخذها إنسان وأصلحها فجاء 
صاحبها فلا سبيل له عليها. 

أما إذا لم يقل ذلك ولكن قال: لا حاجة لي فيهاء فله أن يسترد عمن أخذها 
والقول فيه قوله مع يمينه. 

لرجل خان يأوي إليه المسافرون فلصاحب الخان أن يأخذ ما حصل فيه من 
الأرواث والتراب والسرقين مع أن لها قيمة متى تركها صاحبها. 

وإن دخل فيه رجل غريب أخذ بعر الإبل جازء ولصاحب الخان منعه من 
الدخول. 

لو وجد بعيراً منحوراً في طريق مكة بالبادية وظنّ أن صاحبه فعل إباحة للناس 
فلا بأس بالأخل منه. 

وعن أبي يوسف: لو وجد بقرة فأمره القاضي بالنفقة عليها ثم هلكت رجع 
بها خلافاً لزفر. 

عن النبيّ كَكِ: «وعلى اليد ما أخذت حتّى تردً)”". 
من الروضة: 

قال رحمه الله -: لو نزع خاتم نائم ثم ردّه في نومه برى» أما لو انتبه ثم 
نام ثم رده لم يبراً. وكذا لو أخذ دراهم في كيس من كمّه وعمامته من رأسه. 

لو كانت اللقطة تساوي أقلّ من درهم تعرّف يوماً ثم يتصدّق بعد الحول وإن 
شاء يمسكها على صاحبها. 

ولو هلكت في يده وقد أنفق عليها بأمر القاضي يرجع إلى المالك بخلاف 


ها ايتفق على الاق 


)1( رواه أبو داود فى الإجارة» باب: فى تضمين العارية» رقم: 263 والترمذي فى البيوع. باب: ما 
جاء في أن العارية مؤداة» رقم: 1266. 


كتاب اللقطة 419 


وأخذ اللقطة أولى من تركهاء ذكراً كان أو أنثى. 

سوء الظن مباح عند علامة السوء» وحرام تحقيق الظن إذ لا يتعين هناكء أما 
تحريم سوء الظن عند حسن العلامة. 

عن أبي هريرة» عن النبيّ كل أنه قال: «مَن كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو 
عرض فليأته فليحذّْله منها فإنه ليس نَّمّ دينار ودرهم, من قبل أن يؤخذ من حسناته» 
فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه وطرحت عليه)”". 
من فتاوى البقالي: 

قال رحمه الله فى ظاهر الرواية أن قليلها وكثيرها سواء. وذكر فى المجرد 
لكل مقدار تعريفه مدة 5 ْ 

وعن محمد: الحبل والسوط ونحوهما مما له قيمة يسيرة يتصدّق بثمنه إن 
انتفع به» وتركه أفضل. 

عن ابن سلام: ولم يردٌ عليه أبو الليث. وعن أبي يوسف خلافه. 

ولو صدق الملتقط طالبها لم يحلف. 

ولو ادّعى الطالب أن الملتقط يعلم أنها للطالب يحلف الملتقط على العلم. 

لو أخذها ليعيدها ثم يردّها إلى مكانه قبل أن يبرح لم يضمن. وإن كان بعدما 

وقيل: هو على التفصيل إن أخذها لنفسه ضمن وإن اعتقد الإشهاد أنه يأخذ 
لنفسه ضمن فيما بينه وبين الله تعالى. 

وإذا اعتقد التعريف مع ترك الإشهاد لم يضمن. 

وسئل عطاء: رجل بات في مسجد فاستيقظ فوجد في يده صرّة فيها دنانير لم 
يدر لمن هوء قال: إن الذي صرّها في يدك لم يصرّها إلا وهو يريد أن يجعل لك. 
من فتاوى الففيه: 

قال رحمه الله -: يجتمع الغنم في مكان» فجاء إنسان والتقط بعرها أو أخنى 
البقر حل له ذلك إلا أن يكون أرباب الغنم يسمحون بذلك وهيئوا مرابضها 


(1) رواه البخاري في الرقاق» باب: القصاص يوم القيامة» رقم: 66169 والبيهقي في السئن؛ رقم: 
12 
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ويجمعون بعرها أو يجعلوها في حظيرة ليجتمع البعر لا يجوز لأحد أخذه بغير 
إذنهم. 

سكران وقع في طريق وهو نائم فأخذ رجل ثوبه ليحفظه فهلك في يده لا 
ضمان عليه. 

أما لو كان الثوب تحت رأسه أو دراهم في كمّه فأخذه ليحفظه ضمن. 

رجل غاب وجعل له داراً له في يد رجل ليعمرها ودفع إليه مالا ليحفظه ثم 
فقد الدافع» ليس له أن يعمّر الدار إلا بإذن الحاكم وعليه أن يحفظ المال» وليس 


للرجل وصيّا. 
لو مات بالبادية فلصاحبه أن يمع حماره ومتاعه ويحمل دراهمه إلى أهله وبه 
تأخذ. 


السلطان إذا رد الآبق من مسيرة ثلاثة أيام لا ججعل له وبه تأخذ. 

وما يجتمع للذهان من دهن ينظر من الأوقية هل يطيب له» ينظر إن زاد البائع 
ما كان للمشتري من الدهن أرجو أن يطيب له وإلا فلا يطيب. 

قال الفقيه: إن وضع الأوقية في إنائه بعدما كان الدهن بحال تسيل الدهن من 
خارجه دون داخله فهو طيب له. 

أما لو سال من داخل الأوقية ينظر إن زاد للمشتري ما كان له طاب. 

وإن لم يزد شيئاً ينبغي أن يتصدّق ولا ينتفع به إلا أن يكون محتاجاً فسبيله 
سبيل اللقطة. 

وإن لم يعلم أنه سال من خارجه أو من داخله فأولى أن يتصدّق به. 

لو اتخذ الحمامات في قرية ينبغي أن يحفظها ويعلفها لئلا يصير إلى سادر 
5 ْ ْ 

ولو اختلط بحماماته حمامات الغير لا يحل له أخذه. 

ولو لم يأخذها ولكن فرخ عنده فلا يتعرض لفرخه إن كانت الأم غريبة. 

أما لو كان الذكر غريباً والأنثى لصاحب البرج فالفرخ له والبييض لصاحب 
الأم» وإن لم يعرف أن في حمامه غريب فلا شيء عليه. 

وذكر بعض الخلفاء ‏ هارون أو مأمون ‏ لما حجٌّ رأى بمكة من الحمام شيئاً 


كتاب اللقطة 421 


كثيراً فأمر فأخذ وحمل منها وأخرج إلى الحلّ فذبح وتصدّق بلحمها وأعطى لكل 
حمام درهماًء عن مسروق قال: بعث معاوية بتماثيل من صفر تباع بأرض الهند فمرٌ 
بها على مسروق بن الأجدع فقال: والله لو أني أعلم أنه يقتلني لفرّقتها ولكني أخاف 
أن يضرني فيفتنني, والله ما أدري أيٍّ الرجلين معاوية؟! رجل زين له سوء عمله؛ أو 
رجل قد يئس من الآخرة فهو يتمتع من الدنيا”'". ذكر هذا في مختصر الكافي في 
أول كتاب الإكراه. 


(1) ذكرها السرخسى في المبسوط وقال: هذه تماثيل أصيبت فى الغنيمة فأمر معاوية ‏ رضى الله عنه - 
ببيعها بأرض الهند ليتخذ بها الأسلحة والكراع للغزاة» فيكون دليلاً لأبي حنيفة في جواز بيع 
الصنم والصليب ممن يعبده كما هو طريقة القياس» 84/24. 


كتاب اللقيط 


3 1 50 2 000 00000 2 مه 3 
قال الله سبحانه وتعالى: «إوَمَنَ أحياما مَحكأنبا أخيا الئاس حجَمِيعًا) [المّائدة 


الآية 32]. 


قال النبيّ كِةِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر)”". 

قال مكحملد يع الشبي تت رسف الله+: ليحر قن أنفق عليه الواتفط 
فهو متطوع, فإن أمره القاضي أن ينفق على اللقيط ليكون ديناً عليه صم ويكون ديناً 
على اللقيط. 

وإذا أدرك اللقيط فى شهادته وخيانته والجناية عليه سواء. وحدوده كالحدٌ 
المسلم. 

ولو انهاة نهل انه" لاقنت تفي قله امعان 

ولو أبى الملتقط أن ينفق عليه وأقام البيّنة أنه لقيط فقبضه القاضي منه 
ووضعه على يدي عدل وأمره أن ينفق عليه فيكون ديئاً على اللقيط. ثم إن سأل 
الملتقط أن رده إليه إن شاء القاضى رده وللقاضى أن لا يقبضه مئه. 


(1) رواه الإمام أحمدء رقم: 416» والبخاري» في البيوع» باب: تفسير المشبهات», رقم: 21947 
ومسلم في الرضاعء باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم: 3686 والترمذي» في الرضاع» 
باب: ما جاء أن الولد للفراش» رقم: 1157. 

(2) قال في القاموس. ص: 885: لقطه أخذه من الأرض فهو ملتقط ولقيط» واللقيط: المولود الذي 
ينبذ كالملقوط. وفي المغرب 247/2: اللقيط ما يلقط أي يرفع من الأرض»ء وقد غلب على 
الصبي المنبوذ لأنه على عَرَض أن يلقط. 1 
وفي البحر الرائق 5/ 155: هو في الشريعة اسم لحي مولود طرحه أهله خوفا من العيلة أو فرارا 
من تهمة الريبة» مُضَيّعه آثم» ومُخرزه غانم. 
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كتاب اللقيط 423 

لو التقط لقيطاً فجاء آخر فانتزعه من يده فاختصما فيه. فإنه يدفع إلى الأول. 
وإذا كبر اللقيط فادّعى رجل فذاك إلى اللقيط. 

وجناية اللقيط على بيت المال. وكذا ميراثه لبيت المال دون الملتقط. 

وإن والى رجلاً بعدما أدرك جاز. 

ولا يجوز للملتقط على اللقيط ذكراً أو أنثى عقد بيع ولا شراء ولا نكاح. 
وإن اذَّعى أنه عبده لم يصدق. 

ولو وجد مع لقيط مالا فوضع القاضي ماله على يديه وأمره أن ينفق عليه 
منه فهو مصدق ونفقته مثله. وما اشتراه من طعامه وكسوته جائز للقيط. 

وإذا مات اللقيط ثم اذّعى رجل أنه ابنه لم يصدقء ترك مالا أو لم يترك. 

وإن أدرك كافراً وقد وجد في أمصار المسلمين يجبر على الإسلام استحساناً. 


وإن مات قبل أن يعقل صلي عليه سواء وجده مسلم أو ذميّ. ولو وجده في 
بيعة أو كئيسة أو قرية ليس فيها إلا المشركون لم يجبر على الإسلام ولا يصلى 
عليه إذا مات صبياً. وإن ادّعاه رجل من أهل تلك القرية أجزت دعوته. 


أما لو وجد في قرية فيها مسلمون وكافرون صلّيت عليه استحساناً. 

وإن وجد اللقيط على دابة فهى له. وأخذ اللقيط أفضل من تركه. 

وإن وجد الكرفة فاذغاء رنج-من أهل الذة لا تيصدق. قناسا ولا يكون الند: 

وإن اذّعى مسلم أنه عبده وأقام البيّنة قضي له بهء وإن أقام ذمي بيّنة من أهل 
الذمة أنه ابنه لم ثُقبل. أما لو كان شهوده مسلمين قضيت له به. 

وإن وجده مسلم وكافر وتشاحا فيه فهو للمسلم دون الكافر. وإن ادّعته امرأة 


ولق أقافية ام أناث الرثنة انه ابعينا قيو انتيها حميها فق "قزل أن ضفة في 


رواية أبي حفص. 
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أما في رواية أبي سليمان: لا يكون ابناً لواحدة منهما وهو مذهبهما. 

وإن أقامت إحداهما رجلين والأخرى امرأتين فهو ابن للتي أقامت رجلين. 

أما لو ادعاه رجلان وأقام كلّ واحد البيّنة فهو ابنهما. 

ولو وجد عبد أو مكاتب أو ذمي أو حربي في مصر من أمصار المسلمين فهو حرٌ. 

ولو وجد اللقيط قتيلاً عند غير الملتقط فالدية والقسامة لبيت المال على أهل 
ذلك المكان. 

وإذا وجد العبد لقيطاً فلم يعلم ذلك إلا بقوله وقال مولاه: كذبت بل هو 
عبديء فالقول قول المولى إن كان العبد محجوراً. 

أما “لو كان:ماذؤنا 'فالقول قول العيد. 

ولو قتل الملتقط اللقيط خطأ فالدية على عاقلته لبيت المال. 

أما لو قتله عمداً فالإمام بالخيار إن شاء اقتصه وإن شاء صالحه على الديّة 
عندنا. 

وقال أبو يوسف: الديّة عليه في ماله ولا نقتله به. 

ويحدٌ قاذف اللقيط فى نفسه لا فى أمه. 

وإذا أدرك اللقيط وأق” لعفي لان وادعى فلان كان له عبداً وإن أنكر فلان 
ذلك فهو حرّء فإن كان اللقيط امرأة فأقرّت بالرقٌ وقد طلقها زوجها اثنتين فإنه يملك 
رجعتها. 

ولو قذفها زوجها لا يكون عليه حد ولا لعان وعدتها فيما بينها وبين زوجها 
عدّة الحرّة إذا أقرّت بعد مضي حيضتين. 

وإن دبّرت عبداً لم يصدق على إبطاله غير أن خدمته للمولى وسعايته بعد موتهاء 
ولو جنى جناية» أو قذف رجلا ثم أقر أنه عبد لفلان لم يصدق في الحدٌّ والجناية. 

وإذا ماتت عتق من ثلثها ويسعى في الباقي لمولاها. 

ولو أعتقها مولاها فالمدبّر على حاله غير أن خدمته للمولى وسعايته بعد موتها. 

ولو جنى جناية أو قذف رجلا ثم أقرٌ أنه عبد لفلان لم يصدق في الحدّ 
والجناية. 


وكذا لو تروج امرأة ثم أقرٌ أنه عبل لزمه صداقها. 


كتاب اللّقيط 425 


وكذا في استدانته وكفالته وهبته وصدقته وكتابة عبده وتدبيره وإعتاقه وإقراره 

عن الحسن البصري: أن رجلاً التقط لقيطاً فأتى علياً» فقال على: هو حرٌ ولأن 
من الجامع الصغير: 

قال رحمه الله في يد رجل صبي صغير فيقول هو عبدي فشب الغلام 
فيقوؤل: أنا حب فهو عبده. أما لو كان كبيرا يعبر ع نفسه فيقول أنا نمع فالقول 


قوله. 

ولو كان في يده عبد كبير فيقول: أنت عبدي» وهو يقول: بل أنا عبد فلان» 
وصدقه فلان» فالقول قول الذي صدّقه. وإذا رأيت شيئاً فى يدك يسعنى أن أشهد أنه 
للب 


وعن محمد: صبي عند ذي رحم محرم له أن يؤاجره ولا يشتري له شيئاً من 
نفقة ولا غيرها عند أبي حنيفة. ولا يؤاجر مملوك اليتيم. 


ولو كان في حجر قريب فأمر به لأم أو القريب لم يجز. 


وقال أبو يوسف: يجوز لذي رحم محرم أن يؤاجر اليتيم إذا لم يكن له 
أقرب منه» وإن لم يكن وصياً ولا في عياله. 


قال محمد: سألت أبا حنيفة عن يتيم لم يكن أبوه حائكاً فأراد الذي في 


عق شتووين أبرت حفيلة قال« وات سوذا على نابو قاف غير ين الخطان 
2ح يي ك : لم ل خا و 01 
- رضي الله عنه ‏ بالصبي فقال لي عمر: عسى الغوير أبؤسا فنفقته علينا وهو حر . 
(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه؛ رقم: 1 »؛» وذكره ابن الأثير فى أسد الغابة 1/ 483» وابن سعد 
في الطبقات الكبرى 5/ 63. وسّنين تصغير سن. وقال في النهاية 1/ 216: عسئ العُوير أبؤساً: هو 
جمع بأس» وانتصب على أنه خبر عسئء والغُوير: ماء لكلب. وهو مثل أول من تكلم به الرَبَاى 
ومعنى الحديث: عسيل أن تكون جئت بأمر عليك فيه تهمة وشدة. 
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من الطحاوي: 

قال رحمه الله -: وليّ اللقيط السلطان وولاؤه لبيت المال. 

لو أقرّ اللقيط أنه عبد فلان ينظر إن جرى عليه حكم من أحكام الأحرار يجوز 
تنفيذ الشهادة وضرب حدّ لقاذفه لا يصحٌ إقراره وإلا يصحّ. 

ولو ادّعى ذمي أنه ابنه ثبت نسبه منه ولكنه حكم بإسلامه إذا وجد بين المسلمين 
أو ادعاه رجلان غير أن أحدهما وصف علامات في جسده فهو ابن للواصفء وإن لم 
يصف واحد منهما ولا بيّنةَ لواحد منهما فهو ابنهما كما إذا أقاما البيّنة. 

قال أبو يوسف: لا يثبت النسب لأكثر من اثنين. وعند أبي حنيفة إلى خمسة. 
وعند محمد إلى ثلاثة. 

ولو ادعته امرأة أنه ابنها لم تصدق إلا ببينة أو بتصديق الزوج ونفقة اللقيط في 
بيت المال إن لم يكن له مال. 

ولو كان على اللقيط زيّ أهل الشرك نحو صليب في رقبته» فمات» لا يصلّى 
عليه يظر إلى الزي ولا ينظن إلى الموع بين وجل في سسحد. 

وفي بعض الروايات: ينظر إلى الملتقط حبّى أن مسلماً لو التقط لقيطأً في 
بيعة أو كنيسة أو في قرية أهلها مشركون فاللقيط مسلم. 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه قال: اللقيط حر" وولاؤه 
وججعله للمسلمين. وعن عمرو بن شريح وإبراهيم مثله. 
من فتاوى البقالي: 

قال رحمه الله -: الملتقط وغيره في الدعوة سواء والسابق أحق إلا أن يقيم 


2 


ع 


الاخر بينة 
ولا تصدق المرأة حرّة كانت أو أمة حتّى تشهد لها امرأة. 
لو اذَّعى رجلان أحدهما البنوة والآخر الرق» فالأب أولى إلا أن يأتي بالبيّنة. 
ولو أقام أحدهما البيّنة أنه ابنه من الحرة» وأقام الآخر أنه ابنه من الأمةء 
فالأول أولى. 


> ومموع 


)010 روى البيهقي عن علي مرضي اله عله أنه قضى في اللقيط أنه حر وقرأ هذه الاية: و وسَروه 
شمن بين دَرْهِم مَعَدُودُوٌ وحكانوا فد مِنّ لحرت »6 [يُوسُّف: الآية 20]» رقم: 12496. 


كتاب اللقيط 4277 


إن كانتا خوقين افهو ابنهم + وعندهما ابن للرجلين: 

لو ادْعياه ووقّت البيان فهو ابن لمن وافق وقته؛ فإن لم يعرف ينبغي أن يكون 
الأول. وروي أنه بينهما. وهو قولهما. 

وقيل: رجع أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة. 

وكذلك إن أقام أحدهما بِيّنةَ أنه ابنه وأقام الآخر أنه هبة وهو خنثى مشكل. 

والحر أولى من العبد كالمسلم أولى من الكافر. 

وإن وجد عليه زيّ المسلمين فهو مسلم كالختان ونحوه من مصحف مربوط 
به» وإن وجد عليه زيّ المشركين فهو منهم كقميصه الديباج وفي رقبته صليب. 

وإن كان زيّه مشكل فهو على دين أهل موضعه أيٍّ موضع وجد به. 

وما وُحِدَ مع اللقيط من مال نحو قميصه وإزاره ولحافه أو دراهم ودنانير 
مربوطة في ثيابه» أو كان على دابة فهي له حنّى لو ادعاه أحد بعد موته لم يسمع 
ووْضع في بيت المال. 

وإذا وُجد في يد عبد محجور لم يصدق أنه لقيط ويصدق مولاه أنه عبده. 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبيّ كله أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى 
يتبع الرجل قريب من ثلاثين امرأة كلهن تقول: انكحني انكحني)”". 


(1) رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده» رقم: 2793 والديلمي في مسند الفردوس» رقم: 7537. 


كتاب المفقود 


قال اله تعالى: «إمصَوأْ في للد هَلْ من تَميضٍ) [ق: الآية 36]. 

وفي الحديث: «ضلّ طالب بن أبي طالب أخو علي يوم بدر فلم ير لا حيّاً ولا 
ميّنَا ولم يخبر به أحد قطء فكان مع المشركين)”"©. 

قال محمد بن الحسن: إذا فقد رجل وطلب ورثته قسمة ماله لم يقسمه 
القاضى. 

والمفقود هو رجل يخرج في وجه لا يعرف موضعه ولا وين أمره ولا 
موته ولا حياته أو أسره العذو فلم يستبين موته ولا قتله» لا يقسم ماله ولا تتزوج 
امرأته» ولا يحكم القاضي بشيء فيه حتّى تصمٌ البيّنة أنه مات أو قُتِل. ومن كان 
غائباً من ورئته لا نفقة فى ماله إلا لزوجته. 

وينصب القاضى من نصب علامة وما يخاف عليه الفساد من ماله يبيعه 
القاضى وينفق على زوجته وولده. وما لا يخاف عليه لا يباع لنفقة ولا لغيرها. 

ولو لم يكن إلا دار لا يبيع القاضي لنفقة زوجته وولده. وكذا لو كان له خادم. 

أما لو كان له دراهم أو دنانير ينفقها عليهم. 
اتفصساناء 


(1) طالب بن أبي طالب هلك مشركاً بعد غزوة بدرِء وقيل إنه ذهب فلم يرجع؛ ولم يدر له موضع 
ولا خبر» وهو أحد الذين تاهوا فى الأرض. قال ابن الأثير فى أسد الغابة: ثلاثة نفر ذهبوا على 
وجوههم فهاموا فلم يوجدوا ولم يسمع لهم بأثر: طالب بن أبي طالب» وسنان بن حارثة المري» 
ومرداس بن أبى عاد 1/ 577. 
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كتاب المفقود 429 


فلو أعطاهم بغير أمر القاضي يغرم. وكذا في الوديعة. 

ولو جحد الغريم الدين ليس يأخذ من ورثته خصم في أيتام نحو الأب والابن 
والزوجة. 

ولو نصب القاضي وكيلاً يتقاضى ديون المفقود وقبضها وقبض الغلات 
ا 0 

ولو ادَّعى على المفقود واحد حقاً من دين أو وديعة أو شركة في مال أو في 
عقار أو رقيق أو عتاق أو نكاح أو طلاق أو ردٌ بعيب لم يلتفت إلى ذلك ولم يكن 
الورثة ولا المتصرف من جهة القاضي خصما في ذلك. 

ولو رجع المفقود حيّاً لم يرجع في شيء مما أنفقه الوكيل على زوجته وولده 
من ماله وغلامه أو أنفقوا على أنفسهم من دراهمه ودنانيره وما يكسوا من ثياب أو 
من طعام أكلوه. 

وإذا فقد الصغير والحمل ثم اختصم ورثته في ماله اليوم فهذا قد مات فإذا 
بلغ المفقود وهذه المدة فهو ميت قسم ماله أو لا يعيش مثله إلى مثل تلك المدة 
قسم ماله بين ورثته الأحياء. 

ولا يورث مَن مات قبل ذلك. 

هذا تفسير ما حكى أبو سليمان عن محمد أن المفقود حيّ في ماله ميّت 
في مال غيره» فإنه لا يرث عن أحد ولا يورث عنه إلى هذه المدة. 

وإن فقد المكاتب وله مال وولد لا يؤدي كتابته ولا يستسعي ولده فيهاء 
وينفق على أولاده الصغارء وبناته الذين ولدوا في الكتابة» وعلى امرأته من ماله 
وإن مات. ولد له ولد في كتابته وترك مالا يكون موقوفاً. 


ولو أقرّ الورثة أنه قد مات المفقود قسم ماله إذا كان في أيديهم أو كان في 
ولو أوصى رجل للمفقود بمال لم أقض به له ولم أبطلها ولم أنفق على 


ولده مله . 


قاض ورك أبعي ادن اق وتاينة ايف وفك أما بق لمالا فالقافي ل درا 
ترك ابنتين وابن ابن وابنة ابن وترك أما وتر ضي لا يحر 
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المال من موضعه ولا يقف منه شيئاً للمفقود. أو لا يعلم أنه يرث أو لا يرث بخلاف 
مال المفقود والذي يعلم أنه له. 

فإن قالت ابنتان: أن أخانا قد مات». وقال ولد الابن: بل هو مفقود فكذلك 
التعوات: 

ولو كان المال في يد ولد الابن المفقود وطلبت الابنتان الميراث تعطى 
الابنتان النصف وهو أقل ما يصيبها ويترك النصف فى يد ولد الابن إذا اتفقوا على 
أن الابن مفقود. ْ 

ولو كان المال في يد أجنبيّ وقالت لإنسان: مات أخونا قبل أبيناء وادعى ولد 
المفقود أنه مفقودء فإن أقرٌ الذي فى يده المال بالمّلك للميت وأن الابن مفقود فإنه 
يعطى الاثنين النصف ويقف الا عون ا 

آنا لو والراقيتماك لمر دين اجن اتإنه انير عل دل الفلفين" إلى الاتدوم 
ويوقف الثلث على يله. 

ولو كان المال أرضاً في يد الابنتين وولد الابن وأقرًا جميعاً أن الابن قد مات 
قبل ابنه قسموا الأرض بينهم على ذلك ثم ادعوا أنه مفقود لا يبطل القاضي قسمته 
بقولهم. 

وكذا لو كان في. ولد الابن رجل غاتب. لم يشهد القسمة وليس في يده 
شيء من هذه الأرضء فقدم وقال: والدي مفقودء وأراد نقض القسمة» لم يكن 
له ذلك. 

وكذلك لو كان صغيراً فأدرك ولو اذَّعى أن أباه قد مات قبل جده كان له أنّْ 
ينقض القسمة ثم يقسمه القاضي قسمة مستقبلة بإقرارهم على أنفسهم. 

ولو ماتت الابنة من هذا الابن المفقود فإن كان ميراثها في يد أخيها لم أعرض 
له وأقف منه للمفقود. وإن كان في يد أجنبيّ لم أدفع إلى أخيها منه شيئا. 

وإن كان ميراثها في يد أختها وأخيها فأرادوا القسمة وهم مقرون بأن الأب 

ولو ماتت امرأة المفقود وميراثها في يدي ولدها لم أقسم للمفقود منه نصيباً 
ولا أقف له شيئاً وأراد ولدها قسمة ميراثها وهو في أيديهم لم أقسمه بينهم حتّى 
تقوم البيّنة على موت المفقود فيعزل منه نصيب المفقود فيوقف ويقسم ما بقي عنهم» 


كتاب المفقود 031 


ولو كان في يد غيرهم قضيت لهم بثلاثة أرباعه ووقفت الربع في يده. 

وإذا فقد المرتد ولم يعلم لحوقه بدار الحرب فإنه يوقف ميراثه كما يوقف 
ميراث المسلم. 

وإن مات أحد من ولده قسم ميراثه بين ورثته ولم يحبس للمفقود شيء 
فكذلك إن كان ميراثه في يد أجنبي. وكذلك المرأة المرتدة. 

وكذا الذمّي فقد وله ولد بنون مسلمون فمات أحدهم لم يوقف للأب شيء. 

وكذا رجل مسلم فقد وله بنون كفار فمات أحدهم قسم ميراثه بين إخوته ولم 

عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ أنه قال فى امرأة المفقود: أيّما امرأة 
ابتليت فلتصبر حبّى تميق موت 5 طلاق”1". 1 
من الطحاوي: 

قال رحمه الله -: مال المفقود يبقى عليه ولا يقسم ولا يسمع القاضي دعوى 
في ماله ولا يقبل فيه البيّنة لأنه قضاء على الغائب. 

ولا يباع من ماله من الدّور والعقار والحيوان في نفقة أقاربه إلا الأب فإنه يتبع 
المقتول في نفقته عند أبي حنيفة. وعندهما لا يباع شيء منه. 

أما نفقة أولاده الصغار والكبار مؤنة نصابه من الذكور. وأما الإناث كيف ما 
كانت. 

والأب والأم والزوجة يجب نفقة هؤلاء في ماله من دراهمه ودنانيره وديونه 

وأما من لا يجب نفقته إلا بالقضاء كالأخ والأخت لا ينفق عليهم من مالهم. 

ولو أقام الأب أو الابن وغيرهما بِيّنة على وديعة المفقود في يد فلان أو الدين 
لا تقبل بيّنة هؤلاء لأنهم ليسوا بخصم عن الغائب. ولم يذكر مدة المفقود في ظاهر 
الرواية. 

وعن الحسن بن زياد» عن أبي حنيفة: أنه قذره بمائة وعشرين سنة. 


(1) رواه عبد الرزاق في مصنفهء رقم: 12334. 
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وعن محمد أنه قذره بمائة سنة ثم يحكم بموته ويقسم ميراثه. 

عن علي في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدم أنها تُرد إلى زوجها الأول 
ويفرق بينها وبين الآخر ولها المهر بما استحلّ من فرجهاء ولا يقربها الزوج الأول 
حتّى تنقضي عذتها من الآخر. 
من فتاوى البقالي: 

.قال رحمه الله -: لو مات للمفقود غريم وقد أوصى بدينه عزل نصيبه ودفع 
إلى وكيله إن كان. فإن لم يرض به فلا خصومة لأحد إلا أن ينصبه القاضي خصماً. 

ولو كان آجر داره فللقاضي أن يأذن في قبض الأجرة لمن شاء ولا يرث ولا 
يورث ولكن يوقف نصيبه من الميراث. 

فإن بلغ إلى ما لا يعيش إلى مثله كان نصيبه لمن كان حيّاً من ورئة ذلك 
الميت» وإن كان المال في أيدي الورثة فأقرُوا بموته قسم بينهم إلا العقار على ما 
ذكرنا في القسمة. وإن كان في يد غيره لم ينزع إلا بتصديقه. 

وعن الحسن في المدة مائة وعشرين سنة. وقيل: إنما هو قوله. 

وقيل: في زماننا مائة سنة. وكذا عن نصير. وقيل: مفوّض إلى اجتهاد الحاكم. 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيت أنا المفقود يُفسم فحدثني حديثه قال: 
أكليك كر اه اطي را ان زمر الل لاني 
عتقي فأعتقوني ثم أتوا بي قريباً من المدينة قالوا: أتعرف النخل؟ فقلت: نعم فخلوا 
عني» فإذا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قد أبان امرأتي بعد أربع سنين 
وحاضت وانقضت عدّتها وتزوجتء فخيّرني عمر بين أن يردّها على وبين المهر””", 


والله أعلم. 


40 00 العناية شرح 0 ا 
والخزير لحم يقطع قطعاً صخارا ثم يطيخ بماء كثير وملح؛ فإذا اكتمل نضجه ذر عليه الدقيق 
وعصر به ثم أدم بإدام. . المعجم الوسيط 1/1 


كتاب التتحرّي 


قال الله سبحانه وتعال: ١‏ كَأَيْتَمَا ولوأ قَكَمّ وَهُ ألو [البَقَرَة: الآية 115]. 

قال النبئّ يك لعمرو: «إن أخطأت فلك أجر. وإن أصبت فلك أجران)27. 

قال محمد بن الحسن ‏ رضي الله عنه : لو تصدّق بركوبه على قوم لم 
يعرف حالهم أنهم أغنياء أم فقراء ولم يسألوه ولم يحضروه عند إعطائه أجزأه إلا 
من كان منهم على هيئة الأغنياء. 

ووقع أكثر رأيه أنه غني فإنه لا يجوز حتّى يعلم أنه فقير. 

ولو أعطى رجلا ثم بان أنه غني أجزأ عندنا. وأما لو سأله وأخبره أنه محتاج 
وأعطاه ثم علم أنه غنى أجزأه عندنا. 

وقال أبو يوسف: لا يجزيه وكذلك إن رآه في مجلس الفقراء يصنع صنعتهم 
فدفع إليه من غير مسألته أو أعطى ذميّاً أخبره أنه مسلمء أو كان عليه سيماء 
المسلمين كله جائز عندنا. خلافاً له. 

وإذا توضأ في ليلة مظلمة في سفر وصلى ولم يحضره عنه في تحرّي القبلة ثم 
علم أنه صلاها إلى غير القبلة فإنه يعيدها كما إذا صلى وأكثر رأيه أنه صلى إلى غير 
القبلة. أما لو كان أكثر رأيه أنه صلاها إلى القبلة جاز. 

ولو لم يكن له رأي أو كان قد مضى من ذلك الموضع فلم يتوجه له رأي في 
(1) أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد 4/ 2352 وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه من لم 

أعرفه. 


قال في الفتاوى الهندية 5/ 382: هو عبارة عن طلب الشيء بغالب الرأي عند تعذر الوقوف على 
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التحري فصلاته تامة» فإن قيامه إلى الصلاة عامداً ودخوله فيها بمنزلة التحري للقبلة 
عن بيعل ين ذيك. 

وقد ذكرنا جنس هذه المسائل في كتاب الصلاة فلا نعيدها. 

ولو دخل مسجداً قد أشكل عليه القبلة ولا محراب فيه ولم يسأل مَن في 
المسجد فصلى بالتحري ثم علم أنه أخطأ لم يجز. 

بمنزلة رجل أتى ممر المياه وهناك قوم فطلب الماء ولم يجدء فتيمم وصلى ثم 
وجد الماءء فعليه أن يعيده حيث لم يسألهم عن الماء. 

أما لو سألهم فلم يخبروه لم تجب إعادتها. 

لو اختلط مساليخ غنم ذكيّة بميتة أو ذبيحة مجوس ينظر إن كانتا سواء أو 
كانت الميتة أكبر لم يتحر ولم يأكل إلا إذا كان على الذكية علامة. 

أما لو كانت الذكية أكبر تحرى فيطرح ما يظن أنها ميتة ويأكل الباقي. 

وكذا إن اختلط ودك الميتة بالزيت فإن الحرام إذا كثر فإنه لا يأكل ولا ينتفع 
فيه ولا يستصبح ولا يدهن جلدا. 

ولو كان الزيت أغلب ينتفع به ويشتري ويدبغ به الجلد ويغسل. 

وكا إذا اخبلط "مهوتي المسلمية يفوتن الكفاز.ين كان عليه عللافة السلمين 
من الختان والخضاب ولبس السواد صلي عليه؛ وإن لم يكن علامة ولكن موتى 
النملميق اكد توا وصثر | اغلني. وتوول املد الكسلميوه رويلقتون را عفاد 
المساضية: 

أها لو كانوا بشتواء تكنو يعون وكتدرة وو فر لذ يسا رق تن 
مقابر المشركين. 

وإن كان معه ثوبان نجس وطاهر ولا علامة يعرف ليميزهما فإنه يتحرى يصلي 
في الذي يقع عليه ظنّه بالطهارة. 

وكذا إن كان الثوبان نجسان أو أكثر أحدهما طاهر بخلاف المساليخ. 

ولو كان أحد الثوبين طاهراً والآخر نجساً فيتحرى وصلى الظهر في ثوب ظنّ 
أنه الطاهر ثم وقع أكثر رأيه على الثوب الآخر أنه الطاهر فصلى فيه العصر لم يجز 
العصر إلا إذا تيقن أن الطاهر هو الذي صلى فيه والنجس الذي صلى الظهر فيه أعاد 
الظهر وأجزأه العصر. 


كتاب التَحرّى 435 


ولو لم يتحر ولم يعلم أن أحدهما نجس فيصلي في أحدهما الظهر وفي الآخر 
العصر وفي الأول المغربء وفي الثاني العشاء» ثم وجد في أحدهما قذرا ولا يدري 
أيهم الأول :فصتلاة"الظهر والمعرت خائزثان وفسندت: العضن والعشاء. 

ولو كان معه إناءان أحدهما طاهر والآخر نجس لا يتحرى. 

وكذا إن كان إناءان نجسان وواحد طاهر فإن إراقها كلّها وتيمم وهو أفضل. 

أما لو تيمم ولم يرقها جازء ولو كانت له أربع جواري أعتق واحدة بعينها ثم 
نسيها لا يسعه أن يتحرى للوطىء ولا للخلوة بواحدة منهن حتّى يتيقن المعتقة من 
غيرها. 

وكذا إن طلق أحد نسائه بعينها ثلاثاً ثم نسيها وكذا إن بِيّن كلهن إلا واحدة 
يمنعه القاضي عنها حنّى يخبر أنها على المطلقة ثم استحلفه البتة ما طلق هذه بعينها 
ثلاثاً ثم خلاه فإن حلف لها وهو جاهل بها فلا ينبغي أن يقر بها. 

ولو باع ثلاثة من جواريها وأمسك واحدة وأجاز القاضي بيعهن وكان ذلك من 
رأيه وجعل الباقية هي المعينة» ثم رجع إليه بعض ما باع بشراء أو هبة أو ميراث لا 
ينبغي له أن يطأها لأن القاضي قضى لا بعلم ولكن برأي فلا يطأها بملك اليمين فإن 
تزوّجها فلا بأس لأنها إما زوجته وإما أمته ولا تحرّي في الفروج ولا يحل الفروج 
بالضرورة. 

وإن أعتق واحد من جماعة جارية ولم يعرفوا المعتق ولا المعتقة فلكلٌ واحد 
أن يطأ جاريته ويبعثهاء فإن غلب على ظن أحدهم أنه المعتق بجاريته فأولى له أن لا 
يقربها تنزيهاً لا حرمة. 

ولو اشتراهن رجل واحد لا يحل له أن يطأ واحدة منهن حتّى يعلم المعتقة. 

وإن اشتراهن إلا واحدة حلّ له وطؤهن, فإن فعل ثم اشترى الباقية لم يحل له 
وطؤ شيء منها ولا بيعه حتّى يعلم المعتقة منهن. وكذا إن كان المشتري أحد 
أصحاب الجواري. 

ولو أعتق جارية من جواريه ثم نسيها ثم مات لا يأمر القاضي ورثته بالتحري 
في المعتقة ولم يقل لهم أعتقوا أيتهن شئتم» أو أعتقوا ما في ظنكم أنها حرّة» ولكن 
يسألهم عن ذلك. فإن زعموا أن الميت أعتق هذه بعينها عتقت واستحلفهم على 
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وإن لم يعرفوا شيئاً من ذلك أعتقهن كلهن ويسقط عنهن قيمة إحداهن ويسعين 
فيما بقي. 

العبد المحجور آجر نفسه سنة بمائة درهم للخدمة فخدمه ستة أشهر فأعتقه 
مولاه. فالقياس أن لا أجر له فيما مضى لمكان وجوب الضمان. ولكنا استحسنا 
ونجعل له الأجر فيما عمل فيأخذ العبد الأجرة ويسلمها إلى المولى. 

وتجوز الإجازة فيما بقى من السنة والأجرة للعبد بعده ولا خيار له في نقض 
الإجارة. ْ ْ 

وكذا لو عجل جميع الأجرة فللمولى فيها حصة ما قبل العتق والباقي 
للعبد. 

عن معن بن يزيد قال: خاصمت أبى إلى رسول الله كلِِ فقضى لى عليهء وذلك 
أن أبى أعطى بندقته رجلاً فى المسجد ا أن يتصدّق بهاء فأتيته تأقطائ: فانتبه 
اوح اران بذلك نقانة بابي والا ها ارديكايها يالك كالحتفيمةا إن رسول الله 
كه فقال: «يا أبا يزيد لك ما نويت,ء ويا معن لك ما أخذدت)27. 
من الجامع الكبير: 

أمة: قال رحمه الله -: لو شهدا بعتق أمة لرجل ولا يعرف القاضي الشهود فإنه 
يخرجها من منزل مولاها ولا يحل بينهماء ويضعها على يدي امرأة أمينة ونفقة 
الأمينة في بيت المال» وإن طال حبسها وطلبت النفقة فرضت على مولاها فإن زكت 
الشهود وثبت عتقها استرد منها النفقة إلا إن أكلتها بإذن المشهود عليه فلا يسترد. 
وإن أكلت بغير إذنها ضمنت. 

وكذا إن أكلت من ماله في منزله بإذنه لا بشيء» وإن كان فرض عليها 
القاضي نفقتها ضمنت ما أكلت. 


وإن أكلت في مدزله من غير فرض ولا إذن المولى ضمنت بمنزلة المرأة 
استوفت نفقتها من زوجها بغير فرض القاضي. 


)1( رواه الومام أو رقم: 200.» والبخاري في الزكاق باب: إذا تصدق على أبنه وهو اج يشعر» 
رقم: 26 والبيهقى فى السئة » رقم: 53. 
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لو أكلت في منزله بما أذن ثم قامت الشهود أنها أخته من الرضاع فإنه يسترد 
متها اما أكذت :ويضمن نا أكلت ؤلا يضمن ما أكلثت باذنه. 

أمة في يد رجل أقام رجل البيّنة أنها له يخرجها القاضي من يده ويضعها على 
يدي امرأة أمينة حتّى ينظر في الشهود. وفرض على المشهود عليه نفقتهاء فإن لم 
يزكِ فلا شيء» وإن زكيت الشهود لا ضمان عليها عند أبي حنيفة. 

وعندهما يجب الضمان, يقال للمقضى له: إما أن تقضى دينها. 

وإما أن تباع عليك. 

ولو كان مكان الأمة عبد لم يخرج من يد المشهود عليه حنّى يزكي البيّنة 
ويؤخذ كفيل بالعبد وكفيل بنفس المدعى عليه» ووكيل بالخصومة. 

أما لو كان المدعى عليه فاسقاً مخوّفاً على ما في يدهء يوضع الغلام على يدي 
غدل إن رأئ القاضى وآمر العيد بالعمل والإنفاق هته على :نيسه. وإن كان ضغيراً 
عاجزاً يفرض له النفقة كما فى الأمة. 

نيّة: عليه كفارتان من جنس واحد من ظهارين أو يمينين فأعتق رقبة ينوي 
عدهفا نجاز عن إحداهما امتحيانا ل قياشاً. 

لو افتتح الصلاة ينوي الظهر والتطوع فهي ظهر عند أبي يوسف. وهو رواية 

ولو نوى الفرض ثم نوى النفل ثم كبر شارعاً فهي نفل» فالأول ينتقض. 

وكذا لو نوى النفل أولا ثم نوى الفرض انتقض الأول. 

ولو نوى صوم ظهار وصوم كفارة عليه لم يكن صائما عن واحد. 

ولو كان عليه قضاء يومين من رمضان فأصبح ينويهما فصومه عن قضاء 
الي : 


وكذا لو كان عليه كفارتان من ظهار فهو صائم عن أحدهما. 
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ولو تصدّق بصدقة على مسكين ينوي كلّها زكاة وكلها تطوعاً فهي زكاة عند 
أبي يوسف. وعند محمد يكون نفلاً. 

أما لو نوى زكاة وصدقة واجبة من جهة أخرى يكون نفلا بالإجماع كما في 
الصوم. ٍ 

رجل عليه حجة الإسلام فأهلّ بحجة ينوي حجة الإسلام والنفل جميعا فهي 
عن الإسلام بالإجماع. 

أما لو كان حجه حجّة الإسلام ثم أحرم بحجة ينوي عما أوجبه وأن يكون 
تطوعاً فهي عن الواجب عند أبي يوسف. وعند محمد تقع تطوعاً. 

عن ابن عمر: من لم يقبل رخصة الله عرَّ وجل كان عليه من الإثم مثل جبال 
0000 
من فتاوى الناطفي: 

قال رحمه الله : رجل دفع إلى رجل دراهم ووكّله ليقضي دينه عنه لفلان 
بهذه الدراهم» ثم إن الطالب ارتدٌ عن إسلامه فقضاه الوكيل حال ردّة الطالب ومات 
على ردته. 

فعند أبي حنيفة: لا يجوز له دفعه إليه من طريق النفقة والعلم وهو ضامن 
موكله وإن لم يعلم من طريق الفقه بأن دفعه إليه لا يجوز فلا ضمان عليه. 

لو عفا بعض ورثة المقتول عن قتل عمد فقتله الثاني من الورثة مع العلم بعفو 
شريكه ينظر إن علم بأن العفو عن بعضهم أسقط القود فقتله فإنه يقتل به. وإن كان 
لا يعلم هذا الحكم لا يقتل به. 

وإن علم بالعفو وهرب من هذه المعتقة إن قامت من مجلسها مع العلم بالعتق 
لا يبطل خيارها إن لم يعلم أن لها الخيار. 

وإن علمت بالخيار وبالعتق ثم قامت بطل خيارها. 

لو أقام بيّنة على عبد أو دابة وسأل الحاكم تعديل الشهود فعدّلهم ونفقة ذلك 
في مدة التعديل من الأجرة فإن القاضي لو أجر الدابة والعبد وينفق عليهما ويمسك 
الفضل على مالكهما. 


(1) رواه الإمام أحمد» رقم: 5392» والطبراني في الأوسط. رقم: 4535» لكن من حديث عقبة بن 
عامر. 
عر 
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وعن محمد: رجل قال: لي عليك ألف. فقال المدعى عليه: إن حلفت أنها لك 
علي أدّيتها إليك» فحلف فأدَّاها إليه فهذا الدفع باطل على هذا الشرط وله أن يرجع 
فيما أُخلْ منه. 

وفي نوادر ابن سماعة عن محمد فيمن خاصم في دار يدّعيها ثم قال له: 
أبرأتك من هذه الدار وأبرأتك من خصومتي في هذه الدارء فكلها باطلة» فله أن يقيم 
اليّنة ويأخذها. 

أما لو قال: قد برئت من هذه الدار» وقد برئت من دعواي في هذه الدار جاز 
ولا حق له فيها ولا تقبل بيّنة فيها بعدها. 

وذكر في الأصل: أنا بريء من هذا العبد» ليس له أن يدّعيه. 

لو أمّنَ الإمام أهل مدينة ثم اختلطوا بأهل مدينة أخرى فزعموا كنا جميعاً فيها 
فشهد شهود من غيرهم أنتم لم تكونوا فيها وقت الأمان» جازت شهادتهم. 

وكذا رجل قال: المسيح ابن الله. ثم قال: حكيت عن النصارى» فشهدوا أنه لم 
يقل حكاية» قبلت وبانت امرأته. 

لو وجد شهادة مكتوبة في قبالة بخطه وقد نسي وسعه أن يشهد. ذكره في 
نوادر ابن رستم عن محمد. وفي إملائه: الشهادات لا تجوز. ْ 

وفي نوادر ابن شجاع في امرأة أشهدت على نفسها لأبيها أو لأخيها بمال 
يريد بذلك إضراراً بالزوج أو الولد وعلى ذلك شهدواء يسعهم أن يشهدوا إن 
علموا عياناً. 

وعن ابن شجاع في شاهدين شهدا أن صاحب الحق أبرأه لا يجوز للغريم أن 
يجحد حق صاحب الحق إلا أن يشهدوا عند الحاكم فيعمل به فيتحقق عنده ذلك. 

وفي نوادر ابن رستم عن أبي حنيفة قال: الصواب عند الله في المجتهدات 
واحد ولكن للناس أن يجتهدوا حتّى يصيبواء فمن أصاب الصواب الذي عند الله فقد 
أصاب» ومن أخطأ فهو موضوع عنه إذ لم يكلّفوا إلا الاجتهاد كما في تحرّي القبلة 
عند الاشتباه. 

وفي نوادر هشام: كلّ مجتهد مصيب الحق, والحق هو الذي أدى إليه 
اجتهاده. 
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وعن بشر بن الوليد قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق» فتزوّجها فخاصمته إلى 
قاضيء فأجاز التزوج وأبطل الطلاق» ثم خاصمته إلى قاضي آخر يرى الطلاق جائزاً 
فإنه ينفذ قضاء القاضي الآول بإبطال الطلاق. 

فهذه المسألة دلالة على أن إبطال الطلاق يجب أن يكون بعد التزوج. 

ولو قال: إن لم أقضك مالك اليوم فامرأتي طالق ثلاثاً» فتغيب عنه الطالب 
فأتى الطالب بالمال إلى الحاكم لينصب له وكيلاً وأمره لقبضه للطالب وحكمه بذلك 
ثم رجع إلى حاكم آخرء فإن أبا يوسف قال: لا يجوز هذا. وعن الحسن بن زياد: 
جاز ولا يحندث. 

وفي قول الخصاف في الوقوف التي تقادم أمرها ومات شهودها ينبغي أن 
تكون في أيدي القضاة منها ما كان لها رسوم في دواوينهم أجروا على رسوم 
موجودة في دواوينهم استحساناً إذا تنازع أهلها فيها ولا رسوم في ديوانهم فالقياس 
فيها إذا تنازع أهلها أن يتحملوا على التشبيت» فمن أثبت حقأ حكم له به. 

ولو تنازعوا في شرائط الوقف يرجع فيه إلى ورثة الواقف وإن لم يكن له ورثة 
فاصطلحوا على شيء جاز في الاستحسان وإلا موقوف عند الحاكم. 

هذا الحديث في غرائب ابن قتيبية أن النبيّ كَِةٍ قال: «إن الله تبارك وتعالى لم 
يرضَ بالوحدانية ما كان الله ليجمع أمتي على ضلالة بل يد الله عليهم فمن تخلف 
عن صلاتنا وطعن على أتمتنا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. شرار أمّي الوحداني 
المعجب بدينه المرائي بعمله والمخاصم بحجته؛ من عمل لله في الجماعة أصاب» 
ويقبل الله منه. وإن أخطأ غفر الله له. ومن عمل لله في الأنرقة فأصاب لم يقبل الله منه 
وإن أخطأ فليتبوء مقعده من النار)27. 


210 ذكره ابن قتيبة الدينوري في غريب الحديث 1/ 318» وذكره الزمخشري في الفائق في غريب 
الحديث 3/ 116. 
والرّبق: بالكسر حبل فيه عدة عُرى يُشد به البّهم كل عروة ربقة. القاموس المحيطء 
ص: 1143. 
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قال الله سبحانه وتعال: ونير عبَادٍ 7) ادن يْتَمِعُونَ الْقَوَلَ فَتَبِعُونَ لَحْسَكه 4 
[الزمر: 7- 8 ]. 


قال النبيّ يله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»0» و«من حُسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه)27. 


قال محمد بن ااحسن ‏ رحمه الله -: 3 اسن بأن ينظر الرجل من أمه وابنته 
وأخته البالغة وكل ذّى رحم محرم من نسب أو سبب إلى رأسها وصدرها وثديها 
وعضدها وساقها ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها وما بين سرّتها حتّى يجاوز ركبتها. 


وما حل النظر إليه منهن حل له مسّه وغمزه. وما كرهنا له ذلك كرهنا لهن. 


هذا أما لو مسٌّ من وراء الثياب لا بأس عند حملها وإنزالها عن الدواب 
يأخذ بطنها وظهرها ويسافر بها ويخلو بها في بيت. 


هذا كله عندما أمنا على أنفسهما الشهوة. أما لو خاف واحد منهما أن يشتهي 
أو غلبه أكثر رأيه فليتجنب بجهده. 


(1) وقد يسمى (كتاب الحظر والإباحة) وقد يسمى (كتاب الكراهة)» ويراد بالاستحسان كون الشيء 
على صفة الحسنء ويذكر ويراد به فعل المستحسن وهو رؤية الشيء حسداً يقال استحسنت كذا 
أي رأيته حسناً. . بدائع الصنائع 5/ 118. 

)2( رواه الترمذي في صفة القيامة» والرقائق والورع عن رسول الله يو رقم: 2518» وتمامه: «فإن 
الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة». قال: وفى الحديث وقفة. 
والريب: الشك والتهمة» أي دع ما يوقعك في التهمة والشك وتجاوزه إلى ما لا يوقعك فيهما. 

(3) رواه الترمذي في الزهد. رقم: 22317 وابن ن ماجه في الفتن» باب: كف اللسان في الفتنة. 
رقم: 3976. 
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وهذا الحكم في النظر واللمس مع أمة الغير. 

وإذا بلغت الأمة حدٌ الشهوة لا ينبغي أن تعرض إلا في إزار. 

وينظر الأمة من الرجل الأجنبي إلى كلّ شيء ما خلا بين سرّته إلى ركبته» 
ويمسٌ جميع ذلك ويغمز وينظر إلى السرّة أيضاًء ولا ينظر إلى الركبة. 

ولا ينظر الرجل إلى الأجنبية الحرّة إلى غير الوجه والكفين وإنما ينظر إليهما 
من الشهوة. 

وإن خاف لم ينظر إلا إن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزوجها أو كان حاكماً 
فينظر إليها فيجيز إقرارها وأشهد الشهود على معرفتها فحينئذ لا بأس بالنظر إلى 
وجهها وإن كان فيه شهوة. 

ولا يمسّ وجهها ولا يدها إذا كانت شابة مشتهاة. 

أما لو كانت عجوزاً غير مشتهاة لا بأس بمصافحتها وبمسّ يدها. 

ولا بأس بتأمّل خدها تحت الثياب ما لم يلزق الثياب بجسدها بحيث يصفها 
ويستبين جسدها فحينئذ يغض بصره عنها. 

وتنظر المرأة الحرة الأجنبية إلى الرجل الأجنبي إلى جميع جسده ما خلا 
تحت سؤتة إلى ركته على ما ذكرنا فالركية عورة والسرّة لأع:ولا بأمن “شين مت إذ| 
كان أحدهما شاباً. 

وإن كانا كبيرين لا يشتهى مثلهما فلا بأس بالمصافحة ويكره غير ذلك. 

وينظر الرجل من الرجل إلى ما تنظر إليه الأجنبية منه. 

وكذا المرأة من المرأة. 

أما إذا جاء العذر لا بأس بأن ينظر المرأة من المرأة عند الولادة إلى موضع 
الفرج وغيره. 

وكذا الرجل من الرجل ينظر إلى عورته عند الحاجة. 

لو أصاب امرأة قرحة في موضع لا يحل للرجل النظر إليه» عُلّمت امرأة دواها 
لتداويها. 

وكذا ينظر النساء إلى امرأة العنين. 
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وكذا إن اشترى جارية أنها بكر فوجدها ثيباً فأراد ردّها. 

أما لو لم يجدوا امرأة تداويها وخافوا عليها أن تهلك أو يصيبها داء ووجع لا 
تحتمله ولم يكن للعلاج بد من رجل يستر منها كلّ شيء إلا موضع القرحة ليداويها 
الرجل وغضٌ بصره ما استطاع» وذوات المحرم وغيرها فيه سواء. 

والعدد مما د الى شتده كالبك لاسي حخضيا كان أن هلد بغة أن كان 
بالغاً: 

وينظر الرجل من زوجته وأمته إلى الفرج وغيره ويمسّه ولا بأس بأن يصيبها 

ولا بأس بمباشرتها بلا إزار عليها عند محمد. وعند أبى حنيفة له ما فوق 
إزارها. 

وكذا فى حق الأمة» وكره ما تحت الإزار. 

وإذا أراد أن يشتري جارية لا بأس بأن ينظر إلى شعرها وصدرها وساقها 
وإن اشتهىء ولا يمسّ إذا اشتهى أو غلبه أكثر رأيه. 

وإذا ماتت امرأة من قوم ومعهم غلمان لا يشتهون النساء لصغرهم فلا بأس 
بأن تعلمهم الغسل إن أطاقوه ليغسلوها. 

وكذا الجارية الصغيرة في حق الرجال بأن مات رجل في نساء معهنّ جواري 
صغار لم يبلغن حد الشهوة والجماع علمهن الغسل وخلينٌ بينهن وبين الميت 
ليغسلنه. والمعتوه بمنزلة العاقل. 

وقد ذكرنا جنس هذا فى الطهارات والصلاة. 

لو أخبره ذميّ بنجاسة ما فرآها لم يقبل قوله. وإن وقع في قلبه من خبره 
شيء فأحب إليّ أن يهريق الماء ثم يتيمم على ما سبق في أول الكتاب. 

لو دخل على قوم من المسلمين يأكلون طعاماً ويشربون شراباً فدعوه إليه فقال 
شرابهم خمراًء وقال الذي يدعونه إليه: ليس الأمر كما قال بل هو حلال» ينبغي أن 
ينظر في حالهم فإن كانوا عدولاً ثقات لم يلتفت إلى قول ذلك الواحدء وإن كانوا 
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متهمين أخذ بقوله ولم يسعه أن يقرب شيئاً منه. وقول المسلم الواحد حجّة في مثله 
إذا كان عدلاً حرَاً أو مملوكاًء ذكراً أو أنثى. 

وإن كان منهم عدلان أخذ بقولهماء وإن كان فيهم ثقة عدل عمل بأكثر رأيه 
وإن لم يكن له رأي واستوى الحالان عنده لا بأس بأكله وشربه. 

وإن أخبره مملوكان ثقتان بحلّه وزعم حر أنه حرامء فلا بأس بأكله. 

وإن كان الذي زعم أنه حلال رجل ثقة لم يسعه أكله. 

أما لو أخبر بأحدهما حرّان ثقتان وبالآخر مملوكان ثقتان أخذ بقول الحرّين. 

رجل تزوّج امرأة فجاء مسلم معه رجل وامرأة فأخبر أنهما رضعا من امرأة 
واحدء فأحب إلى أن ينزه عنها وطلقها ويعطيها نصف الصداق إن لم يدخل بهاء 
وأحب أن لا تأخذ الصداق منه يبرها إن لم يدخل بها. وإن أقاما على النكاح لم 
يحرم ذلك. وكذا لو اشترى جارية فأخبره ثقة أنها حرّة الأبوين أو أنها أخته من 
الرضاع فإن تنزّه بَعْد عن وطتها فهو أفضلء وإن لم يفعل وسعه ذلك. 
بالإذن فقول الواحد حجّة فيه» وما لا فلاء والنكاح مما لا يحل بالإذن. 

ولو اشترى جارية أو طعاماً أو ملكه بميراث أو هبة أو صدقة أخبره مسلم 
ثقة غصبه البائع من فلان فأحبّ إلينا أن ينزه عن أكله ووطئها وإن لم يتنزه فهو 
فى سعة. 

وكذا لو أذن له إنسان بتناول طعام فشهد رجل ثقة مسلم أنه مغصوب من 
فلان وصاحب اليد يكذبه فالأولى أن ينبزه عنه إن كان صاحب اليد متهم غير ثقة. 

ولو كان فى سفر يتوضأ بهذا الماء الذي يكذب صاحب اليد من يدعى غصبه 
إذا لم يجد غيره. 

هذا بخلاف ما إذا اشترى لحماً فأخبره مسلم ثقة أنه ذبيحة مجوسي لا ينبغي 
له أن يأكل ولا أن يطعمه غيره ولا أن يردّه إلى البائع» ولا يحل منه الثمن لأن نقض 
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وكذا إذا أخبره مسلم ثقة بكون الماء نجساً لا يتوضاً به. 

رجل أراد أن يشتري جارية في يد رجل» فشهد رجل أنها غصب في يده من 
كان وذو اليك نهد الك وهر عير نامؤة عن ها دكار مو فاتك 0 أن الا 
يشتريها فإن اشتراها ووطئها وهو في سعة. 

ولو أخبره أنها حرة أعتقها ذو اليد أو كاتبها والخبر ثقة مسلم فأحبّ إليّ أن لا 

لو رأى جارية إنسان في يد آخر يبيعها لا يسعه أن يشتريها إذا علم أنها للأول 
حين علم أنه انتقل الملك منه إلى هذا أو وكله ببيعها. 

فإن اذّعى صاحب اليد أنه يملكها ببيع أو هبة من الأول وهو ثقة وسعه أن 
يشتريهاء وإن لم يكن ثقة ولكن أكبر رأيه أنه صادق فكذلك. وإن غلب على رأيه أنه 

وكذا إن لم يعلم أنه لغيره حتّى أخبره ذو اليد أنه لغيره وكّله ببيعه أو تصدّق 
عليه أو اشتراه منه قبله منه إن كان ثقة أو أكثر رأيه أنه صادق. وإن كان غير ثقة لم 

أما لو لم يخبره أنه كان لغيره جاز الشراء منه وقبله وإن كان غير ثقة إلا 
أن يكون”مقلة الملك فقل ذلك عدي مه تنريهاً لا تخريماً: 

وإن كان الذي فى يده عبد أو أمة لاشترى منه ولا يقبل قولهما حتّى يسأل 
عن ذلك بخلاف ما إذا كان فى يد الحيّ إلا إن ذكر أنه مأذون من جهة مولاه يقبل 

وكذا الغلام الذي لم يبلغ حرّاً كان أو مملوكاًء أخبره أن فلاناً بعثه معه هدية 
أو صدقة فعلى ما يقع في قلبه. 

وكذا الفقير متى أتاه عبد أو أمة بصدقه من مولاه. 


لو رأى جارية في يد رجل يدّعيها أنها له ثم رآها في يد آخر يبيعهاء وقال: 
إنها كانت لي دفعتها إليه ليبيع لا من حصة وصدقته الجارية بذلك وهو ثقة وسعه 
أن يشتريها منه وقبل قوله. 
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وإن كان عنده كاذباً لم يسعه شراؤها منه. 


أما لو قال: لكنه غصبنى وظلمنى فأخذتها منه لا يسعه الشراء منه ثقة أو غير 


أما لو قال: غصبني ثم رجع عن ظلمه ودفعها إلىّء ينظر إن كان ثقة صادقاً 
عنده يقبل قوله وجاز الشراء منه. 

وكذا إن لم يكن ثقة ولكن أكثر رأيه أنه صادق. 

وكذا إن قال: قضى لي بها ودفعها إليّ وأخذتها من منزله بإذنه أو بغير إذنه. 

أما لو قال: قضى لى بها فجحدنى قضاة فأخذتها منه لا يسعه الشراء منه فى 
حم هله الرتعره تجرد نالو قانانا كيان ردنت درل تيه الع 
فأخذتها من منزله. لا ينبغي أن يشتري منه. 

ولو قال: اشتريتها منه ودفعت ثمنها قبضتها بأمره» وقال رجل آخر: فلان جحد 
البيع وزعم أنه لم يبع منه وهما ثقتان عنده لا يسعه الشراء منه. 

وكذا إن لم يكن الثاني ثقة ولكن أكثر رأيه أنه صادق. 

أما إذا كان أكثر رأيه أنه كاذب وسعه وإن كان غير ثقة إلا أن أكثر رأيه أن 
الثاني صادق لا يسعه شراؤها وعليه أمور الناس. 

ولهذا إذا قدم تاجر من بلد وأخبر أنه مضارب فلان أو قال: أنا شريكه؛ جاز 
شراء الطعام والجواري منه. 

وكذا عبد يدعي أنه قدم من بلد كذا وأنه مأذون. 

لو دخل في منزله رجل شاهر سيفه لا يدري ربٌ المنزل أنه هارب إليه أو 
لصّ قاصد ماله ودمه. وخاف إن صاح به بادره بالضرب فإن كان أكبر رأيه أنه لص 
وسعه أن يثير عليه بالسيف حتّى قتله وإن كان في رأيه بخلافه فلا يسعه الإثارة عليه 
بالك 17 

لو باع جارية إنسان في منزل مولاها وزعم أن مولاها أمره فاشتراها منه رجل 
(1) وإنما يتوصل إلى أكبر رأيه في حق الداخل عليه أن يحكم زيه وهيئته أو كان قد عرفه قبل ذلك 


بالجلوس مع أهل الخير يستدل به على أنه هارب من اللصوصء وإن عرفه بالجلوس مع الشّراق 
استدل به على أنه سارق. الفتاوى الهندية 5/ 313. 
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ودفع الثمن وأخذها بأمر البائع أو بغير أمره من منزله وسعه ذلك إن كان ثقة عنده 
أو غير ثقة» ولكن وقع صدتقه في قلبه. 

أما إذا كان أكثر رأيه أنه كاذب قبل الشراء أو بعده قبل أن يقبضها لا ينبغي أن 
يقبض ويعرض حتّى يستأمر مولاها. 

وكذا إن قبضها ووطنها ثم اعتراه هذا الظن ينعزل عنها حتّى ترجع إلى مولاها 
ليعرف. 

أما لو شهد عدلان عند المشتري أنه مأمور ببيعها وسعه أن يشتريها ويبيعها من 
آخرء وإن حضر مولاها وأنكر الوكالة إلا أن يقضي له القاضي بها فلا يسعه إمساكها 
بعده. 

لو تزوّج امرأة ثم غاب عنها فأخبره ثقة بارتدادها بعده فله أن يتزوج بأربع 
سواهاء وإن كان المخبر عبداً أو محدود في قذف أو حرّ. وكذا إن كان غير ثقة 
ولكن وقع في قلبه صدقه. 

وكذا إن كانت صغيرة فأخبره أنها أرضعت أمه أو أخيه. 

أما لو أخبره أنها مرتذة يوم تزوّجها لم يسّع له أ 
المخبر ثقة إلا أن يشهد عدلان بذلك فله ذلك حينئذ. 

ألا ترى لو غاب زوجها فأتاها مسلم ثقة أخبرها بموته أو بالطلاق ثلاثاً أو كان 
غير ثقة ولكن أتاها بكتاب الطلاق من زوجها ولا يدري أنه كتابه غير أنه وقع في 
قلبها صدقه. فلا بأس بأن تعتد ثم تتزوج. 

وكذلك لو قالت لرجل: طلقني زوجي وانقضت عذتيء فلا بأس أن يتزوجها 
إن كانت عنده ثقة أو وقع في قلبه أنها صادقة. 


د يتزوج أربعاً سواها مع أن 


وكذلك المطلقة ثلاثاً زعمت أن عدّتها قد انقضت وتزوجت بزوج آخر 
وانقضت العدّة من الثاني جاز للأول أن يتزوجها إذا كانت ثقة عنده فيما أخبرته أو 
وقع في قلبه أنها صادقة . 

ولو أتاها رجل ثقة وأخبرها أن نكاحها كان فاسد 
أخاها من رضاعة لم يسعها أن تتزوج. 

ولو رأى جارية في يدي رجل يدعيها ثم رآها في بلد آخر وقالت: كنت أمة 
فأعتقني وهي ثقة عنده أو وقع في قلبه صدقها له أن يتزوجها. 


1 


55157 


أو كان زوجها مرتدًا أو كان 
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لو أخبرت أن زوجها كان على غير الإسلام وإن نكاحها كان فاسداً لا يسعه 
تزوجني أو إني كنت أخته من الرضاعء فإن كانت ثقة مأمونة أو وقع في قلبه صدقها 
لا بأس بتزوجها. 
قتل: رجل رأى رجلاً فقتل أباه عمداً فأنكر القاتل قتله أو قال إنى قتلت أباك 
لأنه قتل وليّي فلاناً عمداً. أو قال: إن أباك قد ارتدٌ ولا يعلم الابن شيئاً من ذلك 
فللابن أن يقتله. ومن رآه قتل أباه وسعه إعانة الابن فى قتله. 
وكذا لو أقرّ بقتله على ما وصفنا فللابن أن يقتله ويعين له من سمع إقراره 
وهو جحد بعد إقراره. 
أما لو شهد للابن عدلان بأنه قتل أباه لا يسعه قتله حتى يقضي القاضي. 
وكذا لو شهدوا على إقراره بذلك. ومن حضر القضاء وسعه أن يعين الابن 
ولو عاين الابن أنه قتل أباه أو أقرّ عنده ثم شهد له شاهدان عدلان بارتداد أمته 
أما لو كان شهوده نساء أو محدودين فى قذف وسعه أن يعجل قتله. ولو 
وهب فهو حر له. 
لمن حضر قضاء القاضي أن لا يعين الابن. 
ويزعم أن له. لا يسع الوارث أن يأخذه حتّى يقضي القاضي بشهادتهما له فإذا 
قضى له وسعه أخذه منه» وإن لم يتعين الأمر كما شهدا به. 
وكذا لو شهدا على إقراره بذلك, وأما لو عاين الابن أخذه من أبيه وسعه أخذه 
منه وقابله فيه ووسع الإعانة له من عاين ذلك,. وإن أبى على نفسه إذا امتنع ولا 
سلطان هناك ينصره بحقه. 
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ولو شهد عدلان أ نه طلق امرأته ثلاثاً وهو يجحده ثم ماتا أو غابا قبل أن 
يشهدا عند القاضي لم يسع المرأة أن تقيم معه. 

وكذا إن شهدا على رضاع بينهما لم يسعهما المقام معه ويجب الامتناع عنه 
والهرب منه. ولا يجوز أن تعيد وتتزوج بزوج آخر حتّى يحكم الحاكم» ولا تدعه 
يها كنا سف طلاقها اكلا بجسد ولف وقان لها الشفارئ ولو" أنه بات 
وهي لا تنوي ذلك فاختصما في النفقة يقضي القاضي بأنها تطليقة رجعية وقضى 
والسكاويم الزضل أقيراهها ممكية 7 000 

وكذا إن رأت هي أنها تطليقة بائنة فقضى بالرجعة فراجعها وسعها المقام معه 
ولم يسعها أن تفارقه. 

وكذلك في جميع ما يختلف فيه الفقهاء إذا رآه أحدهما حلالاً والآخر أنه 
حرام يقضي القاضي بأنه حلال ويسع للذي يراه حراماً أن يرجع إلى قضاء القاضي 
ويدع رأيه ولا يسعه غيره في كلّ حق يلزمه. 

ولو كان أمراً لا يعلمه القاضي فيردها على زوجها وهي تعلم لم يسعها المقام 


وكذا إن شهد عدلان على أنه أعتق جاريته هذه أو أشهد أنه أمر بعتقها لم 
يسعها أن تدعه يجامعهاء قضى به القاضي أو لم يقضء ولم يسعها أن تتزوج إذا كان 
وكذلك يعتق العبد والمولى يجحد لم يسع العبد أن يتزوج بشهادتهما حنّى 
ا ا 
أهدى اليه جارية فسألها: أفارغة 5 0 إنك 
بعثت بها إلي مشغولة”'"» فهذا دليل على أن قول الواحد مقبول في الديانات مملوكاً 
كان أو أنثى أو غيرهماء و ن لم يكن ثقة إذا وقع في القلب صدقه. 
)21 رواه عبد الرزاق في المصنف. رقم : 13176» فردهاء فاشترى شراحيل بن مرة بضعها بألف 


ا ٠ورواه‏ أيضاً ابن أبي شيبة في مصنفه؛ رقم: 59]ظ12 
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من الجامع الصغير: 

قال رحمه الله -: يكره لحوم الأتن وألبانها وهو كراهة تحريم. 

وقال بعض مشايخنا: يجوز الانتفاع بشحم الحمار من غير أكل بمنزلة ودك 
الميتة خالطه زيت غالب. 

ويكره بيع العذرة دون السرقين. 

قال أبو حنيفة: إذا أراد رجل شراء جارية لا بأس أن يمس ذراعها وصدرها 
وساقها وينظر إلى ذلك كله مكشوفاً. 

لا بأس برزق القاضي ولا ينعزل القاضي بالفسق ولكن لا ينفد قضاؤه 
ويستحق العزل. 

ولو كان العامل أو القاضي غنياً أخذه الرزق من بيت المال حلال. 

وقال بعضهم: تركه أفضل. وقال بعضهم: أخذه أفضل . 

يدعى الرجل إلى الوليمة فيجد ثم لعباً وغناء لا بأس بأن يقعد ويأكل. 

وقد ابتلي به أبو حنيفة مرّة. 

قال مشايخنا: إن كان اللعب والغناء على المائدة لا ينبغي أن يقعد عليها إذا 
كان قدي -مشهورا غير جامل ذكره: 

ولو علم بحضور اللغو واللعب قبل أن يحضر ما ينبغي أن يحضر. 

أما إذا فجأهُ فلا بأس إن عجز عن المنع. 

قال أبو حنيفة: أكره أبوال الإبل ولحوم الفرس خلافاً لهما. 

واختلفت الرواية عن أبي حنيفة في رواية أصل لحم الفرس كرهه كراهة 
تنزيه. 

وفي رواية ابن زياد: كراهته تحريم. والصحيح هو الأول. 

لا بأس بعيادة اليهود والنصارى وكان يكره هذه الخرقة التي تحمل ليمسح بها 
العرق» وكانوا يمسحون بأطراف أرديتهم. 

وكذا الخرقة التي يتمخط بها أيضاً. 

وكذلك ما يتمسح به الوضوء محدثة وهو مكروه. 

وعند بعض المتأخرين: يجوز صوناً للباس والثياب. 
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وفلبستعامة اهل البلا “كما را المستهرة يا تيو عند الله حيو نذاك 
الأول منسوخ بهذا الإجماع. 

والحاصل إن فعله تكبّراً فهو مكروه وبدعة» ومن فعله لضرورة لم يكره بمنزلة 
التربع في الجلوس والاتكاء عند الحاجة» وحرم عند إرادة التكبر. 

وحرم أكل الزنبور والعقربء والذي تتحرك سنّه لا يشدها بالذهب عند أبي 
حنيفة. ولا بأس بالفضة. وعند محمد: ياس بهما. 


واتخاذ الأنف من الذهب يجوز إذا أنتن الفضة وخيف عليه. ولا يتختم إلا 


بالفضية 

وحرّم التخة بالحجر الذي ال وكذا بالحديد والصفر. 

وكان أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ يكره أن يدعو الرجل أسألك بمعقد العرّ من 
عرشك. 


لا بأس بربط خيط في إصبعه أو خاتمه لحاجة. 

ويكره الصلاة على الجنازة في المسجد. 

أما لو كان الإمام خارج المسجد وقام الإمام خارجاً ومعه صف وسائر 
الطتوفة فى السسجنب رك أ بق عي وى اللجاهر يور لا بكر عدد عضن 

ويكره اللعب بالشطرنج والنرد والثلاثة عشر والأربعة عشر وكل لهوء وإن قامر 
بالشطرنج لا تقبل شهادته» وإن لم يقامر ويتأول لم تسقط عدالته. 

ولم ير أبو حنيفة بالسلام عليهم بأساً على ما هم عليه. 

لا بأس بدخول أهل الذمة المسجد الحرام. 
(0) قال في فتح القدير 22/ 182: ظاهر لفظ الكتاب يقتضي كراهة التختم بالحجر ‏ وساق المؤلف 

هنا حكم التحريم ‏ الذي يقال له يَشْبِء والصحيح أنه لا بأس به لأنه ليس بذهب ولا حديد ولا 

صفر بل هو حجر. 


واليشب: ويقال له اليَسَّمِ وهو حجر معدني» أجوده: الزيتي فالأييض فالأصفر» وله خواص. تاج 
الغرؤس: 34 139 
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لا ينبغى أن تعرض أمة فى إزار واحد إذا حاضت. 

والإزار ما ستر السرّة والركبة بعد مجرد الظهر والبطن فلا يجوز. 

إذا عجو القافى عه ضيالة. قوق المسلمية إلا «السعين) قلا يامن يه ممشورة 
من أهل الرأي والبصرء فإذا فعل ذلك فتعدّى عن ذلك إنسان فباعه بثمن فوقه إجازة 

ويكره لبس الحرير والديباج ولم ير بالتوسد والنوم عليه بأساً إلا محمد قال: 
أكره ذلك كله. والمراد به الرجال دون النساء. 

وكان يلبس عامة الصحابة الخز مع أن سُداه حرير فإن كان اللّحمة حريراً فلا 
يجوز للرجال. 

وقول أبي يوسف مع محمد في كراهة النوم والتوسد بالحرير في ظاهر 
الرواية. 

ويكره الشرب والأكل والادّهان فى آنية الفضة وكذا المكحلة. 

أما المفضض فلا بأس بهء وكره أبو يوسف وكذا الخلاف فى المضبب من كل 
الأواني والكرسيّ المضبب بالذهب والفضة لا بأس إذا لم يفعل على موضع الذهب 
والفضة ولم يضع رقمه على الإناء. وكذا إذا جعلهما في السقوف والأبواب وحلقة 
المرآة. 

وجعل المصحف مذهباً أو مفضضاً جاز كله. 

وعند أبى حنيفة: لا بأس بلبس ثوب سّداه حرير ولحمته قطن أو سّداه قطن 


ويكره تقبيل الرجل من الرجل فمه أو يده وأشياء منه. وأكره المعانقة» ولا أرى 
بالمفوافسة ادا 

وعن أبي يوسف جواز المعانقة والتقبيل» فعل رسول الله كَكةِ لجعفر بن أبي 
طالب - رضى الله عنه ‏ عند قدومه من الحبشة. 


ولا يمن بمسافرة أم الولد والأمة بغير محرم. 


كتاب الاستحسان 2453 


ويكره أن يجعل في عنق عبده الرّاية'' وهو طوق عظيم من حديد مسمّر 
بالمسمار يمنعه من أن يحرّك رأسه كما اعتاده الظلْمَة وكذلك يفسده. 

مسلم له أجير مجوسي أرسله ليشتري له لحماً فأتاه به وقال: اشتريته من 
يهودي أو نصراني أو مسلمء يسعه أن يأكله. 

فهذا دليل على أن خبر الكافر في المعاملات مقبول. 

أكره ما كان فى البحر سوى السمكء ولا بأس بالحقنة واستعمال الدواء 
جائز. 1 

عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في أمة منتقبة تباع فضرب يده على 
صدرها وعلاها بالدرة فقال: ألق الخمار عنك يا دَقَار تشبهين بالحرائر”. 

وكان النبيّ كَكِةِ مس بأصبعيه أمة ودعا لها بالبركة. 
من المجرّد: 

قال رحمه الله - عن أبي حنيفة: الخضاب على كلّ حال حسن إن اختضبت 
بالحناء والكتم فحسن, وإن اختضب بالوسمة فحسن. ولا ينبغي للرجل أن يخضب 
يده ولا رجله. 

ولا بأس بالخضاب للنساء ولها أن تخضب يديها ورجليها إن كانت شابة 
تتزين بذلك للزوج ما لم يكن خضاب فيه تمائيل. 

ولا بأس بالخضاب للجارية الصغيرة والكبيرة. وأما الصبيٌ فيكره له أن 
يخضب يده ورجله. 

ولا بأس بلبس الحليّ من الذهب والفضة كلّها للنساء» القلبين والرمحين 
والفلخالين والفرظين 0 فضةء وحواتيم الذهب واللؤلؤ والجواهر اتخذت 

ويكره خاتم الذهب للغلمان كالبالغين. 

ولا بأس للنساء بلبس الحرير والديباج والاستبرق. 
(1) وهو غل يجعل في عنق الغلام علامة يُعلم بها أنه آبق. وعلة الكراهة: لآن عقوبة أهل النار 


فيكره كالحراق بالنار. 
(2) رواه ابن أبي شيبة في المصنفء رقم: 1» ومحمد بن الحسن فى الآثار» رقم: 218. 
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ولا يرى بأساً بالوسائد والمرافق والحشايا والبسط والديباج والحرير والستور 
منها ما لم يكن عليها التماثيل» ولبس المعصفر والجباب والملاحف. 

ويكره للرجال الثوب المصبغ بالعصفر والورس والزعفران. 

ويكره أن يستحم بمجمرة ذهب أو فضة أو يتوضأ بإبريق ذهب أو فضة:؛ وكان 
يقول: إذا كان القدح من عيدان وفيه ضباب فضة أو ذهب على حافته لا بأس 
بالشرب منه ما لم يضع فاه على الذهب والفضة. 

وكان يقول: ينبغي للرجل أن يفرق شعره إذا طال وإن جزه فحسنء ويأخذ 
أطراف لحيته إذا طالت ومن شاربه حتّى يصير مثل الحاجب. 

عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: قدم عليه جيش من جيوش المسلمين 
قد غنموا ولبسوا الديباج والحرير فلما رآهم وعليهم ذلك رماهم بالحجارة حتّى 
رجعوا فنزعوا ديباجهم وحريرهم ولبسوا ثياباً غيرهاء ثم أتوه فسلموا عليه فرحب 
بهم وسألهم فقالوا: يا أمير المؤمنين قد أتيناك فرجمتنا وجهتنا فالآن رحبتناء فقال: 
إنكم جئتموني في زيّ أهل الكفرة» وإنكم الآن في زيّ أهل الإسلام إلا أنه لا 
يصلح مسّ الحرير والديباج إلا الاصبع والاصبعين والثلاثة والأربعة» وأشار بأصابعه 
الأربع كلها. 
من المنتفقّى: 

قال رحمه الله عن أبي حنيفة: إن جلب الطعام من الرستاق إلى المصر ثم 
احتكر فليس حكره محظور كما اشترى من مصر آخر وجلبه إلى مصر. 

ولو اشترى من الرستاق وأجازه في الرستاق حين اشتراه فهو محتكر. 

لو مات حماره فى داره فسلخه إنسان ودبغه بغير إذن صاحبه فلصاحبه أن 
يلحك نذاو يه ما 1ق لايد 

أما لو ألقى الحمار في الطين فخلطه ودبغه إنسان فهو للدابغ. 

وكذا الشاة المنبوذة في صوفها وإهابها كما ألقى النواة فلقطه إنسان فهو 

لو تشاجر ورثة في خمر لم يقسم حتى تهلك ثم تقسم. 

لو قال لإنسان: لك علي ألف. ولا يعلم المقر له بذلك ولم يجر بينهما 
مخالطة ومعاملة لا يسعه حتّى يعلم أن له عليه. 
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أما لو كان المقر له صغير وقت إقراره فكبر وسعه أخذه منه. 

محرم وحلال اصطادوا صيداً في الجل فهو للحلال وعلى المحرم جزاؤه. هذا 

وسّئل محمد فيمن أخذ ماء فى ملاحة إنسان فهو للآخذ. أما لو أخذ بعدما 

وكذا المغرة والكحل والزرنيخ والنفط والقير. 
يمكن أخذ السمك فيه بلا اصطياد من قلة الماء» فمن أخذه ضمن وإن لم يمكن 
أخذه إلا بالاصطياد فهو للآخذ. وكذا لو حفر ليصيد. 

ولو انكسر الصيد بأرضه بحيث لا يبرح وصاحب الأرض حاضر فهو له ومنع 
غيره من أخذه. 

أما لو لم يحضره لم يملكه وهو للآخل. 

وكذا لو جعل صيداً بشبكة لا يقدر التخلص عنها وصاحبها حاضر ثم انحلّت 
الحبال وانفلت الصيد فهو له لا يجوز لأحد أخذه. 

وكذا فى الكلب والبازي أخل الصيد بحضرة صاحبه بحيث يمكنه أخذه فهو 
له وإلا فلا. 


ولو رأت عسل النحل في أرض رجل فهو لصاحب الأرض كالطير جاء به 
السيل إلى أرضه. وأما النحل كالصيد. 

ولو انكسر صيد في شبكة بحيث لا يقدر على التوحش فهو لصاحبها. 

لو حفر بئراً وقع فيها صيد ينظر إن حفرها للاصطياد فهو لحافرهاء وإن حفر 
لغير ذلك فهو للآخل. 

وكذا التجاء صيد إلى داره فهو للآخذ وإن انغلق بابها فهو لصاحب الدار 
علم بالصيد وإلا فهو للآخذء انكسر أو لم ينكسر. 
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ما نبت في دار غيره من عروق شجرته فهو لصاحب الشجرة. 

لو قضى ديئاً بكسب المغنية لم يبح لربٌ الدين أخذه؛ بمنزلة المغصوب. وفي 
القضاء يجبر على أخذه. 

وكسب النائحة والزامرة وصاحبة الدف والطبل فهو له إن لم يشترط ذلك» وإن 
فعله بالشرط يردٌ إلى صاحبه إن عرفه وإلا تصدق به. 

لو مات عن أم ولده لا يكون لها شيء. ولكن أستحسن أن يسلم لها قميص 

ما نبت فى الأرض من حطب فلصاحبها. أما الشوك فلمن أخذه. 

سمكة انقطع السيل عنها في نهر أرض فهو لمن أخذها. وكذا ظبية كبرت في 
دار الغير التجأت إليها من غير حضرة صاحبها. 

ستر الكعبة إذا أعطي منه إنسان وله ثمن لا يأخذه وإن لم يكن له ثمن له 
أخذه. 

وضع السكر بين قوم وقال خذوه فمن أخذه فهو له فالنثار جائز. فما وقع 
في حجر غيره أو كمه للغير أن يأخذه. أما ما أخذه فوقع من يده فأخذه آخر فهو 
للأول. 

قال محمد: الهبة جائزة إذا أذن صاحبها. 


ولا بأس بزخرف البيوت وتنقشها غير تماثيل. ويكره فصل البناء إلا ما ينتفع 
به ولا بأس بجمع المال إذا أدى زكاته ووصل رحمه بعل جمعه من حل. 

لباس: عن أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما اش لأيامن لسن البحرور وفلشوة 
التعالب حشوه فروء ويكره بطانة القلانس إبريسم ولا بأمن. بغسل اليد بدقيق أو 
سويق بعد أكله الطعام كالآشنان. 

ولا بأسن. بإعادة السَنٌ المتروعة أو اتخل سر شاة ذكية؛ عن أبى :يوست لا 
بأس بأن يعيد سنه في موضعها. 


ولا بأس بإيصال الشعر بشعر الدواب ووبرها وما يكره إيصال شعر الناس. 


كتاب الاستحسان 057 


ولا بأس أن يأخذ من حاجبه وشعر وجهه ما لم يحف وجهه شبه وجه المخنثين. 

يكره أن يوقت لقلم الأظافير يوم الجمعة ولكن يأخذها متى طالت. 

وعن محمد: يكره تكة الحرير. 

أما زر قميصه أو عروته حريراً لا بأس به إذا كان معه غيره. 

ولا بأس بالقعود على كيس أو جوالق فيه دراهم والنوم عليه. 

ولا بأس باللبد الأحمر للسرج وأكره صبغة الحمراء والميثرة. 

ولا بأس بالبساط الخيزرانية البحرية. 

قال هشام: رأيت على أبي يوسف نعلين مخصوفتين بمسامير الحديد فقلت له: 
أترى بهذا الحديد بأسأ؟ قال: لا. 

قال أبو يوسف: بلغني عن مشيختي لما قدم حماد البصرة أتاه مرقد في 
عبايتين فسلّم عليه وقبّل رأسه. وكان على حماد ثوبين كتانيين أبيضين مفتولين 
حسنين» فقال: يا أبا إسماعيل مثلك يلبس مثل هذا؟ فقال حماد: جئتني في زيّ أهل 
الكتاب وتنهاني عن زيّ المهاجرين. 

خُليٌ: عن أبي حنيفة لا بأس تحلية المنطقة من حمائل السيف وجفنه بالفضة 
ويكره بالذهبء ولا بأس بالآكل على خوان في عيدانه ضباب فضة أو ذهب. 

وكذا الإناء إذا لم يضع فاه عليها. 


وقال أبو يوسف: لا بأس بأن يفضض أطراف سيور اللّجام واللبب والتفر. 
وأكره أن يجعلها بفضة. ولا بأس بلبس الجوشن المموّه بالذهب. وكذا السعف 
والسلاح والنصل والتجافيف والعمود واللجام. وأكره بأن يموّه المنطقة والخاتم. 

ولا بأس بالنقطة من الذهب والنسا فيما سوى الحلي ولبس الحرير كالرجال 
في الأكل والشرب وأواني الذهب والفضة والادهان والاكتحال والمثل والمعراة 
والقعود عليه. 

أكل: عن أبي حنيفة: أكره أكل الضب قال: الغراب الذي خلط أكل الجيف 
بأكل الزرع لم يؤكل كره الفقهاء ذلك. 

أما الذي رخصت في أكله ما له حلقة تخالف حلقة الغراب في صغره 
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ويقتنى في المنزل كالحمام يألف ويطير ويرجع 

ويكره أكل القنفذ وابن عرس. 

وأما الوبر مثل الأرنب فإنه يأكل البقول ويعتلف ولا يأكل الجيف واللحم. 


وهذا عند أبي يوسف . ولم يروّ عن أبي حنيفة فيه شيئاً. 
ولا يأكل الفيل والقرد والسمور والفنك والدلق والثعلب 


اللحم وإن غسلت. 

قال "الر عل إذا وضلن عدرل وجل اله يني أذ يان الضيو» توأما لين قينا 
أجيين الحا لة.عله:: 

قال أبو حنيفة: لا يعجبني أكل اليربوع لأنه بمنزلة الفأرة وتركه أفضل. وهو 
قولهما . 


والمضطر لا يتزود من الميتة ولا يشبع» ومتى وجد غناء عنها طرحها . 
اريت مساح اوقد عو اتن ليرا امبر يكيان 
وإنما أكره من الطير ما لا يأكل إلا الجيف وما كان له مخلب. 

قال أبو حنيفة: لا بأس بالشرب قائماً . 

عن ابن أبي مليكة: أن عقبة بن الحرث تزوّج ابنة أبي إهاب» فجاءت امرأة 
بيوؤاء فالخيرته آنا أرضعنيما جطيفاء نتن أومتول الك كله تاشر ويك ققال عليه 
السلام -: «دعهاء فقال: يا رسول الله تقول امرأة سوداءء فقال ‏ عليه السلام -: كيف 
وقد قيل)”. 

تتشاءم به. المصباح المنير»ء ص 422. وفي المغرب أنه: اللقلق. 


(2) رواه البخاري في العلمء باب: الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله» رقم: 88» والنسائي في 
العلم. باب: الرحلة في المسألة النازلة» رقم: 5845» وابن حبان» رقم: 4218. 
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من الكرخي: 

قال رحمه الله -: لا بأس بأن يأخذ بطن ذات رحم محرم وظهرها غير مجرّدة 
عند الحاجة إلى الحمل والإنزال. 

ولا يجوز النظر إلى وجه الأجنبية عن شهوة؛ ولا يجوز للمرأة أن تمسّ شيئاً 
من بدن الأجنبي وإن كانت عجوزاً سوى المصافحة عن العجوز. 

وقال محمد: كل قضاء صدر من قاض فى حادثة اختلف فيه الفقهاء على فقيه 
بو اذك نا فقي عليه أوللامع تسلين ار ندري ان عفان ازا اجل مان" فإنة ينيف 
لذلك الفقيه أن يأخذ بقضاء القاضي ويدع رأي نفسه ويلزم ما ألزمه القاضي. 

وقال أبو يوسف: لا يسعه أن يترك رأي نفسه ولا يلتفت إلى إباحة القاضي 
فيما يعتقده حراماً يجوز أن يقول لامرأته أنت طالق البتة وهو ممن يرى أنها بائنة 
فرافعته إلى القاضي فجعلها القاضي تطليقة رجعية وسع ذلك الفقيه أن يقيم معها عند 
محمد. وقال أبو يوسف: لا يسعه. 

وكذا المقلد إذا أفتاه إنسان في حادثة ثم قضى القاضي بخلاف ذلك أخذ بقول 
القاضي وترك ما أفتي به. 

وإذا قضى قاضي في حادثة ثم رفعه إلى قاض آخر فقضى بخلافه فإن كان 
الأول مما يسوغ فيه الاجتهاد نفذ الأول وبطل قضاء الثاني. 

ولد أن فقيها فاق لامر اننا أن طالق عه وعو ير اها قلا كامقنا راي يها 
بينه وبينها وعزم على أنها حرّمت عليه ثم رأى أنها رجيعة؛ ليس له أن يردّها بهذا 
الرأي الثاني» أما إذا قضى قاض بخلاف رأيه الأول له أن يضمها إلى نفسه وبطل 
رأيه الأول. 

وكذا إذا رأى في الابتداء أنها رجعية بتلك الرجعة ثم رأى بعده أنها ثلاثاً لا 
يكون ثلاثاً وله رجعتهاء أما إذا لم يكن له رأي في الابتداء ثم عزم على الثلاث لا 
يسعه المقام معها. 

وكذلك الرجل استفتى فقيهاً فأتاه بحرام أو حلال؛ فإن لم يعزم على ذلك لا 
يسعه أن ينقض ذلك بفتوى أخرى. 

لا بأس بالعَلّم من الحرير قدر أربع أصابع عند أبي حنيفة. 
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ولا بأس بالفراء كلها من جلود السباع. 

ويكره الانتفاع بالذهب والفضة بما يعود إلى الأبدان نحو الاكتحال والادهان 
والشرب بهما. 

قال أبو يوسف: لا ينبغي أن يلبس ثوباً فيه كتابة ذهب أو فضة. 

وعلى قياس قول أبي حنيفة: لا يكره» رخص أبو حنيفة في مسمار ذهب في 
فض ليحفظه فيكون تابعاً. 

ويكره في: قبلة المسجد متوضاً أو مخرج أو حمام. 

عن أبي يوسف في رجل حلف إن لم يكن وجد فلاناً على حرام فامرأته طالق» 
ثم ذكر أنه رآه قد خلا بامرأة أجنبية طلقت امرأته. إن الخلوة غير محرمة في نفسها 
بل بغيرها. 

وقال أيضاً: أكره أن يضع دراهم عند بقال يأخذ منه ما شاء فينبغي أن 
يستودعها إياه ثم يأخذ منه ما شاء» فهي وديعة عنده» فيملكها جزأ فجزءا. 

قال: إذا مرض فاشترى له ابنه أو والده ما يحتاج إليه من غير أمره فيما يحتاج 
إليه جاز استحسانا ولا يجوز في المتاع. 

وكذا إذا كان في سفر فاشترى رفيقه فإنه بمنزلة أهله في سفره. 

وحرم عل المرتهن أن يسكن الدار المرهونة. 

وقال: أسمع في دار صوت مزمار أو معازف فأدخلها بغير إذن أهلها. 

لو دفع إلى إنسان درهماً ليشتري له زيتاً خمسة أرطال» فاشترى له به عشرة 
أرطال مثل ما وصفء. قال أبو حنيفة: له خمسة أرطال بنصف درهم وللمشتري 
خمسة أرطال بنصف درهم. وعند صاحبيه: كله للآمر. 

وإذا كان له ورثة صغار فترك الوصيّة أفضل . 

قال أبو حنيفة: رجل رأى شيئاً في يد إنسان زماناً وقع في قلبه أنه ملكه فلما 
مضى عليه زمان جاز له أن يشهد له بالملك. 

قال: ولا بأس أن يلتقط ما ألقى الناس من قشور الرمان والنواة والزجاج 
المكسور والمنبوذ في الطريق. 

قال أبى مؤستفنة أكرة قوب القن واه الفرى والظيانهولة ارق فشن الغر ف اساء 

قال أبو حنيفة: أكره سجدة الشكر. 
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وقال أبو يوسف: لا بأس بها. 

وذكر في موضع آخر: أن سجدة الشكر ليست بشيء يعني» ليست بمسنونة إن 
فعلها وإن تركها جازت. 

عن محمد: لا بأس بجرو كلب الماء. 

وكذا خنازير الماء إذا دبع جلده ظاهراً. 

لو اضطرب الولد في بطن الأم وهي ميتة ينظر إن كان أكثر رأيه أنه حيّ شق 

لا يدع المسلم أن تنصب امرأته النصرانية في بيته صليباء ولها أن تصلي حيث 
شاءت. 

قال أبو يوسف: أخرق الزق إذا كان فيه خمر المسلم أو النصراني» هذا على 
أصلهما. 

عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه ‏ قال: كثر على مارية ابن عم 
لها قبطى يزورهاء فقال النبئ كله «خذ هذا السيف وانطلقء فإن وجدته عندها فاقتله, 
قلت: ل الله أكون في أمرك إذا أرسلتني كالمسلة المحماة في إمضائه أم الشاهد 
يرى ما لا يرى الغائب؟ قال: بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فأتيت فوجدته 
عندها فأقبلت نحوه بالسيف, فعلم أني أريده» فأتى نخلة فرقى إليها ثم رمى بنفسه 
على قفاه وجر إزاره وشغر برجليه. إذ هذا أمسحٌ أجبٌ ماله من آلة الرجال بشيء. 
فغمدت السيف وأتيت النبئ كَل وأخبرته. فقال ‏ عليه السلام -: الحمد لله الذي 
يصرف عنا أهل البيت المكروه)”'. 
من الطحاوي: 

قال رحمه الله -: يكره إعادة الصلاة بجماعة في مسجد صلى فيه نفر من أهله 
بجماعة. 

وقال أبو يوسف: لا بأس بأن يعيدها في ناحية من المسجد لم يصلّ أهله في 
تلك الناحية. 


(1) رواه مختصراً مسلم في التوبة» باب: براءة حرم النبي يَكِ من الريبة» رقم: 7199 وبتمامه البزار 
في مسنده» رقم: 634» والطحاوي في مشكل الآثار» رقم: 4334. 
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لا بأس بقراءة آية السجدة وحدها والأفضل أن يكون معها غيرها. 

لو اضطر الجنب إلى دخول المسجد تيمم ثم دخلء ولو أراد الصلاة فيه تيمم 
ثانيا إن لم يجد ماء. 

ولا باش فين المشحد بالعكن ووة لهي 

قيل: من وقف المسجد لا يجوز حتّى يضمن المتولي إن فعله. 

ويكره تعاشير المصحف والنقط والتحلّي بالذهب والفضة. 

ويكره اتخاذ الخرقة لمسح العرق إذا كان لها قيمة فيها صلف وتكبر. 

أما إذا لم يكن لها قيمة لا بأس. 

ولا بأس بما فعله الأمراء نحو أن يقول: لاثنين أيكما سبق فله كذاء وهو ليس 

عن عرباض بن سارية قال: قال النبيّ كَْةِ في خطبته: «لقد تركتكم على 
المحجّة البيضاء ع ليلها كنهارها فلا يزيغ عنها إلا هالك ومن بعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافاً كثيراء فعليكم بما عرفتم من سئّتي وسنَّة الخلفاء الراشدين المهديين 
بعدي, وإياكم ومُحدثئات الأمور. فإن كلّ بدعة ضلالة» ولا تجتمع أمتي على ضلالة 
فعليكم بالسواد الأعظم)””". 
من العيون: 

قال: سئل أبو حنيفة - رحمه الله أيّ الأعمال أفضل قال: أشدّها عليك؟ 

وهو مروي عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ عن أبي يوسف. 

لو صبٌ الخمر على حنطة أو لحم فإنه يغسل ثلاث مرات» وإن طبخها 
بالخمر فإنه يطبخ بالماء ثلاث مرات ويجفف في كل مرة ويبرد من الطبخ. 

وروي عن أبي حنيفة: إذا طبخ الحنطة بالخمر لا يطهر أبداً. 

ولو وقع نجاسة في المرقة في القدر لا خير في المرقة ولا في اللحم إن كان 
وقت غليانهاء وفي تلك الحالة يغسل. ولو لم يجد بداً من أن يمشي في أرض إنسان 
لا بأس به. 


(1) رواه أبو داود في السنة» باب: في لزوم السنة» رقم: 4609» والترمذيء في العلم» باب: الأخذ 
بالسنة» رقم: 2676. باختلاف ألفاظ عما ساقه المؤلف. 
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قبول الهدية ممن يكتسب بالرباء ينظر إن كان ذكر أن أصل هذه حلال قَبلّها 
منه. وإن لم يذكر ينظر إن كان غالب ماله حرام لا يُقبل» ركان فالشجذن 
0 

ولو أن صبيّاً حمل إلى فامي خبزاً أو فلساً أو غيره وطلب شيئاً ينتفع به في 
الببت مثل الملح ونحوه فلا بأس بأن يبتع منه أما لو طلب شيئا نحو الجوز والفستق 
ومما يشتهيه الصبيان فالأفضل أن لا يبتع منه حتّى يسأل أبويه. 

وإذا مو بويعل يقرا القرآن ينبعي أن لا يسلّم عليه للا بشغله بسيء آخرء ثم 
إن سلمء قال بعضهم: لا يجب ردّه وبه نأخل. 

وإذا مرّ القارىء باسم نبي لا يجب عليه الصلاة مراعاة للنظم. فإنه أفضل. ثم 
إذا فرغ يصلي على الذي قرأ أساميهم من الأنبياء ‏ عليهم السلام ب. فإن لم يفعل فلا 
شيء عليه: 

وإذا سمع القارىء النداء فالأفضل أن يمسك عن القراءة ويستمع إليه. 

وعن محمد: إذا مس موضع المحجمة بثلاث خرقات نظاف رطاب جاز عن 
الس 

وإذا مرّ رجل بثمار في بستان لا يأخذ منه شيئاً إلا أن يعلم أن صاحب البستان 
قد أباحهء وإن كانت مما لا يبقى. 

وإنه ساقط التقطها من تحت الأشجار لا بأس ما لم يبين النهي والمنع» ولا 
بحل له أن يحمل منه شيئاً. 

أما الذي على الأشجار فالأفضل أن لا يأخذه إلا بإذن صاحبه إلا أن يكون 
موضعاً كثير الثمار ويعلم أنه لا يشق عليهم فيأكل منها ولا يحمل. 

ولو ناول ضيف لقمة من الطعام لمن كان ضيفاً معه أو لمن يخدمه جاز 
اتتحسانا: 

ولا يجوز أن يعطي لمن دخل فيهم يطلب إنساناً. 

أها لو كان بعتو ملت" أو هرة العتاخبي الذازا لا يسع أن يكاوله قينا ميق 
الخبز أو غيره إلا بإذن صاحب البيت. 


وتعليم القرآن بالأجن في المسجد لا خير فيه) وبغير الأجر لآ باس 
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وكذا أوراق القرآن يُكتب فيه بالأجر. أما لو كتبه لنفسه فلا بأس به. وكذا 
الخياطة. 

لا بأس بالاحتطاب فى المقبرة. 

لو نشر الكلاب في قرية فحصل لأهلها ضرر يؤمر أرباب الكلاب بقتلهاء 
فإن أبوا رجعوا إلى الإمام ليأمرهم بذلك. 

ولو قطع الختان أكثر جلدتها جاز. وإن قطع أقلها لم يجز ينبغي أن يكون 

ولو قرأ الجنب أقلَ من آية يجوز. 

ولواقرآ الفاتسة أو شيعا من :الآيات القن فيها معن الذغاء على سبيل الدغاء 
ولم يقصد قراءة القرآن لا بأس به. 

ولو تداق المسكدف حيلف للا يقرا فيه كان أمكنه عله اليا هلوالا 
جعله في خرقة ويدفن تحت أرض. 

إذا غسل الحب الذي فيه خمر لا يطهر ما دامت تفوح رائحتها إلا أن يجعل 
فيه الخل فإنه يطهر وإن لم يغسل. 

قال ابن المبارك: يعجبني إذا سأل لوجه الله عزَّ وجل أن لا يعطى تعظيماً لاسم 
العا رلة اومان وكير لدف 

ولا بأس بأن يرمي أفراخ الخطاف والحمامات من المسجد إذا قذر فيه. 

سئل ابن المبارك عن جدي تغذى بلبن الحمار قال: لا خير فيه ويجوز أكله. 

وقيل: سئل الحسن عن جدي تغذى بلبن الخنزير» قال: لا بأس بأكله. 

سئل أبو حفص النجاري عن امرأة لا تصليء قال: يطلقها زوجهاء قيل: لا 
يقدر على مهرهاء قال: إن لقى الله ومهرها عليه أحبّ إلىْ من أن يطأها وهى لا 

عن أبي حازم: أنه دخل على سهل بن ساعد الساعدي وقال: يا صاحب رسول 
الله هل كانت المناخل على عهد رسول الله كَللةِ؟ فقال: والله ما رأيتا منخلاً فى ذلك 
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الاعاة أرما أ سول العلا تسر متك را عدن انارق اللوك] !"وعدن إن معرية 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أمر منادياً ينادي: أن لا تنخلوا الدقيق فإن الدقيق كله 
222 
طعام . 
من الأجناس: 
قال رحمه الله - عن أبي يوسف في الإملاء: سئل الدف أنكره في غير العرس 
مثل المرأة تدق في منزلها والصبي؟ قال: لا كراهة. 
اتخاذ الوليمة حسنة يدعو الجيران والأصدقاء ويصنع لهم الطعام ويذبح لهم. 
ولا بأس بأن يكون في ليلة العرس دف يُضرب ليشتهر ذلك ويعلن النكاح. 
وينبغي أن يجيب الرجل ويأثم بالامتناع وإن كان صائماً متطوعاً أجاب. 
ولا بأس بالنبيذ المثلث والطلاء الحلو. 
ولا بأس بأن يدعو يومئذ ومن الغد ثم انقطع العرس. 
وفي نوادر هشام عن محمد: إن وجد في الوليمة لعباً وغناء وهو ممن يقتدى 
به لعلمه وزهده فأحبٌ أن يخرج منهاء وبه تأخذ. 
ولو كان فق ذعوة الكتان غداء ومزامين» اشتلفت الرواناك» عن أبى يؤست: 
والواشرة التي تعالج أسنانها في حداثة يدنه : 
والموتشرة التي تفعل ذلك. 
والنامصة التى تنتف الشعر من الوجه. 


(1) رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده. رقم: 1112» والطبراني في الكبير» رقم: 5846. 
(2) رواه علي بن الجعد في مسنده. رقم: 3210» وابن المبارك في الزهد» رقم: 582. 
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وعن ابن زياد: لا بأس باتخاذ خاتم فضة من جزع أو عقيق أو فيروزج أو 
ياقوت أو زمرّد وإن نقش عليه اسمه واسم الله وما بدا له من ذكر الله عرٍّ وجل. 

ولو اتخذ خاتم حديد وكساه فضة لا بأس به. 

وينبغي أن يجعل الخاتم في خنصره اليسرى دون اليمنى» ولا في غير خنصره 
من الأصابع. ويكره التوضؤ في طشت ذهب أو فضة. 

وكذا المرآة والدستشانة. 

ولا بأس بأن يجعل الدهن في مدهن فضة على يده صبَّاً ثم يتدهن به بعده. 

ولا يتقلّد بسيف حليّه من ذهب وإن كان في الحرب» بخلاف البيضة 
واللعوكن المدي فى الحيرب لابايسن. ش 

لو شرب الماء بكفّه وفي اصبعيه خاتم فضة لا يضع فاه على الخاتم. 

لا ينبغي للرجل أن يلبس ثوباً عليه كتابة ذهب أو فضة. 

ولا بأس للمرأة أن تلبس» ولا بأس للصائغ الصياغة بالأجرء والحائك للديباج 
والحرير تجمّلاً للبيت. 

ولا يشرب ولا يأكل فيهاء وترك ذلك أفضل كمن زخرف داره بماء الذهب 
والجص وغير ذلك وتركه أحبّ إليناء ولا أزعم أنه حرام. 

ألا ترى كيف تلبس الثوب الجديد بالثمن الغالي لتتجمل في الناس ولا 
كوت ولك اس 

وألا ترى تصنع الطعام اللذيذ الطيب المرتفع فتأكله من غير كراهة. 

وعن محمد: لا بأس باللباس المرتفع جداًء ولا بأس بجمع المال إذا أدى 
زكاته ووصل رحمه. 

وعن ابن سماعة عن محمد: أكره القارورة من الفضة أو دستشانه يصبٌ منه 
على الراحة الدهن أو الاستنان. ولا أكره الغالية منها حيث يدخل يده فيها للغالية 
فأخرجها منها بخلاف الدهن. 

عن أبي حنيفة: يكره إعادة السن وشذها بفضة أو ذهب فإنها بمنزلة سن ميتة. 

وقال أبو يوسف: لا بأس بأن يعيدها إلى موضعها ولا يشبه بسنّ الميت. 
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ولو قطع قطعة من الأذن فخيطت فالتأمت يترك بحاله إلا بقلع. 

وقال محمد: لا أرى باللبد الأحمر بأساً للسرج. 

أما الصبغة الحمراء والميثرة الحمراء تكره. 

قال أبو حنيفة: أكره ما ظهر من الوشي والحرير والإبريسم على القلنسوة في 
غير الحرب. 

وقال محمد: لا بأس أن يستر حيطان البيت باللبود للبرد أو الخيش للحر. 

وأما الزينة فمكروهة. 

عن عبد الرحمن السّلمي» عن سلمان الفارسي: أنه تزوّج امرأة من كندة فبنى 
بها في بيتهاء فلما كانت ليلة البناء مشى معه أصحابه إلى الدارء ثم قال لهم: 
ارجعوا جزاكم الله خيراء ثم دخل البيت وحده فنظر إذا البيت مستجدء فقال: 
الحرم بيتكم أم تحولت الكعبة في كنده؟ فلم يدخل حتّى نزع كل ستر في البيت 
غير ستر الباب» ثم دخل فرأى متاعا كثيرا فقال: لمن هذه؟ قالوا: متاعك ومتاع 
امرأتكء قال: ما بهذا أوصاني خليلي وما أوصاني أن لا يكون متاعي من الدنيا إلا 
كزاة الزاكت» فراق دنا فتال: لمن سول فالا لك ولامرأتك.“فال#: ما بيدا 
أوصاني خليلي» وإنما أوصاني أن لا أمسك إلا ما أنكح. ثم قال للنسوة اللآتي 
عند امرأته: هل أنتن مخرجات عني مخليات بيني وبين امرأتي؟ قلن: نعم» فخرجن 
وأرخين الستر ثم جاء وجلس عند امرأته فمسح بناصيتها ودعا لها بالخير والبركة 
وقال لها: هل أنت مطيعتي؟ فقالت: جلست مجلس من يطاعء قال: أوصاني خليلي 
إذا اجتمعت إلى أهلي أن أجتمع على طاعة الله تعالى» فقام وقامت إلى المسجد 
في البيت وصليًا ما بدا لهما ثم خرجا وقضى حاجته منهاء فلما أصبح خرج إلى 
أصحابه» فاجتمعوا إليه فقالوا: كيف وجدت أهلك؟ فأعرض عنهم., فأعادوا ثلاثا 
فقال: إنما جعلت الستور والحيطان والأبواب لتواري ما فيهاء حسب امرئ منكم 
ما ظهر له أما ما غاب عنه فلا تسألن عنه. سمعت رسول الله كك يقول: 
«المتحدّث بذلك كالحمارين يتسافدان فى الطريق)”7. ففى هذا فوائد خمسة لهذا 
أوردته عمامه عدا نهد ْ ْ 


(1) رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء» في ترجمة سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنهف 1/ 186. 
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من الروضة: 

قال رحمه الله -: لا بأس بالمعالجة كالبط والشىٌ والكئّ» شق المثانة للحصى 
وعم لتك لاما لراك ادارقال تمد هه العالجة روعي يحرش 

أم لو قال لأ ينجو أضلذ لا يداون: 

لو انكسر من البهيمة شيء وهي في بلاء شديد ولا يرجى برؤها فذبحها أؤلى» 
مأكولة اللحم أو غير مأكولة. 

شربت المرأة دوا ليسقط ولدها عمداً فألقت جنيناً حيّاً ثم مات؛ فعليها 
الكفارة ولا ترث منه شيئاً» وأتمّت وعلى عأقلتها الدية. 

وإن شربت لمصلحة نفسها لا شيء عليها. 

وصيّ العم والخال يختن الصبيّ ويبط قروحه. فهلك. فعليهم الضمان إلا أن 
يعوله فلا ضمان. وكذا الأخ. وأما الملتقط يضمن وإن عال اللقيط. 

يكره تجفيف القز في الشمس ولا يكره سلب الإبريسمء فإن الغرض من 
التجفيف قبله. 

ضرب العود على المخدة مكروه؛ والجلوس معهم مكروه. 

والساعدان من ذهب لا يكره في الحرب. 
البيضة والجوشن من الذهب. لو اجتمع عشرة. أقل أو أكثرء في موضع 
يفرّغون أنفسهم للعبادة» أكبره لهم ذلكء. فإن لزوم الجماعات وحضور الجمع في 
الأمصار أحبّ إليّ وإن كان معهم أهاليهم. 

ولا بأس أن يقول لرجلين أو أكثر: أيكما سبق فله كذاء كما صنعه الأمراءء فإن 
أبى أن يدفعه لمن سبق فقد أساء ولا يجبره القاضي على دفعه. 

ولو سابق رجلان على أنه إن سبق هو لا شيء له وإن سبقه الآخر فله كذاء 


وس 0 


جاز. 

ولو عل المال فين الحاثية يكوق قمارا قلا يسا لده 

ولو أراد أن يحلله فيدخل ثلاثاً فيما بينهما على أن لا شيء له إن سبق هو 
والآخرين أيهما سبق فله كذا. 

قال محمد أجر الرهان على الأقدام. 
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ولا يجوز السبق في الصراع والكعب والجوز. 

وروي أنه يجوز للصبيان. 

ويجوز في إجراء الخيل والرمي بالنبل وإجراء الإبل والمشي على القدم عند 
أبي يوسف. 

وفي الحديث: كان النبيّ يِ يكره أن يمشي خلفه ولكن عن يمينه وعن 
شماله» وكان يقول ‏ عليه السلام - كلما عزم سفراً: ١مَن‏ كان سيئ الخلق سيئ 
الجواب فلا يصحبنا». 
من فتاوى الناطفي: 

قال رحمه الله عن الحسنء عن أبي حنيفة: يكره أن يكتب المصحف بقلم 
دقيق تصغيراً للمصحف. وهو قول أبي يوسف وزفر. 

وقال الحسن: وبه نأخذ. 

ولا بأس بنقط المصاحف وتقويمها. 

وعن أبي حنيفة: لا بأس. 

مع الرجل درهم في خرقة وهو على غير وضوء. 

وينبغي إذا عطس أن يحمد الله فيقول: الحمد لله ربٌ العالمين» أو قال: الحمد 
علق كز حالذولا يقول عبر ؤللقة: 

وينبغى لمن حضر أن يشمُّته ويقول: يرحمك الله أو قال: يهديك الله فأجاب 
العالي: يعفر انان ولكمء أو قال: يهديكم الله أو يُصلح بالكم. ولا ينبغي أن 
يقول«غيو ذلك 

وإن عطس مرّات ينبغى أن يحمد الله فى كلّ مرة ويشمّته من حضره إلى ثلاث 
مرات. ْ ْ 

وبعد الثلاث إن لم يسمعوه يسعهم ذلك. 

سكل أبو سليمان عن تشميت العاطس امرأة إذا عطستء. قال: هذا بمنزلة 
السلام. 

إن كانت عجورا قل بأسن. :أن يرد عليها: 

وإن كانت شابّة يرد عليها في نفسه. 
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وذكر في المأخوذ للحسن: إذا رأى رؤيا تعجبه فليحمد الله عليهاء وإن رأى 
رؤيا يكرهها فليتعوذ بالله من شرّهاء وإن شاء قص على من يثق به وإن شاء لا 
يقصّها وشكر الله عليها. 

سئل محمد: لو سلم عليك يهودي أو مجوسيء قال: أقول: وعليك. قالوا: وما 
ينوي؟ قال: السلم؛ فإن في الحديث: (إذا سلّموا عليكم فردُوا عليهم»". 

وإنما يكره البداية بالسلام. 

لا بأس بأخذ أطراف اللحية إذا طالت. 

أما اللحية إذا زادت على قبضته شيئاً يسيراً أخذهاء وإن زادت طويلاً تركها. 

ينبغي أن يختتن الصبيّ إذا بلغ سبع سنين» وإن كان أصغر منه فحسن» وإن 
كان فوق ذلك قليلاً فلا بأس. 

ولم يقطع أبو حنيفة وقت الختان. 

وذكر علي بن صالح في مسائله عن أبي يوسف: للأب أن يختن ولده الصغير 
ويحجمه ويداويه ويبط جرحه وقرحه ويقبض ما وجب لهء ويشتري له. ويؤاجر داره. 
ويزوج أمتهء ولا يزوج عيكة: 

وكذا الجد ووصيّ الأب ووصيٌ الجد. 

وأما وصيّ العم والخال لا يجوز له بشيء من ذلك وإن كان في حجره إلا 
قبض الهبة. 

وذكر في إملاء محمد في رجل ابتلع دُرّة لرجل ثم مات المبتلع ولم يدع مالآ 
لين نه 

أما لو ماتت امرأة في بطنها ولد اضطرب إن كان رأيهم أنه حىّ يرجى بقاؤه 
شق بطنها. 

وقد وقع في زمان أبي حنيفة فأمر أبو حنيفة بشقٌّ بطنها فشقٌّ فخرج ولد حيّ 
فعاش. 
)1( روى الإمام أحمد في مسنده؛ رقم: 13193» من حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: جاء رجل 


من أهل الكتاب فسلم على النبي وَكِةِ فقال: السام عليكم» فقال عمر: يا رسول الله ألا أضرب 
عنقه؟ قال: لا إذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم. 
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وذكر أنه لا بأس بقطع اليد من الآكلة» وبشقٌ البطن للماقتة. وكذا الاكتواء. 

وذكر محمد بن شجاع في كتابه «الحلال والحرام» في رجل ابن خمسين سنة 
أو ستين وقع في مثانته حجر أنه لا يخرجه. وقال في هذا الكتاب: إذا قتل بعض 
الحجاج فهو عذر في ترك الحج. 

وفي كتاب محمد بن شجاع البلخي: ثقب أذن الطفلة لا بأس به استحساتاً لا 
قياسأً. 

ألا ترى كانوا يفعلون ذلك في زمن رسول الله يَلِةِ ولم ينكر عليهم. 

وعن أبي حنيفة: يكره أن يطعم يوم الأضحى قبل أن يصلي مع الإمام. وهو 
قول أبي يوسف. وفي مختصر الطحاوي: لا بأس به. 

وفي نوادر ابن رستم: أكره شرب الماء المستعمل. 

ولهشام عن محمد: لا بأس أن يعجن العجين بالماء المستعمل. 

وقال: لا بأس للمرأة أن تغسل يديها وذراعيها من العجين في العجين. 

وقال: لا بأس أن يؤخذ الشعير من بعر الإبل والشاة فيغسله ويأكله ويبيعة. 
أما إن كان في أخثاء البقر فلا يؤكل. 

وقال: الزرع الذي يداس بالحمر فيبول فيه أنه لا بأس ما لم يستنقع حتّى 
ينتفخ» فهذا مما لا يجد الناس منه بذا. 

وقال محمد بن مقاتل: حبة قدر الفأرة في حنطة يطحن لم يؤكل. 

وكذا إن وقعت في قارورة الدهن. 


وسّئل أبو بكر الخصاف الفقيه عن ذلكء فقال: لا أحفظ عن أصحابنا فيه 


وعندي أنه لا يفسد ما لم يكن كثيراً فاحشاً بحيث ينفر الطبع. 


قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن الترياق الذي يصنع فيه شيء من الحيات 


وذكر في جوامع أب يوسف: سمعت مشيختنا يكرهون الصوم الستة الأيام بعد 
الفطر متتابعة لأن النصارى زادوا في صيامهم. 
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وهذا أحسن ما سمعناه. 

وذكر محمد بن الحسن عن مالك أنه قال: أكره صوم هذه الأيام. 

قال الناطفي: الذي أدركت مشايخنا فهم أبو عبد الله الجرجاني» وأبو العباس 
السّمان وغيرهم أنهم قالوا: لا بأس بذلك لأنه وقع الأمن الآن إن يعدوا هذا من 
رمضان. 

ويكره التماثيل على الأستار والأبواب؛ أما على البساط لا بأس إذا كان 
للجلوس عليه. وكذا الوسائد والفرش. 

ولا بأس أن يتخذ جلود النمر والسباع كلّها بعدما دبغت مصلَى أو ميثرة 
السرج . 

ويكره أن يصور أرض بيته بالتماثيل بخلاف البساط. 

وقاك أبنو يوشب إذا دن مسيعدا ف أركن مي أو ححياما لا بأنن بالصيلةة 
فيه والدخول في ذلك الحمام والحانوت» ولا يستأجر الحانوت والحمام وإنما يدخل 
الحانوت للشراء. 

وفي نوادر ابن رستم: لو حفر بثرأ في فناء قوم يؤاخذ بالطمٌ والتسوية ولا 

أما لو حفر في دار رجل أو هدم دار يضمن النقصان ولا يؤمر بالتسوية ولا 
ببناء الحائط. 

وفي نوادر هشام: لو سرق من أبيه ثم مات الأب وهو وارثه فحسب لم 
يؤاخذ به في الآخرة وأثم في السرقة. 

وعن محمد في رجل غالية كثيرة في لحيته غسلها عنها لا بأس لرجل آخر 
أن يتعلل بها. 

لو اختضب جنباً ثم اختضبت امرأة بذلك الخضاب فلا بأس به ولكن لا 

فرق السين الكيرة لو اد رازيا أو فهدا مو يران ااهل التجرنن يكوه أن 


م 


ضيف ايه أذ بعك نف وائيه كلا بإلة كنا محرسنية: 
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ولو أراد أن يبني حائطاً في وسط دجلة قال أبو يوسف: يمنع. 

وقال محمد: لا يمنع. 

وفي نوادر هشام: ابن وأب في مفازة ومعهما ماء يكفي لأحدهما. 

قال أنواجقدى الكيرة الأوه شق بالماء لأنه إناسقاه أناء ماك عطقا فيكون 
أعان على قتل نفسه. وإن شرب هو لم يُعن الأب على قتله. 

ولا بأس بضرب الدف ليلة النكاح ليشتهر ويعلن النكاح. 

وفي العرس أن يدعو يومئذ ومن الغد ومن بعد الغد ثم انقطع العرس 
والوليمة. 

ولو حفر بثرأ في غير ملكه ليدفن ميّنا فجاء آخر ودفن فيه غيره لا ينبش القبر 
ولكن يضمن قيمة حفره حنّى يحفر آخر فيدفن فيه. 

وعن هشام عن أبي يوسف: إذا دفن ميتاً في أرض غيره إن شاء مالك الأرض 
أمر بإخراج الميت وإذ شاء سوّى الأرض وزرع فوقه. 

وفي نوادر معلى: رجل اطلع على رجل يزني له أن يقتله. 

وكذا إن رأى مع جاريته أ محرم له. ولو هي طاوعته على الزنا تقتل المرأة 
والرجل جميعاً. 

وكذا إن عرض الرجل فى الصحراء يريد أخذ مال» فإن كان ماله أقل من 
عشرة دراهم قاتله ولا يقتله. أما لو كان عشرة أو أكثر قاتله وقتله. 

وفى نوادر ابن سماعة: إذا وجد قتيل فى دار رجل فقال صاحب الدار: أنا 
قتلته فإنه أراد أخذ مالى» قال: وفي كتاب التحرّي والاستحسان: ينظر إن كان على 
المقتول سيماء اللصوص لا ديّة ولا قصاص عليه. 

وكذا روى الحسن عن أبي حليفة . وعن هشام في نوادره» عن محمد: يلزمه 
الدية فى ماله. 

واتفقت الروايات إذا لم يكن المقتول متهماً بقتل المولى يقتل إن لم يكن له 
بين على ما يدّعي. أما لو لم يقر صاحب الدار بقتله وجبت القسامة والدية. 
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جر كدي صبريو عبد العرير راج الى كوو ندل بنجي أن اساطين 
المسجد خلّقت وحمّرت» والله إن المنياكية ١‏ أحوج إلى تلك الدراهم من الأساطين. 


وقال لخازن بيت المال» وهو ميمون بن مهران: إذا مت فكفئَّي بدينار من 
عطائي» فإن كان ربي راهنا علي سيندت 000000 


من فتاوى البقالي: 


قال رحمه الله -: ينظر الأجنبى من المرأة الحرة إلى إحدى عينيها. عن عائشة 
- رضي الله عنها -. 

وفي القدم روايتان . أشار محمد في الاستحسان الع أنها عورة. وعن الكرخي 
خلافه. 

ويكره خدمة الأجنبية ل 

والرجل الكبير يتولى بختان نفسه إن أمكنه وإلا لم يفعل» أي إن أمكنه النكاح 
أو شراء الأمة. 


ولبعض المتقدمين جواز النظر إلى الفخذ. 

ولا ينتفع بشعر بن آدمء خلاف محمد. 

قبلة المودّة للولد على الخدين. وقبلة الرحمة للوالدين على الرأس 

وقبلة الشفقة من الأخ والأخت على الجبهة. 

وقئلة الس ابن الموفية تفلن اليك 

وقبلة الشهوة على الفم. 

ولا أكره النظر بين الزوجين إلا على وجه ليس بادي في موضع مخصوص 
من غير فائدة. وكذا الآمة. 


ولا بأس أن يدخل على الزوجين محارمهما وهما في فراش من غير وطىء 


(1) ذكره البلاذري في أنساب الأشراف» 3/ 75. 
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وكذا الخادم حين يخلو الرجل بأهله. 

ولا بأس بثياب غالية غير قزء ويكره ما كان ظاهره القزء وكذا ما كان خط منه 
حر وخط قز لا خير فيه. 

وعن محمد: لا بأس بالحر إن لم يكن فيه شهوة وإلا فلا خير له. 

وكان على اخ جعفر ستجاتب» وعلى الضحاك قلسنوة سمؤن: 

ورأى رجل في منزل عمار خْيّاطاً يقطع ثوباً على جلد ثعلب. 

وكره أبو هريرة السراويل على ظهر القدمين. 

ولا بأس بأواني الذهب للتجمّل» وروي خلافاً. 

ولا بأس بشراء الديباج وفرشه إذا لم يقعد عليه عن محمد أيضاً. 

وتضبيب السكين يكره على مقبضه كالسيف. 

والتختم في زماننا في الشمال. وكان النبي يَكِهِ يتختم باليمين. وفي زماننا شعار 
الرفضة. 


و اطع و 


وعن ابن سيرين: كان النبيّ كَل وأبو بكر وعمر وعثمان ‏ رضي الله عنهم - 
يتختمون بيسارهم. 

وقيل: أول من فعله عمر. 

وعن الحسين: لا يكتب في نقش الخاتم: محمد رسول الله. 

وعن أبي حنيفة: لا بأس بالخف للنساء. ويخفف شاربه حتّى يبدو حرف 

والاناس يشب اكيب 

وعن أبي حنيفة كراهية حلق القفا إلا عند الحجامة. 

ولا يحلق ما على الحلق من الشعر وإنما يؤخذ بالحلم. 

وعن أبي يوسف: لا بأس بذلكء وعنه يكره تأقيت أخذ الشارب والأظفار 
ولكن متى طال فخذه. 

وعن ابن مقاتل: يدفنه بعدما قلّم أو يرمي به ولا يلقيه في كنيف. 

وعن محمد في رقباب يدفن أربعة: الظفر والشعر والحيض والدم. وهو مروي 
عن النبن يَك. 
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ويكره الكحل يوم عاشوراء عند بعضهم ولا يكره عند البعض. 

وفي المجنونة يؤذيها هوام رأسها لا يكره حلق شعرها ويترك ما يعرف به أنها 
امرأة: 

ويكره الأكل باليمين وحدها والشمال واضع على الأرض. وكذا الأكل 
ا 

وقطع اللّحم بالسكين. 

وسّئل أبو يوسف: لِمَ يكره النفخ في الطعام؟ قال: أحسب ذلك لمكان الريق 
الذي يقع عليه فيكره جليسه. 

ولا يكره العمل في العيد. 

ومضغ العلك على الطريق والأكل في السوق مكروه. 

ولا بأس بالمشي في نعل واحد. 

وعن أبي يوسف: أكره طلب الصيد فيه اللهو. 

وأكره تعليم البازي بالطير الحيّ يأخذه تعذيباً له. 

وعن بعض المتقدمين: لا بأس بقطع الإلية إذا ثقلت فمنعت الشاة أن يلحق 
القطيع وخيف عليها الذئب. 

ولا بأس بحمل دراهم عليها تماثيل. 

ويكره أن يعلق في الأعناق. 

ولا بأس بدخول بيت فيه تماثيل على حيطانه» ويكره عمل ذلك. 

وعن أبي يوسف: لا بأس بالدعاء لليهودي بما يصلحه في الدنيا. 

ويكره مصافحته والبداية بالسلام له. 

ولا بأس بالرد عليه إذا بدأ بالسلام. وكذا في الفاسق المعلن. 
(1» لما روى البخاري في الأطعمة» باب: الأكل متكتاًء رقم: 5083 عن أبي جحيفة يقول: قال 

رسول الله كل «لا آكل متكثاً». والمتكىء: هو الجالس معتمداً على وطاءٍ تحت وأراد أنه 

لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام» بل يقعد مستوفزاً لا 


مستوطناً ويأكل بلغة. قاله الخطابي في معالم السئن 4/ 225. وأشار غيره إلى أن المتكىء 
هو المائل على جنبه. 


كتاب الاستحسان 077 
عن بعض أصحابنا: ولا بأس بضيافته ذميّاً لقراءة أو حاجة أو بكتبة. 
ولا ينبغي أن يقول للذمي: يا كافر. 
وعن أبي يوسف: لا يسلّم على أهل النرد والشطرنج والمغني عمداء والذي 
يطيّر الحمام وأهل الحمام وغيرهم عراة من غير عذرء وصاحب الخلاء والبول» ولا 


وحكى ابن سلام: أن من لا يكلّم رجلاً لدخول نقص في دينه فإنه يسعه. 
وفي المسلمين من لا يحل النظر في وجهه. 


ويسلم الرجل إذا دخل على أهله؛ ولا يردٌ السلام في الخطبة. 

ويكره السلام عند قراءة القرآن ومذاكرة العلم والأذان والإقامة. 

والصحيح أنه لا يردٌ على ما تقدم. 

ويسلم الماشي على القاعد؛ والصغير على الكبير» والراكب على الماشي» 
والذي يأتي خلفه. فإذا التقيا ابتدرا. 

وعن خلف: لا يجب الرد على السائل الذي يقف على الباب ويسلّم. 

ويوسع المنتعل للحافي عن سهل الطريق. 

ولو استقبلته امرأة وكافر أخذ يسارة الطريق ومشى في الصحراء وسعهء وجانبا 
ارق للر اكيب ارقي للد كني 1 

وقال أبو يوسف فيمن قال لآخر: أقرئ فلاناً السلام؛ أنه يجب عليه. 

ويكره الكلام عند الوطىء والخلاء ويسكت إذا عطس. 

وكذا الكلام بعد الفجر إلى الصلاة الأخيرة. 

ويكره الضحك عند الفجوع. 

وعن أبي يوسف: كراهة طائفة متفرغين للعبادة معتزلين عن الجمعة 
والجماعات. 

ويكره لهم إخراج أهاليهم إلى ذلك الموضع الخالي الذي يتخذونه للعبادة. 

الخرس طعام الولادة. 

والوليمة طعام العرس. 
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والمائدة طعام الختان”". 
ولا بأس بضرب الطبل في الحرب لاجتماع الناسء وإنما يكره طبول اللّهو. 
ويكره السور في الحرب. 
وقال أبق موشفة: لا يكره ضرب الدف في غير لعب ولهو. فإن المرأة في 


منزلها والصبي ونحو ذلك فلا أكره ضرب الدف منهم. 


وعن أبي يوسف: كان أبو حنيفة وابن ن أبي ليلى وسفيان يمرحون فراخ الطيور» 


كثيرا لتهنية ذ في الفطر والأضحى محدثة 00 كر 


وإنشاد الشعر فى المسجد اختلف المتقدمون فيه. 


ولو صعد سطحه يقع بصره على جاره قيل: للجار منعه حتّى يأخذ سترة ثم 


(010) 


ولا يضرب الدراهم سراً في بيته وإن كان حائكاً. 

وكره الشراء بالمزيف والمكحل وإنفاقه. 

ويكره جعل الطعام الرّديء في الجيد. 

وتسافر الأمة بغير محرم ويكره ملك الخصيان واستخدامهم وكسبهم. 
ولا يجوز الكيّ على وجه البهيمة. 

ولا بأس بشرب دواء يزيل العقل لقطع سلعته. 

طرق الستجد إلا من عدن 

ويكره أن يذيب درهماً عليه أسم الله عزَّ وجل إلا بعد أن يكسره. 

قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: من قرأ القرآن في السنة مرتين فقد أدّى حقه. 


وفي فص الخوات تم فيما قيل في الولائم لابن طولون: نَظَّم قاضي القضاة صدر الدين ب بن العز 


الحنفي أسماء الولائم؛ فقال: 


1 لاني لتعام ناور بيعب عار سأسردهامقرونة ببيان 
2 - وليمةٌ عرس ثم خُرسٌ ولادةٍ عقيقة مولود وكيرةٌ بان 
3 ريد ذي موتء نقيعةٌ قادم ساديم أو إعذار ليوم ختان 
4 - ومأدبةٌ الخلان لا سببٌ لها حذاقٌ صبي يوم ختم قُرانٍ 


5 - وعاشرها في النظم تحفةٌ زائر قرى الضيفٍ مع نُزْل له بأمانٍ 
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وعن محمد: من المصحف أحبٌ إلىّ» والوشباع محدث. 

ركان يقوأ غنك: أن ززمنب ومحمد بالألحان وكان يعجبهما. 

قال أبو حنيفة: أعلّم النصراني القرآن والفقه لعل الله يهديه. 

الكافر لا يمسّ المصحف عند أبى يوسف» خلاف محمد إذا اغتسل. 

وعن أبي حنيفة: يكره أن يسأل بمعاقد العز من عرشكء وبحق خلقكء وبحق 

وعنه أيضاً: لا ينقل الحديث بالمعنى خلاف. 

ولا بأس بأن يربط بأصبعه خيطاً ليذكر الحاجة» ذكره مجاهد. 

ولا بأس بالمعاريضء إذا ماتت المرأة واضطرب الولد في بطنها يشِقّ من 
جانب الأيسر إن كان أكثر رأيهم أنه يحيى. وبه أفتى أبو حنيفة. 

لا يخرج لطلب العلم إذا خاف على الولد الضيعة. 

وقال أبو يوسف: لا بأس ببيع الثوب من المجوس يفتلونه بالعصا في عيدهم. 
وخالفه هشام. 

وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما : سقى جارية من جواريه الترياق» 
فقال ابن سيرين: أمر به ابن عمرو. 

وكره أبو حنيفة ذلك لما فيه بشيء من ترياق الحيات. 

وعن ابن مقاتل: لا بأس بالهدية للمعلم والمؤدّب في العيدين والنيروز إذا 
لم يلخ عليه. 

ولا بأس بالخروج من أرض فيها وباء. 


٠‏ وقيل: يأثم الفمّاعي بالصلاة على النبيّ كَكْةِ عند فتح الفقاع» والحرسي يقول: 
لا إله إلا اللهء فإنه يأخذ أجراً. 
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وعند ابن مسعود: السّحت هو أن يستعين رجل على مظلمة عند سلطان فيعينه 
فيهدى. 

أما الرشوة ليست بسحت بل تقرب إلى الكفر. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه -: لا تقول قوس قزح: وقيل: هو الشيطان”". 

وعن محمد: تعلّموا من النسب ما تعرفون يوماً يحل لكم وما يحرّم عليكم؛ ثم 
أمسكوا من النجوم ما تهتدون به في البر والبحرء ثم أمسكواء ولا تقولوا: مسجد 
ومصحف. 

وعن الحسن: كانوا يكرهون أن يقال هذه قراءة فلان» وسئّة أبى بكر إنما سنّة 
الله ووسولة: وقال النبيت كله «تسمُوا باسمى ول تكنوا كنيع . وقيل :"هذا كان فى 
حياته ونسخ بعدهء دن كني محمد بق التحفية أبن القامية: ١‏ ْ 

وكان يدخل على عائشة ‏ رضي الله عنها - ولم ينهه. 

ولا تقولوا: عبدي وأمتي» ولكن قولوا: فتاي وفتاتي. 

وقاك انون اعشرح رظي 'النشاعنهها > ل تتولوا لمكا ف كذ كن الاستلام لله 
5-7 

ولا بأس بالجلوس للعزاء ثلاثة أيام في بيت أو مسجد يأتيهم الناس. 

جلس النبيّ كَلةِ في المسجد لما قُتِل جعفر وزيد بن حارثة وابن رواحة 
والناس يأتونه ويعزونه. 

والراجع من سفره البعيد لا يدخل الدار ليلاً. 

وعن الحسن: رخص للمسافر أن يأكل وهو يمشي. 

خبر الواحد مقبول في الطهارة والنجاسة والحِلَ والحرمة في الطعام وبحق الله 
تعالى وإن لم يعرفه بالعدالة حكم رأيه. 
(1) رواه أبو نعيم في الحلية» وتمامه: ولكن قولوا: قوس الله عز وجل» فهو أمان لأهل الأرض» 2/ 

09 
(2) رواه من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ البخاري في العلم؛ باب: إثم من كذب على 


النبي يِه رقم: 110» ومسلم في الآداب, باب: النهي عن التكني بأبي القاسم» رقم: 25720 وأبي 
داودء في الأدبء باب: في الرجل يتكنى بأبي القاسم» رقم: 4967. 


كتاب الاستحسان 2451 
عندهما: وإن: كان كافرا. 
وخبر الاثنين أولى من الواحد وما زاد على الاثنين لا اعتبار بتلك الزيادة. 
والأفضل أن يقبل قول المرأة ذ في الرضاع قبل النكاح وبعده. 
وكذا في أمته» وكذا أنها حرّة الأبوين وأن البائع أعتقها. 
وروي عن الحسن في المكروه والشبهة إلى الحرام أقرب. 


وقيل: يلزمه الأول. وقيل: يحتاط. 

وعن محمد: الحق في المجتهدات واحد عند الله. 

وعن أبي حنيفة: كلّ مجتهد مصيب والحق عند الله واحدء يعني قد أمر 
بالاجتهاد» فمتى تى اجتهد فقد أصاب في تكليفه» وإن لم يصب ما عند الله فإنه غيب 
عنه. 

وقال محمد: أنا مؤمن عند الله. 

وكره أن يقول: إيماني كإيمان جبريل وكإيمان أبي بكر الصديق. 

وهكذا عن أبي يوسف. فإنه يقول: آمنت بما آمن به جبرائيل. 

وغخ أبن حيفة وافى يوييف+: السينة الى عليه أكز الدين أن الا يكت ادا 
لاحو ولا يعفي الدين تيون لا أدرق أمؤمن' نا ام كافر: 

ور ادر 

ولا يخرج على المسلمين بالسيف؛ ويقدم من قدم أصحاب النبيّ وله من 
الخلفاء ويفضّل من فضّلوه. 

وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: حلقت رأسي بمكة» فخطأني الحجّام في 
ثلاثة» جلست فقال: استقبل القبلة» فناولته الجانب الأيسرء فقال: الأيمن» وأردت أن 
أذهب فقال: ادفن شعرك» فرجعت ودفنته. 

عن أم سلمة قالت: يا رسول الله أراك ساهم الوجه أمِن علّة؟ قال: «لا ولكن 
الدنانير السبعة التي أتينا بها أمس نسيتها في خصْم الفراش فبتٌ ولم أقسمها». 
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وأراد بالخصم جانب الفراش7"©. 
من فتاوى الفقيه: 

قال رحمه الله -: اختلف رجل إلى رجل من أهل الباطل والشرٌ ليذبٌ عن 
لفسم'يتظن إن كان شر مقعدى مشهورا بالفقين والديانة يكزة ذللة» :وإ كان :لا 
يعرف فيُّداريه من غير إثم» فلا بأس به لدفع الظلم عن نفسه. 

إن دعاه الأمير فسأله عن أشياء لا يجوز له أن يتكلم إلا بالحق إلا إذا خاف 
على نفسه أو بعض نفسه أو على جميع ماله أن يأخذه فيكلمه بما يهوى الأمير 
ضرورة. 

قال: لو اشترى من الخلقان من اليهود وغيرهم ولا يرى عليه أثر النجاسة 
فيستعملها الأساكفة من غير أن تغسل أرجوا أنه في سعة. 

ويكره للصبي الصغير الخلخال. 

قال: أهل قرية دياستهم بالحُمر» فبالت وراثت فيهاء لا بأس إذا ابتلوا. 

وقد روي عن محمد أنه أمر بغسل الحنطة» قال: لا بأس بالنقط والتعشير 
والإعراب في زماننا فإن فيها حاجة ماسّة. 

قال: رجل استلب ثوب إنسان فهرب حتّى دخل داره» فلصاحب الثوب أن 
يأخذ داره حتّى يقبض حقه. 

ولو كان لرجل حق على امرأة يجوز أن يجلس معها ويقبض على ثيابهاء فإن 
هربت إلى خربة خالية له أن يدخل فيها إذا أَمِنَ على نفسه ويحفظها من بعيد. 

قال: لا ينبغي أن يؤاجر نفسه من النصارى في ضرب الناقوس وغيره» ولكن 
يطلب رزقه بكسب من موضع آخر. 

قأل لو امن إنيبانا إسكاف] ا يكن ادها مكديوراء أن افاميق امن تكياط 
بخياطة ثوب مشهور بزيادة أجره؛ ينظر إن كان ذلك في زيّ الكفار والفسّاق نحو 
القراطق لا يعمله أصلاً. ْ 
(1) رواه الإمام أحمد» رقم: 26514» وابن حبان» في الغضبء. رقم: 5160» والبيهقي في السنن» 

رقم: 13411. 


خصم كل شيء: طرفه وجأنيه» وجمعه خصوم وأخصامء ويروى بالضاد المعجمة. النهاية 
2 102. 1 
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وكذا في كلّ عمل فيه إقامة زيّ الكفار والفسّاق فإنه إعانة على المعصية. 

قال: رجل جالس مع قومء فجاء آخر وقال: السلام عليكء فأجابه غيره من 
القوم سقط عن الذي سلم عليه. 

لا ينبغي للمرأة الفصد والحجامة والحلق بعد الحمل حتّى يتحرك الول ثم 
لا بأس به إليه إن قرب الولادة» والامتناع منه أفضل . 

قال: لا يجوز أن يتوسّد خريطة فيها أخبار الرسول كَكِةٍ أو كتب أبي حنيفة إلا 
أن ينوي الحفظ لا النوم عليها. 

قال: من سال دمه من أنفه بحيث لا يرقىء قال أبو بكر الإسكاف: يكتب فاتحة 
الكتاب على جبهته بدمه فيرقئ» قيل له: أيجوز كتابة كلام الله تعالى بالدم؟ ألا ترى 
لو كتبته بالبول أو على جلد ميتة» قال: كلّ ذلك يجوز إذا كان فيه شفاءء ألا ترى 
العطشان كيف يشرب الخمر لما فيها شفاؤه من العطش. 

وحديث ابن مسعود: فيما لا شفاء فيه. 

قال: إن سمع أحاديث وهو لا يفهم فإذا كبر له أن يروي بخلاف ما إذا قرأ 
عليه صِك فإنه لا يجوز لأحد أن يشهدء وفى عبيد أهل الذمة يؤاخد بالكسنجاب 
007 1 

قال: لا يكره أن يلقي العلق في الشمس لتموت الديدان بمنزلة السمكة تلقى 
في الشمس. 

قال: امرأة أخذت ملاءة أخرى وتركت مكانها ملاءة نفسهاء فأخذت الثانية 
ملاءة المختلسة وعجزت عن استرداد ملاءتها وهي لا تعرفهاء ا ا 
الملاءة» فسبيلها أن تتصدق على ابنها وأختها إذا لم يكن لهما مال على نيّة نبّة أن يكون 
الثواب لصاحبتها إن رضيت بمنزلة اللقطة» ثم لو وهبتها ابنها بعد ذلك جاز. 

قال: رجل يرى منكراً يفعله إنسانء وهذا الرجل يفعل مثله» لا يسعه تركه بل 

قال: لو سمع قراءة قرآن من رجل يلحن يجب عليه ردّه إلا أن يخاف إن ردّه 
يقع بينهما عداوة فيسعه تركه. 

قال: لو استطلق بطنه أو رمدت عينه فلم يعالج حتّى ضعف وماتء لا يأثم. 
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أما لو جاع ولم يأكل مع قدرته على الأكل حتّى مات يأثم. 

قال: لو أدخل مرارة في أصبعه للتداوي» أو شرب بول مايؤكل لحمه 
للتداوي» فهو جائز عند أبي يوسف. ونه تألخل. 

ويكره إلقاء القملة في الماء» ولا يكره قتلها. 

ولا تقتل النملة إلا أن يبتدي فيُقتل حينئذ. 

قال: لو كره القوم إمامته لفساد منه يكره له الإمامة. 

أما لو كره هو طبعاً لا فسقاً لا بأس أن يأمّهم. 

قال أبو جعفر الهندواني: أحب أن يعود ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
ليكون موافقاً لما في القرآن. 

أغصان شجرة إنسان في بستانه متدلية إلى الطريق» فتساقطت ثمارهاء فالسلف 
الصالح ثم يعابُوا على من أكل ما يلتقط من الأرض ولم يعابوا أيضاً من تنرَّه عن 
ذلك ولم يأخذها. 

إذا أقرض رجلا ثم أهداه المستقرض. ينظر إن لم يكن أهداه قبله فأولى أن لا 

في داره شجرة فرصاد إذا صعدها يطّلع على الجارء ينبغي أن يعلمهم بذلك 
ليأخذوا حذرهم ولا يكون ذلك في اليوم مرّة أو مرّتين. 

رفع الطين عن الطريق في أيام الرداعة يجوز إذا لم يضر بالطريق والمارّين. 

له دين على إنسان فعجز عن أخذه. فلو أبرأه أفضل من أن يدعه فى ذمته إلى 
يزه الاي ش 

لو سلَّم عليه فردٌ الجواب بحيث لا يسمعه أخاف أن لا يسقط الواجب عن 


أها الى كان المسلم أضة قيفي أن" يح له شنعه حيتت برأة. 
لو تمنى الموت لضيق معيشة أو غضب أو خوف ذهاب ماله ونحو ذلك» 


أما لو كان لفقير أهل زمانه فيخاف أن يقع في المعصية» فلا بأس به. 
قال: لو حلقت المرأة رأسها لعذر صداع أو وجع فيه شفاء لا بأس به. 
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ويرجى مؤانسة الميت في قبره بقراءة القرآن على قبره. 

أكل الطين ليس من عمل العقلاء. 

قال: يكره أن يجعل شيئاً في كاغد فيها اسم الله تعالى سواء كان الاسم على 
ظاهره أو على باطنه. 

بخلاف ما كتب من القرآن على الكيس لحمايته ببركة ذلك وتعظيمه. 

لو قال المضطرّ: اقطع عضواً مني فكلهء لا يسعه قطعه. 

لو خرج عن بيته مخافة زلزلة شديدة لا بأس. 

وكان النبي كلْةِ إذا مر بحائط مائل أسرع. 

وكان أبو حنيفة ينهى ابنه عماراً عن التكلف في الكلام وقال: يا بني كنا نتكلم 
وكأن واحد ما كان بعير على رأسه مخافة أن يزلٌ صاحبه. وأنتم تتكلمون اليوم وكل 
واحد أراد أن يزلٌ صاحبه. فقد كفر هو قبل أن يكفر صاحبه. 

وعن الحسن البصري: رأيت أنس بن مالك كان يأكل ألوان الطعام» بالعزم 
على المعصية والثبات عليه يأثم أما ما يخطره فلا. 

السؤال عن الأخبار المحدثة في المصر لا يكره ولكن لا يجيزه ربيع بن 
7 2-2 

وكان إبراهيم النخعي يجيز ولا يجيز أيضا. 

وكذا ابن سيرين. وكان بكر بن عبد الله المزني لا يسأل ولا يخبر. 

لو وجد لقطة يعلن أنها لذمي لا يتصدّق ولكن توضع في بيت المال 

قال: لو ترأس الكفار نبي من الأنبياء يسأل ذلك النبيّ إنه يرمي أم لا؟ إن قال 
أرمي فهو يرمي وإلا فلا. 

ولا يتصور وقوع هذه المسألة في هذه المسألة. 

وفي الحديث: لم يبق مع النبيّ كله يوم حنين إلا ستة من مواليه وأبو بكر 
والعباس وأبو سفيان بن الحرث وانهزم الباقون» فحمل رجل من المشركين على 
النبيّ يِه فوثب العباس فاحتضنه وقال لبعض موالي النبي كَل اضرب ولا تبال أن 
يُصاب» ولم ينكر عليه النبيّ كيو ومثله يوم الجمل, ذإن عبد الله بن الزبير ومالك بن 
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الأشتر يتشبث كلّ واحد بالآخرء فاحتضنه ابن الزبير وقد انكسر سيفه فناد في قومه: 
اقتلوني ومالكاًء فانسل منه مالك وكثبر يقول: منَّ الله على حيث لم يجر على لسان 
ان لامي لسلراق: و القع وروانيا عتري على السانه مالكا باواشفيه على ترمو" والله 
- 1 
مسائل شتّى: 

قال النيئ كَلِ: «أمرت أن أقائل الناس حتّى يقولوا لا إِلّه إلا الله. فإذا قالوها 
عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وعلى الله حسابهم». 

اختلف العلماء في الإيمان ما هو؟ ذهب قوم إلى أنه التصديق بالقلب» أما 
الإقرار باللسان جاري مجرى الصلاة والصيام والتسبيح وغير ذلك. 

وقال الآخرون: بل الإيمان التصديق بالقلب واللسان والعمل بالجوارح من 
إقامة الفرائض وترك القبائح حتّى يستكمل الإيمان. 

وقد ورد بهذا الأثر عن علي رضي الله عنه -. 

ثم اختلف السلف في أن الإيمان يزداد وينقص أم لا؟ 

فذهب عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح ومعقل بن عبيد وعبد الله بن معقل 
والزهري وميمون بن مهران: الإيمان يزداد وينقصء فجعل الأعمال من جملة 
الابما 

وهو مذهب الحسن البصريء» وأبي سلمة بن عبد الرحمنء» والأوزاعي قالوا: 
الأعمال من ايعان رليم اخبار عنة نحو قزل كلق «الصير من الإبنتان بمئرلة 
الرأس من الجسد)”2» «الحياء من الإيمان)”©. 

ووافقهم عمر بن عبد العزيزء ومجاهد ووهب بن منبه» وأرطأة بن المنذرء 
والضحاك بن مزاحم. 

ثم الطبقة الثالثة» ووافقهم مالك بن أنس» وسفيان بن سعيد الثوري» وفضيل 


(1) حديث: اقتلوني ومالكاًء رواه ابن أبي شيبة في المصنفء رقم: 38864. 

(2) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من كلام علي رضي الله عنه .ب رقم: 31079 و35645» والبيهقي 
في شعب الإيمان» رقم: 40. 

(3) رواه البخاري في الإيمان» باب: الحياء من الإيمان» رقم: 24» ومسلم في الإيمان» باب شعب 
الإيمان» رقم: 163. 
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ابن عياضء. وحماد بن زيد» وشريك ومعمر وابن المبارك ووكيع كلهم عدوا العمل 
من الإيمان. 

واختلفوا في أنه يقول الرجل: أنا مؤمن. 

فمذهب عبد الله بن مسعود وعلقمة وإبراهيم إذا سئل أمؤمن أنت», فأجابه أنا 
مؤمن إن شاء الله» فإن من قطع أنه مؤمن فإنه قد قطع أنه في الجنة. 

وهكذا روي عن عبد الله بن مسعود. 

وأما قوم آخرون قد قطعوا بأنه مؤمن من غير أسلافناء فهو مروي عن عمر 
وعبد الرحمن السّلمي. 

وأما المقلد الإمام والسلف ومشايخه فليس بمسلم إذا لم يعلم الحق وحخسنه 
ولا الباطل وقبحه فلا بد من المعرفة. 

ومن كان في قطر من أقطار الأرض لم تبلغه الدعوة ينظر إن كان له دين 
مستقيم ورد به نبيّ من أنبياء الله سبحانه وتعالى نحو شريعة موسى وعيسى عليهما 
السلام قبل تحريف اليهود والنصارى فهو مسلم. 

أما لو كان مهملاً لا دين له يعيش كالبهائم فهو كافرء ولو كان معتقداً التوحيد 
وعرف الصانع بصفاته ولكن لم يعرف شريعة ما ينظر إن اجتنب القبائح العقلية 
ويتقرّب إلى ما هو حسن في العقل من الإنصاف وشكر النعمة فهو غير كافر» فدعوة 
نبي بلغته وجب عليها قبولهاء ومن كان في ناحية من الأرض وقد بلغه خبر النبي كلل 
وبعض أعلامه غير أنه توقف لينظر أيصدق الجزاء أم لا وعزم على أنه إن تواترت به 
الأخبار وصحّت نبوّته لآمن به. 

قيل: إنه كافر لثبوته على الكفر ورضاه به. 

أما لو تشمّر للتفحيص والطلب ولم يمكنه الخروجء وكان على دين نبي قبله» 
فالتوقف في حقه أحق إلا إن أمكنه الخروج والطلب فلم يفعل تهاونا لم يكن 
صيليما. 

ألا ترى في زمن النبيّ ككةِ بعث الكتاب إلى الآفاق وتطايرت الركبان بالخبر 
من كل وجه فكل من قرع سمعه خبره يجب عليه الطلب ويحرم التوقف. 

وأما من مات في مهلة النظر قبل حصول المعرفة» ينظر إن لم يجد مهلة يمكنه 


2458 خزانة الأكمل/ الجزء الثالث 


تحصيل المعرفة بأن كان في ابتداء بلوغه يجب التوقف فيه إن لم يقصر في النظر 
ومات في النظر. 

أما إن مضي مهلة النظر ولم يحصل بعد فهو كافر لا يصلى عليه. 

ومن أضاف تدبير العالم إلى النجوم سعوداً أو نحوساً يكفر. 

وكذا إذا أضاف إلى الطبيعة والذهر لا مدبّر للعالم غير الله سبحانه وتعالى. 

وقد اختلف الناس في النبي» فبعضهم قالوا: كلّ رسول نبي وليس كل نبي 
وسول 

وقال الآخرون: بل هما سيّان» فكل نبي رسول وكل رسول نبي مرسل. 

واختلفوا في أن الأنبياء أفضل أم الملائكة» ومعرفة وجود الملائكة والجن 
بالسمع لا بالعقل. 

وينبغي أن يؤمن بكتب الله التي أنزلها على أنبيائه - صلوات الله عليهم -. 

أما الإيمان بما في أيدي اليهود والنصارى اليوم على الإطلاق لا يجوز 
لتحريفهم بعض التوراة والإنجيل وزادوا ونقصواء فيجب الإيمان بما أنزل الله من 
جملة ما في أيديهم. 

وينبغي أن لا يسأل عما لا حاجة إليه نحو أن يقال: كيف هبط جبريل» وكيف 
هو وعلى أي صورة رآه النبيّ يِه وحين رآه على صورة البشر هل بقي ملكاً أم هو 
ملك بدّل صورته» وأين الجنة وأين النار» ومتى الساعة التي ننتظرها. 

ويكره الجدل في أن لقمان وذا القرنين وذا الكفل أنبياء أم لا» وإن إسماعيل 
أفضل أم إسحاقء وأيهما الذبيح منهماء وآزر أبو إبراهيم كان أم لاء وإن فاطمة 
أفضل أم عائشة» وإن أبوي النبيّ كَةِ على أيّ دين كاناء وما دين أبي طالب» ومن 
المهديء. إلى غير ذلك مما لا يجب عليه معرفته ولم يردٌ التكليف به. 

وقد كثرت الأخبار بنزول عيسى - عليه السلام ‏ إن صم ذلك فيعتقده ويكره 
البحث على أنه على أي ملة نزل في ملّته أم ملّة محمد عليه السلام -. 

ولا بأس بتخيّر المواضع الشريفة للدعاء» وقد اعتاده السلف. 

وكذا الأيام لزيادة العبادة» وقد كثرت الأخبار فيه. 

ويستحب التوكل في كل شيء. 
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ويجب الاحتراز من شرٌ ظهر وجهه. 

ويحرم التطير كما هو عادة العرب. 

والعقيقة عن الغلام والجارية ليست بواجبة ولا سنّة» ولكن مباح. 

ولا يتركوا أهل الذمة أن يركبوا عند مشايخنا إلا بالضرورة» ويؤمر بإظهار 
العلامة. 

والفأل غير مكروه. 

وينبغي إذا وجد الطيرة ووقع في قلبه لا يستشعر منها الخوف بل يتوكل على 
الله ويسستغفر: 

وقال النبئ تَكلهِ: «الطيرة شرك وما منا إلا أن نجده)”'' يعنى يخطر بقلبه إلا أنه 
اعتقده. قال النبيّ كِ: «إذا وجد أحدكم ذلك فليقل: اللهم اباي بالحسنات إلا أنت 
ولا يذهب بالسيئات إلا أنت. ولا حول ولا قوة إلا يك)”. 

ولا يجوز اعتقاد العدوى في الجرب وغيره من الأدواء. 

وورد النهي أن يسمي عبده نجاح ويسار وأسلم وفلاح لثلا يقولوا: لا نجاح ها 
هناء لمن دعاه حين غيبوية العبد. 

والتشاؤم مكروه لأنه سوء الظنّ بالقضاء. 

والنفاء لعفي آنه تنه ونع ا 

ويكره عند أكثر الناس تعليق التمائم ولم يعتاده السلف. 

أما الخبر بالرقية قد كثر فإن قرأ شيكاً من القرآن في الرقية لا بأسء أما بغير 
ذللك لأ يحوذ: زهذا مذهت: سعية ين المسي» راضحا ومحمد بن عليء وابن 
سيرين . 

أما النفث لم يجز عند أكثر التابعين نحو عطاء وإبراهيم وابن جريج وعكرمة. 

وأجاز عائشة رضي الله عنهاء وآل النبيّ كلَةِ قرابته ما حرمت الصدقة عليهم. 
وقال بعضهم: قريش الذين آمنوا وهاجروا. 
(1) رواه من حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أبو داود في الطب. باب: في الطيرة» رقم: 


2, وابن ماجه» فى الطب» باب: من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة» رقم: 3538. 
20( رواه أبو داود من حديث عروة بن عامر» فى الطب» باب: فى الطيرة» رقم: 3921. 
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وفى الحديث أنه قال: «آلى كلّ مؤمن تقى)”", أ 
تدلة الآية. ْ ْ 

وقد ثبت بالخبر بناته أيضاً وفاطمة ‏ رضي الله عنها -. 

وعند بعض الناس: الصلاة على النبيّ يه واجب. 

وقال بعضهم : مستحب. 

وأجمعوا أنه لا يجب على النبيّ يَلِْةِ أن يصلي على نفسه. 

ويجب ذكر النبيّ كَل بأسماء معظّمة غير صعبة. 

فلا يقال: إنه فقير» غريب» مسكين» فريد» طريدء إلى غير ذلك. 

ويستحب تعظيم العرب خصوصاً أهل الحرمين لمكان النبيّ يَلهِ منهم 
خصوصاً أولاد المهاجرين والأنصار وأولادهم بذلك أولاد عليّ وأولاد أبي بكر 
وعمر وعثمان ‏ رضي الله عنهم -. 

ويكره قراءة كتب الأوائل من الماجسطي وإقليدس والمنطق» وكتب النجوم, 
فإن قراءة هذه الكتب ستدرج صاحبها إلى الجحود بما أنزل الله تعالى على أنبيائه 
دعليهم النثلامب: 

وإذا أتى سائل لا يجوز للمفتي أن يحيل الجواب إلى عالم آخر بل يجيب بما 
عنده وإن لم يعلم فلا بأس به. 

وونشحتن أقالا يقآ القران إلا طاعرا: 

وقال بعضهم: تحسين اللباس والتطيّب والسكق ف اندوز عند لقراءة 
أحسن وتعليم القرآن وقراءته ترتيلا. 

ولا يختم في أقل من ثلاثة أيام تعظيماً له. 

ويستحب أن يقرأه بقراءة مجمع عليها. 

واختار مشايخنا عرض القرآن في سنة على من هو أعلم. 

وأولى الأوقات بالقرآن شهر رمضان. 

ويكره المباهاة بالقرآن على القراء. 


ما أهل البيت أزواجه. هكذا 


(1) أورده ابن الجوزري في العلل المتناهية» وقال: هذا حديث لا يصح 1/ 266. 
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ولا يقرأ في الأسواق ولا السؤال ولا في مواضع غير طاهرة. 

ولا يضع على المصحف شيئاً. 

ويستحب تنوير البيت الذي يقرأ فيه القرآن بالقناديل والشموع. 

ويجب توقير العلماء والقرّاء وكثير من الصحابة والتابعين يردّد آية إلى الصباح 
في قيامه. 

وكثيراً ما ارتفع بكاء عمر بن الخطاب عند قراءته في الصلاة فسّمع نحيبه مِن 
وراء الصفوف حتّى انقطعت قراءته. 

وينبغي أن يفتح القرآن عند ختمه فهو الحال المرتحل كما في الحديث؛ يعني 
الخاتم المفتتح. 

ويستحب أن يجمع القارىء أهله وولده عند الختم ويدعوا لهم بالبركة 
والمغفرة. قال النبيّ مَلِِ: «مَن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم ينفعه»”'". 

وكره ما دون الثلاث ابن مسعودء ومعاذ بن جبل» وابن عمر. 

ينبغي أن يقرأ في المصحف لثلا يصير مهجوراً في البيت» ويقرأ طاهراً. 

وكان عمر وعثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ يقرآان من المصحف إذا دخلا البيت 
مع جودة حفظهما. 

وكان مصحف ابن مسعود منشوراً في بيته لكثرة نظره فيه. 

ويجوز المباحثة في القرآنء أما المراء فمحظور. 

وكذا تفسير القرآن برأيه حرام ولا يخلط آيات السور. 

وعن بعض أصحابنا: لو قرأ ذا جآءَ نصَر ألنَّو [التصر] في الركعة الأولى» 
وقرأ فى الركعة الثانية: قل هو أله أحجذ 6:[الإشخس] لذ مهيل تله ينونه بينهما 
تماق حو كيان حكن على ارد 

أما لو تخلل بينهما ثلاث ره أو اطر اناد امن بأن يقرأ في الأولى: («أَيِتَ 


وم ماماو 


لِك [العلق] وفي الثانية: (قُلْ هُوَ ألّهُ أحدٌ) [الإخلاص]. 


لاك رواه من حديث عبد الله بن عمرو أبو داود في شهر رمضان» باب: تحزيب القرآن» 
0 : 1396 وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنّة فيهاء باب: في كم يستحب ختم القرآن» 
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واحملق أن نقرا فل السسق. 

واختلف الناس في جواز تفضيل الآيات والسور. 

وقد ورد الإخبار بتفضيل بعض الآيات وبعض السور كآية الكرسيّ وسورة 
(قل هو الله أحد) والفاتحة. 

وقيل: الناسخ خير من المنسوخ في حق العمل. 

وقيل: ما يشتمل على أسماء الله وصفاته أفضل من غيره. 

وقيل: ما فيه الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من آيات القصص. 

والمراد بأنه خير يعني ثواب قراءته أكثر. 

ويحتمل أنه للقلب أيقظ. 

وهذا أقرب إلى الصواب. وبهذا المعنى يقال: القرآن أفضل من سائر كتب 
الأنبياء قبله لما في قراءته أكثر ثواباً. 

والصواب أن لا يؤثر بعض القرآن على بعض. فإن كله كلام الله تعالى. 

ولا يفضل بعض الأنبياء على بعض بالرأي والقياس. 

وكذا في آيّ القرآن وسوره لثلا يترك الناس بعضه مهجوراً. 

وعلى هذا يدل مسائل أصحابنا المتقدمين» قال النبئ كَلِْ: «تعلموا القرآن. فإذا 
علمتموه فلا تأكلوا به ولا تستكثروا به. ولا تجفوا فيه ولاتغلوا فيه)”". 

وينبغي إذا أراد كتابة القرآن أن يكتب بأحسن خطء على أحسن ورقة» بأفخم 
قلم» وأيمن صحة. وأرقٌ مدادء وأشدّ سواد على أبيض قرطاس» ويفرج السطورء 
ويعجم الحروف» ويضخم المصحف. ويتجرّد عما سواه. والتفاسير ودائرات الآأي 
وعلامات الوقوف لا تثبت الحروف صونا لنظم الكلمات وإيصال الاتساق» وتجريدا 
عن الزوائد كما هو في مصحف الإمام. يعني مصحف عثمان ‏ رضي الله عنه -. 

ويجب الوفاء بالعهود والمواعيد» ولا يحلف وإن كان صادقاً إلا ما وجب عليه 
بطلب القاضي. 

ويكافىء من أنعم عليه كائناً من كان» والاضطجاع على الوجه مكروه منهي. 


(1) رواه الإمام أحمد في مسندهء رقم: 015704 والبيهقي في الكبرى» رقم: 2362. 
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ولا يسمر بالليل بأحاديث الدنيا. 

وقيل: شكر الله تعالى هو أن يعتقد ما به من نعمة كلها من الله تعالى يعرضها 
غلى القلبي ما عاق 

وباللسان يذكر الثناء والحمد وإظهار ما في القلب. 

ويؤدي ما وجب عليه من الفرائض لكل عضو يؤدي شكره بقدر وسعه. 

وأنه ينفق ما أتاه الله تعالى من منافع يديه وطائفة من ماله على نفسه وعياله 
وقرابته وجيرانه والمساكين. 

ولا يكتم نعمة الله تعالى ويشفق على زوالها. 

ويعلم أن الشكر قيدها بل يستزيدها. 

ويكره أن يتكلم بما يضحك جلساؤه. 

ولا يتملق إلا في طلب العلم. 

ولا يقرأ كتب أخبار العجم وملوكهم. 

ولا يجوز أن يقال: افتخر النبئّ يل بأنو شروان حاشا الله أن يفتخر نبى الله 
بمجوسيّ عابد النار. ْ ْ 

ويكره للرجال التصفيق والرقص خصوصاً إذا كان فيه تكسّر وتخنث 

ويكره اليراع وضرب القصب للتطرّب. 

والطبل والدف الذي فيه الجلاجل واللعب بالصولجان بأنه باطل. 

وكذا المصارعة على ما اعتاد المسرفين للطرب والنشاط. 

وخيانة المستشار محظورة كخيانة الوليٌ والوصي والقاضي. 

يق الحواة بالغير اه طل اللقلن ف تمر له الوا ع 

وقال النبيّ ككلِ: «مُضُوا الماء مضّاً ولا تعبوه عبَا”". وقال: «لا تشربوا كشرب 
البعير»©. 

ويكره الشرب عن ثلمة الإناء لمكان النهي. 


(1) رواه البيهقى فى شعب الإيمان» رقم: 09 
(2) رواه الطبراني في الكبير» رقم: 11378» وتمامه: «واشربوا اثنين وثلاثء وسموا الله إذا شربتم» 
واحمدوا إذا رفعتم). 
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ولا ينبغي أن يلبس الخاتم إلا ذو سلطان أو قاضي أو رجل يحتاج إلى ختم 
أمواله لا للزينة والتحلي فذاك للنساء. 

واتخاذ الأواني من البلور والجزع اليماني والمرصع بالجواهر والزجاج الثمين 
لا بأس» فتركها أولى. 

ويكره تغيير الشيب بالسواد خاصة. 

وحلق الشوارب غير مستحب. 

ولعب الصبيان بلعبة تسمي البنات لا بأس ما لم تكن صورة ذات أعضاء 
كالوثن» فهذا يكسر كسراً كابن عمروء إنما لا يمنع بأن يلف خرقة على خشب أو 
غيره منتقشاً يتعلل به الصبيان ينشرح صدورهن وتستريح أمهاتهن منهن ساعة إذا 
اشتغلت بعبادة أو معالجة بيت» وهي مروية عن عائشة ‏ رضي الله عنها. 

وقد قال بعضهم: كلّ لعب اشتغلت به الصبيان ليس فيه ضرر عاجل ولا آجل 
لا في الدين ولا في الدنيا ولا يضرٌ بطباعهم فلا يحول بينه وبينهم لما فيه من 
انشراح صدورهم. 

أما ما يورث الوقاحة والمجنة والسقاطة وسوء الطبع يُمنع عنه ويُزجر ولا يترك 
لهم أن يلعبوا في قوارع الطريق والنهر والنار والبئر وعلى السطوح والأشجار 
والحيطان» ولا في المساجدء ولا مع الأراذل والسقاطة إلا مع أقرانهم حيث يطلع 
عليهم الولي. 

وجمع المواشي للدرٌ أو النسل وتحصيل الأراضيء والاشتغال بالمزارع» 
وعمارة البساتين» لا سرف فيها والله أعلم. 

إذا أَدى منها حق الله تعالى كالتجارة في استنماء المال وإنما السرف في الأكل 
والشرب فوق شبعهء والإنفاق فوق الاقتصاد في أطايب الطعام» وارتفاع الملابس 
والإكثار في المراكب والخدّام» واتخاذ الضيافات للأغنياء وأهل الإتراف والمتنعمين» 
والمشارب بالغبن الفاحش, والخسران المبين. 

دخل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ على ابنه عاصم وهو يأكل اللحم 
فقال: ما هذا؟ قال: قرمت اللحم فاشتريته» قال عمر: كلما قرمت إلى اللحم اشتريته. 
كفى بذلك سرفا. 

والغبطة في النعمة جائزة. 
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والحسد محظور. 

والفرق بينهما أن الغابط يتمنى أن يكون له من النعمة ما لغيره من غير زوالها 
عن ذلك الغيرء والحاسد يتمنى زوالها ولا يحبٌ أن يكون له الخير. 

ولا يجوز تعيير التائب بذنب قد كان. 

ومن قال لأخيه المسلم يا كافر» يحتمل أنه يصير كافراء ويحتمل أنه أراد به 
شتمه فلا يكفر. 

والتوبة الامتناع عن المعصية ظاهراً وباطناً دائماً بالندم على ما سلف منهاء 
والعزم على أن لا يعود إليها أبدا مع نيّة التقرّب إلى الله تعالى وقضاء ما فاته ما 

ومن عدا على غيره بالإيذاء ثم تاب واعتذر منه يجب قبول عذره. 

أما لو يذهب بماله لا يجب قبوله حتّى يضمن حقه. 

ويقبل الله تعالى توبة عباده ما لم يدركهم الناس وهو العلم الضروري الذي لا 
يبقى التكليف معه إما برؤية الملك أو بأشراط الساعة كطلوع الشمس من مغربها. 

واستقبال الداع سنّة متوارثئة خلف عن سلفء مع أن الدم موازناً القبلة. 

وإذا احتاج الناس إلى إمام بعد موت الخليفة يجب أن يجتمع أهل الحل 
والعقد من الفضلاء العلماء من أهل الورع. 

وقيل: ينبغي أن يكون نيف وثلاثماتة. وقيل: سبعون. وقيل: اثني عشر. وقيل: 
لا يكون أقل من خمسة. وقيل: يكفي اثنان منهم. وقيل: واحد بمشورة ثلاثة. ولكل 
قول حجّة ذكرناها في أصول الفقه. 

وينبغي أن يختاروا أشبه الناس في معاني الصلاح والاستصلاح يأتي ومن بعده 
من الخلفاء الراشدين» حرّاً عاقلاً بالغاً عالِماً بأحكام الدين ومصالح الدنيا وما يحتاج 
إليه من الشجاعة والفروسية واستعمال آلة الحرب» وسائس سنة من قريش» سخي 
ورع عدل أمين موثوق في الدماء والفروج والأموال» زاهد متواضع سائس في موضع 
السياسة. وفي زمان لا إمام في الدنيا. 

وقد اشترط أن يكون من ذرية فاطمة ‏ رضي الله عنها - قوم. 

وقال: قوم من أيّ قبيلة أو من أي بلد من أيّ الناس هوء بعد أن كان فيه هذه 
الخصال. 
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فإن الغرض بسط العدل والإنصافء وإغاثة الملهوف؛. وحفظ الثغورء وذبٌ 
العدوٌ عن حريم المسلمينء وإقامة الحدود في بيعة الإسلام» وقسمة الفيء. واستعداد 
الجيش» وقطع الخصومات. 

ولكن الأؤلى أن يكون قرشيّاً لقوله ‏ عليه السلام -: «الأئمة من قريش)”", 
والخلفاء الراشدون من قريش ومن بعدهم إلى اليوم» وذكرٌ هذه المسألة بالفروع 
أليق. 

فإذا وقعت البيعة من أهل الحل والعقد مع مَن صفته ما ذكرناء صار إماماً 
يفترض طاعته. 

ولو انفضٌ أنصاره وبقي وحده فلم ينعزل ما لم يفسق. 

واختلف العلماء في البيعة مع غير العدل» فعند جمهور الأصولين لا ينعقد. 

وقال بعض الناس: ينعقد ولكن أحكامه لا تنفذ على ما عرف في القاضي إذا 

ولو كان في ناحية من الأرض لم يبلغهم ولاية الإمام وتعذّر عليهم الوصول 
إليه فيما اصطلح عليه صلحاء أهل الناحية وفقهاؤهم أرجو أن يجوز. 

ولو ظهر الفساد والظلم على أهل بلد والصلحاء مقهورون فالخروج من بينهم 
حتم إن أمكن. 

وقال مجاهد: لا ينبغي لامرأة أن تجلس عند أحد ليس بمحرم لها في أقل من 
أربعة أثواب: جلباب» ودرع» وخمارء وإزار. 

ومنع عمر ‏ رضي الله عنه - أن تخرج الك بارا : 

لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى السوق أو زيارة القبور وإلى المساجد في زمانناء 
ويجب على الولد مراعاة الوالدين من غير حرج ولا عبوس وكراهة, ولا يظهر 
الملالة» ويخضع لهماء ويتحمل منهماء ويلين الكلام معهماء وينفق عليهماء 
ويخدمهما إن احتاجا إلى خدمته من غير أنف وكبرء ويتعايش مع عشيرته بزيادة خلق 
وملق من غير تذلل» واعتياد عيادة المريضء وإفشاء السلام» وتشميت العاطس بطيب 


(1) رواه النسائى فى القضاءء باب: الأئمة من قريش» رقم: 942) والبيهقي في السئن» رقم: 5081) 
وأبو يعلى» رقم: 3644. 
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الكلام» وبشاشة الوجهء وبسط اليدين» وكثرة النصيحة في الدين» ومخالطة الصلحاء 
والمشايخ» ويعظم أستاذه» ويحترم شركاءه» ويجتنب الفساق والفجّار والبخلاء 
وَالظَلَّمَة والمترفين. 

وحتى لكر وري وان خرصي 2 لجار يي لقابو 
ينسى أجله» ويحسن صلاته» ولك ثيابه» والسكوت أكثر من كلامه» ويبكي ايان 
على ديئه. 

وإذا أراد ا في طرفي الأكل» ويبدأ ببسم الله في أوّله 
وبالحمد في آخره» ويأكل بيمينه 


ويبدأ بالملح ويختم بف ا اللقمة» ويجيد مضغهاء ولا يقطع الخبز 
بالسكين» ولا يمد يده إلى ذروة الصحفة. 

وقد ورد النهي عن قطع اللحمء وإنما المستحب النهش. 

ولا يضع القصعة على الخبزء ولا ب جم الحرى والتمر على طبق واحد. 
ا ل ل ول 

ولا يسكت على الطعام ولكن يتكلم بالمعروف وحكايات الصالحين؛ و 
يحمل صاحبه على مؤونة كل ولا يدخل في طعام قوم طفيليا 

ولا بأس بجمع الماء في الطست» امف ال «اجمعوا وضوءكم 
جمع الله شملكم)”". وثذاز الظيت على الأيمق: وييدا بالأفضيل: 

ولا يدخل بيتاً حيطانه وسقفه مصورة تماثيل وتصاوير» وفرشه حرام من 
الديباج» وطعام حرام والأواني من فضة وذهبء والحاضرون على المائدة 
المتنعمون الأغنياء» وصاحب الطعام يباهي به ويتكلف صاحب شح. 

ويستحب أن يلقّن الطفل في ابتداء انطلاق لسانه «لا إِلْه إلا الله» ليكون أول 
حديثه كلمة التوحيد. 

وقد ورد الخبر بالختان يوم السابع» ويسمّيه اسماً حسناً نحو: عبد الله» وعبد 
الرحمن» ولا يكنى بأبي عيسىء ورد به النهي» فإن عيسى لا أب له. وقال ‏ عليه 


)21( روآه القضاعي في مسلك الشهاب» رقم: 002 والبيهقي في شعب الإيمان» رقم: 9-. 
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والعقيقة عن الغلام بشاتين» وعن الجارية بشاة. 

وإذا طلّق امرأته لا يفشي سرّها ولا يهتك سترها. 

ولو قيل له: لِمَ طلّقتهاء فالأدب أن يقول: ما لي ولامرأة غيري. 

وكره بعض الناس لبس ثوب رقيق» وشرب ما كرى نهره سلطان غشوم 


ولا يأكل كسب خياط يخيط في المساجد. 

أما إدرارات ظلمة زماننا لا يحل لمسلم أخذها باختياره؛ فإن في أيديهم مظلمة 
يجب ردّها إلى أربابها. 

أما الجزية والخراج لا يأخذون أيضاً على وجه غير مشروع رده ما يجب. 

وقيل: أن يجب ثم خالطوها بما أخذوا من أموال المغصوب والرشا 
والمصادرات وتوزيعات الضعفاء والفقراء. 

وبعض التابعين امتنعوا عن هدايا أمراء زمانهم مخافة تحيبهم إلى قلوبهم. 
وحب الظلمة محظورء ولهذا كره بعض العلماء العبور بقناطر بناها الظلمة بآلات 
مغصوبة وأعوان مقهورين بلا أجر. 

واختار زمّاد التابعين العزلة منهم: أويس القرني» وربيع بن خيثم» وعامر بن 
عبد قيس» وطاوس» ووهيب» ووهب بن منبه وغيرهم. 

واختار المخالطة أكثر علمائهم منهم: شريح» وابن أبي رباح» ومجاهدء 
ومكحولء والزهريء والنخعيء وأبو حنيفة» وابن المبارك ونظرائهم. 

أما في زماننا العزلة أسلم لكل مسلم لكثرة الهرج والفتن. 

قال النبيّ تثِ: «إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي)”. 

ولا شك أن مَن خالطهم فقد داراهم» وإذا داراهم وقع فيما وقعواء فهلك كما 
هلكوا. 

وقيل: الاعتزال عن العامة مروءة تامة. 


(1) مر تخريجه. 
(2) رواه مسلم في الزهد والرقائق» رقم: 2)7621 وروأه الإمام أحمدء رقم: 1441. 
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وللحنفي أن يحتسب على الشفعوي”" في أكل الضبء والشفعوي يحتسب 
على لتحي فى الكائه باذ ولق وقذاتكى المددى براكل الخبار عن املك 

وقال بعضهم: لا يحتسب في مثل هذه ما صدر عن اجتهاد. 

ويستحب أن يعتاد حراسة قلبه بكثرة ذكر الله تعالى» يتذكر الموت والمعاد 
والحساب لتلا تدخل فيه مكائد الشيطان من شهوة؛ وحبٌ زينة» من ثياب» وأثاث» 
ودور» وعقار» وحسدء. وحقد. وعداوة» وطمعء ونفاق» ورياء» وبخل» وشح.» وجبنء. 
وسوء خلق» وتعصّب. ومراءء وعجب. وتكبّر» وسفاهة» وخيلاء. 

وكذا يجب حراسة أعضائه من سوء نظرء وسمع؛ ونطقء وحركة؛ لئلا يقع 
على مخالفة المشروع؛ ويعتاد الوقار والسكون والتبسم والسكوت» والتأني والتأمل 
والتفكر والتحمُّل والتودٌّد» ومقاساة الجوع والعطش والاقتصار على القوت والرياضة 
والسهر وقيام الليل وصيام النهار. 

ويستحب الاعتبار في الكلام بذكر الموت والقبر» وذمٌ الدنيا وأهلهاء واستشعار 
البتغض للدراهم والدنانير» وبغض مَن افتخر بهاء وحمل نفسه على القناعة وترك 
الجاة والبمعة» والتكلت للحمولة والتواضع والصين:والتتكر على سلامة الدين؛ 
وودع الاستباق والاستئناس بالناس إلا من وافقه في طريقه» ويهجر أحبته على حبٌ 
الدنيا. 

وهذا يطول على المكلفء فأجاب النبيّ كَكِ للسائل بلفظ وجيز يستحب دلَّه 
على معظمه قال عليه السلام : «الإثم ما حاك في صدرك؛ وإن أفتيت به غيرك 


وأفتاك به غيرك)20. 


وعن الذيال بن عباد قال: كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهري حين دعاه عبد 


الملك بن مروان فأقام عنده: بسم الله الرحمن الرحيم» عافاك الله أبا بكر من الفتن 
ورحمك من النار» فقد أصبحت بحال يجب لمن عرفك بها أن يرحمك عليهاء 


إلا4 الشفعوي نسبة إلى الشافعي» وفي البحر الرائق: ومن قال هذه النسبة فهو عامي. 

(2) روى الشطر الأول منه مسلم في البر والصلة والأدب؛ باب : تفسير البر والإثم؛ رقم: 6680 بلفظ: 
لبر حسن الخلقء والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس». 
000 أيضاً 2 أحمد» رقم: : 218006 والدارمي» رقم: : 22533 ولفظ الشطر الثاني منه: «وإن 
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أصبحت شيخاً كبيرأًء فقد أثقلتك نعم الله عزَّ وجل عليك بما أصحٌّ من بدنك 
واتقال من غتتر لك علدت مسف ومقنكات ن الرة تونكبالك من رلك ةذ 
صلوات الله عليه ابتلى فيه شكركء وأبدى فضله عليكء انظر أيّ رجل تكون 
إذا وقفت بين يديّ ربّك فيسألك عن نعمة بعد نعمة عليك كيف رعيتهاء وعن 
حججه عليك كيف قضيتهاء ولا تحسبن الله .راضياً عنك بالتعزير» ولا قابلاً منك 
التقصير» هيهات ليس والله كذاك أخذ على العلماء ميثاقه حيث قال: #9 لَيِيْنتَهٌ لئاس 
وَلا كَكْسْمويه4 [آل عمران: الآية 187] الآبة» فأين أنت من قوله: وفيت عَلَهْمْ الأب 


فعمِيتٌ علتهم الما 


يَوْمِذٍ 6 [القصص: الآية 4 قول الناس إنك عالم جدل ماهرء فاستعدٌ 
ا لقوله تعالى: 9إهانوأ رُمَنَكْمْ إن كُنْرٌ صدقيت» [البَقَرّة: الآية 111]. 
واعلم أنك أدنى ما ارتكبت من الحرام؛ وأخفٌ ما احتقبت أن آنست الظالم وكثّرت 
سواده» وسهّلت له طريق البغي بدتولة نين أدنيك: وإجابتك حين دُعيت. أما 
امسعييت دا وجدت اسمك مع الجرمة والجورة والخونة» وأن تسأل عن إغضائك 
ل ل ل ل ل ا 
على أحد حمّاً ولا يدفع باطلاً حين أدناك» فما أراد بدعائه إياك من حين دعاك إلا 
تدليساً ليجعلك قطباً تدور رحى باطلهم» واتخذوك جسراً يعبرون بك إلى مرادهمء 
رشلا اك ععلانه : فلوة' بق الفيك حل السلماء» ورقنادوة يق لوي لمان 
فلم يبلغوا بأخصٌّ وزرائهم وأقوى أعوانهم إلا دون ما بلغوا بك من نيل 
مرادهم واحترام فسادهم» فقد نقدوا بك» فما أيسر ما عمّروا لك في جنب ما خرّبوا 
عليكء وما أقلّ ما أعطوك في جنب ما أخذوا منك» فانظر لنفسك فإنه لا ينظر لها 
غيرك» ما لك لا تنته من غيرتك» ولا تستقيل من عثرتكء أما تخاف أن تكون ممن 
بكزاللااء وجل طهع من العلدات قال" لعلف بن بََدِهِمْ حَلكُ وَرنُوا الكتب يحون 
عر هَذَا ْدَق ويعُولونَ سَيِغْفَرٌ لَنَا وَإن ع ار وق عَم ان 
ارا عل الرن ل لعي وارترا اود كاك افر زه رادي تون أقلا حَقَلُوْنَ 6 
[الأعرّاف: الآية 169]» وأنت تعلم أنك في دار قد آذنت بالرحيل» فما بقاء لمرء بعد 
أقرانه. 
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طوبى لمن كان في الدنيا على وجلء ويا بؤس لمن يموت وتبقى ذنوبه. 
ذعتيت: اللدة وزلقية: الححه» ا" انقو هه امف كيه شي فد يا أرا دقر اسن فقن 
أدّيت وتخلّص فقد ذهلت» وتجهّز فقد دنا منك سفرء وداو دينك» وعالج يقينك» 
فقد دخله سقم شديدء وتعلم أن الذي يحفظ عليك لا يغفل عنكء ولا تهرب منه 
فإنه لبالمرصاد. فما أردثٌ يا أبا بكر توبيخك بل أردت أن سعي ما فات من 
الك «وثرة عليك نضا عرب عن تملك" وكرت اقول اق تحال دري ؤم لكين 
نفع لْمُؤْنَ [الذّاريات: الآية 55]. 


انظر يا أبا بكر إلى من قد مضي من سلفك وأقرانك. هل دخلوا في مثل ما 
دخلت؟ أعلمت شيئاً جهلوه؟ أفرأيت خيراً منعوه؟ بل جهلت ثم جهلت بما 
ابتليت» أظننت يا أبا بكر دعائهم لك ليتقيدوا بك وليعملوا برأيك. إن أحلّلت 
أحلواء وإن حرّمت حرّمواء كلا ثم كلاء بل انكبابهم عليك ورغبتهم فيك دون 
غيرك من العلماء لما رأوك تحبٌ الرياسة وتطمع في الحطامء اتهموك فصادفوا 
غرتك. فجعلوك دريئة ومراقي يلعبوا عليها بأغراضهم الفاسدة وما فيه للناس من 
البلاء والفتنة من جورهمء وقد أدخلت في قلوب الناس شكاً حيث رأوك عندهم 
وطلبت منهم وعليك أثر العلم فتاقت نفوسهم إلى أن يدركوا بالعلم ما أدركت» 
فوقعوا في بحر لا قعر له وفي بلاء لا غاية لهء والذي أخوفني يا أبا بكر أن 
يكون؛ فمن عاش مستوراً في دينه» مقتوراً في رزقه؛ معزولة له البلاياء مصروفة 
الفتتن في عنفوان شبابه وكمال شهوته ووفور قدرته يعني بذلك ومراقي إذا كبر سنه 
ودقٌ عظمه وضعفت قوّته وانقطعت شهوته وطارت لذّته فتحت عليه الدنياء وطمح 
إليها بصره. فوثب إليها بجدّه» فلزمته تبعتهاء وعلقته فتنتها وصفت لغيره منفعتهاء 
فسبحان الله ما أبين هذا الغبن» هلا ذكرت إذ عرضت عليك فتنتها. 


خاف عليه مثل الذي وقعتٌ فيه بما فتح الله عرَّ وجل على سعد. 
أما بعد: فاعرض عن زهرة ما أنت فيه حتّى تلقى الماضين الذين دفنوا فى 
أسمالهم يوم بدر وأحد لاصقة بطونهم بظهورهم. ليس بينهم وبين الله عرٍّ وجل 
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حجابء رغبوا في الآخرة فطلبوهاء فلما لبثوا أن ألحقوها. فإذا كانت الدنيا تبلغ 
من مثلك هذا في كبر سنك ورسوخ علمك وحضور أجلك فمن يلوم الحَدتٌ في 
سنّه الجاهل في علمه. المأفون في رأيه» إنا لله وإنا إليه راجعون» على من المعوّل» 
عند مخ المستعتت» تسب عند الله 'مصييتياء وتشكو إلى الله ما أهمنا وما ترق 
منكء والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به إلى يوم القيامة”". والله أعلم 
بالصواب. 


(1») روى هذه النصيحة العظيمة أبو نعيم في حلية الأولياء 3/ 346» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
2 »: عند ترجمتهما لسلمة بن دينار أبو حازم الأعرج» وأوردها الزمخشري في الكشاف 
مختصرة 2/ 409. 
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فال النه تعال, ليك م1 يل َمل أل لك اليب وما عشم م ار 
تكن يلين يا 2ك ا ككلوأ كَعُلُوأ م أَمسَكنَ عَلكَكم) [المّائدة: الآية 4]. 

قال النبيّ كلةِ: «كل ما أنهر الدم وأفرى الأوداج ما خلا السّن والظفر فإنهما 
مدية الحبشة)7". 

قال جد بن الحسل غنيد الكلته الشعلم نوين انيه لفن التجرارج 
والسباع يرسله المسلم أو الكتابي ويسمي فيأخذه ونقتله جرحاً حلالا إن لم يأكل من 
لحمه» وإن شرب من دمه لم يضرٌ. 

وأما البازي وما أشبه ذلك فأخذه وأكله فلا يضرّ» فإن علامة علمه إجابة 
صاحبه إذا دعاهء وإن تركها عامداً لم يحل. 

ولو أرسل المسلم كلبه على الصيد وسمّى فصاح به مجوسي فانزجر منه 
الكل 

أما لو أرسله مجوسيّ فصاح به مسلم فانزجر به لم يحل. 

ولو أرسل المسلم كلبه وترك التسمية.عمداً ثم سمّى بعدما زجره لم يحل. 

ولو أرسل كلبه فتوارى عنه كلبه وصيده ثم وجده ميّتاً حلّ إن لم يترك الاتباع 
على أثرهما. 

أما لو أرسله على أثره ثم اشتغل بعمل آخر ثم طلبه فوجده قد مات وبه 
جراحة لا يدري كلبه جرحه أم غيره» لم يحل أكله. 

ولو أدرك الصيد حي فلم يذبحه حتّى مات لم يحل. 


(1) رواه البخاري في الشركة؛ باب: قسمة الغنم» رقم: 2356» ومسلم في الأضاحيء باب: جواز 
الذبح بكل ما أنهر الدم رقم: 5204. 
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وإن مات في يده ولم يقدر على ذبحه في تلك المدة لم يحل في رواية 
الكتاب. 

وفي المجرّد: حل إذا لم يجد مدة يمكنه ذبحه. والفهد بمنزلة الكلب. 

وكذا كلما يتعلم من السباع مثل عناق الأرض» وابن آوى» والضب وغيره. 

دلو إغاة كلت الانكيي المي كنيد :تاريل وكتن مام كم جز بل الضيد 
فوئب فأخذه وقتله حل. 

ولو أرسل كلبه على صيد فذهب وقتله ثم أخذه آخر وقتله يحلان جميعاً إن 
لم ينقطع فور الإرسال بأخذ الأول. 

وإن انقطع ذلك القدر حل الأول دون الثاني. وعلى هذا إذا أخذ عددا من 
الصيد. 

لا يؤكل: إذا كان الكلب غير معلّم ما أخذه وقتله لم يؤكل. 

والكلب المعلّم إذا انفلت وأخذ الصيد بدون الإرسال لم يحل. 

أما إذا انفلت الصيد من الكلب فصاح صاحبه بالكلب وسمى فانزجر الكلب 
لصياحه. حل صيده استحساناً ولو أرسله مجوسي فصاح به مسلم فانزجر الكلب به 
لم يحل. 

ولو أرسل المسلم كلبه المعلّم على صيد وسمَّى فخالطه كلب آخر غير معلّم 
فرد الصيد على الكلب المعلّم حبّى أخذه وقتله لم يحلّ لمشاركته غير المعلّم. 

أما لو لم يرد عليه ولم يأخذ معه ولكن يعدو مع المعلم؛ ثم أخذ المعلّم حل. 

وأما لو ردٌ الصيد على الكلب المعلّم مجوسيّ حتّى أخذه لم يضرّه ولا 
مشاركة بين فعله وبين فعل الكلب. 

ولو أخذ الكلب المعلّم صيداً فأكله ثم أخذ آخر لم يحل وقد جهل التعليم. 

وكذا ما أخذه قبل ما أكل شيء منه لم يحل عند أبي حنيفة. وعندهما لا يحرم 
إلا الذي أكل منه. 

ولو أخذ صاحبه الصيد منه ثم قطع شيئاً منه فرمى إليه ليأكله لم يضرٌ بالتعليم. 

وكذا إذا وثب الكلب وأخذ الصيد من يد صاحبه لم يحرمء وإنما حرم إذا أكل 
قبل أخذ صاحبه الصيد منه. 
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ولو اتبع الكلب الصيد فنهس قطعة لحم منه فأكله؛ ثم اتبعه وأخذه لم يحل 
هذا الصيد. 

أما لو ألقى من فمه ما نهسه منه واتبع الصيد وأخذه. يؤكل. 

ولو أخذ الصيد فجاء صاحبه وأخذه منه فعاد الكلب إلى مضغه اللحم الذي 
ألقاه من الفم وأكله لم يضرّه وحلّ الصيد. 

مجوسيٌ: لا يحل صيد المجوسي وإن سمّى بخلاف صيد اليهودي والنصراني. 

أما لو أرسل النصراني كلبه المعلّم وسمّى عليه اسم المسيح لم يؤكل صيده 
إذا سمع منه ذلك. 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: إذا سمعتم من النصراني يهل لغير 
الله فلا تأكلوا منه. 

ولو أن مسلماً ومجوسياً أرسلا كلباً معلّماً لم يؤكل صيده. 

وكذا إن أرسل كز واف كلمعا على ضيد واخد هاون اد الكليية لاخر 
في الأسند لم يحل 

ولو صاد المسلم بكلب المجوسي حلّ كما لو ذبح بسكين المجوسي. 

وإن كان المجوسي ولي تعليمّه بمنزلة قوس صنعه مجوسي فصاد به مسلم. 

وإذا تنضّر المجوسي أو تهوّد يحل ذبيحته عندناء ولا يحل عند الشافعي. 

ولو أن عاملاً من أهل الذمة أحد أبويه مجوسي والآخر كتابي يحل ذبيحته 
ومناكحته عندنا خلافا للشافعي. 

وأما المرتدٌ أرسل كلبه وسمّى لم يحل كما ذبحه أو رمى سهمه. 

وكذلك لو رمى سهمه إذا أرسل كلبه ثم أسلم ثم أخذ كلبه الصيد أو أصابه 
السهم لم يحل. 

وبمثله لو رمى مسلم أو أرسل كلبه ثم ارتد ثم أصاب العبد سهمه أو كلبه حل 
صيده. فالمعتبر حالة الإرسال. 

سمك: إذا صاد المجوسي أو المرتدٌ سمكة حل فإن الذبح ليس بشرطهء فلا 
يجب التسمية أيضا. 

ولو ضرب سمكة فقطعها فماتت حل لأنها ماتت بسبب. 
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كذ اذا البحيين فيا لماه ماقت 

والطافي حرام وهو الذي مات من غير سبب وطفا على وجه الماء. 

أما لو وجد سمكة ميتة على الأرض تؤكل. 

والسمكة في جنسها حلال جريثا كان أو مارماهي وغير ذلك. 

ولو صاد سمكة وفي بطنها أخرى أكلهما جميعاً. 

ولو أخذ طير الماء سمكةً فأكل بعضها حل الباقي لمن أخذه. والجراد أصابه 
حل. 

ولو ربط سمكة في الماء فماتت» ينظر إن أمكنه أخذها بلا اصطياد تحلٌ» وإلا 
فلا تحلّ. 

ولو ألقى سمكة في جبّ الماء فماتت فيه تحلّ والماء طاهر. 

ولو جعل السمكة فى حظيرة بحيث يمكنه أخذها بلا اصطياد فماتت فيه تحلّ» 
وإن لم يمكن إلا بالاصطياد. 

ولو رمى إلى سمكة فقتلها في الماء أو قتلتها حيّة الماء تحلٌ. 

ولو وقعت السمكة في الشبكة فماتت فيها تحل. 

بازي: لو أرسل بازي غير معلّم لم يحلّ صيده وتعليم البازي والصقر والشاهين 
وغير ذلك أن يذهب إلى الصيد بإرسالك ويعود إليك بدعائك. 

ولو انفلت البازي بعد أخذ الصيد لا يحلّ صيده كالكلب إن يأكل الصيد بعد 
التعليم. 

ولو أرسل المجوسي بازياً لا يحلّ صيده. 

كما لو أرسل الكلب: 

وإذا أرسل بازياً على صيد فأخذ صيداً آخر وكذا لو أرسل الكلب على صيد 
فأخذ آخر حلٌ. 

رمى: ولو رمى سهم ضيداً فجرحه فتوارى منه ثم وجده وبه جرح آخر لم 
ل 

ولو رماه فأثخنه حتّى لا يستطيع أن يتحرك» فرماه آخر فمات بهما لا يؤكل. 

ولو أصاب سهمه صيداً وقد سمّى ومشى إليه فقبل أن ينتهي به قد مات حل. 
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ولو أخذ فذهب ليذبح فمات لا يحل. 

ولو أن رجلين رميا إلى صيد معاً أو أحدهما قبل صاحبه ولكن أصابا الصيد 

أما لو رماه ثم رمى الثاني فأصابه الأول ومات يؤكل إن علم أنه مات بالأول 
وهو له أيضاً ولم يحرم بإصابة الثاني. 

ولو أصابه سهم الأول فلم يخرجه من أن يكون صيداً بل يقدر على التوحش 
والذهاب فأصابه سهم الثاني فقتله فهو للثاني. 

ولو أن صيداً ألف دار إنسان زماناً وفرّخ فيها فاصطاده أجنبيٌ فهو له إن تعلق 
صاحب الدار به ولم يحبسه على وجه قدر عليه وإلا فهو لربٌ الدار. 

وكذا بيضه لمن أخذه إن لم يحصّره صاحب الدار للتملّك. 

وكذا حكم الفراخ. 

ولو أصاب صيداً رمية فلا يدري من رماه فوقع في دار إنسان فأخذه فهو 
للرامي لا للآخذ. 

ولو أرسل كلبه إلى صيد فأدركه في دار إنسان فأخذه فهو لصاحب الكلب لا 
لصاحب الأرض. 

ولو أخذ سمكة أو طير ماء في نهر إنسان فهو للصائد. 

وكذا سمكة في أجمة إنسان فنضب الماء فأخذها رجل فهي له لا لصاحب 
الأضمة إذالم .حوره 

ولو رمى مسلم ومجوسي إلى صيد فأصابا لم يحل. 

ولو رمى ضيدا في الهواء فأصاب وسقط على الأرض يؤكل. 

أما لو وقع في الماء لم يؤكل. 

وكذا لو وقع على جبل أو سطح أو حائط أو شجر ثم تردّى منه وسقط على 
الأرض لم يؤكل لاحتمال موته بسبب الثاني لا بالرمي. 

ألا ترى لو وقع على بستان رمح فجرحه به أيضاً لم يؤكل. 

وأما لو أصابه السهم ومات ثم وقع في الماء أو النار أو الصخرة أو الجبل 
يؤكل» 
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ولو كان الصيد على طرف سطح أو جدار فأصابه السهم فسقط على الأرض 


ولو رمى إلى صيد فأمالت الريح بسهمه فأصاب صيدا آخر لم يؤكل. 

أما لو دفعت الريح سهمه حتّى أصاب الصيد الذي رماه يؤكل. 

ولو رمى صيداً فأصابه أنقذ فيه وأصاب آخر ثم آخر يؤكل الكلّ. 

ولو اجتمع صيود فرمى إليها ولم ينو واحداً بعينه فأيهما أصاب فهو حلال 


ولو أصاب سهمه شجراً أو حائطاً فارتدٌ فأصاب صيداً فقتله لم يؤكل. 

ولو رمى أحدهما بسهم والآخر بحجر لم يؤكل وإن جرحه الحجر. 

ولو رمى إلى صيد وسمّى ورمى آخر وسمّى فأصاب السهم الثاني الأول فردّه 
عن وجهه فأصاب صيداً آخر فقتله حل إن قصد الاصطياد. أما لو قصد الثاني اللعب 
أو الهدف لم يحل. وقيل: لم يحل كيف ما كان. 

ولو رمى بندقة أو حجراً أو عصا أو مقراضاً لم يحلّ وإن خرقه إلا أن تكون 
العصا محدّدة كالستان. 

ولو رماه بسكين فأصاب بخذه فقطعه حل وإلا فلا يحل. 

ولو ند البعير خافوا على الذهاب فرموه يؤكل بمنزلة الصيد. 

أما لو أصاب السهم الظلف أو العظم من غير جرح لم يؤكل. 

ولو وقع بعير أو بقر في بئر خافوا موته ولم يقدروا يخرجوه فأرسل عليه 
سانا أ مهنا أن سكدا فض كه على ظهة أر يطنة ار فهده تمن اقاديت 
الجراحة يؤكل. 

وقال القاضي أبو عاصم ‏ رحمه الله : إنما يؤكل إذا علم أنه مات من ذلك 
الجرح. 

إبانة: ضرّب الصيد بالسيف فأبان بعضه يؤكل إلا المبان أو المدهن منه» بل 
بقي معلّقاً عليه ويؤكل الكل إلا إن بقي جلده فحكمه حكم المبان. 

فإن أبان ثلثه من ما يلي الفخذ يؤكل ما يلي الرأس غير هذا الثلث. 

أما لو كان الثلث من جانب الرأس والثلئان من جانب الفخذ يؤكل الكل. 
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ولو ضرب رأسه فأبان الثلث منه يؤكل الصيد دون ذلك الثلث. 

وإن أبان نصف الرأس أو أكثر يؤكل الصيد. 

وها "أنان أنضا بصولة ما أباة الضيث يضفي + فإة الراسن عدون انان 

ولو ضربه فأبان رأسه يؤكل كما لو ذبحه. 

ولو ذبح شاة من قبل القفا في رأسها ينظر إن ماتت بعد قطع الأوداج حلّت» 
وإن ماتت قبله لا تحل. 

ولو ضرب شاة غير الحلقوم فأبانه وأراد الذبح لم يحل» سمّى أو لم يسم 
بخلاف الصيد. 

مكروه: ولا يؤكل الضبع ولا الضب والثعلب واليربوع والقنفذ والحية 
والعقرب والسلحفاة والسرطان. 

وكذا سائر الهوام والحشرات غير الأرنب» ولا يؤكل العقاب والغراب والنسر 
والبازي. 

والصقر من ذوات المخالب لا يؤكل. 

ولا بأس بأكل العقعق والسودانيّة وغير ذلك مما لا مخلب له. 

ولا يؤكل الجيف يحل وإلا فلا يحل. 

ولحم الخيل مكروه عند أبي حنيفة. 

قال بعضهم: كراهة تحريم. 

وقال الآخروون: كراهة تنزيه. 

ولا يحل لحم إبل جلالة» ولا يحمل عليه» وعرقه نجس متنجس أيا ماء 
ويعلف العلف الطيب يسعى إلى الطهارة والحل. 

وعن أبي يوسف: تحبس الإبل أربعين يوماء والبقر عشرين يوماء والشاة عشرة» 
والدجاجة ثلاثة أيام ليطيب لحمه» وهكذا ذكر القاضي أبو عاصم. 

لا يحل: لو ترك التسمية عامداً لا يحلّ. 

إذا ذبح حيواناً فخرج من بطنها جنين ميّت لا يحل عند أبي حنيفة: تمّ خلقه أو 
لم يتم وعندهما يحل. 
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ولو ذبح بالسن والظفر لا يحل إن كانا متصلين. أما المنفصل المنزوع حل به 
مع الكراهة. 

وعروق الزكاة والحلقوم والمريء والودجان» هكذا قال القاضي وهو 

ولو قطع الأكثر من كلّ واحد منهما يجوز. 

ولو قطع نصف كل واحد أو أقل لم يجز. واختلفت الروايات: 

في رواية: لو قطع ثلاثة من هذه العروق جاز. 

وفي رواية: لو قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين جاز» وما دون ذلك لم 
يجر» ولا غير ذلك. 

ولو لم يوجّه الشاة إلى القبلة عمداً لا يحرم شيئاً بل يترك سنة. 

والمستحب في الوبل النحر وفي البقر والشاة الذبح. 

ولو ذبح شاة وقطع عروقها الأربعة على سطح ثم اضطربيت فسقطت على 
الأرض وماتت لم تحرم. 

ون العيةة عدن كز سا على خيشلاف نا إذااومئ ندهنما فأصنابت 
ضيداً ونقذ واضات آآخر إلى عشرة حخل الكل بسمية واحدة: 

ولو أضجع الشاة وسمى ثم عمل قليلاً بأن أخذ سكيناً أو دعى ماء أو رد 
سلاماً ثم ذبحها حلّت. 

أما لو طال ذلك لم تحل. 

ولو قال: الحمد للهء أو سبحان الله أو الله أكبرء ونوى التسمية جاز وإن لم ينو 
لم يجز. 

أما لو قال: بسم الله تقع التسمية نوى أو لم ينو. 

ولو ذبح الوبل ونحر الشاة تحل. 

ويكره أن ينحر الشاة إلى مذبحها. 

وكذا لا ينبغى أن يحذ شفرته بين يديها. 

ويكره أن يسمّي مع اسم الله اسم غيره» نحو أن يقول: اللهمٌّ تقبّل من فلان. 

وينبغي أن يجرّد التسمية فيقول: بسم الله والله أكبر. 
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وعن جابر» عن النبي كَلهِ أنه قال: «اللهمٌ هذا منك ولكء فتقبّل من محمد وآل 
ميد" ثم أبحها: 

ذبح: ذبيحة المرأة والصبي من أهل الذمة يعقلوا الذبح والتسمية فهي حلال. 

وكذا ذبيحة صبيان أهل الكتاب ونسائهم. 

وذبيحة أهل الكتاب حلال» وإن كانوا من أهل الحرب في دار الحرب. 

وكذا ذبيحة نصارى بني تغلبء وكذا ذبيحة الأخرس. 

أما ذبيحة المرتدذ والمجوسي والمشرك والصابىء لا تحل. 

والمتردّي من جبل أو سطح إن أدرك زكاته حلّ وإلا فهو حرام. 

والمنخنقة هو ما صنعت المجوسء يخنقونها ولا يدعوها حتّى تموت. 

والنطيحة تنطح الشاة مع الشاة فتموت. 

والموقوذة صنعة المجوسء يضربونها بالخشب حتّى إذا قذفوها تركوهاء فكلها 
حرام إن لم يدرك زكاتها. 

وكذا ما أكله السبع ولم يدرك زكاته. 

وما ذبح على النصب صنع قوم من مشركي العرب كانوا يذبحونها على 
أنصاب لهم من حجارة يسمُون باسمهاء ثم يستقسموها بالأزلام» يعني القداح. 

أضحية: يجوز فيها الشيء هي البالغ من كلّ جنس. 

فمن الغنم ما أتت عليها سنة وطعنت في السنة الثانية. 

ومن البقر ما أتت عليها سنتان وطعنت في الثالثة. 

ومن الإبل ما أتت عليها خمس سنين وطعنت في السادسة. 

ولا يجوز ما دون الثني في الأضاحي إلا الجدع من الضأن. 

ولا يجوز التضحية قبل الصلاة في الأمصار. 

أما في القرى يجوز بعد طلوع الفجر من يوم العيد. 

وعند بعض الناس يجوز قبل الصلاة في الأمصار أيضاً. 

وعند بعضهم: لا يجوز إلا بعد ذبح الإمام. 
(1) رواه الدارمي في الأضاحيء باب: السنة في الأضحية؛ رقم: 1946» وفيه: «اللهمّ إن هذا منك 

ولك عن محمد وأمته ثم سمّى الله وكبّر وذبح»). 
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ولو ضحى بعدما صلّى الناس صلاة العيد في المسجد الأعظم قبل أن يفرغ 
أهل الختان من صلاتهم جازت استحساناً لا قياساً. 

وتجوز التضحية بمكسور القرن والخصى وبالشاة الجرباء والغولةه7؟© إذا كانت 

والناقة والبقرة عن سبعة أنفس. ولا يجوز أكثر من ذلك. 

وعند بعض الناس: يجوز عن عشرة الناقة. 

ولو ذبح الناقة أو البقرة عن ثلاثة نفر أو أربع أو خمس أو سنّة أو سبعة جازء 
ولا يجوز عن ثمانية. 

ولو لم يذكر اسماءهم عند الذبح جازء والمعتبر هو النيّة. 

ولو مات أحدهم فقال ورثته: انحروه عنكم وعن فلان الميت جاز. 

أما لو كان أحدهم كافراً لم يجز. 

ولو اشترى سبعة نفر ناقة أو بقرة وأحدهم صبي أو عبد يجوز استحساناً. وفي 
القياس: لا يجوز عنهم بمنزلة ما لو كان أحدهم ينوي اللحم لا القربان. 

ولو اشترى شاة الأضحية بمجرد النيّة صارت الأضحية فى رواية الكتاب. 

وقال الزعفراني: لم يصر حتّى يجعلها الأضحية بلسانه ومتى صارت الأضحية 
فباعها جاز البيع مع الكراهة. وقال أبو يوسف: لا يجوز. 

ولو باع ما اشتراه للأضحية فاشترى بثمنها ما هو شرّ من الأول وذبحها جاز 

ولو باع الأولى فاشترى بثمنها أخرى وضحّى فهو أفضل من أن يتصدّق بثمنه. 

وذكر فى الكتاب: لو ضحًّى عن أولاده فهو أفضل. 

وعن الحسن عن أبى حنيفة: يجب على الأب أن يضحًّى عن أولاده الصغار. 

أما عن أولاده الكبار لا يجب. 

وكذا لا يجب عن امرأته. 


(1) التّولاء: هي المجنونة؛ لأن العقل غير مقصود في البهائم. الجوهرة النيرة 5/ 296. 
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ولو اشتراها للأضحية فولدت يذبحها مع ولدها. 

ولو باع أولادها يتصدق بثمنها ويذبح الأم. 

ولو أمسك أولادها حتّى مضت أيام النحر يلزمه التصدّق بعينها حيّة لا يجوز 
الذبح كما أمسك الأم حتّى مضت أيام النحر يلزمه التصدق بعينها. 

ولو جر صوفها قبل الذبح يتصدق به وإن جره بعد الذبح لا بأس بأن ينتفع 


ولو اشترى بجلده متاعاً للبيت لا بأس مثل الغربال ونحوه. 

ولا يجوز أن يبيع جلد الذبيحة بدراهم. 

ولو باع جلده أو لحمه يتصدق بالقيمة ولا يخليها. 

وإن خاف على ضرعها نضحه بالماء البارد. 

ولو اشترى بقرة يريد أن يضحي ثم اشترك فيها غيره لتضحيته لا يجوز قياساً 
سوق امحعسانا. 

لا يجزي: لو ضحى بشاة عوراء أو مقطوعة الأذن ومقطوعة الإلية لا يجوز. 

وقال أبو حنيفة: لو ذهب ثلث أذنها يجوز وما فوق الثلث لا يجوز. 

وفي قوله الأول: متى ذهب الثلث لا يجوزء وما دون الثلث يجوز. 

والصحيح إذا كان الذاهب أقل من النصف يجوز. 

أما إذا كان الذاهب النصف وما فوق لم يجز. وهو قولهما. 

أما الشقٌّ في الأذن والسن لم يضمن. والعرجاء لم يجز. 

لو اشترى شاة سليمة فمرضت عنده حتى صارت بحالة لو اشتراها بهذه الحالة 
لم يجز الأضحية بها. 

اكز افيح ها إذا كان سوير اء آم إذا كان معي ا موز وان ميوقت 
عندهة. 

وكذا لو اعورت عند الموسر أو عجفت أو ذهبت أذنها أو انكسرت رجلها لا 
يجوز أن يضحي بها. 

ولو سرقت منه أو ماتت وجب عليه أخرى. 

ولو أراد ذبحها فاضطربت فانكسرت رجلها أو وقع السّكين من يده فأصاب 
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عينها فاعورّتء فالقياس أن لا يجوز. وفي الاستحسان: يجوز. 

والشاة التي لا أذن لها خلقة أو لا عين لها خلقة لم يجز التضحية بها. 

وكذا مكسورة الرجل التي لا يمكنها المشي. 

والعرجاء التي مشت إلى المنسك لا بأس بها. 

والتضحية ببقر الوحش والطير والحمار الوحشي قد ألف لا يجوز. 

وكذا ثور الوحش نزا على بقرة أهلية فولدت جاز التضحية بالولد. 

رجل ذبح أضحية رجل بغير أمره لا يجوز قياساً» ويجوز استحساناً. 

ولو ذبح رجلان كلّ واحد أضحية صاحبه غلطاً يجوز استحساناً. 

ولو استعان المسلم بكتابي في ذبح أضحيته جاز. 

والأفضل أن يذبح الإنسان أضحيته بيله. 

وجوب: الأضحية واجبة على الأغنياء المقيمين دون المسافرين. 

وروي عن أبي يوسف في الجوامع أنها سئّة مؤكدة» والأمصار والقرى فيها 
لو 

والمعتبر موضع التضحية إن ضحى في المصر عنه» أهو في المصر أو في 
السواد لا يجوز إلا بعد صلاة العيد. 

وإن كانت التضحية في السواد يجوز بعد الفجر من يوم العيد سواء كان 
صاحبها في المصر أو في السواد. 

وقبل الفجر لا تجوز التضحية بخلاف صدقة الفطر. 

ووقت التضحية ثلاثة أيام: يوم العيد ويومان بعده» وهو المروي عن عمر 
وعلي وابن عباس - رضي الله عنهم -. 

وإن ذبحها بالليل في هذه الأيام جاز. 

وفي رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: لا جمعة ولا تشريق ولا فطر 
ولا أضحى إلا في مصر جامع. 

المراد بالتشريق صلاة العيد» وبالأضحى الكبير والله أعلم. 

ولو اشترى شاة للتضحية فضلّت فاشترى أخرى ثم وجد الأولى» عن محمد: 
أنه يضحي بالأولى. 
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قال عط ون اه ويه للقكة بي المي 

صيد: لو أخذ صيداً وأمسكه ثم انفلت من يده فهو بملكه ليس لأحد أن 
يأخذه. ومن أخذه استحق رده إليه. 

وكذا لو نصب شبكة فوقع الصيد فيه بحيث أمكنه أو لا يمكنه الخروج منه. 
ليس لأحد أخذه بعده» أو اصطاد بازياً أو صقراً وفي رجله سَيْراً وجلاجل فهو للأول 
لأ للخل فإن انفلك هن" إنسان رمت له الاق 

واصطاد حمامة أهليّة علم أنها للناس فهي للأول لا للآخذ. 

أخذ صيداً ثم أحرم فأرسل ثم أخذه إنسان فهو للذي أحرم. 

ولو قتل بازياً معلماً يلزمه قيمته معلماً بالغاً ما بلغ. 

وكذا كلب معلّم قتله إنسان. 

ولو وجد سمكة ميتة مجروحة في الماء لا يدري من جرحها تؤكل. 

ولو أصابها وفي رأسها أو ذنبها خيط فهي لصاحب الخيطء وفي يد الآخذ 

ولو سمع بالليل حسّاً فرمى سهماً أو أرسل إليه كلباً على ظَنّ أنه صيد ولا 
يدري ذلك. فإنه لا يحل. 

وإن علم أنه حسٌ إنسان أو يسمعه مملوكه أو كلب فأصاب صيداً لم يحل لأنه 
ما رمى إلى صيد. 

أما لو ودى انق انار ابل تا ماب هيدا با كله 

ولوارمى إلى ستتزير فآهنات صيذا ذكرن. فن الكتاتب: أنه يتل وفى التوادنة أنه 
لل ْ | 

حرم: لا بأس بصيد الحرم بعدما خرج من الحرم وإن أصاب السهم صيداً في 
الحل فذهب حتى دخل الحرم فمات فيه لا جزاء عليه ولا يباع لحمه في 
الاستحسان. ويباع في القياس. 

أما لو أصاب في الحرم فخرج إلى الحل ومات فيه لا يحل أكله. 

وإن رمى صيداً في الحرم فأصابه في الجل لا يحل. 

ولو رمى في الحل والصيد في الحلّ ومرّ السهم بشيء من الحرم لا بأس. 

وصيد الذمي والصبي في الحرم لا يحل. 
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وأخرج الحلال صيداً من الحرم فذبحه في الحلّ لا يكون ميّتاً ولكن لا 


وكذا إذا صاده في الحل ثم دخل معه الحرم ثم خرج إلى الحل فذبحه لا 
يكون ميتأء وهو مكروه. 

وكذا حلال أخذ صيداً ثم أحرم والصيد في يده ثم حل ثم ذبحه يكره أكله. 

ولو أرسل المحرم صيداً فأخذه حلال فذبحه لا بأس بأكله. 

وكذا حلال أصاب صيداً في الحرم فأخرجه إلى الحل فأرسله فصاده رجل 
حلال فهو حلال؛ أو صاده محرم صيداً أو أدخله منزله في الحلّ فذبحه بعض أهله. 
يكره أكله وليس بميّت. 

ولو أرسله أهله عن منزله ثم تبعوه وأخذوه وذبحوه يكره مثل الآول. 

وكذا إن انفلت منه في مصر فذبحه بعد أخذه. 

ولو أرسل كلبه على الصيد في الحل فدخل الحرم مع الصيد فقتله يكره أكله. 

وكذا لو أرسل كلبه على صيد في الحرم فأخذه في الحل يكره كراهة تحريم. 

ولو رمى صيداً وقائمة من قوائمه في الحرم والباقي في الحل لا يحلّ. أما لو 
كانت قوائمه كلّها في الحلّ ورأسه في الحرم فقتله حلّ. 

في شجرة في الحرم وبعض أغصانها في الحل وعليه صيد فرماه حل والمعتبر 
في الهواء الذي فيه الصيد لا يصل الشجرة. وقد ذكرناه في كتاب الحج. 

زو كائيك لسر علط بعضها كي الح ويعضهيا ف الجزم لخلظها وكمن 
إنسان غصنئاً منها يلزمه الجزاء» فيغلب جانب الحرمة على الحلّ احتياطاً. 

أرسل بازيه على الصيد في الحرم فأخرجه البازية من الحرم إلى الحل ثم أخذه 
وقتله» يكره أكله. 

عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله كَقةْ يوم العيد فقال: (مَن ذبح منكم 
قبل الصلاة فليُعد ذبيحته» ومّن لم يذبح فليذبحه)”". فقام خالي أبو بريدة بن دينار 
(1) رواه من حديث جندب بن سفيان البيهقي في الكبرى» رقم: 19591 وابن ماجه في الأضاحي» 


باب: النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة» رقم: 3152» والطيالسي في مسنده. رقم: 936. ولم 
يرد في هذه الروايات الشطر الثاني من الحديثء أي ما قاله أبو بريدة. 
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فقال: إني عجّلت بنسكي لأطعم أهلي وجيراني. فقال ‏ عليه السلام -: إنما هي شاة 
لحمء فقال: عندي جزع من المعز خير من شاتين» فقال ‏ عليه السلام -: «يجزيك 
ولا يجزي عن أحد بعدك). 
من الزيادات: 

قال رسمة' الله + رضل رع صيدا يبتدقية ومعراين 1 قاصات عاضه فكير 
جناحه ولم يخرقه فأقبل يهودي ثم رمى رجل آخر فكسر جناحه الآخر فمات الصيد 
قبل أن .يدرك ذكاتف. أما إن مات بالرمية الأول أ بالثانية أو بهما 'جميعا أو لا يناري 
ففي هذا كله لا يؤكلء ثم إن علم أنه مات بالأولى فعلى الرامي الثاني قيمته كسر 
جناحه الآخر الرامي الأول مكسور الجناح الأول. ولو علم أنه مات بالثانية فيغرم 
الثاني للأول قيمة صيده حبَّاً مكسور الجناح الأول. 

ولو علم أنه مات بهما جميعاً أو لا يدري فجعل كأنه مات منهما فيجب على 
الثاني للأول ما نقصه كسر جناحه مكسور الجناح الأول» ونصف قيمته مكسور 
الجناحين. 

وأما لو رمى الأول بسهم أو بمعراض فخرق نحره وكسر جناحه فأقبل 
يهودي ثم رمى الثاني فكسر جناحه الآخر فخرقه أو لم يخرقه. فهذه على أربعة 
أوجه أيضا. 

فإن علم أنه مات من الرمية الأولى فله الصيد ويحلّ أكله ويضمن الثاني للأول 
نقصان جراحته ناقصاً بالجرح الأول. 

وإن مات من الرمية الثانية لا يحل أكله. جرحه الرمي الثاني أو لم يجرحه. 
وعلى الثاني للأول قيمته حبَّاً مكسور الجناح الأول. 

وإن علم أنه مات منهما جميعاً أو لم يدرٍ مِن أيهما ماتء لا يؤكل؛ وعلى 
الثانى للأول ثلاثة أشياء: نقصان جراحته ونقصان قيمته حيّا مجروحا بجرحين» 

ولو كان رمى الأول ببندقة لا يغرم الثاني قيمة اللحم. 


(1) المعراض كمحراب: سهم بلا ريش» دقيق الطرفين» غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حذه. 
القاموس المحيط. ص: 534. 
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ولو أدركه الأول حيَّاً فمات قدر على ذبحه أو لم يقدر» صار كالمسألة الأولى» 
كأن الرمي الأول لم يخرقه فلم يستهلك الثاني اللحم. 

أما لو أدركة الأول حا وذيحة قهوالة».ويحر” أكلهء ولة عفان علن الفانن ين 
نقصان جراحته. ْ 

ولو رميا صيداً فبدر سهم أحدهما وأصابه؛ ثم أصاب سهم الآخر ورمى 
أحدهما ثم رمى الآخر قبل أن يصيب الأول فأصاب الثاني بعد الأول» يحلّ الصيد 
كيف ما كانء إذا جرحا فهو للآول ولا ضمان على الثاني. 

ولو كان الثاني أثخنه فهو للثاني» وإن كان الإثخان منهما جميعاً أو لا يدري 
فهو بينهماء ويؤكل في ذلك كله. 

ولو أرسل كلبه على صيد واحد فكسر رجله ثم أرسل الآخر كلبه بعد ذلك 
فعقره الكلب الثاني» فإن كان الأول لم يجرحه لم يؤكل» وإن كان الأول جرحه. فإن 
مات من جراحة الأول يحل أكله» وإن مات من الثاني لا يؤكل» وإن مات منهما أو 
لايدرى لأ يؤكل كنا ذكرنا من قبل + 

وأما حكم الضمان فإن كان الثاني أرسله وصاح به وزخر أو ساقه فأجاز في 
عقره فحكمه حكم الرمي في الضمان. 

أن" لو كاق: الكلي دل كني اووتقينار د اكع و لل قية عبن يه اسان 
عليه. 

ولو كان الأول بازياً فأرسله صاحبه فأصاب صيداً فكسر جناحه وأخرجه من 
أن يكون صيداً ممتنعاً ثم إن الثاني أرسل بازيه فأصابه فجرحه فحكم الأكل كما 
ذكرنا في الكل غير أنه لا ضمان على الثاني في الأحوال كلها إذا لم يتصور سوقه. 

ولو أرسل بازيه على صيد فأخذ بمخالبه ولم يعقره صار بحال لا يقدر على 
التخلص منه. ثم ضربه بازي اخر فقتله فهو لصاحب البازي الثاني. 

وكذا إن كان فم الكلب الأول الصيد الثاني. 

ولو أن الكلب صدمه الصيد بجبهته أو صدره فكسر عنقه ولم يجرحه فمات 
منه لا يحل أكله. 

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: لا بأس بأكله» وهو مذهب أبي يوسف 


والحسن بن زياد. 
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عن الحائط. فأصاب صيداً فجرحه فقتله. حَلّ أكله. 

ولو رمى صيداً بحجر أو بندقة فأصاب الحجر سهماً موضوعاً فأزعجه حنّى 
أصاب السهم الموضوع حنّى جرحه بقوة الرامي» صار كأنه رمى السهم ويسمّي 

أما لو أصاب الحجر أو البندقة بنفسه لا يؤكل كما لو نصب مزراقاً ثم رمى 

ولو رمى مجوسي سهما إلى صيد فهرب الصيد فلم يصبه فأصابه سهم المسلم 
وقتله. ينظر إن كان رمي المسلم من الجانب الذي رمى المجوسي فإنه يؤكل سواء 
أصاب قبل وقوع سهم المجوسي على الأرض أو بعذه. 

أما لو رماه من جانب آخر ينظر إن رمى المسلم قبل أن يقع سهم المجوسي 
على الأرض فلا يجوز أكله إن لم يدرك زكاته» وإن رماه بعدما وقع سهم المجوسي 

فكذا لو أرسل المجوسي كلبه على صيد ثم أرسل المسلم كلبه على ذلك 
الصيد وأخذه كلب المسلم وقتله» فإن كانا من جانب واحد فلا بأس بأكله» وإن كانا 
من جانب آخر ينظر إن رجع كلب المجوسي ثم أرسل المسلم فإنه يؤكل» وإن كان 
إرساله قبل رجوعه فلا يؤكل. 

وكذا البازي أرسله المجوسي ثم أرسل مسلم بازيه فأخذه بازي المسلم. 

وكذلك لو أن كلا عبر معلم او يازيا هد على صيداكم أركيل السيلة كلية: إلى 
ذلك الصيد فأخذه كلب المسلم والكلب إذا لم يكن معلّماً بمنزلة كلب المجوسي 
فيما أخذه. 

وكذا لو رمى المجوسي ثم أرسل المسلم كلبه فلا يجوز أكله إلا أن يكون 
إرساله بعدما وقع سهم المجوسي. 

ولو أن مسلماً رمئى بسهم صيداً ورمى آخر بسهم فأصاب سهم الثاني سهم 
الأول فزاد ذهابه حتّى قتل الصيد. فهذا على وجوه ثلاث: 

إما أن يعلم أن الأول يصيبه وإن لم يرم الثاني. 
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وإما أن يعلم أنه لا يصيبه. 

وإما أن يشتبه الأمرء ففي كله يؤكل الصيد. 

وإن علم إصابته وإن لم يكن الثاني فالصيد للأول. 

وإن علم أنه لا يصيبه لولا الثاني فالصيد للثاني. 

ولو اشتبه ولم يدر فالصيد للأول. 

هذا كله نفذ الأول على نسبه. 

أما لو أماله الثاني يمنة أو يسرة فإن كان سيراً فهو على تلك الفصول. 

ولو صرفه عن سنه فالصيد للثاني ويؤكل إن كان الثاني مسلماً لا مجوسياً. 

ول رمن صيداً فهبّت الريح بالسهم في سئنه فزادت قوة في الرمي حتّى أصاب 
الصيد. لا بأس بأكله إن علم أنه أصاب وإن لم يهب الريح. 

أما لو علم بأكثر الرأي أنه لا يصيبه لولا الريح ينبغي أن لا يؤكل ولو ميّله 
الريح عن وجهه وسننه يمنةً أو يسرة فلا يؤكل. 

وري الضرم ماري الخلول يوتري السام فع رسي المكتوسي» 

عن ابن مسعود أنه قال: إن رميت سهماً إلى صيد فوقعت رميتك في الماء فلا 
تاكن قزتى أاف أن :تهون لاه فينهه بوزذا روت فييدا فاضاده كتردق رتت من 
جبل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون التردّي قتله. ومثله مروي عن النبئ كك 
من المنتقى: 

صيد: قال رحمه الله - عن أبي حنيفة: من وجد سمكة في بطن كلب إن 
كانت صحيحة تؤكل. ْ ْ 

وعن أبي يوسف: ولا ندود من الشاة في الصحراء إن ظَنٌ أنه لا يقدر عليها 
فليرمهاء بخلاف البعير والبقر فإن الصيال والامتناع منصوب في المصر. 

وحد الندود أن لا يقدر على أخذه إلا بجماعة كثيرة. 

ولو ترك التسمية عمداً حين أرسل كلبه ثم سمّى وزجره لم يؤكل. 

قال: لو سمع حِسَاً ظنّه رجلاً فرمى ويسمّي فأصاب الحسّ فإذا هو صيد 
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عنه الغشي فطار أو ذهب فأخذه آخر فهو للآخذ وإن أخذه بالاصطياد. 

وأما لو أخذه إنسان حالة غشيه وصرعه فهو للأول. 

قال: لو أدرك صيده بعد جرحه وقدر على ذكاته فلم يذكه حتّى مات بجرحه. 
ينظر إن كان لا يعيش من رميته إلا مقدار اضطراب المذبوح ثم يموت. حل أكله. 

أما لو عاش أكثر من ذلك عامة يومه أو يوماً كاملاً لا يحل. 

ولو حمل الصيد عن موضعه الذي أصابه الجرح فمات قبل أن يذكا لا يحل. 

لو وقع الصيد المجروح بجنب نائم أو صبيّ لا يعقل أو معتوه ثم مات. 
يوك 

ولو سمع حِسَاً فرماه ولم يرد الصيد فأصابه رجلء ولو أرداه الصيد ولكن لم 
يعلم أنه مأكول اللحم حل. 

ولو نظر إلى بعير نادٌ فرماه فأصاب صيداً حل. 

ولو رمى ظبياً مربوطاً ظنّه صيد فرماه فأصاب ظبياً آخر لم يحل بمنزلة رميه 
إلى الشاة. 

أما لو شك أن الذي قصده كان مربوطاً أم لاء حلّ الذي أصابه. 

أما لو ظنّ أنه ناد لم يحلّ صيده لأن الأصل في البعير أن يكون غير نادّ. 

ولا بأس بأكل الخطاف. 

وأكره الخفاش فإنه ذو ناب. 

لو أصاب حمامة أهلية في الصحراء لا يحل إلا أن يصيب مذبحها. 

ولو رمى سمكة أو جراداً فأصاب ظبياً لم يحل. 

أضحية: عن أبي حنيفة: لو ضحّى بعدد رؤوس أهله ولم فيد لكل رأس 
جاز. 

ولو اشترى رجلان أضحيتين فذبح كلّ واحد ذبيحة صاحبه غلطاًء يجزيه لكل 
واحدء فإن تشاحا ضمن كل واحد قيمة شاته» فإن انقضت أيام النحر تصدّق بتلك 
القيمة. 

وعن أبي يوسف: لو عالج أضحيته فاعورت أو انكسرت فترك وذبحها في 
الغد. 
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ولو غصب أضحية وذبحها ثم أدى قيمتها لم يجز. 

كال سيد هوا ره أهذ ك واخز الحيها وري 

ولو أخذوه جزافاً وحلّل كلّ واحد صاحبه يكره. 

وعن محمد: لو اشترى شاة وأضمر أنها أضحية فهي أضحية؛ ثم لو سافر له 
أن يبيعها. 

لو أخذ أضحية الغير وذبحها عن نفسه لم يجز عن صاحبهاء فإن ضمن قيمتها 
عسى أن يجزي عن الذابح. 

لو أهدى ناقة ثم آجرها حمولة يتصدّق بغأتهاء أما لو أهدى عبده ثم آجره لم 

قال أبو رست قاتان نيو عليه تاهما نشكا أحدهيها: 

لو اشترى بجلد الأضحية غربالاً لم يتصدّق, أما لو باع الغربال يتصدّق 


20000 


ذبح: عن أبي حنيفة: لا بأس بابن شاة ميتة إذا خرج. وكذا الأنفحة”. 


وقال محمد: لا خير في لبنها. 

أما الأنفحة إن كانت جامدة غسلت وأكلتء وإن كانت ذائبة لا تؤكل. 

وقال محمد: الجنين إذا تمّ خلقته أكل أشعر أو لم يشعرء وإذا ربي الجدي 
بلبن خنزير أو خمر أكل وكره الريبة به. 

قال: لو اشترى لحماً من مجوسي وهو لا يعلم, ثم علمء فأراد ردّه فقال 
المجوسي: هو ذبيحة مسلمء لا يمكنه ردّهء وأكره أكله. 


(1) قال في المبسوط 25/12: لا بأس أن يشتري بجلد الأضحية متاعاً للبيت» لأنه لو دبغه وانتفع به 
في بيته جازء وكذلك إذا اشترى به ما ينتفع به في بيته لأن للبدل حكم المبدل وهذا استحسان. 
وذكر في نوادر هشام قال: يشتري به الغربال والجراب وما أشبه ذلك ولا يشتري به الخل 
والمري والملح وما أشبه ذلك. 

(2) قال الفيومي في المصباح المنير: الإنفحة هي الكرشء وفي التهذيب: لا تكون الإنفحة إلا لكل 
ذي كرش» وهو شيء يستخرج من بطنه أصفر يُعصر في صوفة مبتلة فيغلظ الجبن» ولا يسمى 
إنفحة إلا وهو رضيع فإذا رعى قيل استكرش أي صارت أنفحته كرشأا... وقال بعض الفقهاء: 
يشترط في طهارة الإنفحة أن لا تطعم السخلة غير اللبن وإلا فهي نجسة اه ص 616. 
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لو تردى بعير في بئر فوجأه وجيئة يعلم أنه لا يموت بمثله لا يؤكل» وإن كان 
مشكلاً يؤكل. 

وكان ينبغي أن يطعنه حتّى يموت. 

إذا ماتت السمكة من البرد والحرّ تؤكل» خلافاً لأبي يوسف. 

ولا تؤكل ذبيحة المجنون والنائم وذاهب العقل. 

قال أبو يوسف: لا يؤكل ذبائح الصابيّ. 

قال أبو حنيفة: لا بأس. 

وفي الحديث: أن النبيّ لةِ قال لعديّ بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك المعلّم 
وذكرت اسم الله عليه فكلء وإن شارك كلبك كلب غيرك غير معلّم فلا تأكل؛ لأنك 
إنما سمّيت على كلبك وذكرت اسم الله عليه. وما سمّيت على كلب غيرك)»”''. 
من المجرّد: 


أضحية: قال رحمه الله -: يجب على الموسر أن يضحى عن نفسه وعن ولده 
ا لصغار دون الكبار» وعن ولد ولده إذا مات أبوهم فالجد بمنزلة الأب. 


والموسر من له مائتا درهم فصاعداًء أو كان له عروض تساوي مائتين سوى 
المسكن والخادم والثياب ومتاع اليك وما يحتاج إليه. 


ولا يجب عليه لأجل أبويه وامرأته أو عبيده وسائر قراباته. 


ولو ذهب عن أذن الأضحية ثلثها أجزأه وإن كان أكثر لم يجز. 


> 


وكذا من الذنب والإلية والعير سواء كانت الأضحية شاة أو بقرة أو بعير أو 
جواميس فإنه لا يجوز النقصان فى الأذن والذنب والعين أكثر من الثلث. 

أما القرن إن انكسر من أصله جاز. 

ولو ذبح بمروة أو بقصعة أجزاه. 


(1) رواه من حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه ‏ البخاري في الوضوءء باب: الماء الذي يغسل 
به شعر الإنسان» رقم: 3 ومسلم فى الصيد والذبائح. باب: الصيد بالكلاب المعلمة» رقم: 
01 
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ويطعم لحم الأضحية من شاء ويهدي. من شاء من غني أو فقير» ويأكل منه 
ما شاءء ولا يبيع شيئاً. 

وله أن يدخر لحم الأضاحي ما شاء ويتزوّد في سفره. 

صيد: ولو أرسل كلبه على صيد فأخطأ ثم عرض له صيد آخر فقتله حل أكله. 

أما لو فاته الصيد فرجع إلى صاحبه ففي رجوعه أصاب صيداً فقتله» لم 


ولو أرسله فتوارى عنه الكلب والصيد وهو في طلبه ولم يره فوجد كلبه مع 
صيد فقتله» يؤكل. 

أما لو ترك طلبه وقد توارى عنه؛ ثم بدا له فطلبه فوجده قد قتل صيداًء لم 
يحل. 2 

وإن ذهب أولاً في طلبه فمكث أقلّ من نصف يوم أو نصف ليلة ثم وجده قد 
قتل كلبه صيداً حل أكله. 

أما لو مكث.نصف يوم أو أكثر يحل أكله. 

ولو أخين أن خلف الجبل صيداً وسمع حسّه فأرسل كلبه فأخذ وقتل حلّ. 

أما لو لم يكن هناك شيء لكن عرض له صيد في الطريق فقتله لم يؤكل. 

ولو أرسله على إنسان أو شجرة ظِنّ أنه صيد فإذا هو ليس بصيد. فعرض له 
صيدء فقتله» لا يؤكل. 

أما لو أرسله على صيد وسمّى وهو يدري أنه إنسان أو شجرة فإذا هو صيد 
فقتله حل. 

رورمل على :عزن 355 فرييه الضيد؟إغبنا نأو الا قله الكلبه أل سفادك 
ما لو ردّ عليه كلب غير معلّم أو سبع من السباع لا يؤكل. 

ولو أرسل كلبين على صيد فأخذه أحدهما فوقره وضربه الآخر وقتله» أكل. 

وكذا أرسل رجلان كلّ واحد كلبه فأخذه أحدهما وقتله الآخر. 

أما لو أرسل الثاني كلبه بعدما وقره كلب الأول فضربه وقتله لا يؤكل» فالآخر 
ضامن لقيمة الأول. 

ولو أرسل بازيه على صيد فردٌ على البازي صيده كلب أو صقر أو بازي آخر 
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أو شيء مما يصاد به من الظئر والسباع» ثم أخذ بازيه يقتله لم يؤكل. 

ولق أوّسله على طير'قا جد اطينا آكا كما لو أرمله على اطي فاحل طيرا أن 

ولو أرسل كلبه فتوارى عنه لو فتر عن طلبه ساعة ثم ذهب فوجده قد قتل 
صيده لم يؤكل. 

ولو ضرب حمار وحش بسيفه فقطعه نصفين أكل النصفين جميعاً. 

أما لو كان إلى الفخذ أقرب لم يؤكل. 

ويكره حيوان البحر سوى السمكء ويكره السام الأبرص والعضاية والضبّ. 

والبغل بمنزلة الحمار. 

ولا بأس بأكل حمار الوحش. 

ولو نزا فحل الوحش على حمار الأهلي لا يؤكل ولدها. 

عن سعيد بن جبير: أتى عبد أسود إلى ابن عباس فسأله وقال: إني في سبيل 
من الطرق في ماشية لموالي أفأسقي من ألبانها بغير إذنهم؟ كالة لك قال فإني 
بأرض صيد فأصمي وأنمي» فقال: كل ما أضنيت ودع ما 30 

فالأضهاء: ما حسن عليك ؤأنك تنظر إليه: والاتماء: ما زهب فتؤارئ عنك 
فمات. 
من الكرخي: 

قال رحمه الله -: إنما يستباح صيد الجوارح من السّباع ذوات أنياب أو 
الكواسر من الطيور ذوات المخالب إذا كان معلّماً. 

وتعتبر التسمية عند الإرسال» ويجب أن يكون المرسل من أهل الزكاة. 

وجرح الصيد شرط على الرواية المشهورة؛ فبدون الجرح لا يحل صيد الكلب 
والبازي. 

وروي عن أبي حنيفة في الكلب إذا خنق حتّى مات يؤكل. 

ومن شرطه أن يلحقه للمرسل أو من يقوم مقامه قبل انقطاع الطلب أو التواري 


(1) رواه الطبرانى فى الكبير» رقم: 12370» والبيهقى فى السئن» رقم: 19374. 
ني في الحبيرء ردم بجني في 5 
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ولو أدركه حيّاً فمات قبل أن يذبحه لضيق الوقت لم يؤكل عندناء خلافاً 
للحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل والشافعي. 

وما جرحه السبع من ذئب | وأسد فأدرك ذكاته فذكّاه حلّ أكله عند أبي حنيفة 
إذا كانت الحياة موجودة وإن لم تكن مستقرّة. 

وَغْقَد أبى 'يوتسكة إذا كانت الجرائعة تيا حكن عن تمتلينا فل بدن الركاة 
حتى حل» وإن كان لا يعيش لم يكن القتل زكاة. 

وعند محمد: إذا كان يبقى أكثر من بقاء المذبوح يعد بالزكاة وإلا فلا. 

وذكر أبو يوسف عن أبي حنيفة: إذا لم يجرحه ولكن كسر عضواً فقتله لا بأس 
بأكله» فإن الكسر جراحة باطنة بمنزلة الجراح الظاهرة. 

ولو أصاب السهم قرنه أو ظلفه فأدماه حل وإلا فلا يحلّ على الرواية التي 
قال: لا يحل إلا بالجرح. 

ولو ذبح شاة فلم يخرج منها دم» قال بعضهم: لا تؤكل. وقال الآخرون: 
0 

ولو ذبح المجوسي فأمرٌ المسلم سكيناً عليه لا يحلٌ» أما لو ذبحه مسلم فأمر 
المجوسي يحل. 

ولو انبعث كلاب على صيد ولا مرسل له فزجره مسلم وسمّىء فإن انزجر 
لزجره حل وإلا فلا. 

وأبو حنيفة لم يجد في تعليم الكلب والبازي حدّاً ولا يوقت وقتاً ولكن يقول: 
إذا كان عالماً فكل. 

وقد روى الحسن عنه أنه حدّه بثلاث؛» فإن ترك الأكل ثلاثاً فهو معلّم. وهو 
قول صاحبيه. 

واختلفوا في الثالثة إن أكله. 

قال أبو يوسف: لا تحلّ الثالثة إن أكله» وإنما تحلّ الرابعة. 

وروى الحسن: أنه يؤكل الثالثة ثم إذا صار معلّماً في الظاهر وأخذ صيوداً ثم 
أكل بعده» قال أبو حنيفة: يحرم الصيود المتقدمة. وعندهما لا يحرم إلا ما أكل 


منةه . 
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ولو أرسل كلبه فما أصاب من الصيود في فوره حل أكله؛ أما لو حتم على 
واحد طويلاً ثم مرّ به فقتله لم يؤكل. 

وكذا لو قتر الكلب أو تشاغل أو مال يمنة أو يسرة. ثم أتبع الصيد فأخذه. لم 
بحل. ٍ 012 
00 وقال أبو يوسف: حكم الإرسال لا يبطل معتبرة عن سننه يمينا وشمالا إلا إذا 
أريد من ورائه. 

ولو رمى رجل إلى صيد ثم رمى الثاني فأصاب سهم الأول فوقذه ثم أصابه 
الثاني فقتله» قال أبو يوسف: يؤكل الصيد لأن المعتبر حالة الإرسال فيكون الصيد 
للأول. 

وقال زفر: لا يؤكل» واعتبر حالة الاتصال. 

ولو ضرب رأس الصيد فقطع طولاً أو عرضاً فما بقي أكثر مما انفصلء أكل 
الصيد. ومما بقي الرأس دون ما أبان وإن كانا سواء أكل الكل. 

ولو سمع حسّاً ولم يعلم أنه حسٌ صيد أو غيره» فأرسل كلبه أو رماه فأصابه 
لم يؤكل. 2 2 3 2 

وذكر في الأصل: لو رمى خنزيراً أهليّا ظنّ أنه صيدء فأصاب صيداء لم تؤكل» 
فصار كالرمى إلى الشاة. 

ولووسمع بجنا فظلة أدقي واماف لحان لشي فإذانغو نيد أل : 
1 ولو رمى طائراً فأصاب صيداً وذهب المرمي فلم يعلم أوحشي أو مستأنس» 
أكل الضيد: 

ولو علم أن ذلك المرمي داجن يأوي البيوت لم يحلّ. واختلفت الرواية. 

عن أبي يوسف: إذا رمى سمكة فأصاب صيداًء ولو وقع الصيد على حجرة 
فانشقٌ بطنه أو قلع رأسه لم يؤكل. 

وهذا يخالف جواب الأصل 

ولو وقع على حرف آجرة أو حجر ثم وقع على الأرض لم يؤكل. 

ولو وقع على جبل أو سطح فاستقرٌ عليه أكل. 

ولو رمى صيداً على قلعة جبل فأثخنه حتّى لا يتحرك فلم يستطع أخذه فرماه 
فقتله ووقع لم يؤكل. 
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وعن أبي يوسف في بساط يتخذ من شعر خنزير الماء لا بأس به بخلاف 
خنزير البر. 

ولو تعلّم الأسد والذئب يجوز الاصطياد بهما. أما الخنزير فلا يجوز. 

أضحية: الأضحية واجبة عند أصحابنا إلا في إحدى الروايتين عن أبي يوسف 
إنها سنّة. وهو قول الشافعي. 

ويجب على المقيمين في الأمصار والقرى والبوادي دون المسافرين» فإذا 
مضت أيام النحر فلم يصحٌ ما يشتري لها أو عتقها يجب أن يتصدق بها حيّة. 

ولا يجوز الأكل منهاء في التضحية عن الأولاد روايتان. 

ولو كان للولد الصغير مال ضحى أبوه أو وصيّه من ماله عندنا. وقال محمد: 
. يضحي من مال نفسه لا من مال الصغير. 

ويأكل الصبيّ منه ما أمكن» ويباع بالباقي ما ينتفع عنه بعينه. 

وعن أبي حنيفة: ما ولد له في أيام النحر يضحي عنه. 

ولو جعل الإمام إماماً يصلَّي بالناس في المسجد الجامع ومضى هو بالأقرب 
إلى الجبانة فإن صلَّى أهل المسجد قبل إمام الصحراء جاز أن يضحوا. 

أما لو سبق إمام الصحراء بالصلاة لا رواية فيه. 

وقال الكرخي: يجب أن يجوز كما لو سبق إمام المسجد قياساً واستحساناً. 

ولو دخل سوادي المصر وأمر أهل السواد بالتضحية عنه جاز قبل الصلاة بعد 
الفجر. 

ولو صلى الإمام في المصر جازت التضحية قبل أن يخطب. 

ولو أخر الإمام الصلاة لا يضحي حتّى انتتصف النهار. 

والعتيرة والرجبية منسوختانء فإن ذلك فعل الجاهلية0'. 

والجذع من الغنم التي تمت له ستة أشهر. 
(1) العتيرة: كان الرجل إذ ولدت له الناقة أو الشاة ذبح أول ولدٍ تلده. فأكل وأطعمء قال محمد: هذا 

كله كان يفعل في الجاهلية فنسخه ذبح الأضحية:؛ قاله في بدائع الصنائع 5/ 69. 


والرجبية: الشاة التي كانت الجاهلية تذبحها لآلهتهم في رجب فنهي عنها. المصباح المنير» 
ص: 219. 


كتاثُ 
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والقى جد العف الع ليدنق 

وفك البق نان 

ومن الإبل أربع سنين. 

ونهى رسول الله كه عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة". 
فالشرفاء هو الخرق في الأذن طولًا. 

والخرقاء في العرض. 

والمقابلة مقدم الأذن. 

والمدابرة في المؤخرة. 

ونهى أن يضحى بالعور البين عورها. 

وبالعرجاء البين عرجها. 

وبالعرجاء التي لا تسعى. 

والمريضة التي نيا : 

وعن أبي يوسف: السكاء هي التي لا قرن لها يجوزء والتي لا أذن لها لا 


يجوز. 


أما لو كان صغير الأذن جاز. 

والهتماء التي لا أسنان لهاء قال أبو يوسف: لا يجوز وإن كانت تختلف. 

أما التولاء والجرباء يجوز إذا كانت سمينة. 

قال أبو حنيفة: الخصيّ أحبّ إليّ لأنه أطيب لحماً. 

لو اشترك سبعة في بقرة أو بعير أجزأهم. وإن اختلفت جهاتهم بعد أن نووا 


قرية لا لجماء 


فلو ذبح أحدهم عن ١‏ ميت أجزأه استحساناً وتكفيه النية بالقلب. 
ولو أوجب الفقير أضحية على نفسه غير معيّنة فلا يجوز عنها إلا ما يجوز من 


ضحايا الأغنياء. 


010 


22 


رواه أبو داود في الضحاياء باب: ما يكره من الضحاياء رقم: 2806» والنسائي» في الضحاياء رقم: 
357 

رواه النسائي» في الضحاياء باب: ما ينهى عنه من الأضاحي العوراء» رقم: 4459) والبيهقي في 
السنن» رقم: 10026. 
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ويستحب حضور الإنسان أضحيته وبعدما ذبحها فيخرّصونها ويحلب لبنها من 
ساعته جاز» وقبل الذبح لا يجوز. 

ولا يعطى جلدها أجرة الجرّار. 

ولو أمسك أولادها حتّى مضت أيام النحر تصدق بها. 

ولو ذبح الولد قبل الأم يوم الأضحى جاز. 

وعن أبي حنيفة: لا بأس بأن يطعم الأضحية ولا يأكل منها شيئاً. 

ويستحب أن يتصدق بالثلث. 

ولو اشترى بقرة ليضحي بها ثم اشترك فيها ستة يجزيه مع الكراهة. 

عن حكيم بن حزام قال: إن النبيّ يي دفع إليّ ديناراً وأمرني بشراء أضحية» 
قال: اشتريت شاة وبعتها بدينارين ثم اشتريت بأحدهما شاة» فلما جاء وأخبرته بذلك 
قال عليه السلام : «بارك الله لك في صفقة يمينك»'' وأمره أن يتصدّق بالدينار 
ويضحي بالشاة. 
من العيون: 

قال رحمه الله - عن أبي حنيفة: ذكاة الأم لا تكون ذكاة الجنين 

وقال أبو يوسف: إن خرج الجنين فزكاته زكاة الأم» وإن خرج حيّاً ينظر إن 
بقي ما يمكن ذبحه ثم مات لا يؤكل» وإن لم يبق هذا القدر فإنه يؤكل. 

وقال محمد: إذا تم خلقه فذكاته ذكاة أمّه ويؤكل وإن لم يتم خلقه لا يؤكل. 

قال أبو حنيفة: رمى صيداً فوقع الصيد بجنب نائم بحيث لو كان مستيقظاً 
أمكنه أخذه وذكاته» فمات» لم يؤكل. وعن محمد: يؤكل. 

وكذا لو وقع عند صبي لا يعلم. 

وكذا لو وقع عند ما عقره الكلب أو البازي. 

وعن أبي حنيفة: لو قتل السمكة حرٌ الماء أو برده لا يؤكل كالطافي. وقال 


أضحية: يضحي الوصيٌّ عن الأيتام من أموالهم. عند أبي حنيفة. 


210 رواه من حديث عروة البارقي الترمذي في البيوع» رقم: 1258» والطبراني في الكبير» رقم: 421. 
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ولو اختلفت شاتاهما للأضحية فأخذ كلّ واحد واحدة ضحًَّاها عن نفسه يجزيه 
عند أبي حنيفة» ويحلل كلّ واحد صاحبه؛ وإن شاء ضمن كلّ واحد قيمة شاة 
صاحبه. 

ولو رمى حماماً أهليًاً لا يؤكل إلا إذا تحيّر ولم يهتد إلى منزله فيؤكل. 

ومن حفر بثراً للصيد فما وقع فهو له سواء حفر في ملكه أو غير ملكه. 

أما لو حفر للصيد فوقع فيه صيد وتكسّر فهو لمن أخذه. 

وكذا لو دخل فأغلق بابه وعلم بالصيد فهو له وإن لم يعلم فهو لمن أخذه. 

وفي الحديث: أهدى رجل صيداً إلى رسول الله يَكِةٍ فقال: «من أين لك هذا؟» 
قال: رميته بالأمس وكنت في طلبه حتّى هجم الليل ثم وجدته اليوم ومشقصي فيه 
فقال ‏ عليه السلام : «إنه غاب عنك فلا أدري لعل بعض الهوام أعانك عليه فلا 
اه ل لوم 
من الطحاوي: 

قال رحمه الله -: يكره أن يبلغ بالذبح عظم العنق أو النخاع وهو العرق 
الأبيض من العنق. 

ولو مات قبل أن يقطع الحلقوم والودجين أو أكثرهم لا يحل. 

واستقبال القبلة سنَّة بالاتفاق. 

كل غراب يخلط الحب والجيف يؤكلء وإنما يكره من الطير ما لا يأكل إلا 
الجيف كالنسر والحداء. وعندهما لا يؤكل ما يأكل الجيف مع الحبّ. 

وحمار الوحش إذا صار داجناً أهليا يوضع عليه الإكاف. حل لحمه. 

أما الأهلي إذا صار وحشياً لا يؤكل. 

ولو أدرك شاة جرحها الذئب وبها دليل الحياة من الحركة والصياح فذبحها 
تؤكل. 

وأما خروج الدم لا يدل على وجود الحياة إلا إذا خرج كما يخرج من الحي» 
وهذا ظاهر برواية أبي حنيفة. 


(1) رواه عبد الرزاق في المصنفء رقم: 8461 وروى قريباً منه أبو داود في مراسيله؛ رقم: 359. 
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وعن محمد: إن بقي من حياتها مثل حياة المذبوح لا تؤكل» وإن بقي أكثر 
فذبحها يؤكل. 

وذكر الطحاوي عن محمد: إن لم يبق معها إلا الاضطراب للموت فذبحها لا 
يحلٌّ» وإن كان يعيش مدة كاليوم أو بعضه فذبحه حل. 

أضحية: والأفضل أن يتصدّق بالثلث ويتخذ من الثلث ضيافة الأقارب والثلث 

أما إن لم يتصدّق بها فلا بأس به. 

ولو مضى وقت التضحية ولم يضم سقطت عنه وهو مسيء. وإذا عيّن 
الأضحية بالبيّنة عند الشراء أو القول إذا كان فى ملكه لأنه لا يتعّن ما فى ملكه إلا 
باقر كك ناله اسقط ارهاس :للحي قم لتق ننه رلا اليم فالا ايحا دك 
بلحمهاء ولا يحل له أكلهاء وقيمة النقصان لازمة. 

وقال تعفن أميضاض ا ذا كان وصووين عم وبال لا شعتوة وان فان مهدا 
يتعيّن بأن يقال: لله عليّ أن أضحي بهذه الشاة. 

وقال في شرح الطحاوي: هذا ليس بشيء لا فرق بينهما. 

ولو باع الأضحية يشتري بثمنها أخرى ويتصدق بالفضل ما بينهما. 

وقال أبو يوسف: لا يجوز بمنزلة الوقت لا يقبل البيع. 


ويجوز التضحية بالهتماء التي تعتلف» ولو غصبها وضحّى بها ثم أدّى ضمانها 

وكذا لو اشتراها وضحًّاها ثم استحقت وأجازها المستحق بيعها جاز التضحية. 

ولو اشتراها فاسدا وضحى بها وضمن قيمتها للبائع حيّة جاز. 

وكذا لو وهبها له قضى بها إن أدى قيمتها للواهب حيّة جازت التضحية. 

وكذا لو وهب المريض شاة فضحاها الموهوب له وديئه مستغرق ضمن 
الغرماء قيمتها للموهوب له وتجوز أضحيته. 

أما لو اشتراها منه مذبوحة فعليه أن يتصدّق بقيمتها كما في الهبة الفاسدة إذا 
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أما إذا كانت الهبة صحيحة ليس للواهب أن يرجع فيها بعدما ذبحها للموهوب 


وقال محمد: له ذلك. 

وأجمعوا لو ذبحها لا للتضحية له أن يرجع فيها. 

وفي الحديث: أن النبيئ َك ساق مائة بدنة فنحرها بيده نيفاً وستين وأعطى 
ل 0 عليه السلام -: «مَن لم يضح فلا يقربن 


مصلانا)20 . 
وقال ‏ صلوات الله عليه -: ١عظموا‏ ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم)0©. 
من الروضة: 


قال رحمه الله -: لو قطع نصف الودجين والحلقوم كله لم يؤكل» أما لو قطع 
ثلثي | لحلقوم وثلثي الودجين وثلثي المريء أكل. في نوادر هشام. 

والحلقوم هو مَخرجٍ النفس لا يدخله طعام ولا شراب. 

والمريء ما دخله العلف والماء. 

ولو رمى بسكين يؤكل. 

ولو ذبح بسن غير منزوعة وقطع أكل. 

أما لو برد لا يؤكل. هكذا فسّر أبو عبد الله الجرجانى قول أصحابنا فيه. 

ولو لم يسمع ذكر المسيح من النصارى على ذبيحة أكله. وإن سمع لم 


(1) رواه الإمام أحمل» رقم: 414549 والبيهقي في السنن» رقم: 9851. وابن حبان» رقم: 4018. 

)2( رواه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه الإمام أحمد, رقم: 3 وابن ن ماجه في الأضاحي» 
باب: الأضاحي واجبة هي أم لاء رقم: 3123. 

(3) رواه الديلمي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه رقم: 268. 
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وهكذا روي عن علي رضي الله عنه -: التهليل والتسبيح كالتسمية على 
الذبيحة. 

وإنما يقول: اللهمّ تقبّل مني» بعدما فرغ. 

وقال أبو يوسف: لا بأس بأكل ذبيحة لا تتحرك عند ذبحهاء وإن كان أكثر رأيه 
أنها حيّة. 

ولو كان أكثر رأيه أنها ميّتة ولكن تحرّكت عند الذبح تؤكل؛ وإن لم تتحرك لم 
تؤكل. ذكره في البرامكة. 

فإن تحركت ولم يخرج منها الدم تؤكل. وإن خرج الدم ولم تتحرك لم 
تؤكل. 

عن ابن مقاتل: لو شق الذئب بطن شاة وأخرج ما فيه وانقطع وهي تتحركء 
قال محمد: هذا ليس بتحريك حياة. 

في نوادر هشام: قال أبو حنيفة: يؤكل إذا ذبحه إلا ما بان عتها. 

وقال أبو يوسف: لو كان بحال لو لم يذبح لا يعيش أكثر من نصف يوم لا 
يؤكل» وإن عاش أكثر يؤكل. 

وإنما يؤكل الصيد إذا جرحه الكلب بنابه أو بمخلبه. ذكره في الزيادات. 

وذكر الحسن: يؤكل وإن لم يجرح. 

ولو أرسل كلبه إلى صيد فتوارى منه فذهب في طلبه ثم وجده. ينظر إن كان 
في طلبه أكثر من نصف يوم أو نصف ليلة ثم وجده وقد قتله الكلب لم يؤكل» وإن 
كان أقل يؤكل. 

وكذا في البازي» وإن فتر ساعة بأن اشتغل بطهارة أو صلاة أو أكل ثم طلبه 
فوجده لم يؤكل. 

عن الحسن بن زياد: وإن كان فيه جراحة ولو أخذه بيده فمات في قدر ما لو 
اليكل يرجه لا يعدن ديه فإئه بلا يكل 1 

وفي رواية ابن أبي مالك عن أبي حنيفة في الكلب إذا جرحه بحيث لا يعيش 
إن أدركه صاحبه ليس عليه ذبحه. 

ولو رمى أوز الماء فأصابه واضطرب في الماء ومات فيه لا يؤكل» وإن مات 
51700000 
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ولو اضطرب الصيد فبان منه شيء لا يؤكل المبان. 

ولو ماتت السمكة بحرٌ الماء أو برده أو لدغه عقرب أو نضبت عنه الماء 
يدس 

وفي رواية ابن أبي مالك: لا يؤكل ما مات من حر الماء أو برده. 

ولا يأكل الغراب الأسود الكبير الذي يأكل الجيف ولا الأبقع» وإنما يأكل 
الغراب الأسود الذي يأكل الزرع والسوداني والعقعق. 

ولو دفع لحم الأضحية إلى الجرّار لا على وجه الأجرة جاز. 

وذكر ابن زياد عن أبي حنيفة في شاة خلقت بلا أذن جازت التضحية بها. 

وفي نوادر ابن رستم عن محمد: لا يجوز. 

وفي الحديث: ضحّى رسول الله يك بكبشين أملحين أقرنين موجوءين» 
يمشيان في سواد وينظران في سواد ويأكلان في سواد»ء أحدهما عن نفسه والآخر 


0 


عن ع0 
من الأجناس: 
قال رحمه الله -: موضع الزكاة ما بين اللحيين إلى اللبة. 
ولو نظر إلى جماعة غنم وسمّى وأخذ واحدة وذبحها لم يؤكل. 
وعن ابن شجاع فيمن كان في يده عصافير فسمّى وذبح واحداً واحداً من غير 
تسمية لا يحل الثاني. 
اباالى عمنيدارانا بسع اوج بدا ويتى ‏ ايا 
وصيد خنزير معلّم يؤكل إذا لم يجد طعاماً مباحاً غيره وإلا فلا. 
ولو كان في طلب صيده المجروح يوماً كاملاً لا يؤكل وإن كان أقل يؤكل في 
رواية الزيادات. وفي المجرّد: نصف يوم. 
(1) روى من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ الشطر الأول منه ‏ الإمام أحمد, رقم: 225886 
والبخاري في الأضاحيء باب: التكبير عند الذبح» رقم: 5245» ومسلمء في الأضاحيء باب: 
استحباب الضحية وذبحها مباشرة...» رقم: 25199 بدون لفظ: بوضوءين. 


وأما عبارة: يمشيان في سواد. وينظران في سوادء ويأكلان في سوادء فلم أجدها في 
الروايات. 
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علاج: عن محمد فيمن شق بطنه لا بأس بشقّه. 

وكذا اليد قطعها الأكلة والكي والصبي الذي به حصاة يشق المثانة إذا كان 
يرجى صلاحه. 

وقال أبو حنيفة: لا أكره الكي والاكتواء. وهو قول أبي يوسف. 

لو حجمه الملتقط أو ختنه أو بط فرجه فهلك الصبي» ضمنء بخلاف الأب 
ووصيّه والجذ ووصيه. 

وشبه المجبوب لا يقطع منه شيء حتّى يكون ما يواري الحشفة فيقطع الفضل عنه. 

وقال محمد: لا بأس أن يداوي بعظم شاة أو بقر أو إبل أو فرس وغيرها ما 
خلا عظم الخنزير. 

أضحية: لو كان له مائتا درهم فجاء يوم الأضحى فهلك أو سرقء لا تجب 
الأضحية. 

ولو كان فقير فجاء يوم الأضحى فأصاب مائتا درهم يجب عليه التضحية» إذا 
لم يكن عليه دين. 

ولو كان له عقار ومستغلات فبعض المتأخرين ينظر إلى دخله لا إلى قيمة 
العقار. وهو اختيار أبي علي الدقّاق صاحب كتاب «الحيض». 

وقال علي الرازي في كتاب «الأضاحي» وأبو عبد الله الزعفراني» وأبو القاسم 
الخوصي يعتبر قيمتها إذا دخلها كما في سائر الأمتعة. 

وإذا بلغت قيمتها مائتا درهم فعليه الأضحية» فمن اعتبر الدخل اعتبر قوت 
سنة حبّى تجب عليه الأضحية وصدقة الفطر. 

ومن مشايخنا اعتبر قوت شهر. 

فإذا فضلت عنه قدر مائتا درهم لزمته الأضحية. 

أما لو كان العقار وقفاً عليه ولها غلّة ينظر إن كان وجب له في أيام النحر مائتا 
درهم فعليه الأضحية وإلا فلا. 

ولو كان للخباز حطب وللقصّار صابون أو أشنان أو ملح للخباز بلغت قيمة 
ذلك مائتا درهم لزمتهم الأضحية. 

ولو كان له مصحف قيمته مائتان وهو لا يحسن أن يقرأ ولكن أمسكه لولد 
صغير يسلمه إلى الكتّاب فعليه الأضحية. 
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أما لو كان هو يحسن القراءة ويقرأ فيه لا يجب. وعلى هذا كتب الفقه 
والحديث. 

ولو اشترى حماراً بمائتي درهم يحتاج إليه لما به من زمانة لا يجب عليه. 
ولو كان في دار بكري فيشتري قطعة أرض بمائتين ليبنيها داراً يسكنهاء عليه 
الأضحية. 

وعن أبي حنيفة في مسافر له ولد صغير في حضرء يجب أن يضحي عن ولده 
ولا يجب عن نفسه. 

ولو اشترى بقرة للأضحية ولم ينو أن يشارك فيها غيره؛ ثم شارك غيره؛ جاز 
مع الكراهة. فهذا يدل على أنه مجرد نيّة الأضحية وقت الشراء لم يتعيّن. 

ولو اشترى بها للتجارة ثم نوى أن يضحي بها ثم مضت أيام النحر لا تجب 
عليه أن يتصدق. 

أما لو أوجبها باسانه وقال: لله عليّ أن أضحيء. فإذا مضت تلك الأيام يجب 
التصدق بها. 

وكذا لو نواها حين اشتراها ونوى نصيباً للميت في البقرة يتصدّق بنصيبه ولا 
يأك اكيناء وفنا راك عرو نصون انم وك يكن 5006 

وعن الحسن عن أبي حنيفة: ولو ولدت الأضحية فذبحها يتصدّق بلحم الولد 
كله. 

ولو أكل منه يتصدّق بقيمته. 

ولو نذر ذبح شاة لا يأكل منهاء فلو أكل يتصدق بقيمته. 

قال أبو حنيفة: السكاء صغيرة الأذنين فهو جائزة» والثقب فى الأذن والكى 
والشق لا بأس به. 1 1 

وعن محمد في رواية ش سليمان: المقابلة هي التي تشقٌ أذنها من قبل وجهها 
ولم يصل الشق إلى خلفها. 

والمدابرة هي التي شق أذنها من خلفها من غير أن يصل الشق إلى قدامها. 

والشرفاء هي التي قطع أذنها من طرفها في موضع من الأذن. 

والخرقاء هى التى قطعت من وسط أذنها فنفذ الخرق إلى الجانب الآخرء فلا 
5 
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وفي الهتماء”'' روايتان في التي تعتلف أما التي لا تعتلف لا يجوز بلا خلاف. 

وقال أبو يوسف: إن بقي من أسنانها ما تعتلف يجزيه. 

وأول وقت الذبح لأهل السواد وقت طلوع الفجر الثاني من يوم النحرء 
ولأهل المصر حين فرغ الإمام من الصلاة» وآخر وقت الذبح يوم الثاني عشر من 
ذي الحجة قبيل غروب الشمسء وهو اليوم الثاني بعد العيد» وهو الثالث مع يوم 
العيد. 

والوقت المستحب لأهل السواد بعد طلوع الشمس. 

وفي حق أهل المصر بعد الخطبة يوم العيد. 

ولو ذبح بعد تشهّد الإمام قبل التسليم جاز مع الكراهة. 

أما قبل أن يتشهد لم يجز. 

ولو صلى بهم الإمام على غير وضوء ولم يعلم به ثم علم فذبح واحد من 
أهل المصر جاز سواءٌ علم به قبل تفرّق الناس أو قبله. ذكره في أضاحي الحسن. 

وذكر ابن سماعة عن محمد: فيمن ذبح قبل أن يعلم ذلك أخره؛ ومن ذبح 
بعده لم يجزه إن كان قبل الزوال. 

وفي أضاحي عبد الله الزعفراني فيمن ذبح بعد الزوال في يوم عرفة فيما يرى 
أنه يوم عرفة ثم تبين أنه يوم النحر جازت. 

ولو ذبح قبل صلاة العيد وهو يرى أنه يوم النحر ثم تبيّن أنه اليوم الثاني من 
يوم النحر جازت أيضا. 

وأيام المعدودات أيام التشريق عند أبي حنيفة. 

وأيام المعلومات أيام العشر من أول ذي الحجة. 

وذكر في البرامكة: أستحب أن يكون مذبحها ومنحرها مستقبل القبلة. 

ويجوز أن يشتري بجلد الذبيحة ثوباً يلبسه أو متخلاً أو غربالاء أو يتخذ 
مسكها بساطاً. 

ولا يجوز أن يشتري به ما يؤكل نحو الخل والأبزار. ذكره في نوادر هشام. 
فعلى هذا ينبغي أن يجوز لو اشترى به بزراً أو نفطاً أو كساء أو مسكاً أو خفاً أما ما 


(1) المتكسرة الأسنان. 
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يبيعه لينفق على نفسه وعياله وليس له أن يبيع اللحم ليتصدق بثمنه. 

وقال أبو حنيفة: إذا افترس السبع شاة فأدركها وذبحها وهي حية حل أكلها من 
غير أن يعتبر كيفية حياتها تعيش أو لا تعيشء. وعليه الفتوى. 

وكذا ما وقع عن جبل فأدركه ا 

وعن علي الرازي: الجذع من الضأن ما تمّت له سبعة أشهر وطعن في الشهر 
الثامن هذا إذا كان الجذع عظيم الجسم. 

أما إذا كان صغير الجسم لا يجوز حتّى يتم الحول. 

وأما في الإبل لا يجوز حنّى يتم لها خمس سنين وطعن في السادسة. ذكره 
الخصاف عن أصحابنا. 

لو اشترى شاة للأضحية قيمتها عشرة. ثم باعها بشاة قيمتها عشرون. ثم 
هلكت الثانية» فعليه أن يتصدق بقيمة الثانية. 

وفي رواية بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل له تسعة من العيال فضحى 
بعشرة من الغنم عن نفسه وعن عياله ولا ينوي شيئاً فيها بعينها لأحدء جاز 
التحسانا. 

ولو اشترك سبعة أنفس في بقرة أحدهم صبي ضحى عنه أبوه أو أم ولد مسلمة 
ضحى عنها مولاها جاز. 

أما لو كان أحدهم كافراً لم يجز. 

وفي أضاحي الزعفراني: فيما إذا مات أحد شركائهم وأجازت الورثة النحر عنه 
فضحوا فإنه يقع عن الورثة نفلاً وللميت أجر الذبح. وهو قياس قول أبي حنيفة 
ومحمد. 


لو اشترك سبعة متمتعون في جزور واحد أجزأهم. 
ولو اشترك المحرمون قبل الوقوف جاز عنهم. أما بعد الوقوف لم يجزء فإنه 
يجب على كل محرم جزورا. 


وعن أبي علي الدقاق في سبعة اشتركوا في بقرة ضحوها بمكة واحدهم يريد 
بنصيبه جزاء صيد عليه جاز الكل. 
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أما لو ذبحوا بالكوفة لم يجز أضحية شركائه كأنه نوى اللحم بنصيبه. 

ولو ذبح أضحية إنسان عن نفسه غلطاً صحّت عن صاحبها. 

أما لو تعمد فذبح عن نفسه لا يقع عن صاحبها. 

روى ابن سماعة عن محمد الفرق بين العمد والغلط. وقد ذكر فى إملاء 
محمد بن الحسن رواية محمد بن حميد الرازي قال: الأضحية متعمداً بوم الخر 
بغير أمر ذبحها أجزأه عنه استحسانا. 

نظيره: لو هيّأ بذراً له ووضعه في أرضه ليبذرء فجاء رجل فبذره بغير أمره في 
أرضه أو هيّأ طعاماً ليطبخه في قدر فجاء آخر فجعله في ذلك القدرء أو جاء بحنطة 
ووضع في رحا ليطحنها فجاء آخر فجعلها في الدلو» فالطحن بغير أمره لا يضمن 
فنا امعان ل فاضا 

ويؤخذ بالاستحسان في هذه المواضع كمن عجز عن ذبح حيوان فجاء إنسان 
وأخذ بشفرته من يده وذبحها لا يضمن. 

ولو قال لرجل: اذبحها يوم النحر»ء فسمع ذلك رجل آخرء فذبحها بغير أمره. 
لا رواية فيه. 

وفي رواية ابن سماعة عن محمد: لو سمع رجلا يقول لآخر: اهدم داري هذه 
فذهب السامع فهدمها لم يضمن إذا كان في فوره. 

أما إذا كان المأمور كف عن ذلك بسبب ثم إن السامع هدمها ضمن. 

ففي هذه المسائل دليل أن الاحتمال على الذي ذبحها متعمداً. 

وفي نوادر أبي يوسف في رجل أمر رجلان أن يذبح شاة والشاة لرجل آخر 
والذابح يعلم أنها لغير الآمر يضمنه صاحب الشاة لم يرجع بها على الآمر وإن كان 
لا يعلم يرجع على الآمر. 

ولو كان له مصحف وهو يقرأ غير أنه متهاون لا يقرأ فيه وبلغ قيمة المصحف 
مائتين لا أضحية عليه؛ ولكن إذا لم يقرأ أصلاً ولكن أمسك المصحف عليه 
الأضحية» وإن ضحَى ثم باعها بثوب فلبسه لم يتصدّق بشيء. 

ولو باع الأضحية وشاة المتعة بدراهم وجب أن يتصدّق بالدراهم. 


أما لو كان هذا جزاء صيد تصِدق بقيمته. 
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ولو كانت مهزولة وفيها بعض شحم جاز عن الأضحية. 

ولا يجزي العجفاء التي لا نقى لها وهي التي لا مخ لها في عظمها. 

وذكر في إملاء محمد في مسافر عزم على إقامة في البلد الذي قدم خمسة 
عن يرما لذقه افيه وحتاذة الجيمة وصلذة العيده: 

وفي نوادر ابن رستم عن محمد: يتصدّق بأضحية الصبيّ كما يتصدّق بما ذبح 
عن الميت. 

ولو كان أحد شركائهم شرى اللحم بنصيبه وقسم اللحم بغير وزن ثم يحلل 
بعضهم بعضاً أكره ذلك. 

ومثله لو باع درهماً صحيحاً بدرهم صحيح ورجح أحدهما فحّله صاحب 
الرجحان جاز. 

فإن كان في كلّ سهم مع اللحم الكراع ونحوه مما لا يوزن جاز. 

وفي ضحايا أبي علي الدقاق الرازي: لو اشترى شاة الأضحية فأبدلها ببقرة 
ينظر إن كانت قيمتها مثل قيمة سبع البقرة أو أكثر الشاة أجزأء وإن كان أقل يتصدّق 
قم ها بديناء 

ولا يجوز أن يشترك فى هله البقرة لأنها بدل الشأة. 

ولو اشترى بقرة للأضحية ثم أبدلها بشاة فإن كانت قيمة الشاة مثل قيمة سبع 
البقرة أو أكثر أجزأه أن يضحي بهاء وإن كانت أقل من ذلك تصدّق بفضل ما بينه 
قيمة سبع البقرة والشاة. 

وفي الحديث: أن النبيّ كلةِ قال لفاطمة ‏ رضي الله عنها -: «قومي فاشهدي 
التسيعك فإنه يعت لك بأون قطرة تفط مرو بدديا امفافرة لكل تاتب 'أما الددبفاء 
بدمها ولحمها فيوضع في ميزانك وسبعون ضعفاً. فقال أبو سعيد الخدري: هذا لآل 
محمد خاصة أم لآل محمد وللمسلمين عامة؟ فقال ‏ عليه السلام -: لأهل محمد 
خاصة وللمسلمين عامة)27. 
من فتاوى البقالي: 

قال رحمه الله -: لا يؤكل مما لا دم له إلا الجراد» ولا مما يعيش في الماء 
إلآ السمكء ولا من الهوام والسباع شيك كالفيل والذنا والقرد:والسترر البرئ 


(1) رواه عبد بن حميد في مسنده؛ رقم: 278 والبيهقي في السئن» رقم: 19635. 
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والأهليٌ» ولا من طيور الكواسر كالعقاب والشاهين والبازي والرّخم والبغاث. 

ولو رمى إلى حمام أهلي وسمّى فإن أصاب مذبحه حل وإلا فلا. 

ولو اشتغل بذكاته وقد جرحه رمياً فمات أكل في رواية الحسنء وأطلق 
محمد: أنه يعتبر بقاء الزيادة على بقاء المذبوح. 

ولويوق: اللو قي العام كو الاك احةتكا لأ يغيدن ةا كل 

وعن شداد فيمن طلب صيده وقد توارى عنه ولم يفتر عن طلبه أي إن وجده 
مقتولا أكل ولا يمنع صلاته المكتوبة. 

ولو رمى بندقة أو معراضاً فأصابه عرضاً فأبان رأسه لم يؤكل . 

ولو أصاب البندقة بينهما فأنفذ به إلى الصيد فجرحه السهم ومات أكل. 

ولو أصاب سهم الثاني سهم الآول يوصله إلى الصيد فقتله إن علم أنه لولا 
الثاني لما يبلغه الأول فهو للثاني حبّى إن الثاني لو كان مجوسيا لم يؤكل. 

ولو نصب حباله للعدوٌ فوقع فيها صيد فهو لمن أخذه. 

أما لو نصبها للأسد فهو له. 

ولو رمى الشخص في الماء فتعلق به سمكة بحيث يمكنه أخذه ولو اضطربت 
فوقع في الماء فهو له. 

أما لو انقطع الحبل قبل أن يخرجها من الماء لم يملكها. 

وكذا إذا انفلت من الكلب. 

وروي في الفراخ أنه لصاحب الأرض. 

وكذا روي في كل صيد يدخل داره فيؤخد بغير صيد. وكذا حظيرة السمكة. 

ولو قطع الذئب الأوداج لم يجز أن يذَكّى من فوق أو من تحت والحلق أعلاه 
وأسفله سواء في الزكاة. 

ولو سمّى ثم حدٌ السكين أو ألقاها وأخذ غيرها ثم ذبح جاز. 

وعن الحسن: لا يؤكل. 

وقيل على رواية الأصل: ما لم يظل قدر ما يتوضأ أو يصلي بخلاف السهم. 

قال الزعفراني: لأن الذبح عمل كثير. 

ولو اضطرب بعد الذبح فوقع في ماء ومات لا يضرٌ. 
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ويجوز التسمية بالفارسية إذا نواهاء ولو قال بسم الله وباسم فلان اختلف 
المتأخرون أو لم يذكروا الواو. 

ويؤكل عند بعضهم في الرواية ببسم الله بنام فلان» فأما بسم الله وصلى الله 
على محمد أو بغير واو فيؤكل إن وافق الذبح التسمية. 

أما بسم الله واسم محمد فلا يؤكلء أما بسم الله ومحمد رسول الله برفع الدال 
والتنوين فيؤكل» بخلاف النصب والخفض. 

وقيل: يؤكل في هذا كله. 

وقيل: إن لم يظهر الهاء لم يؤكل إن قصد. 

ولو سمّى الله نصراني ويعني به المسيح يؤكل» ومن عقد التسمية والذبح 
ويضبطهما من الصبيان معناه أن يعلم أنه مأمور به جاز. 

وكذا المجنون والسكران والأخرسء عن قتادة: لا تؤكل ذبيحة الأقلف. 

وعن الحسن: تؤكل. وعن ابن سلام: يستوصف العبد الحل ....'' حمله على 
الإسلام فإن لم يعرف لم يحل» ويبيع الصبيّ المرتدٌ ما إذا كان الآمر كافرا. 

عن محمد في الجدي يغذى بلبن الخنزير مرة أو مرتين: لا يكره أكله. وإذا 
كبر كره حتّى يعلف مدة. 

وروي أنه لا يكره» وذكر الحسن في الشاة شربت خمراً وبولاً يكره ذبحها ساعتئذ 
حتّى تجلس ثلاثة أيام. ويكره أكل الغدد والذكر والأنثيان والقبل والمرارة والمثانة. 

وعن محمد: لا يطفو السمك حنّى ينتفخ. 

وروي عنه أنه يكره الطافي لا أنه حرام» لكنه متغيّر لا يطيب وينفر عنه الطبع. 
ولعله قولهم جميعاً. وما مات ولم يطف أكل. 

وكذا لو أخلة وطرح في'هاء قلبل قمات فيه أكل: 

ولو ماتت سمكة ورأسها حارج الماء أكل. 

ولو رزق غير سمكة لا تؤكل؛ أما لو شق بطن كلب أو سمكة فيه سمكة غير 
متغيّرة أكل. 

أضحية: ولو ضحى عن امرأته وعياله بغير أمرهم لم يكن أضحية. 


(1) كلمة غير واضحة في أحد المخطوطين وساقطة في الآخر. 
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وعن أبي يوسف: يجوز استحساناً. وعلى الأب عن أولاده يضحي في سفره 
وفي وطنه و(من ثمن ويفيق)”' كالصحيح حنَّى لا يجب سببه على الأب. 

ومن لم يضم حتّى مضت الأيام فلا شيء عليه. 

ولو اشترى أضحية فلم يضح حتّى مضت أيامها يجب أن يتصدّق بها حيّة» فإن 
لم يفعل حتّى جاءت السنة القابلة لا يجوز أن يضحي بها. 

له مائتا درهم فأدى زكاتها خمسة فدخل أيام النحر يلزمه التضحية قياساًء وإن 
كان النصاب ناقصاً. 

ولو ضحى لميت يصنع بها ما صنع بأضحية نفسه. 

عن نصير وابن مقاتل وابن مطيع وعن عصام: يتصدق. 

وقيل فيمن يضحي عن أبويه: جعلها عن أحدهما كالإحرام. 

ولو قال: اللهمّ عني وعن والديٌ» لم يجز في الشاة. 

ويستحب أن يربط الأضحية قبل يوم النحر بأيام» ولا يجوز جحدها وهي التي 
طعت أطا ف . 

ولو ذهب ذنب البقر بضعه أو أكثر لم يجز. 

وروي إذا قطع الأذن وهو معلق جاز. 

وكذا إذا لم يكن لها حافر ويمكنها المشي. 

ولو ضلَت أضحيته فاشترى أخرى ثم وجدها يذبح الأولى عن أبي يوسف. 

وإن أوجب الثانية إيجاباً مستأنفاً ضحى بهماء ولو مضت الأيام يتصدّق بأفضلهما. 

ولو وككل رجلين بشراء الأضحية فاشترى كلّ واحد أضحيّة يردّهما وإلا فبإحداهما. 

ولو قال الموسر في أيام النحر: لله عليّ أن أضحي بشاة» فعليه شاتان. 

وكذا ل كام مسر ااثو أس 

ولو نذر شاة أجزأه البقرة. 

ولو ذبح الوكيل بالشراء جاز عن موكله استحساناً إلا أن يختار ضمانه. 

وإذا ولدت الأضحية تصدق بالولد حيّاء فإن ذبحه لم يأكل منه شيئاً إن كان لم 
يبلغ الذبح في رواية الحسن. 
4 كلام غير واضح في أحد المخطوطين وساقط من الآخر. 
(2) كلام غير واضح في أحد المخطوطين وساقط من الآخر. 
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يسع 


وعن محمد: يذبح ويؤكل كالأم. 

وقيل: إن ذبحه قبل يوم النحر تصذق به. 

وما أصاب من لبن الأضحية يتصدّق بمثله أو بقيمته. 

وكذا الأوراث إن يعلفها بقدرها. 

ولو قلّدها وتجلّلها يتصدّق بقلائدها وجلالها. 

وقيل: هذا إذا أوجبها بالقول. 

ولا يجوز الذبح قبل سلام الإمام خلافاً لزفر والحسن. 

ولو صلى جنباً جازت الأضاحي. 

وروي أنها تعاد إن لم يكن بعد الزوال. 

وأطلق أبو يوسف: إذا أمر منادياً فينادي في الناس بذلك فمن ضحّى قبل أن 
النداء أجزأه. 

ويستحب أن يأكل منها وهو في سعة إن لم يتصدقء, وهو الأفضل لمن له 


عيال وهو ليس بموسر. 


ويستحب أن يذبح بيده ويطعم الثلث الناسء وإذا اقتسموا البقرة أو الناقة 


مجازفة وفيها الأطراف والجلد والأكارع جازء فإذا أخذ أحدهم اللحم فقط في نصيبه 
ينبغي أن يكون من السبع. 


ولو أوصى أن يضحى عنه بقرة فمن الثلث إن لم يجز الورثة» فإن ماتت 


الأضحية فحلب لبنها وجرّ صوفها لم يتصدّق ولا يأثم إن لم يحلب. 


والذبح بالنهار أفضل. 

ويوم النحر أفضل. 

وعن محمد: يكره التأخير إلى آخرها. 

والشاة أفضل من سبع البقرة إذا استويا في اللحم والقيمة والبقرة إن فضل من 


شاة إذا استويا. وفى كتاب المناسك بخلاف هذا. 


والشاة أفضل من الشاتين بقيمتها سواء. 
والفحل أفضل من الخصيّ إذا كان أكثر قيمة أو لحماً وإلا فأطيبهما لحماً. 
وكذا الذكر من الضان أفضل بخلاف المعز والبقر. 
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وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لم يماكس في شراء الأضاحي وفي كري 
الال رو ا 0 

عن امرأة يقال لها عمرة مع وليدة لها خرجت إلى السوقء قال: اشترينا حريتة 
من المسمكة بقفيز من حنطة فوضعت الوليد في زنبيل لها فخرج رأسها من جانبها 
وذنبها من جانب» فمرٌ علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ فقال: يا عمرة بكم 
الخدت" تاخيريه: ففال ها أطبيه وارخصه واوشعة العنال. 
من فتاوى الفقيه: 

قال رحمه الله -: يجوز خصاء السنور إن كان فيه منفعة. 

لو أمر رجلاً أن يذبح أضحيته فذبحها وترك التسمية عمداً ضمن قيمتها يشتري 
بها أخرى إلا إن مضت الأيام فيتصدق بثمنها. 

هذا إذا أقرٌ الذابح أنه ترك التسمية عمدا. 

ولو تصدق بلحمها ونوى عن الأبوين جاز بمنزلة ما لو بعث إليهما إن كانا في 
الأحياء. 

قال: أكل الصرارة بمنزلة الجراد. 

ولو ضحى شاة نفسه عن رجل بأمره أو بغير أمره لم يجز عنه بخلاف ما لو 
أعتق العبد من غيره جاز عند أبي يوسف في كفارته. 

ولو قال الذابح في الأضحية: بسم الله وباسم فلان لا يؤكل. 

أما لو قال: بسم الله بنام فلان أرجو أن لا يكون ميتة. 

خصاء البهائم لم يكره» وأجمعوا في كراهية خصاء بني آدم. 

ولو سمى عند الذبيحة ولم يرد به التسمية على الذبيحة لا يجزيه. 

أما إذا سمّى ولم يحضره نيّة أجزأه. 

وعن ابن سماعة» عن محمد فيمن رمى صيداً فوقع عند مجوسي بمقدار ما 


(1) روى الطبراني في مسند الشاميين من حديث بقية قال: أعطاني محمد بن زياد ديناراً فقال: اشتر 
لي به زيتاً ولا تماكسء فإني أدركت القوم وهم إذا اشترى أحدهم بضاعة لم يماكس في شيء 
مما يشتريه. رقم: 812. 

(2) ذكر الخبر السرخسي في المبسوط 11/ 415. 
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وعن محمد بن مقاتل في رجل رمى صيداً فأخذه صاحبه وقد ضاق الوقت لا 
يقدر على ذبحه يؤكل. وهو قول ابن زياد» وهو استحسان ويه تأخذ. 

أما عند علمائنا الثلاث لا يؤكل. 

قال الفقيه في الجنين: قول أبي حنيفة أحب إلينا. 

ولابامن بتضحة شاة وشاتين عند أب حنيفة » وبه تأخل. 

ولو أوجب على نفسه عشرة أضحية لا يلزمه أكثر من اثنين على مقدار ما جاء 
به الأثر: أن النبئ يَكهِ ضحَى بشاتين. 

ولو اشترى بعيرين بشاة وأخذه فضل من شرائه بها شاتين. 

أما لو استويتا فى القيمة فشاتان أفضل. 

قال الفقيه: ترك أخذ الصيد بالليل أفضل وأحوطء وإن أخذه فلا بأس» والنهى 
فيه ورد للشفقة لا للكراهية. 

لا بأس بأكل الهدهد والخطاف. 

ويكره ذبح حيوان دنا نتاجها. 
منها دم حل أكلها إن علم أنها حيّة عند الذبح. 

ولو تحرّكت ولم يخرج الدم جاز وإن تحرك ذنبها. 

لو أشرفت شاة على الموت فذبحها فسال منها دم قليل ولم يتحرك إلا شيء 
قليل كالذنب أو الأذن حل أكلها. 

قال أبو بكر الهندواني: إذا لم يسل الدم يؤكل. 

قال الفقيه: به تأخذ. 

قال نصير: سألت الحسن بن زياد عن كورة ليس فيها والي متى تضحون؟ قال: 
إذا طلع الفجر مثل أهل السواد. 

وعند سعيد بن المسيب: يوم الأضحية يوم النحر ويومان بعذه. 


وعند الحسن البصري وعطاء: وقت الأضحى أربعة أيام : يوم العيد» وثلاثة أيام 
بعذهة. 
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وعند إبراهيم النخعي: يوم النحر ويومان بعده. وعليه عامة أهل العلم. 

كال قوير سالك انث تناد ظح نتعا عفادت صر لكا اليا حو قال: 
إن رماها لا يؤكل عندي. 

وقال أبو يوسف: إن خاف عليها أن تموت رماها وأكلها. 

وقال نصير: لو اشترى شاة ونوى أن يضحي لا يجب عليه بالنيّة حتّى يقول: 
اشتريتها للأضحية. 

قال أبو سليمان عن أبي يوسف: لو اضطربت أضحيته حين قدمها فانكسرت 
رجليها وأصابت السكين عينها فلم يضحها في اليوم وذبحها من الغد أجزأه. 

وإذا كسر الكلب الصيد لا يؤكل حبَّى يجرحه. وبه نأخذ. 

قال الهندواني: متى عسرت الولادة على البقرة فأدخل يده رجل وذبح الولد أو 
جرحه من غير مذبحه إذ لا يقدر على مذبحه؛ جاز. 

ولو قدم يهودي طعاماً لمسلم وقال: كُل فإني اشتريت اللحم من السوقء أكل 
فإنهم لا يأكلون بدون الذبح. 


أو قال ذلك نصران ني لا يأكل حتّى يرى ذيحه. فإن النصارى يخنقون ولا 
يذبحون وإنما يأكلون ا المسلمين. 

ولو كان الجزور بين اثنين نصفان يجوز الأضحية. 

قال الفقيه: وبه نأخذ. 

وهو قول علماثناء لا بأس بالتفاوت كيف ما كان. 

وقال محمد بن أحمد القاضي: لا يجوز إذا وة قع الكسر في سبعة الأقسام. 

وعن محمد بن الحسن: الأمتحية عن المييك أفضل من الصدقة إن تصدق 
بكلها. 

أما إذا لم يتصدَّق بجميعها فالصدقة أفضل. 

وقال: إذا صلى السلطان صلاة العيد يوم عرفة بشهود على هلال ذي الحجة 
جازت التضحية» وإن لم يشهدوا لم تجز. فإذا وقع الشكُ في يوم النحر أعاشر أم 
تاسع فأولى أن يضحي من الغد احتياطا. 
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وروي عن أبي يوسف أنه لا يكره رفع الصوت بالتكبير في العيدين جميعاً في 
طريق المصلى. 

قال الهندوانى : روي أن علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه خرج إلى العيد 
ل خسن نيه ركان 1 ود رز 

قال الفقيه: لا يمنع العامة عن ذلك لقلّة رغبتهم في الخيرات» وبه نأخذ. 

عن رافع بن خديج: أن بعيراً من إبل الصدقة قد روي أنه ند في سكك المدينة 
والله أعلم فرماه رجل بسهم فقتله. فقال رسول الله عَل: «إن لها أوابد كأوابد الوحش» 
فإذا فعلت شيئاً من ذلك فافعلوا بها كما فعلتم بهذا ثم اكلم 


(1) رواه البخاري في الشركة» باب: قسمة الغنم» رقم: 2356» ومسلم في الأضاحيء باب: جواز 
الذبح بكل ما أنهر الدم» رقم: 5204» وأبي داودء في الضحاياء باب: في الذبيحة بالمروة» رقم: 
83 


اه 


قال الله سبحانه وتعال: يها درت َأمَنُوأ لا تَأْكُلوا أموالم يَننَحكُم 
بالطل له أن تكرت صدرة عن راض 0 [النّساء: الآية 29]. 

وقال النبيّ كلِْ: من خان شبراً من الأرض طوّقه الله يوم القيامة ناراً حتّى 
يُدخله جهنم» وفي رواية: ١مَن‏ غصب شبراً من الأرض)”") 

قال محمد بن الحسن: رجل غصب جارية تساوي ألف درهم, فزادت عنله 
فصارت تساوي ألفين» فباعها وهي كذلك فهلكت عند المشتري لصاحبها أن يضمن 
الغاصب ألفين وإن شاء ضمن المشتري. 

وكذا لو قتلها الغاصب. 

وكذا لو ولدت عنده فباعها مع ولدها أو قتلها. 

أما لو ماتا جميعاً ضمن قيمة الأم يوم غصبها ولم ره يضمن الولد ولا الزيادة. 

ولو مات الولد وحده أخل الجارية ونقصان الولادة ولم يضمن فيه الولد. 

ولو لم تمت الأم أخذهما جميعاً. 

فإن كان في الولد وفاء بنقصان الوالدة لم يضمن شيئاً وإلا أخذ نقصانها. 

وإذا دعاها ربّ الجارية وأقام شاهدين أحدهما يشهد على غصبه إياها منه 
وشهد آخر على إقراره بالغصب لم يجز. 


4 رواه البخاري» في المظالم» باب: إثم من ظلم شيعاً من الأرض» رقم: 1 بلفظ: «من ظلم 
قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين»؛ ومسلمء في المساقاة» باب: تحريم الظلم وغصب 
الأرضء رقم: 4222) بنفس اللفظ. 1 
والغصب: هو في اللغة: أخذ الشيء من الغير على سبيل التغلب سواء كان مالا أو غير مال» 
وفي الشرع: عبارة عن أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده عنه. الجوهرة 
النيرة 3/ 308. 
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وكذا لو شهد أحدهما بالملك له وشهد آخر على إقرار الغاصب بهذا لم يجز. 

أما لو شهد له بالملك وزاد أحدهما ذكر الغصب فهي جائزة. 

وكذا إن شهد أحدهما أنها جاريته وشهد الآخر أنها كانت فغصبت بها له 
لازماً له فتكون له حبَّى تخرج من يده بحق. 

ولو شهد أحدهما أنها له اشتراها من فلان» وشهد آخر أنها له ورثها عن أبيه 

وكذا إذا شهد آخر بالشراء من رجل آخر أو هبة أو صدقة. 

ولو شهد أنها له غصبها هذا منه وقد باعها الغاصب فأجازت الجارية البيع 
يجوز. 

ولو هلك الثمن في يد الغاصب هلك من مال رب الجارية. 

وما أخذت عند المشتري للجارية من كسب وأرش وولد فهو للمشتري. 

أما إذا لم يسلم البيع واشترى الجارية وجميع ذلك معها. 

ولو أعتقها المشتري ثم أجازت الجارية البيع لا يجوز بيعه قياساًء وهو قول 
محمد. وفي الاستحسان: يجوز وهو قول أبي حنيفة. 

واختلفت الرواية عن أبي يوسف. 

ولو ماتت الجارية ثم سلّم رب الجارية البيع لم يجز البيع. 

أما لو اشتراها الغاصب من صاحبها لم يجز البيع الأول. 

وكذا لو وهبها المولى للغاصب أو مات فورثها منه. 

ولو أقام عليه البيّنة أنه غصب جاريته يحبس حتّى يجريها. 

ولو قال: قد ماتت أو بعتها أو لا أقدر عليهاء ينظر فيه؛ فإن لم يقدر عليها أمر 
صاحب الجارية أن يأني بالبينة على قيمتهاء وإن لم يكن له بيّنة فالقول قول الغاصب 

وإذا حلف وأدى القيمة ثم ظهرت الجارية فصاحبها بالخيار» إن شاء رضي 
بالقيمة وإن شاء ردّها وأخذ الجارية. 

وإن نكل عن اليمين وأدى القيمة ما اذَّعى صاحبها ثم ظهرت الجارية فهي 
للغاصب. 

لو غصب جارية فوطئها ثم ولدت منه ثم حضر صاحبها وادّعاها فهي 
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للغاصب ولا بيّنة له فأمر بها ذو اليد لم يصدق عليها وعلى ولدها ولكنه يضمن 
قيمتها يوم غصبها ولم يضمن الولد. 

ولو كان المدّعي أقام البيّنة أنها جاريته غصبها منه قضي له بها وبولدها. 

رجل اشترى جارية فولدت عنده ثم جاء آخر وأقام البّنة أنها له قضيت له 
وبقيمة الولد والعقر على المشتري ثم يرجع المشتري على بائعه بالثمن وبقيمة 
الولد. 

ولو اغتصب ما لا يكال ولا يوزن فخاصمه المالك بعد هلاك المغخصوب 
فعليه قيمته يوم الغصب. وإن كان مما يكال أو يوزن فعليه مثله» وإن عجز عن مثله 
فعليه قيمته يوم الخصومة. 

ولو اغتصب حيواناً فولدت عنده فاستهلكه أو باعه فعليه قيمته يوم الهلاك. 
ولو ماتت الأم فعليه قيمتها يوم الغصب ويأخذ الأولاد. 

ولو غصب جارية قيمتها ألف فصارت ألفان ثم قتلها رجل خطأء إن شاء 
اليكفرافنه طني القاعيبة ادا :رون تنغ شو عزاكلة القامل "لقي كان يمه 
الغاصب ألفاً رجع على العاقلة بألفين في ثلاث سنين فسلمت له ألف ويتصدّق 
بألف. 

ولو كانت قيمتها يوم الغصب عشرة آلاف ويوم قتلها خمسة آلاف له أن 
يضمن الغاصب عشرة آلاف حالة في ماله» وإن شاء ضمن القاتل خمسة آلاف على 
عاقلته في ثلاث سنين إلا عشرة دراهم وللغاصب الرجوع إليهم إن ضمنه بخمسة 
الاف إلا عشرة. 

ولو كانت الجارية قتلت رجلاً خطأ أخذها مولاها فدفعها أو فداها ثم رجع 
الغاصب بقيمتها. 

وإن ماتت عند الغاصب بعد الجناية أخذ المولى قيمتها من الغاصب فدفعها 
إلى وليّ القتيل ثم رجع على الغاصب بقيمة أخرى بائناً. 

لو غصب داره وسكنها فتهدمت من غير عمله لا ضمان عليه» وإن تهدمت من 
سكناه أو عمله فهو ضامن له. 

ولو باعها الغاصب وسلّمها ثم أقرّ أنها لربٌ الدار لا ضمان عليه. وقال 
محمد: يضمن. وعن أبي يوسف روايتان. 
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ولو غصب دابة فآجرها فالغلة للغاصب يتصدّق بها. 

ولو ماتف عه القاضي فلة أن :عينم سلتها فى قبينان القيمة ويتضدق 
بالفضل. ش 

ولو باعها الغاصب نأخذ ثمنها فاستهلكه وماتت الدابة عند المشتري وضمن 
رب الدابة المشتري فيرجع المشتري على الغاصب بالثمن ولا يستعين الغاصب 
بالغلّة في أداء الثمن إلا إن قال له غيرها فأدّى فيها حتّى لو أصاب مالا بعد ذلك 
تصدق بثمنه إن كان يوم استهلاكه الثمن هو عنه غني. 

أما لو كان محتاجاً يوم إتلافه لا يتصدّق بشيء منه. 

وليس على الغاصب في سكنى الدار وركوب الدابة أجر. 

ولو وهب الغاصب الثوب لرجل فلبسه حبّى تخرّق أو طعاماً فأكله أو جارية 
فاستولدها ثم المالك ضمّن الموهوب له قيمة الثوب والطعام وقيمة الجارية وعقرها 
وولدها ولم يرجع الموهوب له على الغاصب بشيء. 

أما لو باعها منه رجع بالثمن وبقيمة الولد. 

ولو استهلك الغاصب الثوب وأقاما البيّدة في قيمته» فالبينة بيّنة ربٌ الثوب. 

ولو لم يكن لربٌ الثوب بيّنة يحلف الغاصب على دعوى رب الثوب ولا يقبل 

ولو شهد لربّ الثوب شاهدان بأن قيمة الثوب كذاء وشهد آخر على إقرار 
الغاصب بذلك لم يجز. 

ولو لم يكن لهما بين فطلب الغاصب أن يرد اليمين على ربٌ الثوب إن حلف 
يعطيه على ما يدّعيه ورضي بذلك رب الثوب لا أرد اليمين عن محلها بحال. 

ولو جاء الغاصب بثوب زطى وقال: هذا الذي غصبته منه وهو يكذبه ويدعيى 
أن ثوبه هروي أو مروي؛ عوك فول الغاصب مع يمينه أن هذا الثوب الذي 
اغتصبته منه وما اغتصبت منه ثوباً هروياً أو مروياً. 

ولو اتفقا أنه المغصوب ولكن اختلفا فقال الغاصب: غصبته منك بهذه الحالة» 
وقال المالك: بل غصبته مني وهو جديد, فالقول قول الغاصب أيضاً مع يمينه والبيّنة 


بين رب الثوب. 
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ولو أقام ربٌ الثوب البيّنة ضمن الغاصب فضل قيمته فيما بينهما. 

ولو صبغه الغاصب أحمر أو أصفر لربٌ الثوب أن يضمن الغاصب قيمة ثوبه 
والثوب للغاصبء وإن شاء أخذ الثمن وضمن الغاصب ما زاد صبغه. 

قال أبو حنيفة: إن شاء ربّ الثوب باعه وضرب لربٌ الثوب بقيمة ثوبه أبيض» 
وضرب للغاصب بما زاد صبغه في الثوب. 

ولو غصب جارية صغيرة فربّاها فأخذها المالك ولا يضمن للغاصب شيئاً. 

ولو غصب سويق فلته بالسمن بمنزلة ما إذا غصب ثوبه وصبغه. 

ولو غصب ثوبه وصبغه أسود له أن يأخذ ثوبه ولا يعطيه شيئاً لأنه ينقصه إلا 
أن يكون ثوباً يزيده السواد. 

ولو غصب ثوباً وقطعه قميصاً فله أن يأخذ ثوبه ويضمنه نقصان قطعه إذا لم 
يخطه. وإن شاء ضمن قيمته. 

وكذا ذا "تتضئة السواة عبس قدو التفصات: 

ولو مو اضرا حك امه العاممن ها قم الحرق: 

آنا لل كان الخراف ترا إن تناك رت" القويه: أن تفع قينة ترو بو إن نا حل 
ثوبه وضمن نقصانه. 

أما لو قطع يد دابة أو رجلها فهذا استهلاك» فضمن قيمتها وهي له. 

وكذا لو كانت بقرة أو شاة. 

ولو طحن الغاصب الحنطة فعليه مثلها والدقيق له. 

وإن استهلك قدر فصه عليه قيمته مصوغاً من الذهب وإن وجده صاحبه 
تكتور ا أود ها بط ديكا وأو شا ديه نعف مصيها 2 الدسيهة وإن كان ين 
الذهي تحل» قنش تضوغا من النضة: 


أما لو أقام البيّنة أن فلاناً أودعه أو أعاره أو آجره أو رهنه لا خصومة بينهما. 
ولو أقام المدّعي البيّنة على الوديعة قضي للمدعي استحساناً. 
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لو استهلك ثوب إنسان فضمن إنسان عن الغاصب ولا بِيّنةَ لربٌ الثوب وقال 
الكفيل: قيمته عشرة دراهم» وقال الغاصب: عشرون درهماً» وقال صاحب الثوب: 
ثلاثون درهما له من الكفيل عشرة مع يمينه ما قيمة الثوب إلا عشرة» ثم رجع رب 
الثوب على الغاصب بعشرة أخرى مع يمينه ما قيمته إلا عشرون. 

لو غصب جارية شابة فأمسكها حبّى صارت عجوزاً فأخذها صاحبها وما 

وكذا لو عفن الغوب عند الغاصب. 

لو غصب طعاماً فعفن عنده فعليه مثله» فكل موضع ضمن الغاصب تلك 
المغصوب. 

لو غصب ثوباً وصبغه بعصفر أحدهم خضراً فعليه عصفر مثله أو قيمته 
لصاحبه. أما صاحب الثوب إن شاء أخذ الثوب وضمن للغاصب ما زاد الصبغ في 
ثوبه» وإن شاء ضمن قيمة ثوبه. 

ولو خلط حنطة إنسان بشعير آخر ضمن لكل واحد مثله. 

ولو غصب كتاناً فغزله ونسجه ضمن مثله أو قيمته ولا سبيل لصاحبه على 
الريك 

ولو غصب غزلاً فنسجه أو حديداً فجعلها سيفاً أو ساجاً جعله باباً ضمن 
حديداً مثلها ومثل غزله وقيمة ساجه وهذه الأشياء له. 


وكذا لو غصب حنطة أو شعيراً فزرعها أو غصب ما له فغرس في أرضه 
شارك قد الكل لددرماي كر لعحطل: رنيدة البالة وسدن القا ضمي ما نمل عن 
مؤنة الزرع. 

ولو غصب خمر مسلم فاستهلكه لا شيء عليه وإن جعلها خلاً فلصاحبها أن 

وكذا لو غصب جلد ميتة فدبغه وقال في موضع آخر: ضمن للغاصب ما زاد 


فيه وباعه. 
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ولو كان الجلد ذكية فدبغه الغاصب بمنزلة ما لو صبغ الثوب بأحمر. 

ولو غصب عصيراً فصار خمراً ضمن قيمة العصير أو مثله» وإن لم يفعل حبّى 
ضازت عقلاً إن اشاء أخذ الخل وإن شاء ضمنة قيّمَة العضين: 

حنطة وشعير وديعة عنده لرجلين فاختلطا أو خلطهما مَن لا يعرفء يباعان ثم 
يقسم الشمن على قيمتهما. 

وكذا كل ما يوزن أو يكال. 

ولو اختلفا في مبلغ الحنطة والشعير وقد باعها مجازفة واستهلكها مشتري 
فالقول فى الحنطة قول صاحب الشعيرء والقول فى الشعير قول صاحب الحنطة, ولا 
لان راسد تهنا نيا يدعت اسم يحرف 2 براعد نيما عن وغرى ماح 
ثم يقسم الثمن بينهما على ذلك. 

ثوب في يدي رجل ادعاه رجل أنه ثوبه غصبه هذا وأقام البيّنة» وادعى 
صاحب اليد أنه له وهبه هذاء أقضي به للذي في يديه. 

وكذا لو أقاما البيّنة على البيع أو على قراره أنه ثوبه. 

ولو كان الثوب في أيديهما وأقام كلّ واحد البيّنة أنه ثوبه غصبه الآخر قضيت 

لو أقام البيّنة أن هذا ثوبه غصبه هذا الذي في يديه وأقام الآخر البيّنة أن الذي 
في يده أقرٌ أنه لهذا الآخر قضيت للذي أقام البيّنة أنه له غصبه إيّاه ولا يعتبر إقرار 
الخاميبية: 

لو غصب ثوباً وأودعه عند رجل فهلك عنده فلصاحبه أن يضمن أيهما شاءء 
فإن ضمن المستؤدع رجع على الغاصب بما ضمن. 

لو قال لرجل: غصبتني هذه الجبّة المحشوة» وقال الغاصب: ما غصبتك إلا 
الظهارة» فالقول قوله مع يمينه ويضمن قيمة الظهارة. 

ولو قال: غصبتك الجبة» ثم قال: البطانة لي» وقال: الحشو لي» لم يصدق. 

وكذا لو قال: غصبتك هذه الدار أو هذه الأرضء أو هذا الخاتم» ثم قال: فصّه 
لي» أو بناؤها لي؛ أو شجرتها لي أنا غرستهاء لم يصدق. 
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ولو غصب ثوبه ثم ألبسه صاحبه حتّى تخرّق فلا شيء على الغاصبء وإن لم 
يعرف اضاشة: 

وكذا المك والمروونه 

غصبه ثم وهبه لصاحبه وهو لا يعلم فأكله. لا يضمن. 

أما لو غصب تمراً فنبذه ويسقي صاحبه أو غصبه صفراً وجعله كوزاً ثم وهبه 
الكوز فهو ضامن للثمن والصفر. 

ولو كسر صاحب الصفر كوزه بعدما أخذ الضمان ضمن الكوز صحيحاً. 

ولو غصب فضة فضربها دراهم أو صاغها أو أخذها صاحبها ولا أجر 
للغاصب ولا شبه هذا الصفر والحديد لأنهما خرجا عن الوزن. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يعطيه مثل فضته. 

وكذلك الذهب. 

ولوغصب حنطة فعليه مثلها إن استهلكها وإن باعه بها شعيراً وغيره مما يكال 
اموت رمه العزوقين قبل لعفن الا باس يدا يله 

وكذلك إن أقرضه طعاماً فله أن يأخذ به ما بدا له وليس هذا كالبيع والسلم. 

ولو غصب دابة فأقام صاحبها البيّنة أنه غصبها وأنها نفقت عنده وأقام 
الغاصب بيّنة أنه قد ردّها إليه وأنها نفقت عنده لا ضمان عليه. 

أما لو أقام ربّ الدار البيّنة أن الغاصب استهلك الدابة وأقام الغاصب البيّنة أنه 
ردّها إليه على حالها لم يبرأ من الضمان. 

نصراني أتلف على نصراني خمراً ضمن مثلهاء أما لو أسلم أحدهما قبل 
النضاة أويعدة لا انعد ين 

ولو غصبه خنزيراً فأتلفه ثم أسلما أو أسلم أحدهما قضيت على الغاصب 
القيمة عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وفي رواية محمد عن أبي حنيفة: لو أسلما معاً أو أسلم المغصوب عنه يطلب 
الخمر. أما إن أسلم غاصب فعليه قيمة الخمر. وهو قول محمد فرض الخمر. 

مسلم استهلك خمر ذمي عليه قيمتها وإن غصب جلد ميتة فدبغه ثم استهلكه 
لا شيء عليه. 

وغتلهنما: ضين الجلد :مديوغا ويعغطيه:صاحت الجلد وما زاد الدباغة فيه. 
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عن أبي البحتري: أن أعرابياً أتى عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ فقال له: يا 
أمير المؤمنين إن بني عمك عدوا على إبلي فقطعوا ألبانها وأكلوا فصلانهاء فقال له 
عثمان: إذاً نعطيك إبلاً مثل إبلك وفصلاناً مثل فصلانكء قال: إذا تنقطع ألبانها 
ويموت فصلانها حتّى تبلغ الوادي» قال: فغمزه بعض القوم بعبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه ‏ أرى أن إذاً ديّق» فقال: بيني وبينك عبد الله بن مسعود. فقال عثمان: 
نعم» فقال عبد الله بن مسعود: أرى أن يأتي هذا واديه فيعطى إبلاً مثل إبله وفصلاناً 
مثل فصلانه» فرضي بذلك عثمان ‏ رضي الله عنه - وأعطى”". 
من الجامع الكبير: 

عبد: قال رحمه الله -: لو غصب عبداً محجوراً عليه ألف درهم فدفعها إلى 
عبد محجور مثله وديعة فهلكت في يده ثم جاء المغصوب منه لا يمكنه إثبات ما له 
عليهما إلا بعد حضورهما أو حضور مولاهما جميعاً. فإن حضروا وأقام ربٌ المال 
بيّنة وقضى له القاضى فله الخيار فى تضمين أي العبدين شاءء فإذا اختار أحدهما 
ليس له أن يطالب لاحر فاق انان تميق العيد القاسيع ياه ف دين إلا نا تدده 
مولاه. ثم إن بيع أو فداه لا يرجع مولاه على العبد المستودع ما دام عبداء فإذا عتق 
فلمولى الغاصب أن يرجع عليه ثم إذا أدى الضمان بعد عتقه لا يرجع على الغاصب 
إلا بعد عتق الغاصب فيرجع عليه بما دفع إلى مولاه. 


أما لو اختار ربٌ المال تضمين العبد الثاني» وهو المستودع» فلمولاه تضمين 
العبد الغاصب ثم مولى الغاصب يرجع بما أدى إلى العبد المستودع بعدما عتق. 


فلصاحبها تضمين أيهما شاءء فإن ضمن العبد فلمولاه أن يرجع على الحرّ بما ضمن» 
ثم الحرٌ يرجع على العبد بعدما عتق. 


(1) قال السرخسي في المبسوط بعد إيراده لهذا الحديث 11/ 93: يستدل أهل المدينة في أن الحيوان 
مضمون بالمثل عند الغصب والإتلاف» فقد اتفق عليه عثمان وابن مسعود رضي الله عنهما » 
إلا أنَا نقول: الميكن هذا على طريق الفضاء ء بالضمانء وإنما كان ذلك على سبيل الصلح 
بالتراضيء لأن المتلف لم يكن عثمان درقتى لعي وعوس العتقات حل المعلت: 
والإنسان غير مؤاخذ بجنابة بني عمه. إلا أن عثمان كان يتبرع بأداء مثل ذلك عن بني عمه 
ويقول: إن توبتهم ونصرتهم بي» وهذا لأنه كان به فرط الميل إلى أقاربه. 
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ول أنعيدا سخصورا احلا مولا الفا نايواعا :مك" نيلكة هونن أن 
يضمن الحرٌ ثم يرجع على العبد بعدما عتق. 

وأما لو كان أودعها عبداً محجوراً عليه فللمولى أن يضمن العبد الثاني ثم 
لمولى الثاني أن يرجع في رقبة العبد الأول. 

ولو عضي تدحا الفا فاردغها عدا معجورا عليه :فيلكت لمالحت المال أن 
يضمن أيهما شاءء فإن ضمن الحرٌ لا يرجع على العبد» وإن ضمن العبد رجع على 
البحة: 

ولو أن عبداً محجوراً غصب ألفاً ودفعها إلى عبد محجور عليه فاستهلكها 
الآخرء لربٌ المال خيار التضمين» فإن ضمن العبد الآخر ثم يرجع على الأول. وإن 
ضمن الأول رجع مولاه على الثاني ولا يرجع مولى الثاني على العبد الأول بعد 
عتعه . 

لو أن حرّاً غصب ألفاً فدفعها إلى عبد محجور عليه فاستهلكهاء لربّ المال 
خيار التضمين» فإن ضمن الحرّ لم يرجع على العبد حتى يعتق» وإن ضمن العبد لم 
يرجع مولاه على الحرٌ. 

ولو غصب العبد المحجور عليه ألفاً فأودعها حرّاً فاستهلكهاء فإن ضمن الحرّ 
لم يرجع على العبد قبل عتقه وبعده. وإن ضمن العبد رجع مولاه على الح ثم لا 
يرجع على العبد هذا الحرٌ أبدا. 

ولو اغتصب هذا المحجور ألفا فقال لعبد محجور عليه: خذها تكون وديعة 
عندك» فأخذها من غير أن يدفعها إليه فهلكت في يده فإن اختار ربٌ المال تضمين 
العبد الثاني لم يرجع مولاه على العبد الأول بشيء حتّى عتق» وإن اختار تضمين 
الأول رجع مولئ العبد الأول على العبد الثاني بالضمان. ثم إذا عتق الأول رجع 
عليه مولى الثاني» ثم إذا عتق الثاني لم يرجع عليه العبد الأول. 

ولو اغتضب النيد المحجون :مو مولا ألقا وام رصنلا ذا أن يقيطيها وديغة 
فقبضها الحرّ وهلكت. فلرب المال أن يضمن الحرّ ولا يرجع الحرّ على العبد حتّى 
يعتق» وإن ضمن العبد رجع مولاه على الحرٌ ثم يرجع الحرٌ على العبد بعدما عتق. 

ولو أن الحرّ اغتصب ألفاً وأمر عبداً محجوراً عليه بالقبض» فقبض ثم هلكت 
فإن اختار ربٌ المال ضمان الحرٌ لا يرجع هو على العبد قبل عتقه. ولا بعده. وإن 
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اختار تضمين المولى رجع على الحرٌ ولم يرجع الحرٌ على العبد بعد عتقه. 

ولو اغتصب العبد المحجور عليه ألفاً فأمر عبد المحجور عليه بقبضها فقبضها 
واستهلكهاء فإن اختار صاحبها تضمين الآخر لم يرجع مولاه على الأول» ولو اختار 
تضمين الأول رجع مولاه على رقبة العبد الآخر. 

ولو أخذ المحجور من مولاه ألفاً آخر من أجنبيّ وأمر حرًاً بقبضها وديعة 
فقبض واستهلك فلصاحبها أن يضمن الحرّ ولم يرجع على العبد شيء» عتق أو لم 
يعتق. 

فإن ضمن الأجنبي العبد فلمولاه أن يرجع على الحرّ ولا يرجع عليه الحرّ بعد 


ولو غصب الحرّ من رجل ألفاً وأمر العبد المحجور عليه بالقبض فقبض 
واستهلكء فاختار صاحبها تضمين الحرء لم يرجع على الحرّ ولا يرجع عليه الحرٌ 
بعل عتقه. 

وقال أن يوست :يضهمن: 

ولو غصب عبد محجور ألفاً فدفع إلى عبد مثله ثم دفع الثاني إلى عبد مثله 
محجور عليه. فهلك فلصاحب المال تضمين واحد منهم أيهم شاءء فإن ضمن الأول 
فلمولاه أن يضمن أيّ العبدين شاء» فإن ضمن الثاني لم يرجع مولى الثاني على 
العبد الثالث حبّى يعتق, ثم إذا عتق العبد الثاني رجع عليه العبد الآخر بما أخذ منه 
مولاه. 

ولو اختار مولى العبد الأول أن يضمن الثالث رجع مولى الثالث على العبد 
الثاني يفديه مولاه أو يبيعه» فإذا فعل ذلك ثم عتق الثالث ثم رجع فولق الثاني 
بذلك» فإذا عتق الثاني وسعه العبد الثالث بما أخذ منه مولى الثاني. 

وأما لو اختار رب المال تضمين العبد الثالث رجع مولاه إلى العبد الأوسط 
بما ضمنء ثم إذا عتق الثالث باعه مولى الثاني بما لحقه. ثم إذا عتق الثاني رجع 
عليه الثالث. 

ولو استهلك الأجير المال ضمن مولاه ولا يرجع على أحد. 

وإن ضمن ربّ المال الأوسط رجع مولاه في رقبة الثالث ولا يرجع الثالث 
غلن. أنحد أبد 


3 حسمب 


كتاب الغخصب 561 

وإن ضمن ربٌ المال العبد الأول فله أن يرجع على أيٍّ العبدين شاء. 

فإن ضمن الأخير لم يرجع مولاه على الأوسط أبداً. 

وإن ضمن الأوسط رجع مولاه في رقبة الثالث ولم يرجع الثالث على أحد. 

ولو اغتصب العبد المحجور عليه ألفاً دفع إلى عبد محجور عليه ثم أمر 
المدفوع إليه عبداً محجوراً أن يقبضها وديعة فقبضها فهلكت في يده فلصاحب المال 
تضمين أيهم شاءء؛ فإن ضمن الثالث لم يرجع عل الباقين بشيء على ما سبق من 
قبل. 

فإذا أعتق الثاني رجع عليه بما ضمن. 

وإن ضمن الأوسط فلمولاه أن يرجع في رقبة الثالث. ثم إذا عتق الثاني رجع 
مولى الثالث عليه بالحصة., فإذا فعل ليس للعبد الثاني ولا لمولاه سبيل على الثالث 
بعد عتقه» وليس لمولى الثاني أن يرجع على مولى العيد الأول بشيء. 

ولو اختار ربٌ المال تضمين العبد الأول فلمولاه الرجوع على أيّ العبدين 
شاءء فإن رجع على الآخير لا يرجع مولى الأخير على الأوسط حنَّى يعتق. وإن 
رجع مولى الأوسط في رقبة الأخير بما لحق من عبده ثم رجع مولى الأخير على 
العبد الأوسط إذا عتق. 

وأما لو استهلك الأخير المال كان هذا والأول سواء إلا فى خصلة واحدة 
وهي أنه لا يرجع الأخير على الأوسط بما لحقه من الضمان. ْ 

ولو أن حرّاً أودع عبداً محجوراً عليه ماله فدفعه العبد إلى عبد محجور عليه 
وديعة ثم هلكت لا سبيل لربٌ المال على واحد من العبدين» فإن عتق الأول كان له 
أن يضمنه ولا يرجع على الأخير فإنه مودعه. فكذا إن كان الأول أودعه حرا لم 
يضمن الحرٌ عند أبي حنيفة. ولا يضمن العبد حبّى يعتق. 

وعند محمد: له أن يضمن الحرّ وإن ضمنه لم يرجع على العبد حتّى يعتق» 
وإن ضمن رب المال العبد بعد عتقه لم يرجع على الحر. 

وكذا لو أودع عبد نفسه ألفاً فأودعها العبد حراً أو محجوراً عليه لم يضمن 
مولاه الآخر شيئاً عند أبي حنيفة. 

ولو كان الآخر عبداً ضمنه ماله رجع مولاه بما أخذ منه على رقبة العبد الأول. 
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لو أن رجلاً أودع ألفاً عبداً محجوراً عليه دفعها إلى عبد مثله وديعة فاستهلكها 
الآخر» فلربٌ المال تضمين الآخر عند أبي حنيفة» ومحمد: لا يضمن الأول شيئاً ولا 
يرجع مولى الأخير على الأول بشيء. 

ولو أن حراً أودع عبداً محجوراً عليه ألفاً ثم دفع هذا العبد إلى عبد آخر وديعة 
وأودع الثاني عبداً مثله فهلكتء لا ضمان على الأول حتَّى عتق وليس له أن يضمن 
الآخر عند أبي حنيفة» وله أن يضمن الأوسط ويرجع مولاه على الأخير حين عتق» 
فإذا عتق الأوسط رجع عليه العبد الأخير. 

ولو أودع رجل ألفاً عبداً محجوراً عليه فأمر عبداً محجوراً بقبضها وديعة من 
غير أن يدفعها إليه العبد المحجورء ليس لصاحب المال أن يضمن الأول وله أن 
يضمن الثاني عند محمد. وعند أبي حنيفة: لا يضمن واحداً منهما. 

والصبي المحجور عليه والمجنون والمعتوه بمنزلة العبد المحجور إلا في 
0 وهي أن العيل يضمن إذا عتق وهؤلاء لأ يضمتون أبداء والله أعلم. ْ 

عقد: لو كان لرجل عبد يعرف له فغصبه رجل وباعه الغاصب من رجل 
بكسكانة :إلى شق فقالالمولق: للخاضية” يعدك عيلئ' بالف خالا مقبضيته ورعفه مق 
هذا بخمسمائة» وقال الغاصب: لا بل أمرتني بالبيع ففعلت وسلّمتء فإن العبد 
للمشتري ولا ضمان لصاحب العبد على البائع ويحلف البائع لرب العبد ما اشتراه. 
فإن حلف برئ وإن تكل لزمه الدعوى. 

ولو كان العبد مات في يد المشتري حلف كل واحد على دعوى صاحبه؛ يبدأ 
بيمين البائع» فإن نكل لزمه الثمن» وإن نكل الآخر لا يلزمه شيء ولكن الثمن على 
المشتري يأخذه البائع ويسلمه إليه. 

وإن حلف رب العبد ما أمره بالبيع ضمن البائع قيمته لربٌ العبد. 

ولو غصب عبد رجل يعرف أنه له فوهبه لإنسان وقبضه. ثم إن صاحب العبد 
قال للواهب: بعتك عبدي هذا بألف وقبضته فوهبته لهذا أو غصبته منكء. فقال 
الواهب: أنت أمرتني بالهبة ففعلتء فالعبد قائم فالهبة جائزة والعبد للموهوب له ولا 
ضمان لصاحب العبد على الواهب. 

ولو كان العبد قد هلك في يدي الموهوب له قبل هذا القول» فلصاحب العبد 
أن يضمن الواهب قيمته بعدما حلف كلّ واحد منهما على دعوى صاحبه. 
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ولو أعتق الغاصب العبد أو قال: أنت مدبّرء وقال لربٌ العبد: أنت أمرتني به 
فقال صاحبه: بل اشتريته فأعتقته والعبد قائم» فهو حرّ وولاؤه موقوف ولا ضمان 
على الغاصب. 

ولو كان العبد قد مات قبل هذا الاختلاف فالغاصب ضامن لقيمته وحلف كلّ 
واحد على دعوى صاحبه. 

ولو ضربه الغاصب فقتله فقال لصاحب العبد: أنت أمرتنى به» وقال: بل 
بع بالند عرو طلى: الفاعيت: ويد النقد دما حلفت كل واحد د على بعرت 
صاحيه. 

ولو أن الغاصب كاتب على ألف إلى سنة» فقال رب العبد: بعته منك بعدما 
غصبني بألف, وقال الغاصب: أمرتني بالكتابة» فلا ضمان على الغاصب والعبد قائم 
ويحلف كل واحد على دعوى صاحبه؛ فإن نكل رب العبد كان العبد مكاتبا له» وإن 
حلف رد المكاتب في الرقٌ. 

ولو غصب عبداً فباعه من رجل بخمسمائة إلى سنة ودفعه إلى المشتري أو 
وقيه وليه أن تمدو نوين 0 يعرف أنه الالو عزوي قف قا الك اسيفة أبن 
أمرتني بهذاء وقال المولى: بعته منك» ففعلت لنفسك. فإن قال المشتري 
والموسوف' ل« والمكاتب والمزى “قد كان" المتسوت ننه فهذا :والعك المعرو ته 
007 

أما لو قالوا: ما يعرف ما أقرٌ به وهو كاذب في الإقرار» فجميع ما صنع 
الغاصب جائز وهو ضامن لقيمة العبد ويحلف الغاصب والمغصوب منه كل واحد 
على دعوى صاحبه. ويقع العتق والتدبير منه والثمن له بعدما ضمن قيمته لربٌ العبد. 
وله أن يرجع في الهبة. 

قيمة: لو غصب جارية قيمتها ألف فاغتصبها رجل منه. أبقت عنده» فرفع 
الغاصب الأول أمره إلى القاضي فتصادقا على الغصبء فقضى القاضي بالقيمة 
للغاصب الأول على الغاصب الثاني» فإذا أدَى إليه قيمتها برئ الثاني» فإن هلكت 
القيمة في يد الغاصب الأول ثم حضز المولى له أن يضمن الغاصب الأول دون 
ل 

ولو غصبها الثاني وقيمتها ألفان فهلكت الأآلفان في يد الغاصب الأول 
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فالمولى يضمن الغاصب الأول قيمتها يوم غصبهاء وهو ألف. 

وكذا إن لم تهلك القيمة فأخذ المولى منه ألفاً والغاصب الأول يتصدّق بألف. 

ولو حصر المولى وقيمتها على حالها في يد الغاصب الأول وقد ظهرت 
الجارية فالمولى بالخيارء إن شاء أخذ جاريته وإن شاء أخذ القيمة التى أخذها 
لاعت أله ولي :ل درشم أ رن مها وود لصي 

وإن أخذ جاريته رجع الغاصب الأخير على الأول بالقيمة التي أخذها منه 
وليس للأول أن يرجع بما أدَى على المولى. 

وإن أخذ المولى القيمة التي أخذها الأول من الآخر سلَّمت الجارية للآخر. 

ولا ينبغي للآخر أن يطأ الجارية إذا لم يكن المولى أخذ القيمة. 

فإن عانق امفيك عقل الكسر قبل أن هقان السولى سينا يه ذلك عليه 
الاستبراء بحيضة مستقبلة بعد اختيار المولى أحذ القيمة. 

ولو كان الغاصب الأول ضمن الغاصب الثانى قيمتها بغير قضاء فأخذها منه 
كاله ما احذف ب الفاءق ارقت لكك اليم من الثافي بزقر ار الأول وعدة #وزننا 
يثبت ببيّنة أو معاينة أو بإقرار المخصوب منه إذا لم يجد واحداً من هذه الأمور لا 
يصدق في أخذ القيمة منه حتّى إن للمغصوب منه أن يضمن الغاصب الثاني وليس 
للأول أن يرجع على الثاني. 

ولو أقرّ الأول أنه قبض الجارية بعينها من الغاصب لم يصدق على المولى» 
وإنما يصدق على نفسه وللمولى أن يضمن الغاصب الثاني قيمة الجارية. 

ولو أودع المولى جاريته من رجل فغصبها منه رجل فأحب للمستودع أن 
يضمن الغاصب قيمتها بقضاء أو غيره» ثم طهرت الجارية فالمولى إن شاء أخذ 
القيمة إن كانت قائمة بعينهاء وإن أخذ الجارية رجع الغاصب على المستودع بالقيمة 
التي أخذ منه إن كانت قائمة بعينها وإلا ضمُّنها إِيّا فإن ضمنها بعدما هلكت تلك 
القيمة رجع بما ضمن على المولى. 

ولو أقرٌ المستودع بقبض القيمة ولم يعلم ذلك إلا بقوله برئ الغاصب من 
القيمة. فإن طهرت الجارية واختار المولى أخذها فرجع الغاصب بالقيمة على 
المستودع بالتي أخذها منه ولم يسترجع المستودع بها على المولى. 
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عن الهيثئم بن عدي قال: إن المأمون أمر عمرو بن سعدة ينادي في الناس: أن 
أمير الحردكو جلي لك لظام اندو في !انين بين لاد العداسري كل :دوز إلى 
أن كان قريبا من زوال الشمس مدة شهرء فكان ذات يوم في آخر من تقدم امرأة 
عليها أطمار بالية وهيئة رئة فسلّمت عليٌ» فالتفتٌ إلي علي بن أكثم كالمتعجب 
لجرأتها فقلت: عليّ وعليك السلام يا أمة الله سل حاجتكء فأنشدت أبياتاً نحو 
قولها: 

تكو إليف عفدا ملك أرفلة ديكا قو ابه لاس 

فقال: هذا أوان الصلاة فانصرفي وأحضري الخصم في الغد. ثم حضرت في 
الغد فقال: يا أمة الله أين خصمك؟ فقالت: هو هذا! وأشارت إلى العباس بن مأمون. 
فقال للحسن القحطبي: خذ بيده فأجلسه معهاء فلما أجلسه معها فجعل كلامها يعلو 
كلامه وذكر أن ضياعها قد استولى هو عليهاء فقال لها الحسن: مهلا يا أمة الله فإنك 
تخايلي الأمين وأنت في مجلس أمير المؤمنين» فقال له المأمون: دعها فالحق أنطقها 
والباطل أسكته؛ ففلحت حجّتها عليه. فأحدٌ برد ضياعها وأمر لها بعشرة آلاف من 
0" 
من الجامع الصغير: 

قال رحمه الله -: كلّ ما يكال أو يوزن فلم يقدر على مثله الغاصب فعليه 
قيمته يوم الخصومة. 

أما فيما لا يكال ولا يوزن فعليه قيمته يوم الغصب عند أبي حنيفة. وعند أبي 
يوسف: قيمة المثل يوم الغصب. 

وعند محمد وزفر: يوم الانقطاع عن أيدي الناس. 

والجواب الظاهر ما قاله أبو حنيفة» وكذا فى العدديات المتقاربة فإنها من 
ذوات الأمثال. ْ 

ولو أدخل ساجة الغير في بنائه يجب عليه قيمتها. 

وقال بعض مشايخنا: هذا إذا كان في أصل البناء أو وسطه. 

أما إذا كانت في أعلاه لا ضرر في نزعها يردٌ إلى مالكها. 


(1) ورد هذا الخبر فى المحاسن والمساوىء؛ ص: 212. 
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وقال بعضهم: ينظر إذا كان البناء عليها وهي أكثر قيمة من البناء فلا يقطع عنها 
حق مالكها. أما لو كانت قيمته أكثر تقطع. 

والذي قاله جمهور الأصحاب يقطع ويجعل تبعاً للبناء سواء كانت على أعلى 
البناء أم على أسفله. 

لو غصب ألفاً فاشترى بها جارية تساوي ألفين ثم باعها بثلاثة آلاف يتصدّق 
بكل الربح» وإن وهبها طعاماً فأكله لم يتصدّق بشيء. وعند أبي يوسف: لا يتصدّق 
بشيء. 

وذكر في الكتاب: أن الغاصب إذا اشترى بدراهم أو دنانير مغصوبة وأشار 
إليها وبعدمها فإنه لاا يطيب. 

وذكر الكرخي: لو أشار إليها ونفذ من غيرها أو أطلق العقد ثم بعدمها يطيب 


وقال مشايخنا: لا يطيب بكل حال شيء منه حتى يضمنء ثم بعد الضمان لا 
التي مقارية اترطنها انها لاماي في نداردها :فى عناكنة لتقا يده 
علقت وقال صاحباه: لاا ضمان عليه. 


وأجمعوا في الحرة أن لا ضمان وإن كانت مكرهة. 

ولو غصب خمراً فخللهاء ينظر إن خللها بالنقل من الظلّ إلى الشمس ومن 
الشمس إلى الظل أخذها صاحبها ولا شيء عليه. 

أما لو خلّلها بصب خلّ فيها أو يلقي الملح فيها فتخلّل فهو بينهما على 
مقدار ملكيهما من الخلّ وفي الملح يردٌ المالك ما زاد فيه الملح عندهما كما في 
دباغة جلد الميتة» ثم ينظر إن دبغه بشيء لا قيمة له أخذه صاحبه ولا شيء عليه 
لأجل الدباغة» وإن دبغه بما هو متقوّم أعطاه ما زاد الدباغة في الجلد. 

عن يزيد بن جابر قال: جاء راكب من مصر إلى عمر بن عبد العزيز وقال: يا 
أمير المؤمنين إن عبد العزيز أخذ ملكي ظلماً لم يخف الله فقال عمر: يا عبد الله 
لفظأً أحسن منه أو منازعة حمله؛ أين أرضك» فأخبره فقال عمر: أنا أعرفها ولى فيها 
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شركاءء وهذا الحاكم بيننا. فمشى معه إلى القاضي فقضى القاضي على عمر بن 
العزيزء فقال عمر: قد أنفقنا عليهاء قال: وقد بليت من غلتها ما أنفقتم عليهاء فقال له 
عمر: لو حكمت بغير هذا لم يكن لي عملاً قط”". 
من الزيادات: 

قال رحمه الله -: لو اشترى رجل من رجل جارية بألف وتقابضا فقتلت 
الجارية قتيلاً ثم ماتت وأقام رجل البيّنة أن الجارية جاريته فهذا على وجوه: إما أنها 
قائمة أو هالكة والجناية في يد البائع أو المشتري أو أبقت من يد المشتري والجناية 
في يد البائع أو المشتري. 

أما لو كانت قائمة فأخذها المستحق وتخاطب بالدفع أو العداء لولي الجناية 
وبطل البيع ويرجع بالثمنء فإذا دفع أو فداه ثم ينظر إن كانت الجارية في يد البائع 
فله أن يرجع بقيمة الجارية على البائع وليس للبائع أن يرجع على المشتري وليس 
للمسححق أن يطسن المشترىئ» 

أما لو كانت الجناية عند المشتري فالمستحق بالخيار في تضمين أيهما شاع 
فإن ضمن البائع تم البيع والقيمة سلم للمستحق ويطلب حق ولي الجناية» وإن ضمن 
المشتري بطل البيع ويدفع تلك القيمة إلى ولي الجناية ثم يرجع على المشتري بقيمة 
أخرى فيسلم تلك للمستحق ولا يرجع على البائع. ثم المشتري يرجع على البائع 
بالثمن لا غيرء بخلاف ما في الولد والبناء يرجع المشتري على بائعه عند الاستحقاق 
بثمن الجارية وقيمة ولدهاء وفي الأرض ما بنى فيهاء ويكون مغروراً من قبله وها 
هنا لا يرجع بالقيمة لمكان الجناية عنده. 

وأما لو كانت عند البائع فإن اختار المستحق تضمين البائع تمٌ البيع بينهما 
وسلمت القيمة للمستحق وعلى البائع قيمة الجارية لولي الجناية ولم يصر البائع 
مختاراً للديّة حيث بايعها لأنها غير مملوكة له وقت البيع فلا يعتبر علمه وقت البيع 
بالجناية» وإن اختار المستحق تضمين المشتري فأخذ منه قيمتها ويدفع إلى وليّ 
الجناية وانفسخ البيع ثم يرجع على البائع بقيمة أخرى لمكان الجناية عنده ويرجع 
عليه المشتري أيضا بالثمن. 


(1) ذكر القصة الصلابى فى كتابه عمر بن عبد العزيزء ص: 340. 
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ولو كانت الجارية قد أبقت فهو في حكم الهلاك» فالمستحق بالخيار» فإن 
ضمن البائع تم البيع وسلمت القيمة للمستحق. فإن كانت الجناية عند البائع فلوليٌ 
الجناية أن يرجع على البائع بالقيمة. 

وإن كانت الجناية عند المشتري فحق الأولياء في رقبة الجارية» فإن ظهرت 
الجارية تخاطب المشتري بالدفع أو الفداء وإن ضمن المستحق انفسخ البيع بينهما 
ويدفع تلك القيمة إلى ولي الجناية» فإن كانت الجناية عند البائع يرجع عليه بقيمة 
أخرى فسلم له ويرجع عليه المشتري أيضا بالثمن. وإن كانت الجناية عند المشتري 
فلا يرجع بقيمة أخرى إلا على المشتري ويرجع المشتري على البائع بالثمن. فإذا 
ظهرت الجارية تكون للمشتري. 

وأما لو لم يبعها ولكن وهبها منه فجنت جناية عند الواهب والموهوب له 
فماتت الجارية أو هي قائمة» فالجواب في فصولها كالجواب في البيع إلا أنه لا 
يرجع أحدهما على الآخر بشيء. 

ولو أن رجلاً غصب جارية فقتلت قتيلاً فأقام رجل البيّنة واستحقها من ذي 
اليد وظهر أن صاحب اليد غاصب والثاني غاصب الغاصب. فهذه على وجهين: 

إما أن تكون الجارية في يد الغاصب الأول أو في يد الغاصب الثاني. 

وإما أن تكون الجارية قائمة أو هالكة» فإن كنت قائمة المستحق أخذها 
ويدفعها إلى وليّ الجناية أو يفديها بالدية. ثم إن كانت الجارية عند الأول رجع على 
الأول بقيمتهاء وإن كانت عند الثاني فالمستحق بالخيار بعدما دفعها أو يفديها إن شاء 
رجع بقيمتها على الأول» وإن شاء على الثاني. فإن رجع بها على الأول» فالأول 
على الثاني» وإن رجع المستحق بها على الثاني فلا يرجع الثاني على الأول لمكان 
الجناية عنده. 

فإن ماتت الجارية في يد الثاني فهو بالخيار إن شاء ضمن الأول وإن شاء 
ضمن الثاني» فإن اختار تضمين الأول أخذ قيمتها ويدفع إلى ولي الجناية ثم رجع 
عن الأول بفيحة أخرى فسليي لولس له أن يغتهي” القدية الغا للكانن» وإذا 
كانت الجناية عند الثاني يرجع عليه بالقيمتين اللتين ضمنهما لكر الهلاك عنده 
ولأجل الجناية عنده أيضا. 

ولو اختار المستحق تضمين الثاني ضمنه قيمة يدفعها إلى وليّ الجناية ثم إن 
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كانت الجناية عند الأول فيرجع بقيمة أخرى على الأول» وإن كانت الجناية عند 
الثاني فيرجع بقيمة أخرى على الثاني ولا يرجع الثاني على الأول بشيء. 

ولو أن الغاصب الأول أودعها عند رجل فجنت عنده» فالجواب فيه كالجواب 
في الغصب. غير أن حق الرجوع على الصدقات الجارية إن كانت قائمة أخذها 
المستحق ودفعها إلى وليّ الجناية أو فداهاء فإن كانت الجناية عند الغاصب رجع 
بقيمتها ولا يرجع على المودع. فإن كانت الجناية عند المودع فالمستحق بالخيار في 
تضمين أيهما شاءء» فإن ضمن المودع يرجع على الغاصب. 

ولو كانت الجارية هالكة فله خيار التضمينء فإن كانت الجناية عند المودع 
ضمن أيهما شاء ضمانين يدفع أحد القيمتين إلى ولي الجناية وسلمت له الأخرى» 
فإن ضمنها الغاصب فلا يرجع على المودع بشيء» وإن ضمنها المودع رجع على 
الغاصب بها. 

وإن كانت الجناءة عند الغاصب واختار ضمانه ضمنه قيمتين ولا يرجع على 
المودع» وإن اختار تذممين المودع ضمنه قيمة واحدة وقيمة أخرى يرجع بها على 
الغاصب ويرجع المودع على الغاصب بما ضمن. 

وكذلك حكم الإجارة والرهن. 

ولو أن رجلاً غصب عبداً قيمته ألف فزادت حتّى تساوي ألفين ثم قتل قتيلاً 
خطأء ثم إن رجلاً قتل العبد أو قتله الغاصب فإن قتله رجل أجنبيّ فصاحب العبد 
بالخيار إن شاء ضمن عاقلة القاتل ألفين في ثلاث سئين» وإن شاء ضمن الغاصب 
قيمته وقت الغصب ألف درهم في ماله حالة ولا خيار لوليٌ الجناية» فأي الضمانين 
أخذ دفعه إلى وليّ الجناية ثم يرجع على الغاصب بألف أخرىء فإذا دفع الغاصب 
ألفين بدفعتين فله أن يرجع على عاقلة القاتل بألفين ويطيب له. 

وأما لو كان القاتل هو الغاصب فكذا الجواب إلا في خصلة واحدة وهي أنه 
لو اختار تضمين الغاصب دون العاقلة ليس له أن يرجع على عاقلته. 


ولو اشترى جارية بألف وتقابضا فحبلت الجارية من المشتري ثم إنها ضربت 


بطن نفسها أو شربت دواء فألقت جنيناً ميّناً ثم استحقها رجل فأخذ الجارية وعقرهاء 
ثم رجع المشتري على البائع بالثمن فإن انتقضت بالولادة إن شاء المستحق أخذ قدر 
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النقصان من البائع أو من المشتريء فإن أخذه من البائع رجع به على المشتري. 

أما لو أخذه من المشتري فلا يرجع على البائع» ثم للمشتري أن يبيع المستحق 
بضمان الولد الذي قتلته الجارية فتقول: قتلت ولدي. 

إما أن يدفعها له» وإما أن يفديه بخمسمائة» فإن قيمة الجنين الحرٌ خمسمائة. 
فإن دفعها المستحق أو فدى كان للمستحق أن يضمن المشتري قيمة الولد قائماً فله 
أن يضمنه عشر قيمته إن كانت أنثى ونصف عشر قيمته إن كان ذكراً ثم رجع 
المشتري على البائع بما أخذ منه من قيمة الولد» ثم للمستحق أن يقول: تلفت 
جاريتي عندي بسبب تقدم عندهماء فله أن يرجع بالأقل من قيمة الجارية ومن الغرّة 
على أيهما شاءء إن شاء على البائع وإن شاء على المشتري. فإن أخذ من البائع 
فالبائع يرجع على المشتري» وإن أخذ من المشتري فلا يرجع على البائع. 

ولو كان مكان البيع مثله فالجواب كذلك إلا أنه لا يراجع بينهما. 

ولو أن رجلاً في يده جارية فأودعها فأبقّت منه فاستحقها رجل له أن يضمن 
أيهما شاع ااعنين الناضييا لذ بره على المكرة وإذا ظهرت فهي له ويعتق 
عليه إن كانت ذات رحم محرم منه» وإن ضمن المستودع فيملكها الغاصب أيضا 
بضمان المستودعء كان المستودع كالوكيل له في شرائها فله أن يرجع على الغاصب 
سواء أدَّى القيمة إلى المستحق أو لم يؤد. 

ولو أبرأ المستحق المودع فللمودع أن يرجع على الغاصبء فإن كانت ذات 
رحم محرم من المودع لم يعتق وإنما عتقت إذا كانت ذات رحم محرم من 
الغاصب. وإذا ظهرت للمستودع أن يحبسها لأجل القيمة» فإن هلكت الجارية عند 
المستودع قبل الحبس هلكت من مال الغاصب وللمستودع أن يرجع على الغاصب 
بما ضمنء وإن هلكت بعد الحبس برئ الغاصب من ضمانه ويهلك عنده هلاك 
المبيع عند الوكيل بالشراء. 

وقال أبو يوسف: يهلك هلاك الرهن. 

وعند زفر: هلاك المغصوب ولو لم يهلك ولكن ذهب عينها فإن كان قبل 
الحبس لا خيار للغاصبء وإن كان بعد الحبس فللغاصب الخيار إن شاء ترك له 
بالضمان وإن شاء أخذه ودفع إليه ما ضمن. 

وهكذا الحكم لو رهن أو آجر غير أنه إذا ضمن الغاصب تم العقد بينهما. 
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وأما في العارية إذا ضمن المستعير لا يرجع على المعير والجارية له بالضمان. 

وكذلك الهبة والشراء فإن ضمن الغاصب للمستحق تم الشراء والهبة والعارية؛ 
وإن ضمن الموهوب له أو المشتري فقد ملكها بالضمان غير أن المشتري يرجع على 
البائع بالثمن. 

ولو غصب من الأول غاصب آخر فحكم الرجوع على ضدٌ ما ذكرنا في 
المودع, فإن المستحق إذا ضمن الثاني لا يرجع على الأول وتكون الجارية له إذا 
ظهرت ويعتق عليه بالقرابة وارتفع الضمان عن الثاني» وإن لم يكن فله أن يضمن 
الثاني» فإن ظهرت قبل الضمان كانت له وبرئ الثاني» وإن لم يظهر حتّى ضمنه 
ضازت اللثاى ين ظيرات: 

وإذا ادّعى رجل جارية في يد رجل فكفل رجل عن المدعى عليه جازت 
الكفالة» فإن أَبِقَتْ الجارية ثم أقام المدّعي البيّنة وزكيت وطلب من القاضي أن 
يقضى على المدعى عليه بقيمتها فإنه يقضى له بها وله أن يأخذها من أيهما شاء»؛ ولا 
كر ل د أحدهما إبراء للآخرء فإن مطاف و ير 3 تكون الكفالة 
بأمر المدعى عليه أو بغير أمره. فإن كفل بأمره صارت الجارية للمدعى عليه سواء 
اختار أخذ القيمة من الكفيل أو من المكفول عنه؛ وليس للكفيل أن يرجع على 
المدعى عليه قبل الأداء بخلاف المودع. 

وأما لو كفله بغير أمره فحال الجارية موقوفة» فإن أخذ الضمان من المدعى 
عليه أو وهب أو أبرأه صارت ملكاً له ويعتق عليه بالقرابة. وإن أخذ من الكفيل أو 
وهب منه ملكها الكفيل» وإن أبرأ الكفيل برئ لا يمكنه التضمين بعده إلا المدعى 
عليه فيملكها المدعى عليه قبل أخذ الضمان منه ولا تعتق الجارية بالقرابة في 
الحال» فإن أخذ الضمان من القريب عتقت عليه؛ وإن أخذ من الآخر فهي له ولا 
تعتق . 

إما إذا كانت لهما قرابة منهما جميعاً عتقت للحالء وولاؤها موقوفء فأيهما 
ضمن ثبت الولاء له» وإن لم يكن قرابة» ولكن أعتقها قبل الأداء فإن كان المعتق 
أدى الضمان عتقت منه» وإن أدّى الآخر لم تعتق. 

ولو أدْيا القيمة ضمن المعتق لصاحبه نصف قيمتها إن كان موسراً وإلا بيعت 
في نصف قيمتها إن كان معسراً. وهذا قياس قولهما. 
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أما عند أبي حنيفة: لا يضمن بمنزلة رجلين اث شترياها وهي قريب أحدهماء وإن 
أعتقا جميعاً عتق في الحال والولاء موقوف. فأيهما أدَى جميع القيمة فله الولاء» وإن 
أدَى كلّ واحد منهما نصف القيمة ينظر إن كان الأداء معاً فالولاء بينهماء وإن أدّى 
أحدهما قبل صاحبه؛ فكذلك عند أبي حنيفة. 

وعنلهما يضين الذي اكى أولاً لشريكة تصفه فته إن كان ورا إن كان 
معسراً بيعت الجارية له والولاء كله للمولى. 

ولو باعها أحدهما فالبيع موقوف. فإن ضمن البائع جاز البيع وإن ضمن الآخر 
بطل البيع. فإن أعتقها أحدهما فهو موقوفء فإن قتلها رجل بعد إعتاق أحدهما قبل 
الأداء فإن أدّى الضمان معتقها عتقت وعلى العاقلة الدية إن كان القتل خطأء وإن كان 
عمداً ففي ماله ولا يجب القصاصء وتلك القيمة موروثة عنها فيعيد العتق في حق 
المعتق دون القاتل. وإن أدّى الآخر كذلك إلا أن القيمة تكون له. 

ولو قتلها المعتق فإن أدْى المعتق قيمتها من ماله لورثتها في ثلاث سنين كما 
لو قتل مكاتبه. 

وسواء كان القتل.عمدا أو تخطأء ولا يعتمل العاقلة. 

ولو وهب المذعي القيمة منها صارت الجارية بينهما. 

وبمثله أبرأهما عن القيمة تكون الجارية للمكفول عنه. 

ولو أن رجلاً غصب جارية ثم غصب منه آخر فماتت في يد الثاني فأراد 
المولى أن يأخذ نصف الضمان من الأول ونصفه من الثاني له ذلك. ولم تُذكر هذه 
المسألة إلا ها هنا. 

عن عي د الشكييية كان تعبا :نز عنة المطتيه كارا فأراد عي ند 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - أن يوسّع مسجد رسول الله ويه ويجعل داره فيه؛ فاختصما 
إلى امايق كم اسيل حكماً بينهماء فقال أبيّ بن كعب: كان سليمان بن داوود 
- عليهما السلام - اشترى أرضاً لبناء بيت المقدس فقال صاحبها له: الذي أخذت مني 
خير أم الثمن الذي أعطيتني» قال سليمان: لا بل الذي أخذت منكء فقال صاحب 
الأرض: لا أجيز البيع» فزاده فقال له مثل ذلكء فأجابه بمثله» فقال: لا أجيز إلى 
ثلاث مرات حتّى اشتراها منه على أن لا يسأله شيئاً. فلم يف الرجل بالعهد؛ فسأله 
شيعا كن أ فاكينا إلن اللتعال«فاريس انه :تعالى ذا بيلتنان إن كمف إثنا 'تعطيه 
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من عندنا فاعطه حتّى يرضىء فقال العباس: أما إنى جعلتها لمسجد رسول الله يَكة. 
من المنتقى: 

ضمان: قال رحمه الله -: عن أبي يوسف: رجل ركب دابة الغير فلم يحولها 
عن مكانها حنّى عقرها آخرء يجب الضمان على العاقر خاصة إذا لم يعطب من 
ركوبه. 

وأما لو منع صاحبها أو جحدها ثم عقرها آخر يضمّن أيهما شاء كما لو 
حولها. 

ولو أخذ متاع غيره لينظر فيه ليشتري فوقع من يده فانكسر ضمن. 

ولو أخذ قلب فضة لينظر فيه كما ينظر الناس فانكسر في يده لا ضمان عليه. 

ولو صالحوه ليصلح كما كان فضاع في يده لا ضمان عليه فإنه متطوع. 

رجل دخل منزل إنسان فحوّل متاعاً من بيته إلى بيت آخر في تلك الدار 
فضاعء لم يضمن إن كان مثله في الحرز استحساناً. وإن لم يكن مثله في الحرز 
يضمن. 

غصب نخلة ما لها قيمة لم يسعه أن يأكل منها حتّى يضمنهاء وإن باع شيئاً منه 
وسع للمشتري أن يأكل. 

لو عسي أرف] فر وتنا اسهد ا أو مها نوا نينا نت الصلاة فيها والدخول من 
الحانوت ليشتري شيئاً فيه ولا يجوز السكنى فيه. 

لوا رقي انام اعون امسر ياد 

وقال هشام: أكره الدخول للشراء والصلاة فيهاء ولا تقبل شهادة مَن سكن فيها 
وعلم بذلك. 

وعن محمد: لو وقع دراهم من يده واختلط بدراهم غيره ضمن دراهم الغير 

ولو غصب ألفاً واشترى بها جارية أو تزوّج بها امرأة جاز وطؤها. 

ولو اشترى بها ثوباً جاز لبسه. 


أما لو غصب ثوباً واشترى بها جارية لم يسعه وطؤها حتّى ضمن قيمة الثوب. 
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أما لو عضيله مهرا حاف وطو العرأة: 

ولو غصب حنطة فزرعها أو نواة فغرسها أو بيضاً ففرخه له الانتفاع بها قبل 
أداء الضمان. 

لو سأل بالحنطة فذهب بها إلى أرض الغير فيبست فالخارج لربّ الحنطة إن 
كانت للحنطة قيمة ويتصدّق بالفضل ولا يضمن نقصان الأرض. 

فلو أخرج دابة عن زرعه أو داره ليلاً كان أو نهاراً لا ضمان عليه. 

عنده ثياب وديعة وفيها ثوب لرجل فدفع كلها إليه ليأخذ ثوب نفسه فضاع 
بعض الوديعة ضمن. 

وكذا كلّ شىء أخذه على ظنّ أنه له فإذا هو لغيره. 

ولوانهم وان اص ل افنسيت الذارةاتيرى فن مله الودينة عن نتعين يلات 
ما فى الأصل. 

"زفي رفع نيد لجدلا يعنمق إلا ان يكوك الحية ذافي العقل لبين لدعرينة 
صحيحة يلقي نفسه في بئر فيضمن كما في البهيمة. 

زاده عن أبي حنيفة فيمن استهلك لحماً فعليه قيمته. 

وعن أبي يوسف: غصب جارية فولدت عنده فجحدها وولدها ضمن قيمة 
الجارية يوم الغصيت وقيمة الولد يوم الجحود. وإن ماتت في يده فعليه قيمتها 
والأرش والعقر والمهر له. 

أما الولن والكسب للمولى: 

وعن متخمد: غصنب مصحنا قنقطه فيذه ازيادة إن شاء هناجيه أهذ» وضمن :ا 
زاده وإن شاء ضمن قيمته غير منقوط. 

وقال أبو يوسف: أخذه بغير شيء”". 
ولو غبت كذن!* "فداه قفي عليه رقيية السلك وطلية اليد 


(1) ووجه قوله: أن النَقْطَ أعيان لا قيمة لها فلم يكن للغاصب فيه عينُ مالٍ متقوم قائم» بقي مجرد 
عمله؛ وهو النقط ومجرد العمل لا يتقوم إلا بالعقد. ولم يوجدء ولأن النقط في المصحف 
مكروه؛ لما روي : جَرّدوا القرآن» وإذا كان التجريد مندوباً إليه كان النقط مكروهاً فلم يكن يكن زيادة 
فكان لصاحب المصحف أخذه. . بدائع الصنائع 77.. 

)2( الكددن: وزان قُفْلء ما يجمع من الطعام في البيدر» فإذا دِيْس ودق فهو (العرمة) و(الصبرة). 
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ولو أخذ الكدس ينظر إن كان البر فى الكدس أقلّ قيمة فعليه القيمة» وإن كان 
كر فئمة قله اليك اله ول ا 

وإن غصب حماماً مقرقراً ضمن مقرقراً. 

والجارية إذا كانت حسنة الصوت فهي على حسن الصوت إلا أنها لا تغني. 

ولو قال: أنا ضامن لعبدك الذي غصب فلان حتّى آنيك به أو بقيمته صمّ وإن 
كان بغير أمر من فلان ولو أبرأهما المالك فالمغصوب للغاصب. 

لو غصب أرضاً وزرعها فاختصما قبل أن تنبت فرب الأرض إن شاء تركها له 
ثم أمره بقلعه وإن شاء أعطاه ما زادها زرعه. 

أرض بينهما فزرعها أحد شريكين بغير رضا الآخر فإذا نبتت فأعطاه شريكه 
نصف بذره ليكون الزرع بينهما جازء وإن تراضيا قبل نبات الزرع لم يصح. 

خلاف: عن أبي يوسف: غصب عبداً وفي يد العبد مال فقال الغاصب: مالي» 
قا لمر ل تفن ماله ينان زا كاز: لفن فى مر ان جاسم لا ركاه العا ممع وال 
فهو لمولى العبد. 

لو قال: غصبنا منه ألفأء ثم قال كذا عشرة» فعلىٌّ عشرهاء وقال ربّ المال: 
غصبت وحدكء القول قول رب المال. 

وقال زفر: القول قول الغاصب. 

للواادعن أنه غمع نيعة على قيقه أزا سن داوواو من فده له 
وقال ربٌ الثوب: غصبه مصبوغاً أو محلّى أو مبنية أو مغروسة فالقول قول 
المغصوب منه والبيّنة بيّنة الغاصب. 

أما لو اختلفا في خشب وآجر غير مبني أو متاع موضوع فالقول قول 
العامية و الرلن شرت الذانة: 

وعن ميل الو رزطى' العما نم ليق القسان كال إن منة أن انيع 
مجوسيء لا أصدقه فيه ولشهود أن يشهدوا أنه ذكية لأنه لا يباع في السوق إلا 
ذكية. 


َه 


أما لو وصف في السوق زيتاً وزعم أنه نجس مات فيه فأرة فالقول قوله. 
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ولو انهل من :طبن وجل البنا أر ين اففاية اقيمة الطين:فإن فالندرت الطين: أنا 
أمرته به» فهو لربٌ الطين. 

إتلاف: عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله : حمل على دابة رجل مختوماً من طعام 
وحمل آخر مختومين فماتت منهما فعلى الأول ثلث قب قيمتها وعلى الثاني ثلثيها. 

لو أتلف بيضة عليه مثلها. 

وفي رواية: قيمتها ويضمن لبن الشاة ولم يضمن الجارية بأن صب لبنها أو 
أجبرها على إرضاع رضيع. 

لو أعطى رجلا ديناراً لينظر فيه كيف هو فغمزه فكسره ضمن إلا أن يأمره بالغمر. 

وعن أبي يوسف: رجلان كلّ واحد وضع جرّته في الطريق فتدحرجت 
إحداهما على الأخرى فانكسرتا ضمن كلّ واحد جرة صاحبه. 

ولو خرق ثوب إنسان ثم رقأه يقرّم صحيحاً ويقوّم مرقوءاً ضمن فضل ما 

وكذا طم بئر إنسان فيقوّم أرضه فيها بئر محفورة ويقوّم غير محفورة يضمّن 

أما لو طرح فيها ترابا أجبرته على إخراجه. 
استنبط الماء يضمن على ما ذكرنا أنها محفورة وغير محفورة. 

لو حفر قناة في أرض الغير ضمن نقصان الأرض. 

لؤلؤة وقعت فى دقيق إنسان فطلبها على صاحب اللؤلؤة نخلها. 

إن احتاج اشترى قطناً وأمر زوجته بغزله فالغزل له. وإن غزلته بغير أمره في 

وفي رواية: للزوج كيف ما كان. 

وعن محمد: تشبّث بثوبه فجذب صاحب الثوب من يده فتخزّق ضمن نصف 


قيمته» أما لو جذب لابسه ضمن جميعه. 


كتاب الغخصب 577 


ولو جلس على ثوب رجل فقام ولم يعلم أنه جلس جاره على ثوبه فتخزق 
ضمن نصفه في رواية هشام. 

وفي رواية ابن رستم: ضمن جميع الثوبء. يعني القاعد. 

رجل وضع جرّة زيت على الطريق ووضع مثله إنسان آخر فدحرجت إحداهما 
دون الأخرى واندفعت إلى الثانية حتّى انكسرتا فعلى صاحب الجرّة الثانية التي لم 
تتدحرج قيمة جرّة صاحبه وضمان مثله زيتا بمنزلة ما لو وضع على الطريق حجرا 
حتّى أصابت جرّة إنسان فاندلق. أما الآخرة حتى زالت جرّته فتدحرج عن موضعه 
الذي وضعه خرج عن ضمانه. 

ولو ابتلع بعير لؤلؤة أو بقرة أو شاة أو دجاجة يقال لصاحب الحيوان: اعطه 
دجاجتك بقيمتها إلا أن يكون ثمن اللؤلؤة يسير لا شيء على صاحب الحيوان. 

وقال أبو يوسف: لا أجبر على إعطاء الدجاجة وأخذ قيمتها. 

ولو ذبح حمار رجل ضمنه قيمته وله أن لا يسلم جلده إلى الذابح إن كان 
لجلده قيمة. 

أما لو قتله ليس له إمساكه. لو فقأ عين بعير أو بقرة أو دابة أو جحش عليه 
ربع قيمته. وكذا كل ما يحمل عليه ويركب. 

وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: إذا فقأ عين بقرة أو شاة ما لا يحمل عليها 
فعليه ما نقصها. وهو قول زفر. 

وأما في كلب الحرس قيمته على القاتل. 

ولو اشترى قطناً فغزلته امرأته وزعم أنه أمر به فالقول قوله. 

لو هدم حائطاً إن شاء صاحبه ضمنه النقصان وله أنقاضه. وإن شاء ضمنه قيمة 
الحائط وسلم إليه الأنقاض. 

لو غرس الكرم في أرض الغير غصباً ينظر إن أفسد الأرض قلع الأشجار 
فلصاحب الأرض أن يدفع ما زاد غولين الكرم في أرضه ما بلغ» وإن شاء أخذه بقلعه 
وضمنه نقصان أرضه. 

أما لو لم يفسدها لكن يوجب قدراً من نقصان فإنه يؤمر بقلعه ويضمن 
النقصان وليس لصاحب الأرض أن يأخذ الكرم ويدفع قيمته ما لم يوجب قلعه 
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ويضمن النقصانء وليس لصاحب الأرض أن يأخذ الكرم ويدفع قيمته ما لم يوجب 
قلعه فساد الأرض. 

إذا بنى في أرض الغير يؤمر برفعه بخلاف زخرف الجدار ونقش الجص 
والصاروج حيث لا يؤمر بالحك ولكن يضمن صاحب الدار لأنه لا قيمة للمحكوك 
ما للأنقاض قيمة. 

ولو خلط دراهمه بدراهم نفسه ولا يمكن تميزها إن شاء ضمنه وإن شاء 
تركه. 

وهكذا قال أبو يوسف. إن كان أقل من ماله. 

أما لو كان أكثر فقد استهلكهاء وأما إذا كانا سواء فهو مشكل . 

براءة: عن أبي يوسف: أخل شيئاً من دار إنسان بغير علمه ثم رده بعد أيام إلى 
ذلك الموضع ضمن ما لم يردَّه إلى مالكه. وقال زفر: يبرأ. 

ولو أخذ من نائم نعله أو خاتمه ثم ردّه فهلك لا ضمان عليهء انتبه فيما بين 
ذلك أو لم ينتبه. 

وعنه لو انتبه ثم نام ضمن. 

لو غصب عبد رجل فقال صاحبه للغاصب: اذهب به إلى بلدي وبعه» فذهب 
به فعطب في الطريق ضمن. 

ولو استأجره ليبني له حائطاً لم يبرأ من ضمانه إلى أن أخذ في عمل الحائط 
فبرئ. 

ولو غصب ثوباً فاستأجره ربّ الثوب ليقصره بدرهم ثم ضاع الثوب بعدما 
قصره ضمن في قول من يضمن أجير المشترك. 

لو غصب شاة وذبحها ثم أهداها إلى صاحبها فأكل لا شيء على الغاصب في 
قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف: لو غصب حبة من حنطة لا شيء عليه وإن بلع قفيزاً إلا أن 
يضم الكل في منزل المالك ثم أخرجه بعدما صار قفيزا. 

وعن محمد: لو أخذ ثوب إنسان بغير أمره ولبسه ثم ردّه إلى بيته فوضعه فيه 


فهلك لم يضمن. 


كتاب الغخصب 519 
وكذا لو أخذ دابته من أرضه وركبها ثم ردّها إلى الآري”' لم يضمن 
استحساناً. 
ولو أخذ من كيس رجل خمسمائة وكان فيه ألفاً فذهب ثم ردَّها بعد أيام 
فوضعها في الكيس لا يبرأ ما لم يدفعها إلى صاحبها. 
لو خدع امرأة أو صبّاً فذهب به بحيث لا يدري فإنه يحبس حنَّى يأتي به. أو 
لو أحرق صليباً لذميَّ ضمن قيمته على هذا صالحناهم. 
فلو أحرق باباً عليه تماثيل ضمن غير منقوش بالتماثيل إلا أن تكون مقطوعة 
الرأس فيضمن على تلك النقفوش. 
ما لو أتلف من تصاوير الصبوغ على الحائط ضمن نقصان الحائط. 
لو أمره أن يجعلة ياباً فى :هذا الحائط ففعل فإذا هو لغيره ضمن الغاقت 
ويرجع على الآمرء أما إذا لم يضف إلى نفسه ولم يقل باباً لي» فلا يمكنه 
وكذا لو أمره بذبح شاة إن علم الذابح أنه لغيره لا يرجع على الآمر. 
وإن لم يعلم رجع والله أعلم. 
عن يعلئ بن مرة عن النبيّ َل أنه قال: «من أخذ أرضاً بغير حقّ له كلف أن 
بحمل ترابها إلى المحشر»©. 
من الكرحي: 
قال رحمه الله -: حدٌ الغصب أخذ مال الغير بغير إذنه. 
(1) الآري: هو المعلف عند العامة» وهو مراد الفقهاء. وعند العرب الآري: الآخيّة وهي عروة تُسَّدٌ 
إليها الدابة في محبسهاء فاعول من تأرَّى بالمكان إذا أقام فيه» المغرب 1/ 36. 


(2) رواه الإمام أحمد» رقم: 8,», والطبرانى فى الكبير» رقم: 0 وابن أبى شيبة فى المصنف» 
رقم: 45.-. 
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وما يكثر التفاوت يجب القيمة كالرمان والسفرجل» وما نقص من نفس 
المغصوب ضمن. الغاصب وما نقص من سعره لم يضمن. 

والعقار الذي لا يستطاع نقله من الأرض لا يردٌ عليه الغصب خلافاً لمحمد 
والشافعي. 

وما انهدم من الدار بفعل الغاصب ضمن. 

ولو استخدم عبد رجل بغير أمره أو بعثه في حاجة أو قاد دابة أو ساقها أو 
ركبها أو حملها تلف فهو ضامن سواء في تلك الخدمة أو مات حتف أنفه. 

ولو جلس على بساط الغير أو فراشه لم يصر غاصباً ما لم يحوله. 

ولو غصب جارية فأبقت في يده أو سرقت أو زنت ردّها وضمن نقصان القيمة 
كما لو انتقص من أحوالها. 

ولو سرقت في يد الغاصب أو زنت ثم ردّها فقطعت يدها أو ححدّت ضمن 
الغاصب عند أبي حنيفة. 

في حذ الزنا الأكبر مما نقصها الضرب ومما نقصها الزناء وفي السرقة إذا 

وعندهما ضمن نقصان السرقة ونقصان الزنا دون ما نقصها الضرب. 

ولو ماتت الجارية من الولادة ضمن الغاصب قيمتها ويردٌ ولدها ولا ينجبر 
نقصانها بالولد. 

ولو حُحمت في يد الغاصب ثم ردها ومانت في يد المولى من الحمئ التي 
كانت في يد الغاصبء لم يضمن الغاصب إلا ما نقصها الحمى. 

ولو غصبها وهي محمومة يومئذ ثم ماتت في يد الغاصب بما ضمن قيمتها 
وبها تلك الحمى. 

وكذا الجراحة والحبل. 

ولو قتل العبد نفسه في يد الغاصب ضمن قيمته بالغصب كما لو مات. 

ولو غصب جارية ناشزاً فأنكر برئها عنده ضمن نقصانها. 

أما خروج اللحية عنده لا يوجب شيئاً. 


أما الشيخوخة عيب. 


كتاب الغخصب 581 


ولو نسي القرآن أو جرفة الكتابة أو الحبر عنده ضمن النقصان. 

ولو غصب عصيراً فصار خلاً أو لبناً فصار مخيضاً أو عنباً فصار زبيباً قال أبو 
يوسف: صاحبه بالخيار بين أخذه بعينه ولا شيء له غيره وإن شاء ضمنه مثله وسلم 
ذلك إليه. 

ولو غصب شةة فذبحها وسلخها للمالك أخذها ويضمن النقصان. 

أما لو شوق لحمها أو ظبخها لبن 'للمالك: أخله مله 

ولو باعه الغاصب بعد طبخه جاز البيع ويتصدق بالثمن. 

وقال الحسن وزفر: له أن يأكله ويطعم من شاءء رضي صاحبه بالقيمة أم لا. 

ولو غصب جلداً فدبغه لصاحبه أن يأخذه ويردٌ ما زاد الدبغ. 

أما لو جعله ورقاً أو دفترا أو جراباً أو فرواً انقطع حقّه عنه بالقيمة ولا سبيل له 


ولو أقام المالك بيّنة أنه غصب عبده يوم النحر بالكوفة وأقام الغاصب البيّنة 
أنه كان بمكة يوم النحر أو العيد فالضمان واجب على الغاصب. 

ولو غصب جارية فزوّج المالك من غاصبها برئ من الضمان في قياس قول 

ولو كان له كرّان من حنطة فغصبه أحدهما ثم إن المالك أودع الغاصب الكرّ 
الآخر فخلطه بذلك الغصب ثم ضاع كله ضمن الكرّ الغصب دون الكرٌّ الوديعة. 

ولو غصب صبّاً فقتل الصبيّ إنساناً فردّه على الولي ضمن عاقلة الصبىّ ولا 
يرجعون على الغاصب بشيء. 

أما لو قتل الصبيّ نفسه أو أتى على شيء من نفسه من اليد والرجل ضمن 
الغاصب. 

وكذا لو أركبه دابة فألقى نفسه منها عند أبى يوسف ضمن. وقال محمد: لا 
ضمان عليه. 

ولو غصب عيناً ثم اذّعى هلاكها يحبس مدة ظهر أنه لو لم يهلك وكان في 
يده لأظهرها. 
عن الغناء وضرب العيدان. 
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ومنافع العين المغصوبة لا يضمن بالغصب والإتلاف عندنا. 

ولو فتح باب قفص فطار منه لم يضمن خلافاً لمحمد. 

عن أنس عن النب يك أنه قال: «لو أن عبداً سأل ربّه أن لا يرزقه لرزقه على 
رغم أنفه. وأن الرزق لا يزيد ولا ينقصء سأل وطلب أو لا يسأل ولا يطلبء. 
فأجملوا في الطلب». ثم قال لأصحابه: «هل يستطيع أحدكم أن يفرّ من الموت؟ 
قالوا: لاء قال: فكذلك لا يستطيع أن يفرّ من الرزق» فالرزق يتبعه كما يتبعه 
الموف 1 
من الطحاوي 

قال رحمه الله لو كان المخغصوب داراً وحوانيت وعقاراً فانهدم البناء بآفة 
سماوية نحو سيل ذهب بالبناء أو صاعقة أحرقت الأشجار أو اجتمع فيها ما يميت 
الأرض تحت الماء أو انهار رمل في يد الغاصب لا ضمان عليه. خلافا لمحمد. 

أما لو تلف بسكين الغاصب ضمن بالاتفاق. 

ولو جاء رجل وقطع الأشجار وهدم البناء ضمن الهادم. 

وقال محمد: فالهادم بالخيار في تضمين أيهما شاع 

وأجمكوا لو كان المقضوفة ويا فتكرقه رجحل فلضاعيه أن يضمن أبهبااقناء: 

لو غصب خمراً من مسلم فتخلّلت عنده أو خَذّلها ثم هلك الخلّ لا ضمان 


أما لوا استيلكة العاميكه دنا نان كاذ مهن كله 


ولو غصب جلد ميتة ودبغه بشيء لا قيمة له ولصاحبه أن يأخذه ولا يغرم 


ولو استهلكه الغاصب بعد دفعه ضمن قيمته. 

أما لو دفعه بما له قيمة نحو القرض لم يضمن شيئاً لصاحبه عند أبي حنيفة 
وعندهما يضمن قيمته كما لو كان الجلد ذكياً غير مدبوغ. 
(1) ذكر السخاوي في المقاصد الحسنة 1/ 192: حديث: (إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله»» 


بعدة روايات» منها: «لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه 
الموت». ولم أجده باللفظ الذي أورده المؤلف. 
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ولو غصب ثوباً وقطعه إن لم يوجب نقصاناً أجبر صاحبه ليأخذه وإن نقصه 
نانك فلاس الشازريين اند كرية و تشصيق 'تتعنانة وميد ركه تضهين الفية: 

لو غصب سبيكة فضة فطوّلها أو دوّرها لم يقطع حق صاحبها عنها. 

أما في النحاس والحديد إن أخرجه بالتطويل من هيأته وصار عددياً وخرج من 
أن يكون وزنيا انقطع حقه وضمن القيمة. 

وفي الحديث: «مَن اقتطع حق امرئ مسلم أوجب الله له الناره. قيل: يا رسول 
الله وإن كان يسيراً؟ قال: «وإن كان قضيباً من أراك)2 . 
من العيون 

قال رحمه الله : لو قال لآخر: احفر لي في هذا الحائط باباً فإذا الحائط 
لغيره ضمن الحافر فرجع على الآمر. 

وكذا لو قال: احفر في حائطي أو استأجره عليه أو هو ساكن فيه. 

أما إذا لم يكن شيء من ذلك وقال: احفر في هذا الحائط ولم يضف إلى نفسه 
ضمن لمالكه ولا يرجع على آمره. 

كما لو قال لآخر: اشتر عبداً» ولم يقل لي» فهو للمشتري دون الآمر. 

لواغاضت غتلاما 'خضلاه وكادة قيمفه ألقا وبالحصى صازت 'قتبعه الفان 
فصاحبه بالخيار إن شاء أخذه ولا شيء عون قاذ من انا 

دجاجة ابتلعت لؤلؤة فصاحب الدجاجة بالخيار إن شاء ضمن اللؤلوؤة وإن شاء 
أعطاه الدجاجة وأخذ منه قيمتها إن رضي صاحب اللؤلؤة. 

لو غصب دابة أو ثوباً أو درهماً وذلك قائم بعينه فأبرأه منه صاحبه فالبراءة 
باطلة وهو ضامن في قول زفر. 

وقال أبو يوسف: برئ من ضمانه كالوديعة. 

وقال: لو غصب عبداً أو مكيلاً أو موزوناً فذهب به إلى مكان بعيد ينتقص 
سعره هناك فلقي صاحبه فأراد أن يردّه إليه فهو بالخيار إن شاء ضمن قيمته في 
الموضع الذي 5 وإن شاء أخل العبد. ْ 


(1) رواه الإمام أحمدء رقم: 22239» ومسلم في الإيمان» باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين 
فاجرة» رقم: ٠.370‏ 
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وعن محمد: ارتهن خاتماً فجعله في خنئصره اليمنى أو التسرق فضاع» 
يضمن. 

ولو جعل فوقه خاتماً آخر ثم ضاع لم يضمن لأنه للحفظء بخلاف السلطان 
فإن خاتمه للختم. 

فإن تختّم باثنين جعل أحدهما فوق الآخر. 

عن عائشة: دخل عمرو بن عبيد على المتضوق فاحل بعضادتى الباب نمكم 


ثم قال: يا أيها الأمير يقول الله عرَّ وجل: «ألمّ ير كَيِكَ مَمَلَ رَيْكَ يسَاوِ6 [الفٌجر: الآية 6] 


اس مره 


إلى قوله: (إنَّ َيّكَ لَالْمِرَصَادِ) [المّجر: الآية 14] إن ربك لمن يفعل مثل أفعالهم 
لبالمرصاد» فاستجلسه فقال: ناولني الدواة» فلم يناوله عمروء فمدٌ المنصور يده 
وأخذها وقال: وما في أن يناول مسلم أخاه شيئاً؟ فقال عمرو: ما فيه شيء إلا أني 
خفت والله ينطلق قلمك بشيء تؤثم فأكون معنياً فيه. ثم قال: يا أمير المؤمنين لك أب 
ولك اباً أصبحوا أحاديث راكب أو أحاليم نائم؛ إلى كلام طويل» ثم نهض وقال: قد 
جاء الليل فاحذر يا أمير المؤمنين ليلة يتمحص صبيحتها يوم القيامة» فبكى المنصور 
وكل من حضر. 
من الروضة: 

قال رحمه الله : عبد بين شريكين استخدمه أحدهما من غير إذن شريكه 

ولو وطئت المغصوبة بالشبهة وقضى على الغاصب بقيمتها بعد موتها فالعقر 
للغاصبء. وإن صالحوا على قيمتها من غير قضاء فالعقر للمولى. 

وفي نوادر ابن رستم: لو داس كدس رجل يقضى له بالحنطة» والتبن للغاصب 
ويضمن قيمة الحك. 

ولو غصب دراهم فاشترى بها طعاماً لا بأس بأكله. 

أما لو اشترى بها دنانير لم يسعه الانتفاع بها حتّى يؤدي مثلها إلى صاحبها. 

ولو انضاف رجلاً فلما مرّ من عنده نسي ثوبه فأتبعه المضيف ليردّه يغصبه 
إنسان منه لا ضمان عليه إن كان في المصر والقرى. 


أما خارج المصر ضمن. 
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ولو قطع إحدى قوائم شاة أو بقرة فعليه جميع القيمة» فإن جاء صاحبها 
وذبحها سقط الضمان عن القاطع. 

وقال أبو يوسف: يضمن النقصان إذا اختار أخذها. ذكرها في نوادر أبي 
يوسفت. 

عن أبي مليكة: جاريتان في البصرة دخلتا الحمام فدفعت إحداهما الأخرى 
فذهبت عذريتها فكتب أمير البصرة إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في ذلك» 
فأمر عمر بتضمين صداق مثلها لا وكس ولا شطط. 
من الأجناس: 

قال رحمه الله : لو منع رجلاً من دخول داره حتّى تلف ما في الدار لم 

ولو ركب دابة الغير فعطبت الدابة ضمن» وإن لم يحولها. 

عن ابن سماعة؛ عن محمد: رجل ركب دابة الغير فأوقفها صاحبها فنفحت 
إنساناً فقتله» فالضمان على ربٌ الدابة وراكبها. 

أما لو عقر الدابة إنساناً تحت الراكب ضمن الراكب ورجع على العاقر. 

وعلى قياس قول أبي حنيفة: لا يضمن الراكب لأنه لم يحولها عن مكانها. 

وفي نوادر ابن غياث: لا ضمان على الراكب»ء وإنما الضمان على العاقر. 

ولو وضع جمراً في طريق فذهبت به الريح من موضعها وأحرق شيئاً لم 

وكذا إن وضع حجراً فنقلها الريح عن الموضع فعثر به إنسان ومات. 

وعن ابن سماعة: لو أسند على حائط فأسقطته الريح على إنسان ضمن. 

لو ضرب إنساناً فمات ومعه كيس فيه مال وعليه ثياب فضاع الكل بضربته 
فضاربه ضمن المال والثياب مع الدية. 

ولو سقط المضروب على الطريق لا يستطيع البراح فعطب به إنسان ضمن 
الضارب أو القاتل إن مات المضروب واستطاع البراح فضمان العاثر على المقتول. 

ولو وضع حجراً في طريق فعثر به إنسان ومات ثم عثر آخر بالميت ومات» 
قال محمد: إن كانوا ألفاأ فديّتهم على عاقلة واضع الحجر إلا أن يزول الحجر عن 
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الميت الأول. 

وكذا لو أوقف دابة على الطريق فسارت عن موضعها فما هلك بذنبها أو 
كدمها أو بيدها لا ضمان على صاحبها. 

أما إذا ربطها فجالت في رباطها فما هلك بها فضمانه عليه. 

وعن الحسن فيمن غصب حرًاً صبيّاً أو مصاباً فأدخله في منزله وأجلسه في 
موضع فأصابه في ذلك الموضع دابة فقتلها فعلى عاقلته الدية. ْ ١‏ 

ولو تنحى الصبيّ أو المصاب عن ذلك الموضع فأصابه ذلك لم يضمن. 

وفي نوادر ابن سماعة: إذا زادت قيمة العبد عند الغاصب ثم إنه استخدمه ثم 
مات لم يضمن الزيادة في قول أبي حنيفة وأم الولد بالغصب لا يضمن عند أبي 

ولو أن ذميّاً غصب خمر مسلم وأتلفها لا ضمان عليه بخلاف ما لو غصبها 
المسلم :من اذم : 

قال أبو حنيفة: لو أتلف ثوباً على رجل قيمته عشرة دراهم فصالحه من ذلك 
على عشرين جاز. 

ولو أن رجلاً اعتقد مذهب أبي حنيفة فذبح شاة وترك التسمية عمداً فتكون 
ميتة حتّى لو أتلف لحمها عليه متلف لم يضمن. 

وإن كان صاحب الشاة يعتقد مذهب الشافعي أنه يؤكل فعليه ضمانه. هكذا 
سمعت عن أبي عبد الله الجرجاني في درسه ببغداد. 

وقد سمعته مرة أخرى أنه موقوف على حكم الحاكم, فإن كان الحاكم يعتقد 
مذهب أبي حنيفة يحكم بتحريمه» وصاحب الشاة يعتقد مذهب الشافعي لا يحل له 

وإن كان الحاكم يعتقد مذهب الشافعي وصاحب الشاة يعتقد مذهب أبي حنيفة 
فحكم له بوجوب القيمة يحل له أخذه» فجاز له ترك مذهبه لمذهب الحاكم. 

قال ابن زياد عن أبي حنيفة في ذمي باع من ذمي خمراً أو خنزيراً بعشرة فلم 
يقبض المشتري حتّى بدا له ترك البيع» فاختصما إلى قاضي المسلمين فإنه يجبر على 
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أخذها ودفع الثمن» فهذا صريح بأنه يحكم بينهم على موجب اعتقادهم. 

وفى السنوغ أن اك ذش إنوكل كدلو متا بشواة الحم تاتتدراها له«يتصيز 
الخمر له ويخلّلها في قول أبي حنيفة. 

كتب عمرو بن الوليد إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد. فقد رزيت على من 
كان قبلك من الخلفاء. وسرتٌ بغير سيرتهم تنقصاً لهم وشنأة لأولادهم. وقطعت ما 
أمر الله به أن يوصل» وعمدت إلى أموال قريش ومواريثهم فأدخلتها بيت المال جورا 
وعدواناًء فاتق الله يا ابن عبد العزيز فوالله لقد ازددت من الله بُعداً في ولايتك هذه 
وتزعم أنها بلاء عليك فاقصر عن بعض مَيْلك فإنك إن تترك ما أنت عليه نحن بنو 
مروان جاهدناك اللهمّ سل سليمان عما صنع بأمة محمد عليه السلام - حين 
استخلفك. 

فأجابه عمر بن عبد العزيز بكتاب طويلء فمما قال فيه: اشترى أبوك أمك 
بعدما علم الله بتلك الأيدي اللائي تداولتها في حوانيت حمص فواقعها فحملت 
بك. فبئس المحمول وبئس الجنين وبئس المولود كنتء ثم نشأت شقيّا جبّارا 
خليعاًء كتبت إلى تظلماً أن حرمتك وأهل بيتك مال الله الذي فيه حق قرابة الرسول 
يلي - وحق الضعفاء والمساكين وابن السبيل» وإنما أنت كأحدهم لك ما عليهم 
وعليك ما لهم. رويدك إن طالت بنا الحياة» ورد الله الفيء إلى أهله تفرغت لك 
ولأهل بيتك فأقمتكم على المحجة عليها أولياء الله تعالى» والسلام على من اتبع 
الوه ف 
من الفتاوى للبقالي: 

قال رحمه الله : لو أخرج الخاتم من يد نايم ثم أعاده فيها اعتبر النومة 
الأولى عند أبي يوسفء والمجلس عند محمد استحساناً وإن أعاده إلى أصبع أخرى 
وعند زفر يبرأ في الأحوال كلها. 

وكذا الخف من الرجلين. 

ولو رأى دابة واقفة في الطريق فنحاها ضمن عند نصير. 


(1) أورده عبد الله بن عبد الحكم في سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس 
وأصحابه» ص: 131. 
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ولو غصب ثوباً فخاطه ثم أنه استحق قميصاً فالضمان بحاله إلا أن يقول 
المستحق هو لي قبل أن يخيطه برئ. 

وكذا في الطحن والطبخ. 

ولو استحق جلدها وآخر أطرافها لم يبرأء ومن أتلف المخصوب في يد 
الغاصب ثم أدى الضمان إلى الغاصب برئ. 

وعن أبي يوسف: لا يبرأ إذا لم يكن بأمر القاضي. 

وفى العين يبرأ وللمولى تضمين الغاصب الأول نصف القيمة والثانى نصفهاء 
35 تسبي :شائلة القائل رفى كن لخاضمي لعهها والعاصي تقنها ارا" 

ولرذاظ اللدن للاغميرب ليوات الفا لقاصيف: ماله رلسن ف أ 
حنيفة خلافا لهما. 

ولو غصب طعاماً ثم تصدّق به من كفارته ثم اشتراه من مالكه وهو قائم في يد 
المسكين رجعء ولو ضمن لم يرجع وأجزأه من الكفارة. 

وكذا فنزاء ها عليديية ابكياذك المسكين: 

لو استأجر الغاصب الدار من مالكها لا يبرأ عند محمد حنّى يسكنها ثم يبرأ 
أو ترك السكنى مع القدرة. 

وذكر في الجامع أنه يبرأ بنفس العقد لو تزوّج الأمة برئ عند أبي يوسف وقال 
أيضاً: شهود المالك بالموت في يد الغاصب أولى من شهود الغاصب بالردٌ على. 
المالك وبالموت عنده أو بقتله. وفي الأصل بخلافه. 


لم حَمّت الجارية في يد الغاصب ثم ردّها فماتت من تلك الحمى ضمنها 
الغاصبء ذكره اللمّي وفي المنتقى أنه يبطل السراية. 

عن أبي يوسف: إذا لم يحدث بيعاً. وكذا الجيلي والجراحة وجناية المغفصوب 
على الغاصب وعلى ما له صور وعلى المالك وماله معتبر عند أبى حنيفة» وعندهما 
بالعكس. ْ 

وقد ذكرنا من قبل أنها إذا قتلت ولدها عند الغاصب. 

إذا غصب شاة فسلخها وبترها عضواً عضواً إن أخذها المالك فلا شىء له غير 
ذلك. أو قطع قوائم البهيمة وكذا الحمار. ْ 
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وعن محمد: له أخذ النقصان فيما لا يؤكل إن كان له قيمة بعده بخلاف قتل 
الحمار لأن جلده بعد الذبح له قيمة فيضمنه القيمة قبل القتل وفي الذبح نقصان إن 
قناء. 

وكذا إن فقأ عين حمار لأنه ينتفع به الاستعجال والاستنتاج. 

وفي عين الفصيل والجحش وما يحمل على ظهره والبرذون ربع القيمة. 

وأما فى البقرة إن كانت مستعملة فكذلك. 

والواقط وس رسيت اس عدار فى ابره لفو يني 

وعن أبى يوسف فيمن قتل ذثباً لغيره أو أسد لا يضمنء بخلاف القرد لأنه 
بدوالة الكت 

وقيل: تخدم في البيت تكنس البيت وتنقل الأمتعة. 

ولا ينتفع بالإناء من حديد أو طين إن كان للتراب قيمة ولا بالثوب الذي 
نسجه حتّى يعطي قيمته لصاحبه. خلافا لزفر والحسن. 

ولو ترك ماقي الدواب السرقين في الخان فهو لمن أخذه. 

وفي النثار يتعين الملك بالقبضص. 

ولو سقط بين يدي إنسان من النثار فجاء آخر وقبضه له فهو له وضمن. 

رمى بثوب أو نحوه لا يؤخذ حتّى يقول: يأخذه من رآه. 

وعن أبي حنيفة فيمن أمر غيره أن يحمل تراباً من بيته فحمله وباعه جاز له 
بخلاف ما لو أخذه خمرة وخذّلها فهو لصاحبه. 

وعن محمد فيمن هدم بناء غيره إن شاء صاحبه ضمنه قيمة البناء وترك له 
التراب؛ ولو مسك التراب الثراب. 

وكذا لو كسر أغصان شجرة. 

ولو حفر في ملكه بثراً فطمّها رجل بترابها قوّمت محفورة أو غير محفورة فإن 
طرح فيها تراباً أمر بإخراجه. 

ولو طرح في تنور خباز ماء أو زيتاً فبرده ينظر كما كان أجرها للخمير. 

ولو مر بنار في موضع ليس له أن يمر فهبت الريح بشيء منها ضمن ما 
أحرق. 

ولو كسر درهماً فإذا هو ستوقة لم يضمن. 
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ولو اتمعانق :هين :ارمح شقراك هر أعادى نكن وز ساهه وعد 
القيمة: 

وغذا الذي سال:ابن زياة عر محمد بن الحستن: يبات الرشيناء 

لو غصب من رجلين طعاماً ثم أمر أحدهما أن يقاسم صاحبه بريء من 
الضمان. 

إذا عرق شاط تصيورا فجن مصورا عع محمد 

وكذا في شطرنج الذهب ضمن مثل ذهبه. 

وعن أبي يوسف فيمن شق زقاق خمر من هؤلاء الفسّاق الذين يحملونها لا 


قال هشام: أكثر ظني في المشرك مثله. 

وقال محمد: يضمن في الزق إلا أن يرى الإمام ذلك. 

وأطلق فى المجرّد أنه يضمن الظرف. 

ويضمن العود والمزمار لمسلم أو لتمشيرك حون عنذه خلافاً لهما ويضمن 
بالإحراق بلا خلاف بينهم. 

ولو صبٌ في ملكه ما يخرج من صبه إلى ملك غيره ضمن ما أفسد 
استحساناً. 

وكذلك إذا أحرق داره فنشبت النار أو حصائده وكانت حصائد جاره متصلة 
بها ضمن والظاهر أنه لا يضمن. 

ولو غصب من غاصبه دراهم مثل دراهمه فهو قصاص. 

وقال أبو يوسف: لا يقع قصاصاً حبّى يتقاصا وإن مات فهو أسوة. 

ولو استعار من الغاصب دابة الأب بعد موت أبيه فأعاده الغاصب برئ من 
الضمان. 

وكذا لو استخدم المالك العبد أو فعل ما يكون غاصباً في ملك الغير. 

وقيل: لو استأجره الغاصب ليطبخ له قدراً بالحطب الذي غصبه منه وهو لم 
يعلم أو أمر له أن يدعوا قوماً إلى طعام له ففعل فأكلوه وهو طعامه. لا رواية فيه عن 
أصحابنا. 
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والآمر بالغضب ضمن إذا كان سلطاناً. وروي أنه لا يضمن إلا أن يكرهه. 

ولو أقام بيّنة على الغصب ووقّت وأقام الآخر ووقّت بعده فهو للآخر في 
قياس قول أبي حنيفة» والأول القيمة. 

وفي قياس قول أبي يوسف: ولا يضمن للآخر شيئاً. 

ولو دخل على رجل فأذن له فجلس على وسادة تحتها قارورة ضمن الدهن 
وما تخرق من الوسادة. 

أما لو أمره بالجلوس عليها فتخرق من جلوسه لم يضمن. 

ولو غطى القارورة بشيء نحو الملاء فجلس عليه لم يضمن. وعند بعض 
المتأخرين: لا يضمن في الوجهين. 

ولو قطن ثوباً لم يبسط ولا يقطن مثله ضمن. 

وكذا الإناءء أما لو عثر بإناء فانكسر لا يضمن. 

ولو عثر بصبي يضمن. 

ولوكن: زاكا اانه من ما ولع الذاية : 

أما لو كان قائداً أو سائقاً لم يضمن. 

ولو دخلت دار غير المالك فعليه إخراجها إذا ماتت فيها. 

وفى الحديث المشهور حين بعث النبىّ يَكةِ معاذ بن جبل إلى اليمن فأوصاه 
قال باد وعبات السمه م علي بهد ,ربوك ل ريدي ومع مع 
وقال: «يا معاذ إني أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث. ووفاء العهد. وأداء الأمانة» 
وترك الخيانة» ورحمة البتيم؛ وحفظ الجارء وكظم الغيظ. وخفض الجناح. وبذل 
السلام» ولين الكلام, ولزوم الإيمان» والتفقه في القرآن» وحبٌ ب الآخرة» والسرم من 
الحسابء وقصر الأمل» وحسن العملء » فأنهاك أن تشتم مدلما ا تكذّب صادقاً؛ أو 
تصدّق كاذباً» أو تعصى إماماً عادلاً يا معاذ, واذكر الله عند كلّ حجر وشجرء وأخدث 
مع كلّاذنب توبة» الس الس والعلائية بالعلانية 90 . 
(1) قال الحافظ العراقي في أحاديث الإحياء: أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد 
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من فتاوى الفقيه: 

قال رحمه الله -: نهر مخغصوب إن لم يحول عن موضعه لا بأس بالتوضىء به 
والشرب عنه. 

أما لو حوّل عن موضعه يكره أن ينتفع به» وبه نأخذ. 

قال: جار يدخل الحرٌ في منزله في سكة غير نافذة يطرحها بحيث يوهن البنيان 
لأهل السكة منعه. 

أما لو كان يضعها عن ظهر الدواب لا يمنع. 

لو مات الطالب قبل قبض الدين فهو للطالب يوم القيامة عند أبي يوسف. 

وإن أذى إلى الورثة يبرأ. 

ولو بلغه أن غريمه قد مات فقال المطالب: جعلته في حِل» ثم علم أنه حيّ» 
ليس له أن يأخل منه. 

ولو استهلك ثوب رجل ثم جاء بقيمته فأبى المالك قبولها لا يحلهاء فالقاضي 
يأمره بقبوله ولو وضعه في حجره يبراً. 

قال نصير: يقولون في الغصب والوديعة إذا وضع بين يديه يبرأ ومن الدين لا 
يبرأ حتّى يضعه في يده أو في حجره؛ فإن وضعه في حجره فرماه فقد برى. 

لو نسي ما عليه من دين القرض أو المبايعة حتّى مات لا يؤخذ به يوم القيامة» 
ولو كان غصباً فهو مأخوذ به. 

ولو شخص أطراف جذوعه في دار جاره ليس للجار قطعها إلا إذا علم 
صاحبها فلم يقطع صاحبها. 

ولو قطع بأمر القاضي فهو أحسنء والغصب والسرقة في مال الذميّ أشدّ فإن 
المسلم يرجى عفوه ومن الذمي لا يرجى. 

مَن له خصم ولا وارث له فإنه ينبغي أن يتصدّق بمقداره. 

وقال بعضهم فيمن أخرج دابة إنسان عن زرعه فافترسها الذئب ضمن. 

قال الفقيه عن محمد: أنه لا يضمن وبه نأخذ. 

أما لو ساقها بعدما خرجت من زرعه مقداراً فهلكت ضمن إلا إذا ساقها إلى 
موضع يأمن فيها ولا ضمان عليه» وإن شاء أمر صاحب الزرع أن يخرجها من زرعه. 
فإن أفسدت شيئأ من زرعه حالة إخراجها ضمن. 
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قال الفقيه: إن أمره بإخراجها لم يضمن ما فسد من زرعه. 

وعن أبي حنيفة: لا يمنع من المحبوس زوّاره وطعامه وشرابه وبيعه وطيبه 
وتزويجه وتزوجه ولكن يمنع من الوطىء. 

لو اتخذ دود قرّ وغصب أو سرق أرزاق الناس يتصدّق بالفضل. 

ولو ربط حماره في طريق أو موطن ليس له ربطه فيه فجاء آخر وربط بذلك 
الوتد دابته فعض أحدهما الأخرى لا ضمان به. 

أما لو ربط في ملكه له ذلك» فجاء آخر وربطها به أيضاً ضمن الثاني للأول. 

لو نام الحمامي حتى سرق بعض ثياب ينظر إن نام على جنبه ضمنء وإن نام 
قاعداً ناعساً لم يضمن. 

ولو بعث رجلا إلى ماشيته فركب المبعوث دابة الآمر بغير أمره فعطبت في 
الطريق ضمن إلا أن يكون بينهما مثل هذا الانبساط. ْ 

لو وقع ثوبه في دار رجل وخاف إن أعلم صاحب الدار ينكره فعليه أن يدخل 
داره بغير أمره ويعلم أهل الصلاح إنما دخله بهذا المعنى وإن لم يكن هناك أهل 
الصلاح فيمكنه أن يدخل سراً لم يشعر به وأخذ ماله فلا بأس. 

قال ابن مقاتل: في يد رجل مال لإنسان فهدّده سلطان جائر بالحبس شهراً 
وبالضرب سوط أو الطواف في الناس» فدفعه إليه» يضمن. 

أما لو هدّده بالضرب خمسين سوطاً أو تلف عضو لم يضمن. 

وعن محمد بن الحسن في رجل أدخل دابته في دار رجل فأخرجها صاحب 
الدار لا ضمان عليه إن هلك. 

أما لو وضع ثوباً في بيته فرماه صاحب البيت ضمن. 

ولو وجد جوزة ملقاة ثم جوزة ثم جوزة حتّى عشراً لها قيمة في مواضع حل 
له ذلك وطاب. 

أما لو وجدها في موضع واحد لا يطيب. قال الفقيه: عندي لا تطيب له 
مجتمعة أو متفرقة إن كان غنيا بخلاف النواة» فإن الناس يرمون النواة. 

لو هدم بناء رجل ثم بناه الهادم لا ضمان عليه إن كان مثل الأول. 

قال أبو بكر في رجل نصب طاحونة وجعل أنهارها في أرض الغير بغير طيبة 
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من نفس صاحبها لا يحلّ لمن علم بذلك أن يحمل إليها طعاماً بأجرة أو عارية ولا 
يستأجرها ولا يشتريها. 

فيمن قطع شجرة في دار غيره لربٌ الدار أن يقوّم الدار مع الشجرة ويقوّم 
بغير شجرة فيضمنه فضل ما بينهماء وإن شاء أمسك الشجرة ويضمُّنه ما انتقص 
بالقطع. وإن كانت قيمتها مقطوعة مثل قيمتها فإنه لا شيء على القاطع. 

والمرور في طريق محدث لا يعرف أن صاحب الأرض رضي به أم لا» جاز 
ما لم يعرف أنه غصب. 

قال الخصًاف فيمن غصب شيئأ وغاب ملكه وجاء الغاصب إلى القاضى 
وله اناي زر ميد اد واف يرز الحقة لاترليةا القا في تالت و عه يه 
وضنمانة وتفقنه عليه إلا أن يكو الرجل منحوناً عليه فيططعة القاضي: ْ 

لا ينبغي أن يمرّ بأرض إنسان إذا وجد طريقاً آخر. 

وأما إن لم يجد فله أن يمر فيها ما لم يمنعه. 

لو وقع حريق بمحلّة فهدم إنسان داراً من تلك الدور بغير أمر صاحبها ليقطع 
الحريق من داره ضمن. 

كمن أصابته مخمصة ومع صاحبه طعام فله أخذها كرهانٍ يغرم قيمته. 

قال أبو القاسم: لا ضمان على الساعي في حكم الدنيا لو تدلّت أغصان شجرة 
في دار غيره وله فيه ضرر ينبغي أن يطلب من صاحبه ليفرغ هواء داره إما بالقطع 
وإما بأن يسدّها ويجمعها في أرضة» وإن لم يمكن سدّها ولم يقطع هو رفع إلى 
القاضي ليأمره بقطعه وإلا قطع صاحب الدار بأمر القاضي. 

في رجل أخذ من قبل السلطان مالاً أصله غير طيبء للمرأة أن تأكله إذا لم 
تعلم أنه غصب من إنسان. 

وكذا إن اشترى لها طعاماً وكسوة من مال أصله غير طيّب فهي في سعة من 
تناول ذلك والإثم على الزوج وليس لها التسور من حل ذلك. 

لو بعث جاريته إلى النحاس وامرأته بعثتها في حاجة فهربتء قال أبو حنيفة: 
لضمان المرأة خاصة وغيرهما إن شاء ضمن النحاس وإن شاء ضمن امرأته. 


ولو زرع أرض الغير أمره القاضي حتّى يقلعه ويفرغ أرضه. 
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ولو غصب سفينة ومضى حتّى بلغ وسط الماء فأدركه صاحبها ليس له أن 
يستردّها ولكن يؤاجرها منه من ذلك الموضع إلى الساحل. 

وكذا من غصب دابة لحقه صاحبها في مفازة مهلكة. 

وعن محمد بن الحسن: لو سبيت امرأة بالمشرق فعلى أهل المغرب استردادها 
ما لم تدخل دار الحرب. 

قال أبو القاسم فيمن رأى رجلاً يسرق من إنسان مالاً: ينظر إن خاف ظلمه إن 
أخبر بذلك لا يخبره وإن لم يخف أخبره. 

قال: تفسير المعتوه ما هو قليل الفهم مختلط الرأي والكلام» فاسد التدبير» 
غير أنه لا يشتم ولا يضرب كما يفعل المجنون. 

لو نزل الجمّال في مفازة ولم يتهيأ الانتقال حتّى فسد المتاع ضمن. 

ويجوز تناول الثمار وغيرها من أرض الحور ما لم يعرف أربابها فيأكلون من 
نصيب السلطان فإنه للفقراء والمساكين نصف ذلك ونصيب الأكثر يطيب له إن 
استأجرها وأخذها مزارعة. 

قال الفقيه: ويه نتأخل. 

وكذا الأشجار كرماً أو غيره في أرض الجور فإن كان يعرف أربابها لا يطيب 
للإكراه. 1 

وَسُكْل مك .بن إبزاهيم عن :هذه الشبهات قال: ليس .هذا زهان الشبهات» انق 
الحرام العيان”". 

رجل مرّ بزقٌ انفتح وسال منه. فمرٌ به رجل فأحذه ثم تركه فإنه يضمن إن لم 
يكن صاحبه حاضرا. 

أما لو كان حاضراً فليس عليه شيء. 

ولو غصب مالاً من رجل ثم غصب ذلك المال غريم المغصوب منه فإنه يبرأ 
الغاصب الأول. 

وقال محمد بن سلمة: المغصوب منه إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن 
الا 


(1) بمعنى: إن اجتنبت عن غير الحرام كفاك. 
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قال نصير: المكروه إلى الحلال أقرب . وهو قول خلف , بخ أيوات: 

وسّكل أبو يوسف عن الشبهة إلى الحلال أقرب أم إلى الحرام؟ قال: إلى 
الحرام أقرب. 

وسّئل عن المكروه قال: إلى الحرام أقرب. 

وعن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: المكروه إلى الحرام أقرب”". 

وعن محمد في رجل صب ماء على حنطة رجل ثم جاء آخر وصبٌ عليه الماء 
وزاد.في نقصانها فإن الأول يبرأ عن الضمان ويؤاخذ الثاني بقيمتها يوم صبٌ عليها 
الثانى. 

قال أبو بكر: رجل خرق صكٌ رجل فعليه قيمة الصك مكتوبا. 

ولو غصب عبداً فرفع إلى القاضي ليقضي بالنفقة عليه وهو يعلم أنه غصب لا 

ق او تعن ل عي لبعد وكيا ان حلفي لجنيا دمن نهلك لددويفان: 
الضمان وأكله حلال في قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف: أكله حرام حتى يرضي اح ولا 

ل ال للم ادا ا ا ا 
قا ملا بك حت زقركه لقال ل ويك اه ا 
الدين كفنوه ودفنوه لنقصانه. 

وعن أبي يوسف: لو غصب عبداً فردّه إلى المالك وبعينه بياض يضمن أرشه 
(1) وروي عن محمد رحمه الله نصاً: أن كل مكروه حرام ما لم يقم الدليل بخلافه. المحيط 

البرهاني 5/ 423. 
(2) الصضَّك: الكتاب الذي يكتب في المعاملات والأقارير» وحطغه #امكرله را فيك زي يذ : 

بحر وبحور وأبحر وبحار. وصك الرجل للمشتري صكاً من باب قتل إذا كتب الصكء ويقال: 


هو معربء وكانت الأرزاق تكتب صكاكاً فتخرج مكتوبة فتباع فنهي عن شراء الصكاك. 
المصباح المنير» ص: 5. 
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لربٌ العبد؛ ثم انجلى البياض فللغاصب أن يرجع بأرش العين على رب العبد. 

لو كان على رجل دين فجاء بدراهم ليقضيها فدفعها إلى الطالب وأمره أن 
ينقدها فهلكت في يد الطالب فإنها تهلك من مال المطلوب والدين على حاله. فهذا 
ا 

أما لو دفع المطلوب إلى الطالب ولم يقل شيئاً ئم دفع الطالب إلى المطلوب 
لينقذها فهلكت في يده هلكت من مال الطالب. 

لو أمر رجل رجلا ليرش الماء في الطريق بين يدي حانوته؛ فجاء إنسان 
بحمار يقود أحدهما ويتبعه الثاني ولق الحمار التابع فانكسرت ضمن صاحب 
الحانوت. 

أما لو ساقهما فلا ضمان عليه. 

ولو طرح على باب داره خشبة في إحدى جانبي السكة والسكة واسعة فساق 
فين تحهارا فى العية الكنة مهدا فذق وما الحمار والبفقة فا عفرت رجا 
فقون لمم بالعاقية ريم ينات لمعه يد طروي وابفكياة الناين فق يك 
البقعة رجوت أن لا ضمان على واضعها. 

لو وضع حنطة في صحن بيت الطاحونة وأمر صاحب الطاحونة أن يدخلها 
بالليل فتّقب بالليل وسرقت هذه الحنطة التي تركها في موضعها صاحب الطاحونة 
ينظر إن كان حائطاً مرتفعاً لا يتسلّق إلا بالسلم لا يجب الضمان. 

ولو ذهبت جارية إلى النخاس تطلب البيع بغير إذن مولاها ثم ذهبت لا 
تدري أين هيء وقال النخاس: قد رددتها إليك وهو ينكرء لا ضمان عليه فإنها 
000 

أما إذا ذهب به النخاس من منزله ضمن لو انتقد دراهم ولم يحسن الانتقاد لا 
أجر له ولا ضمان عليه. 

قال أبو بكر: لو غصب شيئاً ثم حذّله المالك منه» ينظر إن كان ذلك الشيء 
مستهلكاً يبرأ وإن كان قائماً يبرأ من الضمان أيضاًء ولكن ذلك الشيء أمانة عنده. 

ولو غصب أرضاً وبنى فيها حائطاً من تراب تلك الأرض فهو لصاحب الأرض 
ولأسين لمعن القن 
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لو انفتح مخرج إلى بيت جاره فعلى صاحب المخرج رفع ما تعدى إلى جاره 
كما لو سقط حائطه في دار جاره. 

ولو جاء الغاصب ووضع الثوب في حجر المالك وهو لا يعلم أنه ثوبه فجاء 
آخر وحمله؛ أخاف أن لا يبرأ من الضمان لأنه وقع عند المالك أنه وديعة. 

لو كسر جوزة حل وهي فاسدة لا شيء عليه كمن كسر درهماً فظهر غشّه. 

ولو أدخل أترجة لرجل في قارورة غيره حتّى كبرت فيها ضمن لصاحب 
الأترجة قيمة الأترجة ولصاحب القارورة قيمة القارورة» وصارت القارورة والأترجة 
لهذا الرجل. 

أما لو دخلت الأترجة فيها فكبرت فيها فحكمها حكم دجاجة ابتلعت لؤلؤة 
فإن كانت قيمة اللؤلؤة أكثر يقال له: فاضمن قيمة الدجاجة وإن شئت تربّص ليسلخ 
بها فيأخذهاء وإن كانت قيمة الدجاجة أكثر يقال لصاحبها أن يضمن قيمة لوّلؤته؛ 
وإما أن يذبحها. 

سنور قتل حمام جاره لا ضمان على صاحب السثّور. 

عن ابن المهاجر قال: قدم أمير المؤمنين المنصور مكة فكان يخرج إلى 
الطواف كل ليلة في آخرهاء فذات ليلة بينما هو يطوف هنا سمع رجلا عند الملتزم 
يقول: اللهمّ إني أشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرض وما يحول بين الحق 
وأهله من الظلم» فأسرع المنصور في مشيه حتّى ملا مسامعه ثم انحاز إلى ناحية من 
المسجد فأرسل إليه فأتاه وقال: أجب أمير المؤمنين» فصلى ركعتين واستلم الحجر 
ثم أتاه فقال: ما الذي سمعتك تقول؟ والله لقد حشوت مسامعي ما أمرضنيء» قال: إن 
أمّنتني أنبأتك بأصلها وإلا اقتصرت على نفسيء ففيها لي شغل شاغل» فقال: أنت 
فر على تساف فقال: إن الذي دخله الطمع فحال بينه وبين ن الحق وصلاح ما في 
الأرض من الظلم أنت؟ قال: ويحك وكيف يدخلني الطمع والصفراء والبيضاء 
والحلو والحامض في قبضتي؟ قال: وهل دخل الطمع أحداً ما دخلك؛ » فإن الله 
استرعاك أمور المسلمين فأغفلت عنهم واهتممت بجمع المال وجعلت بينك وبين 
القائن ستتعا نمو الحم ,الاين :وأنوآنا من عديد«وصرن] ادا «وعنيفة غلاظاً مع 
أسلحة حداد» فلم يبلغ إليك إلا نسيم الهواء» ثم بعئت عمَّالاً جهّالاً في جمع 
الأموال وجبايتها واتخذت وزراء وأعواناً ظلمة خونة إن نسيت لم يذكّروك وإن 
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أحسنت لم يعظوك» وقوّيتهم على ظلم الناس بالسلاح والكراع» وأمرت أن لا يدخل 
عليك إلا فلان وفلان» نفر يسيرء ولم تأمر بإغاثة الملهوف وإعانة المظلوم ولا 
بإيصال الضعيف والصغيرء ولا بإطعام الجائع؛ ولا كسوة العاريء والله لا أجد من 
هؤلاء في بيضة الإسلام إلا وله حق في المال الذي تحت يديك» حسبت أنه لك 
طلقاً حلالاً. فلما رآك هؤلاء النفر كيف سراب المال واستخلصتهم لنفسك فأمروا 
على أن لا يصل إليك من أخبار الناس من البأساء والضرّاء والظلم إلا ما أرادواء ولا 
يخرج لك عامل فيخالفهم حتّى أقصوا في أمره أسقط منزلته وصغر قدره. فلما انتشر 
منهم ومنك أعظمهم الناس وهابوهمء» فأول من صانعهم عمّالك بالرشوة والهدية 
ليقووا على رعيتك بالظلم» ثم فعل ذلك ذو القدرة والثروة من رعيتك لينالوا ظلم 
من دونهم فامتلأت بلاد الله بالطمع بغيا وفساداء وهؤلاء شركاؤك في سلطانك» 
وأنت غافل فإن جاء مظلوم حيل بينه وبين الدخول عليك» وإن أرادوا رفع قضية عند 
ظهورك وجدوك قد نهيت عن ذلك. ثم وقّفت للناس رجلاً ينظر مظالمهم فإذا جاء 
متظلم فبلغ بطانتك سألوا صاحب المظالم أن لا يبلغك مظلمته وإن كان للمتظلم 
إجابة خوفاً منه فلا يزال المظلوم يختلف إليه ويشكو ويستغيث وهو يدفعه ويعتل 
عليه؛ فإذا جهدوا خرج ينتظر ظهورك صرخ بين يديك فيضرب ضرباً مبرحاً ليكون 
نكالا لغيره وأنت تنظرء ولا تغيّر فما بقاء الإسلام وأهله على هذا... إلى كلام طويل 
قال فى آخره: أراك يا أمير المؤمنين تقبل من عصاكء أما علمت أن الله يعذب من 
غضاء بالكتترد في لقان ارالك امن قرعب نوع القلك دينع يدك قر ودعو إن 
الحساب فما يغني عنك ما عندك من المال والجاه والحشمء أقامك في العرصات 
وحيداً متحيّراً متجرّداً لا تملك شيئاً والقبر ينشدك» فبكى المنصور وقال: ليتني لم 
ألو" "+ العو لوت العالميق: 


(1) ذكرها العصامي في سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي 2/ 181» والإتليدي في إعلام 
الناس بما وقع للبرامكة مع آل العباس» ص: 34» وابن قتيبة الدينوري في عيون الأخبار 2262/1 
وابن عبد ربه فى العقد الفريد 1/ 308. 


كتاب الديات 


آي 


قال الله سبحانه وتعالى: «إيَكَمَا انين مها كيب عَليِئْ الْقِصَاصٌ ف الْمَتلّ) [البَقَرَة: 
الآية 178]. 
وقال تعال: «إومَا كرت لِمُؤّْمِنِ أن يَفَمّلَ مُؤْمَا لا حََكا) إلى أن قال: لهَدِيَةٌ 
ملم إ أَهلهء ونحخرير رَكَبَةٍ مُوْمصة) [النّساء: الآآية 92]. 
قال النبئ يَكِِ: «العمد قود)17) 
وقال ‏ عليه السلام -: «في النفس المؤمنة مائة من الإبل»”. 
قال أبو حنيفة - رضى الله عنه -: القتل على عد أوجه: عمد» وخطأء وشبه 


فالعمد: ما تعمّدت ضربه بالسلاح» وفيه القصاص إلا أن يعفو الأولياء 
ويصالحوا. 

وأما شبه العمد: فهو ما تعمّدت ضربه بالعصا أو بالسوط أو بالحجر أو اليد» 
ففيه الدية مغلظة على عاقلة العاقل وعلى القاتل الكفارة. 

وأما الخطأ: فهو مما أصبت غير ما تعمّدت به» فعلى عاقلته الدية وعلى القاتل 
د الله تعالى: («إوَكحَرِرٌ رَكَبَةَ مُوْمِكَةٌ كين له تند يهاه 


وفي النفس الدية. 


(1» رواه الدارقطني» رقم: 45» ولفظه: «العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول». 
(2) رواه من حديث عمرو بن حزم الإمام مالك في الموطأء رقم: 21547 والنسائي» رقم: 27058 
والبيهقي» رقم: 15924. 


000 
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وكذا فى الأنف والمارن وهو دون قصبة الأنف. 


وفى اللسان والذكر والحشفة إذا حدث أو منع من الجماع في كل واحد دية 


وفى الرجل الواحدة نصف الدية وكذا فى اليد الواحدة. 


وعشر من الإبل في كل أصبع. 

وأصابع اليدين والرجلين سواء. 

وفي العين الواحدة نصف الدية وكذا في الأذن. 

وإذا قطعت الأنثيين الدية» وفي إحداهما النصف. 

وإذا حلق الرأس ولم ينبت الدية. 

وكذا في اللحية وفي الحاجبين الدية وفي أحدهما نصف الدية. 

وفي أشفار العيز: الدية إذا لم ينبت أو قطعت الجفون. 

وسواء شلّت اليد بحيث لا ينتفع بها أو قطعتء الدية. 

وكذا في العين سواء ذهب ضوءها أو فقئت. 

وفي ثدي المرأة الدية والصغير والكبير فيهما سواء. 

وفي الموضحة نصف العشر من الدية» وهي التي توضح العظم فيبدو. 
وفي المنقلة عشر ونصف وهي تخرج منها العظام وهي التي وصلت إلى أمّ 


الدماغ. 


اثليية: 


وكذا فى الجائفة الثنلث. وهى التى تصل إلى الجوفء أما لو نفدت ففيها ثلثا 


وفي كلّ مفصل من الأصبع ثلث دية الأصبع» إذا كانت فيها مفاصل. 
أما لو كان مفصلان ففي كلّ مفصل نصف دية الأصبع. 
روي عن علي نحو ما ذكرنا في النفس والأعضاء. 


ودية المرأة على النصف من دية الرجل. 
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ودية الخطأ أخماس» عشرون حقة وعشرون ابنة لبون» وعشرون بنت مخاض. 

وأما في شبه العمد أرباعاً؛ خمس وعشرون جذعة» وخمس وعشرون حقة» 
وخمس وعشرون ابنة لبون» وخمس وعشرون بنت مخاض. وهذا مذهب أبن مسعود 
وبه أخذنا. 

وأما محمد في الخطأ أخذ بقول ابن مسعود. وأخذ في شبه العمد بقول زيد 
بن ثابت» وهو ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلّها 
خلفة وهي الحامل. وهو قول عمر والمغيرة بن شعبة وأبي موسى. 

وجعل عمر الدية على أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل الورق عشرة 
آلاف درهمء وعلى أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الشاة ألفي شاة مسنة ثنية. 

وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل النخل مائتي نخلة. بهذا أخذ أبو يوسف 
ومحمد. 

وأما أبو حنيفة إنما يأخذ من هذا بالإبل والذهب والفضة. 

وفي ذكر الخصيّ ولسان الأخرس واليد الشلاء والرّجل العرجاء والعين 
العوراء والسن السوداءء وذكر العنين حكومة عدل””"» بلغنا ذلك عن إبراهيم. 

وفي الدامية» وهي التي تدمي الزامن) حكم عدل. 

والباضعة التي تبضع اللحم فوق الدامية حكم عدل أكثر من ذلك. 

وفي السّمحاق حكم عدل أكثر من ذلك» وهي التي بينها وبين العظم جلدة. 

وفيما دون الموضحة حكم عدل. 

وفي الضلع وفي الترقوة وفي كسر الساعد وكسر الزند وفي الساق حكم عدل 
في كله. 

وفي قطع نصف الساعد دية اليد وحكم عدل فيما بين الكف إلى الساعد؛ فإن 


210 الحكومة في أرش الجراحات التي ليس فيها دية معلومة أن يُجرح الإنسان في بدنه مما يبقى 
شينه ولا يبطل العضوء فيقدر الحاكم أرشه. والفرق بين الدية وحكومة العدل: أن الدية تجب في 
الغالب بالجناية على النفسء أما حكومة العدل فتجب بالاعتداء على ما دون النفسء كما أن 
الدية مقدرة شرعاًء وحكومة العدل غير مقدرة في الشرع. ويترك أمر تقديرها للحاكم. انظر: 
الموسوعة الفقهية 18/ 68. 
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كان من المرفق حتّى الذراع بعد دية الكف حكم عدل أكبر من ذلك. 

وفي كسر الأنف حكم عدلء وفي قطع يد ليس فيها إلا أصبعان ففيها خمسا 
دية في قول أبي حنيفة. 

وعندهما ينظر إلى أرش الأصبعين وإلى أرش الكف بغير أصبع ففيه الأكثر 
منهما. 

وكذا إن كان فيها أصبعء وإن كان فيها ثلاثة أصابع ففيها ثلاثة أخماس حكم 
عدل. 

وفي الأذن إذا يبست حكم عدل. 

وكل جناية بلغت في الخطأ خمسمائة درهم وهي نصف عشر دية الرجل أو 
نصف عشر دية المرأة وهى مائتى وخمسين درهما فهو على العاقلة فى سنة إلى ثلث 
الدية» فإن زاد أخذ الفقال فى ينه الخرى إلى امام الثلثين» فإن زاد أخل الفضل في 
السنة الثالثة إلى تمام الدية. 

وأول مَن فرض العطاء وجعل الدية في ثلاث سنين عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه 20 

ودية أهل الذمة مثل دية المسلمين» وكذلك جراحاتهم وجناياتهم فيما بينهم. 

وجناية الصي والمجنون والمعتوه عمدها وخطأها كلها على العاقلة إن بلغت 
حكستانة وزوكايت اتن تن اتوالقية» القن ذلك اط على رحن الله 0 

ولو ضرب رجل بطن امرأة فألقث جنيئاً ميّناً ففيه العشرة: عبداً أو آم يعدل 
ذلك خمسمائة درهم. 

وإن خرج حبّاً ثم مات ففيه الدية والكفارة. 

وإن خرج ميتاً ذكراً كان أو أنثى ففيه خمسمائة بين ورثته على فرائض الله 
تعالى. 

ولو قتلت الأم ثم انفصل الجنين ميتاً ففي الأم الدية ولا شيء في الجنين. 

ولو كان في بطنها جنينان خرج أحدهما قبل موتها والآخر بعد موتها وهما 
(1) رواه ابن أبي شيبة» رقم: 28008. 
(2) رواه ابن أبي شيبة» رقم: 28005. 
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ميتان» ففي الذي خرج قبل موتها خمسماتة ولا يرث من دية الأم ولها منه ميراثه. 
وليس في الذي خرج بعد موتها شيء. 

ولا قصاص على الأبوين والأجداد والجدات بقتل الولد وخروجه. 

وعليهم في قتله عمداً الدية في مالهم في ثلاث سنين. 

وفى الخطأ الدية على العاقلة والكفارة على القاتل. 

ولو اشترك رجلان في قتل رجل أحدهما بعصا والآخر بحديدة فلا قصاص 
عليهما وعلى عاقلة صاحب العصا نصف الديةء وعلى صاحب الحديدة نصف الدية 
في ماله وكذا لو قتلاه بسلاح وأحدهما صبي أو معتوه. 

أما لو كان أحدهما أبوه فالدية عليهما في ماله في ثلاث سنين. 

ولو اشترك عشرة في قتل رجل خطأ فالدية على عواقلهم. 

ولو أقرٌ بقتل رجل خطأ أو شبه عمد فالدية فى ماله فى ثلاث سنين. 

وكل جناية عمد فما دون النفس ما لا قصاص فيه أو شبه العمد فالدية فى مال 
الجا يما 

ولو ضرب سن رجل فتحركت فانتظر بها حولا فإن اسودّت أو اخضرّت أو 
احوات انلها الأركن:فإن اذم «القتازت انها اوت مسرب قيرف وكذية 
المضروب. فالقول قول المضروب مع يمينه والبيّنة بين الضارب. 

ولو قلع سن صبيّ أو رجل ثم نبت مكانها أخرى فلا شيء عليه وكذا في 
الظفر. 

وإن نبتت السن سوداء ففيها أرشها تامأء وإن نبتت الظفر متغيّرة ففيه حكم 
عدل. 

ولو قلع سنه خطأ فأنبتها مكانها فنبتت» فعلى القالع أرشها وكذا الأذن. 

ولو ابيضت العين من ضربة رجل ثم انجلى لا شيء على الضارب. 
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ولو شجه موضحة خطأ فتنائر شعر رأسه بحيث لا ينبت عليه دية تامة تدخل 
الشجة فيها. 

أما لو سقط بعض شعره فعلى الجاني الأكثر من أرش شعر الرأس وأرش 
الشجة ويدخل الأقل في ذلك. 

ولو شجه فذهب سمعه وبصره عليه أرش الشجة ودية السمع ودية البصر. 

ولا يستطاع علم ذهاب السمع إلا أن يغفل فينادى. 

وفي.ذهاب البصر خطر أصل العلم 

وبلغنا أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قضى بأربع ديّات في رجل وهو حيٌ. 

ولو قطع أصبع رجل فشلّت بجنبها أخرى أو قطعت يمينه فشلّت يساره لا 
قصاص فيه» وإنما يجب الأرش فيها من القطع والشلل عند أبي حنيفة وعندهما 
ينقص من القطع والأرش في الشلل. 

ولو شجه موضحة فصارت متصلة أو كسر بعض سنّه فاسودٌ ما بقي أو قطع 
الكف فشلّت الساعد أو قطع الأصبع فشلّت الكفء أو قطع مفصلاً من أصبع فشلّت 
مفصل آخر منهاء لا قصاص في ذلك. 

ولو شجه متصلة عمداً وهو من أهل الإبل غلظ عليه في الأسنان فجعل عليه 
خمسة عشر من الإبل أرباعاً وعلى هذا القياس في الآمّة 003 

إن كا خط وسيب ارد اجهاسا: 

ولو صالحوا في القتل الخطأ على أكثر من عشرة آلاف أو أكثر من ألف دينار 
نقداً أو نسيئة لم يجز أن يعطي أكثر من الدية. 

وكذا في أهل الإبل لا يجوز الصلح على أكثر من مائة إبل. 

ولو صالحوا على خمسين من الإبل أو على مائة دينار في ثلاث سنين قبل أن 
جا ْ 

ولو صالحوا من الدم الخطأ على خمسة آلاف درهم أو مائة دينار ولم يسمي 
أجلاً كان ذلك في ثلاث سنين. 

ولو صالحوا من الدية الخطأ على خمسة آلاف درهم أو مائة ديئار ولم يسمّى 
أجلاً كان ذلك في ثلاث سنين. 
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ولو صالحوا على شيء من العروض جازء وإن كان أكثر من الدية أضعافاً 

ولو صالح أهل الورق والذهب على شيء مؤجّلاً لا خير فيه فإنه دين بدين. 

ولو أقرٌ القاتل أنه قتله خطأ وادعى الولي أنه عمد فالدية في ماله. 

أما لو أقرّ القاتل بالعمد وادعى الولي الخطأ فلا شيء عليه. 

ولو قتل النائم إنساناً بأن سقط عليه فالدية على عاقلته. 

بيّنة: لو شهد شاهد على رجل بقتل خطأ وشهد الآخر على إقرار القاتل به لم 

وكذا لو شهد على القتل ولكن اختلفا فى الوقت أو المكان أو فى أدلة القتل» 
أو قال أحدهما: لا أحفظ ما الذي به القتل. 

أما إذا قالا جميعاً: لا ندري بما قتلته» قبلت الشهادة استحساناً وعليه الدية في 
ماله. 

وشهادة النساء مع الرجال مقبولة في قتل الخطأء وكل ما لا قصاص فيه. 

ولا يقبل كتاب القاضى فى القصاص ولا شهادة النساء. 

ولو شهد رجلان بالعمد يحبس حبّى يسأل عنهما وإن شهد واحد عدل حبسه 
أناماً“فإنشاة كناهد آخز دولا حل مله 

والعمد والخطأ وشية العمد فيه سواء. 

ل اي بيّنة حاضرة في المصر في الخطأ أخذ من المدعى عليه 

ل 50 من أهاء المحلة مكمفوة رجا باللة نا 
ا ا الم 

اراد شعي أن دك صالحي العشيرة الذين وجد بين 
أظهرهم فيحلفون, فإن اختاروا الأعمى والمحدود في قذف لهم ذلك دون الإمام. 

ولو وُجد قتيل بين سكتين أو قريتين فعلى أقربهما القسامة والدية. بلغنا ذلك 
عن عمره فإن نكلوا عن اليمين حبسوا حتّى يحلفوا. 
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ولو وجد في قرية فيها المسلمون والكفار فالقسامة على أهلها المسلم 
والكافرء وإن كان فيها مسلم وكافر يكون عليهما الأيمان ثم الدية» فما أصاب 
المسلم فعلى عاقلته» وما أصاب الذمي فإن كان لهم معاقل فعليهم وإلا ففي ماله. 

ولو كان القتيل في قبيلة فيها أهل الخطة وبعضهم سُكَان مشترون فالدية على 
أهل الخطة خاصة”". 

وقال أبو يوسف: على الكل. 

وكذا لو وجد في محلة فيها سكان وأهل الخطة. 

ولو وجد في دار رجل قد اشتراها فالقسامة على صاحب الدار ويعمل قومه 
دون أهل الخطة. 

ولو باع أهل الخطة دورهم لم يبقى في المحلة منهم واحدء فالقسامة والدية 
على أهل المحلّة دون أهل الخطة. 

أما لو بقى فى المحلة واحد من أهل الخطة فالقسامة والدية على أهل الخطة 
و ان الم رن 

ولو وجد القتيل في دار نفسه فعلى عاقلته الدية عند أبي حنيفة» وعندهما لا 
شيء عليهم. 

والقتيل عندنا ميت به أثر فإذا لم يكن به أثر فلا قسامة ولا دية. 

ولو خرج من أنفه أو دبره فليس بقتيل. 

أما لو خرج من أذنه فهو قتيل. 

ولو ادَّعى أهل المحلّة على بعض أهل المحلّة الذين وجد القتيل بين ظهرانيهم 
وقالوا: قتله فلان خطأء أو عمدا لا يسقط عنهم القسامة والدية. 

وقال صاحباه: لو ادعوا على رجل من غير أهل محلته جوّزنا شهادتهم على 
قاتله. 

ولم يجز أبو حنيفة شهادة تلك المحلّة على غيرهم. 

أما لو أقاموا شهادة من غيرهم إن فلاناً قتله» جازت الشهادة فإن ادّعى على 


(1) قال في طلبة الطلبة ص: 167: أهل الخطة: هي ما اختطه الإمام» أي أفرزه وميّزه من أراضي 
الغنيمة» وأعطاه إنسانأء يريد به الملاك القدماء. 
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ذلك أخذوا الدية منه وإن أبرؤوه لم يكن لهم أن يأخذوا ولا لأهل المحلة بشيء. 

ولو اذَّعى الأولياء على غير أهل المحلة فقد أبرؤوا أهل المحلة. 

ولو وجدوا بدن القتيل أو أكثر نصف البدن ومعه الرأس في محلّه ففيها 
الباق والديةة 

نا لوا ويية اتسيف عفادا بالطو ل أن اق ميق الشيفت أو عمكى ب لافطا نا 
شيء عليهم. 

وفي العبد والمكاتب وأم الولد القسامة والقيمة في ثلاث سنين. 

أما في الدواب والبهائم لا شيء أصلاً وإن وجد فيهم جنين أو سقط فليس 
علبهم لني 

ولو وجد العبد قتيلاً في دار مولاه لا شيء فيه وكذا المكاتب وجد قتيلاً في 
50 ْ ْ ْ 

أما لو وجده قتيلاً في دار مولاه فعلى مولاه قيمة يستوفي منها ما بقي من 
كتابته وما بقى فهو ميراث. 

ولو وجد قتيلاً في دار أبيه أو ابنه أو المرأة في دار زوجها ففيه القسامة 
الل 

ولو وجد قتيلآ على دابة يسوقها رجل أو يقودها أو هو راكبها فعلى الذي معها 
الدية. 

ولو وجد في سفينته فالقسامة والدية على من فيها. 

ولو وجد في نهر خاص لقوم فالدية والقسامة عليهم خاصة. 

أما لق كان 'الدير ليما كدجلة يتطر إن كاذ الققيال “محيها إلى نانف النهين 
فالدية والقسامة على أقرب القبائل إلى ذلك المكان. 

أما لو كان يجري مع الماء فلا شيء فيه كما لو وجد في فلاة. 

ولو وُجد في سوق من أسواق المسلمين أو مسجد جماعتهم فهو على بيت 
المال ولا قسامة فيه. قيل هذا في أسواقهم فإنها للسلطانء أما في أسواقنا فالقسامة 
والدية على ملاكها. 

ولو أصاب إنساناً حجر في قبيلة فشجه فلم يزل صاحب فراش حبّى مات» 


كتاب الدّيات 609 


فعلى الذي أصيب فيهم القسامة والدية. أمنا لو كان يجيء ويذهب لا شيء فيه. 

ولو وجد قتيل في خيمة عسكر بفلاة فالقسامة والدية على صاحب الخيمة 
وعلى عاقلته» يعني الدية. 

أما لو وجد بين الأخبية فالقسامة والدية عليهم جميعاً. 

ولو كان العسكر نزلوا بأرض رجل فالقسامة والدية على صاحب الأرض 
وعاقلته. 

ولو كان العسكر لقوا العدوّ فلا قسامة ولا دية. 

ولا يدخل في القسامة الصبيان والنسوان والعبيد» وكذا المكاتب والمدبّر. 

ولو وجد قتيلاً في دار امرأة لا عشيرة لها يُستحلف خمسون يميئاً ثم يوجب 
الدية على أقرب القبائل من قومها إليها. وهو قول محمد. 

وقال أبق يؤسف: آخر القسامة عليها: 

وإنما يجب القسامة على من يجب الدية وهم خمسون رجلاً من أقرب القبائل 
إليها. 

قصاص: لو قتل رجلاً عمداً بالسيف أو الرمح أو العمود من الحديد أو السكين 
عليه قود. 

ولو عفاه الأولياء وصالحوا على مالٍ جازء وإن كان المصالح أكثر من الدية. 

ولو اجتمع جماعة على قتل رجل بسلاح لا يجب القود قياساً ويجب عليهم 
القزة اتعديانا: 

مسلم قتل ذميّاً قتل به وكل قطع كان في يد أو رجل عمداً من مفصل أو أصبع 
ففيه القود في مثل ذلك الموضع ولا يقطع اليمين باليسار. 

وكذا اليد بالرجل. 

ولا الإبهام بغيرها من الأصابع. 

ولا أصابع الرجل بأصابع اليد. 

ولا يقتص في عظم ما خلا السنّ. 

قال ابن عباس: لا قصاص في آمَةٍ ولا جائفة ولا مُنقّلة ولا عظم يخاف عليه 
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أما السنّ يقلع بالسن أو يكسر من الموضع الذي كسره آخر. 

ولو قطع رجلان يدي رجل عمداً فعليهما الدية في مالهما. 

وكذا الرجلان والعينان وسائر الأطراف. 

لو قطع نصف الساعد أو نصف الساق لا قود فيه. 

ولا تقتص الأم, ولا الأم بالولد» ولا الجد وإن علا. 

وكذا الجدة من قبل الرجال والنساء. 

ولا قصاص على الصبيّ والمجنون والمعتوه. 

أما لو قتل حال إفاقة يجب القود. 

رجل قطع يد رجلين اليمنى واليسرى تقطع يداه كلاهما. 

لو قطع يمنى رجلين يقطع يمينه لهما وأرش يد في ماله يكون بينهما نصفين. 

ولو عفاه أحدهما يقطع يمينه للباقي. 

ولو حضر أحدهما قبل صاحبه فإنه لا ينتظر الغائب بل يقتص كله للحاضرء 
ثم إذا قدم الغائب يأخذ دية يده من القاطع الأول وقضي لهما بالدية والقود. فعفى 
أحدهما بعدما قبضا الدية سقط القود فيأخذ لأحد نصف دية اليد» ولو لم يأخذ الدية 
ولكن أخذا بالمال كفيلاً ثم عا أحدهما جاز وللباقي القود بيد نفسه. 

االو ةب الساشتيي ذاه ووددلة لكين الدرة بسحا 

ولو قطع أصبع رجل من المفصل؛ من قطع يد رجل آخره أو بدأ بقطع يده ثم 
قطع أصبع آخر وذلك كله في اليمين» ثم اجتمعا عليه فإنه يبدأ بقطع الأصبع» ثم إن 
شاء صاحب اليد يقطع ما بقي من اليد ولا شيء له غيره» وإن شاء أخذ أرش يده 
كاملا من مال القاطع كما لو كانت يده في الابتداء ناقصاً بخلاف ما لو سقطت 
أصبعه بآكلة أو آفة سماوية لا خيار له فيه. 

ولو جاء صاحب اليد يقطع يده ولا ينتظر صاحب الأصبع» ثم جاء صاحب 
الأصبع أخذ أرش أصبعه من ماله. 

لو قطع المفصل الأعلى من سبابة اليمنى لرجل ثم قطع من سبابة آخر 
مفصلين ثم قطع سبابة رجل كلهاء ثم اجتمعوا فيبدأ بقطع المفصل الأعلى لصاحبه 
ثم لصاحب المفصلين الخيار في قطع تلك السبابة من المفصلين ولا شيء له غير 


كتاب الدّيات 611 
وإن شاء أخذ أرشها ثم خيّر صاحب الأصبع قطع صاحب المفصلين من المفصل 
الأوسط أو لم يقطع. إن شاء أخذ دية أصبعه كاملة في ماله» وإن شاء قطع تلك 
الأصبع ناقصة ولا شيء له. 

أما لو فاتت هذه المفاصل كلها بنفسها لا خيار لأحد فيه. 

ولو قطع كفه من مفصله ثم قطع يد آخر من مرفقه فيقطع الكف لصاحبه أولاً 
ثم إن شاء صاحب المرفق يقطع ما بقي بحصة كله. وإن شاء أخذ الأرش من مال 
الجاني ولا يبالي بأيهما بدا. 

وإن شجّ موضحة فأخذت الشجّة ما بين قرني المشجوج ينظر إن كان رأس 
الشاج أصغر يأخذ زيادة مما بين قرنيه فإن شاء المشجوج اقتصّ ما بين قرنيه» وإن 
شاء ترك القصاص وأخذ الأرش. 

وإن كان رأس الساجٌ أكبر حتّى إذا اقتضّ منه لا يأخذ الشجّة ما بين قرنيه كله 
إن شاء المشجوج اقتصّ مثل شجّته في المشاجة. ولا ينتهي إلى قرنيه» وإن شاء أخذ 
الأرش لا يقتص . 

وإن اختار القصاص فيبدأ من أي الجانب شاء حتّى يبلغ مقدار طول شجته. 

وكذلك إن كانت الشجة في طول رأس المشجوج فيأخذ من رأس الشاج من 
جبهته إلى قفاه بأن كان أصغر فالمشجوج بالخيار على ما ذكرنا. 

ولو شجّه في جبهته فيقتصء وكذا فيما دون الموضحة أما في الهاشمة 
والتكلة والأدةز الى ل ناميه زا لسمحاق او اعد بسب لالصاض رنن شير 
الأصول لا يجب فيما دون الموضحة. ْ 

أما في الهاشمة والمنقّلة والآمة لا قصاص فيها. 

ولو قطع يد رجل ويد القاطع شلاء التي فيها القصاص أو مقطوع الأصابع إن 
شاء"اققتصه ناقصاً ون شاء أل الأرفن. 

وكذا لو قطع أصبع منها قصاصاً فلصاحب اليد الخيار. 

أما لو سقطت الأصبع بعد وجوب القصاص لا خيار له إلا القطع. 


ولو قطع يد القاطع بسرقة أو قصاص يد أخرى فللمقطوع يده الأرش في مال 
الجانى. 


- 
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ولو قتل رجلاً فدفع إلى وليّ المقتول فقطع الوليّ يده لا شيء عليه. 

ولو فقئت العين فذهب نورها يجب القصاصء تحمل مرآة وتُقَوبُ منها حتّى 
يذهب نورها ويربط على عينه الأخرى وعلى الوجه لثلا يضر بغيرها. 

ولو أحرق رجلا بالنار فيقتص منه بالسيف. 

ولو طعنه برمح لا سنان له أو سهم لا نصل له ففيه القود. 

وكذا لو قتله بعمود حديد أو نسجة حديد يجب القود. وفى رواية الطحاوي: 
لا قود ركذا التستاس» ْ 

ولو غرّقه بالماء لا قود فيه. 

ولو خنقه حبّى مات أو طرحه في بثر لا قود عند أبي حنيفة خلافاً لهما. 

وأما إذا كان خْنّاقاً اعتاد بخنق الناس يقتل عند أبي حنيفة لأنه ساعي في 
الأرض بالفساد. 

ولو أوجره سمّاً أو أعطاه ليشربه فمات لا قود عليه عند أبي حنيفة» ولا رواية 
فيه عندهما في الإيجاب. ْ 

ولو ضربه بحجر أو عصا فدفعه لا قصاص عند أبي حنيفة» وعندهما كلّ شيء 
يعمل عمل السلاح أو أشد ففيه القود. 

ولو جرحه بالسيف عمداً فأشهد المجروح على نفسه أن فلاناً لم يجرحه ثم 
مات من ذلك الجرح فلا شيء على فلان ولا تقبل البيّنة على الجناية. 

ولو لم يقرّ هو ولكن عفاه الأولياء ثم مات المجروح جاز عفوهم استحساناً 
ولا قصاص بين الرجال والنساء في الأطراف. 

عفو: العفو عن دم العمد جائز حالة المرض في جميع المال والعفو عن أحد 
القاتلين لا يبطل القود عن الآخر. 

وكذا الصلح مع أحدهما ولكلّ وارث نصيب دم العمد يجوز عفوه وصلحه. 

دم عمد بين رجلين فعفا أحدهما سقط القود عن الآخر وتجب حصته من 
الدية في ماله في ثلاث سنين. 

دم بين رجلين شهد أحدهما على الآخر أنه عفاه وأنكر صاحبه طلب نصيب 
الشاهد من الدم والمشهود عليه نصف الدية في ماله. 
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ولو اذَّعى القاتل شهادته فلهما عليه جميع الدية. 

ولو شهد كلّ واحد على صاحبه بالعقر والقاتل لا يدعي ولا ينكر فأيهما شهد 
أولاً بطل حقه ووجب حق صاحبه. أما لو شهدا معاً فلا شيء لواحد منهما. 

ولو صدق القاتل أحدهما وكذّب الآخر فعليه نصف الدية للذي صدّقه. 

ولو صدّقهما ففي القياس أن يضمن لهما الدية. وفي الاستحسان لا شيء 


ولو كان الدم بين ثلاثة فشهد اثنان على الثالث بالعقر فشهادتهما باطلة. 

وإن كذّبهما القاتل أعطى للمشهود عليه بثلث الدية ولم يكن للشاهدين شيء. 

وإن صدّقهما يجب عليه الدية بينهم أثلاثا وكذا الشهادة على الصلح. 

وإن لم يصدق ولم يكذب فهو بمنزلة التكذيب. 

ولو ادّعى القاتل العفو على بعض الورثة حلف. فإن حلف أخذ بالقصاصء» 
وإن نكل بطل حقه وللباقين حصتهم من الدية. 

ولو شهد شاهدان بالعفو وقضى به القاضي ثم رجعا لا ضمان عليهما. 

أما لو رجعا قبل القضاء فإن القصاص واجب بحاله. 

ولو شهدا بالعفو واختلفا في المكان أو الوقت. فهي مقبولة. 

ولو شهدا على أحد الورثة ولم يعرفوه أيّهمء فالقود واجب بحاله. 

ولو شهد أحدهما أنه عفا على ألف وشهد الآخر بلا جعلء فالشهادة باطلة. 

وكذا لو تنهد أحدهما بألك والآخر بخوسيائة: 

.ولو كان للدم وليّان أحدهما غائب وادعى القاتل أن الغائب قد عفا وأقام عليه 
البيّنة أجيز العفو على الغائب» وإن لم يكن له بيّنة يؤخر حنّى قم فيحلف. 

ولو اذَّعى القاتل أن بينته غائبة أجل ثلاثة أيام» فإن لم يأت يمضي عليه القضاء 
في قياس قولناء ولكن أمرنا القاضي بالثاني ولا يعجله استعظاما للدم. 

ولو عفا أحد الورثة ثم قتله الآخر عمداً عليه الدية علم بالعفو أو لم يعلمء 
ويجب له منها نصف الدية ويؤدي الباقي. 

أما لو كان فقيهاً وعلم أنه إذا عفا أحدهما سقط القود وعلم بالعفو من صاحبه 
فعليه القود. 
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ولو وجب له القصاص على رجل فقتله بالسيف أو العصا أو وضع حجراً في 
الطريق فعثر به القاتل فمات أو وقع في بئر حفرها الولي على طريقء لا شيء على 
الولي كأنه قتله قودا. 

ولو كانا وليّين فعفاه أحدهما ثم فعل الآخر شيئاً مما ذكرنا فعليه نصف الدية 
إن قتله بالسيف في ماله وفي غيره على العاقلة جميع الدية» ثم رجع القاتل في 
الخطأ بنصف الدية فيما رفعه عاقلته. 

ولو قتله غير الولي عمداً فعليه القود وبطل الدم الأول. 

خطا: دية دم الخطأ بين الورثة والموصى له بالثلث كسائر التركة ولا شيء 
للموصى له بالثلث في دم العمد» ولا يعتبر صلحه ولا عفوه. 

وكذلك الغرماء. 

ولو عفا عن دمه ‏ في مرضه ‏ خطأ عفوه من ثلثه والوصية بأحق مقدم على 
العفو عن دم الخطأ. 

ولو عفا بعض الورثة بطلت حصته؛ ولو شهد بعض الورثة على بعض بالعفو 
عن مه نهو جاتن 

أما لو أخذ الشاهدان طائفة من الدية ثم شهدا لم تجز شهادتهم. 

ولو شهد وارثان على المقتول أنه عفا عن القاتل عند موته فهو جائز. 

وإن شهدا على بعض الورثة بالعفو وهم كبار وقضى به القاضي ثم رجعا 
نينا الدية: 

ولو شهدا في دم العمد على أحد الورثة أنه أخْر القتل إلى الليل على ألف لم 
يكن عفواً ولا مال له. 

أما لو شهدا على أن يعفو عنه يوماً بألف إلى الليل فهذا عفو وصلح. 

ولو فقأ عين إنسان وبها بياض وعين الثاني صحيحة لا قصاصء وإنما عليه 
حكم عدل. ْ 

أما لو كان بعين الثاني بياض فهو بالخيار بين الأرش والقصاص. 

ولو قطع يد رجل فيها ظفر مسود أو جرح لا ينقضها فعليه القود. 

ولو قطع أصبعاً زائدة فيها حكم عدلء ولو قطع يد رجل من زندها فاقتصه من 
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زند القاطع فلما برأ قطع أحدهما ذراع صاحبه لا قصاص فيه وإن كانا سواء. 

شهادة: ولو شهدا على رجل أنه ضرب فلاناً بالسيف فلم يزل صاحب فراش 
حنّى مات عليه القود. ولا ينبغي أن يسأل الشهود أنه مات من ذلك أم لا. وكذلك 
في الخطأ. 

وإن شهدوا أنه مات من ذلك لم تبطل شهادتهم إن كانوا عدولاً. 

وإن شهدا أنه ضربه بالسيف حتّى مات فهذا عمد, وإن سألهم القاضي: أتعمد 
ذلك؟ فهذا أوثق. 

وكذا لو شهدوا أنه طعنه بالرمح أو رمى بالسهم أو النشابة فهذا كله عمد. 

ولو شهد أحدهما أنه ضربه بالسيف وشهد الآخر طعنه بالرمح» أو شهد 
أحدهما أنه رماه بسهم الآخر رماه بنشابة أو اختلفا في وقت القتل أو في مكانه» أو 
في موضع الجراحة» لم تقبل تلك الشهادة. 

وما لم يزك الشاهدين لا يحكم بالقود. 

ولو شهدا أنه قطع يده من المفصل عمداً ثم قتله عمداً فلورثته أن يقتض من 
يده ثم يقتله. 

ولو قال له القاضي: اقتله ولا تقتص من يدهء فذاك حسن. 

وهذا قول أبي حنيفة» وعندهما يأمره بقتله دون قطع اليد. 

هذا إذا كان القتل قبل برء اليد واتفقوا أنه لو قتله بعد البرء يؤاخذ بهما 

وكذا لو كان أحد الجنايتين < علو لكر عبد ا رواتدة مهما : 

ولو كان الجنايتين عن رجلين كل واحد تفرّد بجناية على جدة يؤاخذ كل 
واتمن يها تعما خط كان از مدا 

ولو شهد شاهدان على رجل أنه قطع يد هذا من مفصل الكف وشهد آخران 
على آخر أنه قطع تلك اليد من المرفق ثم مات منهما جميعاًء فعلى صاحب الكف 
القصاص في الكف, وعلى الآخر القصاص في النفس. 

ولو كان أحد الجنايتين عمداً والآخر خطأ يجب على كلّ واحد حكم ما أتى 
به في العمد القصاص وفي الخطأ الدية. 
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سه 


ولو شهدا على رحجلين أنهما قتلا رجلا أحدهما بالسيئف والآخر بالغضا:ولا 
ولو شهدا على رجل أنه قطع يده من المفصلء» وشهد آخران أنه جرحه سبع 
أو جرح نفسه؛ أو عثر فانكسرت رجله ثم مات من ذلكء. لا قود على قاطع اليد 
وعليه نصف الدية. 
ذلك كله فعلى قاطع اليد ربع الدية. 

وكذلك لو خرجت به قرحة أو نهشته حيّة أو أصابه بحجر أو سقط عليه حائط 
يدم إلى أهله فيه مع جراحة الرجلء. فعلى الرجل ثلث الدية» وعلى صاحب الحائط 
ثلث الدية. 

وكالة: التوكيل بالخصومة في إثبات القصاص وحد القذف جائز عند أبي 

وعند أبي يوسف: لا يجوز. 

ولو أقرّ وكيل الطالب أن موكله يطلبه بالقصاص باطلاً بطل حق الطالب. 

ولو أقرّ وكيل المطلوب أن صاحبه هو القاتل والقود عليه واجب يجوز إقراره 

وكذا في القطع. 

ولو أقام الموصي شاهدين أو شاهداً واحداً مع وكيل الموصى عليه أنه القاتل 
يقضي عليه بالقود هذا إذا لم يسبق من وكيله إنكار القصاص. 

ولو كانت المرأة موكلة في استيفاء قصاص لها لم يجز حتّى تحضر الاستيفاء. 

ولو ماتت المرأة فورث منها القيود أولادها لا بدّ من اجتماعهم الاستيفاء 
دا والقصاص يجري بين الأخوة والأخوات والأزواج. 
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ولو وكّل رجلاً بطلب دية خطأ وغابء. جاز للوكيل قبض الدية بخلاف 
القصاص. 

ولو أقرّ وكيل الطالب أو وكيل المطلوب في الدية جاز. 

ولو كان الإقرار عند غير القاضي لا يصحّ. 

ولو وكل القاتل وكيلين أو الولي ثم غاب أحد الوكيلين أو مرض فللآخر أن 
يخاصمه ولا يضرّه غيبة الآخر. 

وكذا لو أوصى إلى رجلين وليس للوكيل أن يوكّل غيره. 

ورشة: قصاص بين صغار وكبار» فللكبار استيفاؤه عند أبي حنيفة» وعندهما 
لمن لم ذلك 

وكذا المجنون والمعتوه الذي لا يعقل. 

وقال في الكتاب: الإمام وليّ الصغار إن شاء صالح وإن شاء انتظرء وليس له 
ولآية الامثيفاء على الصغير. 

وقيل: له ولاية ذلك ولكن لا ينبغي أن يفعل لعدم الحاجة كما قلناه في تزويج 
الصغير له ولاية ذلك ولكن الأحسن أن لا يفعل لعدم الحاجة حتّى يبلغ. 

وأجمعوا على أن للأب ولاية الاستيفاء على الصغير. 

ولو قتل عبد الصغيره للأب أن يقتص دون الوصي. 

أما لو قطعت يد الصغير أو شجّه رجل يقتص له الأب والوصى وليس لواحد 
منهما أن يعفو عن ذلك. ْ 

ولو صالح الأب عن قتل عبد الصغير على أقل من قيمته لم يجز. 

قيل: إذا كان مما لا يتغابن في مثله. 

ولو كان ورثة الدم صغاراً كلهم ليس لعمهم أن يأخذ بالدم إذا لم يكن وصياً. 

لو قتل رجل رجلاً فجاء رجل وطلب الدم وزعم أنه أخوه لا وارث له غيره؛ 
وأقام البيّنة على ذلكء وأقام القاتل البيّنة أن له ابنء فيجب أن ينظر ولا يعجل. 

وكذا إن أقام البيّنة أن له أبناء وقد صالحه مع الابن على الدية وقبضها منه فإنه 
يؤخر عنه ويدرأ. 


ولو جاء الابن بعده وأنكر الصلح يكلف إعادة البيّنة على الابن بالصلح. 
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ولو كان أخوان أحدهما غائب فأقام القاتل البيّنة على الحاضر أن الغائب 
صالحه على خمسة آلاف جازء فإن حضر الغائب لا يكلف إعادة البيّنة عليه. 

الوادعن علق :رع أنه قتل أباه وأخوة المدّعي غائبون وأقام البيّنة صححت 
وين فإن فير الأكرة' ركلف إغاذة الشاعيد أن حينة: كاذف ليما 

ولو أقام الورثة البيّنة على رجلين أنهما قتلا أباهم وأحد القاتلين غائب» يقضى 
بالقصاص على الحاضر وكذا لو مات أحدهما أو قُقَدَ. 

ولو أقام الآخران البيّنة على رجل أنه قتل أباهما عمداً فقضى القاضي فاقتص 
منه ثم قال أحدهما: شهدت الشهود زوراً» فإن أبانا حتّى غرم نصف الدية. 

ولو قتل أحد الأخوين قاتل أبيهما قبل القضاء بالقتل وقبل إقامة البيّنة فقال 
الآخر: قد كنت عفوته أو صالحته؛ فإن لا يصدق على أخيه ولا شىء فى قتله إلا أن 
تقيم ورثة المقتول على الصلح بينة أو على العفوء غرم أخاه الدية ونصفها محسوب 

أما لو قتل بعد عفو أخيه عليه القصاص إن علم بذلك. 

رجوع: لو قتل المشهود عليه ثم رجع أحد الشاهدين ضمن نصف الدية في 
ماله في ثلاث سنين . 

ولو رجع الشاهدان ووليٌ المقتول بعد القود فولي الذي اقتص منه بالخيار إن 
كناء أعن الدية من الشاهدين» وإن شاء أخذ من القاتل» فمن أيهما أحل لا يرجع على 
الآخر. عند أبى حنيفة. وعندهما: إن أخذ من الشاهدين رجعا على القاتل. 

وأما لو شهدا أنه عبد لهذا المدّعى قضيت به عبداً له وغرمت القاتل الدية. 

ولو شهدا بالدم فاقتصا ثم رجعا وقالا أخطأنا إنما القاتل هذا الآخر لم يصدقا 
على الثاني وغرما الدية على الأول. 

ولو شهدا بدم على رجلين فقتلا ثم رجع أحدهما في أحد الرجلين فعليه 
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ولو شهدا على دم عمد ولهما على الشهود دين» أجزت شهادتهما. 

صبيء صبي أمر صبيّاً بقتل إنسان فقتله» فالديةعلى عاقلة القاتل وليس على 
الآمر بشيء. أما لو أمر رجل صبيّا بقتل إنسان فقتله فالدية على عاقلة الصبيّ ثم 
برصعو نه على الام 

ولو أعطى رجل صبيّاً عصاً أو سلاحاً يمسكه ولم يأمره بشيء؛ فعطب به 
الصبي. فديته على عاقلة الرجل. 

أما لو قتل الصبيّ به نفسه أو قتله به إنسان لا شيء على الدافع. 

ولو اغتصب صبيّاً فذهب به فأصابه حجر أو تردى من جبل أو حائط أو أكله 
سبع ضمنه. 

أما لو مات من حمى أو غيرها لم يضمن. 

ولو قتل ذلك الصبىّ رجلاً لا شيء على الغاصب. 

ولو حمل صبّاً على دابة وقال: امسكها لي» فسقط عنها ومات» فعلى عاقلة 
الحامل الدية ركب مثله أو لم يركب. 

ولوشاوف الدانة غلبا العي سيك فاوظ تان فقدله :ضون عاقلة 
العبين» أما ذو كان لصي رززلء لا راكب :وله تيقيياك ليها واشت علي جردم 
المقتول هدر. 

ولو سقط الصبىّ عنها حين سارت الدابة وهو ممن يسير ويستمسك على 
الدابة» فالدية على الذي حمله عليها. 

عبد حمل صبًاً على دابة فوقع عنها فمات, يدفع العبد به أو يفدا. 

ولو كان العبد معه على الدابة فوطأت على إنسان فنصف الدية على عاقلة 
الصبيّ والنصف في عق العبد يدفع به أو يفدا. 

حر كبير يحمل على الدابة عبداً صغيراً يعرف مثله الدابة ويستمسك عليها ثم 
أمره أن يسير عليها فأوطأت إنساناًء يدفع العبد أو يفدي ثم يرجع مولاه على 
الغاصب بأقل من قيمته ومن الأرش. 

أما لو كان الصبي صغيراً بحيث لا يعرفها ولا يستمسك عليها فدم المقتول 


هدرا. 
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أما لو أوقفها وحمل عليها الصبئّ فأوطأت إنساناً فالدية على الذي أوقفها لا 
على الفية ان كالماقن حي ملكة 

رأكيه .سان على أي دانة كانت فى ظرق المسلفين فأوطات إتسانا بيدها 
أو رجلها وهى تسير فقتلته» فديّته على عاقلته وعليه الكفارة إلا النفحة بالرجل لا 
يفيمن الراكب: 

وكذااالر تارك انها هيار اوسترانا اقرغ هندههاة أراتزاة الذان بكرة 

وكيا اانا ف 

ولو بالت أو زاثت في المسير فعطب به إنسان لم يضمن وكذا اللّعاب. 
انعا فى اسمن ف 
ولا كفارة على السابق والعائد. 

وإن أوقفها في طريق المسلمين أو دار غيره فمن عطب بيد أو رجل أو نفحة 
والروث ولا كفارة فيه. 

ولو أرسل دابة في طريق فما أصابت في وجهها فهو ضامنء وما أصابت فيما 
عظفته الداية وغينا كمال لأ امن هاي لذاأن لا مويف لبان لك 

ولو أوقفها وخلى عنها فسارت هي بنفسها لا ضمان عليه. 

وإذا اصطدم الفارسان فقتل كلّ.واحد صاحبه فدية كلّ. واحد على عاقلة 
صاحبه وكذا الرجلان متى اصطدما. 


(1) الكدم: العض بمقدم الأسنان كما يكدّم الحمار» يقال: كدمّه يكدمه ويكدمه. المغرب 211/2. 
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ولو كان أحدهما عبد فقيمة العبد على عاقلة الحرّ ثم يأخذها ورثة الحرّ ولا 
شيء لمولاه. 

ولو أوقفها في ملكه أو في موضع له فيه شركة ملك فما أصابت بيد أو رجل 
أو غير ذلك لا ضمان عليه. 

ولو سقط عنها الراكب وانفلتت في وجهها فما أصابت فيه لا ضمان عليه. 

قال النبيّ يكة: «العجماء جبار)”". 

ناخس””: لو سار بها في طريق فنخسها رجل أو ضربها فنفحت رجلاً فقتلت 
إنساناًء فالضمان على الناخس دون الراكب. 

ولو نفحت الناخس قدمه هدر. 

ولو ألقت راكبها فديته على عاقلة الناخس» وكذلك لو وثبت من نخسته 
وأوطاك نان قعاية ضسانة. 

أما لو نخسها بإذن الراكب بمنزلة فعل الراكب» لا ضمان فيما عطب بنفحتها 
وهي تسير» وما أصابت بيدها أو رجلها وطأت فعليهما ضمانه كما في السائق 
والراكب» ولا يجب على الناخس شيء حتّى يعلم أنها أصابت في فورها. 

أما لو هدأت ثم سارت فما أصابت بعده لا شيء عليه» وإنما الضمان على 
الراكب. 

وكذا لو كان معها.سائق فنخسها رجل بغير إذن السائق أو بإذنها على ما ذكرنا 
مع الراكب» وكذا القائد» فإن نخسها فانفلتت من يد القائد.فما أصابت فعلى 
تاي 

ولو كان الراكت غعيدا فامر عيدا آخر فسافهافاوطانت إنناناً: فالدية فن 
أعناقهما نصفين يؤخذ الناخس في الحال. ْ 

أفا الراكنت إن كان ماأذونا أو مكائباً فكذلك. 


(1) رواه من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ البخاري في الزكاة» باب: في الركاز الخمسء رقم: 
8» ومسلم, في الحدود؛ باب: جرح العجماء والمعدن والبئر جبار» رقم: 4562) ولفظ 
البخاري: «العجماء جبار والبئر جبار» والمعدن جبار» وفي الركاز الخمس». 
والعجماء: البهيمة» وجبّار: هدر, والمعنى: أن من قتلته الدابة فإنه يذهب دمه هدرا. 

(2) قال في المغرب 2/ 293: نخس الدابة نخساً من باب منع إذا طعنها بعودٍ أو نحوه. 
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أما لى كان مسحو را انوعدي ام نكت طق فيؤاكد قبي المامون. 

نو.اقاد 'فظارا فنا أوطأ لوك القطاز أو الخره قهنو قافن وان كان مع سائق 
فعليهماء وإن كان في وسط القطار سائق آخر فعليهم الضمان أثلاثاً. 

كدالو كان أغيانا قاكك مرة وسبائقاً مرة وفي وسط القطار مرّة. 
شيء على الراكب إن كان لا يسوق منها شيئاً وهو معهم فيما أصاب البعير الذي هو 
عليه وما خلفه من الإبل» فإنه قائد لما خلفه. 

ولو ربط إنسان بعيره خلف قطار ولا يعلم به القائد فما أصاب ذلك البعير 
على القائد ثم رجع القائد على الذي ربطه. 

ولو سار في طريق على دابة فعثرت بحجر وضعه إنسان أو بدكان قد بناه أو 
قد صبّ رجل ماء فعطب فالضمان على الواضع وباني الدكان ومن صب الماء. 

توعان علق واسداوى عزاكه ذا ميا قن تدان مكنا أن ول بوكا فداناه لني 
والكفارة. 

أما نلو كاناساقها أن قاندا لأ قر سلتدوكدا لن وقفيا فى نلك تأفتايت إناناً 
لا شيء عليه وكذا الكلب العقور في داره مُخَلا عنه أو مربوطاً. 

ولو ربط دابته على الطريق فجالت فى رباطها ضمن ما أصابتء» وكذا الكلب 
المربوط في الطريق. 

ولو طرح بعض الهوام على إنسان فنهشته ضمن. 

طريق: لو وضع في طريق المسلمين حجراً أو بنى بناء أو أشخص إليه كنيف أو 
به إنسان ضمن, ولكن لا كفارة عليه» ولا يحرم الميراث. 

ولو نحاه إنسان عن موضعه الأول فعطب به شيء. فالضمان على الذي ا 

ولو طرح تراباً على الطريق فعطب به شيء بمنزلة ما لو وضع فيه حجرا. 
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ولو كنس طريقاً فعطب إنسان في موضع كنسه لا شيء عليه. 

لو توضاً في الطريق أو رش فيه ماء ضمن ما عطب له. 

ولو أشرع إلى الطريق جناحاً ثم باع تلك الدار فأصاب به إنسان فالضمان على 
البائع» وكذا الميزاب. 

ولو سقط الميزاب فأصاب رأس إنسان ينظر إن أصابه الموضع الذي كان 
في الحائط لا ضمان فيه وإن أصابه ما هو خارج عن الحائط على واضعه 
الضمان. 

أما لو لم يعلم أي الجانب أصابه ضمن نصف الضمان استحساناً. وفي القياس 
لا شيء عليه. 

لو استأجر رب الدار بوضع الجناح والظلّة» ينظر إن أصاب إنساناً حالة وضعه 
فالضمان على الصانع» وإن أصابه بعد فراغهم من العمل فالضمان على ربّ الدار. 

ولو وضع خشبة في الطريق ثم باعها وبرئ من ضمانها ثم تركها المشتري 
حتّى عطب بها إنسان فالضمان على الواضع. 

ولو وضع في الطريق جمرة فأحرقت شيئاً فهو ضامن؛ وإن حركتها الريح عن 
موضعها لا ضمان. 

وكذا كلّ ما وضع في الطريق انتقل عن موضعه برئ الواضع من ضمانه. 

ولو كان جميع ما ذكرنا في مُلكه فما عطب به لا ضمان عليه. 

وكان لقوم دار فأشرع بعضهم جناحاً فعليه ضمان ويرفع حصة مُلكه منه وليس 
هذا كوضعه في ذلك, والله أعلم. 

حائط: لو سقط الحائط على الطريق الأعظم فقتل إنساناً فلا ضمان على 
صاحبه. 

وإن كان أهل الطريق أو غيرهم تقدموا إليه في ذلكء أو سألوه أن ينقضه 
لكونه مائلاً فأخر حتّى سقط على إنسان فهو ضامن لديته على عاقلته استحساناً ولا 
كفارة فيه. 

ولو أتلف مالا ضمنه في ماله وكذا لو أشهد عليه في حائط شاهدان أو شاهد 
وامرأتان عند القاضي أو غيره فأخر ضمن لما أصاب. 
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ولو كان الحائط رهناً فإشهاده بالبعض على المرتهن لم يصح. وإنما يشهد 
على الراهن فإنه يملك بعضه. والساكن إجارة أو عارية كالمرتهن. 

ولو أشهد على وصي البتيم فآخْر حتّى أصاب شيئاً فضمانه على اليتيم دون 
الواضي» :والآاب. كالوضي: 

ولو أشي على تعفن الووكة لآ همان غلن: اح قياس ولكذا أرسعاء على 
الشهود عليه بحصة نصيبه. 

والرجل والمرأة والحر والمكاتب والذمي في الإشهاد سواء. 

أما التقدم إلى العبد التاجر في حائط فما أصاب فهو على عاقلة مولاه» وإن 
أصاب متاعاً فهو دين في ذمته سواء عليه دين أو لا دين عليه. 

ولو وضع رجل على حائطه شيئاً فوقع ذلك الشيء على إنسان لا ضمان 
عليه. 


في يد رجل دار فأشهد عليه فأخرّ حتّى سقط على إنسان فقتله وأنكر عاقلته أن 
يكو الدار لد الأ شماه سلين. 

وكذا لو قالوا: لا ندري أنها له أم لغيره حتّى تقوم البيّنة أنها له» ولا يصدق 
الرجل أنها له في حقهم ولكن يؤاخذه بالدية في ماله استحسانا. 

لو كان حائظه مائلاً أو غير مائل» سقط الحائط فقتل إنسان فهو ضامن لما 
تلقن بالحائط النائل نؤلا ضهان عليه فيما متواة: 

ولو سقط هو من الحائط على إنسان فقتله ولم يسقط الحائط فهو ضامن له. 

ولو مات الساقط ينظر في الأسفلء فإن كان يمشي في الطريق لا ضمان عليه 
أما لو كان قائماً أو قاعداً في الطريق ضمن لدية الساقط عليه. 

أما لو كان الأسفل في ملكه لا ضمان عليه وعلى الساقط ضمان الأسفل. 

وكذا عثر بإنسان أو نام فتغلّب عليه فهو ضامن لما أصاب وعليه الكفارة. 

وكذا لو تردّى من جبل فقتل إنساناً ضمن في ملكه أو غير ملكه. 

وكذا لو سقط في بئر حفرها في ملكه وفيها إنسان فقتله ضمن ديته. 
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ولو'كان الغر-فئ: الطريق فالضمان على :رت الثر فيتما أضاب الساقط 
والسنقو ل غلنه. 

ولو اهاب الجائط أجد الشاهدين واد انيه أو وعم أن هيدا أو كات ا 
تقبل شتهاذئه لواحد من هؤلاء. 

ولو أشهد عليه في حائط مائل صبيان أو عبدان أو كافران ثم وقع الحائط على 
إنسان بعد بلوغهما أو عتقهما أو إسلامهما فهو ضامن. 

ولو وقع الحائط على إنسان قبل البلوغ وغير ذلك مما ذكرناء ثم أدركا أو عتقا 
أو أسلما ثم شهدا جازت شهادتهم. 

ولو شهدا قبل الإدراك فردٌ القاضي الشهادة ثم أدركا وشهدا بذلك قبلت. 

وكذا في العتق والإسلام» وكما لو ردها للفسق لم تقبل بعده. 

لو أصاب حائط للقيط بعد الإشهاد عليه فالدية على بيت المال إن لم يوالي 
أحدا. 

وكو فال الخاتط فلل ذا كأسية ضلهه قاهة دين هنا أمنات ايض 

وكذا إذا وهن العلو فتقدم ربّ السفل فأشهد عليه. 

ولو كان الحائط لرجلين فأشهد على أحدهما دون الآخر فعليه نصف الدية. 

ولو كان بعض الحائط مال بعضه على الطريق وبعضه على دار إنسان» فأشهد 
عليه صاحب الدار ثم سقط ما في الطريق فهو ضامن. 

ولو أشهد عليه أصل الطريق فسقط على أصل الدار ضمن فالإشهاد على 
يعضن الحائط إشهاد على كله: 

ألا ترى لو وَهَى بعض الحائط فأشهد عليه ثم سقط كله ما وَّهَى وما هو 
صجيح فقتل إنسان فهو :ضامن له إلا أن يكون حائطاً طويلاً فوهى بعضه وصحيح 
بعضه فأشهد عليه على ذلك ويعرف.ما وهى منه فيضمن ما أصاب الواهي ولم 
يضمن ما أصاب الصحيح منه. 

ولو أشهد على حائط صحيح ثم سقط على إنسان لم يضمن. 

ولو كان العلو لأحد وسفله لآخر ثم سقط علو الحائط وقد أشهد عليهما 
ضمن صاحب العلو. 
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ولو استأجر قوماً يهدمون له حائطاً فقتلَ الهدمُ من فعلهم رجلاً فالضمان 
والكفارة عليهم دون ربٌ الدار”". 

ولو أشهد على مشتري هو بالخيار ثلاثأ ثم ردّها بطل الإشهاد وكذا لو أشهد 
على البائع في تلك الحال. 

ولو أشهد على البائع والخيار له فالإشهاد صحيح وإن أوجب البيع بطل 
الإشهاد. 

وأما المشتري لو أوجب فيما له الخيار لم يبطل. 

بئر: لو حفر بئرأ في طريق المسلمين من غير فنائه فوقع فيها حرٌ أو عبد فديته 
على عاقلة الحافر ولا كفارة عليه وإن حفرها أجراؤه فالضمان على المستأجر إن لم 
يعلموا ذلك أما لو علم الأجراء أنها في غير فنائه فالضمان على الأجراء دون الآمرء 
وإن كان في فنائه فعلى الآمر دون الأجراء علموا أو لم يعلمواء ولا تقيل العاقلة غير 
الدم. 

وإن وقع فيها إنسان متعمداً فلا ضمان على الحافر. 

لو استأجر أربعة ليحفروا له بئرا فوقعت عليهم فقتل واحد منهم فعلى كل 
واحد من الثلاثة الباقين ربع الدية. وكذا لو كانوا أعواناً. 

ولو كان الذي يحفر واحد فانهارت عليه من حفره قدمه هدر. 

ولو حفرها في طريق فجاء آخر وزاد في حفرها عقا فوقع فيها إنسان ومات 
فالقياس أن يضمن الأولء فإنه بمنزلة الدافع ويه أخذ محمد رحمه الله. 

ولو وسّع آخر رأسها فحفرها فضمان الواقع عليهما نصفان. 

ولو حفرها ثم سدّها بطين أو تراب ثم جاء آخر واحتفرها فضمان الواقع على 
الثانى. 

وأما لو سدٌ الأول رأسها واستوثق فجاء آخر فنقض ذلك فالضمان على 
الأول. 


(1) لأنهم مباشرون إتلاف من سقط عليه شيء من أيديهم في حالة العمل» السرخسي 27// 23. 


كتاب الدَّيات 627 

ولق جه طعاما أ و:مماعا ممالا بسد به الآبان فجاء انز واسعب انك 
فالضمان على الأول أيضاً. 

ولو وضع إنسان حجراً في بئر أو حديدة فوقع فيها إنسان فقتله الحجر 
فالضمان على الحافر. 

ولو قطع رجلان يد إنسان وشجه أحد القاطعين أيضاً فمات من ذلك فضمانه 
عليهما نصفان. فالمعتبر عدد الجناة لا عدد الجنايات. 

ولو وقع في البئر إنسان فتعلق بآخر والآخر بآخر فماتوا جميعاً ولم يقع 
بعضهم على بعضء فدية الأول على حافر البئر» ودية الثاني على الواقع الأول. ودية 
الدالك علي التاني. 

ولو وقع الأول فلم تضرّه وقعته ووقع عليه الثاني فقتله» فلا ضمان على الثاني 
لآن الأول جرّه إلى نفسه كأنه قتل نفسه وإن وقع الثالث على الثاني فقتله لا ضمان 
على القالك لأنمة” الغالظ إن تفسنه: 

وإن مات الثالث من الوقعة فديته على الثانى وإن مات الأسفل من وقعته 
وثلث ديته هذرء وهو الثلث الذي من وقعه الثاني فإنه جره إل نفسة)» فمات من 
ثلاث جنايات» أحدهما: جناية الحافرء والثانية: جناية جر الثانى الثالث» فهما 
معتبران. 

ولو مات الثانى من جر الأسفل ووقعه الثالث عليه فنصف ديته على الأسفل 
ونصفها هدر بجره الثالث. 

وإن مات الثالث من وقعته فكل ديته على الثاني. 

ولو مات الأول من وقعته ومن وقعة الثالث لم تضرّه وقعة الثاني» فنصف 
ديته على الحافر ونصفها على الثانى بجرّه الثالث. 


ولو وجد بعضهم على بعض في البئر موتى وحالهم كما وصفنا من تعلق 
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بعضهم ببعض » فصاحب البئر يضمن .للأول ويضمن الأول الثاني» ويضمن الثاني 
الثالث على عواقلهم. 

ولو دفع رجل إنساناً فأوقعه في بئر ضمن الدية في ملكه البئر أو لم يكن. 

ولو سقط فيها مال الحافر ألقى نفسه فيها وقالت الورثة: سقط بحفرك الطريق» 
لا ضمان على الحافر حتى يقيم الورثة البيّنة. 

ولو أمر عبده بحفر بئر في طريق فما عطب بها فهو على المولى كما في 
الأجير أيضاً إذا حفرها بأمره فى طريق ليس فى فناء داره ولا الميزاب له ولا قريباً 
من داره حيث ينتفع به ومسيل فيها ما يكون ضمان الواقع في رقبة العبد يدفع به أو 
يفديه. 

لوا اسعاعر و1 اق عدا الرحلية أذ اله احدكيانوون الكشر يعدران له بغرا 
فحفرا فوقعت عليهما فماتا لا ضمان على المستأجر في الحرّ ولا في نصيب الذي 
أذن للعبد» وإنما ضمن لنصف قيمته نصيب الذي لم يأذن له ويرجع فيه ورثة الحرٌ 
بربع دية» ويرجع المولى الذي لم يآذن له بما أخذ منه من ذلك النصف على 
المستأجرء يرجع المستأجر على عاقلة الحرٌ بربع قيمة العبد فيسلم له ويرجع الذي 
أذن للعبد على عاقلة الحرّ بربع قيمة العبد» ثم يرجع ورثة الحرّ في ذلك الدية بربع 
دية الحر. 

ولو استأجر عبدين أحدهما مأذون فحفرا وماتا فيها بأن وقعث عليهما ضمن 
قيمة المحجور عليه لمولاه ويرجع مولى المأذون له بنصف قيمته في تلك القيمة ثم 
يضمن المستأجر لمولى المحجور عليه ما أخذ منه» ثم يرجع المستأجر بنصف قيمة 

رجل احتفر بئراً في دار لا يملكها بغير إذن أهلها فهو ضامن لما وقع فيهاء 
فزق أشترت"الذان أند ات ونيا سقط عد السمان ايدان لشن على وت 
الدار. 

ولو احتفر بئراً في طريق مكة أو في الفيافي فلا ضمان عليهء بخلاف الأمصار. 

وكذا لو اتخذ فيها بيوتاً ليخبز فيه أو ربط دابته هناك فما أصاب ذلك لم 
يضمن. 
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نهر: لو حفر نهراً في ملكه أو جعل عليه جسراً أو قنطرة في أرضه لا ضمان 
عليه فيما أصاب. 

أما لو حفر في غير أرضه بمنزلة البئر وكذا الجسر لو مشى عليه إنسان متعمداً 
فانخسف به لا ضمان عليه. 

ولو حفر نهراً في غير ملكه فانبئق من ذلك النهر ماء فغرق بها أرضاً أو قرية 
ضمن لذلكء وإن كان في ملكه لم يضمن. 

وكذا لو سقى أرضه فخرج الماء منها إلى غيرها لم يضمن. 

وكذلك لو أحرق حصائده في أرضه أو أجمته فتحرّكت النار إلى أرض غيره 
فأحرق شيئاً لم يضمن. 

ولو حفر نهراً في أرضه أو بئراً في داره فنرّت من تلك الأرض إلى أرض غيره 
أو إلى حائط غيره فأفسده. لا ضمان عليه ولا يؤمر بتحويله من موضعه. 

ولو صبّ الماء في ملكه صبَاً فخرج من صبّه إلى ملك غيره فأفسده» ضمن 
استحساناً ألا ترى لو صبّه في ميزابه فأفسد متاعاً تحته ضمن. 

مسجد سوق: لو حفر أهل المسجد فيه بئراً لماء المطر أو وضعوا فيه جبَاً يصب 
فيه الماء أو طرحوا فيه بواري أو حصى أو ركبوا باباً أو علّقوا فيه قنديلاً وضدّلوه لا 
ضمان عليهم فيمن عطب بذلك وكذلك من فعله بإذنهم. 

أما لو فعله بغير إذنهم فهو ضامن عند أبي حنيفة» وغيرهما إن كان المسجد 
عامه لم يضمنوا استحساناً إلا في البناء والحفر والنهر. 

ولو قعد فى مسجد حيّه لحديث أو نام فيه أو قام فيه من غير صلاة أو مرّ فيه 
مارٌ فهو ضامن لما أصاب كما في الطريق عند أبي حنيفة خلافا لهما. 

ولو حفر بثراً في سوق العامة أو بنى بناء أو دُكّاناً فيه بغير أمر السلطان فهو 
ضامن لما عطب به» وإن فعله بأمره لم يضمن. 

وإذا أوقف دابته في السوق فما أصاب دابته فهو ضامن له. 

أما لو أوقفها في موضع إذن السلطان وقف الدواب للبيع وغيره فلا ضمان 
عليه . 


جناية عبد: لو جنى العبد فمولاه بالخيار بين دفعه وفدائه إذا كان خطأء ولا 
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يقضي بشيء حنَّى يبرأ. وفي العمد فيما بلغ النفس مثل الحرّ في وجوب القصاص. 

ولا يعقل العاقلة من جناية العبد» ولا يعقلون أيضاً ما جنى على المملوك خطأ 
فيما دون النفس. 1 

فإن كان الجاني حرّاً وقد بلغ النفس تعقل العاقلة في ثلاث سنين قلّت القيمة 
أو كثرت غير أنه لا يبلغ بهاوية الحرٌ بل ينقص عشرة دراهم. 

ولو قتل العبد قتيلاً له وليّان فعفا أحدهما دفع إلى الباقي نصفه أو فدى بنصف 
الدية. 

ولو قتل واحداً خطأ أو فقأ عين آخر فدفعه مولاه أثلاثاً أو فداه بخمسة عشر 
ألفاً فإن أعتقه وهو يعلم فهو مختار وعليه خمسة عشر ألفاً في ماله. 

وكذا لو ديّره أو باعه أو كاتبه» وإن كاتب أمة فجامعها أو زوّجها أو أجرها أو 
رهنها واستخدمها لم يكن مختاراً. 

ولو ضربه بحيث لزمه منه عيب فاحش أو قتله وهو يعلم فهو مختار. 

ولو وقع العبد في بئر حفرها مولاه في طريق ليس بمختار» وكذا فيما لاا يجب 
به الكفارة فليس باختيار وعلى المولى القيمة. 

ولو وطأها المولى وهو يسير على دابة فقتله وهو يعلم بالجناية ولم يتعمد 
الوطء فهذا اختيار. 

أما لو قتله أو باعه ولم يعلم بالجناية فليس بمختار. 

ولو كان منه جنايتان علم بأحدهما مولاه ثم باعه فهو مختار للتي علمها. 

ولو جنى جناية لم تبلغ النفس فأعتقه مع علمه بها قبل البرء ثم أفضت 
اللجراعة فماة فهو مختان. 

ولو قال لعبده: إن ضربت فلاناً بالسيف أو شججته فأنت حرّء ففعل» فمات 
منه» عتق العبد والمولى مختار للدية إلا فيما يجب القصاص فإنه يقتص من العبد. 

ولو جرح العبد رجلا فأعطى المولى أرشه باختياره ثم سرى إلى النفس ومات 
فالقياستن أن بيكرت المؤلى ميقدارا"ولكو افحودة ريشم ]له إن ساح دح ولخدا 
أعطاه» وإن شاء فداه بتمام الدية في قول محمد وبقول أبي يوسف أولاً. ثم قال 
بعذه: عليه الدية. 


كتاب الدّيات 631 


ولو اختار المولى إمساكه وليس عنده ما يُوُدْي فالعبد عبده والأرش دين عليه 
عند أبي حنيفة» وعندهما إن أدى الدية مكانه وإلا دفع العبد. 

ولو ولدت الأمة أو اكتسبت بعد الجناية دفع الجولئ الأنة بالجناية والولن 
والكبسوالة: 

أما'لو أنخد ارشا من حناية عليه تدفعه معها: 

ولو كان الأرش واجبا قبل الجناية لا يدفع معها. 

لو قتل عبد حرّاً خطأ ثم قتلته جارية مولاه خطأ قيل له: ادفعها أو افدها 


ولو جنت أمة جناية فقال مولاها: قد كنت أعتقتها قبل الجناية أو دبرتها أو 
كانت أم ولدي لم يصدق وهو مختار بهذا. 

ولو أخبره إنسان بجناية عبده ثم أعتقه ثم قال: لم أصدقه بما أخبرني» أو قال: 
لم أصدقه ولم أكذبه» ليس عليه غير القيمة ما لم يخبره بذلك رجلان أو رجل عدل 
عند أبي حنيفة» وعندهما إن أخبره به حر أو عبد صغير أو كبيرء مسلم أو كافر» ثم 
أعتقه فهو مختار. 

ألا ترى لو أخبره بذلك صاحب الجناية بنفسه ثم أعتقه أليس أنه مختار. 

ولو ادّعى المولى أنه قد وهبه من فلان قبل الجناية إن صدّقه فلان يقال له 
ادفعه أو افده» وإن كذّبه يقال للمولى: ادفع أنت أو افده. 

ولو اذَّعى ذو اليد أنه وديعة عنده أو رهن فهو خصم إلا أن يقيم البيّنة فيرجو 
الخصومة حتّى حضر الغائبء. فإن صدّقه الغائب يخاطب له بالدفع أو الفداء. 

ولو جنى العبد جناية ثم أصابه عيب سماويء أو بعثه مولاه في حاجة له 
فعطب فيهاء أو استخدمه فلا ضمان على المولى فيما لحقه من ذلك. 

لو قتلت أمة رجلاً ثم ولدت فقتلها ولدها قيل للمولى: ادفعه أو افده بقيمة 
الأم. 

ولو جنت الأمة وهي حبلى ثم ولدت بعد الجناية فالولد للمولى. 

بئر: لو حفر العبد بئراً في الطريق بغير إذن المولى ثم أعتقه مولاه ثم علم 
بالحفر ثم وقع فيها رجل فعلى المولى قيمة العبد» وإن وقع فيها آخر اشتركا في تلك 
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وكذا لو أعتقه بعدما وقع فيها رجل وهو لا يعلم به. وإن علم به وإن علم 
بموته عليه الدية. 

فإن مات فيها آخر تقاسم صاحب الدية» فيضرب الآخر بقيمة العبد والأول 
بالدية عند أبي حنيفة» وعندهما عن المولى نصف قيمة أخرى لوليٌ القتيل الآخر ولا 
يشرك الأول في الدية. 

ولو وقع فيها رجل بعدما باعه فعلى البائع قيمته» وكذا لو أوقع العبد نفسه 

ولو وقع فيها رجل فقال المولى: أنا أمرته بالحفر لكي يضمن عاقلته؛ لم 
يُصدق إلا ببيّنة. 

لو حفرها مدبّراً أو أم ولد قيمته ألف درهمء فوقع فيها واحد بعد واحد فماتوا 
وقد تغيّرت القيمة إلى زيادة ونقصانء فعلى المولى درهم التي هي قيمته يوم الحفر 
بين الأولياء بالسوية. 

وكذا لو مات المدبّر قبل أن يقع فيها إنسان أو أعتقه أو كاتبه. 

حرٌ أخرج كنيفاً أو جناحاً على الطريق أو ميزاباً فما أصاب منه ضمن. أما ما 
أصاب ما في الحائط لم يضمن. 

ولو وضع خشبة على الطريق فتعقل به''' رجل فمات. إن تعمد به فزلق, لا 
ضمان على الواضع. فإن قال الواضع: تعمد به التعقل وكذّبه الوليّ فالقول قول الولي 
في قول أبي يوسف وإلا لم يرجع وقال: القول قول الواضع هو قول محمد. 

ولواتعلن رويك عجر دوقم غلى يعجاخر عاك فالكتوان على راض 
الحجر الأولء فإن لم يكن له واضعا فعلى الثاني. 

غصب: لو قتل المغصوب قتيلاً ثم ردّه الغاصب إلى مولاه يؤمر بدفعه أو 
فداه ثم يرجع على الغاصب بقيمته يوم غصب. 

ولو اعور بعد الجناية عند الغاصب فدفعه مولاه رجع على الغاصب بقيمته 
يوم غصبه ويدفع نصفها إلى وليّ الجناية» ثم يرجع بذلك النصف على الغاصب. 


000 تعفّل به: أي تعلق. 
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ولو اعور قبل الجناية فنصف القيمة للمولى ويرجع المولى على الغاصب 
بقيمته أعور. 

ولو غصب عبداً فهو ضامن له ولما جيء من جناية أو لحقه من دين ما بينه 
وبين قيمته ولا يضمن أكثر من ذلك. 

لو غصب عبداً قد قتل عبد مولاه قتيلاً فقتل عبد آخر فاختار المولى دفعه 
فإنه يأخذ من الغاصب نصف القيمة فيدفعه إلى الأول» يقسمان العبد نصفين ولا 
يرجع على الغاصب. 


جع ام امح و ل حا ا 


كلح جالر كلوقه قبن تسن رقمل 

وقد مرٌ بعض مسائل الباب في الغخصب. 

مكاتب: لو جنى, المكاتب جناية خطأ فيسعى في الأقل من قيمته ومن الأرش. 

ولو جنى جناية أخرى بعدما قضى القاضي بالأول فعليه أن يسعى للثانية في 
الأقل من أرشها ومن قيمتها يوم الجناية. 

ولواكانت الندذارة ليسا ونيضة أكثر من عشرة آلاف يسعى في عشرة آلاف إلا 
عشرة دراهم. 

وإذا جنى جنايات قبل أن يقضي بشيء منها لم يقض عليه بجميعها بأكثر من 


ولو قتل رجلاً خطأ قيمته ألف يومئذ ثم قتل آخر -< خطأ وقيمته ألفان فيسعى في 
ألفين» ألف منها للآخر خاصة؛ وألف بين الأول والآخرء يضرب فيها الأول بعشرة 
آلاف والآخر بتسعة آلاف. 

ولو جنى المكاتب جناية ثم مات ولم يترك إلا مائة درهم ومكاتبته أكثر من 
ذلك ولم يقض عليه بالجناية» فالمائة لمولاه. 

أما لو ترك وفاء بالجناية والكتابة كان عليه الأقل من قيمته ومن أرش الجناية 
ثم يستوفي المولى كتابته والباقي ميراث. 

وإن كان عليه دين برىء بالدين ثم بما بذكرنا. 
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ولو ماتت المكاتبة وتركت مائة درهم وابناً ولدته في مكاتبتها وعليه دين وقد 
قتلت قتيلاً خطأ قضي بها أو لم يقض فإنه على الابن أن يسعى في المكاتبة والدين 
والجناية» وتلك الماثة بين أهل الجناية والدين بالحخصص. 

مدبّر: لو قتل المدبّر قتيلاً خطأ وفقأ عين آخر فعلى مولاه قيمته لهما أثلاثاً 
وكسبه لمولاه. 

ولو قتل المدبر رجلاً وقيمته ألف ثم ذهبت عينه فعلى المولى قيمته يوم 
جنى . 

وكذا لو زادت قيمته؛ وإن دفع المولى قيمته إلى وليّ الجناية بقضاء ثم قتل 
آخر فلا سبيل للثاني على المولى» ولكن مع الأول فيأخذ منه نصف قيمته. 

أما لو دفعه بغير قضاء له أن يتبع المولى بنصف القيمة إن شاء ثم يرجع به 
المولى على الأول» وإن شاء اتبع به الأول عند أبي حنيفة. وعندهما لا سبيل له على 
المولى في الحالين وأم الولد بمنزلة المديّر. 

لو اجتمع مدبر وأم ولد ومكاتب وعبد قتلوا رجلاً خطأ قيل لمولى العبد ادفعه 
أو افده بربع الدية ويسعى المكاتب في أقل من قيمته ومن ربع الدية» وعلى مولى 
المدبر الأقل من قيمته ومن ربع الدية. وكذلك أم الولد. 

وإذا قتل المدبر قتيلاآً خطأ وأتلف مال إنسان فعلى المولى قيمته لوليّ القتيل 
وعلى المدبر أن يسعى فيما أتلفه من المال» ولا يشارك أحد الفريقين الآخر فيما 
يأخذ. 

ولو مات المولى قبل أن يقضي بشيء فيسعى المدبر في قيمته فأصحاب دينه 
أحق بهاء فإن كان الدين أقل من قيمته لأصحاب الجناية بقيت القيمة ولا شيء لهم 
عليه أكثر من ذلكء, وأم الولد لا تسعى لأصحاب الجناية في شيء» وجناية المدبر 
وأم الولد على المولى في نفس أو ما دونها خطأء وعلى مماليكه هدر غير أن المدبر 
يسعى إذا قتل مولاه في قيمته لأنه لا وصيّة لقاتل. 

وأما لو قتل المدبر مولاه عمداً فعليه أن يسعى في قيمته لأنه لا وصيّة للقاتل 
وعليه القصاص ويبدأ الورثة بأيهما شاءء فإن كان للمقتول ابنان يعفي أحدهما يسعى 
المدبر في نصف قيمته للذي لم يعف ثم يسعى في القيمة التي عليه لهماء فإن كان 
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على المولى دين برىء بالدين من جميع ذلك والباقي بين الورثة أثلاثاً. 

ولو قتلت أم الولد مولاها ولا ولد لها منه» عليها القصاص ولا سعاية عليها. 

أما إذا كان لها منه ولد لا قصاص وعليها أن تسعى في قيمتها من قبل الجناية. 

وإذا قتل العبد مولاه عمداً فعليه القودء فإن كان له وليّان فعفاه أحدهما بطل 
الدم وهو عبد عندنا. 

وقال أبو يوسف: على الذي عفى أن يدفع نصف نصيبه إلى الذي لم يعف أو 
يفديه بربع الدية» وإن كان القتل خطأ فالجناية هدر. 

وإذا قتل المدبر مولاه وله وليّان أحدهما ابن المدبر يسعى المدبر في قيمتين. 

ولو وقع المولى في بئر حفرها المدبر في طريق لا شيء على المدبر وعتق من 
الثلث. 

ولو استهلك المدبر مالا ثم أعتقه مولاه لم يضمنه مولاه ويسعى فيه المدبر. 

ولو اغتصب رجل مدبراً فأقرّ عبده بقتل عمدٍ عبد المولى أو عبد الغاصب 
فهو سواءء. فإن ردّه قبل به وعلى الغاصب قيمته. 

مدبر بين رجلين قتل أحد مولييه رجلاً خطأء بدأ بالرجل قبل المولى» فعلى 
المولى الباقي نصف قيمته وفي مال المقتول نصف قيمته» فيكون لوليّ المقتول ربع 
القيمة» وللآخر ثلاثة أرباعهاء وعلى المدبر أن يسعى في قيمته. 

لو كان قتل مولاه عمداً فعلى مولى الثاني وفي مال المقتول قيمة تامة لوليّ 
الخطأ ويسعى المدبر في قيمته بين الوليّين ويقتل بالعمد. فإن عفى أحد وليِّي العمد 
يسعى للذي لم يعف في قيمته. 

ولو قتل مولييه خطأ سعى في قيمته لورثتهما ولا شيء لواحد منهما على 
صاحبه. 

مكاتب: لو قتل المكاتب رجلاً خطأ وله وارثان فقضى عليه القاضي لأحدهما 
بنصف القيمة ثم قتل الآخر فخاصم الاخر إلى القاضي وهو مكاتب بعد فإنه يقضي 
له بثلاثة أرباع القيمة من مثل أن النصف المقضي فيه للأول لا جناية فيه فيقضي له 
بنصف الدية فيه والنصف الباقي يقضي له بنصفه. فإن عجز المكاتب وجاء الأوسط 
فإنه يدفع إليه ربع العبد أو يفديه مولاه بنصف الدية. 
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ع 


ولو أقرّ المكاتب بقتل عمد ثم عفى أحد الوليّين عنه قضي عليه بنصف القيمة 
للآخرء فإن عجز بطل ذلك عنه في قول أبي_حنيفة. 

ولو كان لقتيله وليّان فعفى أحدهما سعى الآخر في نصف القيمة. 

ولو جنى المكاتب جناية ثم اختلف المكاتب ووليّ الجناية في قيمة المكاتب 
وقد علم أنها ازدادت أو نقصت فالقول فيها قول المكاتب. 

جنايات: لو جنى المدبر ثم خاصم الولي مولاه وقيمته ألف فقال الولي: لم 
تزل هذه قيمته منذ جنى» وقال المولى: كانت قيمته أقل من هذا يوم جنىء ولا يعلم 
متى كانت الجناية» أخذ بالقيمة على ما هو عليه اليوم في قول أبي يوسف الأول. 
وقال محمد: القول قول السيد. وهذا آخر قول أبي يوسف. 

ولو حفر مدبر بثراً ثم أعتقه مولاه ثم وقع فيها عبد للمولى أو مكاتب والمولى 
وارثه فدمه هدر إلا المكاتب فإنه على المولى لأقل من قيمة المكاتب يوم وقع فيه 
ومن قيمة المدبر يوم حفر يؤدي من ذلك وما بقي فهو ميراث. 

مدبر قتل دابة إنسان وخرق ثوب آخر سعى فى شىء منه ذلك وقضاه أحدهماء 
وقد قضى القاضي لهما جميعاً شاركه للآخر فيه. 000 

رجل أعتق عبداً له في مرضه ولا مال له غيره أو له مال ما يخرج للعبد من 
الثلث ثم إن العبد قتل سيده خطأ فإن عليه أن يسعى في قيمتين عند أبي حنيفة. 
وعندهما الدية على العاقلة وعليه السعاية في قيمته عند جرح مولاه. ثم أعتقه مولاه. 
ثم مات من جراحته ينظر إن كان المولى صاحب فراش سعى العبد في قيمته لورثته. 
أما لو كان يجيء ويذهب فهو حرّ لا سبيل عليه. 

مدبّرة قتلت مولاها خطأ وهي حبلى» فولدت بعد موت المولى لا سعاية على 
الولد في شيء من رقبته. 

أما لو جرحت ثم ولدت ثم مات الولد من جراحتها تسعى المدبرة في قيمتها 
أو يعتق الولد من الثلث. 

ا ال 
مات قبل المولى» فلورثة الأجنبي قيمة المدبر في مال المولى ويسعى المدبر في قيمة 


واحدة للورثة. 


كتاب الدّيات 67 


وكذا لو مات المولى قبل الأجنبي أو لم يدر أيهما مات قبل» فإن لم يكن 
للمولى شيء كانت القيمة التي سعى المدبر لورثة الأجنبي. 

و تروفية عليه أثلانا فك سهعديي اناا ع قدو سكي 

لو أوصى بعتق عبد له يخرج من الثلثء ثم مات الموصي فجني العبد بعد 
موت المولى يدفعه الورثة وتبطل الوصيّة أو يفدونه متطوعين ويعتقونه من الثلث» 
فإن لم يكن له مال غيره وفدوه عتق واستسعى في ثلثي قيمته. 

وجناية مدبّر الذمي بمنزلة جناية مدبر المسلمء وكذا مدبر الحربي إن دبره في 
دار الإسلام فجنايته بمنزلة جناية مدبر الذميء أما لو دبره في دار الحرب وجنى في 
دار الإسلام خوطب للحربي بالدفع أو الفداء. 

لو قتل العبد رجلاً خطأ ثم كاتبه مولاه جازت علم بالجناية أو لم يعلم ولا 
ينقص وكذا لو باعها. 

أما لو كاتبه بعدما قضى به لأصحاب الجناية قبل قبضهم كان باطلاً وكذا لو 

مكاتب قتل رجلاً خطأ ثم قتل آخر خطأ فقضي عليه بأخذ الجنايتين ثم قتل 
آخر خطأ فللمقضي له نصف القيمة التي قضي له بها ويقضى للثالث بنصف قيمة 
العين ا ولقضى و فريك الذي تمدص العرميف لعن يد وا ثلثاه 
للأوسط وثلثه للآخر. 

لو ولدت المكاتبة ولداً في الكتابة فجنى الولد جناية قضى عليه بالجناية ولم 
يلحق الأم فيها شيء. 

ولو ضمّنت الأم ذلك عنه لم يجزء وإن عتقت جاز الضمان. 

لو ولدت المكاتبة ولداً فأقرّت عليه جناية أو بدين لم تصدق عليه. 

أما لو مات الولد عن مال أخذت بإقرارها من ذلك المال. 

وكذا لو أقرّ الولد على الأم بجناية أو دين لم يصدق. 

ولو ماتت الأم عن مال برئ بالكتابة والباقي ميراث يؤخذ الابن بإقراره فيما 
ورثه» وإن لم تدع الأم شيئاً سعى الولد في كتابتها وسعى لجنايتها أيضاً إن كان مقر 
فيها اليوم فإن عجزت وقد أدى بعض الكتابة لم يسترد ما أدى ويبطل ما بقي. 
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رجل قطع يد مكاتب ثم جنى المكاتب على القاطع جناية ثم عجز فعلى الحرٌ 
أرش اليد للمولى ويدفع المولى عبده مقطوعاً أو يفديه» وإن كانت جناية المكاتب 
قبل جناية الحرٌ عليه قيل للمولى: ادفعه أو افده» فإن دفعه بطلت جناية الحرٌ عليه» 
وإن فداه أخذ المولى من الحرٌ أرش جنايته على العبد. 
ونصفه للمكاتب في قول أبي حنيفة. 

رجل كاتن:نصف أمعه فولدات بؤلدا فجت الوله جتاية اله يسعى فى تصف 
جنايته ويكون نصفها على المولى» فإن أعتق السيد الأم بعدما جنى العبد عتق نصف 
الولد معها وسعى في نصف قيمته للمولى» ونصف الجناية على الولد ونصفها على 
الخولق» :وكذلك إذا أعفق الولد: 

لو كاتب نصف عبده فجنى ثم كاتب النصف الآخر فجنى قبل أن يقضي الأول 
فعلى المولى نصف الجناية للأول ويقضي على المكاتب بقيمته» فيكون نصفها الآخر 
ونصفها بين الأول والآخر يتحاصان فيه» فإن عجز دفعه إليها أو فداه. 

أما لو كان قد قضى عليه الأول ثم جنى ثانياً ثم عجز فللمقضي له نصف ما 
قضى له به على المولى» ونصفه دين في نصف العبد» ويدفع العبد إلى الثاني أو 
يفديه. فإن دفعه أعتقه الأول وبيع له نصفه في حقه. 

لو كاتب عبدين كتابة واحدة ثم جنى أحدهما أو ركب عليه دين» لا يلزم 
صاحبه منه بشىء. 
ولا يدريان أيهما بدأ بالشجة» فإن المولى يدفع العبد أو يفديه. فإن دفعه رجع على 
الحرٌ بنصف جناية الحرء وإن فداه فداه بجميع أرش جنايته ويرجع على الحرٌ بجميع 

ولو ادّعى المولى أن الح بدأ وادعى الحرٌ أن العبد بدأ فالقول قول المولى 
وعلى الحرّ نصف عشر قيمة العبد» ويدفع المولى عبده أو يفديه. 

ولو كانا عبدين شجح كل واحد صاحبه معا وبريا خيّر مولى كل واحد منهما إن 


شاء دفعه أو فدلأه. 


كتاب الدّيات 639 


ولو اختار الدفع صار عند كلّ واحد منهما الآخر ولا يتراجعان بشيء. 
ولو انان الفداء فى كز واحن أرثن جداية الآخر تاماه أما لو .يدأ أحخدهها 
بالضرب قيل لمولى البادىء: ادفعه أو افده فإن دفعه صار العبدان للمدفوع إليه ولا 
شيء للدافع» وإن فداه قيل للآخر: ادفعه عبدك أو افله. 

أمّة قطعت يد رجل ثم ولدت ولداً فقتلها ولدها خطأء يخيّر المولى إن شاء 
دفع الولد إلى المقطوع يده وإن شاء فداه بالأقل من دية اليد ومن قيمة الأم. 

وفي الباب مسائل متفرّعة وبعضها في كتاب «العتاق» والله أعلم. 


فصل قْ المعاقل20© 


بلغنا أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فرض المعاقل على أهل الديوان» 
فإنه أوّل من وضع الديوان'”. 


وكان قبل ذلك العقل على العشيرة في أموالهم» فالعقل على أهل الديوان من 
المقاتلة. 


وفرض عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ الدية» يؤخذ فى ثلاث سنين 
النصف فى سنتين وما دون الثلث فى سنة. 


وعن إبراهيم: تؤخذ الدية في ثلاثة أعوام في كل عام ثلثهاء وليس على النساء 
والذراري عقل. 


(1) المعاقل: جمع معقّلة بالضمء والمعقّلة: الدية» وتسمى عقلاً لأنها تعقل الدماء من أن تسفك» 
أي تمسكهاء يقال: عقل البعير عقلاً إذا شده بالعقال» ومنه العقل لأنه يمنع صاحبه من 
المقاتل. 
أقول: هكذا وقع العنوان في عامة المعتبرات» لكن كان ينبغي أن يذكر (العواقل) بدل (المعاقل) 
لأن المعاقل جمع معمّلة وهي الدية» فيصير المعنى: كتاب الديات» وهذا مؤدٍ للتكرار ليس بتام 
في نفسه. لأن بيان أقسام الديات وأحكامها قد مرّ مستوفى في كتاب «الديات»» والمقصود 
بالبيان هنا: مَن تجب عليهم الدية وهم العاقلة» فالمناسب في العنوان ذكر (العواقل) لأنها جمع 
العاقلة. قاله في البحر الرائق 8/ 455. 

(2) روى ابن أبي شيبة» رقم: 27891 عن الحسن: العقلٌ على أهل الديوان. 
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قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : لا يعقل مع العاقلة صبي ولا 
ا 

ولو قتل رجل رجلاً فمضت سئون ثم قضى القاضي على العاقلة بالدية في 
ثلاث سنين من يوم قضىء فإن كانوا من أهل ديوان قضى بذلك في عطائهم يجعل 
النلث في أول عطاء يخرج لهم بعد القضاءء ويجعل الثلث الثاني في العطاء الآخر 
إذا خرج إن أبطل بعد الحول أو عجل قبل السنة. وكذلك الثلث الثالث. 

فلو عجل القوم العطاء فأخرجت لهم ثلاثة أعطية في مرة وهي عطية 
استحقوها بعد القضاء بالدية فإن الدية كلّها تؤخذ من تلك الأعطية الثلاث» يقضى 
بالدية على القوم بحيث يصيب الرجل في عطائه من الدية كلها أربعة دراهم أو ثلاثة 
أو أقل من ذلك. 

ولو قبلت المعاقلة فيصيب لكل رجل أكثر من أربعة دراهم ضمن إليه أقرب 
القبائل في النسب من أهل الديوان حتّى يصيبه في عطائه ما ذكرناء ولا يستحق 
العطاء عندنا إلا في آخر السنة حنَّى إذا خرج العطاء بعد القضاء بشهر أو أقل أخذ 
منه ثلث الدية. 

ولو لم يقض بالدية حتّى مضت سئون ثم قضى بها ولم يخرج للناس عطاء ثم 
أمر بأعطيتهم الماضية لا شيء فيها من الدية» وإنما هي في الأعطية المستقلة بعد 
القضاء عليهم. 

وأما لو كان العاقلة أصحاب رزق يأخذونه كلّ شهر قضى عليهم في أرزاقهم 

ولو خرج رزق شهر بعد القضاء وقد كان بقي من ذلك الشهر حتّى قضى 
القاضي بيوم أو يومين أو أكثر من رزق ذلك الشهر بحصة الشهر وإن كانوا لا 
يأخذون الأرزاق إلا في كلّ ستة أشهر ولم يكن لهم عطية» فخرج لهم رزق ستة 
أشهر بعد القضاء أخذ منهم سدس الدية. 

ولو كان لهم أرزاق في كلّ شهر ولهم أعطية في كلّ سنة فالدية في أعطيتهم 
دون أرزاقهم. 
(0) قاله الزيلعي في نصب الراية 4/ 399: حديث غريبء وقال ابن.حجر في الدراية في تخريج 

أحاديث الهداية: لم أجدى 2/ 288. 


كتاب الدّيات 641 


ومن جنى من أهل البادية وأهل اليمن الذين الإيوان لهم فالدية على عواقلهم 
في أموالهم في ثلاث سنين على الأقرب فالأقرب منهم من يوم يقضي القاضي بالدية 
ويضم إليهم أقرب القبائل في النسب حتّى يصيب الرجل في السنين الثلاث أربعة 
دراهم أو ثلاث دراهم. 

ولو أقرٌ بقتل الخطأ فلم يقض به القاضي إلا بعد سنين قضى بها في ماله في 
ثلاث سنين من يوم يقضي. 

ولا يقتل أهل مصر على أهل مصر آخر ويقتل أهل كلّ مصر عن سوادهم. 

ومن كان منزله بالبصرة وديوانه بالكوفة عقل عنه أهل الكوفة. 

ولو أن قوماً من أهل خراسان أهل ديوان واحد مختلفون في أنسابهم من 
الموالي والعرب وغيرهم جنى بعضهم جناية عقل عنه أهل رايته وأهل قيادته» وإن 
كان عشيرة أقرب إليه في النسب. 

ولو قلت أهل رايته ضمٌ إليه الإمام من رأى من أهل الديوان فجعلهم عاقلة 
واحدة» أما من لا ديوان له من أهل البادية وغيرهم يعاقلوا على الأنساب وإن 
تباعدت منازلهم أو اختلفت الباديتان. 

أما أهل البادية لا يعقل أهل الأمصار من أرباب العطاء ولا أهل الأمصار 
عندهم» وإن كانوا أخوة لأب وأم. 

ولو جنى جناية من أهل المصر وليس في عطاء وأهل البادية أقرب إليه 
ومسكنه المصرء عقل عنه أهل الديوان من ذلك المضر هذا أهل البادية لا يعقلون 
النازل فيهم من أهل المصر. 

ولو كان لأهل الذمة عاقلة معروفة يتعاقلون بها فهي بمنزلة عواقل المسلمين 
وإن لم يكن لهم عاقلة يعرف بها فدية المقتول على القاتل في ماله في ثلاث سنين 
من يوم القضاء بها عليه. 

ولا يقتل المسلمين عن كافر ولا كافر عن مسلم, والكفار يتعاقلون فيما بينهم 
وإن اختلفت مللهم. 

ولو جنى رجل من أهل ديوان الكوفة ثم تحول إلى ديوان البصرة قبل القضاء 
بالدية يقضى بها على عاقلة من أهل البصرة. 
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أما لو حول بعد القضاء فعلى ديوان الكوفة ولا ينتقل عندهم ويؤخذ منه في 
رجل مسكنه بالكوفة لا عطاء له. فقتل رجلاً ثم تحول إلى البصرة قبل أن 

يقضى عليه» واستوطن بهاء يقضى بالدية على عاقلته بالبصرة. 
ولو تحول بعد القضاء فلم ينتقل إليه على أهل الكوفة. 
وعلى هذا البدوي إذا التحق بأهل الديوان بعد القتل قبل القضاء عقل عنه أهل 

الديوان» وبعد القضاء فعلى أهل البادية. 
ولو قضى بالدية على قوم ليسوا بأهل الديوان فأذوا ثلثها أو ثلثيها ثم جعلهم 

الإمام من أهل العطاء صارت الدية عليهم في عطائهم مع أنه قضى بها في أموالهم. 
وعاقلة ابن الملاعنة عاقلة الأم ثم إن ادّعاه الأب يحول إلى عاقلة الأب. 
ولو ادعاه بعدما ماتت عاقلة الأم ثلث الدية فإنه يقضي القاضي لعاقلة الأم 

بالثلث الذي أدُوه على عاقلة الأب في سنة مستقبلة ويبدأ بهم قبل أهل الجناية ثم 

يقضي بالثلثين الباقيين على عاقلة الأب في سنتين بعد السئة الأولى» ولا يستردٌ من 

وليّ الجناية ما أخذ من عاقلة الأم. 
ولو كانت حرّة مولاة لبني تميم تحت عبد لرجل من همدان فولدت غلاماً 

فعاقلة الابن عاقلة أمه من بني تميم. 
ولو لم يقض القاضي بالدية حتّى عتق الأب تحوّل ولاؤه إلى موالي أبيه. 
ولو حفر بئراً قبل عتق أبيه ثم وقع فيها إنسان بعد عتقه وما قضى على عاقلة 

الأم لا يحوّلها عنهم بخلاف ولد الملاعنة وابن المكاتب الذي هو حرٌ. 
ولو أن حربيًاً أسلم ووالى مسلماً في دار الإسلام فعاقلته الذي والاه. 
ذمي أسلم فجنى فلم يقض بها حثى والى رجلا من بني تميم ثم جنى جناية 

أخرى يقضي بالجنايتين على بيت المال وولاءه لجماعة المسلمين وتبطل موالاة 

الذي والاه. 
أما في النشاب تصحٌ نحو إن حفر بئراً ثم والى إنساناً ثم وقع فيها رجل فإن 

دية القتيل فى ماله. 


كتاب الدّيات 643 


ولو أقرّ بقتل رجل خطأ عند القاضي فقال ولي الجناية: لا أعلم لي بيّنة 
فاقضي لي بها في ماله فقضى في ماله بالدية ثم أصاب ولي الجناية بيّنة وأراد أن 
يحوّل ذلك إلى العاقلة لم يكن له ذلك. 

ولو قضى على عاقلة رجل من أهل المصر بالدية ثم التحق بهم قومهم من 
أهل البادية وجعلوا مع قومهم عقلوا معهم دخلوا فيما قضى به وفيما لم يقض به. 
إما لا يدخلوا فيما أدُوا قبل ذلك. 

ولو أن رجلاً من أهل البادية من أهل الإبل جنى جناية فلم يقض بها حتّى نقله 
الإمام وقومه وجعلهم أهل عطاء من دنانير فقضى عليهم بالدنانير دون الإبل. 

أما لو نقلهم بعدما قضى القاضي عليهم بالإبل أخذ منهم قيمة الإبل من 

ولو أسلم الذمي ووالى رجلاً وجنى ثم أبرأ أولياء المجني عليه من الجناية قبل 
أن يقضي القاضيء فللجاني أن يتحوّل بولائه عن الذي والاه. 

ولو كان بعد القضاء بالدية على العاقلة لم يكن له أن يتحول بولائه عنه. 

عن عبد الرحمن السلمى: أن عثمان بن عفان حين خوضر فأشرف على 
القوم فقال: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب رسول الله كلةِ ألستم تعلمون أن 
رسول الله يككةٍ قال: «من جهّز جيش العُسرة فله الجنة» فجهزتهم., أنشدكم الله 
ألستم تعلمون أن رسول الله كَكةٍ قال: «مَن حفر بئر رُومة فله الجنة» فحفرتهاء فقال: 
أنشدكم الله ألستم تعلمون أن رسول الله يِه قال: «مَن زاد في سّعة المسجد الحرام 
فله الجنة» فأنا زدتهاء قالوا: اللهمّ نعم» قال: أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن 
رسول الله كَكْةِ كان على ثبير مكة مع أبي بكر وعمر وأنا فتحرّك الجبل حتّى 
تساقطت حجارته بالحضيض فركضه برجله وقال: «اسكن ثبير فإنما عليك نبي 
وصدّيق وشهيدان» قالوا: اللهمّ نعم» فقال عثمان: الله أكبر شهدوا لي ورب الكعبة 
إني شهيد» فقالها ثلاث مرات» فرماه القوم بالحجارة رجماً فتوارى ونزل فقتلوه من 
الغد 20 , 


(1) رواآه الترمذي في المناقب» باب: في مناقب عثمان - رضي الله عنه -» رقم: 203 والنسائي» 
في الأحباس» باب: وقف المساجدء رقم: 6435» باختلاف في بعض ألفاظ عما أورده 
المؤلف. 
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من الجامع الكبير: 

قال رحمه الله -: عبد لرجل يساوي ألفاً فشجّه رجل شجّة ثم دبره مولاه فعاد 
الشاجٌّ فشجّه موضحة أخرىء ثم كاتبه مولاه» فعاد الشاحٌّ فشجّه موضحة ثم أَدذى 
الكتابة وعتق» فعاد الشاجٌّ فشجّه أخرى فمات»ء فإن على القاتل نصف عشر قيمة 
العبد صحيحاً ثم يضمن نقصان تلك الشجّة إلى أن جنى الثانية بعد التدبير» ثم 
بالشجّة البائنة نصف عشر قيمته مديّراً مشجوجاً الشجّة الأولى بإقصائها إلى وجود 
الثانية ثم يضمن نقصان الشجتين إلى حين الكتابة» وقد انقطعت سرايتها بالكتابة 

مدبراً مشجوجاً بالشجّتين ونقصانهما إلى وجود الشجّة الثالثة ويغرم بنقصانها 
عاقلته إلى أن أدى وعتق ثم يغرم ثلث قيمته مشجوجاً أربع شجاج بنقصانها فيكون 
ذلك على العاقلة لأنه ضمان النفس. 

ولو أن عبداً قيمته ألف. شجّ رجلاً موضحة ثم دبّره مولاه مع علمه بهاء ثم 
شجّه أيضاً موضحة ثم كاتبه فشجّه أيضاً موضحة ثم أدى فعتق فشجّه موضحة أيضاً 
ثم شجّه أجنبيٌ فمات المشجوج فعلى الأجنبي نصف ديته على عاقلته. 

والمعتبر عدد الجناة لا عدد الجنايات. 

ثم على المولى ثمن الدية بالشجّة الأولى لأنه مختار بالتدبير» وعليه أيضاً 
بالثانية الأقل من قيمته ومن ثمن الدية» وعلى المكاتب الأول من قيمته ومن ثمن 
الدية بالثالثة» وعلى العاقلة ثمن الدية بالرابعة التي وقعت بعد العتق. 

ولو لم يدبّره المولى والمسألة بحالها فعلى الأجنبي نصف الدية على عاقلته 
وعلى المولى سدس الدية بالشجّتين الأوليين» وعلى المكاتب الأقل من قيمته ومن 
سدس الننة: وعلى عاقلعة .سدسن الدية: 

رجل أمر رجلان بضرب عبده سوطأً فضربه سوطين وضرب المولى سوطاً 
وضربه أجنبىّ سوطاً فمات العبد من كلّه فالسوط الأول هدر بإذن المولى وعلى 
المأمور أرش السوط الثاني مضروباً بالسوط الأول» والسوط الذي ضربه مولاه هدر 
وعلى الأجنبي أرش السوط الرابع مضروباً بثلاثة أسواط» وعلى الأجنبي أيضاً مع 
ذلك ثلث قيمة العبد مضروباً بأربعة أسواط» فيكون ذلك الثلث مع أرش سوطه على 
عاقلته في ثلاث سنين» وعلى المأمور سدس قيمة العبد مضروباً بأربعة أسواطء 
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ويكون ذلك مع أرش سوطه على عاقلته» وما كان من المولى هدر. 

وأما لو ضربه المأمور ثلاثة أسواط والمسألة بحالهاء فالأول هدر ويغرم أرش 
سوطين مضروباً بسواها ويغرم الأجنبي أرش السوط الرابع مضروباً أربعة أسواط 
وعليه مع ذلك ثلث القيمة مضروباً بخمسة أسواط. 

عبد د :رجليق آمر احتهنا أشاحةه أن يفو شرم وقالة إن ردت :فهو هو 
فضربه ثلاثة أسواط وضربه الآمر سوطاً وضربه رجل أجنبيّ سوطاً فمات» فالسوط 
الأول هدر ويغرم المأمور نصف أرش السوط الثاني مضروباً سوطاً في ماله لشريكه 
والنصف الثاني هدر لأنه في ملكه ويغرم أرقن اعوط القالك مضرونا سوط 
وسدس قيمته مضروباً خمسة أسواط» فيكون على عاقلته ويغرم الآمر أرش الوط 
الرابع حيث ضرب حرا من نصيبه مضروباً ثلاثة أسواط وثلث قيمته ويكون ذلك في 
ماله ويغرم الأجنبي أرش العفوظ الشاسي ممدر ونا عمة انواط وذلك قبمت 
شوو شيية أسواط هن «القائلة, 

فالحاصل: فالسوط الأول هدر ونصف الثاني هدرء ونصفه معتبر» والثالث 
معتبر» والرابع من الآمر معتبر كأنه جنى على مكاتبه ومن الأجنبي معتبر كأنه جنى 
على مكاتب الغيرء وما أخذ العبد من المأمور والآمر والأجنبي بالسياط فهو له 
بمنزلة موجب جناية المكاتب» ويرجع العانون على لماحل نميف فيكة امشيزويا 
سوطين بإعتاقه ويرجع الآمر بذلك في مال العبد فيستوفي من تركته وما بقي فهو 
لورثة العبد وإن لم يكن فلا شيء لواحد منهما. 

ذا 51 كان الام موسر آنا ل كا سد ١‏ على العامق تنه ارقى الوط 
الثاني حالَاً في ماله لشريكه وعليه أرش السوط الثالث مضروبا سوطين وسدس 
القيمة مضروباً خمسة أسواطه فهذا والأرش مع السدس نصف ذلك في ماله ونصفه 
على عاقلته في ثلاث سنينء ويغرم الآمر أرش الرابع مضروباً بالثلاث أسواط وثلث 
قيمته مضروباً خمسة أسواطء فيكون على عاقلته ويغرم الأجنبي أرش الخامس 
مضروباً أربعاً وثلث قيمته مضروباً خمسة على عاقلته» فيستوفي المأمور نصف قيمته 
بالسعاية مضروباً سوطينء والباقي لورثته» ولم ون ب بويا ينا فإن لم يكن 
للعبد ورثة فيصرف إلى أقرب عصبة الموليين نصفين. 

وفي الباب مسائل من هذا الجنس طويلة الذيل» عريضة الجنب,. غير نازلة» 
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طوينا الكشح عنها واجتزأناها بأنموذجة منهاء والله أعلم. 

قطع: لو قطع يد رجل عمدا أو قطع المقطوع أصبعاً من أصابع القاطع؛ ثم 
قاطع اليد قطع يد رجل آخر ولا يدري إن كانت صحيحة فالمقطوع يده أخذ بالخيار 
إن شاء قطع مع صاحبه يد القاطع. وإن شاء استوفى دية يده. فإن قطعها فلا شيء له. 
أما لو اجتمعا وقطعاها ضمن القاطع خمسا أرش الكف وضمن الثاني نصف أرش 
الكف. 

أما لو قطع الثاني أصبعه من تلك اليد أيضاً بطل خياره ثم اجتمعا على قطعها 
ثم ضمن الأول نصف أرش يده وذلك ألفي درهم وخمسمائة وللمقطوع يده آخرا 
ثلاثة أثمان الدية وذلك ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون وذلك في ثلاث سنين لأنه 
أرش اليد وأرش اليد في ثلاث سنين ففي كل جزء متى وجب منها ففي ثلاث سنين. 

ولو قطع يد ثالث أيضاً وقطع الثالث أصبعاً من أصابع يده تلك حتّى يبقى 
على كف القاطع أصبعان بطل خيار الثالث أيضا. ثم اجتمعوا وقطعوا كفه عليه 
أصبعان ويرجع الأول على القاطع بثلاثة أخماس أرش الكف وثلث خمس أرشه. 
ثلثاه في السنة الأولى» وثلثه في الثانية» وذلك ثلاثة آلاف وثلاثماتة وثلاثة وثلاثون» 
وثلث يرجع عليه الثاني بنصف أرش الكف. وثلث ربعه من كف صحيح.ء ويرجع 
عليه الثالث بثلث أرش الكف الصحيح. وثلثي ثلثه. 

رجل قطع يد رجل عمداً وقطع ول لخر عهداء فجاء أحدهما قطع يد القاطع 
من المرفق» فأوجب القاضى على الأول أرش يد واحدة بينهما كأن تلك اليد قطعها 
أجيىة فق تننظ ع تيدم إن ناد طم ود لازو قد سيره بين مزق وإن شاء ضمن 
دية يده وحكومة عدل في الذراع إلى المرفق. 

ولو شجٌ عبد رجل موضحة فمرض منه ثم باعه مولاه على أن البائع بالخيار 
ثلاثة أيام» وسلمه» ثم مات في يد المشتري من ذلك في الثلاث كان بمنزلة الغصب» 
ضمن عاقلة الجاني. 

ولو لم يبعه ولكن رهنه فنقص في يد المرتهن ومات من تلك الشجّة انقطعت 
السراية ولا سبيل للمرتهن على الجاني» ويرجع المولى على الجاني بالموضحة 
ونقصانها إلى يوم الرهن» وذهب دين المرتهن به. 

ولو كان الرهن بألف وقيمته ألفان سقط دين المرتهن ويرجع المولى الجاني 
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بأرش الموضحة وما نقصه إلى يوم الرهن» ونصف قيمته الذي هو أمانة» فإن السراية 
تنقطع في ألف الرهن لا في ألف الأمانة. 

ولو شجّ رجل عبداً له ثم رهنه بألف ثم مات العبد في يد المرتهن ذهب به 
الديق: 

ولو قطع يد رجل ويد القاطع شلاء فله الخيار على ما سبق في أول الكتاب» 
فإن لم يختر الدية حتّى صحّت يده من الشلل بطل خياره وله القود. 

ولو قلع ثنية رجل وسن القاطع سوداء فلم يختر شيئاً حبّى سقطت السوداء 
ونبتت أخرىء له الأرش فحسب الفوات محل حقه؛ وهذا الباب محل آخر. 

لو قطع يمين رجلين عمداً ثم قطع أحدهما إبهام القاطع ثم قطع أجنبيَّ أصابعه 
الأربع» ثم إن المقطوع الذي لم يقطع أصبع القاطع قطع كف هذاء ثم اجتمعوا 
فقضى القاضي على قاطع اليدين بخمسة آلاف. أربعة آلاف للذي قطع أصبعه. وألف 
للذي قطع كمّه. وقيل: إنه لا خيار لهما بعد قطع الأجنبي. 

رجل قطع يمين رجلين ثم قطع أجنبيّ أصبعاً منهاء ثم قطع أحدهما أصبعاً 
منهاء ثم قطع الأجنبي أصبعاً أخرى منهاء ثم قطع الذي لم يقطع شيئا من أصابع 
القاطع كفه وعليه أصبعان» يقضي القاضي على القاطع بدية يد واحدة بينهما ربعها 
لقاطع الكف وثلاثة أرباعها للذي قطع الأصبع. 

أما لو قطعا كفه معاً وعليه أصبعان فعلى القاطع خمسة آلافء ثلاثة أثمانها 
للذي قطع الأصبع» وخمسة أثمانها للآخر. 

عبد: مكاتب قيمته مائة درهم وبدل كتابته خمسمائة» قتل رجلاً خطأ فقضى 
عليه بقيمته مائة درهم, ثم قتل آخر خطأ فلم يقض عليه حتّى قتله رجل خطأء 
فوجبت قيمته مائة درهم فيصرف إلى المقضي له. 

ولو ترك خمسين درهماً فهي للذي لم يقض له. 

رجل له عبدان فقال: أحدكما حرّء ثم إن أحدهما قتل رجلاً خطأء فالقاضي 
يجبر المولى على البيان» فإن أوقعه في غير الجاني فهو مخيّر في الجاني إن شاء 
دفعه بالجناية وإن شاء فداه» وإن يهنن الجاني ا مختاراً فدات 0 

ولو قتل كلّ واحد رجلاً خطأ بعد الإعتاق قيل له: أوقع الع على أبهما 
شئت» فإذا فعل قيل له: ادفع الآخر أو افده وعليه قيمة الآخر. 
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رجل له عبدان قيمة كلّ واحد ألف. فقال: أحدكما حرّء ثم قتل أحدهما رجلاً 
خطأء ثم مات المولى قبل البيان» شاع العتق فيهما وسعى كلّ واحد في نصفه ولم 
يلزمه الفداء وعليه قيمة الجاني. 

ولو كان كلّ واحد منهما قتل رجلاً خطأ فعليه قيمة كلّ واحد منهما. 

رجل له عبدان قتل أحدهما رجلاً خطأ ثم قال: أحدكما حرّء ثم مات قبل 
البيان» شاع العتق فيهما ولزمه الفداء في الجاني ثم مقدار القيمة» فمن أصل المال» 
وما فضل يعتبر من الثلث. 

ولو قتل كلّ واحد منهما قتيلاً لزمه الفداء في الجنايتين جميعاً ودية واحدة من 
أصل المال بين الوليين نصفين والفداء في الثاني يعتبر من الثلث. 

رجل له عبدان أحدهما سالم والآخر بزيع» فقتل سالم رجلاً خطأ ثم قال 
المولى: أحدكما حرّ مع علمه بالجناية» ثم قتل بزيع خطأ في صحبة المولى» ثم مات 
المولى قبل البيان» شاع العتق فيهما وسعى كل واحد في نصف قيمته ولزم الفداء في 
قتل سالم» ويجب قيمة بزيع في ماله لولي الجناية وقدر قيمة سالم في الفداء من 
أصل المال» وما زاد إلى تمام الدية يعتبر من الثلث. ولو أجبره القاضي على الإيقاع 
فإن أوقعه على سالم فعليه الفداءء وإن أوقعه على بزيع لزمته قيمته. 

قسامة: قتيل وُجد في دار لأحد عشر رجلاًء عشرة من بني بكر بن وائل» 
وواحد من قيسء فديته على أحد عشر جزءاًء عشرة أجزاء على بني بكر بن وائل 
على عواقلهم. وجزء على القيسي على عاقلتهاء فإن المعتبر في الملك عدد الملاك 
دون الأملاك. 

ولو كان دار بين بني بكر وقيس أثلاثاً فيها قتيل فالدية على عواقلهم أثلاثاً. 

ولو كان أهل الدور أقرُوا بإخراج القتيل من دارهم كانت الدية في أموالهم 
أثلاثا. 

ثلاث قبائل اختطوا مسجداً ومحلة بنو بكر وهم عشرون» وبنو القيس وهم 
ثلاثون» وبنو تميم وهم خمسون, فوجدوا في محلتهم أو في مسجدهم قتيل» فالدية 
تجب أثلاثا على كل قبيلة ثلثها. 

وكذا لو كان من إحدى القبائل رجل واحدء فثلث الدية على عاقلته والحليف 
يضم إلى حلفائه. 
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ثلاث قبائل اختطوا ما تع فاشترى رجل دُور بعض هذه القبائل حتى 
لم يبق منهم أحد ثم وجد فيها قتيل» فالدية بينهم أثلاثأء على عاقلة المشتري الثلث 
كما أن على غاقلة كل قيزلة القلك: أما الو كال المشترى رجلا من حدق القبيلتين 
فالدية نصفان. 

ولو اشترى رجل دور قبيلتين منها ثم وجد في محلتهم أو في مسجدهم قتيل» 
فالدية نصفان» نصف على عاقلة الرجل المشتري. 

ولو أن رجلاً من غير هذه القبائل اشترى جميع هذه الور ثم باع دوراً منها 
من رجال في قبائل شتى» ثم وجد فيها قتيل» فالدية كلّها على عاقلة المشتري الأول. 

ولو كان هذا المشتري للدّور كلّها باع داراً منها من رجل من إحدى هذه 
القبائل كان كذلك فإنه ترك بملك حادث فلم يعتبر من هو بمنزلة أصحاب الخطة. 
العراق» فأسرع حبّى لحقه على مسيرة ثلاث ليال من مكة فقال له: أين تريد يا ابن 
بنت رسول الله ييله؟ فقال: العراق» وكان مع الحسين طوامير من كتب» فقال: هذه 
كتبهم وبيعتهم, فقال: لا تأتهم ولا تعتمد على كتبهم, لا تذهب إلى قوم قتلوا أباك 
وطعنوا أخاك» فأبى» فقال: إني محدّثك حديثاً: إن جبريل ‏ عليه السلام ‏ أتى النبيٌّ 
كه فخيّره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة على الدنياء وإنكم بضعة من رسول الله 
يك والله لا يليها أحد منكم أبداً وما صرفها عنكم إلا الله الذي هو خير لكم. فأبى 
الرجوع. فاعتنقه ابن عمرو وودّعه وبكى وقال: أستودعك الله من قتيل. 

وقيل: لما بلغ خبر قتله إلى الحسن البصري بكى وقال: ويل لأمة قتل ابن 
رغيها انق التو 
من الجامع الصغير: 

كآل د رعمة ال لن :قال لعيدهة إن فتلت قافنا فاتك معة"وإن #تتحته أو 
رميته فأنث خرء ففعل شيئاً من ذلك فهو مختار للدية. 


210 روى الخبر ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة الحسين بن علي رضي الله عنهما ‏ 14/ 
202 والذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته أيضأً 3/ 293. 


60 خزانة الأكمل/ الجزء الثالث 


عبد قطع يد رجل عمداً فأعتقه مولاه» فمات العبد من ذلك» فللمولى أن 
يقنص عنه إن لم يكن له وارث غير المولى» وإن كان له وارث غيره فلا قصاص. 

وقال محمد: لا قصاص عليه وعلى القاتل أرش اليد ونقصانها إلى أن أعتقه 
ويبطل الفصل. 

ولو نزع سنْ رجل فاقتصه ثم نبتت سن المقتص فعليه خمسمائة لصاحبه» فإن 
الواجب أن ينتظر حولا إن لم ينبت سن ثم يقتص. 

لو قطع يد رجل عمداً فاقتصه القاضي ثم مات المقتص له من ذلك» فعلى 
المقتص منه القود. 

لو اشترى داراً فوجد فيها قتيل قبل التسليم فالدية على عاقلة البائع إذا كان 
الدار في يده فيه خيار أو لم يكن. 

وقال صاحباه: إن لم يكن فيه خيار فعلى عاقلة المشتري» وإن كان فيه خيار 
فعلى عاقلة من صارت الدار إليه. 

وفي رجلين يقرّ كلّ واحد منهما أنه قتل فلاناً وقال الوالي: أنتما قتلتماه» فله 
أن يقتلهما. 

أما لو شهد شاهدان على رجل أنه قتله وشهد آخران على رجل أنه قتل وقال 
الولي: أنتما قتلتماه بطل كله. 

ولو أراد أن يحفر بالوعة في طريق العامة مّنِع من ذلك كما لو أشرع إليه 
احا 

ولو أودع صبيّاً قد عقل طعاماً فأكله لا يضمنء خلافاً لأبي يوسف. 

وأجمعوا: لو أودعه عبداً فقتله فقيمته على عاقلته» وأما الذي لا يعقل فإنه لا 
يضمن بالوإجماع. 

رجل قتل رجلاً عمداً فجاء وليّه وقطع يد قاتله ثم يعفو عنه» فعليه دية اليد في 
ماله عند أبي حنيفة خلافاً لهماء قضى القاضي بالقصاص أو لم يقض. 

لو شجٌ رجلاً موضحة فذهبت عينه أو قطع مفصل أصبع فشلّ الباقي من اليد 
كلها أو كسن تفيف ”اه فاسبوة ماابقن: لا تضاف فى ذو من عند أبن سنيف 
وميا ف المرضيحة القرة: ْ 0 ْ 
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قاتل التجىء إلى الحرم, أو السارقء أو الزاني» يقام عليه الحدٌ إلا القتل غير 
أنه لا يكلم ولا ينازع ولا يجالس ولا يؤوى حتّى يخرج فيُقام عليه. 

أما لو أصاب ذلك في الحرم أقيم عليه ذلك. 

لو ذبح صبيّاً بليطة قصب" فعليه القود. 


أما لو ألقاه فى البحر لا قود. 

ولو ألقاه في تنور مسجور فعليه القود. 

ولو حمل شيئاً ومشى في الطريق فسقط عنه شيء فعطب به إنسان ضمن 
الحامل. أما لو كان عليه رداء فسقط عنه لا ضمان لعاطبه. 

ولو سار على دابة فوقف على الطريق لتروث أو لتبول فعطب بذلك إنسان 
لا ضمان عليهء فإن الدابة لا تبول سائرة. أما لو وقفها لأمر آخر ضمن. 

مسلم دخل دار الحرب فقتل فيها مسلماً أسلم هناك وكان من أهل 
البفرنة- قإذ قدله حخط] افحلية الكفازة .دو الدية د نوإن قله عيدا لذ دنةرل 
كفارة عليه. 

لو زعم أن فلاناً أعتق عبده هذا ثم قتل هذا العبد وليّ الزاعم خطأء لا شيء 
في هذا الدم. لا قليل ولا كثير. 

رجل قتل رجلاً عمداً له ابناً غائب فأقام الحاضر البيّنة على قاتل أبيه ثم قدم 
الغائب يؤمر بإعادة البيّنة» وإن كان القتل خطأ لم يؤمر. 

في عبد أعتق ثم قال لرجل: قتلت أخاك خطأ وأنا عبد. وقال الرجل: بل 
قتلته وأنت حرء فالقول قول العبد إذا علم أنه كان عبداً فأعتق. 

وكذا لو أعتق أمته ثم قال: قطعت يدك وأنت أمتى» وقالت: قطعتها بعدما 
أعتقتنى» فالقول قول الجارية. 


(1) الليْطة: بكسر اللام وسكون الياء» هي قشر القصب اللازق. والجمع: لِيَّط بوزن ليف. لسان 
العرب 7/ 396. 
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وكذلك فيما أخذ منها إلا الوطىء والعلة بأن قال: جامعتك وأنت أمتى أو 
أخذت منك العلة وأنت أمتى» فقالت: بل كان ذلك بعد العتق» فالقول قول 
المولي: 

وقال محمد: القول قول المولى مع القطع أيضاً. 

لو قطع يده فقال: عفوته عن القطع» ثم سرى ومات فعليه الدية. 

أما لو قال: عفوت عن القطع وما يحدث منهءأو قال: عفوت عن الجناية لا 
شيء على القاتل. 

قال صاحباه: العفو عن القطع عفو عن القتل أيضاً وكذا الضربة والشجّة. 

قوم اقتتلوا فأجَلوا عن. قتيل .فلديته على أهل المحلة. 

رجل قتل رجلاً عمداً وله وليّان أحدهما غائبء فأقام القاتل البيّنة أن الغائب 
قد عفاه فالحاضر خصم في ذلك. 

رجل رمى بسهم إلى عبد فأعتقه مولاه ثم أصابه السهم فمات منه. فعلى 
الزامن قيننه للمولن عند أن سحفيفة وق لحف علية فق نما بن فيفقة رفيا إلين 
غير مرمي. وقال زفر: عليه الدية. 

رجل رمى سهماً إلى مسلم ثم ارتدٌ ثم وقع عليه السهم فمات المرتد» فعلى 
الرامي الدية لورثة المرتد عند أبي حنيفة» وعندهما لا شيء على الرامي. 

ولو ضربه مائة سوط قبرأ :من تبلعين ومات: من عشيرة عليه دية واحدة وجعل 
كأن التسعين لم توجد لأن كلّ جراحة اندملت بحيث لم يبق لها أثر لا شيء في 
ذلك27. 

ولو قطع يد عبده ثم غصبه رجل فمات عند الغاصب يضمن قيمته. 

أما لو غصبه ثم.قطع المولى يده فمات عند الغاصب منه لا يضمن. 


010 هذا عند أبى حنيفة») وعند أبى يوسف فى مثله حكومة عدل» وعن محمد: تجب أجرة الطبيب 
وثمن الأدوية. رد المحتار 28/ 110. 
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لو قتل عبداً قيمته عشرون ألفاً ضمن عشرة آلاف إلا عشرة دراهم. 

وكذا لو قتل جارية قيمتها عشرون ألفاً لزمه خمسة آلاف إلا عشرة دراهم. 

أما لو غصب جارية قيمتها عشرون ألفاً فماتت في يده ضمن عشرين ألفاً. 

رجل شهر سيفأ على المسلمين» حقّ على المسلمين أن يقتلوه ولا شيء 
لو دخل دار رجل وذهب بالمتاع ليلا فأتبعه ربٌ المتاع فقتله لا شيء عليه. 
مجنون شهر سلاحاً على رجل فقتله الرجل عمداً تجب الدية في ماله دون 
القصاص. 

رجل حرّ وعبد قتلا رجلاً ثم أمر الحرّ والمولى رجلاً ليصالح أولياءهء فصالح 
على ألف درهم فهي عليهما نصفان. 

رجل فقأ عيني عبد فالمولى إن شاء أخذ ألفاً من قيمة العبد وأعطاه العبد. وإن 
شاء أمسكه و.لا شيء له وعندهما له أن يمسكه ويرجع عليْه بنتقصان القيمة. 

لو فقأ عين بقرة الجزّار أو بعير الحمال يجب ربع. قيمة البقرة وكذا الفرس 
والبغل والحمار. أما ما لا يعمل كالشاة والبط والدجاجة يجب ما نقص. 

لو قطع ذكر مولود فيه حكومة عدل إلا أن يتحرك فيجب فيه القصاص إن 
قطعه عمداء وإن قطغه خطأ ففيه الدية كاملة: ثم. ينظر إن قطع من الحشفة يجب 
القصاص. أما لو قطع من دون ذلك لا قود فيه ما لم يستوعب لأنه لا يمكن 
التسوية. 

وكذا لو قطع اللسان قبل الكلام. أما لو قطعه بعدما تكلم ففيه القصاص.. 

ولو أعتق رقبة رضيع عن رقبة مؤمنة يجزيه: إن كان أبواه أو أخدهما سلما 

أما لو كانا كافرين لم يجز. 

والقصاص يجب في اليد والعين والأنف والسنّ» وإن كان من الجاني أكثر 
فالتفاوت هدر. 

لو شح نفسه وشجه رجل وعقره سك ونهشته. حية فالأسد والحية شيء واحد» 


فعلى الرجل ثلث الدية والذي قتل نفسه يغسل ويصلى عليه عندنا. 
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ولو قال شاهدان: نشهد أنه قتله ولا ندري بأيّ شيء قتله» تجب الدية دون 
القود. 

لو قطع كمأ عليه أصبع ففيه العشر وليس في الكف شيء. 

لو اقتص الرجل امرأة فأفضاهاء ينظر إن كانت مطاوعة عليها الحد ولا شىء 
فى الإفضاءء وإن كانت مستكرهة من غير شبهة فعليه الحد ولا حذ عليها ولا عقر» 
ولكن يجب أرش إفضائها إن كانت تستمسك البول قبل الدية كما فى الجائفة» وإن 
لم تستسمك فعليه كمال الدية سواء اذَّعى الشبهة أو لا يدّعيها. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: مرّ يوم أحد رسول الله يكل بحمزة 
وقد جُدِع ومُّل به فقال: «لولا أن تجد صفية لتركته حتّى يبعثه الله من بطون السباع 
والطير». ثم قال: «أنا شهيد على هؤلاء القتلى»”", «ما من جريح يجرح في الله إلا 
جاء يوم القيامة جوفه يدمى, اللون لون الدم والربح ريح المسك)”. 
من الزيادات: 

قال .وحمه اللهدة “لو قال :ولق القعيل: فتلعماه عهدا بالحدية»:فقال احذهما: 
صدقت. وقال الآخر: ضربته بالعصاء فله الدية فى مالهما. 

وكذا لو قال: قتلتماه خطأء فقال أحدهما: قتلناه عمداًء وقال الآخر: قتلناه 
خطأء فله الدية فى مالهما. 

أما لو ادّعى الخطأ وهما أقرًا بالعمد لا شىء له. 

ولو اذَّعى العمد فأقرًا بالخطأ فله الدية فى مالهما. ولو قال أحدهما: أنا قطعت 
يذه 5 وقطع هذا الآخر رجله عمداً فمات منهماء» وأنكر الآخر وقال الولىٌ قتلناه 
فله أن يقتص المقرٌ كأنه قتله وحده. 


(1) رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده. رقم: 3568» وابن أبي شيبة في مصنفه» رقم: 37611 وعبد 
أبن حميدك فى مسئده» رقم: 4 1. 
(2) رواه ابن أبي شيبة في المصنف. رقم: 19855. 
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ولو قال: أنت قطعت يده ولا أدري من قطع رجله لا يقتص من المقرّ ولا 
ما 

قطع: لو قطع المفصل الأعلى من أصبعه ثم قطع مفصلاً آخر منها فبرأ جميعاً 
يجب القصاص في الأصل والأرش في المفصل الثاني. 

أما لو لم يحلل البرء بينهما فله أن يقطع المفصلين منه قصاصاًء لو قطع 
مفصله فبرأ ثم اقتص منه ثم قطع مفصله الثاني منها فله أن يقتص. 

ولو قطع نصف مفصله الأعلى فبرأ ثم قطع من المفصل يجب حكومة عدل 

ولو كان قبل البرء يقتص» ولو قطع المفصل الأعلى ثم قطع نصف المفصل 
الثاني منها قبل البرء ويجب الأرش وإن كان بعد البرء ويقتص من الأول وفي 
النصف الثاني حكومة عدل. 

ولو قطع المفصل ثم الأصبع أو الأصبع ثم الكف إن كان قبل البرء كجناية 
واحدة» وإن كان بعده يقتص في الأول وحكومة عدل في الثاني. 

ولو قطع الحشفة خطأ ثم قطع الباقي من الذكر قبل البرء يجب الدية وبعد 
البرء في الحشفة الدية وفي الباقي حكومة عدل. 

لو شجٌ رجلاً عشرين موضحة في أوقات مختلفة فلم يبرأ حيّى مات فعليه دية 
كاملة في ثلاث سنين» وإن برأ بين كل موضحتين وجبت الدية في سنة واحدة لكل 
موضحة خمسمائة فجملته دية كاملة في سنة واحدة» وذلك على العاقلة في الخطأ. 

لو شبجّه موضحة ثم ضربه أخرى منقّلة قبل البرء يجب أرش المنقّلة» وبعد 
البرء يقتص في الموضحة ويجب حكومة عدل في كسير العظام. 

ام إذا قتلت أم الولد سيّدها وأجنبيًا عمداً وللأجنبيّ ابنان وللمولى ابنان لا 
منها عتقت وعليها القود. 

ولو عفى أحد ولييّ هذا وأحد ولييّ هذا بطل القود وسعى في نصف قيمتها 
الذين لم يعفوا. 

ولو عفى أحدهما صاحبه فعليها أن تسعى في ثلاثة أرباع قيمتها. 

ولو كان لها ولد من مولاها سقط القود وهي تسعى في جميع القيمة فلا 
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تسقط حصة ولدها ولوليّ الأجنبي القصاص فإن قتلوها قصاصاً ينظر إن تركت مالاً 
فلورثة مولاها وإلا فلا شيء. 

وإن عفا أحد وليّي الأجنبي انقلب نصيب الآخر مالا في نصف الرقبة فله على 
أمّ الولد نصف القيمة ولورثة المولى تمام القيمة غير أنها لا تسعى في أكثر من 
قيمتها فيقتسم بينهم أثلاثاً عند أبي حنيفة» وعندهما أرباعاً. 

ولو أخذ ورثة المولى منها القيمة بقضاء قاضي ثم عفا أحد وليّي الأجنبي فإن 
الذي لم يعف يشارك ورثة المولى فيما قبضوه من القيمة ولا سبيل لهم عليها فيأخذ 
منهم ربعها عند أبي يوسف ومحمدء وعند أبي حنيفة له ثلثها. 

ولو كان قبض القيمة بغير قضاء فكذلك عندهماء وعند أبي حنيفة للذي لم 
يعف الاختيار إن شاء أخذ ثلث القيمة من الورثة أو من الولد ولكن رجعت هي إلى 
الورثة: ْ 

ولو أن أحد وليّي الأجنبي عفى ثم.دفعت القيمة إلى الورثة ولم يعلم بالعفو 
فلوليّ الأجنبي الخيار في قولهم جميعاً. 

ولو كان مكان أم الولد مدبراً فكذلك إلا في خرق واحد وهو أنه إن يسعى في 
جميع القيمة ليرد وصيته بالقتل. 

وأما لو كان قِناً فعليه القصاص. 

ولو عفا أحد وليّى هذا وأحد وليّي هذا معاً'بطل نصيب العافيين وجناية 
المولى كلها أيضاً ويقال لوليّ المولى: ادفع ربع العبد إلى وليّ الأجنبي الذي لم 
يعف أو افدياه بنصف القيمة. 

ولو عفا أحد الابنين للمولى أولا بطل نصيب العافي وانقلب نصيب شريكه 
مالاً في نصيب الرقبة فبطل في قولهما وفزغ العبد.من جناية المولى وبقي جناية 
الأجنبى فلهما أن يقتصاء فإن أحدهما أيضاً انقلب نصيب شريكه مالا فى نصف 
الرستحى "سيب حجنا تقال لاقي يا ا لاجوقما تمق ونا أن تقد تضقن 
الدية. - 

ولوفقى اعدروة الالحقق: رلانقابيه تسد كر كايا لفن تضاف ادن 
كذلك ان الصيون حي فشان بدفع نصف العبد إلى الأجنبي 5500 
الدية والقصاص لابني المولى على حاله فوجوب لا يمنع الميراث فإن لم يدفعا حتّى 
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عفا أحد الابنين انقلب نصيب شريكه في دم أمته مالاً في نصف الرقبة فبطل كله 
وفرغ العبد من جناية المولى في قول أبي حنيفة ومحمد وبقي حق الأجنبي الذي لم 
يعف في نصف الرقبة مخاطبأ بدفع نصف العبد والفداء بنصف الدية. 

اصبع: لو قطع رجل مفصل الأعلى من أصبع رجل وقطع أصبع رجل آخر من 
المفصلين وقطع.من الثالث الإصبع وذلك كله في أصبع واحدة ثم اجتمعوا فللأول 
أن يقطع مفصله الأعلى» وللآخرين الخيار بين القصاص وبين الأرش» فإن اقتصا بدأ 
بقود صاحب المفصل الأعلى ثم الثاني ثم الثالث. 

ولو قطع من أصبع رجل السبابة من المفصل الأعلى ثم جاء إلى رجل مقطوع 
المفصل الأعلى من السبابة.فقطع مفصله الأوسطء ثم جاء إلى الثالث مقطوع 
المفصلين منهما يقطع منه المفصل الثالث. فإن الأول يقتص منه وليس للثاني 
والثالث القصاص. 

إقرار: لو شهد أن هذا الرجل قتل ولىّ هذا عمداً وأقرّ رجل آخر أنه فتله عمداً 
فأيهما اذّعى عليه على الانفراد اقتضض 0 

ولو قال الوليّ: قتلتماه جميعاًء يقتص من المقرٌ دون المشهود عليه. 

ولو ثبت على القتيلين بالإقرار له أن يقتلهما. 

ولو ثبت كلاهما بالشهادة لا يقتلهما. 

ولو وجد المقتول مقطوع اليد والرجل فادّعى الأول على رجل قطع اليد 
وعلى الآخر قطع الرجل عمداً فصدّقه أحدهما فقال: أنا قطعت يده ومات من ذلك 
خاصة:» فله أن يقتله. 

ولو قال: إنما قطعت يده اليمنى ولا أدري من قطع الرجل» فقال الولي: قطعت 
أنت يده وفلان قطع رجله عمداً وقد مات منهماء وكذّبه فلان» فله أن يأخذ منه 
نضف الديةء استحسانا. 

حائط: الإشهاد في الحائط إن كان صحيحاً فهو باطلء وإنما يصمح إذا كان 
موقا 

وإشهاد الصبيّ والعبد لا يصح إلا بإذن الولي والمولىء. وإن مال إلى دار 
فإشهاده إلى ساكنها سواء سكن بملك أو إجارة أو إعارة» فإنما يصمٌ الإشهاد على 
مَن يملك النقص. وإذا صار بحال لا يجوز الإشهاد عليه. 
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فإن من بطل الإشهادء فإذا صحٌ لا يعود إلا بإعادة الإشهاد ويزول حكمه 
بزوال ملكه عن الحائط. 

ولو أشهدوا على مكاتب في داره إن لم يفرط لا يضمن وإن فرط ضمن ما 
عطب بحائطه استحساناً لا قياساً. 

ولو عتق ثم انهدم فضمان التالف به على عاقلة المكاتب وهم عاقلة مولاه. 

أما لو أشرع جناحاً إلى الطريق ثم عتق ثم سقط على إنسان فعليه قيمته. 

ألا ترى لو باع داره برىء من ضمان الحائط المائل ولا يبرأ من جناحها. 

ولو أشهد على رجل ابن عبد وحرّة ثم عتق أبوه ثم سقط الحائط على إنسان 
فالضمان على عاقلة الأبء» فالمعتبر حالة السقوط. 

ولو أشهد في حائط فلم ينقض حتّى سقط على إنسان ضمن ديته ثم عثر 
إنسان بترابه فمات ضمن أيضاء ولو عثر إنسان بقتيل الحائط فمات لا يضمن. وقال 
أبو بسك ةلآ يشمن للذى عكر بيفقن الحائظ أيضاء 

لو سقط جناحه على إنسان ومات وعثر بالقتيل آخر فمات وعثر آخر بألواح 
الجناح ضمن دية الكل. 

ولهذا لو باع الأنقاض المتفتتة على الطريق برىء من الضمان. 

ولو باع خشب الجناح المنكسرة على الطريق لم يبراً. / 

ولو تهدم حائطه بعد الإشهاد على حائط اخر فهدمه فقتل الثاني إنسانا ضمن 
كما هلك بالأولى. 

أما لو عثر بالنقض والطين من الآخر ينظر إن كان الحائط الثاني لغيره لم 
ولو اشترى نقضه من الآجر ثم عطب به إنسان لم يضمن المشتري. 
ولو كان الحائط الثاني له أيضاً ضمن لمن هلك بنقيضه. 
وأما لو كان جناحاً من الآخر ضمن في الأحوال كلّها له أو لغيره. 
ولو كان حائطان لرجلين كل واحد مائل فتقدم إليهما ثم سقط حائط أحدهما 
على حائط الآخر فرماه حنَّى قتل إنسانا فإن صاحب الرامي ضمن القتيل وقيمة 
الها بطل عوينا عي الى ملم ]سان شق مها نوفا ل ا 
مجنو وها شمن بساحي الدالق» ْ 
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ولو زلق عبد رجل في الطريق فكسر على وجه لا يستطيع البراح عنه فأعتقه 
مولاه ثم عثر به إنسان ومات فعلى المولى قيمة العبد لا تؤخذ من عاقلته. 

أما لو قعد العبد على الطريق أو نام ثم أعتقه مولاه ثم تعقل به إنسان فالدية 
على عاقلة المولى فصار كما لو جلس على الطريق باختياره من غير رباط وقِمَاط 
حتّى عطب به إنسان. 

ولو كان علو وسفل مائلين فأشهد على صاحب كل واحد منهما ثم انهدم 
أحدهما ورمى بالآخر ينظر إن انهدم السفل ورمى بالعلو فضمان القتيل عنه على 
صاحب السفل وقيمة العلو أيضا. 

ومن عثر بتراب السفل ضمن ومن عثر بتراب العلو لا يضمن أحد. 

أما لو سقط كل واحد بنفسه لا يرمي الآخر فضمان كلّ واحد على صاحبه من 
الهالك به والإشهاد على الوصيّ والأب كالإشهاد على الصبىّ بعد الكبر. 

ولو مات الوصيّ بطل الإشهاد. 

يد: رجل قطع يد رجل عمداً يجب القود ثم قطعت تلك اليد من القاطع في 
سرقة أو قصاص آخر أو قطع طريق صار حق المقطوع يده مالاً. 

وأما لو قطع يده رجل بغير حق أو أكلتها سبع سقط حق الأول. 

وكذا لو أغار القاطع على قوم ليلا فتضاربوا بالسيوف فقطعت فيها يداه فصار 
بمنزلة ما لو قتل رجلاً عمداً فجاء وليّه وقطع يده لا شيء عليه لأحد وسقط حق 
المقطوع يده أو لا. 

وكذلك لو ارتد القاطع أو زنى فقضى القاضي بالرجم فقطع رجل يده بطل 
حق الأول ولم ينقلب مالاء ولا يجب على الثاني شيء. 

ولو قطع يمين رجلين ثم قطع أحدهما يمينه قصاصاً يجب للآخر دية يده 
عليه سواء قطعها الأول بعدما حل دمه بردة أو زنى أو إغارة أو قطع طريق أو 

ولو قطعت يده بسرقة بعدما حل دمه أو قتله فلكلٌّ واحد منهما عليه دية يده 
كاملة. 

وأما لو وجب عليه القصاص في النفس ثم تلفت نفسه بحق أو بغير حق بطل 
حق صاحب القصاص بخلاف الطرف. 
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عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: أتى رسول الله كَل برجل قتل 
سا سن لدو رعو الل ادي برف اوتنه رسي ال الي 
ولم يقرّ منه. وقال يَكل: «مَن لطم عبده فكفارته عتقه)7 2 . 

من المجرد: 

قالح مط اللةب* رتجل قد أمرأة عاة أو أمة أوأم ولك نكاما ا وتمديرا 
عبداً عمداً بحديدة» يجب القود. وكذلك مسلم قتل يهودياً افر نا او سجويدا 
من عَبَدَة الأوثان من أهل الذمة. 

لو دخل دارنا حربيّ وقتل مسلماً قُتِل به. 

أما لو قتل مستأمن مستأمناً مثله في دارنا عليه الدية دون القود. 


أو 
أو 


ولو مكاتبه أو آم ولده أو مدبره افيد سقف كا م وي غيره لا قود عليه. 
ولو قتل منكوحته قتل بها وكذا لو قتل أمه أو جدته وإن علت كما في 


الأجداد. 

ولو كان لها منه ولد سقط القود وكذا لو قتلت زوجها. 

ولو قتل أباه لأخوته أن يقتلوه. 

ولو قال: قتلت فلاناً بالسيف وكنت يومئذ لم أبلغ» فالقول قوله. 

أما لو قال: كنت مجنوناً لم يُصدق إلا إذا عرف به. 

ولو قال: ضربت قاذنا بالسيت متعمداً ولا أدري أنه مات منه ولكنه مات 
وادعى الولي أنه مات منه عليه الدية دون القود. 

ولو قال قتلته» ثم قال بالعصاء لزمته الدية. 


010 روه 0 المفرد» 00 : 2177 0 باب اراي د 


ل ل يد 
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ولو قال: قطعت يدك وأنت عبد لي أو أنا عبد لك أو أنا حربي أو أنت. وكذّبه 
الآخرء فالقول قول المقطوع يده. 

ولو قال: قطعت يدك وأنا عبد مملوك لفلان كان القول قوله. 

ولو قال: قتلت ابنكء» فقال الأب: كان معك فلان قتلتماه له أن يقتل المقرّ. 

وكذا لو قال: قتله مع فلان» وقال الأب: قتلته وحدك. 

ولو قال: قتلته بالسكين وقال الأب: قتلته بالسيف. فله أن يقتله بالسيف. 

ولو ضربه بعصا عظيمة أو حجر عظيم لزمته دية مغلظة. 

أما لو كان على رأس العصا حديدة فضريه بها فأصابه الحديد يجب القود. 
فيكون بمنزلة العمود من الحديد. 

لو ضربه رجلان أحدهما بالسيف والآخر بالعصا لا قصاص على واحد منهما. 


لو ذبحه بليطة قصب يقتل به» أما لو قطع بضعة لحمه بقصب ثم مات لم يقتل 


ولو ألقى رجلا في النار ثم خرج منها محترقا لم يزل صاحب فراش حتّى 
مات يُقتل به قوداً وإلا فلا قود. 

ولو طرحه في بحر دجلة فمات عليه الدية. 

أما لو سبح ساعة ثم غرق ومات لا يجب الدية. 

ولو قَمَط(؟© رجلاً وألقاه بين يدي أسير لا دية ولا قود فيه ولو كان صبيّاً تجب 
الدية على عاقلته الذي طرحه. 

ولو:قمطه فالقاهفى الشمين:ختن فنات را وعطشاء أو القاه فى نزرد شديد اله 

ولو غصب صبّاً حرّاً فذهب به إلى منزله ثم قتله. فالأب بالخيار إن شاء قتله 
به وإن شاء أخذ الدية بالغصب من عاقلته» وإن قتله غير الغاصب إن شاء الأب أخل 


(1) القَمْط: الشَّدّء قمط الأسيرٌ أو غيره إذا جمع يديه ورجليه بحبل. المغرب 2/ 195. 
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الدية من عاقلة الغاصبء وإن شاء قتل قاتله. فإن أخذ الدية من عاقلة الغاصب 
رجعوا بها على القاتل. 

ولو اغتصبه من الغاصب لا يدري موته لا شيء عليه. 

ولو أمر صبيًاً أن يسقي دابته من نهر أو أرسله في حاجة فضلٌ أو مات لا شيء 
على الرجل. 

أما لو غرق في النهر أو ضربته الدابة أو نهسته حيّة ضمن عاقلة الآمر. 

ولو شهد أحدهما أنه قتله على سطح هذه الدار وشهد آخر أنه قتله في أسفلها 
أو شهد أحدهما أنه قتله في هذا البيت من هذه الدار وشهد آخر أنه قتله في هذا 
البيت الآخر من تلك الدار لم يقتل. 

كما لو شهد أحدهما أنه قتله بالبصرة والآخر شهد أنه قتله بالكوفة. 

ولو أقام شاهدين إن هذا قتل أباه عام أول وأقامت امرأة البيّنة أن أباه تزوّجها 
من شهر ومات وفي ذمته كذا من المهر نقضا بالبينة الأولى وبطلت بيّنة المرأة إلا أن 
يأني بولد لسبعة أشهر أو أكثر منذ يوم اذعت تزوّجها وأقامت على ذلك البيّنة ثبت 
نسبه عند أبي حنيفة استحساناً ويقضي ببيّنة المرأة وبطلت بيّنة الابن على القتل. 

وعن أبي يوسف. عن أبي حنيفة: في أخوين لأب ادّعيا على رجل أنه قتل 
أباهما فأقام أحدهما البيّنة أنه قتله يوم النحر بمكة» وأقام الآخر أنه قتله ذلك اليوم 
بالكوفة» يقضي لكل واحد بنصف الدية. 

بخلاف ما لو أقام رجل البيّنة أنه قتل ابنه يوم النحر بمكة» وأقام الآخر على 
هذا القاتل أنه قتل أخاه يوم النحر بالكوفة» لا يقتل ولا يقضى لواحد منهما. 

بخلاف ما لو أقام البّنة أنه قتل ابنه بالكوفة يوم النحرء وأقام القاتل البيّنة أنه 
رآه يوم النحر بمكة» يقضي بالقصاص. 

ولو قطع أذنه من أصلها أو شحمة أذنه أو نصفها يقتص منه. 

ولو فقأ عينه فذهب ناظره وهي قائمة أو قوّرها فانتزعها اقنّص منه. 

ولو قطع شفته العليا أو السفلى من موضع يمكن القود يقتص منه. 

وفي رواية أبي يوسف: لا يقتص في العين إذا قوّرها. 

ولو قطع بعض لسانه لا يقتص. 
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أما لو قطع من أصله أو أسفله بحيث يمكن القصاص يقتص. 

ولو قصم ظهره أو ضلعه أو نصف ساقه أو نصف عضده لا قصاص. 

ولا قصاص بين العبيد فيما دون النفس ولا بين الأحرار والعبيد» ولا بين 
الرجال والنساء فيما دون النفس. أما في النفس قصاص بين الكل. 

ولو أن رجلاً تل وله بنون شهود وامرأته غائبة لا يقتص حتّى تحضر المرأة: 
وكذا لو كانوا عشرة أحدهم غائب. 

ولو كان للقتيل ابنان صالحه أحدهما على القصاص بعشرين ألفاً وصالح 
الآخر بعشرين صم الصلح الأول ولا يصمّ الثاني وله نصف الدية وهو خمسة 
آلاف. 

ولو جرح مسلماً فارتدٌ ثم أسلم ثم مات تجب الدية. 

أما لو كان مرتداً يوم إصابته الجراحة ثم أسلم ثم مات لا شيء على القاتل. 

ولو قطع يد مسلم ثم ارتد ثم أسلم ثم مات منه يجب نصف الدية. 

أما لو برأ ثم ارتد ثم مات بسبب آخر لا قصاص. 

ولو ارتد سكران فقتله إنسان متعمداً لا شيء عليه. 

ولو ارتدت امرأة فقتلها رجل لا شيء على القاتل. 

وكذا لو ارتد غلام مراهق فقتله رجل لا شيء عليه» وفي ارتداد السكران 
روايات. 

ولو قتل عبداً مرتداً لا شيء عليه. 

أما لو ارتدت الأمة فقتلها يجب قيمتها. 

وكذا أم الولد والمدبرة بخلاف المدبرة والمكاتب فإنه لا شيء فيها. 

لو قتل بعض الأسراء بعض من المسلمين في أيدي العدوٌ فهو هدر عند أبي 
حنيفة» وعندهما على القاتل الدية في ماله. 

ولو أن سرية من المسلمين خرجوا من العسكر في دار الحرب فقتل رجل 
منهم رجلا عليه الدية دون القود. 

أما لو قتله في العسكر قتل به. 

في الإليتين الدية وكذا الأنثيين وفي كلّ سن خمسمائة درهم. 
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وفي كل أصبع عشر الدية. 

وفي كل مفصل ثلث عشر الدية إلا في الإبهام في كلّ مفصل نصف عشر 
الدية» وفي أصابع الرجل في كلّ أصبع غشرها أيضاً على ما ذكرنا في اليد. 

وفي كلّ سنّ من أسنان المرأة نصف عشر ديتهاء وفي كلّ شفر من أشفارها 
ربع الدية في لحية الكوسج وشق رأس الأصابع حكومة عدل. 

ولو شجٌ رأسه ثم برأ ينظر إن بقي أثرها اقتصّء وإن التأمت فلا يبقى الأثر ولا 
قصاص ولا أرش فيها. 

جماعة قتلوا واحداً عمداً يجب عليهم القصاص. وفي الخطأ يجب عليهم دية 
واحدة بين عواقلهم وكل أرش أقل من خمسمائة درهم فعلى الجاني لا يتحملها 
العاقلة» ودية المرأة خمسين بعيراً على أهل الإبل وخمسمائة دينار على أهل الذهب» 
وخمسمائة درهم على أهل الورق» وذلك في ثلاث سنين أيضاً. 

ولو وجدوا قتيلاً على عنق رجل فعلى عاقلة الرجل القسامة والدية. 

لو وجدوا دابة عليها قتيل واقفة أو سائرة فعلى القبيلة التي وجدوها أو رأوها 
القسامة. 

ولو رأوه على سرير المولى لا شيء على الذي رآه. 

ولو وجدوه في عسكر فعلى أقرب الخيام إليه القسامة والدية. 

ولو وجدوا القتيل في طريق بغداد فعلى أقرب الدور منه القسامة والدية» وإن 
وجدوا في درب فعلى أهل الدرب غير نافذة. 

ولو وجدوه في المسجد الأعظم فديته في بيت السال. 

وأما في مسجد من مساجد العامة فإن لقبيلة فعلى عاقلة تلك القبيلة القسامة 
والدية» وإن كان لا يعلم لمن المسجد دافما هوا بغر جز فزن ان يحرف الذى 
اشتراه وبناه فعلى عاقلته القسامة. 

وإن لم يصلح ذلك فعلى أقرب الدور إليه القسامة والدية. 

ولو قمط رجلاً وجعله في بيت فنهشته حيّة فيه أو سقط عليه السقف ومات لا 


رجل نهشته حيّة في يده وضربته عقرب في رجله وجرحه أسد في ظهره 


كتاب الدّيات 665 
وشجّه إنسان ثم مات مِن كلّهء فعلى الإنسان نصف الدية والباقي هدر. 

عن هقد لوقيس قضيرية لسدعيدا عنقيرة انير اط ومئنت الحض عشي اشرق 
ناك دن كلهه فنك" الأول تضق مدير" الأستواط العو كف لالش يلك نفيك 
عكرة الأسواط عسوونا عقرة أسواظ: 

لاق الشسوك لوس انه مويق ها العيد سوط انيه سد > ال د 
أسواط فمات من كلّهء عتق بالسوط الأول وعلى عاقلته نصف الدية وأرش فأنقصه 
السوط الأول. 

عن إبراهيم أن رجلاً من بني شيبان قتل نصرانياً من أهل الحيرة فكتب 
والى الكوفة إلى عثمان فى ذلك» فكتب إليه عثمان أن ادفعه إلى أولياء المقتول» 
فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا عفوا عنه» فدفع إل ولي له يقال له حئين فجعلوا 
حتّى يجىء الغضب» إلى ثلاث مرات» فقال فين كل مرة: حتّى يجىء الغضب 
قل22 1 : 
3 1 
من المنتقى: 

قال رحمه الله - عن محمد: رجل قطع يد رجل غمداً ثم وى المقطوع يده 
فقضى عليه بالرجم ثم مات من ذلك القطع قبل الرجم فعلى قاطع اليد القصاص 
بخلاف الارتداد. 
القاطع حتّى حل دمه. 

وقال محمد: لو قتل مولود أخرج رأسه من الأم فاستهل فعليه الدية إلا إذا 
خرج مع رأسه نصفه فعليه القود وهذا الحكم في الأعضاء. 

ولو قال لرجل: أنت قتلت وليّيء قال القاتل: نعم؛ ثم قال: بل قتله غيرك» 
فقال القاتل: أنا قتلته» فقال الولى: صدقت أنت قتلته» تجب الدية استحساناً. 

لو كسر بعض سه فسقطت ما بقيت يقتص. 


(1) رواهابن أبي شيبة في المصنفء رقم: 28041. لكن فيه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ وليس إلى عثمان ‏ رضي الله عنه -. ورواه أبو يوسف القاضي في الآثار» رقم: 706. 
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أما لو اسودٌ الباقي لا قود وكذا لو قطع أصبعاً فسقطت اليد. 

لق اسان القاتل ,مقوفنا سقطتغن القرى وعدن الدة سيان 

لو اشترى عبداً فقتله رجل قبل القبض لا قود فيه وكذا لو قتل عبداً للمضارب 

نصراني قتل نصرانياً وقضى القاضي بالقود فأسلم تجب الدية استحساناً. 

لو شقٌّ بطنه فخرجت أمعاؤه كلها ثم قتله آخر لا يجب القود على قاتله. 

أما لو لم يخرج كلها فعلى قاتله القود. 

ولو قتل رجلا في نزعه يجب القود وإن علم أنه لا يعيش. 

وعن أبي يوسف: لو ضربه بالسيف وضربه المضروب أيضاً بالسيف فماتا معاً 
فهذا قصاصء وإن مات أحدهما قبل الآخر. 

أما لو قتله وارثه قبل موته فعليه القتصاص. 

ولو بقي حيّاً حبّى يموت الأول ثم مات الثاني بعذه فالوارث ضامن الأرش 
من جراحته إلى يوم وجب له الحق ثم يبطل ما بعده. 

أخوان قتل أحدهما أباهما وقتل الآخر أمهماء كله عمداً. لا قصاص عليهما 
وعلى كلّ واحد دية قتيله فى ماله فى ثلاث سنين. 

هذا إذا لم يكن هناك وارث آخر. 

لو عض أصبع رجل فقطع يقتصء. وإن مات فعلى عاقلته الدية. 

لو قال: أنا قتلت وكيل عمداً فصدّقه وقتله به ثم جاء آخر وقال: أنا قتلت 
وكيل وحدي عمداًء فصدّقه يأخذ منه الدية ويضمن دية الذي قتله أولاً. 

لو قال: أنا ضربت فلاناً بالسيف فقتلته» فيُحمل على الخطأ حبّى يقول عمداً. 

وعن أبي حنيفة: لو ضرب سنّ رجل فخاف سقوطها فأحلها القاضي سنة ثم 
جاء وزعم أنها سقطت من فعله وقال الضارب: إنها سقطت بفعل غيريء» فالقول 
قول الضارب. 
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دية: عن أبي يوسف: لا يعقل العاقلة أرش الجنين إذا خرج ميتاً ولا يعقلون 
من المتلوك: إلا فسا تام 

ولو مات الجارح الخاطىء أولا ثم مات المجروح فعلى الجارح الدية 
والكفارة. 

وعن محمد: إذا وجب ألف ديئار دية أو وجب مائة إبل أو مائتي بقرة أو ألف 
شاة لا يجوز أن يعطي مكانها عشرة آلاف درهم إلا برضا الطالب أو قيمة الدراهم 
مكل الكنانين. 

خراساني جاء إلى البصرة وتزوج بها وتوطن هناكء ثم جاء إلى الكوفة وتزوج 
بها ثم قتل قتيلاً بالكوفة خطأ فالدية على عاقلته بالبصرة. 

لو قصد ضربه على الرأس وقع على عينيه فأرشه في ماله فإنه قاصد في 
الضرب. 

وعلى أهل الشاة من الدية ألف شاة يؤخذ منها ما يجوز التضحية بها من غير 
اعتبار القيمة» وإن زادت على عشرة آلاف درهم. 

وعلى أهل الحلل مائتي حلة كلّ حلة قيمتها خمسون درهما. 

وعلى أهل البقر مائتي بقرة قيمة كل بقرة خمسون درهما. 

عفو: أبو حنيفة: لو أقرٌ بالجرح خطأ فعفا عنه المجروح ثم مات لم يصمح عفوه 
لأنه وصيّة لقاتله. 

عن أبي يوسف: لو جرح رجلاً جراحتين فعفا عن أحدهما وما يحدث منها ثم 
مات منهما لا شىء عليه. 

أما لو جرحه فعفا عنه ثم جرحه آخر فمات منهما فعليه نصف الدية في ماله. 

ولو جرحه جراحتين ثم صالحه من إحداهما على مائة ثم مات منهما لاا يجب 
غير الماثة. 

ولو قال: اقتلنى فقتله. لا شىء عليه. 

وهو رواية عن أبي حنيفة أيضاً بمنزلة ما لو قتل نفسه. 

وعن محمد: رجل جرح جراحة وجرحه آخر عشر جراحات ثم عفا عن 
جراحة من العشرة ثم مات يجب على صاحب الجرح الواحد نصف الدية وعلى 
صاحب العشرة ربع الدية. 
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مملوك: عن أبي حنيفة: لو قطع أذني عبد لزمه ما نقص منه. 

ولو قطع أنفه يسلم له ويأخل قيمته. ولو فقأ عيني مدبر لزمه ما نقضه. 

وكذا في أشفار عينيه. 

قالسحين لا حيط جه أن سؤتيقنة فل العرة المسلرك .قينا ولك اخلط بون 
شعر رأسه؛ قال: إذا ذهب شعره إن ناد وا قيمته» وإن ا اك ويا 

لو قال لرجلين: اضربا عبدي مائة سوط ليس لأحدهما أن يضربه المائة. 

أما لو«ضرية أخدهما تشع وتستعين :وضريه الآخرن سوط واحذا ومات من :ذلك 
لم يضمنا شيئأ استحساناً. 

اختيار: عن أبى حنيفة: لو قال لعبده: إن قتلت فلاناً أو فلاناً فأنت حرّ فقتل 
ادهع ل ا 

وكذا في قوله: إن قتلت فلاناً ودخلت الدار فأنت حرٌ. 

وعند أبي يوسف: لو أعتق عبده الجاني بإذن وليّ الجناية فهو اختيار. 

ولو وطىء الجارية ليس بمختار وإن كانت بكراً أو لعرض على البيع ليس 
باختيار. 

ولو باع من وليّ الجناية فهو اختيار. 

وعن محمد بالبيع الفاسد وبالكتابة الفاسدة يصير مختاراً إذا اتصل القبض. 

وبإعتاق الجنين يصير مختاراً لأمها إن علم بالجناية. 

وإن لم يعلم فوليّ الجناية إن شاء ضمنه قيمتها حاملاً وإن شاء أخذها بالجناية 
والولد حرّء وإن جاء بعد الولادة فله أخذها إن لم يفدها المولى وبالإجارة ليس 
بمختار. 

سبب: عن أبي حنيفة: لو وطىء امرأته فأفضاها لا شيء عليه» وإن لم تستمسك 
البول بخلاف كسر عضوها. 

أشرع إلى الطريق ميزاباً ثم عطب به إنسان فقال ربٌ الدار قبل أن عطب: أنا 
أمرته به» فعليه الدية. 

أما لو قال ذلك بعدما عطب به إنسان فعلى الفاعل. 


كتاب الدّيات 669 


2 


وكذا لو فعله عبده ميزاباً أو روشتاً. 

أما لو حفر بئراً أو بنى دكّاناً في فناء داره في الطريق فالضمان على فاعله ولا 
يبطل عنه بقول صاحب الدار أنا أمرته أو رضيت به أو لا أرضى فهو سواء. 

غير أنه لو قال: أنا أمرته به» وصدقه وليّ الهالك» فهو بالخيار إن شاء ضمّن 
الآمر وإن شاء ضمَّن الحافر. 

ولو أن طفلاً تجاذبه رجلان يدّعيه أحدهما أنه ابنه ويدّعيه الآخر أنه عبده حتّى 
مات من فعلهما فهو ابنه وضمن الآخر ديته كاملة. 

وهو قول محمد أيضاً. 

ولو ألقى الثلج إلى سكته وهي غير نافذة فما عطب به لم يضمن وإن كانت 
نافذة يضمن. 

ولو مشى في الطريق فسقط عنه ما يليه من ثوبه وسيفه وطيلسانه ما عطب به 
لم يضمن بخلاف ما هو محمول على ظهره أو رأسه. 

ولو ركب دابته في طريق فجاء آخر وركبه فنفحت إنساناً فضمانه عليهما 
نصفان. 

أما لو جاء إنسان وعقرها يضمن العاقر دون الراكب إن لم يحولها عن 
موضعه. وعند أبي يوسف: ضمن الراكب. 

ولو أمر رجلاً بأن يحفر بثراً في فناء داره أو بنى دكاناً في الطريق أو جناحاً أو 
أمره أن يضع حجراً على الطريق أو أمره أن يلقي حجراً من سطح فأصاب الآمر 
شيء من ذلك ضمن الحافر والملقي المأمور في كله ويحرم الميراث من رمى 
البكيو 

لو دخل رجل دار رجل بأمره فعثر بجرّة فكسرها لم يضمن. 

أما لو عثر بصبي فقتله ضمن العاثر. 

طريق غير نافذة فلأصحابها التوضوؤ فيه وربط الدواب وطرح الخشب ولا 
ضمان فيما عطب بشيء من ذلك. 

أما في الحفر والبناء ضمان على الفاعل ويؤمر بالطمٌ ولا يضمن نقصان 
الأرض. 
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وكذا في أرض مشتركة. 

رجل يتمسك بلجام دابة وأمر رجلاً ليحمل عليها عدلاً وأمر آخر ليمسكه على 
جانب الدابة ليحمل عليها العدل الثاني» فنفرت الدابة وسقط الحمل على إنسان 
فالضمان على مستمسك الدابة لا على مستمسك الحمل. 

دابة دخلت أرض إنسان وماتت فيها فإخراجها على ربّ الدابة. 

ولو بنى ظلّة على سكة تهدم أما لو كانت في سكة غير نافذة ولا يعلم حالها 
كيف بني لا تهدم. 

وقال أبو يوسف: لا تهدم إذا لم يكن بالمارّين ضرر في أيّ طريق كانت. 

لو أشهد على محبوس لم يقدر على الهدم فما عطب بالحائط لم يضمن. 

أما لو قدر على هدمه بنفسه أو بوكيله ضمن. 

حائط بين رجلين أحدهما غائب أشهد على الحاضر فللحاكم أن يهدم على 
الغائب. 

لو قال لصاحب الحائط المائل: اهدم هذا الحائط فإنه مائل» فهذا إشهاد. 

لو قال: ينبغي أن يهدم فهذا مشورة لا إشهاد. 

رجل ضمن من الحاكم لصاحب الحائط أن يهدمه بغير إذن صاحبه. 

لوامال حائط'المسحد فإشهاده على من بتاه وكذلك: فى سمائظ دار ناه 
السساكين تيدان ما حلت على الثائن 'الراقف» ْ 

ولو أخرجها عن يده فالإشهاد على وكيله وقيمته دون الواقف. 

لو زلق رجل بماء مصبوب في الطريق فوقع في بئر حفرها آخر فضمانه على 
صاحب الماءء أما لو كان من ماء السماء فالضمان على الحافر. 

ولو وقع في البئر فهو سالم فصعد نصفها فسقط إلى قعرها ومات» لم يضمن 
الحافر. 

ولو مشى في قعر البئر سالم فعثر بحجر فعطب لم يضمن الحافر إلا أن يقلعه 
الحافر فيهاء وما عطب بقنطرة على طريق المسلمين ضمن الصانع. 

وقال أبو يوسف: لم يضمن استحسانا. 

ولو بنى مسجداً في طريق بغير إذن السلطان ضمن ما عطب به. 


كتاب الدّيات 601 


وقال أبو يوسف: إن كان في الصحارى أو في أفنية الأمصار لم يضمن. 

ولو سقط ميزاب فعطب بطينه أو بخشبه الساقط على الطريق لم يضمن. وفي 
الزيادات بخلافه. 

ولو قتل رجل وألقاه قدّام الأسد فأهلكه لا قود ولا دية على فاعله. 

وقال أبو يوسف: يحبس حنّى يموت في السجن كما هو مذهب علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه -. 

وأجمعوا أنه يعزر تعزيراً مبرحاً» وفي الصبىّ يضمن الدية بالاتفاق. 

وعن أبي يوسف: رجل وضع حجراً في طريق ووضع رجلان حجراً فعثر بهما 
إنسان فضمانه بينهما أثلاثا. 

ولو وقع في البئر في الطريق ومات جزعاً أو عطشاً لا ضمان على الحافر. 

أما لو مات غمّاً ضمن الدية. وعلى قياس قول أبي حنيفة: لم يضمن أيضاً. 

رجلان تجاذبا حبلاً فوقعا على أوجههما وماتاء ضمن كلّ واحد دية صاحبه. 
أما لو وقع أحدهما على قفاه والآخر على وجهه ضمن صاحب القفا دية الوجه. 

ولو انقطع الحبل فوقعا على أقفيتهما لم يضمن شيئاً. 

ولو قطع إنسان ذلك الحبل فوقعا على أقفيتهم ضمن القاطع ديتهما. 

أما لو وقعا على أوجههما لم يضمن القاطع. 

عبد حفر بئرا فمات فيها إنسان فعفاه المولى ثم مات فيها اخر»ء يدفع إليه 
نصف العبد. 

لو أمر عبده بحفر بئر في طريق فمات فيها إنسان» فعلى المولى الدية. 

وكذا لو لم يأمرهء ولكن رآه حين حفرها فلم يمنعه. 

أما لو لم يره وعلم فيهاء فعليه دفع العبد أو الفداء. 

لو حفر بالوعة في المسجد لماء المطر لم يضمن ما هلك فيها. 

أما لو حفرها لماء البئر ضمن. 

وضع صبيّة على طريق فعطب به إنسان ومات وهلك الصبية من وطئه؛ فعلى 
الواطىء دية الصبية؛ وعلى الواضع دية الواطىء. ولو ماتت الصبية من وقوع الرجل 
عليه فنصف ديتها على الساقطء ونصف على الواضعء ودية الرجل على الواضع. 
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أما لو ماتت الصبية من وقوعه عليها من غير أن يطأ عليها بالقدم فديتها على 
الواضع . 

ولو اذّعى أولياء الواطىء أنه وطىء عليها غير متعمد فالقول قولهم. 

ولو فرش في مسجد ونام عليه فعثر بالفراش إنسان ضمن الفراش. 

ولو عثر بالرجل ومات لم يضمن الرجل النائم شيئاً. 

وعن محمد: لو مات رجل وترك داراً وعليه دين مستغرق قيمتها فحفر الوارث 
فيها ضمن نقصان الحفر للغرماء وما وقع فيها ضمن عاقلته. 

ولو قيّد رجلاً وجعله في بيت وأغلق عليه بابه حنّى مات فيه» فديته على 
انالك ل وذ وجب انه ود اقمانه 

لو أوقف دابته على باب سلطان توقف هناك الدواب ضمن ما أصابه. 

لو أدخل رجل رجلا بيته فسقط عليه سقفه ومات لم يضمن شيئاًء وإن أدخل 

لو دخل دار رجل راكباً بإذن صاحبها فما وطئت دابته ضمن . 

أما لو كان سائقاً أو قائداً لم يضمن. 

رجل مشى في طريق فسقط ميّنا فما عطب به لم يضمن عاقلة الميت. 

أما لو سقط حيّا ثم مات فعطب به إنسان ضمن عاقلته. 

ولو عض عضد إنسان فجذب اليد فسقطت أسنانه ولحم ذراعه لا شيء في 
الأسنان ويضمن العاض أرش ذراعه. 

أما لو تثبّت بثوبه فجذبه صاحب الثوب ثوبه فتخرّق ضمن المتمسك نصف 
قيمة الثوب. 

لو أوقف سفينة على الشط فجاءت سفينة فأصابت هذه الواقفة فانكسرت 
الواقفة ضمن صاحب الجائية» وإن انكسرت الجائية لا ضمان على الواقفة. 

أرش: صالح أبو حنيفة عن كسر السن ونتف الشعر على دراهم ثم نبتت أخرى 
يردٌ ما أخذ إلا قدر المعالجة والأدوية. 

وكذا في كسر اليد وفي جراحات الجسد إذا برأت ثم عادت كما كانت لا 
شيء فيها كالعظم إذا انجبر كما كان. 


كتاب الدّيات 6073 


وكذا حلق رأس رجل فنبتت أبيض لا شيء فيه. 

وقال أبو يوسف: فيهما حكومة عدل. 

قال أبو يوسف فيمن قطع رجله من الفخذ أو اليد من المنكب يجب نصف 
الدية. 

لو صالح عن قطع اليد عمداً على عشرة آلاف درهم يجب كلها إلا عشرة. 

زقال تمدة لاايجت إلا حسهالة: 

وعن محمد: لو طعن في عين إنسان فبلغ الدماغ فعليه الدية وحكومة عدل 
سواء كانت العين حولاء أو لا. 

لو جَبَ رجلاً فسقطت لحيته ينظر إن قطعه من فوق يجب ثلاث ديات وإن 
قطعه من أسفل فديتان وحكومة عدل. 

لو أصاب أنفه حتّى ذهب شم الروائح أو ذهب التنفس به لزمه حكومة عدل. 

ولو رمى مسلم إلى ذمي حصن المشركين حجر منجنيق فأصاب الحجر حائط 
الحصن وعاد فأصاب مسلماً فعلى الرامي الكفارة وعلى عاقلته الدية والله أعلم. 

قسامة: عن أبي حنيفة: تضارب رجلان أحدهما بالسيف والآخر بالعصاء فمات 
من ذلك ولا يدري أيهما بدأء فعلى صاحب العصا نصف دية صاحب السيف. على 
عاقلته» ولا شيء لصاحب العصا فإن حقه القود وقد سقط بموت السيّاف. 

ولو وجد قتيل في السجن فديته على بيت المال. 

وعن أبي يوسف: لو وجد قتيل في سوق رقبته للسلطان ولا يثبت فيها 
سُكانها أخذ بالقسامة على خمسين رجلا من ذلك السوق ثم يجعل ديته على بيت 
المال. 

وكذا إن وجد في المسجد الحرام من غير زحامء أما إذا كان من زحام الحاج 
في المسجد أو عرفات أو مِنى فديته على بيت المال من غير قسامة. 

لو وجد قتيل في محلة فيها قبيلتان يحلف من كل قبيلة خمسون رجلاً عند أبي 
حنيفة» وعند أبي يوسف: من كل قبيلة خمسة وعشرون رجلاً. 

وعن محمد: وجد قتيل في طريق الأعظم فديته على أدنى أهل المحلة التي 
شرع إلى هذا الطريق والمحلّة عندنا أهل المسجد فإن كان في الدرب مسجدان فهما 
محلتان. 
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فيمن قتله زحام الناس يوم الجمعة في المسجد الجامع أو غيره لا يدري مَن 
قتله فديته على بيت المال. 

تأديب: عن أبي حنيفة في صبي في يد أبيه فجذبه أجنبيَّ والأب متمسك فديته 
الع التدادي تت ١لو‏ قكاذا نيعا للدي لههما بو لازت رضي 

ولو جامع امرأته وهي ممن يجامع مثلهاء فماتت أو أفضت لا شيء عليه. 
وعند أبي يوسف: على عاقلته الدية. 

وأجمعوا: لو اندّقت عضواً من أعضائها د ضمن الزوج إذا كان سبب الجماع 
وكل من لا عاقلة له فعاقلته بيت المال. 

والمعلم إذا ضرب الصبيٌ بإذن الولي فمات يجب الكفارة دون الدية. 

وعن أبي يوسف: رجل أمر عبداً محجوراً أن يقتل نفسه ففعل لا شيء على 


لو أمر رجلاً أن يبط قرحة في بطنه فجرح بطنه ضمن. 

ولو أمر بيطاراً أن يصرع حماره ويبرعه فصرعه فاندقّت رجله لم يضمن. 

وعن محمد: لو ضرب امرأته من نشوز أو غيره ضمن. 

وأما لو أدب الابن فمات لا يضمن. 

ولو أمر به المعلّم لم يضمن وكذا الوصيّ لم يضمن. وفي قياس قول أبي 
حنيفة: ضمن الوصي. 

ولو ضرب الخيّاط وغيره تلميذه بإذن الأب لم يضمن كما في المعلّم. 

ولو كان بغير الإذن ضمن كالمعلّم في الكتاب. 

عن الى مجثتر الها باع عي الله ين الربير باتغي الملاك وين مروات كال مزق 
تن انق سعيد الأشدق قام خطيبأ وقال: إن أبا ذبّان قتل لطيم الشيطان وقرأ «وَكَدلِكَ مَل 
بَعْض الاين بحا يما كانوأ بكيئوة) (الأنعام: الآية ودا] ثم جاء قثل مصعب بن الزيير 
وذاة لني بهد نحل الأزلى شال إن معيعيا تثم اده راهن امو اط شل يتجاح 
فلانة وفلانة وترك حلية أهل الشام حتّى غشيه في داره ولئن هلك مُصعب إن في آل 
الووو حلفا ميد 


(1) ذكر الخبر الجاحظ في البيان والتبيين 1/ 2260 ويقال لمن به لِقُوة (لطيم الشيطان)» وكان عمرو - 


كتاب الدّيات 675 


من الأجناس: 

دية: قال رحمه الله -: لو قطع الأنف من أصل العظم ففيه الدية. 

ولو قطع الأرنب ما دون القصبة ففيه الدية. 

وفي رواية ابن زياد: حكومة عدل. 

ولو ضرب على الأنف فذهب شمّه في نوادر ابن رستم: حكومة عدل. وفي 
الإملاء رواية أبي سليمان: الدية في الذكر دية. وفي الحشفة وحدها دية. 

لو ضربه حي لا يمسك بوله. ففيه الدية كما لو منع الجماع. 

وكذا لو ضرب صلب المرأة فانقطع ماؤها دية. 

وما كان من الأسنان اثنان ففيهما الدية» وفي إحداهما النصف. 

وما كان أريعاً فنيها الدية 

وما في أحدها ربع الدية. 

وما كان عشرة ففيها الدية وفي إحداها عُشر الدية. 

وفي نوادر ابن رستم عن محمد فيمن قطع أذن رجل فذهب السمع عليه 
ديتان» دية السمع ودية الأذنين. 

في كلّ أصبع عشر الدية. 

وفي مفصل كل أصبع ثلث دية الإصبع غير الإبهام. 

وفي كلّ سنّ نصف عشر الدية. 

والضرس والنابٌ والثنايا فيها سواء. 

قود: عن محمد: لا قصاص عند أبى حنيفة فى العين إلا فى خصلة واحدة: إذا 
ذهب النور وبقيت العين قائمة يجب القود» أما 00 ذكر اتوامينا: عن مكقمد: 
لا قصاص. 

وذكر في جنايات الحسن: يجب القود. وذكر فيها أيضاً: لو فقأ عين رجل يمناه 
وعين الفاقي يسراه ذاهبة ويمناه صحيحة يقتص من اليمنى فيبقى أعمى. 

مَلقُوَاً. وكان عبد الملك يكنى أبا الذبان لشدة بخره. وانظر: ثمار القلوب في المضاف 

والمنسوب 75/1. 


3 خزانة الأكمل/ الجزء الثالث 


ولو فقأ عين اليسرى وهي كانت قائمة لا يبصر بهاء وعين الفاقىء اليسرى 
مثلها لا قصاص. 

وكذا لو كان يسرى الفاقىء ويسرى المفقوء عنه بياض بهما لا قصاص بينهما 

رجل فقأ عين مولود ابن يوم وقال الفاقىء: لم يكن بصيراًء وقال: لا أدري 
أييصر بها أم لاء عليه حكومة عدل. 

ولو كنيد كاهد أن عينه كانت مححة لا يرونابها علة"فإن كان يطزاف نينا 
فعليه نصف الدية. 

سمع: لو جذب أذنه فانتزعها من أصلها عليه الآأرش في ماله. وعن أبي حنيفة: 
لو قطعها من أصلها يقتص لو كان أذن القاطع سواء صغيرة وأذن المقطوع كبيرة فهو 
بالخيار إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الأرش. 

وكذا لو كانت أذن القاطع كبيرة فهو بالخيار إن شاء اقتتص وإن شاء أخذ 
ليقن 

وكذا إن كانت أذن القاطع مشقوقة أو خرقاء. 

ومعرفة ضوء العين بأن تقابل الشمس مفتوحة. فإن اندمعت علم أنه يرى. 

هكذا قال ابن مقاتل» فإن العين إذا لم ترّ لم تدمع بشعاع الشمس. 

أما معرفة السمع مشكل. 

إن أبا حازم القاضي أراد أن يقضي على امرأة بحكومة فتطارشت”' فأمر بعض 
أعوانه أنها إذا جاءت وجلست نادٍ خلفها: استري عورتكء فلما جاءت من الغد 
وجلست بين يديّ القاضي فصاح رجل خلفها: أيتها المرأة استري عورتك» فوثبت 
وتحزّمت» فقال أبو حازم: أيتها المرأة ألست صمّاء؟ فحكم عليها. 

وعن ابن سماعة عن محمد: لو قطع أنفه من أصله لا قصاص لأنه لا قتصاص 
في العظم إذا لم يكن فيه مفصل. 

قال صاحب الكتاب: السنّ عظم وفيه قصاص. 


(1) قال في المغرب 20/2: الطرش كالصمم... وعن أبن دريد أنه ليس بعربي صحيح» وفي 
الأجناس من حكاية أبي خازم القاضي في حكومة امرأة: فتطارشت أي أرت بها طرّشا. 


كتاب الدّيات 607 


وفي شحمة الأذن قصاص ولا مفصل. 

وفي الهاروني: إذا قطع أنف الصبيّ يجب القصاص وجد الريح أو لم يجد. 

قال محمد: لو ضرب أنف رجل ذهب به شمّه لا يجد ريحاً يجب حكومة 
عدل. 

وفي رواية أبي سلمان: يجب الدية. 

لو كان أنف القاطع أخشم”" فالمقطوع أنفه بالخيار بين القصاص والدية كما 
لو كان أخره”. 

لسان: ذكر أبو يوسف في جوامعه: إن منع بعض الكلام دون بعض فيجب الدية 
بقدر ذلك على عدد الحروف ( بات ث) على قدر شين كلّ حرف وعيئه وربٌ 
حرف أعظم شيناً من الآخر. 

وخملة العروك تمعة وعكرون جنا ولوين كلها سني حروف: اللسان يل 
بعضها شفوي كالميم والباء» وبعضها حلقي كالعين والقاف والهاء» ينبغي أن تقسم 
الدية على حروف اللسان» وهي: (أ ن ت ج د ذ رزدش س ص ض طاظ ل ي) 
فما لا يمكنه الإتيان بحرف منها يلزمه الدية بحصته من جملة حروف اللسان دون 
غيرها. 

سنٌ: في نوادر أبي يوسف: لو قلع سنّ رجل لا أنظر في القصاص وإنما أنظر 
في سِنْ الصبي. 

وفي نوادر ابن هشام عن محمد: ف لجرت وكذا في المجرّد: يؤخذ كفيلاً 
ويؤجل منه رجاء النبات. 

وقيل: إنما ينتظر إذا تحرّكت فيؤجل سنة. 

لو ضرب على سن رجل ثم جاء آخر فنزعهاء فعلى الأول أرشها وعلى الثاني 
حكومة عدل. 

ولا يعبر نات السن ضغيرا أو قبيرا كما في البد: 


طح أ يوه دحو الجر شرل الها الأخشم كالشام في وجوب الدية. 
)22 الأخرم: قال في الصحاح 170/1: : رجل أخرم بِيّن الخرم هو الذي قطعت وترة أنفه أو طرف 
أنفه» لا يبلغ الجدع. والأخرم أيضاً : المثقوب الأذن. 
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وفي نوادر ابن رستم عن محمد: رجل أراد قلع سدّك ظلماً فلك قتله إذا كنت 
في موضع لا.يغشاك الناس. 

أما لو أراد أن يبرد سنّك بمبرد لا تقبله لأنه ليس بجرح والأول جرح. 

وفي مناسك الأصل: لو قلع سنّ صيد في الحرم فنبت مكانها أخرى لا ينتظر 
الجزاء. 

أما لو قطع غصن شجرة الحرم فنبت غصن آخر لا يضمن» وفي حق بني آدم 
يضمن. 

شعر: ذكر في جنايات الحسن: إذا حلق الشارب فلم ينبت أجل سنة ثم يجب 
حكومة عدل وهو ليس باللحية. 

وفي الإملاء عن أبي حنيفة: لو نبتت بيضاء لا شيء على الحالق. 

وقال أبو يوسف: فيه حكومة عدل. وهو قول محمد في نوادر ابن هشام. 

لو قال الحالق: إنه كان أصلع فالقول قوله يجب الآأرش بقدر ما زعم في رأسه 
من الشعر. 

وكذا 'فى"اللهية رأن كان كوسجا لا شع على عاوضية: 

وكذا في الأشفار والحاجبين القول قول الحالق مع يمينه إذا لم يكن بيّنة 

ولا قصاص في الشعر بحال في موضع ما. وفي شعر رأس العبد ما نقص 
وكذا في لحيته. ذكره في نوادر أبي يوسف. وهو قياس قول أبي حنيفة. 

جرح: لا قصاص فى الدامية والباضعة والمتلاحمة» وفى السمحاق روايتان» 
وفي الهاشمة والمنقّلة قصاص. 

وإذا كانت الشجاج خطأ ففي الموضحة نصف عشر الدية» وهي خمسمائة. 

وفى الهاشمة عشر الدية. 

وفى الآمّة ثلث الدية؛ وهى ثلاثة آلاف وثلاثماثة وثلاثة وثلاثون درهماً. 


وفي كل موضع فيه موذ ضحة ففيه 2 منقلة وهاشمة وسمحاق وباخ ضعة ومتلاحمة 


كتاب الدّيات 6079 


ودامية. هذا كله في الرأس والجبهة ومواضع العظم من الخدين والذقن. 

والجائفة ما بين اللّبة والعانة ولا تكون الجائفة في العنق والحلق ولا في الفخذ 
وار 

ولو أراد أن يضربه فأخذ سيفه بيده فجذب صاحب السيف سيفه من يده فقطع 
بعض أصابعه؛ قال محمد: يجب القصاص فيما يمكن قصاصه وما لا يمكن يجب 
ارقن 

ضمان: رجل دخل على رجل فأذن له فجلس على وسادةٍ له فإذا تحتها قارورة 
فيها دهن لا يعلم به» فاندقت ضمن الدهن وما تخرق من الوسادة وفسد. 

أما لو أمره بالجلوس عليها فتخرق من جلوسه لم يضمن. 

وفي العارية الأصل إذا أمره بالجلوس على بساط فتخرقت بطرف سيفه وسادة 

رجل جلس على إزار آخر فقام صاحب الإزار وهو لا يعلم. فتخرّق إزاره. 
ضمن الجالس. ذكره في نوادر ابن رستم. 

وذكر في نوادر هشام عن محمد: ضمن نصفه. 

وذكر في البرامكة في فارسين اصطدماء أحدهما يسير والآخر واقف. وكذا 
الماشي كال فإن على الذي يسير ويمشي الكفارة» ولا كفارة على الواقف. 

رجل أمر رجلا بإتلاف مال إنسان» ضمن المتلف دون الآمر. 

ولو كان المأمور صبيّاً ضمن أيضاً في ماله ولكن رجع على الآمر. 

لو حفر بثراً فأرسل فيها رجل فغرق فيها إنسان وماتء قال محمد: ينظر إن 
كان البئر عمقه أطول من قامة الرجل فهو على الحافر. وإن كان على صدر الرجل 
بحيث يمكنه الخروج منها إذا لم يكن فيها ماء ضمن صاحب الماء الذي أرسله 
فيها. 

لو ألقوا الثلج إلى سكتهم وهي غير نافذة؛ فمن عطب بذلك لا ضمان على 
أصحاب السكة؛ بخلاف ما لو طرحوه إلى الطريق الثافل. 


(1») قال في المغرب 170/1: الجائفة الطعنة التي بلغت الجوف أو نفذته» وفي (الأكمل) الجاتفة: ما 
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وفي ديات الأصل: لو صبّ الماء في أرضه يسقيها فخرج إلى غيرها فأفسد 
شيعا لااضيدان عليه 

ولو صب الماء في ملكه صبَّاً فخرج من صبّه إلى ملك غيره ضمن ما أفسد. 

لو أرسل طائراً فما أصاب في فوره لم يضمن المرسلء بخلاف البهيمة. 

وذكر في نوادر ابن رستم: لو أرسل بازيّاً على دجاجة فأخذها وأكلها البازي لا 
فدان عل 

أما لو أرسل الكلب على شاة فقتلها ضمنها. 

ولو أرسل الزنابير على إنسان فلسعته لم يضمن. 

وفي البرامكة: لو أرسل كلبه على شاة فوقف ثم سار وأخذها لم يضمن. 

ولو أغرٌّ الكلب برجل لم يضمن عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: يضمن. 

وفي النوادر: إن لم يكن في المحلّة خمسون من أهل الصلاح يكمّل من 
الباقين. 

قود: قال أبو عبد الله الجرجاني: لو وضع النار على لبّة شاة حتّى أحرقت 
العروق المشروطة فإنه تقع به الزكاة. 

فهذا دليل على أن كلّ ما يقع به الزكاة يجب به القصاص من الآلات. 

وفي نوادر ابن هشام عن أبي يوسف عن أبي حا لو ضربه بإبرة أو نحوها 
متعمّداً فقتله لا قود. أما لو ضربه بالمسلّة ومات منها قتل به. 

وعن ابن زياد في الجنايات: لو طعن بإبرة فأمعن حتّى قتله قُتِل به. 

وكذا لو أضناه”؟© وصار صاحب فراش من ذلك حتّى مات يُقاد به. 

والقدوت باللقعنية و القسماتى بو للقي راتكه وال بول لشي ماضن 
فجرحه ومات يُقتل به. 

وكذا لو ضربه بسنجة ألف درهم يجب القصاصء جرحه أو لم يجرحه. 

وكذا لو ضربه بقمقمة صفراً أو حديد أو شبه أو سراج من حديد يُقتل به. 


وهذا قياس قول أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف. 


(1) أضناه المرض من الضَّنا وهو الهزال» المغرب 14/2. 


كتاب الدّيات 681 


وذكر في الشروط الكبير للطحاوي: لا قصاص في العمود من الحديد. 

لو قتل عبد الصغير فلأب الصغير أن يستوفي القصاص. 

وكذا الجد يستوفى القصاص فى قتل ما قتله الأب معتوه وليس له أن يعفو وله 
أن يصالح. ْ ْ 

وكذا فيما دون النفس. 

ولو لم يكن للصغير أب ولا وصيّ يدفع إلى القاضي فإنه لا يستوفي القصاص 


إلا في النفس» ولا فيما دون النفس حتى بلغ ١‏ لصغير. ذكره في الكيسانيات. 
وفي جنايات الحسن في مأذون مل قله ساق فلمولاه أن يقتضّه ولا شيء 
قرا 


عن أسيد بن عبد الله قال: إن عائشة ‏ رضى الله عنها - كانت حجّت وأقبلت 
أخبرها بذلك عبيد بن أم كلاب» وأخبر أن الولاية إلى علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - قالت: ردونى ردونى. فانصرفت إلى مكة وقالت: قتل عثمان مظلوماً والله 
لأطلبن بلمه» فقال لها عبيد بن أبي سلمة: بم فوالله إن أول من أمال حرفه أنت 
قد قلت اقتلوا نَعْثَلاَ فقد كفر ‏ وفي بعض الروايات: لعن الله نعثلاً - قالت: إنهم 
استتابوه ثم قتلوه» وقد قلت وقالوا وقولي الأخير خير من قولي الأول» فقال لها 


أنيانا مدينا؛ 
منك البداءً ومنكُ الغير ومنك الرّياح ومنك المطر 
انشث. انوت تفل الأسناه ودح له مو 0 


قال رحمه الله -: لا كفارة في قتل عمدء ويجب في شبه عمد الكفارة. 
وفى كتب الأصحاب أن لا كفارة فى شبه العمد على أصل أبى حنيفة لتناهى 
الإثم. 
(1) روى الخبر الطبري في التاريخ 12/3 وابن ن الأثير في الكامل 2/ 28؛ وسيف بن عمر الضبي في 
الفتنة ووقعة الجمل» ص: 15 وابن ن الطقطقي في الفخري في الآداب السلطانية ص : 29. وقال 


0 : كان أعداء عثمان يسمونه نعثلاً تشبيهاً برجل من مضر كان طويل 
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أما في التسبيب كحفر البئر ووضع الحجر على الطريق لا كفارة ولا حرمان 
من الميراث. 

ودية الذمي والمستأمن كدية المسلم. 

لو ضرب ظهر رجل لا ينزل الماء يجب دية كاملة. 

ولو أفضاها بحيث لا يستمسك بولها وغائطها أو أحدهما يجب دية كاملة. 


وذكر أحد عشر شجّة» ثلاثة لم يذكرها محمدء أولها: الخاصمة؛» وهي التي 


ثم الدامغة» وهي التي يخرج منها ما يشبه الدموع. 

ثم الدامية» وهي التي يخرج منها الدم. 

ثم الباضعة؛ ما يبضع اللحم. 

ثم المتلاحمة؛ وأكثر في اللّحم من الباضعة عند أبي يوسف. وعند محمد على 
العكسء فالأولى متلاحمة ثم الباضعة. 

ثم الموضحة. وفيها القود. 

ثم الهاشمة. 

ثم المنقلة» ثم الآمّة ثم الدامغة. ولم يذكرها محمد وهي التي تخرق الجلدة 
التي من فوق الدماغ فلا يعيش الإنسان معهاء فلهذا لم تذكر. 

وذكر محمد في الأصل: يجب القصاص ما قبل الموضحة إذا أمكن بأن يقدر 
غور الجراحة بسمار ثم يعمل حديدة على قدره فتنفد في اللحم. 

وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: لا قصاصء وإنما يجب حكومة عدل. 

واختلفوا في كيفية حكومة عدل, قال الطحاوي: يقدر لو كان عبداً فيقوم وهو 
صحيح ويقوم وبه شجّة يجب قدر النقصان من الدية. 

وقال الكرخي: هذا لا يستقيم لأنه ربما يؤدي إلى أن قليل الشجة يوجب أكثر 
من كبيرهاء بأن كان السكين أكبر ولكن يؤخذ مقداره من الشجة التي لها أرش مقدر 
بالحزر والظن فيجب في الموضحة حالة الخطأ خمس من الإبل» وفي الهاشمة عشر» 
وفي المنقّلة خمسة عشرء وفي الآمّة ثلث الدية. 
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قال أبو حنيفة في سن الصبىّ الذي لم يثغر”" لا شيء فيه لأنها بعرض 
المنقواط: 

وقال أبو يوسف: يجب فيه حكومة عدل لمكان الألم. 

ولو قلع سن غيره فردها صاحبها في مكانها فئبت عليها اللحم فعلى القالع 
الأرش بكماله. 

وكذا إذا قطع أذنه فألصقها والتحمتء وفي الأصبع الزائدة والسن الزائدة 
حكومة عدل. 

يجب في أطراف الصبيٌ ما يجب في أطراف البالغ. 

ولو كانت الشجة آمتين أو ثلاثا فيها دية واحدة. 

وقال أبو يوسف: إذا قطع الكف ولا أصابع عليه ففيها حكومة عدل لا يبلغ 
بها أرش أصبع. 

ولا قصاص بين الأحرار وبين العبيد وبين الذكور والإناث فيما دون النفس. 

وعمد الصبيّ والمجنون خطأهما. 

ولو طبق على إنسان يتناحى بذلك جوعاً وعطشاً لم يضمن عند أبي حنيفة» 
وعندهما عليه الدية. 

ولو قطع الشفة ينظر إن استقصاها بالقطع يجب القصاص. 

أما لو قطع بعضها لا قصاص. 

ولواتفية العبوت تركيها فو تيدر فألخطأ راصنات درقيها اخ اوبات اماك 
القصاص. 

وكل جناية جناها رجلان على رجل فيما دون النفس كقطع اليد والسن لا 
قصاص فيه وعليهما الدية نصفان. 

ولو عفا أحد ولبِّي الدم العمد فقتله الآخر لا قود عليه علم بالعفو أو لم 


يعلم. 


)1( قال في المغرب 116/1: تُّغْرَ | لصبي فهو مَنْعُور سقطت رواضِعُهُ» ومنه: لا شيء في سن صبي 
لم يغر» أي لم تسقط سنه. 
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وإذا قتل العبد المرهون في رواية يجب القصاصء وفي رواية لا يجب حتى لو 
اجتمعا. 

ليس للراهن أن يقتص وإنما يأخذ الضمان والعفو عن القاتل أفضل. 

ولو أقرّ بالعبد لغيره وهو جاني فيصير مختاراً ويخاطب المقرٌ له بالدفع أو 
الفداء. 

وجناية المكاتب على مولاه وجناية المولى على المكاتب كلها معتبرة حالة 
الخطأ في وجوب الضمان. 

أما القصاص لا يجب على المولى. 

ولو كان قطار واقفاً فجاء إنسان وربط بعيره بآخر القطار فعاد صاحب القطار 
ولا يعلم بالمربوط فما عطب بالمربوط فالضمان على القائد كما لو علم» ولا يرجع 
على عاقلة الرابط. 

أما لو كان القطار سائراً فربطه به ضمن القائد ثم يرجع على الرابط إن لم يعلم 
بربطه» وإن علم لا يرجع. 

رجل أمر رجلاً أن يقتله بالسيف. لا قصاص عليه. 

أما الدية عن أبي حنيفة روايتان» والأصح أنه لا يلزمه وهو مذهبهما كما لو 
أمره بقطع الطرف أو بقتل عبده. 

ولو حفر بئراً في طريق مكة على غير ممرّ الناس فوقع فيها إنسان لا ضمان 
عليه. 

ولو استأجره ليحفر بثراً في فناء داره فما تلف فيها فعلى المستأجر. 

وكذا لو استأجره ليحفره في موضع لا يعلم الأخير أنه موضع فنائه أو لاء أما 
لو علم أنه ليس في فنائه ولا في ملكه ضمن الحافر دون المستأجر. 

وكذا لو أمر عبده بحفر بئر في فنائه على طريق المسلمين فالضمان على عاقلة 
العواقة آنا في غين قاف فالشيها زفي رزقةا لمعيه غلم يالك او له يعلة: 

ولوايتن خائظأ مائلا إلى الطريق أو .مللقا إنشآن من ما علي تسقواطة شواء 
طولب بالنقض أو لم يطلب. 

وكذا لو بنى في ملك الغير وبنى في ملكه ثم مال ثم وقعت الخصومة فيما 
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عطب به» فإن اعترف المالك أنه طولب بالهدم ضمنء وإن لم يوجد الإشهاد. 

ولو أشهد عليه فاستمهل من القاضي ومن الذين أشهدوا عليه فهو باطل. 

ولو بنى أو حفر أو وضع حجراً في ملك الغير ثم أبرأه صاحب الملك عن 
فهاة ما قلت كان يريا أبذا. 

ولو وجد قتيلاً في سوق له أرباب يجب القسامة والدية على الأرباب عندنا. 

قال الى توس : يعيمغان لكان نان ال يكن لوكا كالشو ار انان الف 
بنيت فيها فما يوجد يكون على بيت المال. 

والأعمى والمحدود والكافر عليهم القسامة. 

ولو وجد قتيلاً في قرية لامرأة فعليها القسامة والدية» يكرّر عليها الأيمان» 
وعلق عاقلتها لديف 7 

وقال أبو يوسف+ القسامة على عافلتها أيضاً: 

قال محمد: لو وجد قتيل في أرض رجل إلى جانب قرية ليس صاحب الأرض 
من أهل القرية فالضمان على صاحب الأرض. 

قال محمد: رجلان في بيت لا ثالث معهماء فوجد أحدهما مذبوحاً. لا 
أضمنه . 

وقال أبو يوسف: أضمنه الدية. 

ولو وجد قتيل في دار عبد مأذون يجب القسامة على العبد في القياس. 

ويخيّر المولى بين الدفع والفداء سواء كان عليه الدين أم لا. وفي الاستحسان 
يحت القسامة عل المولى» 

وعند أبي حنيفة: إن كان مدنياً ينبغي أن لا يجب على المولى قياساً. 

وذكر الطحاوي: إن القاتل يددخل العاقلة في عمل الدية. 

ولو جعل السّم في الطعام فتناول بنفسه ومات لا ضمان على الذي أطعمه. 

أما لو وجده ضمن الدية. 

ولو أن صبيّاً في يد الأب فجذبه إنسان فمسكه الأب حتّى مات يجب الدية 
على الجاذب ويرث الأث: 

ولو أخذ بيد إنسان يصافحه فمده من يده فانقلب فمات لا شيء عليه. 


666 خزانة الأكمل/ الجزء الثالث 


ولو ضرب امرأته نشوزاً فماتت ضمن ديتها. 

وكذا لو ضرب الأب أو الوصيّ الصبيىٌ فمات ضمنا عند أبي حنيفة» وعندهما 
لان 

والمعلّم والأستاذ إن ضرباه بغير إذن الأب والوصي ضمناء وبالإذن لم يضمنا. 

ولو اشترك الأب والأجنبي في قتل الابن لا قصاص على الأجنبي. 

عن سهل بن أبي خيثمة قال: وجد عبد الله بن سهل قنيلاً في قليب من قُلْبِ 
خيبر» فأخبروا رسول الله كَلةِ فقال ‏ عليه السلام -: «تبريكم اليهود بخمسينء يحلفون 
أنهم لم يقتلوا ولم يعلموا له قاتلاً». فقالوا: كيف نرضى بأيمانهم وهم مشركون؟ 
فقال ‏ عليه السلام -: «فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه»» قالوا: كيف نقسم على ما 
لم نره؟ فوداه النبيّ كَةِ من عنده. وروي أنه كتب إلى يهود خيبر: «إما أن تدوا أو 
تأذنوا بحرب من الله ورسوله)”". 
من الطحاوي: 

قال رحمه الله -: لو قصد قطع عضو إنسان فأصاب عضواً آخر تجب الدية. 

ثم العواقل ينظر إن كان الرجل من أهل الديوان فالدية عليهم» وإن كان من 
أنصاره بالدروب والمحالٌ نحملها عليهم» وإن كانت نصرته بالحرب نحو القصارين 
أو القصابين فعلى جنس تلك الحرف أبداً يضم إليهم من المحترفين من أقربهم إلى 
أن يمكن حمل الدية عليهم. 

ولو رمى إلى عبد فعتق قبل إيصال السهم يجب القيمة لا الدية عند أبي 
حنيفة» وعندهما تقوم قيمته قبل الرمي وبعده» فيجب الفضل بينهما. 

ولو ادّعى رجل على رجل أنه ضرب رأسه فأذهب سمعه وبصره والرجل 
ينكرء يُلقى بين يديه حيّة فإن نفر منها ظهر كذبه في رؤيته. 

أما في سمعه فينادي رجل حال غفلته» فإن أجاب علم أيضاً كذبه. 

قال: ويجب في عين الأعور نصف الدية. 

وقال بعضهم: يجب كمال الدية. 


010( رواه البيهقي في السنئن الكبرى» رقم: 16873» وقال في آخره: رواه مسلم عن عمرو بن محمد 
الناقد عن سفيان إلا أنه لم يَسَّقْ متنه وأحال به على رواية الجماعة. 
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ولو اذّعى ذهاب الشمّ بضربة فذاك إنما يعرف باحتيال وتجزئة. 

ولو قطع أصبعاً زائداً وعلى يد القاطع أصبع زائد مثلهاء لا قصاص. 

وكذا لو قطع تُؤلول7'" عن وجه جارية وعلى وجه القاطع مثله وإنما يجب 
حكومة عدل. 

ولو أفضا أجنبية صغيرة لا يُجامع مثلها بأصبع أو حجرء ينظر إن استمسك 
البول يجب المهر فى ماله لإزالة بكارتها ويجب ثلث الدية على العاقلة كما فى 
الجانفة و إناالى. ستمي اكه ون بجر كاملة جلو 0يها الصو ولكر سان لا 

وقال محمد: لا يدخل فيه المهر. 

وكذا إن أفضاها بالذكر لا يجب الحد. 

وكذا في التي يُجامع مثلها فأفضاها بالأصبع أو الحجرء وإن كان بالذكر وهي 
أجنبية مكرهة أو مطاوعة لا حد عليها وعليه الحد ولا عقد مع الحد. ويجب مع 
ذلك ثلث الدية إن استمسك البول» وإن لم يستمسك يجب كمال الدية. 

ولو جد قتبلاً فى أرفن.قلاة لا ملك لأحد فيها تبعد عن العمزان بعيك:لا 
نحم الصو كمي الامعداره فدمه هدرء وإن سمع الأصوات فعلى أقرب الأمصار 
أو القرى القسامة والدية. 

ويدخل في القسامة الأعمى» ويدخل في القسامة المسلم والكافر والمحدود 
في القذف والكافرء ولم يدخل النسوان ولا الصبيان والمجانين والمماليك 
والمكاتب. 

لو مشى رجل في محلّة فأصابه سهم طائر لا يدري من رماه» فعلى أهل 
المحلة القسامة والدية. 

ولو وجد قتيل بين المحلّتين على سواء فعليهما القسامة والدية. 

ولو قعد على الطريق للبيع والشراء بإذن السلطان لا ضمان عليه فيما عطب 


وكذا لو بسط الحجر فى الطريق أو حفر بإذن السلطان. 


(1) الثؤلؤل: هو الحّة تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها. لسان العرب 81/11. 
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ولو أرسل كلبه أو بهيمته وهناك طريقان فسلك أحدهما باختياره فما عطب في 
فور ل حيمان على الهرستل. 

ولو ألقى حيّة على إنسان فلسعته ضمن الملقي ديته» أما لو تحوّلت ثم لسعته 
لا ضمان عليه. 

لو دخل دار إنسان بإذن ربٌ الدار أو بغير إذنه فعقره كلب ربّ الدار من غير 
إغرائه لا ضمان عليه. 

جماعة يسوقون قظارا :فما:تلف بالقطان فنجتوا جتيعا. 

ولو استأجر رجلاً ليبني بناء في الطريق فما عطب به ضمن المستأجر دون الأجير. 

وأما لو نظ قن بن الأضن الدرة ناض يوقا دين لاهن 

أرقن نين ثاكثة ثفرء حفر اثنان فيها قرا غير إذن الثالت» قما قلف فبها ضما 
ثلث قيمة التالف. 

ولو اختار المولى الفداء من جراحة العمد ثم يسري إلى النفس ومات فيجبر 
المولى ثانياً عند أبي حنيفة استحساناًء وفي القياس لا يبطل وعليه الدية. وما ثبت من 
جنايات العبد بالمشاهدة والبيّنة يلزم المولى. 

وأما العقوبات كالحدود والقصاص يجب على العبد بمجرد إقراره على نفسه. 
ثم عند أبي حنيفة: لا تقبل البيّنة إلا بحضور المولى» وهو قول محمد. 

وقال أبو يوسف: تقبل. 

وإقرار العبد بالجناية في المال لا يصحٌّ محجوراً كان أو مأذوناً لا يؤخذ به لا 
في الحال ولا بعد العتاق. 

ولو أقرّ بالجناية خطأ قبل أن يعتقه مولاه لا يصحٌ لأنه إقرار على مولاه إلا إذا 
صدَّقه المولى وأقرٌّ أنه علم بجنايته حين أعتقه فيضمن. 

وفي الحديث: سّئل محمد بن طلحة بن عبيد الله - وكان السائل غلام من 
البصرة ‏ عن دم عثمان بن عفان. قال: دمه ثلاثة أثلاث» ثلثه على صاحب الهودج 
- يعني عائشة .. وثلثه على صاحبي الجمل - يعني طلحة والزبير -» وثلثئه على على 
فضحك الغلام. 


كتاب الدّيات 689 


فقال: هذا رجل قتله برٌ أبيه. ثم مرّ بعبد الرحمن بن غياث وهو مقتول» فقال: هذا 
يعسوب القوم. والمقتول يوم الجمل من قريش سبعون رجلاً» والمقتول من مضر يوم 
الجمل عشرة آلاف إلا ألفان وخمسمائة من غيرها. فقال علىّ عند المساء لما نجز 
القتال: ْ 
إليك أشكوا عجري وبجري ومتعكرا طشيوا علي بتصدري 
كلت متفحرا بهتمحري شقيك نشي وقدلت معشري: 

من العيون: 

قال رحمه الله -: لو قال لغيره: اقتل ابني» أو اقطع يده. يجب القصاص في 
رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة. 

وعن محمد عن أبي حنيفة قال: أستحسن وأوجب الدية» أما في العبد فلا 
شيء على المأمور. 

ولو قضى القاضي بالقود ودفعه إلى وليّ الجناية ليقتص فجنى القاتل يقتص 
منه. وفي الاستحسان: يأخذ الدية. 

ولو ذبح نائماً وزعم أنه كان ميتاً يجب القود قياساً والدية استحساناً. 

وعن محمد: لو رمى إليّ قلنسوة في رأس إنسان فأصاب صاحبها فهو خطأ. 

وعن أبي حنيفة: لا قصاص في اللسان. 

وقال أبو يوسف: لو استأجر رجلاً ليقتضٌ فيما دون النفس جازء وفي القتل لا 
يجوز. 

وقال محمد: لا يجوز فيهما. 

لو أدخل نائماً في بيت فسقط عليه السقف لم يضمنء بخلاف المغمى عليه 
والمعتوه والصبي. 

لق أذق: تراقنع أن تيكتا داه فنص وافات ينا قز إن كان براك نس 
وإن كان قائداً أو سائقاً لم يضمن. 

وعن محمد: لو ضمن شجّته ثم برأ بحيث لم يبق أثر يستردٌ إلا قدر ما يداوى بها. 

أما لو بقي أثر وإن قلّ عليه ضمان الشجة. 

لو قبض يد إنسان ليعصره فانفكت ضمن بخلاف ما إذا صافحه. 
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ولو ضرب القاضي في حد أو تعزير فمات لم يضمن كالمعلم ضرب الصبيٌ 
بإذن الأت أو الوص قمات الصيرة لا مان عليه. 
ولو ضرب الأب أو الوصيّ الصبيّ فمات ضمنا عند أبي حليفة» وعند أني 
ولو كسر يدي حمار أو شاة إن شاء صاحبه ضمن قيمته وسلم الحيوان إليه 
وإن شاء احتبسه ولا شيء له عند أبي حنيفة. 


لو رمى الثلج إلى طريق نافذ فزلق به إنسان أو حيوان ضمن. 

قال الفقيه أبو الليث: لم يضمن استحساناً لأن فيه بلوى عامة. 

قن الفسف ب أ انكف هرو أن وهات أنه قال فا لض قر لا كالفيت فيه أن 
حيلة إلا افولا قد قالةاعم ع اغنه. ْ 

وقال أبو عاصم النبيل عن زفر أنه قال: ما خالفت أبا حنيفة في شيء إلا وقد 
قاله ثم رجع عنهء والله أعلم. 
من الروضة: 

قال رحمه الله -: لو ضرب أنفه فأذهب شمّه يجب حكومة عدل. 

وفي لحم الوركين دية كاملة إذا قطع بحيث لا يبقى عليهما لحم. 

لو قلع أظفار يديه ورجليه يجب حكومة عدل عند أبي حنيفة. 

ولو ضرب بسنجة وزن خمسة دراهم أو أكثر من حديد أو رصاص أو فضة أو 
ذهب أو شبة أو نحاس فجرحه أو أوهى شيئا من جسده وماتء يقتل به. ذكره ابن 
زياد عن أبي حنيفة. 

وأما لو جرحه بهذه الأشياء يقتل وإن قلّ وزنه. 

ولو قطع بضعة لحم بقصبة لم يُقتل به. 

وفي نوادر ابن هشام: لو كانت قصبة يذبح بمثلها يقتل به» وليس للقاضي 
استيفاء القصاص للصبيء وكذا الوصي. 
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ولو صاح على صبي على حائط قوم فوقع ضمن. 

أما لو قال: لا يقع» فوقع» لا يضمن. 

لو أعطى سكيناً لصبيّ فوجأ به نفسه لم يضمن الدافع؛ أما لو وجأ إنساناً ضمن 
عاقلته الدية ثم يرجعون على الدافع. 

ولو سقى أرضه فخرج إلى أرض غيره فأفسدها لم يضمن. 

أما لو صبّ في أرضه ماء صبَّاً فخرج ذلك الماء من صبّه إلى ملك الغير 

لو أوقد ناراً في حشيش أرضه أو حصائده أو تنوره فخرج إلى أرض جاره لم 

أما لو أحرق دار نفسه فاحترق دار جاره ضمن. 

قطار له قائد وسائق وسطه وسائق خلفه. فما تلف بالقطار فضمانه بينهم 
أثلاثا . 

عن علي بن زيد: لما طعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ دخل عليه علي 
يعوده فقعد عند رأسه وجاء ابن عباس وجلس عند رجليه فأثنى عليه فقال له عمر: 
أنت وقومك ترون لي هذا يا ابن عباس؟ فنظر ابن عباس إلى عليء فأوماً عليه علي 
أن قل نعم» فقال ابن عباس: نعم» فقال عمر: لا تغرّني أنت ولا أصحابك. ثم قال 
لابنه عبد الله: خذ رأسى عن الوسادة فضعه فى التراب إذا دنا الموت لعل الله 
رعو إن درق :ليه لو أذ كن ما المع عله لعن البق بس تر 
المطلع”"". 
فتاوى الناطفي: 

قال رحمه الله -: الكف تبع الأصابع» والندي للحلمة» والجفون للأشفارء 
والذكر للحشفة» والأنف للأرنبة. 

وفي جنايات الحسن في قطع الأشفار: ففي كلّ واحد ربع الدية. وذكر فيها 
أيفاً: إذا خلق عرق كنف الدابة أو نتف شعر ذلبها يشعى أن يوجل, سنة كما فى شعرز 
الأدبي إذا لق :ترد لتك الا ونان لزنا ل نفيك سحي تتصاتها: ْ 


(1) ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق 44/ 427 وابن الأثير في الكامل 1/ 470. 
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إذا لوّى ثوباً وضرب على رجل فأوضحه يجب القصاص. 

أما لو مات منها لا يجب القصاص. 

إذا ضربه فأذهب شمّه حبّى لا يجد ريحاً يجب حكومة عدل. 

وفي كتاب علي بن صالح الجرجاني: فيه الدية كاملة. 

ولا قصاص في وسط اللسان. 

وفي نوادر ابن سماعة عن محمد: لا قصاص في اللسان وإن قطع من أصله. 

وذكر في كتاب الصلح: للأب استيفاء القصاص لولده الصغير في النفس وما 
دونها وإن صالح عنهما. 

وفي رواية عن محمد: ليس شيء من ذلك للقاضي. 

وفيمن لا وليّ له للقاضي استيفاء القصاص والصلح إن شاء والعفو لا يجوز. 

ولو ضرب المؤدب الذي يعلّمه في المكتب بإذن الوالد لا ضمان عليه ولزمته 
الكفارة. : 

ولو مال حائط المسجد فالإشهاد على الذي بناه وعليه ضمان ما هلك به. 

ولو مال حائط الوقف على مسجد أو على غيره من المساكن وهو في يد القيم 
فأشهد على القيم فما عطب به ضمن القيم ثم رجع على الذي بناه ووقف. 

وعن محمد بن مقاتل: إذا أوقد النار في زرعه فاحترق زرع جاره أو كدسه 
ينظر إن كان بينهما مسافة يؤمن أن لا تصل شرارتها من أرضه إلى أرض جاره غالبا 
لا يضمن. 

أما لو كانا متصلتين فالغالب أنه تتحرّك النار من زرعه إلى زرع جاره ضمن 
عندنا. 

وكذا كلّ موضع أوقد في أرضه أو داره ناراً أو صبّ في أرضه ماءء؛ والعلم 
محيط بأنه يتعدى إلى دار جاره أو أرضه فما أفسد ضمن. 

ألا يرى لو اتصل سطحه بسطح جاره فصبٌ على سطحه عشر قرب ماء 
فتعدى إلى سطح جاره فأفسد شيئاً ضمن لأن العلم محيط بأنه يتعدى فعله إلى 
غيره. 

ألا ترى أن حذاداً ضرب مطرقته على حديدة محماة على المغلاة فتطايرت 
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شرره من ضربه عن حانوته فأصابت إنساناً يمرّ في الطريق محاذياً لحانوته ضمن 
الحداد ما تلف بهاء وإن كان استعمل ذلك في ملكه. 

أما لو حملت الريح ناراً من كير حانوت الحدود وألقتها على المارّين في 
الطريق لا ضمان على الحداد. 

ولو ساق الغنم في بستان إنسان ضمن ما تلف بها ولو لم يسقها لم يضمن. 

وعند عمر بن عبد العزيز: استعمل غسان بن أبي غسان على الموصل فكتب 
غسان إلى عمر بن عبد العزيز: إن رجلاً أحرق زرعاً له فطارت شرره فاحترق زرع 
إنسان وأكداسهم. فكتب إليه عمراً: أما بعد فقد بلغني أن النبيّ يل قال: «العجماء 
جبار والنار عجماء فلا غرم فيه والسلام». 
من فتاوى البقالي: 

قال رحمه الله -: ما يقتل بالحديد يجب القصاص وإن لم يجرح في ظاهر 
الرواية وهو استحسان. وعندهما: يعتبر ما يقتل به غالباً من تغريق أو تخنيق أو 
موالاة بالعصا الصغيرة وفيما دون النفس لا تعتبر الآلة وليس فى ذلك شبه عمد 
بخلاف ما في النفس. ْ 

ولا قصاص في موضحة الأصلع إلا أن يكون الشاجٌّ كذلك. 

ولا قصاص في عين الأحول. 

ولا قصاص في الذقن. 

ولا في لحم الخدين. 

وأما في الثديين والأنثيين لا رواية. 

ولو قطع مفصلاً من أصبعه ثم مفصلاً قبل البرء فهي جناية واحدة. 

لو جرحه فَحُمٌّ من الجراحة فبغى الجراحة ومات في حمّاه منهاء قتل به. 

لو ضرب بطن امرأة حامل فقطع يد الولد في البطن فخرج منه حياً فيكون 

ولو قال: اقطع يدي على أن تعطيني هذا الثوب أو هذه الدراهم» فقطعهاء 
ضمن دية اليد. 

ولو جرحه رجلان فقال المجروح عند الموت: أعفوا عن فلان وأبرأ أحدهماء 
قيل: لا يصح العفو. 
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وقال محمد: لا يسقط القود عنهما. 

وعند أبي يوسف: لا يسقط عن الآخر. 

ولو عفا الولى عن أحدهما لم يسقط عن الآخر. 

أما لو عفا عن بعض دم المقتول سقط عنهما. 

وللإمام أن يستوفي القصاص في اللقيط؛ خلافاً لأبي يوسف. 

وروي أنه لا يؤخذ المحلل في الدية إلا السمينة قيمتها خمسون فصاعداً. 

ولو قطع الذكر والأنثيين من جانب معاً فيهما ديتان. 

ولو قال لصبي: اصعد هذه الشجرة؛ لم يضمن. 

وكذا لو قال له: انقض هذا الحائط. 

أما لو قال: انقضه لي» ضمن إن هلك به. 

ولو قال: ليكون سبع ضمن نصف ديته. 

ولو دفع إليه دابة ليسقيها وقال: لا تُدخلها الماء» فغرق» ضمن. 

ولو أمر عبد غيره أن يذهب إلى الكوفة فذهب إلى البصرة لم يضمن. أما لو 
ذهب إلى الكوفة ثم جاوزها ضمن. 

ولو دخلت دابة في أرض غيره لم يعتبر الإشهاد بخلاف ما في الحائط. 

وسأل قاضي الموصل عن محمد فيمن وضع جرّة مملوءة في طريق» فجاء 
آخر ووضع جرّة مملوءة بجنبهاء فسال من الأولى شيء فابتلّ المكان فوقعت على 
الأخرى فكسرتهاء فقال محمد: لا أدري. ثم قال: يضمنء فإن وضعها جناية فما تلف 
بها ضمنء وإن وقعت الأخرى على الأولى ضمن صاحبها. 

لو أصلح قنطرة أو جسراً بغير إذن السلطان ضمن إلا أن يكون شيئاً يسيراً 
كخشبة أرادت سقوطها. 

ولو ختن الصبيّ بإذن الأب فقطع الحشفة ضمن. 

ولو بَطْ الأب قرحة فمات لم يضمنء» بخلاف الضرب. 

ولا نصيب لكل رجل من العاقلة إلا أربعة أو ثلاثة دراهم من جميع الدية في 
ثلاث سنين» فكان في كل سنة درهم أو درهم وكسرء فإن كان نصيب أكبر ضمٌ 
إليهم أقرب القبائل في النسب. 
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ولو كانوا أصحاب أرزاق يخرج لهم الرزق في كل شهر فيؤخذ في كلّ شهر 
نصف سدس الثلثء وإن خرج في كلّ ستة أشهر يؤخذ منهم في كلّ شهر سدس 
الدية. 

ولو كان لهم أرزاق في كلّ شهر وعطايا في كلّ سنة تفرض الدية في العطاياء 
وإنما تعتبر القبائل عند عدم الدروب والمحال. 

عن أبي سليمان الداراني قال: سمعت عن بعض الخلفاء كلاماً فأردت أن أنكر 
عليه وعلمت أني أقتل ولم يمنعني القتل ولكن كان في ملأ من الناس فخشيت أن 
يعتريني التزيّن للخلق فأقتل من غير إخلاص في العمل”'". 
فتاوى الفقيه: 

قال رحمه الله -: فيمن وجب عليه القود والقتل بالردة أن يأذن الولي 
بالخصومة يقتل قصاصاً وإن تأخر يُقتل بالردّة. 

قال: لو مات صبي لا يعقل في ماء أو سقط عن سطح يجب على الوالدين 
الكفارة» وإن كان في حجر أحدهما فعليه. 

أما لو كان ابن أربع سنين ونحوهما يعقل ويحفظ نفسه لا شيء عليهما. 

وعلى هذا إذا اخترق ولم يتعاهداه. 

قال الفقيه: لا يجب على الوالدين سوى الاستغفار فى هذا كله إلا إذا سقط 
من يده لزمته الكفارة. ْ 

قال: جماعة رموا السهام إلى الكلب فأصاب سهم صبياً ومات ويعرف إن ذلك 
السهم لفلان» ولم يعلموا رميه» فبمجرد معرفة السهم صالحوا على مال من صاحب 
السهم» فالصلح باطل ما لم يعلموا أنه رماه وأنه مات بجرحه. 

لو كانت الورثة كلهم أبرأوا القاتل يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى كإبرائهم عن 
الدين. 


(1) إحياء علوم الدين 3/ 329. 
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لو ضرب وجه إنسان فتنائرت أسنانه كلها يجب لكل سنّ دية وهي لكل سن 

قال أو الليهة انكانه كيلة انعالةاقاة ونددرن انيه يناي عقير الها 
وان كانت" أيقاكه توتو فعلره عتمي فشر الفا و إن كافك كما بترم ون سحت 
أريعة غشر الفا 

ولو قال له رجل: يا خبيثء؛ أو يا حمار أو غيره من ألفاظ الجفا لا بأس له 
أن يقول له: بل أنت خبيث» فيقتص منه إلا فى كلمة تجب الحد فلا يجيبه بمثل 
ذلك. ْ 

ولو عفا عن الجواب فهو أفضلء» فعلى ذلك حمل قوله تعالى: إلا يِب أله 
جهن بالدووين الْمَرل إلا يطل [الستاء: الآية 148] ولك من فى وأصلح :قهز 
أفضل . 

قال: لو تاب الزنديق والساحر والمرتد قبل أخذهم السلطان قبلت توبتهم. أما 
بعد الأخذ لا تقبل بل يقتل. 

مجنون قصد إنساناً فقتله ذلك الإنسان» ضمن ديته كما في البهائم. 

وذكر مجاهد بن عمر: لو كوى ابناً له وهو محرم فمات فهذا دليل على جواز 
الكي في الإحرام وغيره وأن لا شيء على الطبيب إذا مات المريض من غير جناية. 

ولو قال رجل لرجل: بعتنك دمي بفلس أو بألفء فقتله فعليه القود. 

أما لو قال: اقتلني» فعليه الدية. 

لو رمى صبي ابن تسع سنين أو نحوه فأصاب عين إنسان يجب الضمان في 
مال الصبيّ إن كان في العجم لأنه لا عاقلة في العجم» حنّى لو كان له عاقلة كما في 
العرب» فعلى عاقلته. 

أما إذا لم يشهد الشهود على ذلك ولكن الصبيّ أقرٌ به أو أشهد الصبيان على 
ذلك لا ضمان على أحدهما. 

ولو قلع سنّ صبي ونتف شعره فَأجّل سنة فمات الصبيّ قبل الحول أو القالع 
قيل: إن نبتت السّن لا شيء فيه في قول أبي حنيفة. وعند أبي يوسف: حكومة 
عدل. 
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وكذاني اللعية 

وعن أبي يوسف في رجل به سلعة أو حجر: لا بأس باستخراجه إن كان آخر 
فعل فنجا. 

ولو سلمت المرأة صِبْيها إلى الأب فلم يتخذ الأب ظئراً حتّى مات الولد 
جوعاً يأثم وعليه عتق رقبة والتوبة» وإن علمت الأم أنه لم يأخذ من ثدي غيرها حتّى 
مات فهي التي ضيّعته حيث وضعته بين يديّ الأب باختيارها وعليها عتق رقبة. 

قال: لو استكره امرأة أو غلاماً لهما أن يقتلاه ودمه هدر إذا لم يمكن دفعه إلا 
بالقتل. 

وإلقاء الثلج من السطح بإذن السلطان ليلاً يضمن ما عطب بهء فإنه إن فعله 
بغير الإذن فالقياس أن يضمن. 

قال: امرأة قطعت يد رجل تجب الدية دون القصاص كما أن الرجل قطع 
يدها. 

ولو كافون دعن :ذاركفارزاى أمخاء :شير اوعسيا ذا ندر لاسي لذ 13 كل 
إن أدخله بغير إذن 520 الذان يضعق: 

قال محمد: لو ضرب سن رجل فتحركت يؤجل سنة. 

أما لو ضربه فسقطت سنّه ينتظر بُرء موضع السن ولا ينتظر حولاً. 

وقال محمد في رجل دخل دار رجل بإذنه فأذن له بالقعود على وسادته فإذا 
تحتها قارورة دهن فاندقت وسال الدهن وهو لا يعلم به» ضمن الدهن وما تخرّق من 
الوسادة. 

أما لو كانت القارورة تحت وسادته ملاء فغطاها فأذن له بالجلوس عليه فليس 
علق الجالسن:ضمان: 

وأذة ال الم ارين طق سطع تامشي تين قر قم على مسساولكة ا كم سين 
الجا لكو 

وقال الفقيه في مسألة الوسادة: لا ضمان عليه وهو أقرب إلى القياس» وبه 
تأخل. 


ولو سقط حائط فمرّت دابة فصدمت إنسان لا ضمان على أحد. 
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ولو بعث غلاماً صغيراً إلى حاجة نفسه فذهب الغلام فرأى صبياناً يلعبون 
فارتقى سطحاً فماتء سقوطه عنه ضمن المرسل. 


حكاية الحجّاج 


عن أبي بكر بن عياش عن أبي حخصين قال: قلت لسعيد بن جبير وهو يطوف 
بالبيت العتيق: إني لا آمن هذا الخبيث عليك أن يبعث مَن يأخذك ‏ يعني الحجاج . 
قال: يا أبا حصين قد فررت من الحجاج حتّى استحييت من ربّي وأنتظر قدر الله 
تعالى» ما خرجت على الحجَّاجٍ أيام ابن الأشعث متقلداً بسيفين حتّى كفر بالله. فبينما 
هو بمكة إذ جاءت رُسل الحجّاج وذهبوا به إلى الحجّاجء فلما أدخلوه عليه قال: ما 
اسمك؟ قال: سعيد بن جبير» فقال الحجّاج: بل أنت شقي بن كُسَيرء قال: أمّي 
سمّتني سعيداء فقال: بل أنت شقي وأمك شقيّة. 

قال الحجّاج: ما تقول في أبي بكر؟ قال: ثاني اثنين وخليفته من بعده. 

قال: ما تقول في عمر؟ قال: أحب الله أن يعر به الدين. 

قال: ما تقول في عثمان؟ قال: عفيف البطن والفرج» المَجهَّز جيش العسرة» 
المقتول ظلماً. 

قال: ما تقول في علي؟ قال: أوَّلهم إسلاماً وأعظمهم حلماً زوج فاطمة بنت 
رسول الله عَلِاد. 

قال: ما تقول في معاوية؟ قال: كاتب رسول الله يَلِ. 

قال: ما تقول في عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين؟ قال: إن يكن مُحسناً 
فعند الله حسناته» وإن كان مسيعاً فلن يعجزه. 

قال: ما تقول في هؤلاء الؤّلاة؟ قال: سيُّجرّون بأعمالهم فمسرور ومثبورء 
ولست عليهم بوكيل: 

قال: ما تقول فيّ؟ قال: أنت أعلم بنفسك من غيرك. 

قال: يت فى قولكء. قال: إذاً أسوؤك ولا أسرٌُك؛ قال: بت قال: ظاهر جورك 
في حكم الله واتجتراتا علق «مخاضين الله وقتل أولياء الله. قال الحجّاج: لننزلنك ناراً 
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تلفلّى» قال: لو عرفت ذلك منك ما عبدتٌ غيرك. قال: والله لأقطعنّ أعضائكء قال: 
إذاً تُفسد علىّ الدنيا وأفسد عليك الآخرة والقصاص أمامكء قال: فاذهبوا به واقتلوه. 
قال سعيد: يا حجَّاحٍ إني أشهد أن لا إِلّهِ إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله أستحقها حبّى 
ألقاك يوم القيامة» فوالله إن قتلتني لأقتلنك يوم القيامة مثلها. فأمر الحجّاج بالنطع 
فبّسط فضحك سعيد. قال: ما أضحكك؟ قال: عجبت من جرأتك على الله وحلمه 
عنك, قال: أضجعوه فاذبحوه قبالة القبلة» قال سعيد: «إوَجَهْتٌ وَجْهِىَ لِلَِى فَطْرَ 
لسوت والارضكت يبنا وَمَا نا ين الْمُتْركتَ) [الأنعّام: الآية 79]» قال: اصرفوا 
وجهه عن القبلة. فصرفوه. قال: وَل ألتْرقُ وَالتب كأْكما تلوأ فكَمَ َه أو [البقرة: 
الآية 115]» قال: كبَُّوه على وجهه قال: #إينًا حَلفََكُم وفيا ا 0 و 
أْرَقْ) [طه: الآية 55]» فقال بأعلى صوته وهو مكبوب: اللهمٌ لا تسلّطه على مسلم 
يقتله بعدي. فذبح على النطع من قبل قفاه فخرج منه دم كثير» فلما بلغ ذلك الحسن 
وهو كان متواريا منه فقال: اللهمّ قاصم الجبارة إقصم الحجاج.ء فما بقي بعده إلا 
قليلاً فكان ذلك في شعبان فاعتلٌ الحجّاجٍ علَّةَ» خولط بها عقله» فيقول دائماً: ما لي 
ولفديا ابن غير والذي أحذو حالد به عيذ الثه القسز 174 


(1) ذكر هذه القصة الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة سعيد بن جبير 4/ 2330 وقال في آخرها: 
هذه حكاية منكرة غير صحيحة. ورواها أبو نعيم في الحلية 4/ 290» وأوردها الحافظ المزي في 
تهذيب الكمال 2371/10 والأزدي في المتوارين 4/ 33. 
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قال الله سبحانه وتعال: و إإِنَآ نآ إِليّكَ الكتب يالْحَيٌ لتحم بين الئاس 1 
أَزَنِكَ ) 4 71 ولا فك ِلَحَابنِينَ حَصِيمًا) [النّساء: الآية 5 ]. 


م 


قال النبيّ د : «لى ترك الناس ودعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم؛ ولكن 
البيّنة على المدَّعي واليمين على مَن أنكر)”". 


قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: إذا كانت دار في يديّ رجل ادّعاها* آخر كلّها أو 
بعضها فالبينة على المدّعي واليمين على صاحب اليد. 


وكذا في سائر الأموال سواء كان أحدهما مسلم والآخر ذميّاً أو حرببًاً أو مرتدًاً 

وكذا لو ادّعى شراء شيء من صاحب اليد أو هبة أو صدقة جارية أو إجارة أو 
وعنا اومدرنة المذغى من المذعى عليه فالمنكر منهما هو المدعى عليه والآخر هو 
المدعى. 


ولو ادَّعى صاحب اليد أنه باعه من هذا الرجل أو آجره فهو المدعيء فيحتاج 
إلى البينة. 


ولو اذّعى على رجل دينئاً بوجه من الوجوه فعليه البيّنة. 


(1) رواه البخاري في التفسيرء باب: (إإِنّ اَن مَنْوَوَ بِعهَد لَه وَأَيْمِهِمَ كَمنا يلا لآل عِموّان: الآية 
7 رقم: 4277» ومسلمء في الأقضية» باب : اليمين على المدعى عليه؛ رقم: 4567. 

(2) الدعوى: جمعها دعاوى» وهي في اللغة : قولٌ يقصِدٌ به الإنسان إيجاب حت على غيره. ٠‏ وفي 
الشرع : عبارة عن قولٍ لا حجة لمدعيه على دعواه؛ حتى أن من كان له حجة يسمى محقاً لا 
مدعياء ويصح على هذا أن يقال: إن مسيلمة مُدَع للنبوة لأنه لا دلالة معه» ولا يقال: إن النبي ويه 
مُدْع للنبوة ة لأن القرآن دل على صدقه . الجوهرة اليرة 5/ 381. 
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ولو قال المدعى عليه: قد قضيته» فهو مدعى للقضاء عليه البيّنة» وكذا لو ادَّعى 


أجلا. 

دار في يدي رجلين يدعيها كلّ واحد منهماء فكل واحد منهما يدعي فيما في 
يد صاحبه, فعليه البيّنة» ولكلّ واحد منهما على صاحبه اليمين» فأيهما حلف برئ من 
دعوى صاحبه. وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه. 

لو تنازع رجلان في دار يدعي كل واحد منهما أنها في يده جعلت في يد كلّ 
واحد نصفهاء فمن أقام البيّنة قضيت له. فإن طلب كل واحد يمين صاحبه حلفته ما 
هي في يده ناحية» فإن حلفا لم يجعلها القاضي في يد واحد منهما وأيهما نكل صار 
حارجا: 

عبد في يدي رجل فادَّعى الآخر وأقام البيّنة أنه كان في يديه أمسء لم ثقبل. 

أما لو أقام البيّنة أنه كان أمس قُبلت. 

وكذا لو أقام البيّنة غصبه هذا مني أو أخذه أو أبق منه فأخذه هذاء قبلت. 

لو ادّعى شيئاً في يده فأقام ذو اليد بيّنة أنه أودعنيه فلان لم يكن خصماً. 


ثم قال أبو يوسف: إن كان محتالا يريد دفع الخصومة عن نفسه لا تقبل 


وكذا دعوى الوكالة بالحفظ والوديعة» ولو قال الشهود: رأيناه أن يدفع إليه ولا 
يعرف نسبه ولا اسمه لم يلتفت إليه؛ فيكون خصما. 

دار فى يدي رجل ادعاه رجل أنها له آجره إِيّاهء وادعى الآخر أنها له أودعها 
إياه» وأقاما البتنة فهي بينهما بمنزلة دعواهما لأنفسهما فقط. 

ميراث: رجل في يديه عبد أقام رجل البيّنة أن أباه مات منذ سنة وتركه ميراثاً 
لهء لا يعلمون له وارثاً غيره» وأقام رجل آخر البيّنة أن أباه مات وتركه ميراثاً لا 
يعلمون له وارثاً غيره» يُقضى بالعبد بينهما نصفين. فالوقت وغير الوقت فيهما 
00 

أما لو وقت بيّنته لسنتين يُقضى لصاحب السنتين في قول أبي حنيفة» وهو قول 
أبي يوسف الآخر. وهذا رواية أبي حفص عن محمد. وفي قول أبي يوسف أولاً: 
فإنه يقضى بينهما نصفين. وهو رواية أبي سليمان عن محمد. 
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عبد في يد رجل ادّعاه رجل وأقام البيّنة أن أباه مات وتركه ميراثاً منذ سنةء لا 
وارث له غيره. وأقام الذي في يده البيّنة أن أباه مات وتركه ميراثا له لا وارث له 
غيره» وقّت سنة أو أقل أو لم يوقّتء يُقضى للمدعي. 

عبد في يدي رجل أقام آخر البيّنة أنه له منذ سنة» وأقام ذو اليد البيّنة أنه له 
منذ سنتين» فهو للذي في يديه. 

أرض في يدي رجل أقام البيّنة أن أباه مات وهي في يده لا يعلمون لها وارثاً 
غيره» وادّعاها آخر أقام البيّنة أن أباه مات وتركها ميراثا له لا يعلمون لها وارثا غيره. 

فإن أقام أحدهما البيّنة أن أباه مات وتركها ميراثاً له لا وارث له غيره» وأقام 
آخر البيّنة أنه اشتراها من أَبّ هذا بمائة ونقدها قضي بها للمشتري. 

وكذا لو ادّعاها صدقة أو هبة مقبوضة من الميت في صحتههء أو أقام البيّنة أن 
أبا هذا تزوّج أمه عليها وماتت أمه وتركتها ميراثا له» لا وارث له غيره. 

وإن ادّعاها رجل أنها له فشهد شاهدان أنها لأبيه ولم يشهدوا أنه مات وتركها 
فيزاثا لا تقض له بها 

وكذا إن شهدوا أنها كانت لأبيه وأنه قد مات عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف: إذا شهدوا أنها كانت لأبيه لا يحتاج إلى ذكر الموت 
والميراث غير أني أسأل البيّنة على عدد الورثة ثم أنفذ القضاء. 

ولو لم يعرف القاضي الورثة يكلفهم البيّنة أنهم ولد فلان بعينه. 

ولو أقام البيّنة أنها كانت لجده مات وتركها ميراثاً» لم يقيض له حتّى يشهدوا 
أنهم لا يعلمون له وارثا غيره عندنا. 

وقال أبو يوسف: أقضي بها للجد وأضعها على يدي عدل حنّى أعلم عدد 
ورثة الجد. 

ولو شهدوا أن جد هذا مات وتركها ميراثاً لأب هذا لا وارث له غيره؛ ثم 
مات والده وتركها ميراثاً له» قضيت بها له بالاتفاق. 

وأبو حنيفة لا يأخذ كفيلاً بشيء من وارث بما دفعه إليه. 

دار في يد رجل أقام آخر البيّنة أن أباه مات وتركها ميراثاً له ولأخ له فلان لا 
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وارث له غيرها وأخوه غائب» قضيت للحاضر بحصته وأترك نصيب الغائب في يد 
الذي في يديه» عند أن حنيفة . / 

وعندهما يؤْخل منه إن كان منكراً ويوضع على يدي عدلء, وإن كان مقرًاً بذلك 
تركت نصيب الغائب في يديه. 

ذمي مات وله ابئان أحدهما مسلم فأقام المسلم بِيّنة أن أباه مات مسلماً وترك 
هذه الدار ميراثاً لا يعلمون له وارثاً غيره» وأقام الكافر بيّنة أنه أباه مات كافراً وترك 
هذه الدار ميراثاً لا يعلمون له وارثاً غيره» فإنه يُقضى بها للمسلم. 

الاكرى على على أيه الميضه 

وكذا لو كان تتهنوه المسله اذمييق ‏ وشهوه النس سسلمية جعلنيا ميلم 
أيضا. 

وكذا لو كاتف الذازق أينبيا راكذا أن أناسما نات وكركها ميزانا“نقان 
المسلم: مات أبي ليا وقال الذميّ: مات أبي كافراً أفضئ .بها للسيلم وأصني 
عليه بقول ابنه. 

وكذا لو قال اعتد هنا كنك سلما وكات أن مسلياء فقان"الكصرةء ميدق 
كفك كوف إنقا كمف د حاف كه لفيه وقآال يلا أسلمث عد مرق 
فالميراث للذي الجتها عل إساديه ل جه أبيه . 

وكذا لو اختلفا في العتق والميراث للذي اجتمعا على عتقه في حياة الأب. 

دار في يدي ذميّ أقام مسلم بيّنته من أهل الذمة أن أباه مات وتركها ميراثاً لا 
وارث له غيره» وأقام ذميّ بِيّنة من أهل الذمة على مثله» قضي بها للمسلم. 

ولو كانت بيّنة الذمي بين مسلمين قضيت بينها نصفين. 

لو جاءت امرأة الميت مسلمة قالت: مات زوجي وهو مسلم., فهذه داره ميراثاً 
لي فيهاء وقال ولده وهم كفار: بل مات أبونا وهو كافر» وصدق أخو الميت المرأة 
وهو مسلمء قضيت للمرأة والأخ دون الولد. 

رجل مات وأبواه ذميّان فقالا: مات أبونا كافراً» وقال ولده وهم مسلمون: مات 
أوونا سلما ميراقة كلو لك :ووه لا بوي 


رجل مات وترك ميراثاً في يدي رجل فأقام أبنه البيّنة وهو مسلم أن أباه كان 
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مسلماء وقال الذي في يديه المال: له ولد غير هذاء أو قال: لا أدري أله ولد غيره أم 
لا؟ فإني أتلوم فيه» فإن لم أعرف غيره دفعته إليه واستوثقت منه بكفيل. 

وكذا لو كان هذا الابن كافراً وقال: أبى كان كافراً. 

وكذا أن كان وكات الاب نان أن اين لا عصئة :جنات كله لواو كارأ 

وأما الجد والجدة والأخت وابن الأخ ممن يرث في حال ويسقط في حال» 
فإني لا أعطيهم شيئاًء تتم البيّنة على عدد الورثة أو شهدوا أنه لا يعلمون له وارثاً 
غيره. 

وفي الزوج والزوجة فإني أعطيهما أقلّ نصيبهما حتّى أعرف الورثة. 

وقال محمد: أعطيهما أكثر نصيبهما من الميراث حنّى أعرف غير ذلك. 

وعن أبي حنيفة مثله. 

أوقات: أمة في يدي رجل أقام آخر البيّنة أنها له منذ سنة» وادعى ذو اليد أنها له 
منذ سئتين وأقام البّنة أنها في يده منذ سنتين ولم يشهدوا أنها له» قضيت بها 
للمدعي. 

دابة في يدي رجل أقام آخر البيّنة أنها له منذ سنة» وأقام الآخر البيّنة أنها له 
اشتراها من آخر منذ سنتين وهو يومئذ يملكهاء قضي لصاحب الشراء. 

ولو شهدوا أنه باعها بثمن مسمّئ وقبضها المشتري ولم يشهدوا أنه يملكهاء 
أقضي لصاحب الشراء. 

أرض في يدي رجل فأقام آخر البيّنة أنه اشتراها من فلان لم تقبل حتّى شهدوا 
بأنه باعها وهو يومئذ يملكها ونقده الثمن جازت حتّى لو حضر البائع بعده نفذ 
القضاء ولا يحتاج إلى إعادة البيّنة. 

دار في يدي رجل أقام آخر البيّنة أنها له ولم يوقّتوا وأقام صاحب اليد البيّنة 
أنها له منذ سنة» قضي بها للمدعي. 

وأما لو أقام المدّعي البيّنة أنها له منذ سنة أو سنتين شك الشهود فيه وأقام ذو 
اليد أنها له منذ سنتين قضي بها لذي اليد. 

أها لوقت «شتهوة المدعي سكا :وودت هتيوه ذىالبد ضبعة أو سين دبي 
للمدعى. 
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ولو شهدوا للمدعي أنها كانت له عام أول» وشهد شهود للذي في يديه أنها 
كانت له منذ العام» فهي للمدعي. 

أما لو شهدوا للمدعي أنها له منذ العام وشهد شهود الذمي في يديه أنها كانت 
له عام أول» قضيت بها لصاحب اليد. 

دار في يدي رجلين أقام أحدههما البيّنة أنها له منذ سنة» وأقام الآخر البيّنة أنها 
اميل شين تقيض نيا المنا حي السسية: 

أمة في يديه أقام آخر البيّنة أنها أمته منذ سنة» وأنه ديّرها منذ سنة» وأقام آخر 
البيّنة أنها أمته منذ ستة أشهر وأنه أعتقها البتة منذ شهرء يقضى لصاحب الوقت 
الأول. 

شراء: دار في يدي رجل ادّعاها رجل أنه اشتر تراها منه بمائة درهم ونقدهاء 
وادعى آخر أنه اشتراها منه بمائتي درهم ونقدهاء وأقام كلّ واحد منهما البيّنة» فهو 
بينهما نصفان وكل واحد مخيّر بين الردّ وبين قبض نصفها بنصف الثمن» ورجع 
بنصفه» فإن اختار أحدهما الرة تن دكن قفي السمع: 

ولو وقّت شهود كلّ واحد منهما وقتاً فصاحب الوقت للأول أولى وإن وقّت 
أحدهما ولم يوقت الآخر فصاحب الوقت أولى. 

ولو الايوقنا والدار في يدي أحد المدعيين قضيت لصاحب اليد. 

007 شهود الخارجي وقتاً لم ينفعه أيضاًء فإن الترجيح باليد أولى من 
الترجيح بالوقت إلا أن يقيم البيّئة أن شراءه قبل شراء ذي اليد فحينئذ الخارجي 
أولى. 

عين في يدي رجلء أقام رجل البيّنة أنه اشتراها من فلان ونقد ثمنها وهو 
يملكها يومئذ» وأقام آخر البيّنة أنه اشتراها من رجل آخر وهو يملكها يومئذ ونقد 
ثمنهاء قضيت بينهما نصفين ويرجع كل واحد بنصف الثمن على بائعه سواء أقرّ كل 
واحد بقبض المبيع أو لم يقرّ. 

وذكر في الكتاب: لو وقّتا وقتين فصاحب الوقت الأول أولى. 

أما لو وقّت بِيّنة أحدهما ولم يوقت بيّنة الآخر قضيت بينهما نصفين. 

ولو كان المبيع في يد أحدهما قضيت به للآخرء بخلاف ما إذا كان بايعهما 


واحد. 
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دار في يدي رجل أقام رجل البيّنة أنه اشتراها من فلان بمائتي درهم وهو 
يملكها يومئذ ونقده الثمن» وادعى آخر أنه وهبها له فلان آخر وقبضها منه وهو 
يملكها يومئذ» يقضى بينهما. 

ولو كان معهما من يدعي الصدقة من رجل آخر وأقام البيّنة وادعى آخر أنها له 
ميراث عن أبيه وأقام البيّنة يقضى بينهم أرباعا. 

دار في يدي رجل أقام رجل البيّنة أنه اشتراها منه ونقده الثمن» وأقام الآخر 
بينته أنه بعينه وهبها له وقبضها منهء قضي لصاحب الشراء. 

وكذا الشراء أولى من الصدقة والرهن والنكاح في قول محمد غير أن أبا 
يوسف يقول في الشراء والنكاح: بينهما نصفان والرهن أولى من الصدقة والهبة وكذا 
التكاح أولى من الهبة والصدقة. 

دار فى يدي رجل ادّعاها رجل أنه اشتراها من ذي اليد وادعى ذو اليد أنه 
اشتراها 050 المدعيء وأقاما البيّنة» تترك في يديّ ذي اليد بحكم اليد الأول» 
وتبطل البيّنتان جميعاً سواء شهدوا بالقبض أو لم يشهدوا. 

غير أن محمداً يقول: إذا لم يشهدوا بالقبض أجعلها للخارج. 

ولو وقت شهوةهما وفتين وكان وفت. المذقى آولاً فإنه ايقضى لذي اليد إن 
كانوت دي ايد ارلا زه طفى الفدم العا رن 

أمة في يدي رجل أقام رجل البيّنة أنه اشتراها من صاحب اليدء وأقامت الأمة 
البيّنة أن مولاها صاحب اليد أعتقها البتة ولم يوقتا فالعتاق أولى. 

ولو وقتت شهودهما فصاحب الوقت الأول منهما أولى. 

ولو وقّت للشراء ولم يوقّت للعتاق فالعتق أحق إلا إن أثبت القبض في الشراء 
فصار أولى. 

والتدبير بمنزلة العتق وكذا إن لم يوقت للمشتري ولكن قد قبضه فهو أولى 
حتّى تقوم البيّنة أن العتق أولى. وكذا الهبة والصدقة. 

أمة في يده أقام رجل البيّنة أن صاحب اليد وهبها له وقبضء وأقام صاحب 
اليد البيّنة أن هذا المدّعي وهبها له وقبض. فهي لذي اليد. 


ولق ادع أمة في يدي رجل أنه اشتراها منه وأعتقها وأقام البيّنة وأقام آخر 
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اكه فلن شرك انما بتفى المواسه: العدي فاق العيق مجدرله الفيهن: 

ولو ادّعى أحدهما الهبة والآخر الصدقة فأقاما البيّنة على ذلك والقبض ووقت 
إحدى البيّنتين دون الأخرى» قضيت لصاحب الوقتء وإن كانت فى يدي أحدهما 
فيه ييا الذاذ كن لخر كانه جرف كن مدن سي 

أما فيما يقسم قضيت لذي اليد إذا لم يعرف الأول. أما إذا لم يعرف الأول 
ولم يكن في يد واحد منهما ولم يوقّتا وقتاً بطل ذلك كله. 

ولو اختصما في عروض أو دابة لا ينبغي للقاضي أن يسمع من واحد منهما 
حتّى يحضرا ذلكء, فإن كان ذلك مستهلكاً يسمع دعواهما ويقبل بيّنتهما عليه» والله 
أعلم. 

نتاج: دابة في يدي رجل أقام آخر البيّنة أنها له نتجها عنده» وأقام ذو اليد بيّنته 
بمثله» فهي لذي اليد. 

وكذا لو اذَّعى أن هذا الثوب له ينسجه وأقام البيّنة على ذلك» وأقام ذو اليد 
بيّنته أنه له نسجه هو للذي في يديه. 

لو كانت الدابة في يدي رجل ادّعاها رجلان وأقام كلّ واحد البيّنة على 
النتاج» فهي بينهما. 


وكذا إن وقّت بيّنة أحدهما دون الأخرىء أو وقتا وقتين ولم يعرف سنّهاء أما 
لو عرف سنّها على أحد الوقتين قضيت لصاحبه. 


أما لو كانت سنها على غير الوقتين فهي بينهما نصفان في رواية وفي رواية 
بطلت البيّنتان وكذا الصبى. 


ونسج كل شيء لا يكون إلا مدة واحدة مثل النساج فصاحب اليد أولى. 
أما إذا كان مشكلاً لا يعرف أنه ينسح مرة أو مرتين فإنه يقضى للمدعي. 


وإذا ادّعيا فى نصل السيف إن قال أهل الصنعة: لا يضرب له مرتين» فهو 
مثل الولادة وإلا فيقضى للمدعي. والغزل مثل النتاج في القطن. 
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أما في شعر أو مِرْعِرَّى”' أو خزاً مما ينقض ويغزل مرتين فالخارج أولى 
دن اذتن: اليذه 

وفي اللي يقضى للمدعي. 

ولو ادّعى كلّ واحد في صوف أنه جزّه من غنمه» فهو لصاحب اليد كما في 
النتاج وكذا جر الشعر والمرعزى. 

ولو أقام كلّ واحد البيّنة أنه غرس هذه الشجرة» يقضى للمدعي أن الشجرة 
تغرس غير مرة. 

وكذا الكرم والنخلة والزرع من الحبوب بمنزلة الشجرة. 

وكذا اختلافهما في قطن أو كتّان أن له زرعه في أرضه هذهء يقضى للمدعي. 

وكذا كل ما يوزن أو يكال مما يزرع» والبناء مثل الشجرة. 

ولو أقام كلّ واحد البّنة على أمة أنها ولدت في ملكه من أمته هذه في ملكه. 
أو جر هذا الصوف من شاته هذه في ملكه. قضينا لصاحب اليد. 

أما لو ادّعى كلّ واحد الولد مع أمّه والصوف مع الشاة قضيت للمدعي 
لاستحقاقه الأصل الذي في يدي خصمه فيأخذ الولد مع الأم والشاة مع الصوف من 
50 

عبد في يدي رجل أقام رجل البيّنة أنه عبده وَلِد في مُلكه. وأقام آخر البيّنة أنه 
عبده وَلِد في ملكه من أمته هذه. قضي للذي أمته في يده. فإن أقام صاحب اليد 
البيّنة أنه عبده ولده في ملكه من أمة أخرى فصاحب اليد أولى. 

عبد في يدي رجل أقام رجل البيّنة أنه عبده وله من أمته هذه من عبده هذاء 
وأقام رجل آخر البيّنة بمثل ذلك» فهو بينهما نصفان» فيكون ابن عبدين وأمتين. 

وقال صاحباه: لا يثبت نسبه منهما. 

ولو أقام رجل البيّنة أن هذا قباه قطعه في ملكه وحشاه وأقام صاحب اليد بيّنة 


(1) المِرْعِرّى: إذا شدّدتٌ الزايّ قصرتء وإذا خمّفت مددتء والميم والعين مكسورتان» وقد يقال: 
مَؤعزاء بفتح الميم مخففاً ممدوداًء وهي كالصوف تحت شعر العنز. المغرب 1/ 333. 
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وكذا الجبة والفراء والبّسط والأنماط والوسادة وكل ما يقطع من الثياب مرة 
بعد أخرى وكذا في المصبوغ بعٌصفر أو زعفران أو ورس في مكة. 

وكذا الأواني من الصّفر والحديد. 

وأما ما لا يصاغ إلا مرة ولا ينئحت مرتين من الساج والخشب والأقداح 
والتابوت والسرير والصندوق والحجامة والخفاف والتّعال والقلانس فهو لصاحب 
اليد. وإن كان يُعاد مرتين فهو للمدعي. 

وأما السمن والدهن أقام كلّ واحد البيّنة أنه عصره في مُلكه فهو لصاحب 
اليد. وكذا العصير والخل والخبز والدقيق والسويق واللبن» فإنه لا يحلب مرتين. 

وكذا أقام البيّنة هذا الجلد سلخه من شاته في مُلكه بمنزلة النتاج. 

شاة مسلوخة في يده وجلدها وسقطها في يد آخرء أقام كلّ واحد البيّنة أن 
الشاة والجلد والرأس والسقط له» أقضي لكل واحد مما في يد صاحبه لأنه خارج. 

أما لو أقام كلّ واحد أن الشاة شاته نتجت في مُلكه وأنه ذبحها وسلخها فالشاة 
للذي في يديه والسقط له أيضاً ويُؤمر بالردٌ إليه. 

ولو كانت في يد كلّ واحد شاة وأقام كل واحد البيّئة أن الشاة التي في يد 
صاحبه شاته ولدت من شاته التي في يديه فإنه يتقضى لكل واحد منهما الشاة لين 
في يذ صاحبه. 

قال القاضي أبو عاصم: هذا إذا كانت مشكلة بحيث يجوز أن يكون كل 
واحد منهما والده أخرىء ويجوز أن يكون كل واحد ولد أخرى فهذا يقع في 
الدواب. 


أما في بني آدم قل ما يقع مثله. 
ولو أقام كلّ واحد البيّنة أن الشاة التي في يديه شاته ولدت في ملكه. وأن 
شاة صاحبه له ولدت هذه فى ملكهء فإنه يقضى لكل أحد بالشاة التى فى يديه. 


ولو كانت شاتان في يدي رجل بيضاً وسوداً فادّعاهما رجل وأقام البيّنة أنهما 
له ولدت هذه البيضاء لهذه السوداء وادعاهما رجل آخر وأقام الميّنة أنها له وأن هذه 
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شاة في يدي رجل أقام آخر البيّنة أنها له ولدت في ملكه. فقضى له بها 
القاضي. ثم جاء آخر أقام البيّنة أنها له ولدت في ملكه. فالقاضي يأمر الأول بإعادة 
البيّنة ثانياً ليقضي له ثانياً ولا يكتفي بالبيئة الأولى فإنه ذو اليد ولو لم يعد البيّنة حتى 
قضى القاضي بها للثاني ثم أقام المدّعي الأول الذي كان هو ذو اليد فإنه يقضي له 
ويبطل القضاء الآخر. 

دابة أو أمة في يدي رجل جاء آخر وأقام البيّنة أن قاضي بلد كذا قضى له بها 
على هذا الرجل الذي في يديه وأقام ذو اليد البّنة أنها له ولدت في ملكه» يقضى 
للمدّعي دون صاحب اليد. 

وكذا إن أقام البيّنة على أن قاضي بلد كذا قضى له بشهادة شهدوا له على 
الملك المرسل فيها أو النتاج وأقام ذو اليد البيّنة على النتاج فإنه لا ينقض القضاء 
الأول. 

وقال محمد: يبطل الأول ويقضى لذي اليد. 

أما لو أقام المدّعي البيّنة على إقرار قاضي بلد كذا أنه أقرّ بأني قضيت بها 
للمدّعي على هذا الرجل الذي في يديه بشهود شهدوا بالملك المرسل أو النتاج 
فإنه ينقض ذلك ويقضى لذي اليد. 

ولو أقاما البيّنة على كتابة مصحف في ملكه يقضي للمدّعي» ولو أقام البيّنة 
أن هذه الدابة نتجت عنده أو نسج هذا الثوب أو أن هذا الولد ولدته أمه ولم 

ولو أقام كل واحد على نورة أو أجرّة أو جص صنعه في ملكه قضى 
اعناحيه؟ اليه 

نسب: عبد صغير في يدي رجل يدعي أنه عبده فالقول قوله إذا لم يعبّر الصغير 


عن نفسه. فإن اذَّعى أنه ابنه فإن أقام البيّنة قضى للمدّعي تثبيت نسبه وهو حرٌ. 


0 


وكذا إن اذَّعى صاحب اليد أنه ابنه فهو ابن المدَّعي لمكان البيّنة. 
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وكذا إن :كان المذعي ذميا أو عبدا ثبت انسيه مينهة 

ولو أقام ذو اليد البيّنة أنه ابنه من امرأة» وأقام المدّعي بيّنته بمثله» قضيت به 
لذي اليد وإن جحدت امرأته. وكذا لو ادعت الأم وجحد الأب. 

صبي في يدي رجل فأقام رجل البيّنة أنه ابنه من امرأته هذهء وهما حرّانء 
وأقام ذو اليد البيّنة أنه ابنه وهو حرٌ ولم ينسبه إلى أمّه فهو للمدعي. 


ولو أقام رجل البيّنة أنه ابنه وشهد شهود أن الذي في يديه أقرّ أنه ابنه فهو 
للمدعي. 

صبي في يديّ رجل أقام رجلان البيّنة كل واحد على أنه ابنه» جعلته ابنهما 
وابن المرأتين في قول أبي حنيفة. 

وعندهما هو ابنهما ولا يجعلاه ابن المرأتين» فإن وقّتا وقتين وهو مشكل لا 
يعرف إلى أيٍّ الوقتين أقرب قضيت لهما. 

صبى فى يديٌ رجل أقامت امرأة البيّنة أنه ابنهاء فهو ابنهاء وإن اذَّعى ذو اليد 
قي يه رق مدقت ان اد روا واد واهه على اجكا بر فيو بللاى وريد 
إن ادعاه بينونة أو رقة. وإن كان صاحبه لم يدعه وتقول هو لقيط قضيت للمرأة 
بشهادة امرأة واحدة. 

عبد في يديّ رجل أقام رجل البيّنة أنه عبده ولد في ملكه. وأنه أعتقه وأقام 
صاحب اليد البيّنة أنه عبده وله في ملكه. قضيت للذي أعتقه. 

أما لو كان المدّعي كاتبه أو دبّره لم يستحق به شيكء بخلاف العتاق. 

وذكر هذه المسألة في آخرهما سيّان. 

ولو أقام البيّنة أنه ابنه ولد في ملكه من أمته هذهء وأقام ذو اليد البيّنة أنه عبده 
ولد في ملكه وهو ابن المدّعي ويكون حرًاً. 

صبي في يديٌّ رجل وامرأة يدعيان أنه ابنهماء وشهدت لهما امرأة واحدة. 
وأقام رجل آخر البيّنة أنه ابنه من امرأته» فهو للمدعي. 

صبي في يديّ امرأة أقامت امرأة شاهدة أنه ابنهاء وأقام التي في يديها شاهدة 
أنه ابنهاء فهو للتي في يديها. 
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وكذلك لو شهد لكل واحدة منهما رجلان. أما لو شهد للمدّعية رجلان 
ولصاحبة اليد رجل قضيت به للمدعية. 

صبي في يديّ ذمي شهد له ذميّان أنه ابنه وأقام مسلم شاهدين مسلمين أنه 
ابنه» قضيت به للمسلم. 

وكذا لو كان شهود المسلم من أهل الذمة» أما لو كان شهود الذمي من أهل 
الإسلام فهو له سواء كان شهود المسلم من أهل الإسلام أو أهل الذمة. فإن كان 
الصبي في يديّ ثالث مسلم أو ذمي قضيت به للمسلم. 

لقيط في يديٌّ رجل أقام مسلم البيّنة أنه ابنه من امرأته هذه الحرّة» وأقام عبد 
البيّنة أنه ابنه من امرأته هذه الأمة» ولدته على فراشه» وأقام مكاتب أنه ابنه من امرأته 
المكاتبة هذه؛ قضيت للحر من الحرّة. أما لو تنازعا فيه عبد ومكاتب قضيت للمكاتب. 

ولو ادعاه يهودي ونصراني ومجوسي قضيت لليهودي والنصراني. 

ولو كان دعواهم المُلك فكلهم سواءء وكذا المسلم معهم. 

صبي في يديّ امرأة أقامت البيّنة أنه ابنها ولدته وأقام رجل البيّنة أنه ابنه ولد 
على فراشه جعلته ابنهما. 

حائط: حائط بين دارين ادعاه كل واحد من صاحبيّ الدارء فهو لصاحب 
الجذوع ولم يستحق بالبرادي والبواري ا 

وكذا إن كان متصلاً ببناء أحدهماء إلا 
لصاحب الاتصال ولآخر موضع جذوعه. 

أما إذا لم يكن اتصال ولا جذوع لأحدٍ عليه فهو بينهما نصفان. 

ولو كان لأحدهما عليه عشر خشبات ولآخر عليه خشبة واحدة فلكل واحد 
متهنا ها حك شه 

وذكر في الصلح أنه لصاحب العشرة إلا موضع الخشبة. 

أما لو كان لأحدهما عليه سبع خشبات وللآخر عشر خشبات فهو بينهما 
نصفان. 

ولو كان لأحدهما عليه سبع خشبات وللآخر حائط يستره» فالحائط الأسفل 
لصاحب الخشب والسترة لصاحبها على حالها. 


ٍّ 


أن يكون اتصال رفيع ببيت أو دارٍ فهو 
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خْصٌ بين رجلين كل واحد يدّعيه والقمط”' إلى أحدهماء فالخُضٌ بينهما 
نصفان عند أبي حنيفة» ولا يعمل بالقمط. 

ون ا تر تمده التداه إلى | محدهينا» اوعب اب لحري رفصي بالسمن لمن 
كان إليه القمط. 

قال أبو حنيفة في سفل حائط لرجل وعلوه لآخر: ليس لصاحب السفل أن 
يهدم السفل ولا أن يفتح باباً أو كوّة ولا يدخل فيه جذعاً لم يكن قبله إلا برضى 
صاحب العلو. 

وقال أبو يوسف: له ذلك إن لم يضرٌ ذلك بالعلوٌ. 

قال أبو حنيفة: ليس لصاحب العلوٌ أن يبني على علوه ولا أن يضع عليه 
جذوعاً لم يكن قبله» ولا أن يشرع كنيفاً. 

وقال صاحباه: له أن يبني عليه ما لم يضر بالسفل. 

حائط بين دارين ولأحدهما عليه جذوع فأقام صاحبه البيّنة أنه له» قضيت له 
ونزعت الجذوع عنه. 

قال أبو حنيفة: لو هدم صاحب العلوٌ علوه وهدم صاحب السفل سفله أجزت 
لصاحب السفل أن يبني سفله حتى يعيده على حاله. 

بيت بين رجلين فانهدم فبناه أحدهما لم يرجع على شريكه بشيء. 

وكذا الحائط إن لم يكن عليه جذوع. 

وكذا الحمام لأنه بناه بغير أمره. 

ولو شهدوا أنه كان لمن في هذه الدار لم يكن هذا بشيء. 

أما لو شهدوا أن له طريقاً ثانياً فيها جازت شهادتهم. وإن لم يجيدوا عرضه 
وطوله بعد أن يقولوا: إن له طريقا في هذه الدار من هذا الباب إلى باب الدار. 

وكذا لو أقام البّنة أنهم قد رأوه سيل في ميزابه في دار جاره سيل فيه ليس 


210 قال في لسان العرب 7/ 385: والقمطٌ: انيد نه الالخصاصن ونه : معاقدٌ القممط . وفي حديث 
شريح أنه اختصم إليه رجلان في خْصْ فقضى بالخص الذي تليه القُمُطء وذلك أنه 0 
رجلان في خُص اّعياه مع وقمُطه شُرطه التي يونّق بها ويشدٌ بها من ليف كانت أ أو من 
خُوصء فقضى به للذي تليه العاقد دون من لا تليه معاقد القُمطء ومعاقد القُمط تلي صاحب 


الخضرة والحمن: البيت الذي يعمل من القصب. 
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تت واس يشيدوا أن له عسيلا فنها ين ه13 الحيوانة: 

وإن شهدوا به لماء المطر فهو للمطرء وإن شهدوا للغسل والوضوء وللمطر 
فهو جائر. 

وإن أثبتوا مسيلاً ولم يثبتوا لأيّ شيء فالقول قول ربّ الدار مع يمينه وليس له 
أن يعلو بالميزاب أو يسفله. 

دار: دار في يديّ رجل فادّعى رجل جميعها وآخر نصفها وآخر ثلثيهاء فأقام 
كل واحد البيّنة» فعند أبي حنيفة: لصاحب الجميع الثلث ثم السدس بين صاحب 
الجميع وبين صاحب الثلثين نصفين؛ والنصف الباقي بينهم أثلاثاً. 
الثلثين أربعة» ولصاحب النصف ثلاثة. 

دار فى يديٌّ رجلين اذَّعى أحدهما جميعاً والآخر نصفهاء فالبينة على مدّعى 
الجميع؛ فإن أقاما البيّنة قضى بالدار لصاحب الجميع. 

أما لو كانت الدار فى يديٌ غيرهما فأبو حنيفة جعل لصاحب الدار ثلاثة 
أرباعهاء ولصاحب النصف ربعهاء وقال صاحباه: لصاحب الجميع ثلثاها ولصاحب 

دار في يديّ رجل منها منزل وفي يد آخر منها منزل آخرء فادّعى أحدهما أن 
الدار بيننا نصفان» وقال الآخر: هي لي كلهاء فله المنزل الذي في يده وما في يد 
الآخر فله نصفه. 

دار فى يديّ رجل فادَّعاها رجل أن أباه مات وتركها ميراثاً منل سنة؛ فشهد 
شهوده أنه اشتراها هو من الذي في يديه منذ سنتين» لم تقبل. 

وكذا لو اذَّعى هبة أو صدقة. 

وكذا لو ادَّعى الشراء ثم أقام البيّنة على الهبة أو الصدقة إلا أن يقول: جحدني 
الصدقة فاشتريته منه» أو قال: جحدنى الشراء فسألته يتصدّق على بهاء قضيت بها له. 
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أو قال: ادّعيت الميراث من أبى منذ سنة فجحدنى ذلك ولا بيّنة لى فاشتريتها منه 
منذ شهر» وأقام البينة. 

وكذا لو اذّعى الميراث منذ سنة ثم جاء بالبينة أنه اشتراها منه بعد ما قام من 
عند القاضى وقال: جحدنى فاشتريتها منه. 

وكذا اذّعى أنه اشترى هذه الأمة منه بعبد له منذ سنة» ثم جاء شاهدين أنه 
اشتراها منه بألف منذ فارق مجلس القاضيء وقال: جحدني البيع الأول فاشتريتها منه 

لو ادّعى شيئاً في يديّ رجل أنه له ثم جاء بالشهود أنه اشتراه من صاحب اليد 
بثمن مسمى ونقد قضيت له. 

وكذا لو جاء بالبينة على هبة أو صدقة أو وراثة من أبيه. 

رجل ادَّعى على رجل ديئاً ألف درهم في صكٌ جاء باسمه ثم جاء بالبينة أن 
ذلك المال بعينه والصك لغيره وأنه قد وكله بالخصومة فيهء قبلت منه لأن الوكيل 
يقول: لي على فلان كذاء يعني للذي وكلني» وهو صادق في ذلك. 

ولد: إذا أقرّ الرجل بولد من زوجة أو سرية ليس له أن ينفيه أبداً. 

ولو ادّعى أمته وحضّنها فأحبٌ له أن يقرٌ به. وإن لم يحصّنها فله نفيه. 

لو باعها وهي ححُبلى فولدت عند المشتري لأقلّ من ستة أشهر فادعاه المشتري 
فهو ابنه والجارية أم ولد لَه فإن أدعاه البائع بعد لم يصدق. 

أما لو أعتق الأم أو دبرها أو استولدها ثم ادّعى البائع الولد ولم يدعي 
المشتري ثبت نسبه منه ورجع عليه بحصته من الثمن ولم يرد إليه الأم. 

ولو لم يفعل شيئاً من ذلك ولكن الجارية ماتتء ثم اذَّعى البائع الولد صدق 
فيه ويردٌ الثمن كله في قول أبي حنيفة. وعندهما لا يرد حصة الأم. 

ولو كاتبها أو زوّجها أو باعها وآجرها أو وهبها أبطلت كله ورددتها إلى البائع؛ 
ولو لم يفعل شيئا من ذلك ولكن أعتق الولد أو دبّره أو قتل عبده فأخذ قيمته ثم 
اذى البائع لم يضدق إذا كذبه المشتري ولم ايرد إلية الأم: 

ولو قطعت يد الولد فأخذ أرشه ثم ادعاه البائع صدق ويرد الثمن إلا حصة 
اليد. وكذا فى فقأ عينه. 


716 خزانة الأكمل/ الجزء الثالث 


ولو ولدت الجارية عند المشتري لأقل من ستة أشهر فادعاه البائع وكديةه 
المشتري ثم قتل الولد أو قطعت يده أو فقئت عينه فعلى الجاني فيه ما عليه في 
خناية الأجران:, 

والجناية على الجارية كالجناية على أم الولدء وجناية الولد كجناية الحرء 
وجنايتها كجناية أم الولد. وإن لم يكن القاضي قضى بذلك. وإن كانت الجناية منهما 
قبل دعوة البائع فهي على البائع دون المشتري وهو مختار إن كان عالماً أو ادَّعى 
البائع الحبل قبل أن يلد لم يصح حتى تضع الجارية. 

وإن صدقه المشتري ثم إن وضعت لأقل من ستة أشهر فهو ابن البائع» وإن 
جاءت لأكثر لم تصدق. 

ولى.ولدث عن المشمرئ لأقل من سة أشبهن انا تودولد لهذا الاين :ولد بومات 
الابن» ثم ادّعى البائع الابن أب هذا الولد» لم يثبت نسبه منه. 

بخلاف ولد الملاعنة. 

ولوولدات يبعا قع.ولنات الابئة ابنا ثم أعبق المشتري الآبن» ثم اذعى:البائع 
الابزة شيك يها وبط حدق المشدرى الاب 

ولو ولدت عند مولاها ثم باعها فزوّجها المشتري من عبده» فولدت اله ولداً 
ثم مات عنها العبد فاستولدها المشتري ثم ادّعى البائع الولد الذي عنده ثبت نسبه 
منه ويرد إليه ابن العبد بحصته من الثمن فيكون عبده في حياته ويعتق بموته من 
جميع ماله ولا يرد إليه الجارية. 1 

وإن اذّعى البائع أن العبد أنه ابنه عتق ولا يثبت نسبه منه. 

ولوساغهنا وهي حبلى فولدت عند المشتري بعد البيع بيوم؛ ثم ولدت ولداً 
آخر بعد سنة من غير زوج فادّعى البائع والمشتري الولدين معا فهما ابنا البائع. 

ولو بدأ المشتري فادّعى الولد الآخر ثبت نسبه منه وصارت الجارية أم ولد 


فإن اذّعى البائع بعد الولادة الأول ثبت نسبه بحصته من الثمن ولا أردٌّ إليه 
الأم. 


ولو لم يدّعيا شيئاً حتى ادّعى البائع الأول الآخر لم يصدق. 
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وكذا لو مات الأول ثم ادعاهما البائع» ولو ولدت توأمين عند المشتري لأقل 
من ستة أشهر فجنى على أحد الولدين جانيء ثم ادّعى البائع جازت دعوته فيهما 
والأرش للمشتري بمنزلة النسب. 

أما لو قتل أحدهما ثم ادعاه البائع فديته لورثة المقتول. 

ولو ولدت جاريته غلاماً فزوّجه المولى أمة له فولدت له غلاماً» ثم باع 
الأسفل فأعتقه المشتريء ثم اذّعى البائع الابن الأول فهو ابنه وبطل عتق المشتري 
وعهافي :ابن الاين 

ولو لم يدعي البائع الذي عنده ولكن اذَّعى الذي باعه ابن الابن لم يصح. 

ولو ولدت جارية ولدين توأمين ولم يكن أصل الحبل عنده؛ ثم باع أحدهما 
وأعتقه المشتري. ثم ادعاهما البائع» فهما إبناه ولا ينقض البيع ولا عتق المشتري. 

في يد رجل جارية مع ولدها ورجل في يده غلام من هذه الجارية» فادَّعاها 
دون الولد الذي مع الأم في يد المدعى عليه وأقام البيّنة أنها أمته ولدت هذا الغلام 
له منهاء وادَّعى ذو اليد أنها ولدت الذي في يديه منه ولا يعرف أي الولدين أكبر 
وقد ولدتهما في بطنين» قضيت بالجارية للذي في يديه وقضيت لكل واحد منهما 
بالابن الذي ادعاه وهو في يله. ١‏ 

أمة فى يديه له منها ولد» فجاء آخر وادَّعى أن الأمة التى هى فى يديه زوّجها 
5200 على فراشه ولداً هو في يديه وأقام البيّنة واه الذي فى يدنه الجارية 
النثة أنها لهذا المدعى وأله ووحيها إناه قولدت على فراش ه هذا الود الاش نان 
لقن لكل و انعد سحا :راد انان اللي عورال اضيا واه فير قرف فى وله الف قن 
قي يساما ولع ا ا ا / ْ 

رجل في يديه جارية مع ولدهاء فادّعى رجل أنه تزوجها بغير إذن مولاهاء 
فولدت على فراشه هذا الولد الذي في يد مولاهاء وادّعى المولى أنه ابنه وُلد على 
فراشه من أمته» فأقاما الله اأتقين :بالولدا للقوس رعق قزر المولق وصارت هي 
أم ولد لمولاها عتقت بموته. 

أمة في يديّ رجل ولدت غلاماً فأقرٌ المولى أن هذا الولد من زوج حرّ أو عبد 
معروف صدّقه الزوج أو كذّبه» أو كان غائباً» ثم ادَّعى المولى أنه ابنه» عتق بدعواه 


ولم يثبت نسبه منه. 
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وقال صاحباه: لو أنكر العبد أن يكون ابنه فهو ابن المولى. 

لو شهدت امرأة على صبى أنه ابن هذه المرأة فادعت المرأة فألغى القاضى 
شهادتها ثم ادعت الشهادة لنفسها فأقامت شاهدين أنه ابنها لم تقبل. 

أما لو كبر الولد وأقام شاهدين أنها أمه قبلت ويثبت نسبه منها. 

وكذا لو ادَّعى رجل صبّاً في يدي امرأة أنه ابنه وهي تنكر فأقام شاهداً فلم 
شعو شهاوت» تراجاه الشاهد واذّعى أن الضبي ابنه وأن المرأة زوجته وأقام البيّنة 
لم تقبل. أما لو ادعت المرأة عليه وأقامت البيّنة قبلت منها وصار ابنأ له. 

صبي في يديّ امرأة شهد رجل أنه ابن فلان» فردٌ القاضي شهادته» ثم شهد هو 
مع آخر أنه ابن رجل آخرء لم أقبل شهادته. 

أمة حامل لرجل فقال: إن كان حملها غلاماً فهو مني وإن كانت جارية فهي 
لزوج كنت زوّجتها منهء أو قال: إن كانت جارية ليست مني ثم ولدت غلاماً أو 
جارية لأقل من ستة أشهر أو ولدتهما جميعاً فهما ولداه» وإذا أقرّ أنه زوج أمته من 
رجل غائب وهو حي ثم جاءت بولد بعد قوله ستة أشهر فادعاه المولى لم يصدق. 

ولو ادّعى ولد مكاتبته من زوج ثم ادعاه لنفسه لم يصدق. 

وكذا المدبرة وولد أم ولد غير أنه عتق الولد. 

وكذا أمة بين رجلين جاءت بولد فأقرٌ كل واحد منهما أنه ابن الآخرء ثم ادعاه 
أحدهما بعد ذلك» لم يصدق عليه وعتق بالقول الأول وصارت الأمة بمنزلة أم الولد 
موقوفة» فأيهما مات عتقت. 

مدبرة ولدت فادعاه أب المولى وكذّبه المولى لم يصدق الأب لأنه لم يضمن 
قيمة الأم. 

وكذا ولدت أم الولد فنفاه المولى فادعاه الأب. 

وكذا ولد المكاتبة ولدته فى الكتابة يدّعيه أت المولى لا يصدق. 

ولو وطىء جاريته ثم ولدت بعده ثم ادعاه أبوه جازت دعوته فيه وهو ضامن 
لقيمة الأم وإن كانت لا تحلّ له. 

لو اشترى جارية فوطتئها أبوه فولدت منه وأقرٌ بذلك الأبٌ وضمن قيمتها ثم 
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استحقها رجل فإنه يأخذها ويعقرهاء وقيمة ولدهاء ويرجع الأب علق الآدة القيحة 
الف أدمن.: 

حميل: سبى الصبيان فوقع كل واحد منهما في سهم رجل فأعتقه؛ ثم ادّعى 
كل واحد أن الآخر أخوه لأبيه وأمه. لم يصدذقا. 

وكذا لو كانت معهما امرأة فأعتقت ثم ادّعت أنها أمهما صدّقاها أو كذّباها. 

والحميل عندنا كل نسب كان في أهل الحرب”'' ما خلا الأب» ويجوز إقرار 
الرجل بالولد لصلبه والوالد والزوجة والمولى من فوق ومن تحت إذا صدّقه الآخر. 
ولا يجوز إقراره لغير هؤلاء الأربع. 


ويجوز إقرار المرأة بالولد والزوج والمولى» ولا يجوز بالولد وإن صدقهما 
ولكنهما يتوارثان إن لم يكن لهما وارث معروفء فإن شهدت لهما امرأة بذلك 
وصدذقها الولد ثبت نسبه منها. وكذا إن صذقها زوجها ثبت نسبه منها. 

لل النسب للعبد ما ب* يثبت للحرٌ 


لووا* شترى العبد المأذوث امرأة فاستولدها وادّعى_الولد وكذية المولى فهو ايه 
وكذا المكاتب. 


لو كان المكاتب جارية فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر فادعاه 
المكاتب فهو ابنه ويرد إليه مع أمه مكاتبة بينهما. 


(1) قال السرخسي 17/ 216: وليس هذا بشيء يختص بأهل الحربء فإن الحميل من يحمل النسب 
على الغيرء فعيل بمعنى فاعلء أو من يحمل نسبه على الغير» فعيل بمعنى مفعول» 
كالقتيل بمعنى مقتول. إلا أنه إنما وضعه في أهل الحرب بناء على العادة» لأنه لا يمكن 
إثبات أنسابهم بالبينة في دار الإسلام» وقلما يتعذر ذلك فيما بين المسلمينء» فلهذا وضعه 

فى أهل الحرب. 
وقال في لسان العرب 0 والعبيل الذي لحمل ين وله صقي رام برلا نيب الإيااء: 
أنه وحمل ميغيراً م يلاد اعدو ولع يواد في الاسام . ويقال: ا ال 
النسبء وذلك أن يقول الرجل لإنسان: هذا أخي أو ابني ليزوي ميراثه من مواليه فلا يصدَّق إلا 


ببينة . 
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كاتبه أحدهما دون صاحبه فجاءت بولد فادّعاه الذي لم يكاتبها يثبت نسبه منه 
ثم إن شاءت عجزت نفسه فهي أم ولد له» وإن شاءت أدّت الكتابة وعتقت من 
شريكه نصيبه والضمان والسعاية ما ذكرنا فى العتاق. 

جارية بين مسلم وذمىٌ» فولدت ثم أسلم الذمي وادعياه معاً فهو ابن بينهماء 
وإن كانت بين مسلم وذمي ثم ارتد المسلم فهو ابن المرتد. 

ذمي باع نصف أمة من مسلم فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر فادعياه فهو 
للذمي. 

أمة بين رجلين وامرأة صغيرة أو كبيرة» فجاءت بولد فادعاه الرجل وأبٌ المرأة 

أمة بين رجلين جاءت بولد ميت فادعاه أحدهما فهو ابنه وهي أم ولده. 

وكذا إن كان سقطاً قد استبان بعض خلقه. 

جارية بيخ جل ؤابئة:ولذت :ولد فادعياة معاً جعلت ابن الأت:»دون الابخ 
استحساناً وضمن نصف قيمة الأم ونصف عقرهاء وضمن الابن نصف العقر أيضاًء 
فيكون قصاصاً. وكذا الجد أب الأب إذا كان الأب ميتاً. 

أمة بين رجلين فجاءت بولد فادعياه فهو ابنهماء ثم جاءت بعده بولد آخر لم 
يلزم واحد منهما إلا أن يدّعيه أحدهما فيلزمه ويضمن لشريكه نصف قيمته إن كان 
موسا عتد هنا وعيد أن سنيقة > له لمن 

رجل التقط لقيطاً فادعاه عبد أنه ابنه من زوجته هذه وهي أمة» وصدّقه 
المولى» وقال: هو عبدي فإني أصدّقهم فهو ابنهما. 

فنا قوك أب ابؤسته رقال جين أحدله ابنهما رقف 

ولو ادّععى رتحلذة لفيط] ومست أحدهما علامات في جسده جعلته ابن 
صاحب الصفة» وإن لم يصف فهو ابنهما. 

ولو قال أحدهما: هو غلام من صفته كذاء وقال الآخر: بل جارية من صفتها 
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أما لو ادعاه واحد وقال: هو غلام» فإذا هو جارية» لا أقبل دعوته. 

وإن ادعاه رجلان أحدهما أقام البيّنة أنه ابنه وأقام الآخر أنها ابنته وهي خنثى» 
فإن بال من مبال الغلام فهو ابن الذي ادّعى بنوّته. 

وإن بالت من مبال الجارية جعلتها ابنة الذي اذّعا أنها ابنته. 

وإن بال منهما جميعاً قضيت به لأولهما بولاً. 

وإن كان يبول منهما معاً قضيت به بينهما في قول أبي حنيفة. وعندهما يقضي 
به لأكثرهما ولا ْ ْ 

وإن ادّعاه مسلم وذمي فهو ابن المسلم. 

وإذا ارتدٌ أحد الزوجين عن الإسلام فالولد يلزم الزوج إلى سنين. وإن لحق 
بدار الحرب مرتدًاً. ولا يلزم النسب في هذا إلا بشاهدين عدلين عند أبي حنيفة» 
وعندهما بشهادة امرأة واحدة. 

ولو كانت المرأة هي اللاحقة بدار الحرب لم يلزم الولد للزوج إلا أن تلد به 
لأقل من ستة أشهر منذ ارتد. 

قال أبو حنيفة: لو مات رجل وترك امرأة وأم ولد فأقرٌ الورئة أن كل واحدة 
منهما قد ولدت هذا الغلام في الميت أثبت النسب بعد أن يكون الورثة بني الميت 
أو إخوته أو ابن وابنه. 

مسلم تزوّج مجوسية أو عبد تزوج أمة أو مجوسي تزوج مجوسية أمه أو ابنته 
أو أخته؛ فولدت له ولدآء فادعاه أو ابتنا» فهو ابنه. 

مسلم تزوج كتابية فولدت ولداً فنفاه ثم ادعاه أو ادعاه ثم نفاه فهو ولده لا حدّ 
ولا لعان. 

نفي: رجل له امرأة مملوكة فأعتقت ثم جاءت بولد لستة أشهر بعد العتق» فنفاه 
لم يلاعنها حتى اختارت نفسهاء فالولد لازم له ولا حد ولا لعان. 

ولو اشترى امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر فنفاه فالولد لازم له. 

أما لو جاءت به لستة أشهر فله نفيه بمنزلة ولد أم الولد له نفيه ما لم تقر به. 


لو أعتق أم ولده ثم تزوجها ثم جاءت بولد بعد التزويج بستة أشهر لاعن ولزم 
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الولد أباه» وإذا أعتق الأمة ولها زوج حرٌ فجاءت بولد بعد العتق لستة أشهر فنفاه 
الزوج لاعن ولزم الولد أمه. 

وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لاعن ولزم الولد أباه والولاء ذ في الوجهين 
لموالي الأم. 

لو طلّق امرأته طلاقاً بائناً وهي أمة ثم أعتقت ثم جاءت بولد لسنتين منذ طلّقها 
فنفاه لزمه أباه وضرب الحد والولاء لموالي الأم» فإن طلّقها الأب فجاءت بولد ما 
بينهما وبين سنتين وقد أعتقت بعده بيوم فالولد ثابت النسب. 

لو مات رجل عن أم ولد فجاءت بولد ما بينهما وبين سنتين ونفاه الورثة لم 
يثبت نسبه من الميت في قول أبي حنيفة» ولم يرث إلا بشهادة ة شاهدين إلا أن يكون 
حملاً ظاهراً وتقبل ذ فيه شهادة امرأة. 

ولو أقرٌ به الورثة ثبت نسبه منه وورثه وعندهما يقبل في جميع ذلك شهادة 
امرأة مسلمة. 

فإن كان المولى كافراً قبلت فى ذلك شهادة امرأة كتابية. 

وق كان المرلئ ما زا م الولد كتابية لم تقبل فيه إلا شهادة اقو لد 

بايع: لو اشترى أمة وولدها أو اشتراها وهي حبلى ثم باعها ثم اشتراها من 
ذلك الرجل أو من غيره» ثم ادّعى ولدهاء جاز إذا كان الولد يوم يدّعيه في ملكه ولا 
يفسخ شيء من البيوع الذي أحدث فيه وفي أمه إذا لم يكن أصل الحبل عنده. 

أما لو كان أصل الحبل عنده بطلت تلك العقود كلها 

لو ام محرع بن وم الال للخ ع قد ا خلاهاق انعاه الت 
نسبهما منه. 

راو لتر نرق دتري واج اجالك افير رهما ترام لدعي اليقةا 
الذي هو في يديه ث, ثبت نسبهما جميعاً منه وعتق الذي في يد الآخر. 

ونا شخرى جازية فلي الددب تسيا داق مولت في | لعللاك لاله ازا 
المشتري لزمه البيع بالولادة ويثبت النسب بالدعوة» فإن كان الخيار للبائع فادّعى 
المشكري الرلك ونقض الباته المع ببطنت دهرة لمتعرى ران يقلات ارد يرما ايك 


ولو اث شترى المكاتب عبداً لم يجز دعوة المولى فيه. 
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وكذا لو اشترى الابن عبداً لم يجز دعوة الأب فيه. 

وإذا زوّج الزوج أمته عبده بشهود فجاءت بولد لما تلد النساء منذ تزوجها منه 
فهو ابن الزوج» وإن نفاه لم ينتفي عنه» وإن ولدت لأقل من ستة أشهر لم يثبت نسبه 
من الزوج» وإن ادعاه المولى كان ابنه وعتق وفسد النكاح. 

ولو زوّج أمته من عبد غيره بإذن مولاه فجاءت بولد لستة أشهر فادعاه وصدذقه 
0 الزوج دون المولى ويعتق بإقراره وصارت أم ولد له. 

ية'*: أمة لها ثلاثة أولاد في بطون مختلفة ليس لهم نسب معروفه فأقرٌ 

#الي ل و ري الوا امو 0 
ويعتقون ويسعى كل واحد في ثلثي قيمته عند أبي حنيفة. والجارية بمنزلة أم الولد. 

ألا ترى لو كان لها ولد واحد فقال المولى: قد ولدت مني هذه الأمة ولداً 
فإنه لا يثبت نسب هذا الولد والجارية بمنزلة أم الولد» ولا يعتق هذا الولد بعتق 
أمه. وكذلك لو قال: سقطت هذه الأمة مني سقطا. 

أما عندما يجري العتق فيهم بعتق أمهم, فيعتق الأصغر كله. ونصف الأوسطء 
وثلث الأكبر» ويسعى كل واحد منهما فيما بقي. 

وكذلك لو كان هؤلاء الأولاد من أزواج معروفون. 

رجل له أمة فولدت ابنة وولدت الابنة ابن. فقال المولى في صحته: أحد 
هؤلاء الثلاثة ولدي ثم مات قبل البيان» فإنه يعتق نصف العليا وجميع الوسطى 
وجميع السفلى. 


منهم هذا ابني» ثبت نسبه وصارت الأمة أم ولد له وعتق من بقي من ولدها 
بعتقها ولا د ا يثبت نسب واحد منهم. 
أما لو ولدت بعد إقراره بستة أشهر لم ينفه ولم يدَّعه فهو ابنه. 


(1) السعاية: هو أن المستسعى (مُعْمَقَ البعض) يُطلب منه السّعاية في قيمة ما لم يُعْتق منه. طلبة 
الطلية» ص: 363. 
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فراسة: لو ولدت جارية رجل فادعاه ابن المولى وزعم أن أباه زوّجها منه. لم 
يصدق إلا بتصديق الأب نكاحه أو إقامة البيّنة. 

ولو اذَّعى الأب ولد جارية ابنه والابن عبد أو مكاتب لم يصح. 

وكذا لو كان الابن حرًاً مسلماً والأب ذميّ أو مستأمن. 

ولو ولدت جارية رجل فادعاه أخوه أنه ابنه من نكاح أو شبهة أو غصبء 
وأنكره المولى لم يصدّق على ذلك. 

وكذا العم والخال وسائر القرابة. 

ولو ملكه يوماً ثبت نسبه منه والجارية أم ولد له. 

أما لو ملكه أبٌ المدّعي وأنكر مقالة الابن لم يثبت نسبه من الابن ولم يعتق. 

لو ادّعى أنه تزوج هذه الأمة وأنها ولدت منه فقال المولى: بل بعتها منك 
بألف وهذا الولد منكء فالولد ابن الزوج وعتق بإقرار المولى» وهي أمَّ ولده بإقراره 
موقوفة لا يحرم واحد منهما ولا يسع للزوج أن يقربها. وإذا مات أبٌ الولد عتقت 
وعلى الزوج العقر قضاء من الثمن. 

هذا بخلاف ما في كتاب العتاق. 

أما لو ادّعى الزوج شرائها والمولى يدعي تزويجها إياه» يثبت نسبه ولم يعتق 
الولقة 

مريض: رجل له عبد في صحته ثم أقرّ في مرض موته أنه ابنه وليس له نسب 
معروف». فإنه ابنه يرثه ولا يسعى في شيء», وإن كان عليه دين يحيط بماله. 

وكذا لو كانت جارية له ولدت عنده فى صحته فأقرٌ فى مرضه أنه ابنه أما لو 
ملكه فى تركو تع برولاه تبعل الاللك زعلا جرمااك؟ الال لاقيو ايك نشي نه 
وسعى في قيمته بينه وبين الورثة في قولهما إن لم يكن على الميت دين. وعند أبي 
حنيفة: يسعى في ثلثي قيمته ولا يرث. 

ولو وهب للمريض أم ولده فقبضها عتقت بموته ولم يقع في شيء قط في 
قولهم جميعاً. 

رجلان ملكا صبيّاً بشراء أو هبة أو صدقة أو ميراث ثم اذّعى أحدهما أن الولد 
ابنه وكذّبه الآخرء فهو ابنه وضمن حصّة شريكه من قيمة الأم ويسعى الولد في حصة 
الشريك إن كان معسراء وإن كان غنيّاً ضمن حصة شريكه من قيمته وقيمة أمه. فإن 
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عند نجويف حدق امهيا نيعا 

حرام: أقرٌ الرجل بأنه زنا بامرأة حرّة وهذا الولد منه من زنا وصذقته المرأة, لا 

ولو ادعت المرأة نكاحاً فاسداً أو جائزاً لم يثبت نسبه وعليه العقر للشبهة. 

وكذا إن أقافف شاهلا , احذا وعلها العدة 

ولو ادّعى الرجل النكاح وأقرّت المرأة بالزنا فعليه العقر. 

ولو ملك ولده يوماً بأن كانت المرأة أمة الغير ثبت نسبه وصارت الجارية أم 
ولد له. 

بخلاف ما إذا كان مدعي النكاح المرأة دون الزوج. 

ولو ولدت المرأة على فراش زوجها فقال الزوج: زنيت بفلان» فهذا الولد منهء 
وصذقته المرأة» وأقرّ به فلان» فالنسب من الزوجء فإنه صاحب الفراش وإن كان 

قال أبو حنيفة: لو تزوج الرجل امرأة لا تحلّ له فأغلق باباً أو أرخى ستراً ثم 
فَرّق بينهماء لا مهر عليه. فإن جاءت بولد لستة أشهر منذ تزوجها أو منذ إغلاق 
الباب ثبت نسيه وعليه العقر. 

وكذلك كل نكاح فاسد أو ملكِ فاسدٍ بخلاف الزنا. 

صبى في يدي امرأة فقال رجل: هذا الصبى ابنى منك بالزناء» فقالت: بل منك 

ولو قال: هو مني من نكاح. فقالت: بل منك من الزناء لم يثبت نسبه. 

ثم قالت: هو منك من نكاح» ثبت نسبه منه. 

ولو قال الزوج لامرأته: هذا الولد لك من زوج لكِ قبلي» فقالت: بل هو منك» 
فهو ابنه..وكذا لو"قال؛ هذا ابنى منك» وكذبته امراتة. 

ولوانفى الر عل أولاوو امون م انم روت كا أن تهنا كنات قل لحان ناد ادل 
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صبي في يد الزوج دون المرأة فقال: هو ابني من غيرك» وقالت: هو ابنك 
مني» فالقول قول الزوج» وإن كان في أيديهما فهو ابنهما. 

ولو كان صبي في يدي الزوجين يعقل ويعبّر عن نفسه فادّعياه أنه ابنهما 
وجحد الولدء فالقول قول الولد. 

ولو لاعن جارية ثم أراد أن يتزوجها لم يكن له ذلك. 

ولو تزوجها فرق بينهما. 

ولو طلق امرأته واحدة بائنة وقد كان قد دخل بها ثم تزوجها فجاءت بولد 
لأقل من ستة أشهر فنفاه فإنه يلاعن ويلزم الولد أباه. 

بائئة: لو ولدت أمته فادعت أن مولاها قد أقرٌ به وهو جحد ذلكء» فشهد 
شاهد أنه أقرٌ به» وشهد آخر أنه ولد على فراشه» فقد اختلفت شهادتهما. 

أما لو شهدا على إقراره منه أو على الولادة على فراشه فهو جائز» وكذا فى 
الروجة الحرّة. 

ولو شهد على الجاحد منهما أبوه وجده لم يجز. أما لو شهد أبوه جاز. 

ولو نفى ابن امرأة زوجها فاعتدت ثم تزوّجت فولدت من الثاني ثم جاء 
الأول» فعند أبي حنيفة الولد للأول وتردّ إليه المرأة سواء نفاه الأول والآخر أو 
ادّعياه أو نفاه أحدهما دون الآخر فهو للأول على كل حال ولا حذدّ عليه ولا لعان. 

ولو كان سباه أهل الحرب أو المرأة هي المأسورة فتزوجت رجلاً في أهل 
الحرب فولدت له فكذلك لزم الولد الزوج الأول. 

وكذا لو ادّعت الطلاق واعتدذت فتزوجت بآخر. 

وعن عبد الكريم الجرجاني وأبي عصمة عن أبي حنيفة: الولد للزوج الثاني. 

وقال أبو يوسف: إن تزوجت بشهود فالولد للثاني إن جاءت به لستة أشهر 
فصاعداً ولا يكون من الأول أبداً كيف ما كان. 

وقال محمد: إن جاءت بالولد بعدما دخل بها الآخر لأكثر من سنتين فهو ابن 
الآخرء وإن جاءت به لأقل من سنتين فهو ابن للأول. 


كتاب الدعوى 727 


وعن علي: أنه قضى بالولد للثاني ورد المرأة إلى الأول. 

ولو طلق امرأته طلاقاً بائناً فأقرّت بانقضاء العدّة ثم جاءت بولد لستة أشهر 
فصاعداً لم يثبت نسبه إلا أن يدّعيه فحينئذ يثبت نسبه. أما لو جاءت لأقل من ستة 

فإن تزوجت فجاءت بالولد لستة أشهر منذ تزوجها الآخر فهو للآخر. 

وإن جاءت لأقل من ذلك منذ تزوجها لم يلزم للآخرء فإن كان لسنتين أو أقل 
منذ طلقها الأول فهو يلزمه. 

قال أبو الفضل: ينبغي أن يكون هذا الجواب إذا لم يكن أقرّت بانقضاء العدة» 
أو أقرّت بانقضائهاء ثم جاءت بالولد بعد الإقرار لأقل من ستة أشهر. 

وإن كان هذا لأكثر من سنتين لم يلزم الأول فإن ادّعاه لزمه إذا صدقته المرأة. 

إذا طلق امرأته الصغيرة التي عذتها بالشهور فجاءت بولد لسنتين ولم يقر 
بانقضاء العدة لم يلزم الزوجء أما لو جاءت به لأقل من ستة أشهر لزمه. وعند أبي 
يوسف: يلزمه إلى ستتين ما لم تقرٌ بانقضاء العدة. 

وقال أبو حنيفة: لا يقبل على استهلال المولود إلا إن شهد شاهدان. 

وعندهما يقبل عليه بشهادة امرأة ويورث. 

لو طلق امرأته رجعية فجاءت بالولد لستة أشهر فأنكر الزوج أن تكون ولدته 
وقال: قد انقضت عذتهاء فشهدت امرأة على الولادة لم يلزمه عند أبي حنيفة. 
وعندهما يلزمه. 

ولو قال للمطلقة التي يملك رجعتها: قد أخبرتني أن عدّتك قد انقضت فكدّبه 
وتزوج بأربع جاز ثم إن جاءت الأولى بولد إلى سنتين منذ يوم طلقها لزمه. 

ولو جاءت به لأكثر من سنتين من يوم طلقها ولأقل من ستة أشهر منذ برأ 
أقرّت بانقضاء العدّة لزمه أيضاً وهذا رجعة ويفارق الأربعة. 

غلام محتلم اذّعى على رجل وامرأة أنهما أبواه فجحدا ذلك وأقام عليهما 
البيّنة واذّعى رجل آخر وامرأته أن هذا الغلام ابنهما وأقاما البيّنة على ذلك» أحكم 
ببيّنة الغلام على ما اذّعى عليهما وأبطل نسب اللذين أنكرهما الغلام. 

لو مات رجل وترك مالا وغلاماً فأقام الغلام البيّنة وهو محتلم أنه ابن الميت 
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من أمته هذه وأن الميت أقرٌ أنه ابنه وأنها ولدته في مُلكه وأقام رجل آخر البيّنة أن 
هذا الغلام عبده وأمه أمته زوّجها من عبده هذا فولدته على فراشه؛ والعبد حي 
يدّعيه» قضيت للعبد بالنسب وقضيت بالأمة. 

أما لو كان العبد ميّتاً أثبت النسب للغلام من الحرّ الميت وجعلته ولد أم ولده 
الميت. 

رجل في يديه امرأة وغلام فأقام البيّنة أنها امرأته ولدت هذا الولد على فراشه. 
وأقام الآخر البيّنة أنها ولدت هذا الغلام في ملكه وعلى فراشه» فإني أقضي به للزوج 
وأثبت نسبه منه وأجعله بالقيمة إن شهد شهوده أنها غرّته من نفسهاء وإن لم يشهدوا 
بذلك جعلت الأمة وابنها مملوكين للمدّعي -وأثبت النسب من الزوج وأعتق الولد 
بإقرار المدّعي أنه ابنه وهي بمنزلة أم ولد له. 

عتق: ولو ادّعت أمة أنها ولدت من مولاها وأقامت البيّنة وأقام آخر البيّنة أنه 
اشعراها يية: أخلات بيئنة الولادة إلا أن يوفع يينة المقترئ. قل الحيل يقلات مين 
اخت جه المشترود 

لو أقام عبدٌ البيّنة أن فلاناً أعتقه. وأقام آخر بيّنة أنه عبده» قضيت بأنه عبده. أما 
لو شهدوا أنه أعتقه وهو يملكه يوم أعتقه أخذت بيّنة العتق. 

عبد في يديّ رجل فادعاه رجل وأقام البيّنة أنه له. وأقام العبد البيّنة أن فلاناً 
كاتبه وهو يملكه وفلان حاضرء مقرٌ أو منكرء قضيتٌ للذي ادعاه أنه عبده. 

عبد في يديّ رجل أقام آخر البيّنة أنه عبده ولد في ملكه وأعتقه. وأقام الذي 
في يديه أنه عبده ولد في ملكه قضيت للمدذعي وأعتقته. 

ولو جاءت أمة بين رجلين بولدين في بطنين فاذَّعى أحدهما الأكبر ثم ادّعى 
الآخر الأصغر لم يجز دعوته للأصغر. 

أما لو ادّعى الأصغر أولاً ثبت نسبه منه والجارية أم ولد ويضمن نصف قيمتها 
ونصف عقرهاء فإن اذَّعى الآخر الأكبر بعده ثبت نسبه منه وضمن نصف قيمتها 
ونصف عقرها. 

عبد صغير بين رجلين أعتقه أحدهما ثم ادعاه الآخر فهو ابنه عند أبي حنيفة 
ويكون نصف ولائه ثابتاً للأول وسواء ولد عندهما أو لم يولد. 

وكذا إن كان الغلام كبيراً فأقرٌ به» أما لو جحده يجوز دعوة الذي أعتقه ولم 
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تجز دعوة الذي لم يعتقه. وعند صاحبيه: لم تجز دعوته. 

ولو تصادق رجل وامرأة حرّة على ولد في يديّ أحدهما أنه ابنهما فهو ابنهما 
وهي امرأته؛ فإن كانت المرأة لا تعرف أنها حرّة فقالت: أنا أم ولدك وهذا ابني منك» 
وقال الرجل: هذا ابني منك وأنت امرأتي» فهو ابنهما ولا تكون امرأته. 

وكذا لو ادّعت أنها زوجته وقالت: أنت أم ولدي. 

ولو ادّعى أنه ابنه منها بنكاح فاسد والمدعي تدّعي صحة النكاح.؛ سّئل الزوج 
عن الفساد ما هوء فإن أخبر بوجه من وجوه الفساد فرّق بينهما. 

غرور: أمة أخبرت رجلاً أنها حرّة فتزرّجها على ذلك بنكاح صحيح أو فاسد. 
فولدت له ولداً ثم أقام رجل البيّنة أنها أمته. قضي بها له وبالولد إلا أن يقيم الزوج 
البّنة أنه تزوجها على أنها حرّة» فحينئذ الولد حرٌ وعلى أبيه قيمته يوم القضاء به دينا 
حالا في ماله دون مال الولد ولا ولاء للمستحق على الولد. 

فإن قُتِل الولد -عطأ وقضي بالدية لم يقتص الأب من الدية قدر قيمة الولد لا 
يجب عليه دفع القيمة إلى المستحق. ولو استولدها المشتري ثم استحقت أخذ منه 
الجارية وقيمة الولد ورجع الأب على الثانية بالشمن وبقيمة الولد. 

أما لو كانت له بهبةٍ أو صدقة لم يرجع على الواهب والمتصرف بشيء. 

لو باع أمته من رجل فولدت منه ثم استحقها رجل أخذ الجارية وقيمة الولد 
ورجع الولد على بائعه بالثمن وبقيمة الولد ولم يرجع بائعه على البائع الأول إلا 
بالثمن عند أبي حنيفة. وعندهما لهم أن يرجعوا بقيمة الولد أيضاً بعضهم على 

أمة بين رجلين جاءت بولد فادعاه أحدهما وضمن نصف القيمة ونصف العقر 
لشريكه ثم استحقها رجل قضي بها له» فعلى أب الولد قيمة الولد ويرجع على البائع 
بنصف قيمة الولد وبنصف الثمن فيرجع على شريكه بما أعطاه من قيمة الأم والعقرء 
ويرجع شريكه على البائع بنصف الثمن ولا غرور في حق العبد والمكاتب» بخلاف 
الحر. 


لو ورث رجل أمة من ابنه فاستولدها ثم استحقت أخذ الأمة وقيمة الولد» فإن 
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الوارث مغرور وله أن يرجع على بائع الميت بالثمن وبقيمة الولد وليس الوارث فيه 
كالموضى'له: 

ولو اشترى جارية من غاصب فاستولدها فالمستحق أن تأخذ الجارية والولد 
إذا علم المشتري أن بائعه غاصب حين اشتراها وليس بمغرور مع علمه أنها غير 
مملوكة لبائعه أو لواهبه وفي كل موضع لا يُعلم فهو مغرور. 

رجل في يديه جارية فاستولدها ثم استحقها رجل وزعم الأب أنه اشتراها من 
فلان وصذقه فلان وأنكر المستحق فالقول قول المستحق يأخذها ويأخذ ولدها بعدما 
يحلف أنه ما علم أنه اشتراها منه. أما لو أقرٌ به المستحق وأنكر البائع أخذ قيمة 
الولد والولد حرّ. ولو أنكر الأب والبائع الشراء وأقرٌ به المستحق فالولد حرٌ ولا قيمة 
فعليهما قيمة الولد للمستحق. 

ولو كفل رجل للمشتري بما أدركه من درك لم يرجع على الكفيل بقيمة 
الولد. 

ولو غرّت أمة رجلاً بأن أخبرته أنها أمة هذا الرجل فاشتراها منه ثم استحقها 
رجل بعدما ولدت له فهو مغرور ورجع على بائعه بالثمن وقيمة الولد. 

حديث يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: أبقت أمة فأتت بعض قبائل العرب 
وانتمت إليها فتزوجها رجل من بني عذرة فنثرت له بطنهاء ثم جاء مولاها فرفع 
ذلك إلى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فقضى بها لمولاها وقضى على أب 
الولد أن يفدي ولده الغلام بالغلام والجارية بالجارية”". 
من الجامع الكبير: 


قال رحمه الله : رجل باع جارية حاملاً فولدت عند المشتري لأقلّ من 
ستة أشهر فادعاه أب البائع فصدّقه البائع وكذّبه المشتري, فالدعوة باطلة وإن صدّقه 
المشتري وكذّبه البائع صحّت دعوته بالجارية وصارت أم ولد له والولد حرّ بغير 


(1) رواه البيهقي في السئن» رقم: 18533» والدارقطني في السئن» رقم: 162. 
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شيء وعليه قيمة الجارية ولا عقر عليه والثمن يجب على المشتري ولا يرجع 
المشتري على الأب: بشيء: 

جارية ولدت في ملكه ولدين في بطن فباع أحد الولدين ثم اذَّعى أبوه الولدين 
ثبت نسبهما منه وهي صارت أم ولده وعليه قيمتها والولد الذي في يد ابنه حر بغير 
شيء والذي بيع عبد المشتري ولا عقر عليه. 

وكذا لو أعتق المشتري الولد صم فيه دعوة البائع تبعاً لللآخر. 

ولو باع الأم مع أحد الولدين ثم اذَّعى الأب جازت عند أبي يوسف وثبت 
نسب الولدين والجارية أمة المشتري لا قيمتها على الأب ولا يبطل البيع فيها وفي 
ذلك الؤله فاته ضد المشكري» 

أما الولد الآخر الذي في يد البائع حرّ بالقيمة. وقال محمد: دعوته باطلة ولو 
صدّق المشتري الأب بطل البيع والابن حر والجارية أم ولده ولم يبطل الثمن عنه 
بتصديقه والولد الذي عند البائع حرٌ بغير قيمة عند محمد وثبت نسبه. 

ولو ولدت جارية رجل فادعاه أب أب المولى لم تصحٌ إذا كان الأب من أهل 
الولاية ليس بعبد ولا مكاتب ولا مجنون لأن الجد لا ولاية له ها هنا. 

ولو مات الأب بعدما ولدت الجارية ثم اذّعى الجد لم يصحّ أيضاء وقد مرت 
مسائل الباب قبل هذا. 

نوع: رجل اذَّعى داراً أو ثوباً في يديّ رجل وأقام البيّنة أنه ملكه» وأقرٌ صاحب 
اليد أنه لفلان الغائب أودعه أو غصبه أو آجره أو رهنه منه» لا تندفع الخصومة حتى 
يقيم البيّنة على ذلك عندنا. وقال ابن أبي ليلى: تندفع. وقال ابن شبرمة: لا تندفع 
وإن أقام البيّنة. وقال أبو يوسف: يقبل الدفع بنيّته إن لم يتهم بالحيل» ثم ينظر إن 
أقام البيّنة أنه أودعه رجل معروف بنسبه يقبل عندناء وإن اذّعى أنه أودعه رجل 
مجهول لم تقبل وإن كان يعرفه بوجهه ولا يعرفه بنسبه تقبل عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وقال محمد: لا تقبل. 

ولو أقام صاحب اليد البّنة على أن المدّعي أقرّ أن الدار لفلان ولم يزد شهوده 
على هذاء وادَّعى صاحب الوديعة أو الرهن أو الغصب أو الإجارة فهذا والأول سواء 
ولا خصومة بيثئهما. 

ولو قال: إن فلاناً دفعه إليه ولا يدري لمن هوء لا خصومة بينهما أيضاً. 
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ولو قالوا: نشهد أنه أودعه رجل يعرفه بوجهه دون نسبه» اندفعت الخصومة 
علدنا !كاوها محمد 

ولو قال: أودعنيها فلان» وقال الشهود: أودعها رجل لا نعرفه» لا تقبل. 

وكذا لو قال الشهود: أودعها فلان» وقال صاحب اليد: أودعها رجل. 

ولو أقرّ المدَّعي أن رجلاً دفعها إليه أو يشهد الشهود بإقراره لا خصومة 

دار في يديٌّ رجل ادّعاها آخر أنها له غصبها منه صاحب اليد وأخذها منه أو 
ادذعية اناد او توعفوا سم واناء هنا حك الند اله الاكلانا اردعكيها تاو فعيي 
منه وغير ذلك مما ذكرناء لا تندفع الخصومة كيف ما كانء فإن قضى القاضي 
للمدّعي ثم حضر المقرٌ له الغائب فأقام البيّنة أن الدار داره قضى له بها على 


المقضى له. 
وكذا لو أقام المدّعى البيّنة أنها داره ولم يزد عليه أو اذّعى ذو اليد أنها لفلان 
0 


عبد في يدي رجل اذّعى عليه رجل أنه أعتقه وهو يملكه وأقام عليه البيّنة» 
وادَّعى صاحب اليد أنه عبد فلان أودعه إياه وأقام البيّنة» قضي بالعتق على الذي في 
يديه» فإن جاء المقرٌ له وادَّععى أنه عبده لم يسمع. 

ولو أقام الأول أنه عبده وأنه أعتقه فقضى بينهم اذَّعى آخر أنه عبده وأقام البيّنة 
لم يسمغ .«وكذا التديين والاسعيلاد: 

وكذا لو أقام المدّعي البيّنة على الهبة والصدقة والرهن مع القبض ولم يذكر 
في الشراء القبض. 

ولو أقام العبد البيّنة أن فلاناً أعتقه وهو يملكه وأقام صاحب اليد البيّنة أن فلاناً 
ذلك أودعه؛ قبل منه ذلك وبطلت بيّنة العبد. 

ثم إذا حضر الغائب قيل للعبد: أعد البيّنة عليه فإن أقام قضينا بعتقه وإلا فيرد 
قليف 


ولو لم يقم صاحب اليد البيّنة على إيداع فلان بعينه» وإنما أقام البيّنة أن غير 
فلان آخر أودعه لم يقض بالعتق ووجب الحيلولة. 
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ولو قال العبد: أنا حرٌ الأصلء» فالقول قوله. 

أما لو اذَّعى أن فلاناً أعتقني. وقال ذو اليد: أودعنيه» لا يقبل قول العبد. 

ولو أقام ذو اليد البيّنة أن فلاناً أودعنيه لا ينافي هذا دعوى حرية الأصلء فإن 
الحرّ قد يودع. وكذا الإجارة. 

وأما في الرهن قال بعضهم: الحرّ قد يرهن. وقال بعضهم: لا يرهن فتعتبر 
العاف , 

ولو اذّعى الشراء على ذمي اليد وأقام البيّنة فلم يقض له القاضي حتى حضر 
الغائب الذي أحال إليه صاحب يده فإنه يرجع إليه العبد إن ادعاه ولا يكلف المدعي 
إعادة بيّنته بمنزلة من أقام البيّنة على الوكيل أو على المورث يقضي على الموكل 
والمورث فلا حاجة إلى إعادتها. 


ولو أقام المقر له بعدما حضر البيّنة على أنه عبده أودعه إِيّاه أو لم يذكر 
الإيداع قبلت بيّنته» فإن أراد المقضي له إعادة البيّنة لم تقبل» وإن اذَّعى المدّعي البيّنة 
على المقرٌ له حين حضر صح. فإنه صاحب اليد» وإن أقام صاحب اليد أنه ملكه لم 

ولو أقام المقرّ له البيّنة أنه عبده وملكه وأودعه الذي في يديه قبل أن يقضي 
للمدّعي قبلت بيّنته ويكون بمنزلة الجرح لبيّنة المدّعي إلا أن يعيد بيّنته على المقرٌ له 
فيقضى له ثم لا تُقبل بيّنة المقرّ له أبداً. 

ولو أقام المدّعي شاهداً واحداً ثم حضر المقرّ له ثم أقام شاهداً آخر على 
المقرٌ جاز وقضى لهء فيكون القضاء واقعا على المقرّء وهو بمنزلة الوكيل للمقرٌ له. 

ولو أقام المقرّ البيّنة على أنه عبده أودعه الذي في يديه قبل أن يقيم المدّعي 
ناهد آخر كلايققى المع يكتين إلا أن يعبت المذعئ ناهد لخر ميد علن 
الوذ" له نظي عليه ولا لقي 8 المقل لا 


(1) هذه المسألة نقلها ابن نجيم في كتابه «البحر الرائق» عن هذا الكتاب 2230/7 وقال آخرها: كذا 
في «خزانة الأكمل». 
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ولو سمع القاضي بيّنة المدّعي : ثم أقام صاحب اليد أن فلاناً الغائب أودعه 
بطلت بِيّنةَ المدعي. 

أما لو قضى القاضي ببيّنة المدّعي : ثم أقام ذو اليد البينة لم تستمع: 

عبد في يديّ رجل ادعاه رجلان أقام كل واحد البيّنة أنه عبده أودعه الذي في 
يديه وصاحب اليد ينكر أو لا يقر ولا ينكر ثم أقرٌ ذو اليد قبل أن يقضي القاضي 
لأحدهما بعينه» دفع إليه العبد ولم تبطل بيّنة المقرّ له بذلك فيقضي بينهما كأنه لم 
يقر له. 

وكذلك أقام كل واحد منهما شاهداً واحداً ثم أقرٌ ذو اليد لأحدهما لم تبطل 
شهادة المقرّ له حتى إذا أقام كل واحد منهما بعد ذلك شاهدا آخر قضى بينهما. 

فإن أقام غ غير المقرّ له شاهداً آخر ولم يقم المقرّ له شاهداً آخر قضى به لغير 
المقرّ له فإن لم يقض له حتى أقام المقرّ له شاهد آخر قضى بينهما وإن لم يقض 
حتى أعاد الذي لم يقر له شاهده الأول على المقر له وأقام عليه الشاهد الثاني قضى 
له بالعبد ولا تقبل شهادة المقرٌ له بعد ذلك. 

فإن قال غير المقرٌ له: قد مات شاهدي الأول أو غاب لا أقدر عليه» قيل له: 
هات شاهداً آخر نقضي لك بالعبد إلا إن أقام المقر له شاهداً آخر قضيناه بينكما. 
وفي بعض الروايات: لو أقام المقر له شاهدين متقبلين يقضي به له كله. 

ا ل ا ل عبده أودعه الذي 


لسن 


في يديه قضي بينهما نصفين» ثم إذا أقام أحدهما البيّنة على صاحبه أنه عبده لم 
0 

ولو أقام أحدهما البيّنة على دعواه ولم يعلم الآخرء أو أقام كتاهدا واهذا أن 
شاهدين ولكن لم يزكواء يقضى بالعبد لصاحب البيّنة. ثم أقام الآخر البيّنة عادلة على 
أنه عبده أودعه الذي كان في يديه أو لم يذكر الوديعة فإنه يقضى بالعبد للثاني على 
المقضي له. 

ولو أقام أحدهما البيّنة ثم أقرّ صاحب اليد بالعبد للذي لم يقم البيّنة أودعه 
إياه» رجع العبد إلى المقر له ولم تبطل بيّنة غير المقر له حتى إذا زكيت بِيّنته قضي 
بالعبد له ثم أقام المقر له البيّنة أنه عبده قضي له به على المدعي» وما كان قبل قد 
قضي لغير المقر له على صاحب اليد المقر. فإن أعاد المدّعي شهوده على المقر له 


كتاب الدعوى 735 


قبل القضاء قضي به للمدّعي بطلت بِيّنة المقر له. 

رجل في يديه عبد أقام آخر البّنة أنه عبده اشتراه بألف ونقده» وقال ذو اليد: 
هو عبد فلان أودعنيه» فحضر الغائب قبل القضاء ودفع العبد إليه» يقضى عليه بتلك 
البيّنة. ثم إذا أقام المقر له البيّنة أنه عبده ذكر إيداعه أو لم يذكرء قضي بالعبد له. ثم 
إن أقام المشتري البيّنة بعده على الشراء لم يلتفت إليها فإن أعاد المشتري البيّنة على 
المودع بالشراء من الأول قبل أن يقضي على المشتري قضي للمشتري وبطلت بيّنة 
المودع. 

عبد في يديّ رجل ادعاه رجل فطلب القاضي من المدّعي البيّنة» فقاما من 
جحلين القافى نباك الدع شه عمو رفن ميلم إليةدك أروفة اليشفري 
وغاب فأعاده المذعي ليقيم عليه البيّنة» أقام المدعى عليه البيّنة على ما صنعء لم 
يقبل القاضي منه وقضى للمدعي. ثم إن حضر ذلك المشتري وأقام البيّنة على ذلك 
الشراء لم يقبل ويرجع بالثمن على بائعه. 

وكذلك لو حضر المشتري قبل القضاء وقد أقام المدّعي شاهداً واحداً على 
المقر وشاهد آخر أقام على المقر له. أو أقام شاهدين على المقرء فإنه يقضي بالعبد 

وكذلك عبد في يديّ رجل أقام آخر البيّنة أنه عبده. وأقام الذي في أيديه البيّنة 
أنه باعه من فلان وأنه لم يقبضه منه» لم يقبل ذلك. 

نوع: لو ادَّعى داراً في يد رجل أنها داره اشتراها من فلان غير صاحب اليد 
وأقام شهوداً شهدوا أنها داره» لم تقبلء فإنهم لم يذكروا السبب فشهدوا بمطلق 
الملك فهذا أكمل. 

أما لو ادّعى ملك المطلق فشهدوا عليه فالشراء وغيره من الأسباب. ذكر في 
الدعرئ ألها مشموعة بنزلة لو اذعن ألنية كشهدوا لة يالك قلت: 

ولو اذّعى الميراث فشهدوا بمطلق الهبة لم تقبل. 

وكذا لو اذَّعى الشراء فشهدوا بالهبة له. 

ولو ادعاه أنه له فشهد شاهد أنه له ورثه من أبيه» وشهد آخر أنه ورثه من أمه. 
لم تقبل: 

ولو ادَّعى داراً أنها له وأقام شاهدين فقضى له القاضي بهاء ثم أقرّ أنه لفلان» 


لعن خزانة الأكمل/ الجزء الثالث 
لا حقّ لي بهاء وصدقه المقر له جاز وليس للمقضى عليه أن يدعي أنه أكذب شهوده 
حيث شهدوا أنها له وهو أقرٌ بها لغيره. 

أما لو قال المقضي له: هي دار فلان ولم تكن لي قطء أو قال: ما كانت لي 
قطء ولكنها لفلان» بطلت الشهادة والقضاء له ورد الدار إلى المقضي عليه. 

وكذا فى قول المقضي له: دار فلان لا حقّ لى فيهاء وصدّقه المقر له إن قال 
ذلك قل االقع ابه يطلتك ريق آنا يد القسناء ما ايظل القفنا ندا هنا 

دار فى يدي رجل أقرّ أنها لفلان لا حقّ لي فيهاء فقال المقر له: ما كانت لى 
قط ولكنها لفلان» وص ةف المقر له) فهئ للحقر له الثائي.؟ ْ 

ولو شهدوا بدار لرجل أن أباه مات فيها فذاك باطل. 

وكذا شهدوا أنها كانت لأبيه مات فيها فهو باطل عندنا. 

وقال أبو يوسف: شهادتهم أنها كانت لأبيه شهادة تامة» وإن شهدوا أنه مات 
أبوه وهو في يديه أو مات وهو ساكن فيهاء أو مات وتركها ميراثا قبلت. 

وكذا شهدوا أنه مات وهو لابس هذا القميصء أو لابس هذا الخاتم. 

أما لو شهدوا أنه مات وهو قاعد على هذا البساط أو نائم عليه فهو باطل. 

أما لو شهدوا أنه مات وهو راكب على هذه الدابة فهي للوارث. 

ولو شهدوا أنه مات وهو حامله فهو للورثة. 

أما لو شهدا آلهرماك علق راسه له يشي نينا 

نوع: دار في يديّ رجل يدعيها له. وأقام رجل البيّنة أنها داره ورثها من أبيه» ولا 
وارث له غيره. وأقام آخر الذي في يديه الدار البيّنة أنها دار أبيه فلان مات وتركها 
ميراثاً له ولأخيه للذي في يديه لا وارث له غيرهماء قضي بثلاثة أرباعها للأجنبي 
ووعيا كم ماهتا ابد ولس لاحن البلااد رارك الها من ذلك الم 

وكذا إن صدّق صاحب اليد أخاه قبل القضاء بعد إقامة البيّنة. 


أما لو صدّقه قبل إقامة البيّنة لم تقبل بِيّنة الأخ وقضي بكل الدار للأجنبي. 
رجل اذَّعى دار أنها له ورثها عن أبيه لا وارث له غيرهء فقضى له بها ببينة 
أقامهاء ثم إن أخ ذي اليد ادّعى على المقضي له أن هذه كانت لأبيه مات وتركها 
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ميراثاً له ولأخيه. فقضى له القاضي بالنصف إن أقام البيّنة ولا يشاركه ذو اليد في 
ذلك النصف. 

ولو ادّعى ذو اليد أنها ميراث بينه وبين أخيه الغائب ينظر إن قال ذلك بعد 
إقامة الأجنبي البيّنة قضي لديه» ثم حضر الأخ وادّعى الميراث وقضي له بالنصف» 
وإن قال ذلك قبل إقامة البيّنة ثم أقام البيّنة قضي بها للمدّعي ولم تُسمع بيّنة الغائب 
بعدما حضر. 

دار بين ثلاثة نفر شائعة ثم مات أحدهم فأقام رجل البيّنة أنه أخ الميت فقضي 
له بنصيب الميتء؛ ثم جاء آخر واذَّعى أنه ابن الميت وصدقه الشريكان» ليس له أن 
يأخذ من الشريكين شيئا. 

بخلاف ما إذا غصب غاصب ثلثه. 

ولو أقام رجل البيّنة أنه اشترى نصيب الميت في حياته وصحته فقضى القاضي 
به له وجحده الشريكان ثم أراد الابن أن يشاركهماء ليس له ذلك أيضا. 

ولو مات أحدهم فجاء رجل وزعم أنه أخوه وأخذ نصيب الميت من غير 
تصديق الشركاء ولا حكم حاكم, ثم جاء الابن وصذقه الشريكان. فما في أيديهما 
عل أثلاثاً ويأخذ الابن ثلثه كما في الغصب. 

وإن أقام الأخ البيّنة فقضي له بنصيب الميت ثم اقتسم هو والشريكان الدار» ثم 
حضر الابن وصذّقه الشريكان فللابن أن يأخذ ثلث ما فى يد كل واحد منهما سواء 
كانت القسمة بقضاء قاضي أو بغير قضاء لسوت عاق اميك 

ولو كان هذا المال في أيديهم شيئاً مما يكال أو يوزن لا يدخل الابن مع 
الشريكين لا بعد القسمة ولا قبلها. 

عبد بين ثلاثة نفر أعتقوه ثم مات وترك مالا ودارً» فقضى القاضي لمواليه 
بالدار بالبينة على الوراثة منه» ثم مات أحدهم فأقام رجل البيّنة أنه أخ الميت فقضى 
بنصيبه فباع المقضي له نصيبه من الدار وقبضها المشتري وأودعها المشتري وغاب 
ثم جاء رجل وأقام البيّنة أنه ابن الميت» قضى القاضي بنسبه ولم يقض له بالدار إذا 
علم القاضي الشراء والإيداع إذا كان القاضي الثاني غير الأول. 

أما لو كان هو القاضي الأول علم ببطلان حقّ الأخ وبطلان الشراء يرد الدار 
إلى الابن» فإذا حضر الغائب نقض البيع وردّ ما أخذه على الابن ورجع بالثمن على 
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بائعه» وليس للابن أن يرجع على الشريكين بشيء. 

رجل ترك ثلاثة أعبد وترك ابناً لا وارث له غيره؛ فادَّعى رجل أن الميت وصى 
له بعبده هذا يقال له سالم» والوارث ينكرء فأقام البّنة وزعم الورثة أنه وصى بعبده 
يقال له بزيع» فيقضي القاضي له بالمشهود به لا بالمقر به لأن البّنة بينته. ثم لو 
اشترى الوارث العبد المقضي به من المقضي له صم شراؤه فلما أخذه وجب عليه 
تسليم العبد الذي أقرٌ به وهو بزيع إلى المقر له بإقراره من قبل أن أوصى به لا بما 
قضى به القاضي. 

ولو اشتراه الوارث بالعبد المقر به وهو بزيع وأخذ من الموصى له سالم صحٌ 
ولكن غرم قيمته للمقرٌ له. 

ولو رجع إليه ذلك بهبة أو صدقة أو وصية أو ميراث لزمه تسليم العبد المقر 
به إلى المقر له. 

وععل :مات وترك عيذا لا “مال له غيرة» وتزك ابنالا واركا للدغيزه فافت الاين 
أنه أوصى به لفلان أجاز وصيته بعد موته» وأقام رجل البيّنة أن له على الميت ألف 
درهم وقيمة العبد ألف. قضي بالدين وزعم الابن أنهم شهود زورهء يباع العبد بالدين 
ثم يملّك الوارث ذلك بوجه من الوجوه ثم يؤمر بتسليمه إلى الموصى به. 

ثم لو ظهر أن الشهود عبيد لم يبطل البيع ولكن يدفع ألف إلى الموصى له 
بالعبد. 

ولو لم يوجد الشهود عبيد ولكن مات الغريم فورثه هذا الوارث فإن أصاب 
تلك الألف بعينها فالموصى له أحق بها ولا وارث من الآخر يباع بحق الموصى له. 

وكذا لو أوصى له الغريم بتلك الألف أو وهبها له في حياته وصحته شيئاً من 
ماله فإن كانت تلك الألف بعينها يسلمها إلى الموصى له» وإن وهبه مالا لا سبيل 
له عليه ولا يجب تسليمه إلى الموصى له. 

ولو دفع القاضي العبد إلى الغريم صلحاً ثم ملكه الوارث بوجه ما فسلّمه إليه 
الموصى له بخلاف البيع. 

رجل هلك وترك ثلاثة أعبد قيمتهم سواء لا مال له غيرهم» فقامت البيّنة أن 
الميت أوصى بهذا العبد بعينه لفلان وجحده الوارث وأقر أنه إنما أوصى بهذا العبد 
الآخر لفلان آخرء وصدقه المقر له» فأعتق المقر له العبد المقر به قبل القضاء بالبينة» 
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صم إعتاقه» فإن قضى القاضي بالعبد المشهود به الآخر غرم المعتق قيمة الذي أعتقه 
للوارث» وإن كان الوارث يزعم أنه أعتق ملكه وأنه حق. 

أما لو أعتقه المقر له بعدما قضى القاضي بالعبد المشهود به للمشهود له لم 
يصحٌ إعتاقه. 

ثم لو ملك الوارث العبد المشهود به بوجه ما فيؤمر بتسليمه إلى المقر له 
وذلك الإعتاق السابق من الموصى له لم ينفذ. 

ولد: رجلان اشتريا جارية فولدت عندهما فادّعى أحدهما أن الجارية ابنته» 
وادّعى الآخر أن الولد ابن وخرج كلامهما معاء فإن جاءت بالولد لستة أشهر 
فصاعداً فدعوة مدّعي الولد أولى من دعوة الآخر للجارية وصارت الجارية أم ولده 
والولد حرٌّ وعليه نصف العقر لشريكه ونصف قيمة الجارية ولا شيء على مدعي 
الجارية. 1 1 

وأما لو جاءت بولد لأقل من ستة أشهر بعد الشراء فدعوتهما صحيحة؛ فتكون 
دعو تخرير أمنهنيا قضار كل :واحد كالمعقق معلوكا بينه وبين شريكه. وعند أبي 
حنيفة: مدّعي الأم لم يضمن شيئاً ولا تسعى الأمة في شيء. وعندهما يضمن نصف 
قيمتها أم ولد إن كان موسراًء وإن سعى فيه إن كان معسراً ولا ضمان للأول على 
الثاني في قسمته الولد ولا عقر على واحد منهما. 

رجلان اشتريا جارية فولدت بعد الشراء لستة أشهر فصاعداًء ثم ولدت الأمة 
ولداً بعدما كبرتء ثم ادّعى أحدهما الأول واذَّعى الآخر الولد الآخر وخرج 
كلامهما معأ صحّت دعوتهما وصارت الحرّة أم ولد مُدعي الولد الأكبر» وضمن 
نصف قيمتها ونصف عقرهاء وإنما تصح دعوة الثاني استحسانا ولا يجب عليه 
قيمة الولله, 

واختلفت الرواية في وجوب العقرء ففي رواية يجب عقر كامل» وفي رواية 
أخرى: يجب نصف العقر. 

ولو قتلت الحرّة قبل الدعوة فقيمتها بينهما نصفان» ولم تصمٌ الدعوة فيها 
بخلاف الموت. ثم الولد الكبرى ثبت للذي ادّعاها ولم تصر أم ولد للثاني لأن 
دعوته دعوة تحرير ولا يضمن من الكبرى شيء على مدعيها ولا سعاية أيضاً عند 
أبي حنيفة. وعندهما يجب الضمان أو السعاية في نصف قيمتها أم ولد. 
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ولو كانت الحرة جاءت بولد بعد الشراء لأقل من ستة أشهر والمسألة بحالها 
فدعوته للصغرى صحيحة وأمها أم ولد لمدعي الصغرى. فإنها دعوة استيلاد ودعوة 
الكبرى دعوة تحرير» وصارت الولد الكبرى أم ولد الثاني» بطل زعم الأول فوجب 
له نصف قيمتها ونصف عقرها ولا ضمان في الولد الصغرى ومدعي الكبرى يضمن 
نصف قيمة الحرة لشريكه إن كانت حية وصارت أم ولد له. 

غصب: دار في يديّ رجلين أقام أجنبي البيّنة أنها دارهى وأقام كل واحد منهما 
بيّنته أنها داره» فنصف الدار للأجنبي ونصفها بينهما لكل واحد منهما ربعهاء ويسمى 
لأحدهما أكبر وللآخر أصغر. 1 

ولو أقام الأجنبي بيّنته أنها داره غصبها منه هذا الأكبرء وأقام كل واحد بيّنة 
على ما قلنا من غير ذكر غصبء قضى بثلاثة أرباع الدار للأجنبي» وبالربع 

رجلان أوصيا داراً في يديّ رجلء فأقام أحدهما البيّنة على أنها له وأقام 
الآخر البيّنة أنها له اغتصبها هذا المدعي» قضي بكل الدار للذي أقام البيّنة على 
الغصب. 

دار في يديٌّ رجلين أقام أجنبي البيّنة أنها له غصبها منه هذا الأكبر» وأقام 
الأكبر البيّنة أنها داره غصبها منه الأجنبي» وأقام الأصغر بيّنة أنها له» قضي بالنصف 
للأجنبي وبالنصف بينهما نصفين. 

ولو أقام الأجنبي البيّنة بالغصب على الأكبرء وأقام الأكبر بِيّنة بالغصب على 
الأصغرء والمسألة بحالهاء قضي بثلاثة أرباع الدار للأجنبي» وبالربع للأصغر. 

ولو أقام الأجنبي بيّنة أن الأكبر غصبها إياه» وأقام الأكبر بيّنة أن الأصغر 
غصبهاء وأقام الأصغر بيّنة أن الأجنبي غصبها منه» قضي بما في يد الأكبر للأصغرء 
وبما في يد الأصغر للأجنبي. 

ولو أقام الأجنبي بيّنة أن الدار غصبها الأكبر» وأقام الأكبر أيضاً بيّنة بالغصب 
عليه» وأقام الأصغر كذلكء فإن نصفها للذي في يديّ الأكبر للأصغرء والذي في 
يديّ الأصغر بين الأجنبي والأكبر نصفين. 

ولو أقام الأجنبي بِيّنة أنهما جميعاً اغتصباه هذه الدار» وأقام كل واحد منهما 
بيّنة أن صاحبه غصبها إِيّاه فالنصف للأجنبي والنصف لهما. 
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نسبة: لو اذَّعى رجل على آخر أنك أخي لأبي وأمي» ينظر إن اذَّعى قبله نفقة 
أو ميراثاً أو حقّاً صحّت دعوته وقبلت بيّنته على ذلك وإلا فلا. 

وكذا لو ادّعى أنك ابن أخى أو عمى أو ابن ابني أو جدي وما أشبه ذلك» 
وإثكا مجع انلف في الأنساف على الول والواله والزوجة والمول في العدق 
والموالاة أيضا. 

ويسمع إقرار المرأة بالوالد والزوج والمولى والولد. 

وذكر في كتاب الفرائض: إقرارها بالولد باطل. 

لو التقط لقيطاً فادّعت امرأة أنه أخوها وأقامت البيّنة» قضي بذلك. 

وقال'محمد: لو آأقامت البئئة على رجل أله أحوها قبلت» وعنانا لا قير 

وجلا اذغ علق رجل أن كية. عدا لأنيك بواث؛ أباك أععتى» أو اذى وبع 
غلك رجن 31 اباك كان عدا ل وإنه اعققه ولي اولك ذو أقام لكيه على اولك ميت 
ذلك كله. 

دفع: لو اذّعى دابة في يديّ رجل وأقام البيّنة أنها له وأقام صاحب اليد البيّنة أن 
فلاناً أودعنيها تندفع الخصومة. 

ولو ادّعى أنها له غصبت منه وأقام البيّنة أنها له» وأقام صاحب اليد البيّنة على 
الوديعة» فإن الخصومة تندفع. 

أما لو أقام البيّنة أنها له سرقت منه والمسألة بحالها لم تندفع. خلافاً لمحمد. 

دار في يديٌٍّ رجل أقام آخر بيّنة أنه اشتراها من ذي اليد بألف وقبضها ونقد 
الثمن» وأقام ذو اليد بيّنة أن فلاناً أودعها إِيّاه لا خصومة بينهما. 

وأما لو لم يذّعِ الشهود القبض للمشتري لم تندفع الخصومة. 

وقيل: هذا في الهبة بعد القبض والصدقة مع القبض لا تندفع الخصومة. 

قله الوديعة كالشزاء بعك القضن: 

ولو أقرٌ المدعى عليه بالبيع من المدّعي وتسليمه إليه وأقام بيّنته أن فلاناً 
أودعنيه» لا خصومة بينهما. 

وكذا لو ادّعى مطلق الملك فقال المدعى عليه: كان لك لكنه أودعنيها فلان» 
وأقام البيّنة» لا خصومة بينهما أيضاً. 
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أما لو قال: أودعنيها فلان وهي لك» ولم يقم على ذلك بيّنة» دفعها إلى 
المدعي» فإن حضر الغائب فصدقه دفع إليه. 

ولو صدّق المدّعي المدعى عليه في دعوة الوديعة بطلت خصومته. 

ولو علم القاضي أنها لرجل ثم وجدها في يد آخر فقال الأول: إنها لي وأقام 
صاحب اليد بيّنة على الوديعة فلا خصومة بينهما. 

وكذا لو علم القاضي إيداع هذا الآخر كما علم بملك الأول أقرّه على يده؛ أما 
لو علم القاضي أن الغائب غصبها من هذا الذي كانت له ثم أودعها هذا أخذها 
وردّها على صاحبهاء فإن علمه بمنزلة البيّنة. 

نوع: دار في يديٌ رجل ادّعاها آخر أنه اشتراها من فلان» وهو عبد الله 
بألف» ونقده الثمن» فقال صاحب اليد: أودعنيها عبد الله فكان هذا دفعا "مم خبيل 
0 فإن قال المدّعي للقاضي: حلّفه على ما زعمء حلّف فإ "لكل يكون: خصماً 
وإلا فلا. 

ولو قال عند تحليفه: لم يودعنيه ولكن غصبتها إياه» لم يقبل قوله. 

وقال عيسى بن أبان: القول قوله مع يمينه. 

وإذا قضى للمدّعي ثم حضر الغائب فأنكر البيع لا يلتفت إليه ولا يعاد عليه 
البيّنة. 

أما لو اذَّعى أنه أودعها منه وكيل عبد الله وهو عمرو لم تندفع الخصومة من 
غير بِيّنة» فإن شهدوا أن عبد الله دفعها إلى عمرو ودفع عمرو إلى هذا صحٌ. 

أما لو شهدا أن عبد الله دفعها إلى عمرو ولا يدري أن عمراً دفعها إلى هذا أم 
لا لم 'تقبل. 

ولو قال المدعى عليه للقاضي: حلّف المدّعي بالله ما يعلم أن عمراً دفعها 
إليه. حلّفه القاضي. وكذا في جميع ما سبق من دعوى الإيداع الذي تُقبل عليه 
البيّنة» يستحلف المدعى عليه عند عدم البيّنة» فإن حلف كان خصماًء وإن أبى لا 
خصومة. 

فإن شهدوا أن عمراً دفعها إليه وقالوا: لا ندري من دفعها إلى عمروء فلا 
خصومة بيئهماً: 

نوع: عبد هلك في يديٌّ رجل أقام رجل البيّنة أنه عبده. وأقام الذي مات في 
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يديه بيّنئة أنه أودعه فلان أو غصبه أو آجره؛ لم ثقبل وهو خصم. فإنه يدعي الدين 
عليه وإيداع الدين لا يمكنء ثم إذا حضر الغائب وصذقه في الإيداع والإجارة أو 
الرهن رجع عليه بما ضمن للمدّعي بهما. 

لو كان غصباً لم يرجع. وكذا في العارية. والإتلاف مثل الهلاك ها هناء فإن 
عاد العبد يومأ يكون عبداً لمن استقرٌ عليه الضمان. 

جارية في يديه ذهبت عيناها فأقام رجل البيّنة أنها له وطلبه أرش العين وأخذ 
الجارية وأقام ذو اليد البيّنة على الوديعة وغيرهاء فلا خصومة بينهما. 

ولو كانت ولدت ثم ماتت والمسألة بحالها جعله القاضي خصماً في حقّ 
القيمة ولا يقضي بالولد. ولكن يقف فيه ولم يجعله تبعاً للأم» بخلاف الأرش. 

أمة في يدي رجل قتلها عبد خطأ وذو اليد زعم أنها وديعة لفلان عندي» يقال 
لمولى العبد: افده أو ادفعه؛ فإن دفعه ثم جاء رجل وأقام البيّنة أن الجارية كانت له 
وأقام ذو اليد بيّنة على الإيداع وغيره على ما ذكرنا فإنه يقال للمدعي: إن طلبت 
العبد فلا حقّ لك. وإن طلبت القيمة قضينا بها عليه لك» فإن اختار القيمة أخذها منه 
ثم يحضر الغائب وصدق المقرء فإنه رجع عليه بما ضمن إلا في الغصب والعارية 
على ما سبق. 

وإن أنكر الغائب فله أن يحلّفه أو يقيم عليه البيّنة في فضل الوديعة والإجارة 
والرهن» فإن حلف لم يرجع؛ ولو كان قطعا مع القتل لا خصومة بينهما لا في الرقبة 
ولا في الأرش بشيء حتى حضر المالك. 

أقرّء دار في يديّ رجل اذّعاها آخر فقال الذي هي في يديه: أنها كانت داري 
لكن بعتها من فلان وقبضهاء ثم أودعنيهاء أو ذكر هبة وقبضاًء لم تُقبل إلا أن يقرّ 
المدّعي بذلك أو يعلمه القاضي بنفسه. ثم إن جاء الغائب وصدّقه لم ينتفع به. 

ولو قال المدعي: إن هذه الدار قد كانت في يد فلان لا أدري أنه دفعها إلى 
هذا أم لا وقال لمعن عليه: فلان ذاك دفعها إلىّ» فلا خصومة بينهما. 

ولو اذّعاها فقال القاضي: هات البيّنة» فلما قاما من مجلسه ثم عادا فقال 
المدعى عليه: إني وهبتها من فلان وسلّمتها إليه ثم أودعنيهاء وغابء لم يُسمع 
منه . 


وكذا البيع إلا أن يقرّ به المدّعي أو يعلمه القاضي. فإن أقام المدعى عليه البيّنة 
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على إقرار المدّعي بذلك. لا خصومة بينهما. 

أما لو أقام المدّعي شاهدين عدلين ثم صنع المدعى عليه من بيع أو هبة قبل 
قضاء القاضي لا تندفع الخصومة سواء أقرٌ به المدعي أو علمه القاضي أو قامت على 
ذلك بيّنة. 

سده لو ادّعى داراً في يديّ رجل أنها له. وأقام البيّنة» وأقام ذو اليد بيّنة أنه 
أسكنها إياها وسلمها إليه فهذا مقبول. 

وكذا إن شهدوا أنه أسكنها إِيّاه يومئذ في يد المدعى عليه وشهدوا أنه أسكنها 
ولم يزيدوا عليه ولكنهم قالوا: نعلم أنها الآن في يد هذا الرجل. أما لو شهدوا أنها 
يوبدل في يد ثالك لم تقبل: 

ولو شهدوا أنها اليوم في يده وأنه أسكنها وقال المدعي: أنا أقيم البيّنة إنها 
يومئذ في يد فلان» لم ثقبل. 

جناية: رجل اذَّعى على رجل أنه فقأ عين عبد له قيمته ألف والعبد غائب» لم 
سبحم حتى: عير كيده : 

وحكى محمد عن بعض أصحابنا أنه تُقبل هذه البيّنة ويقضي به. ولو أقام بيّنة 
أنه فقأ عين برذون له قيمته ألف قضى به القاضي بخلاف العبد لأنه لم يتضمن إثبات 
الرقٌ ها هنا على غائب» فيجب ربع القيمة» وفيما لا يستعمل كالشاة يجب نقصانه. 

أما لو أقرّ المدّعي بموت العبد يقضي بأرش عينه فإنه ليس بقضاء على غائب. 

ولو جاء رجل بالبرذون مفقوء العين فقال: البرذون برذوني» لم يقض بالأرش 
له إلا ببيّنة يقيمها أن هذا ملكه وهذا فقأ عينه وهو يومئذ ملكه. 

إرث: دار في يدي رجل ادّعاها رجلان أحدهما ابن أخ الذي هي في يديه 
وأقام كل واحد بيّنة أنها له ورثها عن أبيه فلان» لا وارث لها غيره» فقبل أن 
يقضي القاضي مات العم ولم يترك وارثاً غير ابن أخيه هذاء دُفِعت الدار إليه ولم 
تبطل بيّنته قضى القاضي بالدار بينهماء ثم إن أقام الأجنبي بيّنة بعده على أنها داره 
ورثها عن أبيه لم تصحء فإن زكيت شهود الأجنبي ولم يرك شهود ابن الأخ قضي 
بها للأجنبي» فإن زكيت بيّنة ابن الأخ بعده لم يقض له بشيء, فإن ادعاهم ابن 
الأخ وأقام بيّنة أخرى على الأجنبي قضي له عليه» فإن أقام الأجنبي بعد هذا بيّنة 


له قبل : 
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روكذ لو ركف ان الأم سورد ته كفن راسو مه 

دا إن ا غناك لد يع نان الكل قي كيه تلان الأددولم ترك كه 
الأجنبي فإنه يقضي به لابن الأخ أيضاء فإن زكيت بيّنة الأجنبي بعد ذلك لم يحكم 
بها. 

أما لو ادعاهم الأجنبي أو أقام غيرهم على ابن الأخ قضي بها له. وإن أقام ابن 
الأخ بيّنة بعده لم تقبل. 

ولو أقام الأجنبي بيّنة في حياة العم فلما مات العم وصارت الدار في يد ابن 
الأخ» ثم أقام ابن الأخ البيّنة أنها داره ورثها عن أبيه» قبلت» فقضي بينهما فإن لم 
يقم حتى قضى بها الأجنبي ثم أقام قضي له لأن قضاء الأول وقع على العم. 

ولو أقام ابن الأخ بيّنة على العم حال حياته ولم يقم الأجنبي بِيّنة حتى مات 
العمء بطلت بيّنته حتى لو أقام الأجنبي بيّنة قضي بها له ثم لم تقبل بعده بِّنة ابن 
الأخ. 

وأما لو أقام كل واحد شاهداً واحداً ثم مات العم ثم أقام كل واحد شاهداً 
آخر قضي بها بينهما. ثم لو أراد أحدهما بعد ذلك إعادة بيّنة على صاحبه لم ثقبل. 


ولو أقام كل واحد منهما بعد موت العم شاهدين على حقّه قضي بها 


شقص: لرجل اذَّعى رقبة رجل أنه عبده فقال الرجل: بل أنا حر الأصل لم 
أملك قطء فالقول قوله. 

فإن أقام المدّعي بيّنة أن نصفه لهء قضي له به ولا يقضى بالنصف الباقي 
برق ولا حزرّية لهذا الرجل. 

ثم لو قتل رجلاً خطأ يقال لوليّه: أعبد هو أم حرّ؟ فإن قال هو عبدء قيل 
للمقضي عليه بالنصف: ادفع نصفه إليه أو افده بنصف الدية ويوقف النصف الآخر 
حقى طهر قطنملاو وان قال هو اوها لى :نقضن لدابتي + إن" أقام :اقلق على 'بدرزنه 
فهذا أؤلى من بيّنة الرق فيقضي بها الحكم الأول» فالدية على عاقلته. 
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ولو لم يُقتل ولكن فُقئت عينه قضي على الجاني بأرش العبدء فنصفه للمقضي 
له بنصف رقبته ويوقف نصفه الآخر حتى يظهر خصمه. وهو عبد في شهادته 
وحدوده وأموره كلها. 

حديث: فروة بن عمير قال: زوَّج أبي عبداً له يقال له كيسان أمة له فولدت 
فادعاه ثم مات أبي» فكتب الأمير إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في ذلك» 
فكتب عمر: أن يوافي بأبي الموسم, فكتبوا إليه: أن قد مات» فكتب: أن ابعثوا إليّ 
بابي قال فذهت بي إلى مين المنومتين بالسوسم: فال انا تقول افئ ابن قيسان؟ 
فقلت: قد ادعاه أبى فإن كان صدق فقد صدق وإن كان كذب فقد كذبء فقال عمر: 
ل فلك فين انلك لأ رحست مواق بالدعوة وجعله ابن العبد بالفراش”'", والله أعلم 
بالصواب. 
في الجامع الصغير: 

قال رحمه الله -: صبي في يديّ رجل فيقول: هذا ابن عبدي الغائب» ثم 
يقول: هو ابني. قال أبو حنيفة: لا يكون ابنه أبدا وإن جحد الغائب. 

وقال: إذا جحد العبد فيكون ابن المولى» وإن صذقه العبد فهو ابن العبد بلا 
خلاف. 

أما لو لم يعرف أنه صدّق مولاه في إقراره أو كذّبه فعندهما بقي له حقّ 
الدعوة» فيّمنع صحة دعوة المولى» كذلك الملاعنة لا تصحٌ دعوة نسبه من غير 
الملاعنين لقيام حقٌ الدعوة للملاعن. 

وقالوا: رجل يشتري عبداً فيقول: إن البائع أعتقه قبل ذلك» فكدّبه البائع» ثم 
إن المشتري يقول: أنا أعتقته فإن الولاء يتحول إليه. 

ومن شهد على رجل بنسب صغير ورد القاضي قوله بعذر ثم أعاده الشاهد 
لنفسه لم يصحّ. 

ولو أن امرأة ادعت صبياً أنه ابنها لم تصدق إلا أن تأتي بامرأة تشهد على 
(1) ذكره السرخسي في المبسوط 2255/17 وقال: وإنما أورد هذا الحديث ليبين أن إقرار أحد الورثة 


بدعوة الأب كإقرار الأب به فكذلك تعيين أحد الورثة كتعيين الموروث بنفسه. 
وروى قريبا منه الطبراني في الكبير» رقم: 4807» وعبد الرزاق في المصنف. رقم: 16318. 
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الولادة. والمراد بها امرأة لها زوج لما فيه من إلزام النسب على الزوج من غير حجّة 
فلا يجوز. 

أما إذا لم يتضمن إلزاماً جازت دعوتها بأن لا زوج لها ولا في عدّة أحد فلا 
حاجة إلى الحجّة» فبمجرد دعواها فهو ابنها بأن ولدت من الزنا. 

لو كان صبياً في يديّ زوجين فقال الزوج: هو ابني من امرأة أخرى» وزعمت 
المرأة أنه ابنها من زوج آخرء فهو ابنها من هذا الزوج. 

لو جاء ذلك الرجل وتلك المرأة تدعيان لم يصح. 

نصرانى مات فجاءت امرأته مسلمة وزعمت أنها أسلمت بعد موته وطلبت 
لعز اكرات الورثة: أسلمت قبل موته» فالقول قول الورثة. 

رجل يدعي على رجل مالا فتعدى يمينه بعشرة دراهم أو صالحه عن عشرة 
دراهم» فهو جائز وليس للمدعي أن يستحلفه على ذلك بعده. 

لو أقام رجل بيّنة أنه عبده غصبه هذا الذي في يده وأقام بيّنة أنه عبده أودعه 
الذي هو في يديه أيضاء يقضى بينهما نصفين. 

والولد من المغرور وهو أن يشتري جارية أو يملكها سبب من أسباب الملك 
ظاهراً ويستولدها ثم استحقت الجارية أو تزوج امرأة على أنها حُرّة ثم ظهر أنها أمة 
بالبيّنة» فإن الولد يكون حرّاً بقيمته يجب على الأب يوم الخصومة. روي ذلك عن 
عمر في النكاح» وعن علىّ في الشراء. 

ولو أقام بيّنة على رجل أن هذه الدار التي في يديه كانت لأبي أعارها هذا 
الذي في يده؛ أو قال أودعتها أو آجرها فهو جائز ولا أكلفه أنه مات وتركها ميراثا. 

قال أبو حنيفة: في دعوى النكاح من المرأة على الرجلء أو الرجل على 
المرأة: لا يمين في ذلك. وكذا في الرجعة. 

فإن ادعت المرأة بعد انقضاء العدة على زوجها أنه قد راجعها فى العدة أو 
الزوج ادّعى ذلك عليهاء وكذا في الإيلاء إذا اذَّعى عليها بعد المدة إليها 0 المدة أو 
ادعت هي عليه لا يمين في ذلك. 

وقال صاحباه: في كله يمين وعلى هذا في ادعاء النسب والولاء والرق. 

وأما في اللعان لا يمين بلا خلاف بينهم كما في حدود القصاص. 
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صحراء اذّعاها رجلان كل واحد منهما يدعى أنها فى يده من غير بيّنة لا 
اتسئ بيك رجه سينا لإ قاد اتدفينا بت مهاد رده فشيك بها له وإن أرانا 
قسمتها لا أقسم بينهما حتى يقيما بيّنة أنها لهما. 

أما في ما سوى العقار فأراد قسمته أقسمه بينهما. 

ثم اختلف مشايخنا أن المراد في القسمة بعد البيّنة أنها لهما أو قبله فبعضهم 
قالوا قبل البيّنة». وبعضهم قالوا بعد البيّنة» وبعضهم قالوا عند أبي حنيفة بعد البيّنة. 

ويجوز عندهما قبل البيّنة قسمتها. 

ولو أحدث أحدهما في هذه الصحراء من بثراً وبناء فهي في يده. 

في رجل اذَّعى عبداً فجاء رجل يدعيه بلا نية يستحلف على علمه. 

وإن وهب لرجل عبداً فقبضه واشتراه وجاء رجل يزعم أنه له ولا بيّنة له 

في رجل يدعي على رجل أنك بعتني هذا العبد بألف وخمسمائة وهو ينكرء 
فأقام اهن الل ماهد بلقم وعمسا فهو باطل. 

وكذا الكتابة ادّعاها العبد وأنكر المولى. 

وكذا العتق على حالٍ ادعاه العبد. 

وكذا الخلع ادعته المرأة وأنكر الزوج. 

وأما في النكاح إذا ادعت بألف وخمسمائة فأقامت شاهداً بألف وخمسمائة 
وشاهداً بألف جاز النكاح عند أبي حنيفة. وعندهما لا يجوز النكاح أيضاً. 

عن الشعبي: أن رجلاً من جعف زوّجٍ ابنته من عبيد الله بن الحرّ ثم مات 
ولحق عبيد الله بن الحرّ بمعاوية فزوَّج الجارية أخوتهاء فجاء ابن الحر فخاصم 
زوجها إلى على فقال له عليّ: أما إنك. المُمالي علينا عدوّناء فقال: يمنعني من 
ذلك عدلك يا أمير المؤمنينء فقال: لأقضي بالمرأة له» وقضى بالولد للزوج 
ا 


(1) قال السرخسي 294/17: إلا أن.أبا حنيفة قال: الحديث غير مشهورء فلا يترك به القياس الظاهرء 
ولو ثبت وجب القول به. رواه البيهقي في السنن لكن من حديث عمران بن كثير النخعي» رقم: 


2 


كتاب الدعوى 749 


من الزيادات: 

دعوكهما: قال د راحة الله ده آمل بين 'رخلية احادف يولك فأدعياة مع فت ننه 
منهما ثم أعتقت الأم وماتت وأوصت إلى رجلء فالأبوان أحق بمال الصبي من 
وصيٌّ الأمء فإن كانا غائبين فلوصيٌ الأم أن ت, تبيع العروض دون العقار. 

وك كان سدسم حامر والكك غانا قئنة الحدهيا كنيدي حمينا عدن 

وقال أبو يوسف: حضرة أحدهما كحضرتهما. 

لا ولاية لوصيّ الأم معه وهذا بناء على أن ليس لأحد الأبوين أن يتصرف في 
ماله دون الآخر عندهما. 

وعند أبي يوسف: له ذلك. 

ولهذا قال: يجب على عبد واحد صدقة فطر كامل وعلى هذا الخلاف إذا 
أوفنن: الى وخلين لا يتضدرف كل واحده عير صاحية:: خلافا اله. 

ولو مات أحد الأبوين بعد موت الأم فترك مالا وأوصى إلى رجل فإن الوالد 
الثاني أحق بمال الولد من وصيّ الميت. 

ثم إن كان الحيّ منهما غائباً فلوصيّ الأم أن ير يبييع العروض التي ورثها من الأم 
شاف 

ولوصيّ الأب الميت أن يبيع العروض الموروثة منه.. 

ولو مات الثاني أيضاً وأوصى إلى رجل فوصيّه أولى من وصيّ الميت الأول 
ومن وصي الأم» ومن وصيّ جد الأب الميت الأول أيضاً. 

وكذا وصيّ الثاني أؤلى من وصيّ الأم؛ ووصيٌّ_الميت الأول والجد هو أب 
الميت الأول. 

ولو لم يوض الثاني ولكن ترك ابنأ فهذا الحرّ أحق من وصيّ الأول ومن 
وصيّ الأم» ولو لم يوص الأول ولا الثاني ولكن ترك كل واحد أبأء فحكم الجدين 
حكم الأبوين. 

ولو أوصى ككل واحد إلى رجل ثم ماتا جميعاً أو مات أحدهما قبل الآخر ولا 
يدري أيهما مات أولآًء فحكم الوصيين كحكم الأبوين ولكل واحد من الأبوين قبول 
ما وهب للولد. 
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وكذا لأحد الوصيين. وكذا شراء الطعام والكسوة ما لا بد من ذلك. 

وف الخضوقة إما:قبضن 'المال تهمامعاً ولكل واحد.من الأبوين أن يزوجه ولا 
بان لس أذرك 

ولو مات أحد الوصيين ليس للثانى حقٌّ التصرف عند أبى حنيفة ومحمد حتى 
فيح اناق توش احرهفه أن جطلة وسذا كان 1 

ولو جنّ أحد الأبوين جنوناً مطبقاً بمنزلة موته. 

كفالة: لو اذَّعى أحدهما على صاحبه مالا أو حمّاً وأقام البيّنة وطلب من 
القاضي أن يأخذه كفيلاً بنفسه إلى أن يزكي الشهود وأقام شاهداً واحداً وزعم أن 
شاهده الآخر في المصر أو اذَّعى أن له بيّنة حاضرة فله أن يأخذ منه كفيلاً بنفسه. 

وإن لم يسأل المدّعي لم يأخذ ثم ينظر إن أقام البيّنة فإنه يأخذ الكفيل بنفسه 
عند الطلب إلى أن تنقضي الخصومة بينهما. 

وإن أخذه قبل قيامهما يأخذ كفيلاً إلى ثلاثة أيام أو إلى مجلس الثاني. 

وينبغي أن يكون الكفيل ثقة معروفاً. 

ولو لم تجد كفيلاً أو أبى أن يعطيه كفيلاً قال القاضي للمدعي: الزم المدّعى 
عليه ليلاً ونهاراً إلى أن يرضيك. 

ولواك اقان ندرا عي نياز جنروا قايس أل لظن سن عقي رزلا ان 
ينظر إن كان ذلك الشيء يحتاج إلى إحضاره وقت القضاء ويخاف أن يعيبه المطلوب 
أو يستهلكه نحو المنقولات فإنه يأخذ به كفيلاً. 

أما لو كان المدعى ديناً أو عقاراً لا يحتاج إلى الكفالة وإن طلب منه أن يأخذ 
منه كفيلاً بالخصومة فلا يجبره على ذلك. 

ولو دفع كفيلاً بالمدعى وكفيلاً بالخصومة ثم طلب منه أن يعطيه كفيلاً بنفسه 
فإنه يؤمر بذلك ليدفع كفيلاً بنفس المطلوب أو بنفس الوكيل بالخصومة. 

ولو أقام المدعي بين وزكيت ثم غاب فلا يقضي عليه حتى حضروا. 

روي عن أبي يوسف: يجعل له وكيلاً ويقضي عليه. 

أما لو لم يقم البيّنة ولكن أقرٌ المدعى عليه في مجلس القاضي ثم غاب. فإن 
القاضي يقضي عليه في الروايات كلها. 
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تصديق: لو أعتق عبده وأشهد عليه ثم قال: قطعت يدك قبل العتق أو أهلكت 
مالك وأنت عبد ليء أو أخذت هذا المال وهو قائم قبل العتق» فقال العبد: بل فعلت 
ذلك وأنا حرّء فالقول قول العبد بأخذ ضمان ما له من مولاه ويستردٌ ما هو قائم ولا 


قود عليه عندنا. 
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ولو قال: أخذت عليك كل شهر كذاء أو وطئتك قبل العتق» فقالت الأمة: بل 
فعلت كله بعده فالقول قول المولى. 

ولو قال: قطعت يدك ثم أعتقتك أو استهلكتٌ مالك ثم أعتقتك أو أخذت 
مالك ثم أعتقتك» ولم يكن العتق ظاهرا قبله وإنما يظهر بهذا القول فالقول قول 
المولى بلا خلاف. 

ولو قال لحربي أسلم: قطعت يدك أو استهلكت مالك في دار الحربء وقال 
المقر له: بل فعلت بعدما خرجت مسلماء فالقول قول الحربي عندنا. 

وقال محمد وزفر: القول قول المقرٌ. 

ولو قال: سبيت ابنك هذاء أو أخذت مالك هذا وأنت حربيٌ فى دار الحرب» 
وكال :البق لاوديل العلاف د راذا سات اه" العرل قر الننقة له فيقيرة ينها ناد 
خلاف. 

عبد قال بعد العتق لرجل: جنيت عليك وأنا عبد» وقال المقر له: جنيت 
للحال» فالقول قول العبد بالاتفاق. 

ولو قال القاضي لرجل بعدما عزل: قضيت عليك بألف لهذا الرجل قبل عزلي 
وافضيا الت لقال الاحريل بع التترلاه او ادال قذي افر ديعي تحن يتطر إواقات 
الألف هالكة فالقول قول القاضيء وإن كانت قائمة ترد إلى المقضي عليه في قولهم 

ولو أمر رجلا أن يبيع عبده ثم قال له: عزلتكء» فقال الوكيل: قد بعت وأخذت 
الثمن وهلك الثمن في يديء ينظر إن كان العبد مالكا فالقول قول الوكيل. 

وإن كان قائماً فالقول قول الموكل ويستردٌ العبد. 
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أما لو قال الوكيل: قد بعته وأخذت ثمنه ونقدت في يديّ ثم قال الموكل: 
عزلتك» فالقول قول الوكيل قائماً كان أو هالكاً. 

ولو قال لرجل: فقأت عينك وعيني كانت صحيحة يومئذ» ثم قضيت بعده. 
فقد بطل حقكء وقال المقر له: بل كانت عينك يومئذ مفقوءة» فالقول قول المقر له 
ويأخذ الأرش. 

رجل اشترى عبداً ثم جاء رجل وقال: قطعت يد هذا العبد وهو عبد البائع» أو 
استهلكت ماله فإنه لا يصدقء فالضمان للمشتري. 

وكذا لو قال الوصي بعدما كبر اليتيم: قد كنت بعت عبد اليتيم وهلك ثمنه 
عندي, أو أنفقته عليه» وهو نفقة مثله» فهو مصدق إن كان العبد هالكا. 

أما لو كان قائما وكذت الوارت نفلا يصدق» 

غائب: دار في يديٌّ رجل فأقام آخر البيّنة أنها له فقال صاحب اليد: كانت لي 
وقد بعتها من فلان» ثم أودعنيها أو وهبتها منه. فإن صدقه فلا خصومة بينهما حتى 
يحضر الغائب. 

وكذا لو كذّبه ولكن أقام صاحب اليد البيّنة على إقرار المدّعي بذلك أو 
استخلفه فتكل. 

أما لو كذّبه على بيعه وإيداعه إياه فأراد المدعى عليه إقامة البيّنة لم تُقبل 
وقضى للمدعيء ثم إن حضر الغائب وأقام بيّنة على الملك المرسل قبلت بيّنته ولا 
تقبل بيّنة الآخر بعده إلا إذا ادّعى نتاجاً. 

وإن أقام الغائب بيّنة أنه اشتراه من الذي في يديه لم ثُقبل 

ولو حضر الغائب وأقام بِّنة على الشراء بعد بيّنة المدّعي قبل أن يقضى له. 
قبلت ين الغائب وبطلت بِيّنة المدّعي ويؤمر المدّعي أن يعيد بيّنته. 

ولو سلّم إلى الغائب فإقراره لا يحتاج إلى إعادة البيّنة. 

ولو أقام المذّعي بيّنة أنه اشترى من ذي اليد منذ سنة فقضى القاضي ثم حضر 
الغائب وأقام بيّنة أنه اشترى من ذي اليد فين ولم يوقت أو وقيك وقتاً دون وقت 
المدّعي لا يُقبل. 

أما لو وقّت قبل وقت الندعن قله 

نسبء ولو قامت البيّنة أنه وارث الميث لا وارث له غيره فلم ثقبل ما لم يفسر 
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النسب الذي يستحق به الميراث كما لو شهدوا بأنه مولى الميت لم تُقبل حتى 
يفسروا أنه مولاه المعتق أو المغتق أو مولى الموالاة. 

وكذا لو شهدوا أنه أخوه أو ابن أخيه لا بذ من بيان أنه لأبيه وأمه أو لأبيه أو 
لأمه. وكذا شهدوا لأنه عمه أو ابن عمه أو جدّه لأن حياتهم مختلفة. 

أما لو شهدوا أنه ابنه وابنته أو ابن ابنه أو أبوه أو أمه قبلت. 

ولو أقام البيّنة أنه أخو الميت لا وارث له غيره فقضي بالميراث وبالنسب ثم 
أقام رجل البيّنة أنه ابنه لا وارث له غيره» يقضى بالميراث له ولا يبطل نسب الأخ, 
ينبغي أن يقول الشهود: هذا وارث لا وارث له غيره. أو قالوا: لا نعلم له وارثا 
غيره؛ فإن لم يقولوا ذلك فالقاضي يتأنى في دفع الميراث إليه» فإن لم يظهر غيره 
دفع الميراث إليه. 

أما في الزوج والزوجة عند محمد يدفع.إليهما أكثر النصيبين. وعند أبي 
يؤسفهة أقل التصيين. 

رجل مات فادَّعى أنه وارثه وأقام البيّنة أن فلاناً القاضي جعله وارثاً لا وارث 
له غيره» ولم يبن النسبء فإن القاضي يقبل بذلك البيّنة ويقضي له بالميراث فهذا 
إمضاء لذلك القضاء. 

قي اللقائين أن يسال هد اليد الفسيه الاي يدعي الحيراك ليظور له 
نسبه لاحتمال مجيء وارث آخر ولم يقض بنسبه بقوله. 

أقرّ: حر صغير لا يعبر عن نفسه فى يديّ رجلين فقال أحدهما لصاحبه: هو 
ايكذ ديعا أو كاله هو ابن وا را تك واب مواصو لآ ايت سه من هذا 
ال كله لوكة اكد ل ف 

بخلاف ما إذا جاءت جاريتهما بولدين في بطنين-فقال لشريكه: الأكبر ابنك 
والأصغر ابني» فيتوقف على تصديقه. أما لو قال: هو ابنك» ثم سكتء فلم يصدقه 
صاحبه حتى قال بعده: هو ابني معكء أو قال: هو ابنناء فإن ها هنا يتوقف على 
تصديق صاحبه وتصديقه أن يقول: صدقت. 

أو قال: هو ابني أو هو ابني دونك. 

أو قال: هو ابني وابنك» ثبت النسب من المقر له. 

وأما تكذيبه أن يقول: كذبتء أو قال: ليس بابني فإنه لا يثبت النسب منه ولا 
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من الأول عند أبى حنيفة» وعندهما يثبت من الأول. 

وعلى هذا لو قال: هو ابنك دوني» ثم قال: هو ابني دونك» يتوقف إلى 
له-3 ق :مد قد ثيك السنيه مةه إن كدية عاد تيب الوق عدل ها 


أما لو كان الغلام كبيراً فالقول قول الغلام» فأيهما صدّقه الغلام ثبت النسب 


ولو كان الغلام مقرًاً بالرقٌ لهما لا قول له كالصغير الذي لا يعبر عن نفسه 
قبلك التسب مو الأول.على ما ذكرنا فى الععيى ولا يتوق وعكق الضيدة وسعى 
في نصيب شريكه عند أبي حنيفة. / 

أما لو صذّقه شريكه بأن قال: هو ابئنا أو ابنى دونك؛ لا ضمان على الأول ولا 
سعاية على العبد» والنسب ثابت في الأول. ْ 

جارية بين رجلين جاءت بولد فقال أحدهما لصاحبه: هو ابنى وابنك أو ابنك 
وابني أو ابنناء ثبت النسب من المقر والجارية أم ولد» ضدقه 6 أو كذّبه. وعتق 
الولدء فإن صدق المقر في قوله هو ابننا فإن الأول ضمن نصف قيمتها أم ولدء وإن 
كذّبه ينبغي أن يضمن نصف قيمتها مملوكة» ويجب نصف العقر على الأول؛ فإن 
الثاني لم يقر بالوطىء فلا عقر عليه. وفي الفصل الأول أقرٌ به فالعقر بالعقر قصاص. 

ولو لم يكن معها ولدء فادّعى أحدهما أنها أم ولد له. وقال الآخر: قد كنت 
أعتقتها قبل ذلك» والمقر صدّقه أو كذّبه. فإن الجارية كلها أم ولد له فإن كذّب 
شريكه في العتق ضمن نصف قيمتها موسراً كان أو معسراًء وإن صدّقه شريكه في 
العتق عتقت الجارية كلها ولا ضمان على المستولدة. 

عبد بين شريكين قال أحدهما: أعتقت أنا وأنت أو أنت وأناء أو قال: أعتقنا 
جميعاً. فكلامه موقوف إن صدّقه شريكه عتق بينهما والولاء بينهماء وإن كذّبه عتق 
من جهة الأول» فحكمه حكم عبد بين رجلين أعتقه أحدهما على اختلاف بين 
أصحابنا والخيارات. 

جارية بين رجلين فقال أحدهما: هذه أم ولد لي ولك أو لك وليء أو لنا 
جميعاً فكلامه يتوقف على تصديق شريكه؛ فإن صدّقه صارت أم ولد لهماء وإن كذّبه 
ضمنه فيمتها مؤسراً كان أو معسرا» فإن ينات أحدهما ينظر إن كان الآحر صدفه عتق 
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نصيب الميت وعتق نصيب الآخر أيضاً بغير سعاية عند أبي حنيفة. وعندهما يسعى 
في نصف الآخرء وإن كان الآخر كذّبه وأخذ منه نصف قيمة الجارية ثم مات 
أحدهما فإن مات المكذب عتقت كلها عنده بغير سعاية» وعندهما يسعى في نصيب 
المُقدٌ أما لو مات المقر عتقت بغير سعاية بالاتفاق. 

جارية بينهما فقال أحدهما: قد دبرتها أنا وأنت» أو أنت وأناء أو ديّرناها 
حديداء الي ترق إن عي فصا رك مديرة ليها وإن كدي منارهه مدير تدر 
بمنزلة جارية بين شريكين دبّرها أحدهما على ما عرف من الخيارات. 

فإن اختار شريكه تضمين المقرٌ فصار نصفها مدبّرة للمقر ونصفها موقوف 
تخدم للمقرٌّ يوماً وتٌرفع عنها الخدمة يوماًء فإن مات المقرّ وصدقته الجارية في 
التدبير عتق نصيب الميت من ثلثه» وإن لم يخرج من الثلث عتق ثلثها من نصيبه 
ويسعى بثلثي نصيبه. أما نصيب الآخر موقوف. 

ثم إذا مات الثاني عتق النصف الموقوف من ثلث مال المقرّ أيضاًء وإن لم 
يخرج من الثلث عتق ثلثها وسعى في ثلثيها من ذلك النصف. 

ولو كذّبته الجارية وادّعت التدبير من المقر خاصة عتقت كلها بموت المقر من 
ثلثه ولا ينظر إلى موت الآخر. 

وأما لو مات المقر له أولاً وصدّقته الجارية في تدبيرهما فإنها تسعى في جميع 


وأما لو اختار الشريك تركها لم تعتق ولم يضمن.» فعند أبي حنيفة: فهي على 
حالها تخدم لهذا يوماً ولهذا يوماً» فإن مات المقر عتق نصيبه ويسعى أيضاً في نصف 
قيمتها للمنكر ولا تسقط سعايتها بموت المنكر بعد ذلك. 

ولو مات المنكر أولاً فنصيبه على حاله لورثته» فسعت في نصف قيمتها للمقر 
وعتق نصيبه بالسعاية ثم سعى لورثة المنكر. 

ولو مات المقر في سعايتها في نصيبه سقطت عنها من ثلثه ثم سعى لورثة 
ا 
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وأما لو العا له سعا ردي سس الوا وبق المييي الس عدر على دوالك فإن 
ماك الك صق ضيبي فى كلت رسيت لاعن رعق بادا السعاية. 

ولوقامات المتكر ألا فتطييبه: على خاله مُستسعياً فعئقات: بادائهويسعى في 
تصييب: المقة: 
هذا من زيادات الزيادات: 

ذمي: جارية بين نصراني من بني تغلب وبين نصراني نبطي فجاءت بولد 
فادعياه معأ فهو ابنهما وثبت نسبه منهماء وعلى الولد خراج رأسه وحكمه حكم 
النبطي فلا يضاعف عليه الصدقة؛ ولم يجعل نصفه تغلبيَاً ونصفه نبطيًاً. 

تغلبي تزرّج أمة رجل تغلبي فولدت له ابناً فهو ابنه وعبد مولى الأمة فإن 
أعتقه المولى وضع عليه الخراج ولا يضاعف, وأنه من موالي الأم ويضاعف الخراج 

جد شر اق ازوي جز تجلا كرلدت ابااقك الاب لأ يودع على رابته 
الجزية ولكن يؤخذ منه الصدقة . ثم إذا عتق أ أبوه جر الولاء فيوضع عليه الجزية. 

ولو عتق الأب بعدما حال الحول على ماله تؤخذ الصدقة مُضاعفة سواء كان 
ذكراً أو أنثى» يتحول إلى الجزية في المستأنف والصدقة لا تسقط بمضيّ الحول. 

وأما إذا أعتق أبوه قبل تمام الحول فبقي من السنة قليل أو كثير» سقطت عنه 
الصدقة ويستقبل للجزية حول جديد. 

وإذا كانت أنثى سقطت عنها الصدقة ولا جزية عليها من بعد. 

ولو لم يعتق الأب ولكن أسلم بعد الحول سقطت عنه الصدقة. وكذا لو 
مات. 


ولو مرض النصراني كل السنة أو أكثرها سقطت الجزية فالتحق بالصبيان 
والمشايخ مَن ليس بأهل الحرب فلا جزية» أما لو كان أكثر السنة صحيحاً يجب 
الجزية وما دون النصف من السنة فهو في حد القلة. 

أمة التغلبي جاءت بولد فلم يدّعيه» فكبر وتزوج حرّة مولاة لبني تغلب أو 
نبطية» فجاءت بولد وكبر ولدهاء فالولد نصراني من قوم أمه فيوضع عليه الخراج» 
فإن ادّعى المولى إياه ثبت نسبه منه وتبيّن أنه حرٌ الأصل من بني تغلب وابنه صار 
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تبعاً له دون الأم» فإن بقي من السنة يوم سقطت عنه الجزية وتستأنف عليه الصدقة. 

ولو كانت الدعوة بعد كمال الحول لا تسقط الجزية. 

وإن كان الولد أنثى لا جزية عليها ولكن يستأنف لها الحول للصدقة عليها. 

مكاتب نصراني تزوج حرّة تغلبية فولدت ولداً فالولد تغلبي؛ فإن أدَى وعتق 
جرٌ الولاء» فإن كان بعد الحول فلا تسقط عنه الصدقة» وإن بقي من الحول يوم 
سقطت ويحول إلى الجزية من يوم عتق المكاتب. 

ولو أن جارية بين نجرانى ونبطى من النصارى» فجاءت بولد فادّعياه فهو 
انتهيياء لإذااكين الأز العليه لعرف شرام لخر انز ونصف خراج النبطي لأن ما أخذ 
من بني النجران صلحا شبه الجزية فيؤخذ ممن يؤخد منه الجزية. 

ألا ترى لو كان أحد أبويه من الشام خراج رأسه دينار كل سنة والآخر عراقي 
خراج رأسه أحد عشر درهما كل سنة» فإذا كبر فيؤخذ منه نصفها شامي ونصفها 
عراقي. 

ولو أن نجرانياً أو نبطياً أعتقا عبداً فولاؤه لهما وينسب إليهماء ولكن عليه 
نصف خراج مولاه النبطي وجعل الإمام في النصف ما يرى من الخراج» وليس هذا 
كالابن» فإن الموالي لا يدخلون في صلح بين نجران وخراجهم كموالي بني تغلب 
لا يدخلون في صدقتهم مضاعفة» أما الابن يدخل في الفريقين. 

جارية بين تغلبي ونجراني جاءت بولد فادّعياه معاًء فكبر الابن» فعليه في 
النصف حراج بني نجران» وفي النصف الآخر يضع الإمام أيّ الجزية شاء ولم يوضع 
عليه التضعيف في حصة التغلبي. 

وفي الحديث: قدم أبو عمرو النجّعي على رسول الله كلهِ وفد من النَّحَع 
فقال: يا رسول الله إنى رأيت فى طريقى هذا رؤيا عجيبة» رأيت أتانا لى تركتها فى 
الحيّ ولدث جديا أسفع أحوى: فقال ‏ عليه السلام : «هل لك أمة تركتها في 
الحي»؟ فقال: نعم تركت أمة لي أظنها قد حملت. فقال ‏ عليه السلام _: «قد 
ولدت غلاما وهو ابنك» قال: فما له أسفع أحوىء قال عليه السلام -: «ادن مني» 
فدنا منه فقال: هل بك برص تكتمه. قال: نعمء قال: والذي بعثك بالحق ما رآه 


78 خزانة الأكمل/ الجزء الثالث 


مخلوق ولا علم بهء قال: هو ذاك)2؟ . 
من المنتقى: 

قال رحمه الله - عن أبى يوسف فى رجل اشترى داراً يطلب الشفيع شنعنياء 
قال المشتري: اشتريتها لفلان. فأقام البيّنة أنه قال هذا القول قبل أن يشتريهاء وأقام 
البكنة أيضا أناقلانا وكلة بشرائها مد سن فإنن لا أقبل.نهده البينة: 

أما لو أقام البيّنة أنه اشتراها من هذا المدّعي لفلان وكلني بشرائها أقبل بيّنته. 

ولو أقام الشفيع البيّنة أن الموكل عزله عن الوكالة» قبلت بيّنته. 

ولو اذَّعى رجل ولدأ لملاعنة لم يصح. 

ولو شهدا أن فلاناً غصب هذا العبذ من فلان ولكن رده إليه بعدة قمات عند 
مولاه وقال المولى: بل ما رده ومات عند الغاصب» وقال المشهود عليه: ما غصبته 
ولا رددته عليه ما كان من هذا بشيء. قال: إن لم يدعي شهادتهما ضمّنته القيمة. 

كدالو قوذ أن الع هذا ألنا بولكنه أن امف فقا المسكتيوة لد ما اران 
وقال المشهود عليه: ما كان له علىٌ شيء ولا أبرأني» فإنه إن لم يدعي شهادتهما 
على البراءة ضمّنته الألف. 

لو شهدا له على رجلين بألف فقال المشهود له: ما لي على هذا وحده أو 
مالى على أحدهما خمسمائة ليس هذا بالكذب للشهود. 

لو انهدم جدار بين شريكين أراد أحدهما إعادة البناء فأراد الآخر قسمة أرض 
الجدار فإنه يقسم الأرض. 

في يده أرض ثم أقرٌ بها لفلان» ثم أقام البيّنة أن البناء والشجر له فيهاء لم 
تقبل أما لو أقرّ له بالأرض ثم اذَّعى الزرع تسمع بيّنته. 
(1» ذكره الزمخشري في الفائق في غريب الحديث 182/2» وابن الأثير في النهاية 2/ 944» وابن قتيبة 


الدينوري في غريب الحديث 1/ 4508 ولم أجده في المصادر الحديثية. 
والسفعة: نوع من السواد ليس بالكثير» وأحوى: هو الكميت الذي يعلوه سواد» والحوة: 


إل 
ا 


الكمتة. 
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يمينه ما باعه ولا وهبه ولا تصدق به ولا خرج عن ملكه بوجهٍ من الوجوه. 

لو استعار ثوباً ثم أقام البيّة أنه لابنه الصغير لم تقبل منه. 

وعن محمد: جارية في يديّ رجل أقامت بيّنة أنها حرّة الأصلء أو أقام أجنبي 
أنها حرّة الأصلء وأقام صاحب اليد بيّنة أن فلاناً أودعها عنده. فهو خصم ويحكم 
بالحرية. 

لو أعتق عبده ثم مات فجاء رجل وزعم أنه ابن العبد» ينظر إن أعتقه في 
مرضه فالمعتق خصم.ء وإن أعتقه في صحته فليس بخصم. 

أعتق عبده فجاء رجل وادَّعى أنه ابنه وصدّقه الغلام فهو ابنه وله ميرائه والعقل 
على مولاه. 

في يد رجل غلام صغير فجاء رجل وادَّعى أنه ابنه وصدّقه صاحب اليد فهو 
ابنه» وإن كذّبه لم يثبت نسبه منه» وإن أقرّ صاحب اليد أنه لقيط صحّت دعوته. 

لو جاءت امرأة بولد فقالت لزوجها: هذا ابني منكء وكذّبها الزوج وشهدت 
امرأة على الولادة لزم الولد الزوج. 

أما لو ادّعى الزوج أنه ولده منها وهي كذّبته فشهدت امرأة على ولادتها لم 
تصح الدعوة ولا شهادتها. 

رجل رَمِن أقام بيّنة على رجل أنه ابن هذا الرجل ليفرض له النفقة» وأنكر 
المدعى عليه وأقام البيّنة أن أباه فلان رجل آخر لم تقبل بينته» وإنما تقبل بيّنة 
الرمن: 

لو أعتق جارية ولها ولد فادّعى ولدها ثبت نسبه منه وعلى الجارية العذة. 

جاريتان فقال في مرضه: هذا الغلام من إحدى هاتين الجاريتين» ثم مات». 
ثبت نسبه وعتق عن كل واحد نصفه وتسعى كل واحدة في نصفها. 

لو قال: زوجنيك أبوك وأنت صغيرة:؛ فقالت: زوجنيك وأنا كبيرة» فالقول 
قولها والبيئة بينته. 

عبد في يديٌّ رجل أقام رجلان كل واحد بيّنة أنه باعه من ذي اليد على أن 
المشتري بالخيار ثلاثاً وأنكر ذو اليد بيّنتهما ويدّعي لنفسه فهو بالخيار يدفع العبد 
إلى أيهما شاء وللآخر الثمن. 
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أما لو ادعت الخيار لأنفسهما فنقضا البيع ورد العبد إليهما نصفان بينهما ولا 

ولو اختار المشتري في الأول إمضاء البيع فلكل واحد منهما عليه ثمن كامل 
وفي الثاني لو اختار أحدهما إمضاء البيع والآخر نقضه فالمشتري بالخيار في قبول 
نقصة . 

ولو أقاما البيّنة على إقرار ذي اليد بذلك ثم اختارا نقض البيع فإنه رد العبد 
إليهما وضمن قيمته لهما نصفان. 

لو شهدوا أن أبا فلان كان نصرانياً فأسلم ثم مات وهذا ابنه المسلمء وهذا ابنه 
النصراني» فلم تقبل شهادتهما حتى وصفوا إسلامه. 

ولو شهدوا أن له على فلان ألف وعلى فلان ماثئة دينار» فقال المدعى عليه: 
أما ألف درهم نعم وأما الدنائير فلاء بطلت شهادتهم. 

ولو قال: أعرني هذه الدار أو أسكني فيهاء ثم ادّعاها لنفسه لم يصحّ. 

ولو قال: لا حقّ لي في هذه الدار ولا طلبه» ثم جاء يزعم أنه وكيل فلان في 
دعوى هذه الدار قبلت بينته. 

ولو ادّعت أن زوجها طلّقها ثلاثاً فمات الزوج فجاءت تطلب الميراث لا 
ميراث لها. 

في يد رجل أرض مزروعة فجاء رجل وأقام البيّّنة أن الأرض له» وقال 
الشهود: لا ندري لمن الزرع» فالزرع لصاحب الأرض تبعاً إلا أن يكون محصوداً 
فيكون لمن في يده حكم البناء والشجر تبع الأرض كالزرع إلا إذا أقام ذو اليد البيّنة 
أن البناء له قبلت. 

رجل يدعي داراً في يديّ رجل أنها له. ثم قال: أبرأتك من هذه الدار وأبرأتك 
من خصومتي فى هذه الدارء وأبرأتك من دعواي في هذه الدارء فهذا باطل وله أن 
كاف ياس اع بد وا لكي 1 

ألا ترى إن صالحه على نصفها وأخذه وأبرأه من كل شىء ادَّعى قبله من هذه 
القا وها كوف على الذار لله أذريا جد ملا شن مدو الدارء 

وأما لو قال المدعى: قد برأت من هذه الدار» وقد برأت من الدعوى فى هذه 
القن مازعو 2 :له ها لخادت كعد يعد لم تي 1 


كتاب الدعوى 7061 


عن أبي هريرة قال: سمعت رسول !ا لله طلم يقول: «كانت امرأتان في بني 
إسرائيل معهما ابناهماء فجاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت لصاحبتها: إنما 
ذهب بابنك» وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك» فتحاكما إلى داود ‏ عليه السلام - 
فقضى به للكبرى. فخرجتا على داود بن سليمان فأخيرتاه فقال: ائتوني بالسكين 
أشقّه بينهما نصفينء فقالت الصغرى: لا تفعل رحمك الله هو ابنهاء فقضى به 
للصعرفق “دكن ابو هرو :ها سمحت بالسكيق الأرومفةة ما كنا تقول إلا 


من الكرخي: 

قال رحمه الله -: لو أقام الخارج وذو اليد البيّنة ووقتاء فصاحب الوقت الأول 
أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

ولو وقّت أحدهما ولم يوقت الآخر فبيّنة الخارج أولى عند أبي حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف بيّنة صاحب الوقت أحق. 

وكذا إن كان المدعى في أيديهما سقط حكم التاريخ. 

وقال أبو يوسف: المؤرّخ أولى. 

أما لو كانت الدار في يد ثالث فادّعاها خارجان ووقْت إحدى البيّنتين فهما 
سواء عند أبي حنيفة أيضاً. 

وقال أبو يوسف: صاحب الوقت أولى. 

وقال محمد: الذي أطلق أحقٌ. 

أما لو أقاما بيّنة على ملكِ مطلقٍ لا تاريخ فيهما قضي بينهما نصفين. 

وكذا إذا وقّتا وقد تساويا في التأقيت فهو بينهما. 

ولو ادعيا الإرث ولم يوقت بينهٌ وقتاً قضي للخارج» وإن وقتنا فصاحب الوقت 
السابق أحقٌّ عندنا. 


(1» رواه البخاري في الأنبياء» باب: قول الله تعالى: لإوَوَعَبا لِدَايدَ ميسن [ص: الآية 0 رقم: 
4» ومسلم في الأقضية؛ باب: بيان اختلاف المجتهدينء رقم: 4592» والنسائي» في آداب 
القضاة» باب: حكم الحاكم يعلمه» رقم: 02. 
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وقال محمد: يقضي بها للخارج وإن تساويا في الوقت فهو للخارج. 

وإن كان المدعى في يد ثالث ولم يوقا أو وقّتا وقتاً واحداً فهي بينهما سواء 
نصفان. 

وإن اختلفا في التأريخ فصاحب الوقت الأول عندنا كما في الميراث» وعند 

ولو شهدوا أن الدار كانت لأبيه لم تُقبل» ولو أقام البيّنة أنها كانت في يده 
بالأمس أخذها منه هذا غصباً أو أودعه حكم للخارج. 

ولو أقام الخارجان بيّنة كل واحد أنه اشترى هذه الدار من صاحب اليد فهي 
بينهماء فإن وقّتا فهي لصاحب الوقت الأول. 

وإن وفّت إحداهما ولم يوقت الآخر فهي لصاحب الوقت بخلاف ما في 
الملك المطلق: 

ولو لم يكن لواحد منهما تاريخ والدار في يد أحدهما فهو أولى حتى لو وقّت 
الآخر فلا ينتفع لوقته ها هنا. 

ولو ادّعى الشراء أحدهما من صاحب اليد والآخر من رجل آخرء فهي بينهما 
نصفان سواء لم يوقّتا أو وقّت إحداهما دون الأخرى. / 

ولو كانت الدار في يد أحدهما فالخارج أحق أن يقضي بيّنته. 

ولو ادّعى أنه اشترئى هذه الدار من فلان» وادّعى الآخر أنه وهبها آخر وهو 
يملكهاء فهي بينهما نصفان. 

وكذا لو ادَّعى آخر ميراثاً والرابع صدقة فهي بينهم أرباعاً. 

أما لو كان تلقى الملك من واحد فصاحب الشراء أحق من الهبة والصدقة. 

ولا يقضي القاضي في المنقولات من الدواب والثياب حتى يحضر ذلك. 

آنا لو كان متقولاً تمدن إخضاره تجو الرحن ؛ فالحاكم :إن شاد خضرها إن 
كناء بعت أميدا فق أمناتة: 

أن العقان كاله مان مغلوما نكن الحدوة: 

وعن أبي يوسف: ادّعيا دابة أحدهما راكب في السرج والآخر وديعة فالدابة في 
يد راكب السرج. 


كتاب الدعوى 7063 


ولو خرج رجل من دار إنسان مع صيد فهو له سواء اصطاده في الهواء أو على 
شجرة أو على حائط. 
فيهاء أو قالوا: كانت ملكا لأبيه» لم تُقبل حتى شهدوا أنها كانت في يده إلى أن مات 

وقال أبو يوسف: تُقبل هذه الشهادة وفي النتاج صاحب اليد أحق. 

لو ادّعى عبداً فى يد رجل أنه اشتراه من فلان وأنه ولد فى ملك بائعه» وقال 
صاحب اليد: اشتريته من رجل آخر وأنه ولد فى ملكه. فإنه يقضى لصاحب اليد. 

وكذا فى الهبة والميراث والصدقة والوصية أنه ولد فى ملك الواهب والمورث 
والموصي. 

لو اذّعى صاحب السفل العلوٌ وصاحب العلوٌ السفل» فإن السفل فى يد من فى 
يذه» ولصاحب العلوٌ حقٌ الوضع على حاله ولا تزال يده في الظاهر. 

ولو انهدم العلوٌ والسفل لا يجبر صاحب السفل على بنائه ليبني عليه العلو. 
وهذا بخلاف البئر المشتركة والدولاب فإنه يجبر كل واحد على عمارته» وكذا كل ما 
لاايحتمل' القسمة: 

وكذا الحائط بين دارين إذا سقط لا يُجبر على إعادته. 

ولو بناه أحدهما ولهما عليه الخشب له أن يمنعه عن وضع خشبه عليه حتى 
يعطيه نضفا البناء يني وكذا السفل. والعلو: 

أما لو هدم أحدهما البناء فإنه يجبر على إعادته فور إلقائه ليس بشيء. 

ولو ادّعى رجلين لقيط وأقام كل واحد بيّنة ووقتا وعرف الصبي أنه على وقت 
أعحلاهما قينا فهو ناث الوقتها المؤافق لنيزة' الصنبىة فإنا الستكمل فننه أبن خنيقة 
يقضي للأول» وعندهما يقضى بينهما. 

ولو زنا بامرأة فجاءت بولد ثم أعاده لم يثبت نسبه منه. 


ولو ادَّعى رجل عبداً صبيّاً أنه ابنه من الزنا وصدّقه المولى أو كذّبه لم يثبت 
الشنت» ولكن لو فلكه عق عليه: 
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ولو لم يقل: من الزناء ثبت نسبه. 

ولو ادق الروهان غلئ أن الوله فج الزدا مين لازاه فالضيت تاوت من 
الزوج. 

ذ اذ عي الجاد وك وله جاوية فى تيه لمق تنه قاد 

ودعوة المضارب لم تصمٌ إذا لم يكن في المال ربح. 

وكذ ا وغوة المكاتب .ولك خازيته صقف 

وفي حديث الحسن والحسين ابنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ‏ 
اختلف العلماء في أنه يقال لهما: ابنا رسول الله يك توسعاً أم وضعاًء قال بعض 
الناس: توسّعاًء فإن النسب من قبل الأب ولا إرث هناك كما في الأبناء مع الأبناء ولا 
عصوبة ولا ولاية. 

أما أصحابنا المحققون قالوا: هما ابنا رسول الله يل كما وردت النصوص 
فيهماء نحو: (أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض)”". قال ذلك فيهما مكاناً 
مخصوصين بذلك لا يقاس على ذلك أولاد بنات الأمة فإن هناك عرفناه بالنص والله 
عله 
من الطحاوي: 

قال رحمه الله -: المدَّعي مَن كان صاحبه منكراء وقيل: كل من ادّعى باطناً 
ليزيل ظاهراً. وقرار الشيء على ما عليه فهو منكر. 

وقيل: المدّعي من إذا ترك دعواه ترك» يعني القطع الخصومة. والمنكر إذا ترك 
لا يترك. 


(1) قال العجلونى فى كشف الخفاء 1/ 262: أولادنا أكبادنا. قال ابن كمال باشا فى أربعينه: قاله عليه 
الصلاة والسلام حين أخذ الحسن والحسين» وأيده محمد بن الحسن الشيبانى بدخول أولاد 
البنات في الأمانء إذا قالوا: أمنونا على أولادنا. قال: ذكره شمس الأئمة السرخسي في شرح 


السير الكبير اه. 

وعند الزركلي في الأعلام: هو من كلام حطان بن المعلى» وهو شاعر إسلامي اشتهر بقصيدة 

منها: ع ع ع 
وإنماولاد نا حولنا أكبادنا تمشي على الأرض 
إن هبت الريح على بعضهم تمتنعالعين عنالغمض 


وهى فى ديوان الحماسة 2/ 263 اه. 


كتاب الدعوى 7165 


وقيل: كل مّن شهد بما في يد غيره لنفسه فهو مذّعيء وكل من شهد بما في 
يده لنفسه فهو منكرء وكل مَن شهد بما في يد نفسه لغيره فهو مقرٌ. 

قال: ولا يستحلف الأب في مال الصبي ولا الوصي في مال اليتيم» و 
المتولي للأوقات. 

أما إذا اذّعى العقد عليهم فحينئذ يستحلفون. 

في يد امرأة صبي فادّعاه الرجل أنه ابنه من غيرهاء وهي تدّعي أنه ابنها من 
غيره» فهو ابنهما جميعاً وإن لم يكن النكاح ظاهراً يقضى بالنكاح بينهما لضرورة 
إثبات النسب بينهما. 

غلام صغير لا يعبّر عن نفسه في يديّ رجلين ادّعياه معاً فهو ابنهما ويرث عن 
كل واحد ميراث ابن كامل. 

أما لو مات الصبي وترك ابنأ فللأبوين سدس بينهما والباقي لابنه. 

ولو مات أحد الأبوين فالسدس للحي منهما والباقي للابن. 

ؤقال أو يومفة قت التست بيخ الآبثيد و لاقت من بثلات. 

وقال محمد: يثبت من ثلاثة ولا يثبت أكثر من ثلاث. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: يثبت من خمسة. وهو قول زفر والحسن. 

وأما'قى السناء قفاون مسن اذعين الولل عند أبن حتيفة وعددهها لاعيث 
اد امريد ْ 

جارية بين رجلين فجاءت بولدين في بطن واحد فادّعى نهنا نشت الأول 
والآخر نسب الثاني وادّعيا معأ ثبت نسب الولدين متهما جميعاً. 

ولو سبق أحدهما بالدعوة ثبت نسب الولدين منه دون صاحبه وعتقا وضمن 
لصاحبه نصف قيمتهما ونصف عقرها. 

ل شترى أرضاً فغرس فيها غرساً أو بنى بناء ثم استحقت ونقض البناء وقلع 
الأشجارء يرجع المشتري على بائعه بالثمن» ثم هو بالخيار إن شاء سلّم الأنقاض 
المقلوعة إلى البائع وأخذ منه قيمته مبنياً غير منقوض ومغروساً غير مقلوعء وإن شاء 
حبس لنفسه ولا يرجع بالنقصان في ظاهر الرواية. 

وعن أبي يوسف: يرجع بالنقصان فيقوم يني وغير مبني فيرجع بقدره من 
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ذلك. 

وفي ثلاث مسائل يرجع بقيمة البناء وإن يملك بالبدل: مسألة الشفعة» ومسألة 
القسمة» ومسألة الجارية المأسورة. 

ولو قال المدعى عليه: لا أقرّ ولا أنكر فهذا هو صورة الإنكار عندهماء وعند 
أبي حنيفة: هذا إقرار ويحبسه ولا يحلفه. 

عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: هل رأيت إبراهيم 
ابن رسول الله ككِ؟ قال: نعم» مات صغيراً ولم يعش سنة ولو قضي أن يكون بعد 
محمد نب لعاش ابنه ولكن لا نبيّ بعده”". 

وقال ‏ عليه السلام : «لو كان بعدي نبي لكان عمر)”. 
من العيون: 

قال رحمه الله -: امرأة مدركة زوّجها أبوها فمات زوجها فجاءت بولد يدذعى 
الميراث» ينظر إن قالت: أمرته بالتزويج ثبت النكاح» وإن قالت: ما أمرته ييه 
ولكن حين بلغني أجزته. لم يثبت النكاح ولا الميراث إلا بإقامة بيِّنة لها على 
الإجازة. 

وعن محمد أيضاً فى رجل وامرأة فى دار أقامت بيّنة أنه عبدها والدار دارهاء 
وآقاة :هو رئفة أنها ماله والدار دار دأقيل زقنة الريجل' انها لمر نهبوافتل بيئنة الهراء 
بأن الدار دارها. 

له مال مؤجل على رجل طلبه قبل محله فحلف المدعى عليه ما له اليوم قبله 
بشيء» أرجو أن لا يأئم» وهذا ليس بإقرار. 

لو اشترى جارية منقبة فلما كشفت وجهها فقال: ما أعرف أنها جاريتي» ثم 
أقام البيّنة» لم ثقبل. 

أما لو اشترى ثوباً في منديل فقال: هذا متاعي لا أعرفه» تقبل بِينّته. 
(1) رواه البخاري في الأدبء باب: من سمي بأسماء الأنبياء» رقم: 5841. 


(2) رواه الترمذي» فى المناقب» باب: فى مناقب عمر ‏ رضى الله عنه -» رقم: 23686 والطيرانى فى 
الكبير» رقم: 822. 


كتاب الدعو ى 7106 


دار في يديه اذّعى أنه اشتراها من المدّعي واذَّعى أن له بيّنة على المشتري؛ 
أجَله القاضي ثلاثة أيام ره امسا دان لم يفضي لقا فتن خاي 

عن محمد: اذّعى داراً فشهدا له بالدار ثم قالا في مح مجلس الحكم قبل القضاء: 
إن البناء ليس بالمشهود لهء قبلت شهادتهما. 

أما لو قالا ذلك بعدما طال أو قاما من المجلس بطلت شهادتهما. 

وقال أبو يوسف: ضمّنتهما قيمة البناء في الفصل الأول. 

ون مط ا لحان ارل بعبو ا اه راكب وعلى وسطها راكب» 


وعلى آخرها راكبء وادَّعى كل واحد منهم القطارء فلكل واحد البعير الذي هو 
راكبه. وأما فناايين اليعين الأول والأوسط الأول خاصة وما ب بين الأوسط والآخر 


يدن بن الأر ليو نحط نعف ندر ملكتي إلا بشت لذن قله 

وأما لو أقام كل واحد بيّنة منهم فإن البعير الذي عليه كل واحد بين الآخرين 
نصفان لكونهما خارجين والإبل التي بين الأوسط والأول هو بين الأوسط والآخر 
نصفان لكونهما خارجين» والتي بين الأوسط والآخر نصفها للآخر فإنه خارجي 
والتصف الاجر بين الأول والأوسط تصيين لكرنهما ف .ابذهم ْ 

ولو مات رجل من أهل الذمة فشهدت عشرة من النصارى أو من الفسّاق من 
أهل الإسلام على أنه مات مسلماً لا يُصلى عليه. 

أما لو كان له وليّ مسلم يدعي ميراثه وإسلامه وبقية أوليائه كفار. تقبل 
شهادتهم في الإرث للمسلم ويُصلى عليه. هكذا ذكره محمد 

وغن هلال فى وقفه: إن أرضاً فق عن خيرانه فشينك ايدان من التجيران 
جازت تاذ تهنا وان كانوا فقراء. 

وفي قياس قول محمد: لا ثُقبل. 

وعن أبي يوسف في رجل اشترى عبداً فشهدوا أنه حلف بعتق كل مملوك 

يشتريه» فأعتقه القاضي ثم اشترى عبداً آخر عتق الثاني أيضاً بتلك الشهادة. 

وقال أبو حنيفة: لا يعتق حتى جدد والشهادة على الثاني. 

وقال: جارية ولدت ثلاثة أولاد فى بطون مختلفة فشهد على المولى شاهد أنه 
أقرّ من حين ولد الأكبر أنه نت وكيك اشر أله أقرّ بالثاني حين ولدته» وشهد الثالث 
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ع 


أنه أقرٌ بالثلاث» قال محمد: الأكبر عبد يباع» والثاني ابنه إلا أن ينفيه لتصادق الأول 
في الثاني أنها أم ولده. والثالث بمنزلة ولد أم الولد. 

عن أبى الأحوص قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود وعنده ثلاث بئين كأمثال 
انايو فحطلذا لطا لبو قطان رك دقاو كاك تططري جف ؟ فنا ره رافظ 
الرجل إلا في مثل هؤلاء؟ فرفع رأسه إلى سقف بيته - وهو قصير السقف وقد عشّش 
فيه خطّاف ‏ فقال: لأن أكون نفضت يديّ من تراب قبورهم أحبّ إليّ من أن يقع 
بيض هذا الخطاف فيُكسر ”© . 
من الأجناس: 

إرث: قال رحمه الله - في رواية بشر بن الوليد: أقام بيّنة على رجل بألف. 
وأقام المطلوب بيّنة عليه بالبراءة» فإنه يؤخذ بالوقت الأخير كيف ما وقتا. 

أما لو وقّت وقتاً واحداً ولا يعلم أيهما أول أخذنا بشهود البراءة وكذا في 
بيّنتهما أقاما على الإقرار بالدين والبراءة منه. 

دار فى يديٌّ رجل اذّعاها رجل أنها له مات أبوه وتركها ميراثاً له ولا يعرف 
الوه قفد الور 

ذكر في الأصل: يكلف القاضي البيّنة أنه ابنه بعينه لا وارث له غيره» ثم يدفع 
إليه باحتياط بكفيل. 

وقال الشيخ أبو العباس: قول الشهود تركها ميراثاً كافية. 

وفي رواية علىّ بن جعد: لا يكفي عند أبي حنيفة حتى يقولوا: تركها ميراثاً 


وفي نوادر ابن معلّى في رجل أقام بيّنة أن فلاناً الميت أخوه لأبيه وأمه لا 
يعلمون له وارث غيره؛ وأقامت امرأة بيّنة أنها ابنة للميت ولم يزد على هذاء يقسم 
الذارت ننيها عقي 

ولو كان مكان الابنة ابناً لا أدفع إلى الابن ولا إلى الأخ شيئاً حتى يقيما البيّنة 
أنهم لا يعلمون وارثا غيره. 

لو ادعت امرأة أن فلاناً زوجها وقد مات وهي امرأته وأقامت البيّنة ولم تزد. 


(1) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء» في ترجمة عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ 1/ 133. 
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والشهود على ذلكء, فلها الثمن» فإن كان.الزوج أتى بالبينة على موت زوجته فله 
الربع عند أب حنيفة وأبي يوسف, وعند محمد: يعطى لها الربع وللزوج النصف. 

وذكر الخصاف عن أبي حنيفة: للزوج نصفه. 

وفي رواية ابن سماعة عن أبي يوسف: للزوج الربع وللمرأة ربع الثمن كأنه 
مات عن أربع نسوة وولد.. 

وقال الحسن بن زياد من نفسه: للزوج خمس ما تركت»ء وللمرأة ربع التسع» 
كأنه مات عن ابنتين وعن أربع نسوة. 

ولو نسى مذهب نفسه فقضى بأن الخارج أولى من النتاج كما هو مذهب ابن 
أبي ليلى وظنْ أن هذا مذهب أبي حنيفة جاز حكمه ولا ينقض. ذكره في نوادر أبي 
يوسف رواية ابن سماعة. 

وقال أبو يوسف: أنقضه. 

وقال محمد: أحكم لصاحب اليد في النتاج وأجعل كأن الخارج حضر أولاً 
وأقام البيّنة أنها له ولدت عنده فحكم له بها ثم إن صاحب اليد أقام البيّنة أنها له 
ولدت عنده» يحكم له بها وينقض قضاء الأول. هذا إذا كان القاضي الثاني غير 
الأول. 

موته لو أقام رجل بِيّنة أن فلاناً قتل أباه يوم كذاء وقضى بذلكء وأنه وارثه 
ثم جاءت امرأة وأقامت البيّنة أن أباه تزوّجها بعد هذا اليوم» فإنه لا يُقبل. 

وأما لو أقام البيّنة على الموت يوم كذا ثم أقامت البيّنة أن أباه تزوجها بعد هذا 
اليوم ثم مات» يؤخذ ببينة المرأة. ذكرهما في الأصل. 

فأما لو أقامت بيّنة للمرأة أنه تزوجها يوم النحر بمكة وحكم بذلك الحاكم» ثم 
شهد رجلان أنه تزوج هذه المرأة الأخرى في ذلك اليوم بخراسان. لم تُقبل شهادة 
الفريق الثاني. 

ولو أقام رجل بِيّنة أن هذا قتل أبي يوم النحر بمكة» وأقام أخ هذا المدّعي بين 
على رجل آخر أنه قتل أبي يوم النحر بالكوفة» جازت ويحكم لكل واحد منهما 
باعف الدرة: 

أما لو كان القاتل واحد والمقتول اثنان لم ثقبل. ذكره في نوادر ابن رستم عن 
محمدك. 
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رجل أقام بيّئة أنه أقرض فلاناً أمس ألفاً وأنه قد مات اليوم» ولي في ماله 
ألف. ثم أقام ابن الميت بيّنة أن أباه مات قبل ذلك بشهرء لا يلتفت إلى بيّنة الابن 
وإن اذعى الميراث. ذكره داود بن رشيد عن محمد في نوادره. 

ولو أقام رجل بيّنة أن هذا الرجل قتل أبي عمداً بالسيف منذ عشرين سنة ولا 
وارث له غيره» وأقامت امرأة بيّنة أنه تزوّجها منذ خمسة عشر سنة وأن هؤلاء ولده 
منها فورثته» أجاز أبو حنيفة بيّنتها وأثبت النسب وأبطل بيّّنة الابن على القتل 
امتحيانا: 

أما لو لم يأت بالولد قبلت بيّنة الابن دون بيّنتها. 

وذكر في البرامكة في رجل ادَّعى حماراً وأقام بيِّنة عند قاضي سمرقند أنه 
حماره أضلّه منذ شهرء وأقام صاحب اليد بيّنة أنه اشتراه بمكة بمحضر من أصحابه 
ولم يفارق حماره حتى قدم سمرقندء فهو للذي في يده. فإن هذا السفر أكثر من 
سير ة النهتن: 

ولو أقام رجل البيّنة أنه قتل أبي منذ سنة» وأقام الشهود عليه بيّنة أن أباه 
صَلَئ بالتاسن الجمعة الماضية» قال أبو ختيقة: الأخذ بالأحدف أولق إن كان شيعا 
000 

تناقض: في نوادر ابن رستم في رجل اذَّعى داراً وأقام البيّنة فأبطل القاضي 
شهادتهم» ثم جاءت تلك الشهود وشهدوا أنها للآخرء لم ثقبل. 

وكذا لو قال: هذه الدار لفلان لا حقّ لي فيهاء ثم شهدا أنها لفلان آخرء لم 
قبل 

ولو ادَّعى هذه الدار لفلان وأنه قد وكّله بالخصومة ثم أقام بّنة أنها له لم تُقبل 

وفي نوادر ابن سماعة: لو قال: هذه الدار لي ثم أقام البيّنة على الإرث أو 
الشراء لم تُقبل إلا أن تصدق البيّنة على ما شهدوا له. 

وذكر في إملاء محمد رواية حميد الرازي في رجل أقرٌ أن هذه الدار للذي في 
د نا كنبا مع الل ووصل الكلام وأنكر 55 اليد الدار والشراء منه فأقام بيّنة 
أنها داره» أما لو سكت ثم قال: أنا بعتهاء لم تقبل بيّنته. 

وفي نوادر ابن سماعة عن محمد: لو قال هذه الدار ليست لي»ء ثم أقام البيّنة 
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أنها له يُقضى له بها حيث لم يقر لرجل معروف. 

ولو قال لعبده في يده: ليس هذا لي ثم ادعاه رجل فقال الذي في يديه: هو 
لي» فالقول قوله. ذكره الجصاص في شرحه. 

فإن كل إقرار لا يثبت به حقٌ الإنسان فهو باطل. 

وقال علي الطبري في نوادره: سأل هشام بن عبيد الله محمد بن الحسن وكنت 
حاضراً قال: رجل قال ما لي بالريّ حقّ في دار ولا أرضء ثم ادّعى داراً وأقام بيّنته 
في دار بالرّي أنها له. قال: ثقبل. 

أما لو قال: ليس لي بالريّ في رستاق كذا في يد فلان ولا أرض ولا حقٌ ولا 
طون أناء ركع أن اله في ونه قن لزللك اسفن هنا أن ارقا له را أن يقيم 
البيّنة أنه أخذه منه بعد إقراره. 

وفي الكيساني عن محمد: لو قال المدعي: ليست لي بيّنة على دعواي بهذا 
العق تم جامرف ينها ْ ْ 

أما لو قال: ليست عند فلان ثم جاء وشهد لم تقبل. 

وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: قبلت. 7 

وفي نوادر ابن شجاع قال أبو حنيفة: إذا قال المدعي ليست لي بيّنة على هذا 
الحق ثم أقام البيّنة على ذلك لم ثقبل. 

وفي نوادر ابن رستم عن محمد: إذا قال لا شهادة لفلان عندي في حقٌّ بعينه 
ثم أتاه وشهد له تقبل. 

وفي أدب القاضي لحسن بن زياد في رجل خاصم رجلا في دار» أو حقٌ ثم 
شهد عليه في حقٌّ آخر لرجل جازت شهادته؛ فإن شهادة الخصم على الخصم مقبولة 
في حقٌ آخر. 

أما في الذي خاصمه فيه لم تُقبل. 

وفي نوادر ابن سماعة عن محمد: إذا شهد على رجل بعيد في يده فأقام 
المشهود عليه بيّنة أن الشاهد ادعاه بطلت شهادته. 

وقال في الأصل: أنا بريء من هذا العبد. ليس له أن يدعي. 

أما لو قال: أبرأتك من هذه الدار أو من خصومتى فيهاء أو من دعواي فيهاء له 
أن يخاصم بعده. ْ 
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ولو قال: أبرأتنك من هذه الدارء وأنت برأت من هذه الدارء فهو جائز ولا حقٌ 
له فيها. 

حائط: ذكر في الأصل عن أبي حنيفة: إذا كان الحائط متصلاً ببناء أحدهما 
وليس للآخر عليه جذوع فهو لصاحب الاتصال. 

اختلف مشايخنا فيه» وقال الشيخ أبو عبد الله الجرجاني: يحكى عن أبي بكر 
الرازي أنه لم يرد به اتصال المجاورة ولكن أراد به اتصال المداخلة بأن يكون آخر 
الحائط مداخل لحائط المدعي. 

وقال الشيخ أبو العباس: بل أراد به اتصال المجاورة ولا يستحق بالفرش 
والخمص والقمط شيئاً. 

وكذا الطاقات عند أبى حنيفة. 


م 


وقال صاحباه: يحكم لمن إليه الطاقات. 

بابُ دارٍ في حائطء فادّعى رجلان كل واحد منهما الحائط وغلق الباب إلى 
أحدهما. 

قال أبو حنيفة: الحائط والغلق بينهما نصفان. 

وعندهما: الباب الذي إليه الغلق والحائط بينهما. 

سفل وعلو فسقطا وامتنع صاحب السفل أن يبني» فلصاحب العلو أن يبني 
السفل ويبني عليه العلو على ما كان ليسء وليس له أن يبني شيئا زائدا ولا سكن 
السفل صاحبه حتى يؤدي قيمة بناء السفل مبنياًء وهذا قول أبى حنيفة» وعندهما له 
اياي زاكذا على لعلو نان متيف ددن نكر ل لر ادو معتيدا وما ل 

طاهر: في نوادر ابن هشام عن محمد: إذا غزل قطن غيره فقال صاحب القطن: 
غزلته بإذني» فالغزل لي» فقال: بغير إذنك غزلت ذلك القطن مثله» فالقول قول 
صاحب القطن. 

لو كان له باب من داره إلى دار جاره فمنعه المرور فيهاء للمدّعي تحليفه فإن 
شهدوا له أنه كان يمرّ فى هذا الدار من هذا الباب لا تُقبل حتى شهدوا أن له طريقاً 
ثانا أفوانها كومهانتيه إن كك يذكورا طرله وغرضية. 

وقال محمد: إن لم يشهدوا بعينه لم ثقبل. 
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لو اذَّعى مجرى ماء في بستانه في نهر وأقام البيّنة كان بالأمس الماء جاري فيه 
إلى تستانه» قال 0 عدم في النهر. وعندنا لا يعيد إلا أن يشهدوا على 

ولو كان الماء منقطعاً يوم الخصومة شهدا أن ماءه أمس قد جرى في هذا النهر 
إلى أرضه فقطعه صاحب الأرض صاحب اليد نهره أو شهدا أن الماء كان يجري في 
تلك الساوقة إلى أرضه فجاءت الريح فأسقطت الساوقة أو حمله السيل والمدعي 
يدعى ذلك» فإنه يقضى للمدّعي أن يعيد الماء في الساوقة. هذ | في كتاب المذّعي 

ار شنو أن هن نول وه أر فصب ون ول يبيلو اك 

ولو أشهدوا أنه تكفّل بنفس رجل لا يعرف» جازت شهادتهم. 

ولو شهدوا أن لهذا على هذا كرّ حنطة جازت» وإن لم يصفوها فالبيان إلى 
المشهود عليه. 

ولو قال: مسيل داره في داري جاز في أي موضع بيّن. 

ولو قال: ميزاب هذا المسيل في داري» ليس هذا بإقرار ميزاب مشروع إلى 
الطريق الأعظم لا يعرف حاله فادّعى رجل من المسلمين أنه محدث وخاصم في 
قلعه. وقال صاحب اليد: بل هو قديم لماء سطحيء ينظر إن كان الماء سائلاً فيه 
وقت الخصومة يترك فى يده ويحلف ما هو بمُحدِث بغير حق 

أما إن لم يكن الماء سائلاً لم يصدق صاحب الميزاب إلا ببينة أنه حقّه أو 
ورثه كذلكء. أو اشتريت هذه الدار هكذا ذكر ابن مقاتل. 

أما لو كانت دابة هلكت عند استعمال أحد الشريكين ضمن نصيب شريكه. 

دار مشتركة ليس لأحدهما أن يربط فيها دابته ولو وضع فيها خشبة أو توضاً 
فيها فعطب به إنسان لم يضمن. 

وفي نوادر هشام عن محمد: رجل يعرف بالحاجة والفقر ليس في بيته إلا 
بوريّة مُلقاة صار عنده غلام في بيته وعلى عنق العبد بدرة فيها عشرون ألف دينار» 
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فادعاه رجل عرف باليسار» وادعاه صاحب الدار» فهو للذي غرف باليسار. 

وكذا كناس في منزل رجل وعلى عنق الكناس قطيفة فقال: هي لي» وادعاها 
صاحب المنزل أيضاء فهي لصاحب المنزل. 

وفي نوادر معلى عن أبي يوسف: رجلان في سفينة فيها دقيق فادَّعى كل واحد 
السفينة وما فيهاء وأحدهما يُعرف ببيع الدقيق والآخر يعرف بأنه ملاح معروف» 
فالدقيق للذي يعرف ببيعه والسفينة لمن يعرف بأنه ملاح. 

في نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف: دخل رجل في منزل رجل يعرف 
الداخل بأنه منادٍ يبيع الذهب والفضة أو المتاع» ومعه شيء من ذلكء فادعياه فهو 
لمن يعرف ببيعه ولا يصدق ربٌ المنزل» وإن لم يكن كذلك فالقول قول رب 
العمل 

وفي نوادر ابن رستم عن رجل خرج من دار إنسان على عنقه متاع رآه قوم 
وهو يُعرف في بيع مثله من المتاع» فقال صاحب الدار: ذلك المتاع متاعي والحامل 
يدعيه فهو للذي يُعرف به وإن لم يُعرف فهو لصاحب الدار. 

سفينة فيها راكب وآخر ممسك سُكانها وآخر يجذب وآخر يمدها وكلّهم 
يدعونهاء فهي بين الراكب والممسك والجاذب أثلاثا ولا شيء للماد. 

رجل يقود قطاراً من الإبل ورجل راكب بعيراً منهاء فادّعياها كلهاء ينظر إن 
كان على الكل حمل الراكب ومتاعه كلها للراكب والقائد أجيره؛ وإن لم يكن على 
الإبل شيء فللراكب البعير الذي عليه وما بقي هو للقائد. 

أما لو كان بقراً أو غنماً عليها رجلان أحدهما قائد والآخر سائق فهي للسائق 
إلا أن يقود شاة معه فتكون له تلك الشاة وحدها. هكذا في نوادر مُعلى. 

ولو اختلف الزوجان في دارهما فيه فالبينة بيّنة المرأة والقول قول الزوج. 

بناءه ولو شهدوا بأرض دارٍ من غير أن يتلفظوا بالبناء فإن الحاكم سلَّم البناء 
إلى المدذعي ثم بعده بيّنة المدعى عليه مقبولة في البناء. 

أما لو شهدوا بأنها للمدّعي مع بنيانها لم تُقبل بيّنة المدعى عليه. 

ولو أقرّ المدّعي بالبناء ولم يتلفظ به بشهوده يأمره القاضي بالتسليم إلى المقرٌ 
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أما لو كانوا شهدوا له بها مع البناء ثم أقرٌ بالبناء للمدعى عليه بطل القضاء به 
فإن فيه تكذيب شهوده. 

ألا ترى لو أقام المدعى عليه البيّنة بالبناء لم ُسمع بخلاف ما لم يتلفظوا به. 

والزرع والشجر كالبناء يدخل في القضاء بالأرض تبعاً. فهذا في نوادر ابن 
رستم. 

أما في نوادر ابن سماعة عن محمد: إن شهدوا له بالدار من غير أن يتلفظوا 
بالبناء فإن أقبّ المدّعى بالبناء للمدعى عليه قبل القضاء بالبينة قضي له بالدار دون 
البناء» وإن أقرٌ بعد القضاء يكون تكذيباً للشهودء فبطل القضاء. 00 

وفي نوادر هشام: قبلت بيّنة المدعى عليه بالبناء إذا لم يتلفظ به شهود 
المدعي. 

وكذا إذا قال الشهود بالأرض: لا ندري حال البناء والشجر. 

ولهذا لو رجعوا عن الشهادة في البناء لم أضمنهم. 

أما إذا لم يقولوا: لا ندري حال البناء» ضمنوا. 

وفي إملاء محمد في شهود شهدوا أن الدار لفلان ولم يزيدوا على ذلك 
وماتوا ثم شهد آخران بالبناء لرجل آخر غير الذي كانت الدار في يده؛ فيقضي بالدار 
لمدعيهاء وبالبناء للمذعين نصفين. 

أما لو قال شهود المدعي: لا ندري لمن البناء» قضيتٌ بالبناء للمدّعي الآخر. 

عن مضارب بن حزن قال: بينا نسير في الليل إذ رجل يكبّرء فقلت: من هذا 
يكبّر؟ فقيل: أبو هريرة صاحب رسول الله كد قلت: يا أبا هريرة هذا التكبير على 
ماذا؟ قال أبو هريرة: كنت أجيراً لبسرة بنت غزوان بعقبة رجلي وطعام بطني فكان 
القوم إذا ركبوا سّقت بهم حمولتهم وإذا نزلوا خدمتهم الآن فزوّجنيها الله عرٍّ وجل 
فصارت امرأتي وحامل ولدي وأنا الآن إذا ركب القوم ركبت» وإذا نزلت خُدِمت©2, 
وكان بيده خيط فيه ألف عقدة فلا ينام حتى يسبّح به وقال: إني لأستغفر الله 


(1) رواه البيهقي في السئن من حديث سليم بن حبان عن أبيه» رقم: 211989 ولم يرد فيه الكلام على 
التكبير» وقال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ آخره: الحمد لله الذي جعل الدين قِواماً وأبا هريرة 
إفاها توفية: كنتت أنعيراً لابن عفان وابنة غزوان: 

(2») قال المباركفوري في تحفة الأحوذي 322/9: أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد الزهد. 
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وأتوب إليه كل يوم اثني عشر ألف مرة» وذلك على قدر ذنبي”". 


أدب القاضي للخصاف: 

قال رحمه الله -: لو اذَّعى ألفاً باسم فلان ابن فلان وهي لي وأقر فلان بأنها 
لي واسمه عارية وأنه وكلني بقبضه والخصومة حتى غاب. فإن صدّقه المدعى عليه 
بالمال وإقرار الغائب وثبوت الوكالة دفع المال» وإن أنكر لا يُستحلفء فإن أتى 
المذعي البيّنة بإقرار الغائب به وبالوكالة قضي له فيكون قضاء على الغائب حتى لا 
تسمع بيّنة الغائب متى حضر في ذلك. 

بخلاف ما لو دفعه المال بتصديقه وبعد إقامة البيّنة له أن يستحلف المدعى 
عليه بالمال إن أنكر. 

وكذا لو أقام البيّنة على الوكالة دون الإقرار له أن يستحلفه. 

أما لو أقام البيّنة على الإقرار دون الوكالة لا خصومة ولا يمين في ذلك. 

ولو ادّعى المدّعي أن المدعى عليه علم بإقرار الغائب لي بالمال وتوكيله إياي 
فله أن يستحلف المدعى عليه فإن نكل قضي عليه ولا يكون هذا قضاء على 
الغائب. 

أما لو 'أقة بالوكالة أو الكل عق البسزن بالوكالة لا يمكن للمدعي إقانة البثنة 
ال ْ 

ولو أقرٌ بالمال لزمه تسليمه بعدما أقرٌ بالوكالة. 

ولو اذغ مالا فقال الماع هليه حلت أبهنا القاضئ نا حلفي رعلن هذا 
قاضي بلد كذا مرة فإنه يستحلفه على ذلك. ْ ْ 

أما لو ادّعى أنه أبرأه وقال حلفه ما أبرأني عن هذا الدعوى لم يحلفه القاضي 
على البراءة. 

وقال أحمد الخصّاف: يستحلفه على البراءة. 

وقال بعضهم قوله: أبرأني عن هذه الدعوى إقرار بالمال. 

وكذا دعواه بأنه أبراني من الألف التي ادّعاها بإقراره. 

لو ادّعى هدم حائط أو فقء عين عبد غاب له فلا بد من أن يدعي قدر 


(1) أخرجه الذهبي في تذكرة الحفاظ 1/ 30» من رواية خالد الحذاء عن عكرمة. 


كتاب الدعوى 777 
النقصان ليلرمة القضاء عد التكول: عيدتا, 

وقال أبو يوسف: يحلفه ما هدم ولا فقأ ولا خرق ثوبه إذا أسمع البيّنة على 
المدعى عليه ثم غاب لم يقض عليه حتى حضر عند محمد. 

وقال أبو يوسف: يقضي عليه ولكن هو على حجته إذا حضر حتى لو أتى 
بالبينة تبطل تلك البيّنة من قبل. 

لو ادَّعى أمة في يديّ رجل وأقام البيّنة وصاحب اليد ينكر فإنها توضع على 
يديّ عدل ثقة حتى تزكي الشهود. 

وكذا إن ادعت أنها حرة الأصل وأقامت البيّنةَ وهو نكير. 

أما المرأة إذا ادعت ثلاث تطليقات وأقامت البيّنة لم يخرجها من بيت زوجهاء 
ولكن جعل معها امرأة ثقة تحول بينها وبين زوجها حتى سأل الشهود. 

أما في المتاع والعقار لم يوضع على يديّ عدل بعد البيّنة ولكن يؤخذ منه 
كفيلا بنفسه وبالمتاع دون العقار. 

ولو لم يشهدوا بأن المدعى في يد المدعى عليه ولم يعلم القاضي ذلك لم 
يحكم بها. 

وإن اتفق المدّعي والمدعى عليه أن تلك الدار في يديّ المدعى عليه لتوهّم 
الاحتيال» هذا في العقار. 


أما في المنقول لا يحكم حتى يحضروه مجلس الحكم. 

ولو شهد جماعة بأنه في يده غير الذين شهدوا بالملك جاز. 

ولو أقام البيّنة أن أباه مات وهذه الدار في يده أو قالوا هو ساكنهاء قضي 
بالملك للورثة. 

أما لو شهدوا بأن أباه كان فيها حتى مات لم ثقبل. 

ولو أقام بين على أحد الورثة بدين على الميت فقضي عليه يكون قضاء على 
جميع الورثة. 

وكذا لو أقام أحد الورثة على أجنبي بدين الميت قبل وقضى به فيكون قضاء 
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لجمعيهم غير أنه يدفع إليه نصيبه خاصة, فإذا حضر الغائب دفع إليه نفسه من غير 
إعادة بينةٍ عند أبي حنيفة» وعندهما يؤخذ منه ويوضع على يديّ عدل ثقة. 

ولو اذّعى داراً في يديّ رجل أقام المدعى عليه بيّنة أنها لفلان الغائب لا 
تندفع الخصومة حتى شهدوا أنه دفعها إليه إما وديعة أو غيرها. 

ولو أقام البيّنة أن فلاناً أو غيره هذا العبد وأقام المدّعي بيّنة أن ذلك الرجل 

ولو قال المطلوب لرت الدينة انف أثر انض عمتد ‏ الديود الذي كان لك على 
وهو لم يدع عليه شيئاً لم يسمع دعواه ولا بيّنته ولا يكتب به كما لو قال: أيها 
القاع حادق يا لكان حلت : قر د قله اكه له 

وكذا لو اذَّعى أنه قد سلم لي شفعته في داره وهو لم يدع شيئاًء لا يسمع 
دعواه. 

وكذا امرأة افك أن وى طلقن كاذنا يبلك" كذا :إلى اكوك بها هنا فاقمها 
مخافة إن رجعت إليها ويدعي نكاحي ولا بيّنة لي في تلك البلدة لا يسمع القاضي 
بينتها ولا يكتب لها. 

وعن محمد: يكتب. 

ولو قدم رجل إلى القاضي وقال: إن فلاناً مات وأوصى إلىّ وله على هذا 
الرجل ألف دين أو وديعة فقال المدعى عليه صدقء وقد مات هو وهذا وصيّه وله 
علي ذلك» فإن القاضى لا يأمره بالدفع إليه. وقال الموصي: أقم البيّنة على وصيته 
إليك. 

وهذا بخلاف ما لو قال: أنا وكيل فلان فى قبض دينه منك» فقالت: صدقت» 
تإدا هلبه إلى الوك 

لو اذعق .علق ايمل أن لد على أنيه ألفا وقو هات ركرك امالا لاتوارة :له 
غيره والابن ينكر الدين ويحلف على العلمء فإن أقام المدَّعي البيّنة ينبغي للقاضي 


كتاب الدعوى 779 


أن يستحلف الطالب بالله ما قبضت هذا المال من فلان الميت ولا من أجداده 
إليك عنه ولا قبض لك قابض ولا أبرأته ولا من شيء منه ولا أحلته به أو بشيء 


قال أبو بكر الرازي: أقتصر على قوله بالله ما بريء من هذا الدين الذي ادعاه 
ولا من شيء منه ولا في يدك بشيء منه رهنء فكل دين على الميت يستحلف 
الطالو عدن ما تفبرت لله لحاطا» فإن قالتك الورقة لأ تيك يمن الطالياء 
فالقاضي يحلفه لجواز غريم ظهر له أو مُوصاً له. 

ولو ادّعى ديئاً لفلان على هذا وزعم أنه وكيله وصدّقه الغريم بالوكالة 
والدين أمره القاضي بالدفع ثم إذا جاء ربٌ الدين وأنكر الوكالة منه فللغريم أن 
يستحلفه أنه ما قبضه بأمره وتوكيله» فإن حلف رجع الوكيل بالدفع إليه إن كان 
قائمأ في يده فإن قال الوكيل: قد ضاع مني أو قال: دفعته إلى الطالب» فالقول 
قوله بينه ولا سبيل عليه. 


فإن أقرٌ الغريم بالدين وجحد بالوكالة لا يمين على الغريم. 

وقال أبو يوسف: يحلفه على العلم. ولو صدّقه بالوكالة وجحد الدين لم 
يكن له أن يضع البيّنة على الدين. 

ولو أثبت الوكيل الحق على الغريم ليس للغريم أن يحلف الوكيل على أنه 
لا يسلم بأن موكله قد قبض هذا الحق. 

وروي عن زفر: له أن يحلفه. فإن نكل خرج عن الوكالة. 

ولو أقام الطالب البيّنة على وكيل المطلوب ثم عزله المطلوب وقال: أنا 
أخصمه بنفسي. يقضي بتلك البيّنة فلا يحتاج إلى إعادتها عليه. 

وكذا لو وكل غيره أو مات الوكيل الأول فإنه يقضى على الموكل بتلك البيّنة. 

امرأة حرّة ادعت لقيطاً وأقام البيّنة على أنه أخوهاء قُبلت». فإن الحضانة 
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لو ادعى .قلي .رتعل عنده ولايغة أببة مات وتركها ميرانا لا وارك له غيرة وهو 
يجحد الوفاة والبُنوة يستحلف ما يعلم' أنه مات. وأن هذا ابنه في قول الحسن. 

وعن بعض أصحابنا: لا يحلف. 

ولو أقرٌ بالوفاة ولكن قال: لا أدري أن هذا ابنه» يستحلف. 

أما لو أقرٌ أنه ابنه ولكن لا أدري له وارث غيره أم “لا فإنه يتوقف القاضي 
فيه ثم يدفع المال وأخذ منه كفيلاً عند صاحبيه. 

ولو اذّعى أنه ابن فلان الميت لم تقبل بيّنته إلا على خصم هو وارث للميت 

ولو مات رجل في بلد بعيد وترك مالاً وادَّعى رجل عليه ديناً ورئته في بلد 
منقطع عنه فإن القاضي ينصب له وصياً ويسمع بيّنته ويقضي له بالدين. 

ولو لم يكن السفر منقطعاً لم يسمع بيّنته على غير الورثة كما في ولاية 
النكاح. 

لو ادع ديا في ثركة لبن له أن يطالب» من القافق اتحتفاظ التركة محافة 
الإتلاف من الورثة ما لم تقم بيّلة. 

تن ااعن على مي وينا وله وارث كبير غائب وصغير حاضر نصب 
القاضي وكيلاً يخاصمه المدّعي ويقضي على الوكيل بالبينة. 

ولا يصح إقرار الوصي بدين على ميت ومن الوارث يصحٌ في نصيبه من بين 
الووية, 

ولو ادّعى أن هذه الألف وديعة لي عند الميت وأقر به الورثة والغرماء لم 
يدفع الألف إليه ولا يسمع إقرارهم على الميت وقضى بها ديون غرمائه غير أن 
هذا المدّعي يرجع إلى الغرماء فيما أخذوا من تلك الألف حيث إنهم مقرُون 


ولو جحد الابن تلك الوديعة لا يستحلف. 


كتاب الدعوى 7181 


لو ادّعى أنه اشترى داراً وأنا شفيعها فللقاضي أن يقول: صف موضعها 
وحدودهاء ثم سأله بأيٌّ شيء تستحق الشفعة» لجواز أن يكون بالجوار والقاضي لا 
يراها بالجوار. 

ولق لدعي 'المشتري أنه اشتراهنا “مدل بيدرة ساله القاضق فى :أي :شهن روفن أى 
يوم اشتريتها حتى يصير معلوماً فيما يدّعيهء فإن صدّقه الشفيع في توقيته سأله: متى 
سمعت به ومتى علمتء فإن زعم أنه طلبها حين سمع وأشهد عليه وزعم أنه لا 
قاضي هناك يقضي له فكلفه القاضي إقامة البيّنة على ما يدعيه من الطلب في ذلك 
الوقت وحليفه ما علم قبله إن كان بين الشراء وإشهاده مرة. 

وإن زعم أن شهوده قد ماتت علم المشتري ما علم أنه أشهد على شفعته. 

قال أبو بكر الرازي: لا يأخذ الشفيع الدار حتى ينقد الثمن. وقال أيضاً: 
الإشهاد على البائع لم يصمٌ إذا لم يكن الدار في يده وما استحق من الشفيع الدار 
لم يرجع على المشتري بالبناء. 

لو ادّعى عليه ألفاً فأقرّ بها المطلوب وأثبتها القاضي ثم اذَّعى ألفاً في مجلس 
آخر فأقرٌ بها فقال المطلوب: هو مال واحدء فالقول قوله. 

وكذا إن ادّعى فى مجلس آخر خمسمائة فيدخل القليل فى الكثير. 

وكذا شهدوا أنه أقرٌ بألف وشهد آخرون أنه أقرٌ بألف في مجلس آخر. 

أما لو شهد على نفسه في صكِ بمال ثم أشهدهم أو غيرهم على ألف في 
صك آخر فهما مالان كما لو أقرٌ بصكين عند القاضى. 

قال أبو حنيفة: لو أشهد على نفسه في صكٍ بمال ثم أشهدهم في موطن 
آخر على نفسه بألف. ينظر إن كان الشهود للآخر هم.الشهود الأول فالمال واحد 


وعند صاحبيه: فهو مال واحد كيف ما كان. 


وقال أبو بكر الرازي: عند أبي حنيفة هما مالان في هذه المواضع كلها ولا 
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أدري ما قال الخصاف. وعند صاحبيه: هما مال واحد. 

أما لو نسب إلى دار أو عبد أنها هبة فهما مال واحد بلا خلاف. 
موطنين فهما مالان. وكذا لو شهدوا في موطن. 

ولو شهد شاهدان بألف في موطن وشهد آخرون ثلاثمائة في موطن آخرء 

وأنكر أبو بكر الرازي هذه الروايات. 

لو جاء شاهدين بألف وجاء المطلوب بشاهدين بالبراءة من ألف فلا تاريخ 
فيهماء فالبراءة أولى. 

أما لو قال: قبلت عبداً لفلان أو ابنه» وسمّى أو لم يسم؛ ثم أقرّ مرة أخرى. 
فهذا إقرار على عبد واحد وإن اذَّعى المولى عبدين. 

لو ادَّعى أن له ولفلان الغائب على هذا ألفاً وأقام البيّنة وأتى بصك باسمهما 
قضي للحاضر بنصفهاء ثم إذا حضر الغائب يكلف إعادة بيّنته حتى يقضى له 
بالنصف الباقى. 

وقال أبو يوسف: يحكم بجميع المال ويدفع إلى الحاضر ولا يكلف الغائب 
بإعادة البينة. 

قال الرازي: قول محمد مع أبي يوسف. 

أما أحد الورثة إذا أقامت بيّنته بدين على رجل الميت يقضى له بالكل فيأخذ 
الجميع وأنه قائم مقام جميعهم. 

بخلاف ما لو أودع رجلان ألفاً عند رجل ليس لأحدهما أن يأخذ نصيبه. 

ولو أقام البيّنة أن خلافاً أوصى له إليه وإلى فلان الغائب وصيّانء قال أبو 
توشف: لا يكون الحاصر حصنا فى إثبات الوصية للعاتئب: 
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قال الرازي فى الذي يأخذ الحاضر نصفه وبقى النصف فى ذمة المدعى عليه 
حتى حضر الغائب وكذا فى الهبة والصدقة والبيع» فإن حضر وجحد هذه العقود 
بطل نصيبه وجاز نصيب الآخر. 

وكذا في الرهن والهبة جاز نصيبه فيما لا يقسم. 

أما في الدار إذا أقام بيّنة أنه اشتراها من هذا ومن فلان الغائب يؤمر بتسليم 
نصف الدار ولا يقضى بنصيب الغائب إن أقرٌ بنصيبه. 

أما لو جحد الحاضر نصيب الغائب يقضى بجميع الدار له. 


لو أقام بيّنة أن له على هذا وفلان الغائب ألف درهمء وكل واحد كفيلاً عن 
صاحبهء فإنه يحكم عليه بألف» فإذا حضر الغائب لم يأخذه إلا بخمسمائة. 


لو ادّعى مالا فجحد المطلوب. فأقام المدَّعي بيّنته على المال» وأقام 
الوطلوى تع غلن: البراء ف فيلية غلى اراق 


وكذا لو قال: لم يكن له علىّ شيء قطء ثم أقام على البراءة» قبلت. 


ولو أراد رد الجارية بالعور فجحد البائع البيع فأقام المشتري بيّنة على البيع 
ثم أقام البائع بيّنة أنه بريء إليه من العور لم تقبل بيّنته على البراءة عند أبي 
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حليعه. 


و 


وقال أبو يوسف: تقبل. 

ولو تنازعا في دار فأقام أحدهما بيّنة أنها في يده منذ سنة» وأقام الآخر أنها 
فى يده منذ شهر أو منذ جمعة» فأقرٌ القاضى فى يد صاحب الجمعة. 
فصاحب التاريخ السابق أحق. 

ولو أقام أحدهما البيّنة على اليد والآخر على الملك لا تُقبل بيّنة صاحب 
اليد كاذنا لآب يوسيت: 
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لو كنيلك رجلان لرجل على اميت الف ذية:«وكدين اخران أن "للشاهدين 
الأولين على الميت دين ألف. لم ثقبل شهادتهما على الميت خلافاً لمحمد. 

وعن أبي حنيفة روايتان. 

أما لو شهد الأولان بدار أو عبد عصبة الميت ثم شهد الآخران للشاهدين 
الأولين ألف على الميت قُبلت لعدم شركة الأولين فيما شهدوا من الدار. 

أما لو ادّعيا على حيّ ألفاً فشهد لهما شاهدان ثم إن المشهود لهما شهدا 
للشاهدين بألف على هذا المشهود عليه الحيّ» قبلت لعدم الشركة فيما قبضوا 
والمشهود به المال في الذمة فحكم بشهادة الفريقين. 

ولو شهدا أن الميت أوصى لهذين بالثلث وشهد المشهود لهما أن الميت 
أوصى للشاهدين الأولين بالثلث لا تُقبل لمكان الشركة. 

وكذا شهادتهما بدراهم معينة. 

ولو كانت الشهادة بالوصية لهذين بجارية أو ثوب مُعيّن ولهذين آخرين بعد من 
معين أيضاً فشهد هؤلاء وهؤلاء وشهد هؤلاء بهؤلاء» جاز الكل. 

أما لو كانت وصية هؤلاء العبد ووصية هؤلاء الثلث لم ثقبل. 

ولو ادّعيا ديناً على الميت وأقاما البيّنة وقضى بذلك ثم شهد الغريمان بغير 
الشاهدي بالف على المي قبلتك: 

ولو شهد الرجل أنه ابن الميت ثم شهد الابن مع الآخر للشاهدين ألف دين 
في التركة فهذه باطلة. 

لو جاءت المطلّقة وطلبت النفقة لولدها منه فقال الرجل: أنت تزوّجت فأنا 
أولى بالولد منك» وأنكرت المرأة التزوّج فالقول قولها. 

أما لو ادعت أن زوجها الثاني قد طلّقها لم يُقبل قولها. 

عن أم سلمة زوج النبي كَكةِ قالت: سمع رسول الله كَل خصومة بباب حجرته 
وأنا معه. فإذا رجلان من الأنصار اختصما في ميراث قد درس وهلك من يعرفها 
فخرج إليهما رسول الله كَكةِ وقال: «إنما أنا بشر وقد أقضي بما لم ينزل على بشيء. 
فمن قضيت له بشيء من حقّ أخيه المسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو 
ليتركها». وفي رواية: «فإن قطعت من أخيه شيئاً فإنما أقطع أسطاماً من نار» فبكيا 
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وقال كل واحد منهما لصاحبه: حقّي له يا رسول 0 فقال: «اذهبا فاقتسما وتوخيا 
الحق ثم استهما ثم يحلل كل واحد منكما صاحبه)”". 
من المجرّد: 

قال رحمه الله -: لو قال المدعي: لا بيّنة لي أحلفه» فيعرض القاضي على 
ميدس عه لنموى فزن حلاف فتعون: ماللا لدق ٠‏ إلا لاناله عورم لمعيف هذا 
المال الذي يدّعى ولا أقل منه» فإن أبى أن يحلف قضى عليه بذلك المال وإن حلف 

فإن قال المدّعى بعذه: لى بثنة قبل منه) فإن كال:.حد منه: كفيلا» ينظر :إن كان 
من أهل المصر أخذه كفيلاً ثلاثة أيام» إن 00" 

أما لو كان خرجا أو على جناح سفر أخل منه كفيلاً يوماً. 

ولو كان القاضي قد اتهم المدعى عليه حيث أراد يمين غلظ عليه. 

والعغلبظ في اليمين أن يقنول: قل :وان الذي لأ إله إلا هو عتالم الخيب 
والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم في السّر ما يعلم في العلانية» الذي يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور. ما له عليك هذا المال. ولا أقل منه. 

فإن قال المدعى عليه: أيها القاضي حلف المدّعي أن له علي هذا اق ران 
أعطيه إِيّاه فلا ينبغي للقاضي تعلق ورثها يحلنت المدعي عله فإن قال المدعي: 

حلفه ولي بِيّنة ولكن إن حلف جنته بالبيّنة» لا ينبغي للقاضي أن يحلّفه متى قال لي 
يها إلا أن تقول عداك 

ولا يقبل التوكيل من أحد الخصمينء رجلاً كان أو.امرأة» إلا أن يريد سفراً ثم 
إن كان الطالب يريد سفرا قبل وكيله وإن كان مطلوبا لا يقبل وكيله إلا وكيل ضمن 
ما لزم المطلوب. وعند صاحبيه: يقبل الوكيل في عموم الأحوال ويُقبل وكيل 
المحبوس والمريض والحائض إذا كان مجلس القضاء في المجلس. 


010 رواه البخازي في المظالم» ؛ باب: إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. رقم: 2326» ومسلم» في 
الأقضية» باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم : 44572 والبيهقي» رقم: 11693. 
والإسطام : الحديدة التي تَُرّكُ بها النار وتُسعرء أي : أقطع له ما يُسعر به النار على نفسه ويُشعلها 
أو أقطع له ناراً مسعرة . وتقديره : ذات إسطام . قال الأزهري: لا أدري أهي عربية أم عجمية 
عربت. النهاية في الغريب 2/ 924. 
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وإن اذّعى المشتري بالجارية عيباً ما لم يعلم ذلك لا يحلف البائع» وإن اذّعى 
عيباً باطناً أو ما لم يره إلا النساءء ينبغي أن يريها القاضي نسائه إن أخبرن بالعيب ثم 
عرض اليَميْن على البائم آله .باعها: ؤما بها العيب إذا كان عا يحدك مفله. 

أما لو كان رتقاً أو عقلاً ردّها. وكذا الأصبع الزائد ونحوها مما لا يحدث مثله. 

عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: إذا كان الحائط متصلاً من أحد الطرفين فلا 

أما لو كان طرفاه متصلاً بحاتط أحدهما وللآخر عليه جذوع فالحائط لصاحب 

لو أقام المدّعي بيّنة أن هذه الدار له منذ شهر وأقام صاحب اليد أنها له منذ 
شهرينء فبيّنة صاحب اليد أولى لأنه أسبق ما لم يوقّتا وقتاً أو وقّتا وقتاً واحداً فبيّنة 
المدفق أولي: 

وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة: إن وقَّت شهود ذي اليد ولم يوقّت شهود 
المدعى» قضيت للمدعى. 
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أما لو أسلم عبده أو أمته أجبر النصراني على بيعه عبد مثل مولاه قال الابن: 
أعتقك» فهذا يرجع إلى رقبته لا إلى الأم» فله أن يقبضه. 

عن ابن شهاب قال: كان بين خالد بن الوليد وبين سعد بن أبي وقاص كلام 
في شيء» فذهب رجل إلى سعد يضع في خالد عند سعدء فقال سعد: مه يا هذا إن 
من الروضة: 

قال رحمه الله لو قال الشهود: كانت الدار لأبيه أعارها من الذي فى يديه أو 
آجرها أو أودعها ثقبل ولا يحلف أنه مات وكيا عير 


(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير» رقم: 3810» وابن أبي شيبة في المصنف. رقم: 26048» وأبو 
تعيم فى تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة» رقم: 162. 
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ولو قال: هذه الدار لهذا المدّعي الأول تُقبل» يعني منذ عام الأول» هكذا فسره 
عي الحم 

ولو أقرٌ ذو اليد أن الدار كانت في يد المدّعيء يدفع إليه. وكذا لو قال: كان 
في يده أمس. 

ولو شهدوا أن والده اشترى هذه الدار من الذي في يديه بألف وقد مات أبوه. 
فجحده البائ ئع» فإنه يُقبل ولا يُكلف أنه مات وتركها ميراثاً ولكن أسألهم أنه وارثه 
وليس له وارث غيره. 

ولو شهد أحدهما أنها له وشهد آخر أنها كانت له» قبلت. 

أحد الشريكين إذا بنى الحائط لا يرجع على شريكه بشيء» بخلاف صاحب 

ليس لأحد الشريكين أن يزيد في طول حائطهما إذا كان قدر قامة رجل. 

ولو كان دون ذلك له أن يزيد نيما يكوان بكرا نهنا 

وفي نوادر ابن هشام: إذا امتنع أحد شريكي الحمام والرحى فيما لا ينقسم عن 
عمارته فلشريكه أن يبني ويؤاجره ويأخذ الغلّة بقدر مؤونته في عمارته من نصيب 
شريكه. 

عن سهل بن سعد الساعدي قال: أتى رسول الله يله بشراب: فشرب وعن يمينه 
غلام هو أصغر القوم» وعن يساره أشياخ» فقال ‏ عليه السلام -: «أتأذن لي أن أعطيه 
هؤلاء؟ فقال الغلام: يا رسول الله لا أوثر نصيبي منك أحداً فتلّه رسول الله في 
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في فتاوى الناطفي: 

قال رحمه الله - عن محمد: إذا قضى القاضي ببينة ثم غاب المقضي عليه 
وله مال عند الناسء لا يدفع إلى المقضي له حتى يحضر الغائب إلا في نفقة المرأة 
والصغار من أولاده والوالدين. 

ولو قال المدعي: أنا بريء من هذا العبد» ليس له أن يدّعيه بعده. 


(1) رواه الإمام أحمدء رقم: 222867 والإمام مالك في الموطأء رقم: 884. وتلّه: بتشديد اللام: أي 
وضعه ودفعه في يد الغلام. 
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ولو خاصمه فقال: لا أعلم لي حجة. أو قال: لا أعلم لي حقّاء ثم اذعى حقاً 
وجاء بحجّة قبلت. 
لفظ الكيساني. 

وذكر في نوادر ابن رستم: رجل له على الناس دراهم وهم غيب فقال: من 
كان لي عليه شيء فهو في حِلَ. قال محمد: له أن يأخذهم بما له عليهم لأنه عم 
الناسن. 

ءَِ 0 2 
فهو فى حِلّ إذا كان عليه دين. 

أما لو كان ثوباً في يده أو لم يكن قائماً في يده فله أن يأخذه منه فلا يصير هو 

وفي. نوادره أيضاً: مَن ادَّعى ألفاً فشهد شاهد أنه أقرٌ له بالألف عليه من ثمن 
ثياب قد قبضها وشهد آخر أنه قد أقرٌ له بألف من ثمن طعام قد قبضه. وقال 
المذعى: قد كان أقرٌ لى بكل ذلكء» فيقضى القاضى بالألف له عليه. 

والوافينة" الله لدان التدعق تسن يمه وقال الودعي هون سل تيه 
سنة» قبلت شهادتهما. 

أما لو شهدا أنها له منذ عشرين سنة وهو يدّعي أنها له منذ سنة لم تقبل. 

ولو أقام البيّنة على عبد في يديّ رجل أنه كان له في يده منذ سنة حتى اغتصبه 
هذا الذي في يديهء وأقام صاحب اليد بيّنة أنه عبده منذ عشرين سنة» فهو للذي في 
يديه. 

قال ابن رستم: سّئل عن رجل له على رجل ألف درهم نسيه فكره المقرٌ أن 
يقر بها بأنها نسيئة مخافة أن لا يصدقه. هل يسعه أن يحلف ما للمدعي عليه شيء؟ 

قال محمد: يقول المطلوب: سله أيها القاضي يدّعيه حالاً أم نسيئة؟ فإن قال: 
حالاً حلّفه بالله ما له علىّ هذه الألف التي يدّعيها وسعه ذلك وحلف بغير هذا 


ولو كان معسراً لم يسعه أن يحلف. ولو قال: إن شاء الله» فحرّك لسانه لم 
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مك أذ لواف قاف _ططي ‏ لسنلة فده اانه الال و موا نالا ترك 
5 ْ 

قال ابن رستم عن محمد في رجل قال: لي عليك ألف. فقال المدعى عليه: إن 
حلفت أنها لك عليّ أؤديها إليك. فحلف فأدَاهاء له أن يأخذها منه. ودفعه بهذا 
الشرط باطل. 

وعن موسى بن نصر في رجل ادذَّعى داراً في يديّ رجل فقال المدّعى عليه: 
إنها لا متهيو لا تسيو على !الأب أن الدار لسك له فإ فال المدعى :بها 
القاضي أستملك داري بإقراره للصغير أريد أن أضمنه قيمة الدار» استحلفه لى حتى 
إن كل امه فنا استحلفه. ْ 

ب 1 00 
فق نكل عو انين لزمه القاضي قيمة الدار للمدّعي. ْ ْ 

وبه يأخذ موسى بن نصر صاحب محمد. 

وفي قول أبي حنيفة وأبي يوسف: لا يحلفه القاضي بعد إقراره لابنه لآنهما لا 
يفوا انما عاونا امم 

لو أقام بيّنة على عبد أو دابة في يديّ رجل أنه لهء فله أن يسأل القاضي أن 
يعدله ا ا ل ل 

عن عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي يله اشترى جزوراً من أعرابي بوسق من 
عجوة؛ وطلب النبي كَل عند أهله فلم يجد عجوة, فذكر ذلك الأعرابي فصاح 
الأعرابي فقال: وا غدراه» فقالت الصحابة: بل أنت أغدر يا عدو الله قال عليه 
السلام : دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً. فأرسل إلى بيت خولة: بعثت الأعرابي مع 
مَن أرسله فقال: قل لها فأسلفيني وسق تمر عجوة لهذا الأعرابي. فلما قبضها 
الأعرابي رجع إلى النبي يِه قال عليه السلام -: قبضت حقّك؟ قال: نعم» وأوفيت 
وأطبت» فقال ‏ عليه السلام -: أولئك خيار الناس المطيّبون”". 


(1) رواه بألفاظ قريبة البخاري في الوكالة) باب: الوكالة في قضاء الديون» رقم: 2183. ومسلم 
في المساقاة» باب: من استسلف شيئاً فقضى ير منهء رقم: 4194) والبيهقي بألفاظه, رقم: 
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في فتاوى البقالي: 

قال رحمه الله -: إذا كان السبيل واحداً في البيتين فالخارج أولى» وإن وقّت 
أحدهما فالتاريخ أولى» ثم القبض أولى من التأريخ في الشراء وكذا العتق والقبض 
أولى من العتق. وقد مر تفاصيله. 

وإذا وقّت أحدهما في المطلق أو النتاج للخارجين فهما سواء. 

وروي أن الوقت أولى عند أبي يوسف. والإبهام أولى عند محمد. 

ولو أقام المدّعي بيّنة على الشراء من ذي اليد لا تقبل بِيّنة ذي اليد على أن 
فلاناً دفعه إليه إلا أن يكون في بيّنة المدعي قبض من يساوم بشيء لم تسمع دعواه 
لنفبية. أن .لخيرء«مطلقاً: 

وكذا عرض عليه ثوب كان يذّعيه مساومة. 

ولو تزوج امرأة لم تقبل دعواه أنه اشتراها حتى شهدوا أنه اشتراها من فلان 
وهو يملكها بعد التزويج. 

أو ادعى أحد الأخوين أن الأب تصدّق بالدار عليه» وادّعى الآخر أنه تصدّق 
بها عليهما وقبضا وقَبلا فهو أولى. 

دار في يد عمرو وزيدء وغلام في يد عمرو وخالدء فأقام خالد بيّنة أنه اشترى 
من عمرو جميع الدار بالغلام» وأقام زيد منه على مثله» فلخالد خمسة أثمان الدار 
وثلاثة أثمان العبد» ولزيد عكسها. 

ولو كان في هبة كل واحد ملك الغلام أنه له اشتراه بالدار منه وهي له فلزيد 
ثلاثة أرباع الدار وربع العبد ولخالد عكسها. 

ولو كان ملك الغلام في بِيّنة خالد خاصة فله الدار والعبد لزيد. 

ولو كان الملك في بيّنة زيد فله الدار والعبد لخالد. 

نفقة: أرض متصلة بالمسجد وبالطريق شهدا أنها من المسجد وشهد آخران 
أنها من الطريق» فالمسجد أولىء فإنه أخصٌء فإنه يتخذ الطريق مسجداً وبالعكس لم 
يجز. 

ولو صالح على نصف الدار على أن أبرأه من نصفها فله أن يدّعي ويؤخذ 
للمدّعي كفيل إذا ادّعى أن له بيّنة حاضرة إلى المجلس الثاني وبعد قيامهما إلى أن 
فى الخصود وتخرج البركة ولا استقبال التتلةافى المخليف» 
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ويحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى. 

والنصرانى بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى. 

والصًابي بالله الذي أنزل المصحف على إدريس إن كان يؤمن بالله» وإن كان 

ويحلف الوثني بخالق كل شيء. 
يكون إقراراً به ولا يكون يميناً. 

ويحلف الوارث عن العلم ما له فيما يذَّعي قبله حقٌ. 

عن الشعبي: اختصم رجلان إلى شريح فاعترف المدّعى عليه في خلال كلامه. 
فوجّه شريح القضاء عليه فقال الرجل: أيها القاضي تقضي علي بغير شهود؟ فقال 
شريح: قد سمعنا الشهادة ومن شهد بذلك رأيناه» قال: ومّن شهد عندك؟ قال: ابن 
أخت خالتك قد شهد عليكء» قال: متى شهد؟ قال: الآن» قال: أين هو؟ قال: هو فى 
ام 1ض 1 

وذكر أنه شكى إليه رجل في أنه تزوج امرأة فإذا هي عرجاءء فقال: هل لي أن 
أردّها بالعيب؟ قال القاضى: إن أردت إن سبق عليها فلك أن تردّها وإلا فلا. 
فى فتاوى الفقيه: 

قال رحمه الله -: قال أبو العباس في رجل قال في صحته: ما ادعى فلان ابن 
فلان في المال الذي في يديّ» فهو صادق. أو قال صدقوه, فمات المقرّء ينظر إن لم 

وإن كان سبق منه فى شىء معلوم فالذي إذّعاه بانت له. 

قال الفقيه عن أصحابنا في مريض قال: لفلان علي حقٌّ» فصذقوه. فإنه يصدق 
إلى ثلث ماله. وبه نأخذ. 


(1) رواه البيهقي في السنن؛ رقم: 11784. 
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أما في قوله: فهو صادقء. فليس عن أصحابنا فيه شيء. 

وفي هذا جواب ينبغي أن يكون كما قال أبو القاسم. 

وفي كتاب الدعوى: إذا انهدم الحائط بينهما فبناه أحدهما بغير إذن صاحبه 
كان متطوعاً إذا لم يكن عليه حمولة لهما. 

ولم يُذكر الجواب في الذي عليه الحمولة. 

وقال محمد بن سلمة: في الذي عليه الحمولة وجذوع فبناه أحدهما وأبى 
الآخر فله أن يحمل عليه جذوعه ويمنع شريكه عن حمل جذوعه حتى أخذ نصف 
ما أنفق في الجدار ولا يكون متطوعاً. وهذا قول أصحابنا. 

وقال الإسكافى: ينظر فيه إن كان أرض الحائط بحال لو قسمت أصاب نصيبه 
لادان مأ من عليه مك كوو نطو في ايقاقه زروان لم امي عيذ لقان لذ أن 
يرجع على شريكه بنصف ما أنفق عليه. 

وعن هشام عن محمد: انهدم حمّام بينهما فيحتاج إلى قِدر ومرمة» ويأبى 
شريكه أن يبنيء فإنه لا يُجبر ولكن يقال للآخر: إن شئت فَائنِهِ ثم آجره وخذ نفقتك 
من غلته ثم يصيران فيه سواء. 

رجل أخرج صكاً بإقرار رجل بمالء فادَّعى المقرٌ له قد رد إقراره وأراد أن 
يحلفه على ذلكء فله ذلك. 

رجل له على رجل دعاوى متفرّقة من الدراهم والدنانير والدورء لا يحلفه على 
كل شيء واحد ولكن تجمع دعاويه كلها ويحلفه يميناً واحداً على كلها. 

مريض اجتمعت قرابته يأكلون من ماله؛ ينظر ,ن كان المريض احتاج إلى 
تعاهده فأكلوا بغير إسراف» يستحسن أن لا يضمن أحد شيئأء وإن لم يحتج إلى 
تعاهد وقد أسرفوا فمن كان منهم وارثا ضمن» ومن كان غير وارث ضمن ثلثه 

إذا أقرٌ بدين لا ينبغى للوصئ أن يؤذيه» أما لو شهد شاهدان به عند الوصئ» 
قال شداد: يؤدّيهء فإن تا عمان فجحد ما يؤديه. ١‏ 

وقال خلف بن أيوب: لا يؤدّيه حتى يحكم القاضي بشهادتهما. 

وقال أبو سليمان: يؤدّيه الوصي إذا لم يخف الضمان سواء علم بإقراره أو 
2-000 
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وقال عيسى بن أبان: لا يؤدّيه فإن أذّى غرم. 

لووا ف اوتو فاج نإؤزاكقة تونارا قال اللكيظةه لبان الى التعراة الات فوا كين 
وكيلاً لي» واذَّعى الابن أنه للميت فيكون ميراثء القول قول الأخ مع يمينه. 

قال الفقيه: كل من لا يجوز إقراره لا يمين عليه. 

ولو اشترى دارا فحضر شفيعها فأنكر المشتري شرائها وأقرٌ أنها لولده الصغير 
ولابنيه للشفيع على الشراء فلا يمين على المشتري لأنه لو أقرّ بها لغيره لا يجوز 
بعد إقراره للولد. فلو نكل لا يمكن القضاء عليه. 

ولو اذّعى ديناً في تركة وأنكر الوارث الموت يحلف أنه ما علم بموته فإن أقرّ 
بالموت وأنكر الذي حلفه ما يعلم أن له على أبيك هذا الدينء وإن أقرٌ بالموت 
والدين وأنكر وصول التركة إليه يحلف على الشاب بالله ما وصل من ميراث أبيك 
المال الذي يدّعيه ولا شىء منه. 

وأما لو أنكر وجرد التركة يحلف على الدين على العلم؛ ذكره الخصاف. 

ؤقال التق أنو عتعفر المندواتى !لين له أن يتدلفه أطا لو آراة المدعي إقامة 
المال وبه تأخذ. 


34 


ولو اذَّعى دواباً على رجل أنه استهلكها عدداً معلوماً ينبغي أن يبيّنوا ذكراً أو 
أنثى» فإن لم يبيّنوا ذكراً أو أنثى أخاف أن الشهادة باطلة ولا يحتاج ذكر اللون. 

قال أبو بكر: رجل له شهادة على كتاب وصيّة ميت وله فيه وصيّة ينبغي 
أن يقول: اشهد على جميع ما في هذا الكتاب إلا هذاء ويضع يده على ما 
لد 

قال الفقيه في شهود شهدوا بشيء: يقضى بشهادتهم إذا كانوا عدولاً وإن لم 
يشيتوا النسب. 

وعن بشر بن غياث: يسألهم الحاكم من أيّ وجهٍ يشهدواء فإن لم يخبروا لم 

ذكر أن رجلين اختصما إلى شريح في ولد هرة» فقال شريح: أتوا بوالدتها فإن 
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هي فرّت ودرّت واسبطرّت فهذا ولدهاء وإن هي سرّت ومرّت وفرّت 00007 
فليس بولدها. 
من فتاوى صاعد: 

قال رحمه لله -: ادّعى رجل على آخر ألف درهم ليس للمدّعى عليه أن 
يقول: بِيّن الوجه الذي يدعيه فإنه لا يجبر على إتيان سببه. 

ولو أن صبيّاً ابن اثني عشر سنة فشهد شاهدان على بلوغه وجب قبولها ما لم 


ومن ادّعى على إنسان شيئاً فله أن يحلفه على كل واحد من الدعاوى إذا فرّق 
الدّعوى. 


حياته فإنه لا يحكم بهذه الشهادة ما لم يشهدوا أن أباه مات وترك ذلك ميراثاً له. 
ولو ادَّعى على رجل دينا بهما وشهدا له بدينار نيسابوري لا تقبل حتى يدعي 
لو كان نهر له مجرى في بستان جاره له أن يدخله ويجري في وسط نهره 

لمرمة وإصلاح نهره. 
وليس للجار منعه فى سكة غير نافذة. 
موضع معلوم يطرح فيها كناسات دُورهم منذ قديم الدهر» فاشترى رجل فيها 

داراً فأراد منعهم من إلقاء كناساتهم هناكء له ذلك كما له أن يمنعهم من غرس شجر 

أو حفر تهرافق خافات اليكة, 
لو نبت شجر في أرضه من عروق شجر في أرض جاره؛ فهو لصاحب الشجر 

التي نبت من عروقها. 


(1) ذكره الدينوري في غريب الحديث 2507/2 واسبطرت: امتدت للإرضاعء وازبيأارت: 
اقشعرت. 
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لو غرس شجرة على جادة المسلمين وسيّل ثمرها للمارّين فإذا يبس يتصدّق 
بأصلها. 

عن ابن عوانة وابن عياش ومحمد بن الحارث الصدفي من أهل مصر قالوا: 
ضمن رجل لرجل جُعلاً على أن يقوم إلى عمرو بن العاص حين يخطب يوم الجمعة 
على المنبر في الجامع فاسأله عن أُمّهء فبينا عمرو يخطب ذات يوم إذ قام إليه الرجل 
وقال: أيها الجكلم المصقع 0 نامك من هي؟ لقال عمور: إياي اي قال: 
نعم» قال: أيها السائل كانت أمي امرأة من عنزة أصيبت بأطراف الرماح أيام الفراغ 
في قبائل قضاعة وكنانة فوقعت في سهم الفاكه بن المغيرة فاشتراها العاص بن وائل 
فواقعها فقضى الوطر منهاء فانحنث فيك أميء يا هذا انطلق فخذ ججعلك لا بارك الله 
لك ا 

قيل: هذا آخر الجزء الثالث من «خزانة الأكمل؛ وصلَى النه على سيّد المخلوقات 
المكدّم فوق سبع سماواتء المشرّف بالمعجزات الباهرة والآيات البيّنات: الذي اصطفاه 
على جميع الخلائق: وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريّاته الشادة الأطهار البررة الأخيار ما 
سار فلك زاهر في المغارب والمشارقء وسلّم تسليماً كثيراً كثيراً. 

ووقع الفراغ منه يوم الاثنين تاسع جمادى الآخرة سنة ست وخمسين وثمانمائة 
على يد أضعف عباد النه وأحوجهم إلى رحمته وغغرانه الذي إذا حضر لم يُعرفء وإذا غاب 
لم يُذكرء أحمد بن عثمان الديار بكريء الشهير بالكردي» غفر الته له ولوالديه ولمن 
كان السبب في كتابته: ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم 
والأموات» إنك مجيب الدعوات. 


امين 


(1) ذكرها الآبى فى نثر الدر 1/ 2125 والمبرد فى الفاضل» ص: 16. 
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